امل كرة الايضاحيه 
الافراح مشرو ع القانون المدلى 


طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 


are Dna ma 


يلم 





يي ع ا e‏ 

الشر بعة الاسلامية 

فى المعاملات المدنية 
خطة عمل 


لير مم سمس ص 
3 


يكيلا "سارك لمج لان يا بوحى هن ايمان عميق بان مبادیء 
الشربقة الاشلامية هى الى أزادهعا الس جلت قدرته لكى تكون اساسا 

صالحا لتنتلك. مجتمع يتنه الى دعامة قوية من الخلق والفضيلة والاخوة 
ي الذى بكفل والمنعة والتقدم والازدعار . نضصم خطه 

ل لتقنن أحكام هذه الشربعة فى المعاملات المالية على النحو التالى 


اة 


2 تستقى أحكام هذا التقنن من مبادىء الشريعة الاسلامية‎ ١ 
هم مراعاة التنسيق بن هده‎ ٠ وردت فى الغقه الاسلامی بحمیح مذاهىه‎ 
الاحكام حفاظا على وحدة التقنين واتجانس أحكامه وانسجام بعضها مح‎ 
005" المعض الاخر‎ 


؟ ب بتحاشى النص على أى حكم يتضمئه القانون الوضعى ويكون 
مخالنا لحكم قطعى من أحكام الشريعة الاسلاميه ٠‏ 


لماه مر - سی کے ب نكم 


ف الللتهادذ من التقاينات ال وضعت فى الملاد العر بية والاسبلامية 
واخدت من الشربعه الاسلامىة 9 
ار ا من الحم الفقهمة التى بذلت فى اعداد مشرعات 
اسف ات أعدت على هدى أحكام الشر بعة الاسلامية 
التقنيئات والأعمال الفقهمة التى أحكذت 


الللسس ممم 


| ك المجاه » وعحى انتى يطلق عليها مجلة الأحكام العدلية 2 وهى 


اول تقنين لاحكام الشريعة الاسالامية فى 
فى ععهتد الداوزة العثنانئة؛ وصدرتءعلى دفعات امن ,سنة 1815 الى 
سنة ٠ ۱۹۷٩‏ واستمدت أحكاءها من المذهب الحنفى ٠‏ وكانت مطبقة 
فى البلاد العربية التي خضعت للحكم العثمانى ما عدا مصر ' 


المعاملات الماليه 2 وضعت 


محمد قدرى باشا , يتضمن مشروع تقدين لأحكام الشربعة الاسلامية 
نى 'المقاملآت اللمالية لفقا اللمدمب الحنفى ٠‏ وكانت أول طبعة له فى 


نة ۱۳۴۳۸ هجريه ٠‏ 


؟" _ طرشد الحيران 


٣‏ التقنن المدنى العراقى الذى صدر فى سمئة ١551١‏ وجمع فيه 


الضار ع١‏ العراقى س أحكام ه ن الشر دة الإسلامية وأجكام هی التقدن 


الصرى مسعقاةٍ من القوائين إلغربية ! 





١ 
؟ - التقنين المدنى الأردنى الذى ضدر فى سنة 561/1 وجمم فبه‎ 
الشارع الأردنى نين أحكام من الشر عة الاسلامة وأحكام دن التقدن‎ 

السرى هوسسمتقاة من القوانين الغر نة 5 


ه ‏ مشروعات تقنين الشريعة الاسلامية التى أعدت بأشراف محيمع 
والحنبلى والمالكى » كل على حدة ٠‏ 


5 "نغثرية الالتزاءات فى التةنين التحارى الكو بتى الضادر فى سنة 
1 والتى جمعة ها الشارع الكو بتى بين أحكام من الشريعة الاسلامية 
وأحكام ٠ن‏ التقنين المصرى مسستقاة من القوانين الغر بيه على غرار التقنى 
المدنى ا لعرافى ` 


۷ التقنينات المدنية العربية الاخرى . وعى التقنين المصرى الصادر 
ف نة ١9544‏ والتقنين السورى الصادر فى سنة ١159‏ والتقنين الليبى 
الصادر فى سمنة ٠۹١١۳‏ 2 وقد أخذت هذه التقنينات فى القليل هن قواعدها 
بأحكام الشريعة الاسلامية وفى أغلب قواعدها بأحكام القوانين الغربية٠‏ 

التقنين الكويتى الصادر فى سنة ۱۹۸١‏ والذى جمم فيشه 
الشارع الكويتى بين أحكام من الشريعة الاضلامية وأحكام من التقنين 
اأصرى مستقاه من القوانين الغربية ٠‏ 


٩‏ - أعمال لحنة مراجعة التشربعات المدنية المصرية التى استغر قت 
اعمالها ما يقرب من خمس سنوات من سئة 19375 الى سنه ٠ ١935‏ 
باب تمهيدى 
احكام عامة 





بحسن أن الما سمي الات التميهدى عا فى خلاف التقني المد فى الحالى 


الى أربعة فصول : 


الفصل الأول عنوانه « القانون وتطبيقه » ٠‏ وفى هذا الفصل برد 
أولا النص الخاصن بمصادر القانون , ثم النص الخاصن بالالغاء , تم 
النص الخاص ,باعتبار الاحكامالشرعية القطعية هن النظام العام 2 ثم 
النص الخاص بالمواءيد » وبعد ذلك ترد النصوص الخاصه بتطبيق 
القانون من حيث الزمان على أن يكون لها عنوان جانبى على نسق التقنين 
الحالى 2 وعد ذلك ترد النصوص الخاصة بتظبيق القانون من حيث 
المكان على أن بكون لها عنوان جانبى على نسق التقنيل الحالى ٠‏ 


بعد ذلك يبدأ الفصل الثانى وعنوانه « استعمال الحق » وترد فيه 
النصوص الخاصة بنظر به ا 

بعد ذلك برد الفصل الثالث وعنوانه « الأشخاص »2 ٠‏ وبل هذا 
العنوان عنوان فرعى رقم ١‏ وهر « الشخص الطبيعى » ٠‏ وتحت هذا 


العئوان الفرعى برد أولا النص الخاص ببدء الشخصية ونهايتها والحمل 
المستكن والمفقود والغائب ٠‏ ثم النص الخاض باثيات وقائم الحالة 
لته ن النص الخاص بالاسم » ثم النص الخاص بالاعتداء عل 
الاسم , ثم النەس الخاص بالأسرة والأقرباء »> ثم النصوص الخاصة 
بالقرابة , ثم النص الخاص بألجنسدية , ثم النص الخاض بحقوق 


الشلصمة م الاصمودى الخاصة بالأملية ¢ ثم التصوصض الشخاصة 





بالموطن ٠‏ بعند ذلك يأتى عنوان فرعى آخن رقم ۲ هو « الشخص 
الاعتبارى » 2 وتحمت هدا ا'عنوان ترد النصوص الخاصة بالشخص 


ا س س 





أو دلالته أو اقتضانله > انما يرجم فى فهمه الى قواعد أصول الفقه 
الاسلامى . 


الاعضارق ٠‏ 
: وبراعى فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة أن أحكام الضربعة 
الاسلامية التى لا تجوز مخالفتها تعتبر من النظام العام ٠‏ ومن ثم فلا 
يجوز للقاضى أن يأخف بعرف يناقض هذه الأحكام ٠‏ كما أن اجتهاده فى 
ضوء مبادىء الشريعة الاسلامية > عند عدم وجود حل للنزاع فى المصادد 

المذكورة » يجب ألا يكون فيه خروج على هذه الأحكام ٠‏ 


وبعد ذلك با تی الفسل الرابع وعنوانه م تقسيم الأشبياء والأموال ٠»‏ 


الفصل الأول 
القانون ور تطبيقه 





وجدس بالذ كر أن المنادة الأول من التقنين المدنى السورى » وكذلك 
المادة الثانية من التقنين المدنى الأردنى » فى تعدادهما لمصادر القانون, 


القانون : 
ر هادة ١‏ ) بلاحظ أن تقديم العرف على مبادىء الشريعة الاسلامية يتفق تماما مع 


هذه المبادىء لما للعرف فيها من اعتبار » فالعرف فى الشريعة الاسلاممه 

١١‏ له نسترى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها | مصدر للاحكام الشرعية © اومن القواعد الغقهية الماثورة أن العادة محكية. 

هذه النصوص بطريق من طرق الدلالة الدمرعية . ويستلهم القافى فى وأن التقنين بالعرف كالتقئين بالئص » وأن المعروف عرفا كالمشتروظط 
تفسرها مقاصد الشربعة الاسلامية e ٠‏ ` 


و 


۲ ب فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه » يحكم القاضى بمقتفى ( مادة ؟) 


العرف » فاذا لم يوجد فبمقتفى مبادىء الشريعة الاسلاهية ٠‏ 
لعر لم يوجد 3 لا بلغى نص تشريعى الا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الالغاء > 
او يستمل على نص يتعارض مع التشريع القديم » أو ينظع هن جديد 
الموضوع الدى سبق أن نظم قواعده ذلك التشريع ٠‏ 





اص اللسسم سم اللسمه عم 00 


تقابل_المادة الأولى هن التقنن "'حالى 2 وهى تحرى على التحو الآتى : 





و التاق تسرى الاه رص اشر نالية على جميع المساءك الى تتناولها هرو 
التفءو ص فى لفظها أو فى فح اها ٠‏ 

؟ ‏ فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى 
العرف » فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية › فاذا لم 
ل فشمقةتفضى صسادىء القانون المسعى وقواعد العداله » ٠‏ 





تطابق المادة (5) هن التقنين الحالى فيما عدا التعديلين الآتيين : 

أولا - استبدال عبارة «لا بلغى» بعمازة «لابحوز الغاءء + "لآن 
القانون يخاطيب ؛لقاض لا المشسرع2 ولا محل لتوجيه النهى الى القاضى 
فهو لا يقوم بالغاء التشريع ٠‏ 

0 استىدال عمارة « نظم قو اعده » بعمارة « گرر قواعده » لأن 
الواضح أنالتشراتع الملغى كان بنظم الموضوع تنظيما كاملا ولم يقتصر 
على دقر در قو اعده 5 


وقد أدخلت عليها التعدبلات الآتبة : 

أولا ب اسصدلت فى الفقرة الأولى عسارة « بطريق من طرق الدلالة 
الشرعية » عبازة « فى لفظها أو" فحواها » لكى تشتمل جميع طرق الدلاله 
الممرعلية وفقا لما هه مغرر فى. علم الأضول . 

ثانا د أضيف الى الفقرة الأولى عبازة :«ويستلهم اإتاني فى تفا 
ااا که الاسلامنة و وذلك على تيئار أن الشر دعه الاسلامية 
وح جوت 0 7 2 یھ ا تعتبر من النظام العام احكام الشتربعة الاسلامية القطعية ٠‏ ومن ثم 
هی رالد القاضى فى النا بر ٠‏ اسار > ا بج بصو 

العا - فى الفقرة الثانية استبدل لفظ « يحجكم» بلفظ « حكم » 


ويتفق النصي المقترح مع قواعد النسسخ المقررة فى عام أصول الفقه ٠‏ 


( همادة ” ) 





يلاحظ أن المعنى القصود بأحكام الشريعة الاسلامية فى النصن 
الفعرح مو المعنى" الذى ياخذ به الآصولئوننا فال الششرعى فى 
اصطلاح الأصولسن لا يقتصر على النصوص الواردة بالكتاب والستة , 
وانما يشمل كذلك كل دليل شرعى آخر هن اجماع أو قياس أو غيرهماء 
ذيذه الأدلة الأخرى فى حقبقتيا خطاب من اشا غير ماري 








ا ig o CE‏ الفةرة الشانىتة عبارة « هادىء الشربعه 
202001 س ا 
الاسلامة ۾ تعغمارة « فاذا لم تو حك فمقتج مىادیء القانون ١‏ ا 
a = . 1 022 :‏ 3 
وقء اعد العدالة » حى شك أن شادىه: الشويعة الاسلاميه ستوعب در 


العدالة . و دعتمر الحكم الوارد ف النص نتبحة لأزمة لما نص عليه الاستور من 
اعتيار الشربعة الاسلامية الأصدر الر ليس التشربمعء حيث بعتمر متعاة 


5 الأولى هن هذه المادة أن الحكم ء' 
بالنظام العام 0 حلم شرعى تند الل دلما, ف أدلة الشر عة القطئرةء 


اسا تادان نن 
وھ الواضح فى يي أو كان ثابتامناشارنه 


ال فاد من التض , سوا کان ثابتا من عبارته ' 


( ماده م ) 
١‏ - تسرى النصوص الحديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى من وقت 
العمل بها على كل مدة لم تكتمل ٠‏ 
؟" ‏ على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة 
ببدء هدة عدم سماع الدعوى ووقفها وانقطاعها » وذلك عن المدة السابعة 
على العمل بالنصوص الجديدة ٠‏ 








تقابل المادة لا من التقنن الحالى والمادة لا من التقنين الأردنى 
والمادة نشم من التقننالعراقى مح استبيدال عبارة برعدام سما «الدعرى» 
بلففل «ااتقادم» » وذلك مراعاة للقاعدة الشرعية الى تقض بعدم سقوط 
الحقوق بمضى الزهن وانما لا تسمع الدعوى بها ٠‏ 
( ماده ٩‏ ) 


١‏ - اذا قرر النص الحديد مدة لعدم سواع الدعوى أقصر مما قرره 
النهمى القدم »> سرت آأأدة الأجحديدة هن وقت العمل النص الجحدبيدءواو 
كانت ادح القديمة قد بدات قبل ذلك ٠‏ 

؟ اما اذا كان الباقى من المدة التى نە عليها القانون القديم أقصر 
ص المدة التى قررها النص الحددد ٠‏ فان مده عدم س ماع الدعوى دسم 
بانقضاء هذا الباتى ٠‏ 
اط و ل ہے الو ٠  _‏ ل سه 
تقابل المادة ۸ من التقنين الحالى واللادة 5/١١‏ من التقنين العراقى 
والمادة ۸ من التقنن الأردنى ٠‏ هم االمتيدال عبارة « مده عدم سما ع 
الدءعوى € رلفخل ل التقادم 1 للسيب الدى تيدم ذكره :5 


( ماده ٠١‏ ) 
1 ا تسرى فى شان الادلة التى تعد مقدما النصوص ااعمول بها فى 
الوقت الى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى كان بشمغى فيه اعداذه ٠‏ 
۲ ہ وسرى فی شان القرائن القانونية النصوص المعمول بها فى 
الوقت الذى تم فيه العمل أو الحادث الواحب نوافره لقيام ال#رينه ٠‏ 


۲ د[ و ےی ا gg‏ چڪ a‏ ىن Ia‏ 
الفقرة الأولى من هذه المادة تطابق المادة ٩‏ من التقنين. الحالى ٠‏ 


اما الفقرة الثانية فهى فقرة مستحدثة ٠‏ وقد وردت - لادم يا 
من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى » ولكنهاا حذفت فى لجنه و ١‏ 
لعدم الحاجة اليها ٠‏ غير أنه من المغيد اضافة هذه الفقرة لان وظيفة 
القرينه القانونية ھی تخفيف عبء الاثبات على هن بتمسك بها Es‏ 
05 محل الاثبات ب اتات بنتقل الاثبات من الواقعة التى يراد قا 
درن ی کا اوه تتزى التو لاطا ایکون بوت ندم 
الأ خمرة دلملا على ثبوت الاولى ٠‏ ومن ثم فان القرينة القانونية لا تختلف 
8 الاسر کو عن الادلة المهيأة التى تناولتها الفقرة الأول ٠‏ 

وتتفق هذه المادة مم القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الشخص انما 
يكلف طلقا للخطاب القائم وقت العمل إو التصرف الصادر منه ° 


س س 
a‏ 


نطاق تطبيق القانون من حيث المكان 


3 0 | 


وجدير بالذكن أن هذه المواد تقنن عرفا دوليا جرى عليه العمل فى 
مصر » وهو عرف شرعى بمعنى أنه لا يخالف حكما قطعيا فى الشريعة 
وتقتضيه المصلحه «لعامة ٠‏ ,ويقطح فى ذلك ما تنص عليه المادة ه من 
المشروع من أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى اذا كانت هذه 
الاحكام مخالفه للنظام العام أو الآداب ٠‏ ومعلوم أنه طبقا للمادة ٣‏ من 
المشروع تعتبر من النظام العام أحكام الشريعة الاسلامية القطعية ٠‏ 


وفى ضوء هذين الاصلين الشرعيين » وهو العرف والمصلحة » يتضح 
السند الشرعى لتطبيق أحكام هذه اللواد . حيث أن لولى الامر أن بختار 
من, بين الاحكام الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة ٠‏ 


) ١١ ماده‎ ( 


بر حم ال القانون المری فى التكييف اللازم انطبيق قواعيد تنارع 
القوانين 2 بما فى ذلك وصف العقار والنقول ٠‏ 





يقابل هذا النص المادة ٠١‏ من التقنين الحالى » وهى تجرى على النحر 
الآتى : « القانون المصرى هو المرجم فى تكييف العلاقات عندما يطلب 
تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون 

وكانت هذه المادة فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى تنص على 
الپائ : 

٠١‏ القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب 
تحديد نوع هذه العلاقات فى قضبة تتنازع فيها القوالين ٠‏ 

؟ ‏ والقانون الذى يعين ما اذا كان الشىء عقارا أو منقولا هو قالون, 
الجهة التى يوجد فيها هذا الشىء » ٠‏ 


وفى لجنة القانون المدنى بمجلس الشسيوخ أضيفت الى الفقرة الاولى 
عبارة المعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها » لتعيين الحدود التى 
يقف عندما الختصاص قانون القاضى فى التكييف » وحذفت الفقرة 
الثانية لانها تتناول مسالة تفصيلية يحسن ان تترك اللاجتهاد ٠‏ 


وهذا النص ببةى على قاعدة خضوع التكييف اللازم لاعمال قواعد 
الاسناد لقانون القاضى ٠‏ وهى القاعدة المسلمة تشريعا وقضاء فى مختلف 
البلاد ولدى جمهور الفقه ٠‏ غير أنه:2 على خلاف نص التقنين الحالى , 
يطلق تلك القاعدة فى خضوع التكييف للقانون المصرى بحيث يتناول 
حكمها وصف العقار والمنقول بدل أخضاع هذا الوصف لقانون موقم 
الخال . وذلك لحسم الخلاف القائم فى الفقه فى هنا الشأن ومراعاة 
لما لهذا الوصف من اثر فى تعيين قاعدة الاسناد الواجبة التطبيق ٠‏ 





كذلك اسقط من‌هذا النص عبارة «تكييرف (إملاقات»الواردة فى نص | لا تبدو قاعدة الاسناد خاصة بجانب معين » ومراعاة للتمييز بينمسالة 
ل لان لج كما ينصب على « علاقة » قد ينصب على | جنسية الشخص الاعتيارى ومسالة القانون الواجب التطبيق على 
, واتعة أو قاعدة قالوزيه أو مال ٠‏ نظامه القانونى * كذلك حذفت عبارة « من شر كات وبجمهيات یا 


والماذة. سر بالتمديل, اللذى ,تت ك ان ررس ا ی 


5 الشر بعة الاسلاميه من أنها المرجع في تحد بد الوصف الشرعى 7 
يعرض له القاضى ٠‏ ( مادة ١٤‏ ) 
( مادة ۱۲ ) تسرى على الخطبة قواعد تنازع القوانين الخاصة بالزواج المنصوص 
يسرى عل الحالة المدنية للشخص واهليته قانون الدولة التى ٠‏ عليها فى لواد التالية ' 
اليها بجنسيته ٠‏ ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تنم. فى مصر 
وفقا لقانو نه ولكنه بعتير كامل الاهلية طبقا للقانون المصرى › فان هذ | شأنها على قواعد الاسناد الخاصة بالزواج من حيث شروطه الموضوعية 








اسح ك به اة تمتا نن الق الخال ٠‏ وات ميته نل أن للا ى 
هذه المادة تقابن المادة ١١‏ فقرة اولى من التقنين_الحالىي.' دي | وآثارها . 7 - ١‏ 


أتجرى على النحو التال : ٠‏ الحالة المدنية للاشخاص وأهليتهم يسرى عليها 
قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم ٠‏ ومم ذلك ففى التصرفات 
الالية التى تعقد فى مصر وتتر تب آثارها فنها اذا كان أحد الطرفين 
اجنبيا ناقص الاهلية وكان نتص الاهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء 
لا بسمهل عل الطرفالآخر تبينه ٠‏ فان هنا السبب لا يؤثر فى أهليته »' 


والنص المقترح يبقى على القاعدة العامة فى خضوع الحالة المدنية 
لنشخص واعاليته لقانون الدواة التى ينتمى اليها بجنسيته ٠‏ ولكنه 
بطلق الاستثناء من هذه القاعدة فى شان التصرفات المالية التى تعقد 
. دون تقبيد هذا الاستثناء بشرط كون 
نقص أععلية العاقد الأجنبى يرجح الى سيب فيه خفاء لايسهل على الطرف 
الآخر ثبينه . وهو الشرط الوارد فى التقنين الحالى اتفاقا مم الفقه 
: المصلحة الوطنية التى اعتبرمها بعض اللشرعين » كالمشر ع 
فية لحماية سلامة 


الفر نس فى فكر ْ ظ 
الايطالى والمشرع راسو لوانی ا ان 0 الي سرك : 
اغلات ت الدوله ٠‏ وعله هذا التعديل امل يلاله المقاملاتا ال ى نتم 
ر هادة ۱۳ ) 

سرى عل النظام القا نو نى للاشخاص الاعتباريه قانون الدولة التى 
اتخلت فها هذه الاشخاص هر كز إدارتها الرنيسى الفعلى ٠‏ ومع iı‏ 
فاذا باشرت هله الاشخاص نشاطها الرئيسى فى مصر > فان اآقانوں 
المرى هو الذى سرى ء' 

فرظ اين ' يتاجن اتو اا ر ثانية من التقنين الحالى 2 دهي 
1 النحو التالى . و أما النظام القانونى للاشخاص الاعتباريهة 
a‏ > فاكات وجمعيات و .نات وغترها »,فيسرى عله قانون 
الأجنبية » من سر ت و ا . إل : 

11 الوزن تنب هذه الاشخاست مركن إدارتها الرئيسى ف 
الدولة التى اتخذت فيه ` مرش نان انون الشيرى 
ومع ذلك فاا باشرت نشاطها الرئيسى لى 


e 


هر الذى سری سين 

الس القسح سقى على القاعدة الواردة يق الادة ١١‏ نقرة ثانيه 
و 5 1 . ١‏ 
؟ تين الحا عع حذف رة و إلاجنبية » لعدم الحاجة اليها وحتى 


أما الأضرار التى ننجم عن أعمال ملا بسة للخطيةه فانها تتحضيع للقا نون 
الذى بحكم الالتزامات الناشئة عن الافعال الضارة . وهو تانون مكان 
وقوع الفعل ٠‏ 


) ١١6 هادم‎ ( 


بسرى على الشروط اللوضوعية للزواج قانون كل من الزوجين وقت 
انعقاد الرواج 0 





بقائل هذا النص المادة ١٠١‏ من التقنين الحالى وهى تنص على ما يأتى: 

« بر جع فى الشروط الملوضوعية لصحة الزواج الى قانون ف من 
الزوجين » ٠‏ ويبقى النص المقترح على حكم هذه المادة مع بعض تعد يلات 
لفظبة واضاقهة عبازة « وقت إنعقاد الزواج » زيادة سك الايضاح لىمان 
الوقت الذى يعتد به فى تعيين القانون الواجب التطبيق بالنظر الى جنسيه 
كل هن الزوجين ٠‏ 


) ١5 هادة‎ ( 


تخضع آثار الزواج دما فى ذلك هن اثر بالنسبة الى المال لقانون 
الزوج وقت انعقاد الزواج › على أنه اذا اتحدت جنسية الزوجين بد 
الزواج طبق قانون جنسيتهما على الآثار الشخضية للزواج ٠‏ 





ايل هنا النص| ألادة +1 ققرة اول من-التقنين. الحالى » وھ نچ 
على ما يأتى : 

د سری قالون الدوله الت بنتمی النها الزوح وکات العقاد الزواج 
على الآنار التى يزتبها عقد الزواج »2 بما فى ذلك من أثر بالنسبة الى 
الال ° ل 


5 


مسر 3-2 ف ا 
#١‏ ل 0 


والنص المقترح يبقى على حكم هذه المادة فى خصوص عدم التفريق 
فى قاعدة الاسناد بين الآثاار الشخصية والآثار المالية للزواج من حيث 
خضوعها جميعا لقانون الزوج وقت انعقات الزواج ٠‏ غير أنه يعدل هذا 
الحكم بالنسبة الى الآثاز الشخضية للزواح فى حالة تغيير اجنسية الزوج 
من كيل سحت نعم عة ال یی فاون جيعد 
اشر که على الآثار الشخصية وحدها ٠‏ وبمقتطى هذا التعديل أصبح 
للآئار الشخصية لازواج حكم متميز عن الآثار المالية متى توافر شرط 
اتحاد جنسية الزوجين بعد الزواج ٠‏ والمقصود بهذا التعديل هو اعيال 
الأثر المماشر لقانون الجنسية الحديد بالنسية الى آثار المراكز القانونية 
ف حالة تفر الزوج جنسيته بعد الزواج بحيث أصبح هو وزوجه هن 
جنسية واحدة ٠‏ أما النظام المألى للزوجين فلا يتأش بهذا التغيير اعمالا 


لقاعدة عدم تأثر المراكز العقدية بقانون الجنسية الجديد ٠‏ 


( هاده ۱۷ ) 
سرى على الطلاق قانون الزوج وقت الطلاق ٠‏ 
ويسرى على التطليق والتفربق بين الأجسام قانون الزوج وقت 
رفع الدعوى ٠‏ 


بي م سس 





يقابل هذا النص المادة ١١‏ فقرة ثانية من التقنين الحالى 2 وهى 

م أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج 
وقت الطلاق ٠‏ ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدوله التى ينتمى 
المها الزوج وقت رفع الدعرى » " : 

وسقى النص المقترح على حكم هذه ا يدعي 0 
باراد عبارة « قانون الزوج » بدل عيارة « قانون اللو ر 
اسيا الزوج » توخيا للاتتخاز » اراد عبارة « التفريق بين الا م“ 
ندل عمارة , الالفصال » توخيا لزيادة البيان 


( مادة ۱۸ ) 
اذا كان أحد 
فى الأحوال المأتصودن وا ا اومان 


الزوحان مصربا فى الوقت الذى يعتد به فى تعيين القانون الواجب 
مودق القانون المصرى وحده. فيما عدا شرط الأهلية للزواج' 





عليها فى المادتين السابقتن اذا كان أحد 
الزواج سرى القأنون المصرى وحده › 


يقابل هذا النص المادة 
ر فى الاخوال المنصوص 
الزوجين مضريا وقت انعقاد 
زا عدا شرط الأهلية للزواج »> * 


لا باذ النص المقترح بما بأخد به التقننس الحالى من الاعتداد بوقت 
8 حالات اغراد القانون المصرى بحكم شروط انعقاد الزواج 
: :ارم وانحلاله 2 وذلك تمكينا لاعمال قواعد تتازع القوانين 
7 حالة تفر الجنسيه ولاستبعاد صبورة لا تكون 
EREY PFO‏ د r‏ 
17 مصر یا و نمم يصبح الطرفان أجنبين بعد الزواج : 


الزواج لکا 


ê | ؟.‎ A 
0002 1 


ما ا 


آ a‏ ا ا 


ص - ع 


ولامكان تطبيق القانون الوظطنئييفى صورة لا ر ا لیا 
any we‏ ل 
بتطبيقه فيها » وذلك عندما يكون الزوجان اجنبيين رقت الزواج ثم 


(‹ هادة ١9‏ ) 
١‏ يسرى قانون الأب وقت ميلاد الولد على البنوة والاقرار بالأبوة 
وانكارها والحقوق والواجبات المتبادثة بين الأصول والفروع › بما فى 


ذلك الولاية على النفس ٠‏ فاذا توفى الاب قبل مياد الولد يسرى قانون 
الأب وقت الوفاة ٠‏ واذا كان الآب مجهولا سرى قانون الأم ٠‏ 


ا ؟ 2 وسرى عل دم النسب بالزواج قانون الأب وقت تصحيح 
السب م ' ٠‏ 

۳ - على أنهاذا كان احد الأبوين همصربا فى الوقت الذى بعتد به 
فى تعيين القانون الواجب التطبيق فى الفقرتين السابقتن, كان القانون 
المصرى هو الواجب التطبيق ٠‏ 





كانت الادة 5١‏ من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى » وهى التى 
أصبحت المادة ٠١‏ من المشروع النهائى فى لجنة المراجعة » تنص عل 
و يسرى قانون الاب على المسائل الخاصة بالتّنوة الشتزعية 
و تصحيح النسب بالزواج والاقرار بالبنوة وانكارها » ٠‏ ثم رأت اللحنه 
حذفها لانها اثر من آثار الزواج سرى عليه قواعد الزواج وفقا للقواعد 
العامة ء 


كما كانت المادة 56 من هذا المشبروع تنص على ما ياتى : « يسر . 
قانون الؤلد على المسائل الخاصه باثبات البنوة الطبيعية وبما بيترتب 
عليها من آثار » ٠‏ ثم حذفتها لجنة المراجعة لانها قد تحمل الولد 
الطبيعى لأب قد لا يسمح قانونه بذلك ٠‏ 

وتبين المادة المقترحة 2 وهى مادة مستحدثة . القانون الو(جب 
التطبيق فى مسائل لها أهميتها العملية فى مجال تنازع القوانين ٠‏ 
حيث تبي الفقرة الأولى منها القانوّن"الواجب التطبيق فى البنوة , 
سواء أكانيت بنوة ,شرعية أم بنوة طبيعية › والاقرار بالابوة وانكارها” 
والخقوق .والواجبات ااأتبادلة بين الوالدين والاولاد وهو قانون. الأ ٠‏ 
وبعين النص: الوقت الذى يمتد به فى تعيين هذا القانون فيحعله قانون. 
الاب وقت ميلاد الولد » فاذا كان الأب قد توفى قبل ميلاد الؤلد طبق 
قانون الأب وقت الوفاة 2 كذلك عنى النص بذكز الؤلاتة عل النغشس 
اراحة للقضاء عند تطبيقه ٠‏ ويفترض تطبيق قانون الاب كون الأب 
مغروفا » فاذا كان مجهولا وكان اراد هو ثبوت النسب من الأم أو غيره 
مس المسائل المذكورة سرى انون الأم » ونض هذه الغقرة فى جملته ليس 
غريبا عن التشريع الوظنى ٠»‏ فقد كان له نظير فى المادهة 54 من لائحةه 
التنظيم الةقضائى للمحاكم المختلطه وفى المرسموم بقانون رقم ٩١‏ لسمنة 
۷ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصربة ٠‏ كما أنه 

يتفق فى شان القانون الواجب التطبيق فى دعوى إثبات النسب مع 
القاعدة الواردة فى هذا الشأن فى المادة 1٠006‏ من تقنين المرافعات ٠‏ 





Û‏ سه 





وتبين الفقرة الثانية من المادة المقترحة القانون الواجب التطبيق فى 
تصحيح النسب بالزواج اللاحق ليلاد الولد 2 وقد كان حكمها موجودا 
فى اللائحة, والمرسبووم) بقانون االشسار اليه ٠‏ كمايان اللادة(5١)من‏ قانون 
زطام الةتضاء رقم ١51/‏ لسنة ١9459‏ ذكرت تصديح النسب بين مسائل 
الاحوال الشخضية ٠‏ 


وتقضى الفقرة الثالثة من المادة المقترحة بأن يكون القانون المصرى هو 
ااال الین فى خرص الكل 300 الافييبالفقوتينبالسالقتن 
اذا كان أحد الأبوين مصريا فى اوقت الذى يعتد به فى تعييل القانون 
الواجب التطبيق » حتى يتسق حكم هذه الحالة معالحكم'السابق تقريره 
فی خصوص خضوع آثار الزواج. للقانون المصرى اذا كان أحد الزوجين 
مصردا وقت انعقاد الزواج ٠‏ وذلك على الات اعتكقار البنوة أثرا من 
آثار الزواج . 


) ٠١ ماده‎ ( 


سرى على الالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار قانون المدين بها ٠‏ 
م لسمسجسيي يه 
يقابل هذا النص النتادة ١١‏ من التقنين الحالى 2 وذهى تنص على 
۴ يأتى - 
يسرى على الالتزام بالذفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها ٠»‏ 
وجاء فى تفر بر لجنة القانون المدئى. بمجلس الفسيوح أن کړ تاره 
للزداحخ وفقا لاحكام النصواص السابقة ۰ 
نظام القضاء رقم (<Y‏ ل LVR‏ 
, النفقة للأقارب والأصهار ۾ س مسااائل [الاأحوال الشخوسية ٠‏ ولا 
کات كل إلادة ٠١‏ من التقنن الحالى قد کوت النفقة للأقارب واغفل 
النفقه للأضهار > فأن النطن المقتريج يعالج هذا النقص * 


وقد أوردت الادة ١١‏ من قانون 


هذا الى أن المادة ۹۱۹ من تقنين المرافعات نہیں الحكمة المختصدة 


نوعلا بنظل دعاوى نفقة الأقارب والأضهار ٠‏ 


ر مادة ۲۱ ) 


| ل سرى على المساائل اللموضوعية الخاصة بالولاية على ااال 
والوصاية والقوامة وغيرها من نظم حماءة القەر وال<جورإن ومن بلحق 
بهم قانون الشخص الذى تجب حمايته ٠‏ 


o 


فى شان اسباب الامتناع عن قبول الوصاء 


أو القوامة أو الاشراف الى قانون 


n 


لس سسسه 














يقابل هذا النص المادة ١١‏ من التقني الحالى » وهى تنص عل 
اتن : 5 


:سدع عق المسائل الموضء عة الخاضة بالولاية والرصاية والقوامة 
وس وطخ 

وغرها من النظم الموضوعة لحمابة ا اححورسن والغائيس قانوت الشخص 

الق بحب حمايته € 


9 


۷ 


e e a r ال‎ 





وسن النص المقترح فى فقرته الأولى أن المقصود بالولاية هى الولاية 
على المال » اذ هى التى يجمعها مم الوصاية والقوامة كونها جميعا توفر 
النيابة عن القاصر ومن فى حكمه بما يسد عجزه عن مباشرة التصرف 
القانونى , وبذلك حسم النصى خلافا قام فى أحكام القضاء فى فهم 
المقصود بالولاية فى نص التقنين الحالى » كما عنى المشروع بالنص فى 
النادة 19 السالقة الذكر على أن قانون الاب هو الذى سترى على الولاية 
على النفس ٠.‏ 


كمابحاءت عدارة هذه الغقرة شاملة للقصر والمححورين ومن بلح 
بهم من الغاين وءن تقررت لهم الساعدة القضائة ٠‏ 


وتضسمنت الفقرة الثانية من التص المقترح الحكم الوارد قى 
المادة ٠٠١٠‏ فقرة ثانية من تقنين المرانعات مراعاة لمصلحة الشخص 
المقصود بالحماية » ولان المكان المناسب له بين قواعد تنازع القوانين 
فى التقنين المدنى لا فى تقنين المرافعات ٠‏ 


ر هاده ۲٣‏ ) 
١‏ بسری على الميراث قانون المتوفى وقت الوفاة ٠‏ 
واذا كان هذا القانون بحرم قصريا هن نصسه فى الت ركه 


فته احنميا > كان له أن سمتو فى تنصسته هن أموال التركة الوحودة 
فی ههر ٠9‏ 


.حههم هم 


يقابل هذا اأخص المادة /1١'من‏ التقنين الدالى 2 وهى تقول : 


« ۱ - سرى على الميراث واأوصية وسائر التصرفات المضافة الىهأ بعد 
الموت قانون المورث أو الملوصى أو من سد ےت اه التضرف وقت 
موانهة ٠‏ 

5 وهم ذلك سری على كن الوصية قانون ا موصى وقت الانصاء 
أو قانون البلد الذى تمت فمه وكذلك الحكم فى شمكل سمائر التصرفات 
الضافة اك هأ بعد اموت »> ٠‏ 


وتتضسمن المادة المقترحة فى فقرتها الأول قاعدة الاسناد الخاصه 
را راث والواردة فى المادة /ا١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
أما الفةرة الثانية من المادة المقترحة فتضيف حكما مستحدثا يقرم 
على أساس من العدل > وله نظير فى مشروع تنقيح االتقنين؛المدنى 
الفرنسى ' 
ر( ماده ۲٣‏ ) 


بسرى عل التركة التى لا وارث لها القانون المصرى متى كانت اموال 


ليا aa a CE ۹ E‏ عمف + مد ا 


الم e‏ 2500# س ”ااال الل 


هذه الأدة مستحدثة » وهى تتضمن قاعدة اسناد خاصة بانتركة التى 


لا وارث لهأ ونقم اعيانها فى هر 2 حيث تقضى وفقا لقانون المواريث 












واحكام الفقه الاسلامى بايلولة التركة الى دولة موقح أموال التركة زهادة 55 ) 
١ +‏ - سسيرى على الشروط الموضوعية للتصرف القانونى وما بترتب 
عليه من اثار القانون الذى اتحهت اليه الارادة صراحة أو ضمنا ٠‏ فان 
لہ توحد سرى قاذون الدولة التى تم فيها التصرف وفقا لما بقرره القانون 


٠ المصرى‎ 


) ۲٤ مامد‎ ( 


١‏ - تخضع الشروط الموفموعية لصحة الوصية وسائر التصرفات 
المضانة الى ما بعد الموت لقانون من صدر منه التصرف وقت صدوره ٠‏ 


؟ ‏ أما مابتعلق بالقدر الذى تنفد فمه الوصية ومن يجوز الايصاء 
له » فيخضع لقانون من صدر منه التصرف وقت موده * 
ااا 0ك 

تقابل هذا النس المادة ۱۷ من التقنين الحالى التى تقدم ذكرها ٠‏ وهو 
ننس انقانون الواحب التطبيق على الوصية مفرقا بين الشروط الموضوعيه 
أصحة الوصية كون القانون الواجب التطبيق مو قانون عن صدر مئة 





اللصرف رقت صدوره » لآن هنذا هو الوقت الذى ينيغى ان تتوافر فيه 
شروط صحة التصرف من حيث وجود الارادة والمحل والسبب وتوافر 
الاهلية وسلامة الارادة من العيوب » وبذلك يحسم النص المقترح 


الخلاف فى تفسير نص المادة ١7‏ المشار اليها التى تنص على خضوع 
الوصية لقانون هن صدر منه التصرف وقت موته 
حيث القدر الذى يجوز التصرف فيه ومن يجوز الاإيصاء له فهى أمور 
رنيقة الصله بالميراث ومن تم فهى تخضمع أحكمة » فيكون القسانون 
الراحب التطبيق هو قانون من صدر منه التصرف وقت موه ٠‏ 

ويتفق الحكم الذى تضمنته الفقرة الاولى هن النص المقترح من راى 
ددهاء المذهيين المبالكى والحنبلى من حيث الاعتداد باهلية الموصى وقت 
صدور الوصية » وكان إهذا الحكم نظير فى الفقرة الثانية للمادة ۴۸ من 
المشروع التمهيدى للتقنين الحالى قبل تعديلها ٠‏ 


وفيما بتعلق بالقانون الذى يسرى على شكل الوصية . وهو ما 

نحدثت عنه الفقرة الثانية من المادة ١۷‏ السار اليها . فقد روى الاكتفاء 
بالقاعدة الخاضة بشكل التصرفات عموما ٠‏ 
( هاده ۲۵ ) 


يسرى على الحيازة والحقوق العينية فى العقار قانون موقعة ٠‏ 


ويسرى بالنسبة الى المنقول قانون الجهة الآى يوجد فيها هذا المنقول 


وقت تحقق السب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الحق العينى 


أو فقده ٠‏ 


مه مهد 


بطابق هذا النص المادة 18 من التقنيل الحالى ٠‏ فيما عدا بعض 
تعديلات لفظية ٠‏ حيث تنص هذه الادة على ما يأتى : ٠يسترى‏ علىالحيازة 
والملكية والحقوق العيئية الاخرى قانون الموقع فما پس وا 
ونسرى بالنسية الى المنقول قانون الجهة التى: يوجد. فيها هذا المنقول 
وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق 
اله منمة الاخرى أو فنقدها » 4 


٠‏ أما نفاذ الوصية هس 


۲ - على أن التصرف االتعلق بعقار بخضع لقانون موقع العقار ٠‏ 


o‏ — اكد شد ايد 








يقابل هذا النص اللادة ١9‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى: 


ه١1‏ بسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها 


الموطن المشسترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا ٠‏ فان اختلفا ٠وطنا‏ يسرى 


قانون الدولة التى تم فيها العقد ٠‏ هذا ما لم يتفق المتماقدان أو تس 
من الغلروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه » ٠‏ 


١ 1٠ ٠ ليا‎ foe Ro 


۲ - على أن قانون موقم العقار مو الذى ی عل اعقو د الت .رمت 
فى شأن هذا العقار ٠‏ 


ويبقى النص المقترح على القاعدة العامة الواردة فى الغةرة الاولى من 
المادة 1 من التقنين الحالى فى شان تعيين القانون الواجب التطبيق عل 
الشروط الموضوعية للتصرف القانونئ "وها ريترتب عليه من آثار . كما 
يبعى على الاستثناء الوارد فى الفقرة الثانية من هذه المادة والخاصة 


بالقانون الواجب التطبيق على التصرف القانونى المتعلق بالعقار ٠وذلك‏ 


عتر"زؤاعاة یات : 


اھ ان النص المقترح جاء عاما فى صيغته لينفق مع حقيقة المرادبتلك 
o‏ هن حيث انصرافها الى التصرف القانو نى سسواء اكان عقدا ام 
ازادة منفردة » ومن حيث انصرافها الى _الشتروظ الموضوعية للتصرف ' 
وما يترتب علية من آثار ٠‏ ۰ 


ات أنه جعل مكان الصدارة للقانون الذى يختاره المتعاقدان صراحة ٠‏ 
فان لم تصدر منهما ارادة صربحة عول القاضى على الارادة الضمنية٠‏ 
فان لم توجد طبق القاضى قانون محل ابرام التصرف ٠‏ ولم كر "انين 
قانون م المشترك للمتعاقدين باعتبارة داخلا فى نطاق الازادة 
الضمنية » ثم أن قانون «الوطن المشستراك غالبا ما)يكؤن »هوا قانون محال 
ابرام التصرف ٠‏ 


' ا عبن بالمكان الذى يعتد به فى تعيين دحل ابرام التصرف › 
3 مسأله درى بعض «لفقهاء دذولها فی طاق العاف وخضوعها 
۰ 1 ان القاصر ۰ وندلك اراح نەن القاضى دعن الخوضص فق هذه 
كان قليل من اأشرعين بين القانون آاواجب التطبيق فى شان كل منهما؛ 
مثل عقد العمل والعقود التى تعقد فى الأسواق العامة وق البورصات. 
وبيع عروض التجارة ٠‏ 1 


( مادة ۲۷ ) ( ماده ۲۹ ) 
يسرى على مسانل الاختدساص والاحراءات قانون الباد الذى تقام يه 
الدعوى أو تاشر فيه الاحراءات ° 


و - س م 
> “م الور ب me < a a e‏ ص .- 











١‏ - يخضمشكلالتضرف القانو نى لقانون البلد الذىتم فيه أوللقانون 
الذى يسرى على شروطه الوضوعية ٠‏ 


لم لصم - 0 


؟ -أما شهر التصرف فيخضع لقانون موقع الشىء الذى يتعلق به 
النصرف ٠‏ 


بطاانق هذا النصس المادة ۲۲ هن التقنين الخال فيما عدا بعض. 
0 لفظية ٠‏ حت تنص هده اف عل ها 3 سيق سرى على قو اعد 
الاختصاص وجميم المسائل الخاصة بالاجراءات قاون البلد الدى تعام 
فيه الدعوى أو تاشر فيه الاجراءات » ' 





يقابل هذا النص المادة ٠١‏ .عن التقنين الحالى » وهى تنص على ما 
« العقود ما بين الاحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه * (مادة 3٠6‏ ) 
ويجوز أيشا أن_تخضحاللقانون الذق سترى على أجكامها الموضوعية ؛ 
كما يجوز أن تخضع لقااون موطن المتعاقدين أو قانونهيا الوطنى 
1 المسترك » ” 

وتبين_الفقرة الأول من النص اللقترح,القانون “الؤاجث التطبيق على 
.ى شكل التصرفات القانونية وچ ا کات ا ربوارل اغرود 
بين الادياء » وبذاك امكن الاستغناء عن وضتح قواعد اسناد خاصه 
بشكل الزواج وشكل الوصية اكتفاء بالقاعدة العامه الراردة فى هذه 
الفقرة .وقد اكتفى النطل بذكر قانون محل ابرام التصرف »2 وجعل له 
مكان الصدارة وانقانون الذى يحكم الشروط الموضوعية للتصرف متفقا 
بذلك مم التبار الغالب فى التشر يم . ذلك أن قانون موطن المتعاقدين 
يغلب أن يكون هو قانون اماق االأزوم لاني کت "نهد کا یرن هر 
القانون الذى يحكم الشروط الموضوعية للتصرف اعمالا لقاعدة خحضوع 
٠‏ فلتصرف لقانون الازراده > وكذلك الشأن بالنسبة الى قانون الحنسية 

اللشتركة للمتعاقدين ٠‏ 


لا تسرى أحكام المواد السابقة الا حيث لايوحد نص على خلآاف ذلك 
فى قانون خاص أو فى معاهدة دواية ناذلة فى مصر ٠‏ 


الاك اك ا ال كك 


يطابق هذا النص الادة ۲۳ هن التقنين الحال ٠‏ 


) ۳١ هادة‎ ( 


لتبع فيما لم يرد فى شانه نص فى اواد السابعه مبادىء العاذون 
الدول الخاص ٠‏ 

بطابق هذا النص المادة ۲١‏ من التقنين الدالى مع حذف عبارة ٠‏ من 
أحوال تنازع القوانين » لعدم الحاجة اليها ٠‏ 


وبلاحظ أنْ المقصود بالشكل فى هذه الفقرة هر الشتكاع الخارحى 
اللازم لائبات التصرف ٠‏ أما الشكل الجوهرى للتصرف »2 وهو الذى 
يعتبر ركن انعقاد ٠»‏ فيأخذ حكم الشروط الموضوعية ويخضع بالتاى 
للقانون الذى تخضع له مده ارط ٠‏ 


ر( هادة ٣۲‏ ) 


١‏ يعن القاضى القانون الذى بحب تطبيقه فى حالة الاتمحادن 
الذين لا تعرف لهم جنسسة أو الذين نثبت لهم حسه.يات متعددة فى 
/ وقت واحد ' 

وتنضمن الفقرة الثانية من النص المقترج قاعدة الاسناد الخاصه 
ا الصاف ر حيث. بچ مهنا الشهر لقانون موقم الشىء الذى 
يتملق به التصرف سواء ورد مذا التصرف على حى عينى أم على حف 


معي ابذاك بد امیا ا 


وحشسية دولة أو عدة دول أحلمية وفقا لقواديدها > فان القانون المأعرى 
هو الذى يجب تطبيقه * 


بطابق هذا النص المادة ٠٠١‏ من التقنين الحتالى فيما عدا بعض 








( ماد ۲۸ ) 
أعى ا . - ءت ٠:‏ و ده د اة“ 

١‏ - يسرى عل الالتزامات غير الارادية قانون اللد الذى وقع فيه تعديلات لفظية فى الفقرة الشانيه 
الفعل اأنشىء للالتزام * مادة ٣٣‏ 

؟ - على أله فيما يتعلاق بالزلتزامات الناشئة عن الفعل الضف » | . بز كان القانون الواجب التطبيق قانونا اجنبيا » فلا يطبق ما عه 
تسرى أحكام الفقرة السائقة على الوقائع التى تحدث ى ا من قواعد التنازع الدول بين القوانين ٠‏ 
: مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير شروعة فى الا اى عرق 
وتكون 2 ارمس عر ص ن 
وقعت فيه * ا بطابق هذا النص الادة ۲۷ من التقيين الحألى فيما عدا بعص 





تعديلات لفظية › ليت نن ءا اتی : « ادا تقرر أن قاو نا أحنبيا 
هو الواجب التطبيق » فلا وطبق فيه الا أحكامه الداخلية دون التى 
تتعلق بالقانون الدولى الخاصص » ' 


( مادو ٣٤‏ ) | 
اذا كان القانون الواجب التطبيق هو قاتون هولكة تتعشدد افيها | 
الشرائع . فان هذا التانون هو الذى بقرر أبة شريعة منها يحب 
تيقل : 





يطائق هذا النص المادة 5١‏ من التقئين الحالى مع تعديل فى الصياغة, 
اذ تنم هذه إلادة على ما يأتى : « متى“'ظهر من الاحكام الواردة فى 
اللواد التقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معيئه تتعدد 
فيها الشرائم »2 فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أبة 
شريعة من هذه يجب تطبيقها » ٠‏ وقد حذفت عبارة « الاحكام الواردة 
فى المواد المتقدمة » لأن قاعدة الاسناد قد لا تكون واركة فى اللواد 
السايقة ويكون مصضدرما معاهدة أو عرف أو مبنادىء القانون الدولى ظ 
الخاس ٠.‏ 


055 ا آنا کی الؤارد فى هد الماك یری راء کان 
تعدد الشرانع الأشار اليه فى النص تعددا اقليميا أو شخصيا ٠‏ 
ومادة ٥‏ 
لايدوز تطبيق أحكام قانون أجنبى اذا كانت هله الأحكام مخالفة 
للنظام العام أو الآداب ٠‏ 








بطابق هذا النص فى حكمه المادة 58 من التقنين الحالى التى تنص 
على ها ياتى : « لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص 
السابقة » اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى 
مصر » ٠‏ وقد حذفت عبارة « عينتة النصوص السابقة » لأن قاعدة 
الاسناد قد لا تكون واردة فى المواد السابقة ويكون مصدرمأ معاعدة 
أو عرف أو مبادىء القانون الدولى الخاص ٠‏ 


الفصل الثانى 
استعمال الحق 


mn 


( مادة ۳۹ ) 


الدواز الشرعى ينافى الضمان ٠‏ فمن بستعمل حقه استعمالا مشروعا 
لایکون مسدولا عما يشا عن ذلك من ضرر ° 
ل ا فق اس ا کے اس ج د ق .س 
بطابق هذا النصص. فى حكمه المادة 5 عن التقنين الخال التى تقول : 


ذلك من ضرر » 

والعبارة التى حاءت فى صدر النص ااقترج وهی أل «الجوازا(شرعى 
نافى الضمان» برا بها المدنى ذاه الذئ' تفيدم العبارة الزاردة فى المادة 
٤‏ المذكورة ٠‏ فثمة تكرار لمعذى واحد ف عار تبن مختلفتن يتضمنها ا 
المقترح ٠‏ وهم ذلك فقد رؤى أن يبدأ هذا النص بعبارة عياب اليه 
e‏ لا تتميز به من بلاغة فى الايجاز » ثم تاتى بعدما عبارةفيها 


س سے 
سريت امسو ك 


أ اله سد مه 
سے لسع لت سمت 3-3 
يسمي ا موه الي ت 


تلهج وبيان للمعنى المقصود ٠‏ وكثيرا مأنجد نى نصوص المجلة أمثلة 
لهذه الطريقة فى الصياغة ( راجع المادة 5١‏ من المحلة ) ٠‏ 


( مادة ۳۷ ) 


١‏ - يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عنغرضه 
الاجتماعى الذى قصد اليه الشارع وبوجه خاص فى الاحوال الأثزيه : 


(1) اذا قصد به أصالة الاضرار بالغير ٠‏ 
(ب) اذا تعارض مع مصلحة عامة جوهرية ٠‏ 
(<) اذا كانت المصالح التى برمى الى تحقيقها غر مشروعة ٠‏ , 


(د) اذاكانت المصالح التى يرهى الى تحقيقها قلية الأهمية . بحيث 
اناس اليه قور اهيب الغير هن ضور بسيبها ٠‏ 


رهى)اذا كانت اكصالح التى برهى الى تحقيقها مؤدية الى ضرر فاحس 
يصيب الغير وكان فى استطاعتة تحقدق هذه المصالح بطريق 
آخر لابؤدى الى هذا الغرر ٠‏ 
(و) اذا كان على علم بترتيب الضرر الفاحش وكان فى استعماله لحقه 
مترفها لايلحقه ضرر هن تركه ٠‏ 
؟ = ويكون للقاضى أن يحكم بوقف هذا الاستعمال واعادة الحال الى 
ها كان عليه 2 مع التعويض عما بكون قد نشا عنه من ضرر ٠‏ 





يقابل هذا النص المادة. ه من التقنين الحالى » ومى تجرى عل النحو 
اتان '': 


« يكون اسسمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : 


( أ ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ٠‏ 


(ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قلية الأهمية » بحيث 
لاتتناسب البتة مح مايصيب الغير من ضرر بسببها ٠‏ 


(ج) اذا كانت المصالح التى يرهى الى تحقيقها غير مشروعة» ٠‏ 


والامر يتعلق فى هذا المقام بنظرية التعساف فى استعمال الحق ٠وهى‏ 
نظرية لها كيانها المستقل › حيث تتناول صورة متميزة للخطأ »2 هى 
الحراف صاحب الحق فى استعماله عن الفرض الاجتماعى للحق » أى 
الغرض الذى تقرر الحق من أجله ٠‏ وهذا معيار شخصى مادى »2 يزن 
استعمال الحق فى ضوء الدافقع الشخعصى لصاحبه والغرض الاجتماعى 
ل فى وقت واحد ٠‏ فان. كان هناك توافق بين هذا الغرض وذلكالدافع 
كان الاستءءال مشروعا . والا كان غر مشروع ٠‏ فاستعمال الحق بقصد 
الاضرار بالغير تعسف » حتى لو تحققت من وراثه مصلحة ٠‏ واسستعمالة 
لغاية لاتتفق والغرض الاجتماءى له تعمسف كذلك» حتى لو لم يكن بقصند 


١١ 


الست 2 سيم 





ال سداد 0 س س 0ك 
SS‏ 













الاضرار بالغير ٠‏ وهذا ما تقتضيه النظرة الحديثة التى لاتعتبر الحقوق 
سلطات مطلقة , وانما تريدها حقوقا نسبية يمثل كل منهنبا وظيفة 
اجتماعية اتحقيق غابة معيئة بجحب الا بحيد الحق عنها ٠‏ 


وثانى هذه المعايير (ب) « اذا تعارض ( استعمال الحق ) مع مصلحة 
عامة جوهربة و ٠‏ وقد ورد هذا المسار فى المادة ” من المشرو عالتمهيدى 
للتقثن الحا : ولكنه حذف دون Fr‏ مىرر لحذفه , مع أنه وزدفىالفقه 
الا ازمنةة امش ١‏ اطي اا۲ لهو ابت 
ومن ثم فهذا معيار عام لشعسف ينبسط على جميع الحقوق ايا كان م5 لتاق Gl EG r‏ 
نوءها ويمتد الى جميم فروع القانون + الاس الذق أستوجب أن يكون 
لنظر بة التعسف مكان الصمدارة فى الاب التمهيدى للتقدين اللدانى ٠‏ حتى 
ليمكن أن يقال أن الأساس الفنى للتعستك هوا نظزاية الحق * 


وأكثر ما يساق من الةطميقات فى هذا الصدد فى الفقه الاسلامى يتعلق 
بولايةالدولة فى تقييد حقوق الأفراد صيانةللمصلحة العامة كمنع اختزان 
السلح تحنبا لاستغلال حاجة الأفراد اليها خلال الحروب والجوائح ٠عل‏ 
أن هذه محرد أمثلة تحتمل التوسع والقياس ( المذكرة الايضاحية فى 
مجموعة الأعمال التحضيرية للتقنين الحالى ) ٠‏ ذ: 


ولقد ظفرت نظرية التعسف فى استعهال الحق بعناية فائقة فى الفقه 
الاسلامى » حيث صاغها هذ الفقه صياغة لم يسيقه اليها فقه آخر ٠‏ 
نهى تقوم على الأسس الاسبلاهية فى تقرير الحقوق ١ذلك‏ أن شرع الحقوى 
فى الشسربعة الاسلامية انما كان لمصلحة المجتمع واصلحة الانسان ٠‏ فهو 
يقوم على ممادىء الآخلاق الاسلامية الفاضلة التى جاء بها الدين من المدل 
والمساواة والاخسان واتاع المعروف وتجنب الطغبان والحور والفسماد. 
وعللى عدد من القواعد الشرعية التى أقرتها الشريعة لتحةيق هذا 
الغرض ٠‏ فهى تعد تطبيقيا لمقاصد الشازع التى أخذت من عدة نصوص 
وحماة ادلة تفيد القطع ومن هذه المقاصدالكلية القطعيةان قصدالمكاف 
فى العمل بحب أن بوافق الشارع باظل وقد فصل الامام الشاطبى 


والمغياران الثالث والرابع ( ج ‏ د ) ورد ذكرهما فى التقدين الحالى ٠‏ 

واللغباران الخامس والسادس ( ف و ) مأخوذان كذلك من الفتمه 
الاسلامى , وهمأ يستندان ال قاعدة أساسسية فى الشريعة الاسلامية , 
وهى التى تقول : . لاضررولا ضرار» * 7 


وينتهى النصن المقترح بسان الجزاء الذى بيترتب عل ال4 ساك 


هذه النظرية فى الحزء الثانى من الموافقات , وهو كتاب المقاصد , الفصل الثالتث 


ت “““كثبلي ~~ 


التكللف ,اود فى تطببقات عدبدة ا تجمع بين المعيارين الشسخدى | 
وال ضوعى ٠‏ وقد استو عبت المادة المقترحة أهم هذه التطبيقات (هرا جم 
المؤافقات ح٣‏ القسم الثانئ اكشألة الخامسة : تحقيق محمد محبى 
الدين عبد التميد ) ٠‏ 


١‏ الشسخص الطبيعى 


( مادة ۳۸ ) 

حا اراد المشرع إن ب رد فى التقنين الور الجا لإول مء بيثم 
: 1 9 قابى مه .»° 8 - 5 ١ ٠. ٠.‏ فعا 

النظربة لم حك أمامه فى سماالى القوانس الأحنبيه من الضوابط حار 


حيا » وتنتهى بمونه ' 
١‏ ؟ ‏ ويعين القانون حقوق الحمل المسستكن ٠‏ 
وسنواء بالنسسة ان معأ دير التعسفه التى وردت ئی 
د ا اود 

,ولك الث وردت فى الام اي وها ا 
ان PR‏ سيد 
الاسلامية ٠‏ على الخفيف ٠‏ اللكمة فى الشربعه الإاسلامية مع المقارنه 
اا إل ضسة ٠‏ المجلة م I TAITV T9۱0۹‏ ب 


به االادى تقاتل اللادة 19 'من التقنين الحالى التى تنص على ما ياتى : 

و ١‏ ندا شخصية الاأسلاإن بتمام وبلادته خما 2 و تنتهى دمو ته ٠‏ 

٠ » ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون‎ _ ٣ 

وقد عدلت الفقرة الأولى هن هذه المادة بما مغااده أنشخصيةالانسان 
تيدأ من وقت الحمل بشرط تمام ولادته حا ٠‏ وأساس هذا التعديل 
أن الحئن تكون له أهلية وجوب قاصرة على صلاحيته لكسب الحقوق 
النافعة فيا محضا وتخمل الالتزامات التى تنشضا عن ادارة أموالهأو 


وقد رؤى أن + . 6 
2 رن اللجال رحبا أعام القاضى ' " يقتصر على ضرا 16 
كم انه برل بشت اة اف کل كل اتر اال عمسف 
ور ى 


ايه #دف 5 اعت س ذلك عدد ی المعابير الفرعيه المحددة | يسبها * ومن ثم تثبت الشتخصية للانسان من وقت الحمل زیي 
اإسلفئاه م انی فى صں 5 فقدوت الشخصية للانسان من وقت الحمل 


5 - عا" لذلك أن تتم ولادته حيا 
6 عات فا للمعبار f‏ : 
عد : بکون متوقفا على ولادته حیا ٠‏ فناذا ولد الانسان حيا اعتبر شخضا 
وأول هذه المعابير (أ) ى أن يتوذر التضستف من زيط 1 من وقت الحمل ا د و ل کی * 

۱ ا ارو سداد بالنف» 22*2 : 5 
الا شان 0 و ريال الس ۾ ديالا | شيط چام لاد ا ی یک ی ا 
سى الدى © ن هذا القصد مصتحوبا الل لا من وقت التلاد + ولا ولداميتا اعتبر كانه لم يكن , وبالتال 
لادعتدر انه قد اإستحوة شسقا مما تقرو له هن حقوق 


تفضلى 
هر إلعامل Ly‏ 
تحققت منفعة عرضية لم 
کی ی ذا اه 


زكن مقصودة 3 أو كا 
منه الثية عاملا ثانويا ٠‏ 


e 07‏ س س “ا no‏ ل سد س س سے 
578 - = س سے 




















وأدخل تعديل لفظى على الفقرة الثاشة ٠‏ تظابق الفقرة: الاولى من هذه المادة المقترحة نص الاذة ۲۸ من 
: : وء ٤ ٠‏ م .- ET‏ داء 25 . 5 :8 ٠‏ 0 ° 

ويتفق ا حكم الفقرة, الاولى مم الوذ ساني فى الفقه او لا لاقي الخال وتات الفقزة الثانية نمي الاد ۲۹ اللا اه 
دذهب الائمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد ٠‏ وبه أخذ قانون المواريث 
(م ١‏ ) وقانون الوصية ( م٠٠٠‏ ) ٠‏ وهو يخالف هذهب الأهام أبىحنيفة 
الذى جرى عليه العمل قبل ذلك » وفيه تثئيت الشخصية للمولود فيرث 
اذا مرج أكثره حيا ولو مات قبل أن يتم خروج باقيه ٠‏ م 

وبيتفق حكم الفةقرة الثازية مم ما تقرره الشربعة الاسلامية من حقوق 
لاحل المستكن ٠‏ كالسجق دى ثبوت لسبه من أبيه » وفى المراث منمور نه 
(م 5؟ عن قانون المواريث) ؛ وفى استحقاقه هن غلة الوقف الذى عو 
من هلا تحورئياء . وقد دف اله انون ا هذه الحقوق حھو فا اخرى؛ 
اكاقامه ر دی يفيل الوصيه أو وع > للحنين ) مو1 دن القانون ردم 
13 السنة ١955‏ الخاص بأحكام الولاية على المال وم ٠١‏ من قانون 


( هادة ؟5 ) 


لكل من نازعه الغير فى اسستعمال اسمه أو لقبه بلا مبرر » ومن انتحل 
الضر اسمه أو لقبه دون حق › ان يطلب ودف هذا الاعتداء مع التعو يبةن 
عما بکون قد لحقه هن ضرر ٠‏ 
م > کم 
بطائق هذا الندى المادة ١‏ من التقنين الحالى مع اضافة اللقب الى 
الاسم حتى يش لها الحكم چيا اوقد زی ان اتن الت کر 
جما به الاسم بعد الاحكام الشخاصية ركسب الاسم ونغييره مماشرة فلا نشوم 


بيئهما ناصل على نحو ما هو حاصل فى التقنينالحالى الذى نظم الاسم فى 
المادتن ٨۸‏ 565 ثم أشار الى حمايته فى المادة ١ت ٠‏ 


الأوصية ) ` 


0 4 ) ۳۹ دادم‎ ( ١ 


وانتحال الغير له محرم شرعا ٠‏ 
ش ( مادو ٤٣‏ ) 


فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 





٠ ب تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوى قرباء‎ ١ 
٠ ؟ = ويعتبر من ذوى القرزبى كل هن يجمعهم اصل مشسترك‎ 


بطابق هذا النص المادة ۲۲ من التقنين الحالى ٠‏ وقد رؤى تعديل 
رای تراس عن حلاف ها یوی الساق ٠‏ كن ایا هنا النص 
اذى يؤدى حكمه الى انتهاء ااشخصية حكما بعد النص الذى يتضمن 
انتهاء الشخصية حقيقة ٠‏ يطابق هذا النص المادة 54 من الثقنين الأحالى هع اضافة لظ 
« زوجه » فى الغقرة الأول قبل(« وذوى قرباه » لتحديه أن زوب 
الشخص تدخل فى أسرة زوجها ٠‏ والنص ينصرف الى كل من الزوج 
والزوجة ' فايس من المقبول قصر أسعرة أى من الزوجين على أولاده وذوى 
قرباه مع استبعاد الزوح الآخر ٠‏ والنص الحالى لا يتسم للزوجة » فهى 
ليستت من ذوى القربى ا3 أن الاش مدنا با ليله الزرجة 
لارايطة القرابة » اذ قد لايجمعهما أصل مشترك فلا يعتمران من ذو 
القن * 


ر ماده ٤۰١‏ ) 


٠ نشت وقائع الحالة المدنية بالسجلات الرسمية المعدة لذلك‎ - ١ 

۲ ب وبنظم هذه السجلات وبحدد حجيتها فى الاثبات قانون خاص . 

؟ ‏ ذاذا لم نو حد هذه السمحلات + أو تبين عدم صحة ما آدرج بها , 
جاز الاثبات باية طريقة أخرى ٠‏ 





يقابل هذا النصص المادتين ٠١‏ و ”١‏ من التقنين الحالى ٠‏ فالمادة ٠٠‏ 
( ماده ٤٤‏ ) . 


٠ القرابة المداشرة هى الصملة ما بين الاصول والفروع‎ ١ 
وقرابة الحواشى هى الصلة ما بن اشخاص جمدم امل‎ 
: . مسترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر‎ 
م اا‎ 
يطابق هذا النص المادة 5 من التقئين الحالى مح اسنتتدال. ّل‎ 
٠ الصلة »› بلفظ ؛ الرابطة » فى الفقرة الثانية توحندا للفظ.ئى الفقر تمن‎ « 


ذنعذا التقئين تنص على ها يأتى : 
١ «‏ اتثست الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك ٠‏ 


بالسسجلات ٠‏ جاز الاثبات بأية طريقة أخرى » ٠‏ 

وااللادة 5١‏ من هذا التقشن” تنص على ما يأتى : « دفاتر المواليد 
والو فسات والتىلىغات المتعلقة بها نظ مها قانون خاص € 

وقد روعى فى صياغة المادة المقترحة أن تكون متفقه مع ماعو حاصل 
الآن من الأخاء نظام مضل الحالة ااانه العاون لهم .أ 


فس جه ق 


( هادم ه: ) 


براعى فى حساب درحة القرزابة المباشرة اعتبار كل ذرع درجة عند 
الصعود للاصل بخروج هذا الأصل ٠‏ وعد حسان درجه ال«واثى تعد 
اعد صعودا هن الفرع للأصل المسترك ثم نزولا منه الى الغرع 
الاخر 4 وکل فرع فما عدا الأدءل المتمد رك لامر در<ة ٠‏ 

بطايق هذا النهى المادة ١‏ فن التقيين الحالّ ٠‏ 


( ٤١ ماد‎ 


1- ركون لكل شخمى اسم ولقب »> ولقب الشخص يلحق أولاده ٠‏ 
A‏ و تفلم تدم بع خاص كيفية اكتساب الالقاب ونع رها ٠‏ 





سي ل سے 


سوھ 


۳ 


مس -. ل امم عر اسسعمحد :د مس صد 00 اد 6 س مم < ame‏ وس E‏ 5ك ےک 


( مادة ٤١‏ ) بطابق هذا النص المادة ه55 من التقثين الحالى ٠‏ والفقرة الأولى منه 

: اك کے کک مسدتمدة من االشربعة الاسلاممة ٠‏ والفة, ة الثانية تطادق و فق 3 
بعتمر اقارں أحد الزوحين فى ذات القرابة والدر<ة بالنسبة الى | | 2 من شرا ١‏ لبان 0 :ی دی حكمها الفقر 
- . 4 الثانيه من الادة ٩۷‏ من التقنين العراقى والفقرة الثالثة من المادة ١١۸‏ 








الزوج الأخر ٠‏ 1 هن التقنين الأردنى ٠‏ 
هذه آلادة تطابق الادة ۴۷ من التقنين الحالى مع تعديل لفطى ٠‏ زمادة ٥۳‏ ) 
ال لان كل هن باغ سن التميدز ولم يبلغ سن الرشد » وكل من بلغ سن 
و : ا( د ف ؤ غفلة > ٠‏ و د 1 5 ت 
الجنسية الصريةينظمها قانون خاص " الرضد و كاززسة ها أقاذن غذلة. ايكون فاق #يلفعاانة :7 توا افا سر رام 
ا اي ا ااه دايج | القباتون . 
بطابق هذا النص المادة ۴۴ من التقنيل الحالى ٠‏ اس يد كم ا کے 
CT‏ بطابق هذا النصص المادة 5١‏ من التقنين الصالى ٠‏ وعو ب مستهد عن 


. | الشريعة الاسلامية ٠‏ 
لس لاحد النزول عن حريته أو عن حق من الحقوق الملازمة 
ا (مادة ٥۳‏ ) 


مر اس لهست 3 7 
بخضع فاقدو الأعلية وناقصوها بحسب الأحوال لاحكام الولاية أو 
الوصاية أو القوامة «الشروط ووفةا للقواعد المقررة فى القانون ٠‏ 





يقابل هذا النص المادة 59 من التقنين الحالى 2 وهى تنص على 


هإياتى : و لسن لاحد النزول عن حزيةه الشخصيةه 2 وقد أضيف ف 
النص المقتر ح الحقوق الملازمة لله للش خصسة «اعتبار انها حقوق لابحور 





ss. :‏ بطابق هذا النص المادة ٤۷‏ من التنقئين الحالى ٠‏ 
التصرف فيها , وان کان فى ذكرها مايغنى عن ذكرالحريه لی 1 O MT‏ 
أن التنونة. بالجرية ور هذا المقام أولى باعتبارها أساس الشخصيه وأولى ا 
حقرقها ٠‏ 


| سح 


ليس لاحد النزاول عن اهليته أو التعديل فى احكامها ٠‏ 
(هادة 6٩‏ ) © یک .ا 0 ."الل نا 


لكل من وقع اعتداء على حق هن الحقوق اللازهة لسخصيته أن يطلب يطابق هذا النصى المادة 54 من ااتقئين الحالى ٠‏ 
وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ٠‏ 
ا ااال ل اه س ا ےھ 
کاش كا التض مسار !5 س التقنين الخال مم تعديل طفيف فى ١‏ الموطن هو المكان الذى يقم مه الشخص عادة ٠‏ 
as‏ | ۲ - ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن › كما 
ر مادة ٥۰‏ ) بجوز آلا يكون له موطن ما ٠.‏ 


( هادة هه ) 


5 كل ششلخ يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر‎ -١ 


ا“ ج يطابق هذا النص المادة ٤١‏ هن التقنبل الحالى ٠.‏ ويتفق) حكمه مم 
علمه » بكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية' ٠‏ ب 


ها تقرره الشريعة الاسلاهية ٠‏ فقد جاء فى البدائم (ج ١‏ ص )١١١ ٠١”‏ 
عشرون سلة مبلادىة كاملة ٠‏ أنه « نحور أن کون الموؤطل ' الا اا وااحدا أو ۹ من ذلك ان كان له 
٠ -‏ أل سف احدى 5 - - . و ' 1 2 2 
۲ وسن الر ھی س | اهل ودار فى بلدتين و ""قثر ولم يكن من نية أهله الخروح منها» ٠‏ 
طات هذا النص المادة ٤٤‏ من التقئين الحالى ٠‏ والفقرة الأول منه | « وقد عرفت المادة ٠١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الموطن فى ضوء 
E‏ . الشربعة الاسلامية ٠‏ أما الفقرة الغانية فتستند الى المبدأ | أحكام الفقه الاسلامى بأنه » البلد اذى يقطئه الشخص على وجه يعتبر 
ال ي الذى بخرل ولى الأمر سلطة سن ما ثققضيه «صلحة شرعية | مقيما فيه عادة » ٠‏ ( انظر المذكرة الانضاحية لمشروع التقنين«الحالى ) : 
ت اک اخ 00 د شار 
لاتناقض COE‏ لو . کا o‏ ( مادة ده ) 
رار اكادة 5٠أ'من‏ التقنين العراقئ»العى تنص ,عى ان : 
٠ 2 0‏ کا تقايل اماد 





كه 3 7 - 
و سن الرشد هى ثمانى عشرة سن 0 و .ردم | يعتبر المكان الذى يباشر فيه (لهسخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة 
فقرة اة من التقنين الأردااى الى تنص على أن ٠‏ الى ادارة الأعوال التعلقة بهذه اأتجارة أو الحرفة ٠‏ 





ل n‏ مص > س 








س هما مص د ب - دا ج ص نن مداص 


2 مادة 0۹ ( بطانق د)۱ النس الادة ٤١‏ من التقدن الحالى 9 
٠‏ لإيكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميبز لصغر | ر مادة لاه ) 
فر السن أو عته أو جنون ۰ ١‏ ى هوط' القاصر أو الل<<ور علية أو ااأفقود أو الغائب هو موطن 
: شمر فاقد التمسر ٠ ٠‏ تنوب عنه قازو نا ٠‏ 55 
؟ ‏ وكل هن لم ببلغ السابعة بعتير 0ه 7" عن امنود ١‏ 





١ 













(ج) <ق التقاضى ٠‏ 
( د ) موطن مستقل ٠‏ ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مرکز 
ادارته ٠‏ والأشسخاص الاعتبارية التى يكون. «ركزها الرئيسى 
فى الخارج ولها _نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتهاء بالنسية 
الى القانون الداخل › المكان الذى توحد فيه الادارة المحلية ٠‏ 


۲ د ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثهانى عشرة سنه ومن فى حكمه 
ووطن خاص بالنسسبة الى التصرفات التى يعتبره القازون اهلا لمباشرتها ٠‏ 


جڪ ¬ ج م 





بطابق هذا النص المادة ۲> من التقنين الحالى مع حذف كلمة 
4 الأعمال 15 





و جادة باعي هذه المادة تطابق المادة ”5 من التقنين الحالى فیما عدا ما يأتى : 

الا - تعضكن اتر إل من المادة ؟ه من التقنين الحالى عبارة. 
تقول : « ودكون له تانب بعير عن ارادته » ٠‏ وقد أستبدلت بهده 
العمارة عيارة « ويكون له نات يمثله » هم تقلها الى جوار الحكم الوارد 
فى صدر النص براذارأن ال خط االإعتبارى ليست له ارادةا واا 
المقصود ان يكون له ممثل ينوب عنه فى مباشرة التصرفات ٠‏ 


٠ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين‎ - ١ 
٠ ولابءوز انات وحود الأوطن المختار الا بالكتابة‎  ؟‎ 


۳ والموطن المختار أتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة 
الى كل دايتعنق بهذا انعمل بما فى ذلك اجراءات التنفيدذ الجمرى › الا 


اذا اشترط صراحة تعر هذا الموطن على أعمال دون أخرى ٠‏ ثانيا - استبدلت عبارة « الاشخاص الطبيعيّة » فى البند د من المادة ' 


بكلمة « والشركات » 3 





) ٩۱١ هادم‎ ( 


الاحكام المتعلقة بالخمعيات والؤسسات واتحاداتها تلظوها قوان 
خاصة ٠.‏ ' 


نطابق هذا النمن المادة ؟5 من التقنين الجالى * 





e‏ کے مادة مستحدثة ٠‏ وعله اقتراحها أن الاحكام الخاصة بالجمعيات 
والمؤسسات التى تتضمنها المواد هن 5ه الى 6١‏ من التقنين الحالى قد 
الغيت 2 حيث تكفل بهذه الأحكام القانون رقم 585 لسنة ١905‏ ثم 
الغانون رقم ۲۲ لسنة ١535,‏ 


الاشخاص الاعتبارية هى : 

١‏ الدولة وكذلك المحاففئات والمان والقرى بالشروط التى يحددها 
التانون . والادرات واأصااح وغرها دن المنشآن التى يولمحها القانون 
شخصمية اعتيارية ٠‏ 

؟ ‏ الهمثات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة شخصية 
اعتبارية * 

١ , ٠ ع الاوقاف‎ 


الففمل الرابع 
تقسسم الأشسماء والأموال 





( ماده ؟5 ) 


-١‏ كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم الشرع بصع أن 
نکون محا( لاحقوق المالية ٠‏ 


؟ - والأشياء النى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى النى لا إستطيع 
أحد أن يستاثر باز تها > واها الخارحة بحكم الشرع فهى التى لا«عخمز 
الشرع أن تكون MED‏ لاحةءق اأسالة : 


agg 00 جد‎ o wu + 


> الشركات التجارية والمدنية ٠‏ 
ه ‏ الحمعسات والمؤسسات واتحاداتها ٠‏ 
5 ب اكل مجموعة من الأشخاص أو الأآموال تثبت لها الشخصية 


ص 

















هذه المادة تصابق المادة ١ه‏ من التقنين الحالى » مع استبدال كلمة 
. المحتانلات , كامة « اللدئرنات » فى البند ١ ١‏ واضحافة كامقة 
د واتحاداتها » فى البند ه حيث يقصد بها اتحسادات الجمعيات 


هذه المادة تطادق المادة ١‏ من التقنين الحالى مع استبدال لفظ 
«الشمر ع» بلفظ « أقانون» , يدن ها رج عن التعاهل بحكم الشر ع أو سمع 
نطاقا'مما مخرج عن التعامل بحكم القانون ٠‏ 
( مادة ٩۳‏ ) 


١‏ - کل شیء «دسمتةر بحيزه ابت فيه لايمكن نقله منه. دون تلفء فهو 
عقار ٠‏ وكل «داعد! ذلك دن أشمياء فهر منقول ٠‏ 


) ٦۰ هادة‎ ( 


بتمتع الشخص الاعتبارى فى حدود القازون بجميع الحقوق > الا ماكان 
دذها ملازها إصفة الانسان الطبيعية + وبكون له نائب يمثله.كمايكورله: 


) ]) ذمة دالمة مستقلة ١ ٠‏ 
(ب) أهلية فى الحدود التى نها سد انشائه أو التى يقررها 
القانون ° 


؟ - ومع ذلك يعثبر عقارا بالتخصيض »؛ الملقول الذى بضعه صاحة 
فى عقار تملكه 2» رصدا على خدمة هذ اأعقار أو استفلاله ٠‏ 
a -- a‏ 


ك 


٠ 
4 


16 


کے 


كني اادد تطايق المادة ١8م‏ من التقنين الحاال ١ « ٠‏ ب تعتس أموالا عامه 2 العقارات والمنقولات التى للدولة أو 
للأشيخاص الاعتبار به العاد4 , والتى تون مخصيصةةالمتقعة عاعة بال 
انر المادتين و ٣‏ من مرشد الحيزان” ٠‏ حت ا رس اا 7 ظ بالفعل 

5 او بمقتضى كانون او مر سيوم او _قرار من الوزس المختص حَ 
( ماده 585 ) 


nmr. 1 :‏ : ۲ وهذه الأموال لا يجوز التصرب فذيها ار .لحجن عايهارو تملكها 
۱ - يعنبر مالا عقارياكل حق عينىعلى عقار بما فى ذلك حق الملكية » | بالتقادم » . 


وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار ٠‏ 
٣‏ - ويبعتير مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية ٠‏ 


صا ا 


هذه المادة تطابق المادة “8 من التقنين الحالى ٠‏ 


وقد عقت الفقرة الاولى من هده اياده باسمتيدال عباره «قرار 
جمهوری» بكلمة باهر سيو م» 








وعدلت الففرة الثانيه باستبدال عبارة «أو تمدلها ١و‏ كسب”آىحق 
( مادة 2 عینی علبها بالحيازة أو بالتقادم المانعان من سما الد عرى» بعياره 
« أو تملكها بالتقادم » حيث أن العبالة المختائرة اشمل فى اخاطتها 
aL CN!‏ ۴ 9 2 نص 6 ما : -.ء. 
الاشا ا e‏ ھی النى ينحصر استعمالها 2 بحسب بالحكم 2 كما روعى فيها الاخذ بنظام عسم سماع الدعوى الدى اعتمد 
أعدت له 2 فى استهلاکها أو انفاقها المشروع على غرار ماقرره الفقه الاسلامئ ٠‏ 





هذه المادة تطادق المادة 85 فقرة أولى من «لتقنين الحالق ٠‏ ويتضع من نصوص الدستور أن الأموال العامة أريعة : النوع الأول 
( هادة 55 ) يشمل الاموال العإمه > واننوع الثانى يشمل: الأمواك الخاصة ايلو كه 
للدولة ,أو الاشخاصي الاعتيإارية العامة > والنوع انثالث يشيمل الأموال 
الأشدماء المنلية هى التى لا تنفاوت آحدنها تفاوتا يعتد به فى التعادل “> | التعاونية » والنوع الراسع يشمل الأموال الخاصة ( ۲۹۲ 55 من 
ونقدر عادة بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن ٠‏ الدستور ٠)‏ *“وعلى هذة الاساس ١صيح‏ من المتعين. أن يحدد مدلول كل 
يي سد اروس الس عون ع aN‏ نغ هده الأنواع الاربعة فى الباب التمهيدى ٠‏ 
هذا النص يقابل المادة ۸١‏ من التقنيں الحالى » وهى تجرى على | "ا ف 5 
E‏ : : : 5 : ' مادق 
ری ديس اتيا جد جل لے ا ( ماده 59 ) 
الوفاء ٠‏ والتى تقدر عادة فى التعتامل بين النتاس بالعدد :| 2 "| تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ٠‏ وينتهى 
أو الكيل او الوزن » * النخصيص بمفتفى تانون أو قرار من الوزير المختص › أو بالفعل , 
وقد رؤى حذف عبارة «يقوم بعضها مقام يعض عند الوفا» وات أو بانتهاء الغرض الذى من أحله خصصت تلك الأموال للمنفعه العامة ٠‏ 
بها عبارة « لاتتفاوت آحادها تفاوتا يعتد به فى التعامل » » حتى يقتصر 
النص على تحديد الخصائص ذون بيان الاحكام » اذ المرجع هو الى عدم هذه المادة تطابق المادة 88 من التقنين الحالى » مع استيدال عبارة 
التف'اوت اناتسا لأنه الخاصية اا اير ال ل التى 5 قرار جمهورى » بكلمة « مزسوم » ٠٠‏ 
اد بسك الى بجر 007 ل وار ال با ب عام بن 





ر مادة ٩۷‏ ) ش ١‏ - تعتبر من آموال الدولة الخاصة العقارات والمنقولات التى للدولة 
` فول ال يت فة . أو للأشخاص الاعتبارية العامة » وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية 
الحقوق التى ترد على شىء غير مادى تنظمها قوانين a axe gl gee e ER‏ ) 
اک بعة للمق نت ١‏ هة أو للهمئات العامة وشركات القطاع العام غير 
التانعة لأيهما ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة 8 من التقئين الحالى ` 
ر مادة 18 ) ۲ - وهذه الأموال 2 وكذلك أموال الأوقاف الخيرية » لا يجوز تملكها 

ت ۸ او كسب ا HES 4 a‏ 2 ف ا فى 
عامة , العتارات والاقولات الت ى1ادولةاوللأشخاص و كسب أى حق عينى عليها بالحيازة أو بالتقادم المانعان من سماع 


ا A Sc‏ 5-77 الدعوى ٠‏ ولايجوز التعدى عليها 2 وفى حالة حصول التعدى يكون 
نكون مخصصة للمتفعه | عقر با0 ني . للوزير المخنص حق ازلته اداريا ٠‏ 


| تعدار أمواه 
الاءتمارية العامة » والتى 
فانون أو قرار جههورى أو قرار من الوزير المحتص ٠‏ 
٠‏ وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الح<ز عليها أو تملكها الفقرة الأول من هذه المادة نص مستحدت ٠‏ وذد رؤى استحدات 
ا ! 0 علسها بالحازة أو بالتقادم اكانعان من سماع | هذا النص بعد أن اتسح نطاق أموال الدولة الخاصة ٠‏ وذلك بخلق قطاع 
نن عام يشمل أدوات الانتاج وغيرها ٠‏ فأموال الدولة الخاصة فى حكم هذا 
اا ____ کے ا ا بابي اوا النص يراد بها كل ماهو مملوك للدولة عدا الأموال العامة » سواء كان 
ان الف الال تى ل ع | من أدوات التجارة أو الصباعة أو الزراعة أو الاراغى أو المثانى أو 
غير فاك 
2 








هاده الماده تغا دل الادة 
ير 
أ 


كم ري سس سس 10 
س 


الق الأول 
الالتزامات أو الحقوق الشخصية 
الكتان الأول 


الالتزامات بوحه عام 


الباب الأول 

«هصادر الالتزام 

الفصل الأول 
العقد 


الفرع الأول 
أركان العقد 
)١(‏ التراضى 
( هاده ۷٣‏ ) 
العقد ممم ارسباط الادحجاب السادر دن أحد ااتعاقدين شضول ازخر 
على وجه يدبت اثره فى المعقود عليه * 


e‏ .ا د 





و | 








بطابق هذا النض_التعريف الوارد فى المادة ۲٣۲‏ من مرشد الحيران , 
1 و : « العقد هو عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من أحد 
المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب 
على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر » ٠‏ وكذلك 
المادة ۸۷ من التقنين المدنى الأردنى * 


وبطابق المادة ۷٣‏ من التقنين المدنى العراقى والمادة ٠١١‏ من قانون 
E‏ الكويتى ونقابل الللياكة١1١‏ امن التقن الدتى الكويتى 
( انظ أدضا المجلة م٠١ ١٠١5 ٠‏ واللذكرة الابضاحية لشروع التقنيل 
الحالى ) ٠‏ 


ولا مقابل لهذا النص فى التقنيل الحالى تجنبا للحتو يغاب الفقهبة ٠‏ 
وهو مستمد من الفقة الاسلامى ٠‏ ويدل على النزعة للوضوعية التى ت 
هذا الفقه ٠‏ بينما الفقه اللاتينىالمشتق من القانون الرومانى تسوده النزعة 
الذاتية ٠‏ فالنقطة البارزة فى تعريف الغقة ی اتد انه نشی 
الترادات على عاتی شخص أو ۹ ٠‏ أما النقطه المارزة فى تعر بف 
الاسلامى للعند أنه بثيت اثره فى المحل ٠‏ 


ر مادة ۷٤‏ ) 


. م 5 2 5 قد‎ ٠.2 4 af 
يم ور 1؟. الايجاب بالقبول » (ى الوقت الذى يتبادل سكي ان‎ 
| مع دراعاد 4 ارده القانون فوق ذلك من‎ ٠ الده ر هن ا ودن فاا قفتن‎ 
6002 ا ا وا‎ 
٠ أوسا لانعةاد العقد‎ 


mee 00#‏ 
تت ت 


__ اتيد البيع با شيادله الفعلية الدالة على التراضى و سه 


سج س .ص 
س 


يقابل هذا النص المادة من التقنين الحالى التى تقول : « ينم 
العقد بمجرد أن بتبادل طرفان اللعبير عن ازادتين متطابقتين » مع مراعاة 


ها بقرره القانون فوق ذلك من وضاع معينة لانعقاد العقد » . 


ويقابل المادة 5١‏ من التقنين المدنى الاردنى التى تقول : « بنعقد 
غاد بمحر د ار تباط الادتاب بالقءول ۰ يه" ەر اعا ما بقرره القانون 


فوق ذلك من أوضاح معمنة لانعقاد العقد » ٠‏ 


ويقابل المادة ۲۲ من التقنين المدنى الكويتى ٠‏ 


ويقابل المادة ٠١5‏ هن المجله التى تقول : « الانعقاد تعلق. كل من 
الايحاب والقبول بالاخر على وحه مشروع يظلهر أثره فى متعلقهما ۾ ٠‏ 


) ۷٥ مادة‎ ( 


١‏ بکون التعير عن الارادة باللفظ و بالكتاية وبالاشارة المنداولة 
عرفا ولو من غير الأارس و«الممادلة الفعلية الدإآء على التراضى ٠‏ كما 
يدون باتحاذ موقف آثر لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على <قيفة 


المقصود ۰ 


؟ - ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا 
أو :تفق الطرفان على أن يكون صريحا . 


ae +s amg a a ae 


»> 151 ل ينص الغا نون 








ممذه المادة تقابل المادة ٠‏ هن التقنين الحالى التى تقول : 


١ ٠‏ - التعبير عن الارادة يكون اذل وبالكتابة وبالاشارةاللتداولة 
عرفا ٠‏ كما يكون باتخالا موقف لا ندع ظروف الحال شكا فى دلالته عل 
ال معنى المقتصود : 


5 - ويحوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا » 
أو يتعق الطرفان على أن يكون صريحا ٠»‏ وقد أضيف الى .صتورالتعيز 
الصريح فى الفقرة الأولى هن هذه الماوج توضيح يبين أن الاشارة 
النتداولة عرفا تكون معتبرة ولو من غير الأخرس ٠‏ 
أ خی اهيدا لىز ٠‏ وهى المبادلة الفعلبة !لد 


اذا لم ينص القائنون 


كما أضيفت صورة 
اله على التراضى ٠‏ 

وتقابل فى فقرتها الارن المادة آلا هن التقنين العراقى والمادة ؟.ه 
من التقنين الأودنى ٠‏ 


وتقابل المادتين ++ وس٥‏ هن لقنن امد نى الكو يتى 4 


وهى مستمدة من الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت القلادة 51 من ٠رشد‏ 
الحيران على أنه « كما ينعقد,البيع بالا نجاب والقبول خطابا يصح انعفاده 
هما تحريرا أو مكاتبة ٠٠٠‏ وبنعقد البيع أيضا بالاشارة المعروفة 
للأخرس » * ونصت المادة ۷ على أنه ه يصح انعقاك البيع بالتناول 
والتعاطى » ٠‏ ونصت المادة ٩‏ من المجلة على أنه ٠‏ كما يكون الانحاتب 
والقبول بالمسافهة يكون بالمكاتية أيضا » ٠‏ ونصت المادة 15 على أنه 
« ينعقد البيع بالاشارة المعروفة للاخرس ه ٠‏ ونصت المادة ٠۷١‏ على 
أنه « حيث أن المقصد الاصلى من الايجاب والقبول هو تراضى الطر فين 


١م‎ 


و سوس تس لاز س الم o‏ 
= ممم ہے لمعم سس ههه - 
© 





ر أنظر أنضا المبيسبوطل ج (١‏ ص ۷١۸‏ ننيؤاء(ييدانسندانج جاه 
ص ۱۳۳ ١١6‏ بداية المجنهد ج ۲ ص ٠ ١١١‏ المفيى ج + ص ره 
وأنظر فيما بتع لق بقبول الاشارة منغير الاخرس ٠‏ الزرقانى ج* ص؟ ' 
المذكرة الايضاحبة للتقنين الحالى ) ٠‏ 


( مادم ثلا ) 
ناح عبر عن الارادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعام من وجه 
اليه ٠‏ «إيعتبر وصول التعبير قريئة على العلم به » ما كم يقم الدليل على 
كيس ذلك ٠‏ 


سے موس مم وو سه 





نطلا :ق گل الاش الادة 1١‏ رمن التقيين الخال ٠‏ وبقابل المادة 1١‏ ؟ 


ن التاءسن الأدنى الكودتى ٠‏ 
( مادة /ا/ا ) 


سقط التعسر عن الار'دة اذا كان من صدر ١2ء‏ أو من و<ه اليه اهنا 
تعر قد دات اه فقد أهليته قبل إرتياط الابحاب بالعبول : 


#و” 











هذه المادة تقابلها المادة ٩۲‏ من التقنين الحالى التى تنص على أنه 
« اذا ءات هن صدر منه التعبير عن الارادة او مقد أهليته قبل أن يننج 
التمير أثرم 0 يان ذلك لايمنم ون “رتب مزا <١‏ تر عند اتصمالالتعيير بعلم 


وجاء فى المدكرة الانضاحية لمشروع المتقنين الحالى في صدد هذا 
النص ما تات : 

يجري المدذعب المالكى على هذا الرأى : الزرقانى حه ص50 ٠‏ اما 
«دلذدمب بالتحنفى فور على خلاف ذلك : البدائم جه ص۲۲۸ وج“ ص٠۲ ٠.‏ 
الهداية جه ص۷4 * الأشباة ص5١‏ * 


وقد رؤى في الإ المقترح العدول عن الحكم الوارد فى نص التقنين 
الحالى والاخذ برأى جمهور الفقه الاسلامى وهم الحنفية ( البدائع جه 
من ۷۲۸ و ج 5 ص ۲١‏ ) والشافعية ( مغنى المحتاج ج۲ صا ) 
والحنابلة ( الغنى لابن قدامة ج ٣‏ ص 589 ) والشيعة الجءفرية ( فقه 
الامام عت ج ”بغي 44 )ن 


اورسك ترق هده المداهمب أن الاتحاب ةق دموت الموجب أو دفقده 
حينئد اعمال هذا اتخبار 9 


وعليه فبمقتضى النص المقترح لا بنعقد العقد اذا كان الموجب أو القايل 
قد مات ١م‏ فقد أمانته قبل أن بمتيج القبول أثره دو صوله الى علم الو حصب 
> أى قبل ارط الايجاب #الترول * 
¥A so»: (‏ » 


١‏ - اذه عبن ميعاة اقبول » التزم ا)وجب بالبقاء على ايجابه الىأن 


رنقضى هذا امبعاد ٠‏ 


5 2 و - س س س س ها م يه 


؟ ‏ وقد دسسةخلص المبعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة ٠‏ 


سمه 


© صن مه ني | حسم mm‏ 





بحيو 





هذه المادة تطادرق المادة ۳ دن التنانين الحال ٠‏ وتطادق ,لفقرة 
الأولى منها المادة ۸٤‏ من التقنين: العراقى والمادة ۹۸ من التقنين 
إلأردتى ٠‏ وتطابتي ا ا هن القن المدنى الكوبيتى 


١‏ ۾ هذا اأنص حك سندهہ ف اأفقه #تالدى 


( مايم ۷۹ ) 


١‏ اذا صدر الايجاب فى مجلس العقد » دون آن يعن معاد 
للقبول ء فان امو جب يتجال من ابجابه اذا لم إرصاءر القمول فورا . 
وردنت الال اذا صدر الايجاب من شخص الى آخر بطريق الهاتف 
او بای طريق مماثل ٠‏ 


؟ د ومع ذلك يتم العقد ٠‏ ولو لم يصدي القبول فورا » اذا لم يوجد 
ما يدل على ان اآوجب قد ءل عن ايجايه فى الفترة ما بن الايجاب 
والفول و کان الول قد صدر قبل أن ينقفى مجلس العهد ٠‏ 


mw سما‎ 





لس ممم عد يه س لهم 





هده الماده تطابق المادة 4 هن القنين الحالى ٠‏ 
؟ مقأار دة 3 ١‏ 9 
و نداد السادة ۸۲ من التقنين ادر آقی والمادة ۹1 من القن 


الاردنى ٠‏ وهما تنصان على ما بأتى : 
٠‏ فل 


- 


« التعاقذاإن تخار بعد الايدان 
الى آخر المحلس ن امو جب بعد الايجات وكفبل القبول أو ire‏ 


من أحد المتعاقدين قرل,أو,فعليدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة 
بانقبول الوايع بعد ذلك » . 2 : 


وتقاتل المادة ١‏ دن التذنين الو ييتى . 


وحكم و پو - مسد یواعد الله الاس ری ذل ا 
العقد ٠‏ وقد + نى المذ كرح الاإيضاجية لمشيروع التقنن الحالى ما ياأتى : 
« لمن وجه اليه الابجاب أن يقبله عند الحرؤية ا الى وخت اتخفاضل 
المجلسن أو الى الوق تالذى ايصمزه:ه مايدل على الاعراض (انظر اجات 
e‏ و المجلة ٠‏ والدائم ج* فل ŞIN « ۱1۸ « YY‏ الل ال 
الشسافعى فيشترط اصحابه القبول فورا ولكنهسم يخولون 
00 بحق as‏ وهو ها سا مر نه شباز المبولس I‏ وذت اقثرال 
المذياقدين ۶ أما المذ.عحثك المالكى فيتفق فى الراى مع *ذهتٍ الظنائمية 
رلاد ا مدل لبقا بن ديار المجنس ( انظر فيما يتعلق لذ بن 


9 الأنخير ين 
بدا:4 الجقيد جم ۲ صن ۱٤١‏ ا ۸٤۴‏ والمى 


ج * ص #5 ) 


ومحاء نضا فى هھ ناق المذاكاة ها ع 4 


د بعد أن عين المشروع المدة 
التى بكون الايجاب خيلا 


ا ماز ها عت تحد ند مہ عاد 4 5 اه الحاله اليج 
يو يحصل فیا تحدیاد ۰ وبنيغخى ال منز فی هذا المقام دس م 


05 فيلاحظ نولا أن الائحات اذا وحةه لشيخص حاضر وجب أن نشله 
من فورة * وينزل الايجَابٌ الصادر من شخص الى لو 
بالتليفون أو بأيه وسيلة ممائلة منزلة الاباك السادر الى 
شخص حاضر ٠‏ 


مه للش ب تت 0 


ر اعد المدشروع فى هذه الصورةمن اناك اتر قإعدة حكببل. 
عن عل أن العقد يتم ولو لم يطل القبول فور" الوقت 2 اذا لم 
يصدر قبل آفتراق المتفاقّدين ما يفيد عدؤل الو جب عن ايجابه فى الغترة 
اى اال ابا رالقبول ٠‏ وقد رى من افيا أن ياخن اشرو 
فى غذه الحدوذ 2 بنظرية الشردفة الأسلامية فى اتحاد مجلش العقد ٠‏ 

زى أما اذا ضلر الآيجاب لغائب نيبقى اللو حاب مرتبظا به الى أن 
تلقظى المبعات الذى يتاشع عادة لوصول القبرك اليه ٠‏ فيما لو 
عون که ارق اعطق 0 0937 اڑا 0 زر "نملف ٠‏ 
ولهر جب ان تفعض أن اياجابة قد وشل فى اليغاد المقدر 
لوصوله 4 ° 
( مادة 8٠١‏ ) 
١‏ الا ينسس الى ساکت ال ١‏ لگن السكوت فى معرض الحاجة 

الى البيان يعتبى قبولا ٠‏ 
؟ - رار الوت قولا بوجه خاص فى الأخّوال الآفية : 
)١(‏ اذا كانت طبحة العاملة أو العرف التحارى آى غير ذلك من 

الظروف تدل على أن الموخب لم يكن لينتظر تصريخا بالقبولء 
فان العقد رعتمر قد تم اذا لم برفض الآيجاب فى وقت هفناسب ٠‏ 
رب) اذا كان هناك تعامل ساق بن المتغاقدتنئ واتضل الايجاب 
بهذا التعامل وسكت هن و<ه اليه الايجات عن الرد ٠‏ 
رخ اذا تمخض الابجان لمنفعطة من وجه البه ٠‏ 


٠+‏ بعتبر سکوت المشسترى بعد أن يتسلم البضائع التى اشتراشها 
قبولا ما ورد فى قائمة الثمن من شروط ٠‏ 











الفقرة. الأولى من هنه المادة نص مستحدث يتضمن القاعدة والاستثناء 
فيما تقلق دمدى صلاحية الستعكوت الةم عن اراقة القبوك ٠‏ وهر 
متمد امن الفقه الاسلامى * وقد نضت غه اللساقة /3” من المجلة ٠‏ 
E‏ وزدت تطسقاتك لحکټه فى مواد عديدة من المخلة (انظر م ۲۷١‏ 2 
۴۸ , ۸۰6 ۰ ۱۹ ) : (انظر كذلك الاشباهہ والنظاثن لابن نجيم 
فص ۸ الاشباہ والتغلاثن اسن وطق ض ٩۹۷‏ . 358 ) * 


وهذه الفقرة تطابق الفقرة الأول من المادة ۸١‏ من التقنين العراقى » 
والفقزة الأؤلى من اللنادة 16 من التقنين الاردنى »2 وتطابق فى الجزء 
الأخر منها الفقرة الأولى من المادة من التقنس المدنى الكويتى . 

أما الفقرة” الثاضة هن باد القغرحة غتقابل المناقة 414, من التقنين 

الحالى > وتقامل الفقرة الثانية من المادة ۸١‏ من التقنين إلعراتي ¢ 
والفقرة الثانية من اللادة ٩٥‏ من التقنين الاردنى » والفقرة الثاثية من 
المتادة ٤‏ هن التقنس الاه لى الكو بتئ * 

ألما الفقرة الفالثة زوا قم تطسيقنا کان واردا فى نص المشروع 

العفسلتى للعققن الحالق 
ا ع * ليور تين القا هة والعاللتة يتضمن مجرد تطبيقات 
7 اله ارد على القاعدة ' 


( مادة ام ) 


| - لا يتخ العقد ما لم بغ اران على كل السافل التى تفاوضا 
ذيها يشان هذا العقد ٠‏ أما الاتفاق على بعضن فة المشائل : فلا يكفى 
لازام الطرفقئن ٠‏ حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة ٠‏ 


٣‏ د ومع ذلك اذا اتغقى الطزفان غلل حميع المسائل الجوهرية فى 
الغقد » واحتفظا بمسائل تفصيلية يتغقان عليها فيها بعد ولم يسترطا 
ان العقد لا يتم عند عدم الالغاق عليها , اعتبر العقد قد تم ٠‏ واذا قام 
فيها 


خلاف على المسائل التى لم يتم يتفق عايها > فأن المحكمة تقفى 
لطيعة المعاملة ولأحكام القالؤن والكرف والعدالة ٠‏ 





الفقرة الأولى من هذه الادة مستحدثة ٠‏ وكان الشروع التمهيدى 
للتقئين ال<الى يتضمن نصا مطابقا ليذه الفقرةً » هو المادة ۹۲۷ › ولكن 
حذفت هده الادة فى لجنة الراجعة لندم الخاتجة الها * وحكتهافسلم 
ا ا ر اة عق شر 1555 ۱۹۷ ابن اتسين 
ج ٤‏ صن ٠ ) ٠١‏ وقد نصت عليه الغقرة الأولى من المنادة ۸١‏ من 
التقنين الغراقنى » والفقرة الاولى هن الحادة ٠٠١‏ من التقدين الأردنى ٠‏ 


والغقرة الثانية من المادة المقترحة تطابق الماتة 518 من التقنين 
الحالل ٠‏ والفقرة الثانية من المادة ۸٦‏ من التقنين العراقتى ٠‏ والفقرة 
القاتية من المحادة ٠٠١‏ هن التقنين الأردنى » وتقأبل الماذة 
؟ه من التقنين المدنى الكويتى ٠‏ 


( هماذة ۸۴ ) 


* يجب لانعقاد العقد أن بكون القنول مظانقا للاتجاب‎ ١ 
فاذا اقترن القبول بما يزيد فى الابجاب أو يقيد منه أو يقدل‎ . ٠ 
٠ فيه » اعتبر وقضا يتضمن ايجابا جديدا‎ 


س وده ا مد اج اف . عد 








الفقرة الأول من هذه المادة مستحدثة ٠٠‏ وهى تطابق فى حكمها 
المادة 86 من التقنن العراقى 'والفقرة الأولى من المادة 49 هن العقنين 
الأردنى 0 والفقرة الثائية 2 المادة ٤٣‏ من التقدن المحدنى الكسويتى 
وحكمها مسام يه فى الفقه الاسلاضى آرم ۱۷۷ ب 18٠‏ من المجلة , 
البدائع ج ه ص 1؟١‏ ۰ المختار ج ۴ ض ؟ ) . 

والفقرة الثاشسة هن المساذة القعرحة تطابق المسادة ٩٦‏ من التقنين 
الحالل © والفقرة الثانية هن المسادة ٩۹‏ هن الةقنين الأردنى »2 والفقرة 
القائنة من المأدة “4 هن التقلي المدتئ الكويتى ٠‏ وحكمها 


( مادة 8م ) 


١‏ بغتمر التقاقك ما دين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين 
بعلم فيهما آلموجب دالقبول + ها م بوجد اتفاق أو نص يقفى بغر ذلك ٠‏ 

؟ - ويفترض أن الموجب قدعلم بالقبول فى المكان ؤفى الزمان اللدين 
وصضل اله فهها هذا القبول ٠‏ 








7 1ش جه 
من المادة تطائق 'انادة ۷ من التقنين"الخالى ٠‏ والمادة ۸۷ 3 ظ 
التقنين «لعراقى .وتقايل المادة ٠١١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ والمادة 5١‏ | 
دن التقنن المدنى.,الكيتى 

انر فيما تتعلق. بأحكام الفقه الاسلامى فى هذا الصدد : م 551 
مرشد الحيران ٠‏ البداثم جه ص۱۳۷ و۱۳۸ ۰ ابن عابدين 
فى ۷۳ ٠١٠١‏ وانظن” فيما يتعلق بنظرية العلم بالقتول : فقصح 
القدير ج ه ص 5055 ٠‏ وراجم : عبد الرازق الستهورى » مصادر الحق 
2 إلفقة الاسلافى 3 ۹ک 35 


ى 


O ° 


) ۸٤4 أده‎ ( 


لا يتم العقد فى المزاددات الا درسو المزاد . و سقط العطاء بعطاء يزيد 


عله ولو كان باطاذ ۹ 
مذه الميادة تطنابق رلادة 99 من التقنين الحالى » وتقابل 
إلادة 89 من بلتقنين العراقى والمادة ٠١‏ من التقنين الأردنى, ٠‏ 





هه س ١‏ کے چ 





ويقر إلفقه الاسلامى أبيع الات » وسدميه «ابيع من يزيده٠‏ ويتفق 
حكم التطن المقترح مغ مأ يقول به'هذا الفقه ( انظر البدائع جه ص٣۲١٠‏ 
و الزيلعى ج : ص 17 ٠‏ فتح القدير ج © ص ۲۲۹و١٤٠‏ . 
الحطاب ج ص ٣۳۷‏ © الفتاوى الهندية ج ٣‏ ص 5٠١‏ و٣٣٣‏ 
البحر الراثق ج 1 ص 311 ٠الحلى‏ لابن حزم ج ۸ ص O MPV‏ 
عد الرازف السنهورى ٠‏ قاذ کی فى الفقه الاسلاهى ج٣‏ 
(WNT aS‏ 


6 
3 


ر ماده ۸0۵ ) 


يعتبر التسمليم بشروط مقررة يضعها الموجب فى عقد الاذعان قبولا 


عه سي صم ممه 0 ا سسا ع 


هذه المادة تقابل المادة ٠٠١‏ من التقنس الحالى والمادة ٠١5‏ من 
التقنين الاردنى والمادة ۱١۷‏ فقرة أولى هن التقنين العراقى والمادة 
6 هن القا'نون الك ١‏ 


وعقد الاذعان هو العقد الذى يسلم فيه القايل بشروط 'مقررة بضعها 
اللوجب ولا ابقبل/ مناقشة ذرها » وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفقضرورى 
تكونا٠<ل‏ احتكار 15:ونى أو بفعلى » أو تكون المنافسة محدودة النطاقفى 
شانها ٠‏ وهذا العتد ولايد التطور فى الحياة الاقتصادية الحديثة » حيث 
ظهرت مہ کات الاحتكار للورافق الماعة والسلع الضرورية ٠‏ ومن أمثلته 
عقد العمل فى الصمناعات الكثيرة » وعقد التامين بانواعه المختفلة ‏ وعقد 
النقل مح مصلحة السكك الحديدبة وشركات السبارات المامة وشركات 
البواخر وشركات الطبران > وعقد الاشتراك فى اللباه والنور والغاز 
والباتف . واأتعاقد مم مضشلدة إل رند والمرق ٠‏ 


سد س 00077 


ا e‏ ا 
ال ت ت اسهد ~~ 


المهذب ج ١‏ صن ۲۹۳ © المغتق ج ٤‏ ص ۲۸۲ و ۲۸۳ ٠‏ وانظر فى 
بيع متلقى السلع أو الخلب أو الر كيان وهو صوره هن صور الاحتكار: 
البدائغ ج ه ص ؟59 ٠‏ الجوهرة النيرة للجداوى فى شرح مختصر 
القدورى ج١‏ ص ٠ ٠١5‏ القوانين الفقهية لابن جزى ص 595 
ج۱ ص ۲ ٠‏ وانظر فی بيع الحاضر للبادى وهو أيضا صورة من 
صور الاحتكار : البدانع ج ر فتح القدير جه کی ۷ 
المهنب ج١‏ ص ۲۹۱ و ۲۹۲ ٠‏ المغنی ج٤‏ ص ۲۸۰ ٠‏ عبد الرازف 
السنهورى ٠‏ مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ۲ ص ١" - ۸١‏ ) 
ويتضح من هذا أن الشربعة الاسلامية تؤيد حماية الطرف المذعن فى 


عقد الاذعان ٠‏ 


الدب 


وسنرى فيما يق من النصوص ما ينهض بهذه الحماية ٠‏ 


) ۸٩ ماده‎ ( 


١‏ الاتفاق الذى بعد بموحبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد 
معن فى المستقبل لا بنعقد »2 الا اذا عينت جميع المسائل اذه هدر ركه 
للعقد المراد ائراه» ٠‏ والمدة التى بيخي ابرامه فيها ٠‏ 

۲ واذا اشترط القانون لتمام العقد اسشفاء شكل معين ٠‏ ذهذا 
الشكل تحب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى بتضمن الوعد بادرام هذا 
العقد ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى والمادة ٩۱‏ من 
التقنين العراقى والمادة ٠١5‏ من التقنين الأردنى ٠‏ وتقابل اللادة؟/٠‏ 
من التقنين المدنى الكويتئ 0 رجنام فى الشريعة الاسلامية 
أحمد ابرإهيم 2 التزام التبرعات » محلة القانون والاقتصاد س ٣‏ 
ص ١ه‏ وما بعدها ) 9 





( مادة ۸۷ ) 
اذا وعد شخەں بأبرام عقد 2 وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا 
تنفمدذ العؤد >2 وكانت الشروط اللازمة نتمام العقد ونبو <» خاص دايتعلق 
متها بالشكل متوافرة » قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضى مقام العقده 








e ج‎ 


هذه المادة تقابل المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى ٠لت‏ تنص على 


رأ 


ما ى 


« إذا وعد شخص بابرام عقاء ثم نكل ( وقاضاه المتعادد الآاخر 
طاليا كذ أو عد 0 وكانت الشروط اللازمة لتمام ا أعقد ونخاضة 


ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ,2 قام| الحكم متى حاز قوة الشىء 


ولذلك لا يتحدث الفقه الاسيلامى عن بعقد الاذعان 2 وانما يتناول | المقضى به مقام العقد > ٠‏ 


الفكرة الجوهرية التى قوم عليها هذا العقد > وهى الا يحتكر الشخەں | 
اة خا و ربق فاا لن عرز ها" وتبا للنالش بست هواه » فيرضخ 
الناس oO‏ الفى بغر ضه نغلر! الل حاحتهم الشديدة ليذه السلعة ٠‏ 
وقد حمل الفقه الاسلامى على الاح كار وتناو له فن صو ر تن E‏ 
مالوفتين فى عهده »2 وهما بيع متلقى السلح و بيع الحاظر ا للبادئ: ( انظر 
فى الاحتكار : الفتارى الهندية : ج۴ ص 5١١5‏ و ٠ ٤‏ المدونة الكبرى 


ج ٠‏ ۱ ضس ۱۲۳ ٠.‏ القوانس الفةهسة لانن حزى ص وه؟ , 07( ° 


وقد عدلت صياغة هده المادة على النحو الوارد فى ١اادة‏ المقترحة 
لابراز أن العقد الموعود به بمجرد أن يظهر الموعود له رغبته فى 
التعاقد ٠‏ اذ أن ابداء الرغبة يكون بمثابة قبول لايجاب بتمثل فىالوعد 
الذى بلتزم به الواعد والذى يشتمل على جميع المسائل الجوهرية للعقاد 
النهائى * رمن ثم يكون طلب التعاقد الآخر منصبا على تنفيذ العقد 
ولسس على تنفعذ الوعد ٠.‏ 


~m‏ کے 


~6 


كما ادخلت تعديلات لفظية . قأسيتبدلت عبارة « وبوجه خاص ١‏ | 


دعيارة » وئخاصة ©" ٬‏ واستبدلت عبارة « كوه |الأمر المقضى » بعمارة 


« قوة الشىء المقضى به » ٠‏ 


واماقة اللقترحة تقابل المادة ٠١7‏ من الالتقنية الاردنئ التى تطابق | 


المادة ١099‏ من التقئين المصرى ,لحالى * 

والسيند الشرعى لها هو ذلك المبدا (الاساسى انى الشربعة الامستلاهية 
الذى حاء فى الآية الكريمة : « يأيها الذنن آمنوا اوقوا بالعقود » 

(A^ مادة‎ ) 

١‏ دفع العربون وقت ارام العقد يفيد أن لتل من المتعاقدين الحق 
فى الول عنه خلال مدة معقؤلة 7" الا اذا 'قضئ الانفاق بغر ذلك ٠‏ 

؟ ‏ فا عدل من دفع اثعر بون ٠‏ ذتّده 2 واذا عدل من قمتسه ا رده 
ورد مثله معه ٠‏ 


j 


> مه س 





e‏ سی دادو ن وس ج ج 





هذه المادة تقايل اللادة ٠١١‏ من التقنين الحالى ٠٠‏ 
ؤهى تقابل المادة ۱١۷‏ من التقنن الاردنى » وتقابل اللادة ٩۲‏ من 
التقنان العرءقى » وتقاابل الحا درن ٥و ۷١‏ من التقنين المدنى الكورتى ' 
ؤكم العربون ٠‏ وان كان غير منفق عليه فى الفقة الاسلامى » الا ان 
الآمام أحمد ين حنبل يجين بيع العربون ( انظر الأغنى ج 4 ص ٥۸‏ د 
٠. e.‏ 0 ك 7 ٠‏ ملا ,ع 
وه ) ٠‏ ( وأنظر رأيا مخالفا عند الامام مالك المو ۲ صن 1 
(CM‏ . 
اما 'دلالة العر بون فى إلفقه الاستلامى : 
آلو لحوار الول ل فأمر بترا للعرف والعادة « 
العادة محكمة ,( أنظر عبد :رزاق ا4ء يى ۽ وصادر 
الاسلامی ج ۲ ص KC ٠١۲ - ٩1‏ 
: ف التقنين الحالى » بدلالة 
الَصَنْ المقتراخ » كما هو الحكم فى | 1 اون رد ' 
ان لكل من المتعاقدين 
زا دلق ١‏ 2ا 


ففی إلفقه الاسسلاهى 
الحق فى الفقه 


وقد أخد فى | 1 
العدول » حبث بعتمر دفح العر بون دليلا ف 
الحق فى اندو ك عن العقد لال اده سى ب 
قضى الاتفاق دغر ذلك » ° 

) ۸٩ مأادة‎ ( 

أ اذا نم العتى بطردق النيابة: كان شخصى النائب لاشخەں الأصيل 
هو محل الاعشيان عند الانظر 
العلىم سعةن الغلروف الجا 
الثائب وكيلا ويتصرت وداد 
من ل سان اا الادد ار عند النذر در 
سن كمأو" يه رة . كان ١‏ دل الاد و لك ى 

0 : 0 :رك ١511ىل:‏ 
8 الففرة السابقة هو شخص كل هن الأصممل والنانب . وذلك «القدي 
به إرادة كل منهودا فى ابرام العقد ٠‏ 


ا جص حه = س ` 


فى وجوه الارادة والذتعير عنها وعءه بها وأثر 
صة أو اؤترافي الم رها دتما ٠٠١‏ | 


ف وفقا لتعليمات معينة 


۲ ب ومع ذرك اذا کان الأمور ال كورء 


mm 33-3-0000 








صسسيية سيي حم د 





يود تناكو ات ۽ التقنين الحالى »' تجرى على 
هذه المادة تقادل الادة ٠١5‏ من بعر هو ١‏ : وهى ظ 


النحعسهو الآتى : 
ti. 8 6 ٠. 2‏ ۴ ھا 
م ١‏ اذا تم العقد بطريق النيابة :. كان اشخص القائب ب تن 
لأصل هه دا الاعتما: عند النظر فى عيوب الارادة او فاا تر العلم ببعضشس 
1 و حل مار 


الظرورف الخاصة أو افتراضص العلم بها حدما 


٠ 


۲١ a 55 


5 يمح رذلك ,اذا كان النائب وكيلا ويتصرك وفقا لتعليمات معرئة 
فد- عن ذا ن مو کله »> فاس لامو کل ان بتمسك دجهل النائب لغلآوف 
تان يعلمها هو أو كان من المفروض <تما أن يعلمها » ٠‏ 

رفد روعى فى تعديل نص هذه المادة أن هناك حالات تنفرد فيها 
ارادة النائب بأبرام التصرف » كما هو الشأن فى حالات النيابة القا:ونية 
وحالات الوكالة التى يكون دور الموكل فيها ثانوياً ٠‏ وتواجه الفترة 


الأول من النص المقترح هذه الحالات ٠‏ حيث بعتد بارا:ة النائ وخذه . 


وهنا حالات لا يقوم فيها النائب الا بدور ثانوى » كما هو الشأن فى 
حالات الوكالة التى يكون دور الوكيل فيها ,ثانويا » حيث يعتد بارارة 
الأصيل يصضفة أسباسسية .٠‏ وهناك حالات تتعاون ارادة الأصيل 
مح اراد ان ٠‏ وحبنئد بعتد بارادة ل من الأصصيل والنانب 
2 القدر الذى أسهم به كل منهما فى ابرام التصرف ٠‏ والفقرة 
الشا ينه قن لض المقترح تواجه هاتين الطائفتين الادرتين من الحالات ٠‏ 

و على الفقرة الثانيه من النص الحالى أنها لا تأخذ بالفكرة 
بل بصورتها الكاملة » فتقصر الحكم على حالات علم الاصيل عضن 
الظروف ٠‏ هم أن هذا يتنافقى مع غغرض الشارع من النص وناأقض 
اأفكرة التى يقوم عليها الحكم » ولهذا يجب فى هذا النطاق ان بعد 
:کل دن الارادتين فى حدود القدر الذى أسهمت به كل منهما 2 سواء 
ذمما لتعلقٌ شر وط الارادة أو عيوبها أو غير ذلك من الظروف الى 
تؤثر فى صحه التصرف أو نفاذه ٠‏ 

والمبادة ٠١5‏ هن التقنين الحالى تطابقها المادة ١١١‏ من التقنين 
الأردنى ٠‏ كما تطابقها فى الحكم المادة 53 هن التقنين المدنى 
الكو بتي ٠‏ : 

ولم تظفر قكرة النيابة بتنظيم شامل الا فى التقنينات الحديثة/ فلم 
ترد فى التقنين الفرنسى ولا فى التقنينات العربية القديمة نظرية عامة 
للنمابة ر وانما وردت نصوص متفر قة أكثنها فى خصوص الوكالة ٠وهذا‏ 
هو شأن الفقه الاسلاهى » حيث لم ترد فيه نظربة عامة للنيابة ١وا‏ نما 
جاءت فيه نصوص ٠تفرقة‏ أكثرها فى الو كالة ٠‏ ولما أقام التقنين الحالى 
نظرية عامة للنيابة نقلت عنه التقثينات العربية الحديئة » بما فيها 
التقنين الأردنى ...ما عدا التقنين العراقى » فقد اقتصر على ايراد فريق 
من اللخصوص فى خصوص الوكالة ٠‏ 

غير أنه يلاحظ أن ؛لمادىء التى تقوم عليها النظر بة العامة للنيابة بقرها 
الفقه الاسلامى » اذ أن ما ورد فيه فى خصوص الو كالة لبس سلوىئى 


| تطبيقا لهذه الممأدىء ٠‏ 


( هادة 6١‏ ) 
اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل ء فان ما يشا 
عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠١5‏ من التقنين الحالى » والمادة ١١١‏ من 
التقئين الأردنى › والمادة لاه هن التقنين الكو بتى ٠‏ 

ونصت المادة 157 من التقنين العراقى على الحكم ذاته. فى خصوص 
عتد الو كالة » فقالت ان « حقوق العقد تعود الى العاقد , فاذا تعماقد 
الوكيل مع الغير باسم الموكل وفى حدود الوكالة فان العقد يقع للم و كل 


وتعود كل حقوقه اليه ٠٠٠‏ 


۲۲ و لسحاتتة. ع0 ضر 


انظ فى- خصعوض عقه الوكافة : الماخلة م ٠ ۱٠١١۹۲ - ٠٤٠٦١‏ وأنظر 
م ٠١١‏ من التقنشن الأردنق ٠‏ 
( مادة 3١‏ ) 
اذا لم لم بعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفتّه نانيا ٠‏ فان 
آثر العقد ¥ يضاف الى الأصيل داثنا أو مدينا › الا اذا كان يستفاد من 
اروف ان فن تعأقد معه النائب يعلم بوجوذ النيابة » أو كان يستوى 
عنده ان يتعامل مع الأصيل أو النائب ٠‏ 


معدا 5 حص سم | ل« rm E‏ 
مو 





- 
س س 





هنة الاذة تطابق الماذة ٠١١‏ من التقئين الخال » فتما عدا 
استسدال عبازة « ستقاد مهن النثئروف » بعبارة « المفروض حدما » ٠‏ 


وقد كالث العتارة المقعرحة موجودة فى النص فى المشروع التمهندىق 
للعققئ الحال الكن امفعبدلت بها العبارة"الثاتية فى لجّنة مجلش 


ااشتبوخ 2 هم اث الغبازة الأول ادق نى الدلالة على المعتى المقضتود ٠‏ 
ظا بق فى حكمها الماقة 6۸ دن التقثين الكلويتى * 


وتقابمل المادة 955 من التتنين العراقى التق وردت فى خصوص 


الوكالة . حبث تنص على أنه «اذا لم يعلن الو كيل وقت التعاقد هم الغين 
أنه يعمل بصفته وكيلا فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه الأ اذا 
كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة 
أو كان يستوى عنده ان يتعامل مح الوكيل أو الموكل قله أن يرجم على 
ای من رالو کل اأو#لوكيل.ولابهما أن يرجم علية ٠».‏ 


زتقائل المادة ١١‏ سَنْ التقنين الارنى التّى تقول : « اذا ابرم النائب 
فق حلود اتةه عق باسمه فان حكم الغقد يرجح الى الاصيل وتنضترف 
حقوق العقد إلى الناثب الا اذا كان العاقد الآخر بعلم وقت التعاقحد 
بوجود الئيانة فترجغ الحقوق الى الأصيل كل ذلك ما لم ينص القانون 


عل خملانة » ٠‏ 


انظر : مرشد الخاراڻ م ۲۷۹ و 58٠‏ ° اللمجلة م ١553٠9‏ ف ١151١‏ في 


: 16٩ و‎ 6 
CAT asl) | 

إذا كان الناثت زف تفاقك معسه يخهلان هها ؤقت العقد انقضعتاء 
النيائة » ذان آفر العقد اآذى سرهه > حقا كان آؤ التزاما » بضاف الى 
الأصيل أو خلفاته ٠‏ 
ن Crm‏ .د ودود eR‏ 

هذه المادة تطابق المادة /ا١٠‏ من التقنيل الحالى والحادة ١١5‏ من 
التقدن الاردنى ٠‏ 

وتطادق فى حكمها المادة 458 من التقنين العراقى التى وردت فى 
x‏ عقد ال كاله ٠‏ فقالك أنه « لآ بحت بانشهاء الوكالة على الغير 
الحسن النية الذى تقاقف هم الر كال 'قبل 'غلسة بانتهائها + : 

ويقابل المنادة ٠٠‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

) ٩)۳ هاذة‎ ( 


لا يؤذوز اشڈہتاں أن التعاقك مع رش ام هن بنؤت عله > لتصسحؤاء 


كان التفاقد الؤسانة آم امساب فسخض آخر ٠‏ دول 'ترخيضش هن 


الأصتل دقاذا وقغ فها التقاقه › كان دؤقوف على اتازة الأفتيل ٠‏ 
وهذا مع مراعاة ما يخالفه هما يقفى به القانون أؤقوائك التتغارة . 





اميس س 
اسمس صميو 


وخ المسافة تقال الماذة ٠٠۸‏ من التقنين الحالى التى تنص على 


mm o 


انه و لا يجنز لمتسصخض أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه,سسواء 


الاصيئل ' على أنه يجون للأضيل فى هغه الخحالة أن كين التعتساقد 
ف هذا مع مراعاة مايخالفه مما يقظى به القانؤن ار قؤاعك التخارة ۾ ` 

وقد عدلتتة هنلاة اللحادة على النخق المذكور فى المتن ¿ وذلك اذه 
بفكرة الغقات اللوقوافتا المتزؤتك فى الفقه الاسلامى ٠‏ والعقف الإقتوق 


ينشأ صحيحا , ولكنه لا ينتج لآثارة فتظل. هذه الأثار موقوفةالى أن ينقضى 


العرقد فيبطل أو تلحقه الاحازة فيشفذ ٠‏ فاذا تعاقد الغنائب مم انفسه 
انعقد العقد موقوفا على أجازة الاصيل » وذلك عل أساسى أن الغائب 
قد جاوز حدود نيابته ٠‏ فاذا اجاز الأصيل العقد نفذ »واذا لمبجزه 


فال : 


والمادة المقتراجة غايل سياتادة ٠٠١‏ من العقديق الارؤائق. قى الى 
كاعد ۸ هن التفثين اللقرئ التعالى ٠‏ 


و تقایل ey‏ ۲ من القن الكو نت التى تتفق فى حكقها هم الادة 
E 1 A‏ الخضرى العدالى ' جوک ادنس اعلق ای د الا پور اشام 
بدون ادل > أن بتعاقد مح تسه باسم من نوب o cae‏ 
اجر هذا eC‏ لحساب خض اخ غرم نانا صل مناه E‏ 
کان نصرفه غم نافد فى مو حهة الأدبل (a‏ لم خضل أقزراره وذلك 
كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة يما بخالفة » . 


ب التقنين. العواقى فلم برد فيه نص عام فى هذا الموضووع , وإنها 

كللك لم برد فى الفقه الاتمنلامى قاعده غافة فى هذا الخقتوض 
انما اقتصر الامر فيه على تحريم التعاقة مز الال م لابن اك 
( انغار الحافتك ١18/8‏ و ١5935‏ من المحخلة ٤‏ وال دكاتت حو جو 
هر مسد التختران ) ٠‏ 


( مادة ٩٤‏ ) 
فی ت ی ما لم تسملب أهليته أو يحد منها بحكي 
2 مسر ا e‏ بف 2 5-5 ٠‏ 1 د 








هة المسادة تظابق المنادة 5 هن التقنان االتخال ٠‏ وألادة ن 
التقنين العراقى + 33013 ١1‏ من التقثين الاردنى ' وتطابفق فى کته 
الحادة ۸٤‏ من التقنين الكويتى . 


( مادة ٩٥‏ ) 
ليس للصغير غير المميز خق التظرك فر ماله وان حون د ی 
اظلة . ق وتكون حميم تصورفاته 


5 . هه‎ ٠ 








کک کے ب 93 7 
د 
سس کے لے الم a o‏ لذن 8 
لا ملسست كك 
سسب سين 


هذه المادة تطابق المادة ٠١٠١‏ من التقنين الحالى » والماده ۷١١من‏ 
التقنين الأردنى ٠‏ وتطابق فى حكمها المادة 1 من التقنين العراقى , 
والماذة ١/۸١‏ هن التقتان الكويتى . 


وحكمها مستمد من االشر نة الإشتلاقة : م 1ه من اة وم 5۹م 
من هر شد الحران ٠.‏ 





م 


ا لسسع 


( مادة 5ه ) 


؟ ‏ ]ا كان الصبى مميزا كانت تصرفاتة الالية صحيحة مت كانت 
نافغة نفا مدرنشا »2 وباطلة منى كانت ضارة روا ميحضنا ٠‏ 

 )‏ انا النحرفات الممالية الدائرة رين التفخ والضوز › فتكون مؤقوفة 
لصلحة القادر » ويزؤل خت التمسك نالآبطال اذا أخاز القاصرالتضرف 
بعد بلوغه سن الرشد » أو اذا صدرت الألخاؤة من ولة أو هن المخكقة 
بحسب الأ<ءال ؤفقا للقانون ٠‏ 


م - ج - 





عذه المادة تقال المادة ١١١‏ من التقنين الحالى التى تقول : 

١‏ - دكات ا مميز ١‏ كانتت تصوفاته اللتتالية فتسيحة مى كانت 
نافعة نفعا محضا » وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . 

, ؟ - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضري. » فتكون قابلة 
للابظال ادد ااتاهز , ولول عى التمسك بالأتطال اذا أجاز القاصر 
التقرل بعد بلوغة سن الرشد » أو اذا صدرت الاجازة من وليه أو من 
الحكيه سمت الأحراك وفقا للقانون & ° 

وقد قدلت الفترةٌ الثانية من هذه المأدة الأخيرة بالأخذ بفكرة العقد 

اله قوف التي قول بها الفقه الأسلامى بدلا من فكرة العقد القابلللابطال ٠‏ 

فِكُوْنٌ تضرف الصدى الممئز الدائرة بين النفع والضرر موقوفا على اجازة 

ولبة فى الحداؤّد الع بحوز نيها التصرف انتداء أو احازة الحكية او 

احآزته خذ بقد بلوغه سن الرشد ٠‏ 

وستقرضص”"فمما بعد للاعتبارات التى تدعو الى تفضيل فكرة العقد 
اقرف التى يقول بها الفقة الأسلافى عل فكرة العقد القتانل للابظال 

التى يأخذ بها التقنين الحالى ٠‏ 

المادة ٩۷‏ فقرة أول من التقنين العراقى ٠‏ واللادة 118 فقرة أولى وثانية 

من التقنن الإردفق » والادة ٩1۷‏ من المحلة » والادتسن ¥ و V1‏ 

من هرشد الحيران ٠‏ 

( مادة ٩۷‏ ) 
اذا بلغ الصرٍي المممز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم آمواله 
٠‏ لاداوتها 2 كانت اعمال الإدارة الدنادرة منه صحيخة فى الحدود التى 
رسمها القانون ٠‏ 








هذه المادة تظاطق المعاذة ١١١‏ من التقنان الخالى + ممع حنذف 
عارة « أو تتتلمها بحكم القانون » التى جاءعت وفقا لما كان يقضى به 
انون اا اا ادر ف رہ ؟ 14 : نقد کان عا القانرن 
اقۇل القادر الذى بلغ الثامنة عشرة الحق فى تسلم أمواله وأدارتها نحكم 
القانون دون حاجة الى اذن »2 ما لم يمنع من التصرف . ثم جاء قانون 
المحاكم الحسبية الصادر فى سنة ۷ ومن بعده قانون الولاية على المال 
الصادر فى لع ۹۲ < E Ma‏ 997ن: ٠.‏ 


وتقائل اللاذة ٩۸‏ فارة اول من التقثين الغراقى الي تقول لوا 
ْ سام الصغير المقيز اذا أكمل الخامسة غشرة 


جر خض من المخكمة أن 
ل د و 1 ١‏ 2 1 
له فى التحارة تجربة ٠‏ ويكون الاتن مظلقا أو 


مقدارا من ماله ويأذن 


مغيدأ » 


یه مم ود - سد ص س 


TF 


وكذلك المأدة ٠١١‏ فقرة أولى من التقئين العراقى التى تقتتول : 
د للحک اال اون للخ ارا لكين عن اماع ولور ل عن لاذ ولیت لاون 
أن يز عليه تعد ذلك » ٠‏ 

كما تفابل المنادة ١١9‏ فقرة أولى من الحقنين الأردنق التق تنطنى. على أن 
« للولى بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير الممين اذا أكمل الخامسة 
عشرة فقداوا أن ماله وثالآن له فى التخارة تجربة له ٠‏ وتكيؤن الآذن 
مقللقا أو قدا»¿ ٠‏ 

وكذلك المادة ١۲١‏ فقرة أولى من التقنين الأردنى التى تنص على أن 
« للمحكمة أن تأذن االضغار المحميز عند اتمتتاع الول عن الاذن ولش للولى 
أن يحجر عليه بعد ذلك » ٠‏ 

انظر م 13848من المجلة وما يليها ٠‏ 

وتطابق فى حكمها اايادة ۸۸ من التلنن الكؤيتق : 

( ماذة ۹۸ ) 

تحجر المحكمة على المخنون وا معتوه والسففيه وذى الغفلة > ونرفم 

الححر نهم > وفقا للةقواعد والاحراءات المقررة فى القانون 7 


wr 





هذه ألمادة تطابق المادة ٠١١‏ من التقنين التحالى مع تعديلات لفظية 
ا و ع 


وهى تقشائل الماكة 15 من الدتمنين العراقى التتى تقول : و الصغي 
والمحنون والمعتوه محجورون لذاتهم»٠‏ وكذلك المادة ٠١‏ من هذا التقنين 
التى تقول : « تحجر المحكمة علىالسفيه وذى الغفلة ويعلن الحجر بالطوق 
المقررة » ٠‏ 

وتقابل المادة ١۴%‏ من التقنين الأردنى التى تقؤل : « 1 الصغتر 
والمحنون وال معتوه محتجورون لذاتهم : ۲ _ ا السفتة وذو الغفلة فتخخر 
غليهما المحكمة وترفح الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى 
القانون  " ٠‏ يبلغ قرار الحجر للمختخور ويغلن للناس سببه 
وتكون تصوفاته قبل ذلك نافذة » ٠‏ 

وتقا دل المنادة ۷ هن الله التنى تقول : « الصتتغين والمحنون والمعاؤه 
ملحو رون لذابهم ¢ وكذلك المادة 2٥۸‏ من المحلة الى تقوم :ەللا کم 
أن يحجر على السفيه » ٠‏ 

وتقايل الماذة 40 كن التقديق الكويتى. * 

) ۹٩ فادة‎ ( 

٠ ك يقغ باظلا تحرف المجكون والمعتوه‎ ١ 
* نسعويل قران الكجن‎ 

؟ ‏ ها اذا صدر التقعرفن قبل تشختل فراز الخغر : فلايكونتاظلا 
الا اذا كانت حالة الحاون أو العته شائعة وقت التهاقد 2 أو كان الطرف 
لآآخر على اة متها ٠‏ 


, = ورس سما هد چ 
o‏ س 


اذا مصمكر التصراف بعد 


عه عواصياهم حك جيم ه00 .- -. د nw‏ 
کک 





هاه اللطادة تظاءق الحاذة ١١١‏ ناعاق التفالى + 


إتقائق المادة ۷ري من انين الكراقى الح ,تفرل,: 5 التثر ر في 
حك الصغير المميز » * وكذلك المادة ٠١8‏ من هذا التقنين آلتى تقول : 


1 











رست لسسع 1 


« المحنون المطمق هو فى حكم الصخير غير المميز . أها المجنون غير المطبق 
تغنرفاته فى حالة أفاقته كتصرفات ااعاقل »> ٠‏ 

وتقابل المادة ١۲۸‏ من التقنن CL‏ الجن تفوولك :م ١‏ المعتوه هو 
فى حكم الصغير اللميز ' ؟ ‏ المجنون المطبق هو فى حدم الممذير دير المميز 
أما المجنون غير المطدق فتصرفاته. فى ذالة افاققه كتصرف العاقل » ٠‏ 


۱ 
وتقابل المواد 1۷۸ و ۹۷١‏ و 58٠‏ من المجلة وهی نطابق نصوص 
التقنيئين العراقى والأردنى المذكورة ' و'قابل المادة 519 من دزرشد 


عابس الماتة ٠١١,‏ هن (لتقدين الكويتى . 


وتقابل المادة 96٠‏ من المجلة التى تقول : 5 اليه ١لحجور‏ عو فى 
العاملات ىغار الشراء لان ولى السافيه الصأ م فتدل ولس لرا وألحده 
وأوصمانه عذيه حق ولاته ۽“ و كذلك اللا كد ا من الج سولق تقول : 
« تصرفات السسفيه الى تتعلقى اام لالات الغو ليه اثواؤدة رع الدحر 
ام لكن تصبرفاته قجل الحجن_كتميرنات سائ انا ٠.٠‏ 
انظ YVY‏ من من شد الحيران 


الديران 0 
( هاذة ٠١١‏ ) 


وتقارل | المو.عد 488و55و١١٠‏ من التقنين النويتى 
١‏ م دون تصرف امحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو «الوصمة 


اباي دم صد.-نا . هتى اذنته ٠“‏ الخكمة فى ذلك . 
١‏ - سرى على تصرف افيه وذى الغفاة بعد دسجل قرار الحدجر 
ها سرى على تصرذات التسبى الأممز من أحكام ٠‏ 
۲ آ١ا‏ التصرف الم.ادر قبل رت جيل قرار الححر: فلا يكون باطلا 
أو موذوذا الا اذا كان نتمحة استغلال أو تواطؤٌ ٠‏ 


؟" ‏ وتكوناءمال الادارة الصادرة من الم حجور عليه لسفه أن غفلة » 


ne n+‏ جنك e e‏ او أن سے سی سو قله س ا 4 ص 





الاسم هه eme‏ وه سوه سه ممست سي روو و 


هذه المادة تقابل المادة ١١١‏ من التفديناللحالق امم تعديل القاراة 


مه امس م عمد مده د سمه n‏ 


مسي موسي م ين سے .دہ سے 
- 


للسغه ليتسق حكمها هم حكم المادة 1۷ من الةانون رقم ١١3‏ لسنة 
۲١‏ الخاصي بأحكام !لولاية على المال » وهى تنص على أنه « يجوز 
للمحجور عليه للسفة أو للغفله أو بأذن هن المكحمة أن يتسلم أمواله كلها 
أو بعضها لاذاررها > وفى هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التى شسرى 
فى شان القاصر المأذون » 


هذه المادة تقابل اللادة ١١١‏ من التقنين الحالى التى تقول : 
ه )١(‏ اذ١ا‏ صدر تصرف هن ذى اأغفلة أي هن السفيه بعد تسدجيل قرار 
الحجر » سری على هذا التصرف ما سری عل تدر فات الصبى ام من 
أحكام “ر اا الحلی ا قل آسہ جيل كرار الحجحر فلا يكون 
باطلا أو قابلا الابطال » الا اذا كان نتيحة استغلال أو تواط؛ , ٠‏ 

وقد غدلت الفقرة الأرلى من هذه المادة تعد بلا فضا على النحو الوارد 
3 | لنص القترٌ ۰ 

وعدلت الفقرة الثانية من هذه المادة بالأخذ بفكرة العقد الموقوف التى 
تقول بها الفقه الاسلامى بدلا من فكرة العقد القائل للابطال ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة كبا من لقنم الاردنى الى ا تلش على 


الل اورت تصرف الم<جدور عليه لسدفه أو غفلة باله قن أو بالوصية 
صح حا متی اذنته المحكمة فى ذلك ٠‏ ۱ 


| 


بعد تسحيل قرار الحجر يكون تصرف السفيه أو ذى الغفلة 

الدائر دين النفع والضرر موقوفا على اجازة القيم فى الحدود التى يجوز له Sl‏ أعمال الادارة الصادّرة عن الدجور TN Ae‏ 
فيها التصرف ابتداء أو أجازة المحكمة أو أجازته هو بعد رفم الحجر + أله بشدام آءواله دمديحة فى الود التى رسدمةا الجية اأتى أصدر 
أ٠ا‏ "قل تد.جيل قزار الحجر فلا بكون هذا التصرف موقوفا الا اذإ كان 
نتيحة استغلال أو تواطؤ ٠‏ 

| و تقال الفقرة الشادلة من 'التادة ۹ کن ٣ة‏ نان العراقى 595 طن 
على أنه .ة تصح وصتايا السفيه بثاث مأله » ٠‏ وكذلك"المادة ٠١٠١‏ من 
هذا التقنين التى تندن على أن « ذم الغفله حكمة حكم السفيه. ا ٠‏ 


0 


الاذن م ٠»‏ 


والماذة المقترحةا تقابل المادة ٠١9‏ فقرة أولى هن التقنين العراقى 
الک تقول : « السفيه المححور هو فى المماملات كا امغر اللا ٠‏ 
ولكن ولى السفيه امحكمة أو وصيها فقط وليس لابيه وجده ووصيهما 
حق لات عليه :هيا رفاح لبشنيه التى رتك قبل الجر عو | أ عا يوه ٠١‏ واا دفار عرد دوا ا و 
فهى كتصرفات غير المحجور : الا اذا كان التصرف أ ينه 22 ی وتقابل المادة, 6/ا؟ من مرشة الحران انى تنص عل ن المحجوز 
التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا للحجر » ٠‏ وكذلك المادة' ١٠٠من‏ عليه حجرا قضائيا لسفه تصح_تدرقاته فى وصاياة تالقر تا ثلث 
هذا التقنين التى تقول : « ذو الغفلة حكمه حكم السفيه » ٠‏ الان کان له رارت 1 


دجم الحادة ۷١۹‏ دن ونين الازدنى الى ةب : ar‏ 
| 65 “< \ ( 


-١ «‏ يسرى على تصرفات المحجور للغفلة او السفة ما يسرى على تصرفات 

الضسبى المميز هن الحكام ولكن وا السقيه المحكمة أو من تعينه للوصاية ١‏ اذا كان الہ ڈوں صم کم 4 أو أعوى «~o‏ »> أو أعمى کم 4 
pA‏ لابيه أو جده أو وصيهيما حق الولاية عليه ٠‏ ۲ اما تصرفاته | وتوت عليه ١٠ب‏ ذلك التعيير عن انادده » او کان يخنى دن الفرادء 
قبل ببحم فمعتمرة الا آذا كانت نتسبحة استغلال إو تواط؟ » . | ع۹ا د اعرف ذى دااں امه ععاز جس‌مانی شدید > جال لامجحكمة 
۱ 


e اا‎ 
ل‎ oa a 





ان تعن له مساعدا قضائيا بعاونه ذى التصرفات التى تقتضفى مصلحته 


فيها ذلك ٠‏ 


٣‏ ب ضعد تسسجيل قر ار المساعدة » اذا صدر منالشسخص الذى تقررت 
مساعدته قضمانيا ای تصرف من التصرثات التى تقررت الساعدة فيها بخير 
معاو نة الساعد » كان هذا التصرف موقةوذا على أجازة المساعد أو المحكمة ٠‏ 











mm اد‎ 
© 





1 م لقده الادة تقال إلادة /ا١١ا‏ دن التقنن الحالى الى تنص على 


ما بأنتى : 

و ١‏ - افا كان الشخص أضم أبكم أو أعمى اصم » او اعمى ابكم › 
وتعثر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته , 
اعدا تضائثنا بعاونه فى التصرفات التى تقنضى مصلحته فيها ذلك ٠‏ 


9 ويكون قابلا لاد سال کل وف من ' الأترئنات التى تقررت 


الممساعدة القضما ثم 4 فمها « متى صدر من الشخص الذى تقر ربت مساعد نه 


تخضاشا غر معاو نه المساعد > اذا صدر التصرف دد سبل رار 


اللشا 5 > ° 


وقد أدخل على هذه المادة الواردة 
تة : 

ولا - أضيف الى الفقرة إلاولى الحالة التى بخشی فيها من انفراد 
الشتخض دسماشرة التصرف فى ماله سيب عجز جسما نی شد ند ٠‏ وذلك 
حتى تسق النص المقتر ح مع نص اللادة ۷١‏ من قانون الولاية على امال 
الذى تتاو هذه الحالة الى جانب حالة الاصابة بعامتين من العاهات 
الثلاتة المذكورة . 


و 


انا _ عدلت الفقرة الثانية بما حفن مح الاخذ بفكرة العقد الموقوف 

: فكرة الحقد اله معأ 
التى يقول بها الفقه الاسلامى بدلا من فكرة العقد القابل للابطال التى 
بأخذ بها التقنين الحالى ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل الحادة. 5 ٠١‏ من التقنين العراقى التى 
تنمس على نهب م اذا كان الشخص أصم أنكم أن أعمى اصم او اعمى 
أ کم وتعذر ىتەب ذلك التعبير عن اراد نه حاز للمحكمة أن تنصب 


عله وصضيا وتحدد تصرفات هذا الوص » ٠‏ 


وتقاء ل + البادة ۱۳۲ من التقنين الاردنى التى تنص على آنه « اذا كان 
الشخظل أصم أبكم أو إعمى أضم أو أعمى أبكم وتعذر عليه تسبب ذلك 


e‏ - ر . . ٠ ٠.‏ [“ فات 
التعسر عن ارادتة حاز للمحكمة أن تعن له وصيا عاو نه فى التصر 


التى تقتضى مضلحته فيها ذلك ٠»‏ 


في 


وتقادل المواد ٠١۷‏ و ٠١8‏ و ٠١9‏ من التقنن الكو بتى . 


الع ر 


me 


حاز للمحكمة أن تعين له 





فى التقنين الحالى التعديلات 


) ٠١" مادم‎ ( 


اذا كان طلب الحجر أو المساعدة القضائية قد سجل قبل تسجيل 
قرار ال:عجر أو المساعدة ٠‏ ترتب على تسجيل الطلب ما يترنب على تسجمول 
القرار من أحكام ٠‏ 

هذا نص مستحدث » وقد قسد من ابراده اعمال حكم المادتيل ٠١51‏ 
و ۱١۲۸‏ من زقنين المرافعات 2 حيث تجيز الأول تسجيل طلبات الحجر, 
و'لساعدة القضائية “وترتب الثانية على تستجيل الطلب هأ يترتب على 
تسجيل القرار فى تطييق أحكام القانون المدنى ٠‏ 


( مادة ٠١5‏ ) 
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام » تكون صحيحة 
فى الحدود التى رسممها القانون ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ١١8‏ من التقئين الحالى ٠‏ 


وتطابق 'المادة, ١١6‏ من التقنين الألدنى * 


) ٠١١٠6 هادة‎ ( 


يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد » وهذا مع عدمالاخلال 
بالزامه بالتعويض »> اذا لجا الى طرق احتبالية لبخفى نقص أهليته ٠‏ 





وهذه المادة تطابق المادة ١١9‏ من التقنين الجالى ٠‏ 


وتتطابق فى حكمها المادة ٠١١‏ من التقنين الأردنى التى تنص على 
ما يأتى : 


مه 


« يجوز لناقص الأهلية أن يطلب !بطال العقد ٠١‏ غير أنه اذا لحا 
الى طرق احتيالية لاخفاء نقص أهليته لزمه التعو بض > 


وتطابق فى حكدها المادة ٩۷‏ من/التقنين الكويتى ٠‏ 


) ٠١5 مادة‎ ( 


١‏ يكون الغلط جوهريا 2 بفوات الوضف المرغوب فيه » اذا بلغ 
حدا من الجسامة بجيث بمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم بقح 
فى هذا الغلط ٠‏ 


۲ فيكون العقد موقوف النفاذ : 
(1) اذا وقع الغلط فى صسفة للشىء تكون جوهزية فى اعتبار 


مانن أق عدت ءاره کوت اليا بلاس العقد فن ظروف 
وسا يجت فى التعامل دن حسن النية * ' 


(ب) اذا وقع الغلط فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته وكانت 
تاك الذات أو هله اله.فة الست الر ىسى قى التعاقد ٠.‏ 


355 
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(ج ) اذا وقع الغلط فى أمور تبيح نزاعة المعاملات للمتعاقد الذى 
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سنا المتتادة تقاتل المشاذة ١١١‏ اسز التقنين الخال الى تنض غل ماياتى: 
الى ابس نزن الغاط جودريا اذا بلغ حدا من الجسمامة إخياك بمتئع 
هعة المتعقاقد عن ابرام الغقد لو لم يقع فى هذا الغلظ ٠‏ 


5 تسيا الفلا وعو ا غل الاح : 


(أ) اذا وقح فى ضسفة للشىء تكون جؤهرية فى اعتبار المتعاقدين 
فى التعامل من حسن النية ٠‏ 

(ب) ادا وقح نوع ذات المتعاقد أو: صفةه من صفاتة . وكانت تلك 
النتات أي هنذه الضدةة السنفثي الز شى فى ' التقاقد + ٠‏ 


وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآتية : 


)١(‏ أضيف الى الفقرة الأولى مغيار الغلط الذى بقوك به الفقه الاشلامى 


كمرادف للغلط الجوهرى › وهو ذوات الوصف المرغوب فيه ٠‏ وبذلك 


يخضم معيار الغلط للتحديد الدقيق الذى تقول به النثاربة الاقدثة فى 


الغلط على النحو الوارد فى هذه الفقرة . 


وطبقا ا قول به الغقه ا سمالامى , فان ذوات او دہف اغوب فيه 


قد مدل غلية الاراذة الصقزتخة فى العقة أو اللأيساث وظروف الخال 
أو طلتانخ الاشياء أو القترف ر انظز : الفتاوى التذبة © ؟ ض ٠٤١‏ _ 


E۸ 


5١15و‎ ۲٣١او‎ ١٠5١ ص‎ ٥ ج‎ 


٠‏ الع رهض ١٠١‏ و ۷ و ۷ و و ۲١‏ : فتسالقدير 
٠‏ امه مه جع ١١‏ فللا دروكا © لض 
اران جح اظن ۰١ ۷۰١‏ عند اللاارق الستهورى تادر الجی 3 الفةه 
لاہ لامی عكض ١١١‏ د ٠ ) ٠١١‏ ورهك؟ ماذكرته اللافة ١‏ من التقنين 
الأردنى .٠‏ وهو يدخل جميعه فى نطاق الدلالات التى وردث فى 
البنود أ و ب و ج من الفقرة الثانية للنص المقترح ٠‏ 


(؟) صيغت العبارة الأولى هن الفقرة الثانية على نخو يخالف ما جاء 
فى نص التقنين الحالى 5 فعمارة هذا النص تدل على أن ما ورد ذكره بعدها 
هو محرد أمثلة أحالات الغلط ٠‏ بينًا الغباتزة المقترحة يفهم منها حصر 
حالات الغلط فى البنود التالية ٠‏ وقد روعى فى هذه الصياغة الاخذ بفكرة 
الحقد اللوقوف ٠‏ 

(؟) اضيب بند ثالث (ج) للبندين الواردين فى نصن التقدين الخالى, 
33 جاء هذا البثل فى ندى المشرؤع التمهيدى للتقدن الحالى»ولكنه حذف 
لآن ذكر الحالة الوارذة فته مع الحالتين الشابقتين نكاد بحيط بكل حالآت 
الغلط فلا يصبح هناك معنى لابراد الفقرة الثانية من النش على سيل 
المد ل ¢ لاسما وأن الحالة الحذوفة مستفاد حكمها مما وردفىالمند 
الأول ٠‏ 

وسم ذلك زؤق اضافة قدا التند لتاكتد أن ثمة خالتين للغلظ غير تلك 
التي زراك ئی المعدسن 5 و يا ) وهما عالة العلل فى اأقدمه وخاله 
الغاط فى الاعث ٠‏ 

والمادة المقعرحة يقابلها المادتان ١١١۷١‏ و80١١‏ من التقعين المادلى 
فالمادة لا١١‏ من هذا التقنين تجمع بين اخلط التانع من 


٠١ القع‎ 















فالمادة ١١4‏ من التقنين العراقى تطابق فى حكمها المادة 
والمادة ١5“‏ من التقنين الاردنى ذكرت الحالات الراردة 
0 و ب ) من اأتكادة ااقارعة عل سبل العمشل ٠‏ 


تممه 
. س 


انعقاد العقد والغلط الذى يجعلى العقد مرقوفا على اجازة ,!لعاقد» حيث تنص 
على ما اتی : 

١١‏ - اذا وقم غاطل 7 محل العقد و كان مسمى ومشاار اليه فان اسمتلف 
الخنس تغلق ‏ الققت باللستمئ ز بطلل لاتعدامه وان اتكد الخفس والكتلنف 
الوصيف فان كان الوضيف موغوبا فيه تعلق العقد بالمشدار النه ميذمقد 
لوجوده الا أنه يكون موقوفا على اجازة العاقد . 


ولو بيع هذا إلفص ليلا على أنه يأقوت أحمر فظهر أصفر أو بيعت 
الوقرة على أنها خلوب فظهوت غي حلوب يكون البيع موقونا على أجازة 
المسترى ۾ > 


وهذه ااادة تطانق فى حخكتهنا المادة 5١١‏ من مرشبد الحران 
والمادتين ۲١۸‏ و 5٠١‏ من المحلة ٠‏ 


واا ادة ١١48‏ قفن العقتين العراقى تطائق فق تكسا المسادة القع حة. 
حيث تنص على ما يأتى : 


لاعدرة بالظن البين خطاه ٠‏ فلا بنفذ العقد : 


٠١‏ = اذا وقح غلطة فق ضفة للشىه تكون جوهرية فى نغ اللتعاقدين 
أو يجب اعتبارها كذلك للظروف التى تم فيها العقد ولا ينبغى فى 
التعامل من حسن النية ٠‏ 


ع - اذا وقع حلط فى ذَات المتعاقد أو فى ضفة من فاته وكانت 
تلك الذات أو هذه الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسى فق 
التعاقد ٠‏ 


٣‏ اذا وقم نلك فى أهتوو تتيخ نزاعة المعاملات للفتعاقد الفاق 
تساف بالفلعك أن غتمرها عناضر ضرووبة للتعاقد ». 


وفى التقنين الأردنى يقابل المادة المقترحة المواد ١٥ا‏ وها و*8آ . 
فالمادة ٠١١‏ من هذا التقنين تنص على أنه « لا يعتبر الخلقك إلا فعا 
”رضصمنته صيغة العقد أو دلت عليه اللايسات وظروف الحال أو طبائم 5 

لو ا و ` 


والمادة ٠١١‏ من هذه التقنين تتناول الغلط المانع من انعقاد العقد: 
حيث تنص على أنه « اذا وقع (لغلط فى ماعية العقد أو فى شرط من 
شروظ الانققاة أو فى امحل بطل العقنا؛ . 

والمادة ٠١١‏ من هذا التقنين تتناؤل الغلظ النى نخول العاقد غنناز 
الفسخ ٠‏ حيث تنص على أن « للعاقك فخ العقد اذا وقح منة غلظ فى 
أمر هرغوب كصفة فى امحل أ 3اث المتعاقد أو ضفة فبة غ ٠‏ 

ويتضح من هده النصتو ضن أن أحكام الغلظ فى العقدين القراقى 
والعةمين الأآرونق , وهنبينا التقكتتندان اللذان حرصتا على الاخسذ شن 
اشر عة الاستلاقنة ٠‏ :فق فى التجمئلة هع ما تقض به المادة المقترحة .. 
اأقترحة . 
فى البندين 


¥ 


r س‎ 
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وبلاحظ فى هنا الصدد أن نصوص الفقه الاسلامى تتناول لوعين 


ولعل فى وقوفنا عند فكرة الغلط الجوهرى الذى تقوم عليها اننظرية 
من الغلط : 


الحديثئة فى الغلط › وهى الفكرة التى يأخذ بها التقنين الحالى » ما يكفل 
الافادة من النقدم العلمى فى عصرنا ٠‏ حيث المعيار ذاتى » فهو يقوم على 
تقدير المتعاقد لامر مسين يتون هو إلدافع انرئيسى الى التعاقد سرمواء 
انصب الغلط على صفة جوهرية نى الشديىء , أو ذات المتعاقد او صمة 
فمه إذا كانت هذه أو تلك محل اعتبار » أو قيمة الشىء أو الماعث على 
التعاقد ٠‏ وتعتبر هذه الشسمولية مرحلة تقدمية بالنسية الى المراحل 
السسابقة التى مرت بها فكرة الغلط ٠‏ وان كان الفقه الاسلامى لايعرض 
للغلط فى القيمة الا عن طريق الغبن » ثم هو لا يعتد بالغبن الا اذا صحبه 
تغرير أو تدميس ٠‏ 


النوع الأول : هو الغلط المانم الذى يمنع انعقاد العقد » فيكون 
العقد باطلا ٠‏ وذلك حين بقع الغلط فى جنس الشيء بأن يكونالعقود 
عليه من جنس غير الذى إعتقده أحد العاقدين 2» حيث يكون المحصل 
معدوما , كمن ببيع ماسبا فاذا هو زجاج ٠‏ وجين يتحد الجنس ولكن 
بتفاحش التفاوت فى المافعة , بأن يكون التفاوت: بين حقيةة المعقود 
عليه وما أراده العاقد فاحشبا 2 کمن يبيع دارا من آچر فاذا بها من لبن ٠‏ 


والنوع الثانى هو الفلط الذى لا يمنع من انهقاد العقد » فيكون العقد 
صحيداأ نافذا ولكنه غير لازم 2 حيث يكون للعاقد جيار الفسخ + ان 
شاء فسخ العقد وان شاء امضاه ٠‏ وذلك حين يتحداد الجنس ولكنتتفاوت 
المنفعة دون تفائحش فى التفاوت »2 فيقتصر الأمر على فوات وصف مرغوب 
فيه . كمن يبيع ياقوتا أخمر ناذا جو أصفر 2 أوا بقع غلط فى ذاتية 
الشسخص أو صفة جوهرية فيه اذا كانت هذه أو تلك محل الاعتبار 
( إنظر المراجح التى تقدمت الاشارة اليها ) ٠‏ 


نفكرة الغلط الجوهرى بهذا المعنى ومذا الشمول ليست سوى 
تحديدا دقيقا للمعيار الذى يأخذ به الفقه الاسلامى .وهو فوات الوصف 
المرغوب فيه فى ضوء ما تدل عليه الارادة الصريحة فى العقد أو الملابسان 
وظروفة الحال أى طباثئع الأشياء أو العرف ٠‏ 


( مادة ۷ء ) 


يكون العقد موقوف النفاذ لغلط فى القانون › اذا توافرت فبه شروط 
الغنط ثى الواقع طبقا للمادة السابقة » ما لم يقض القانون بغر هذا ٠‏ 


وفد جمع الكقنين العراقى فى نصوصه كما رأينا بين الغلط المانع من 
انعقاد انعقد ٠‏ والناط الذى لا يمنم من وجود المقد ولكن بجهله موقونا 
على أجلزة العاقد0 فجاءت المادة ١١1/‏ م4 فى هذ المعنى مطابقه فى حكمها 
لا تنص عليه المادة 5١١‏ من مرشد الحيران والمادتين 5١4‏ ى 5١١‏ 
من المجلة مع أخذه بفكرة العقد الموقوف بدلا من فكرة خيار الفسخ ٠‏ 
ولكنه مع ذلك أراد التوفيق ما بين أحكام الفقه الاسلامى وأحكام ا 
المصرى الدالى ٠‏ فأخذ الى جانب هذه النصوص بالنظر يه الحديثه فى 
الغلط إلتى تقوم على فكرة (لغلط الجوهرى كما مو واضح من النصوص 
السبالفة إلذكر ٠‏ 


8 ege e eee 4925-5 ل‎ e 
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هذه الماده تقابل المادة ۲ من التقنين انحالى التى تنص على أنه 
« يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون › اذا توافرت فيه شروط 
الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السانقتين » هنا ما لم يقض القانون 
بغيره » ٠‏ 


وقد عدلت هذه المادة بالاخذ بفكرة العقد الموقوف بدلا من فكرة العقد 


القابل للابطال » وادخال تعديل لفظى فى نهاية النص ٠‏ 
٠. 3 - ١ 4 : 5‏ شه س إلغلط الأنم 
آما القت "الان الأاردنى عد جى ى 5 


الذى بجعل العقد باطلا والغلط رلذى لا يملع من وكوع العقد صحمحا 
ولک يكون للعاقد فيه خبار الفسخ » دون أن دشار صرآحة 3 فكرة 
الغاك الجوهرى ٠‏ 


وسنعرض فيما بعد للاعتبارات ألتى تدعو الى تفضيل فكرة العقد 
الموفوف التى يقول بها الفقه الاسلامى على فكرة العقد القابل للابطال الى 
بأخذ بها التمنين الحالى. ٠‏ 


والمادة القذرحه تقابل المادة ١505‏ من التقنين الأردنى التى تنص 
على أن « لاعاقد فسخ العقد اذا وقح منه غلط فى القانون وتوافرت 
شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين ( ١١٠٠و ٠١١‏ ) ما لم بقض 


(اشل اإو کر أن 3597 هذا ونان على التقنين العراقى تعن 
الأردنى انما يرجح الى انيما التقنينان العر بيان اللذان أخذا من الشير دمة 
الاسلامية بقدر ونير ٠‏ أها التقنينات العربية الأخرى »› كالتقنين المدنى 
2-7 والتقنين سرام الليبى > ق:صيوصها مطاءقة للتقنين المصرى ٠‏ 


؛لقانون دغر ه ۾ ° 


4 فاط يلاو ( مادة لم١٠١‏ ) 
وقد رؤّئ فى النصرص االقترحه فى موضوع الغلف » وممى بی 
فى الجماة ااتقنين الحأى . اداد الت كل لالط لاع ٠‏ لانه ينضب 
اا له ا اؤ على رف فيه ' وهذا انوع من الغاط. عدم "ن 
َّ 3 فى شيأن ركن من أركان العقد ءفبکون 


لا يجوز للمتعادد الذى وقع فى غلط أن يتمسك به الا اذا کان 
المتماقد الآخر ةد وقع مثله فى هنا الغذط . أو أن على عنم » او “أن 
من ؛لفروض حتما أن بتبينه ٠‏ 


س 


فحقتته أن توافق الارادتين لم يعم 


=. 


ر التراضى غير موجود › وهن ثم بقع العقد باطلا ٠.‏ 








SS 





محذه المادة تطائق فى حكمها الميادم ١‏ من التقنين الحالى التى , 
تنص على أله « اذا وقح المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن بطل 
ابطال العقد . اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هنا الغلط . أو 
کان على علم به . أو كان من السهل عليه أن بتبينه » ٠.‏ 


ردد غاط تعبب الارادة ولا تمس وجودها ,2 
فلا مى ه.ا" وجود العقد صحيحا ' وآتما كون هن شأنه فحسب أن 


> | العتقد موقوفا على احازة العاكد ٠‏ 


لم 


وقد ادحل على ممذه المادة تعديل لفغلى فى صدرها . ا 


فى نهاءتها عيارة « أو كان هن المغروض حمتا أن بتبيئة > بعبارة « أو | احد المتعاقدين ٠‏ أو نالب عنه 2 من الحساءة 


كان من 1 ممه( عاية ان سنه » »3 ا هناك 0 بير زر اختلاف هده 
اختلاف العبارة أن لجنة مجلس الشيوخ حينما عدلت نص التدليس 
والاكراه فى مشروع التقنيل الحالى سها عليها أن تحرى التعديل ذانه 
کی الندى الخاص بالغلط # مع أنه لابو جد هأيبرر التشدد فى استخلاص 
اأعلم فى التدليس والاكراه عنه فى الغلط › بل العكس هو الأولى ٠‏ 

والمادة القترحة تطسايق فى حكمها المادة ١١5‏ من التقبين 
العراقى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها ١/1417‏ من ادلقنيل الكويتى - 


) ٠١9 عادة‎ ( 


| لیس لن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه ينعارض مم‎ ١ 


ها يقفى به حسن النية ٠‏ 
؟ س وديقى بالاخس ملزها بالعقد الذى قصد ابرامه . اذا اظهر 
اأطر ف ١اآخر‏ استعداده لتلفيد هذا العقد ٠‏ 


o ا‎ 





ممدحد ا > 





a‏ مسبت 7S Pree‏ په 


عنس الكادة طا تق العامة 95د منج التفعين العالى > والا23ة ١0693‏ من 





ان ١الكانين‏ *الا رک نی ٠‏ 
ونفابل المادة ١155‏ هن التقنين اكويتى * 
ظ (هادة ١١٠١‏ ) 
فى نفاذ العقد مجرد الغلا فى الحساب أو الكتابة » ولكن 


لا يؤثر 
يحب تص×یح هذا الغلط ٠‏ 








اليس سمه وليه 





سوسس ا 





سدس سه ال ال 


هذه المادة تقابل المادة ١+‏ من التقنين الحالى التى تنص على أنه | 


« لا يؤائر فى ,صحة:العقد/مجوود.الغلط فى؛الحساب عرولا غلطات القلم : 


ولكن بحب تصحيح الغلط » ٠‏ 

وقد عدلت هذه المادة بما يتفق مح فكرة العقد الوقوف ٠‏ وذلك 
باستسدال كلمة , نفاذ » بعبارة ه صحة العقد > کہ اید یع تعد نلا 
لاء ادال غمازة « أو الكتابة » بعبارة و ولا غلطات القلم ¢ کی 
ى العمارة المقترحة كل صور فرظ ادق “ وأضيمفقت کله 


, ظا اقل كلمة الآ الغلك؟» الوارادة بفى نهاية التص ٠‏ 


والمادة المقتر حه تطادق المادة ١١٠١‏ من التقننس العراقى 
وتقابل: اللادة ١6١‏ من التقذين الكويتى ' 


من التذقسن ودی 
( ماده ١١١‏ ) 
ا کون TH‏ موقوف الافاذ لاداس < سواء کان دوا أم 
فعا . إذا كانت الحيل التى لحا اليها أحد المتعاقدين أو زائب عنه هن 
پور اا بجت لو لاها ا أنرم الارف الأخر العقد ٠‏ 
5 ونعتمر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة › اذا ثبت أن 
المدلس عليه ما كان لببرم العقد لو غلم تلك الواقعة أ هذه الملادسسة٠‏ 


5 عب حي 
1 ام > a e‏ 5 
وو سے سے ب د 
وس س ی یی isis‏ 


هذه الادة تقال المادة ٠٠١‏ من التقنين الحالى التى تنص على 


ما[ باق * 





ےوہ وشسصييت ۰.۰ 





١ «‏ ب يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجا اليها 
الطرف الثاني النتقد : كارا ` 


A‏ ر 3 . عه 
, ودعدبر تدليسا الشكوت عمدا عن واقعه أو ملابسة . اذا نىت أن 
لالس عليه ما كان او عدم بعلت الرائمة أو من الملاسسة ,.. - 


وعد ادحلت عل الفقرة الأول من هذه المادة تعديلات ثلاثة : الأول 
د . يكون العقد موقوف النفاذ » فى صدر الفقرة أخذا بفكرة 
العقد الموقوفت : والشانى اضافة عبازة « سواء تان قولما أم فعلما : بعد 
١ 0 1۴ =e 2 05‏ , 
a‏ ا » هحاكاة للفقه الاسلامى الدىق بقسم التدليس ان 
نشول فعلى وتدليس قول ٠‏ والثالث ابدال لفظ « الآخر › ف نهاية 
الفقرة بلفظ «١‏ الثاتى »> / . 
والمادة المقترحة بقايلها فى التقنين العراقى المادتان ١١١‏ و ج)) 
نالمادة ١‏ من هذا التقنين تنص على ما ياتى : 
ا ۴ ١‏ 2 اذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر و تھی ان فى العقد غمنا أقاحش] 
كان العقد «وقوفا على اجازة العاقد المغيون ' فاذا هات تمن غرر بغبن 
فاحثس نتقل دعوى التغرير لوارثه ٠‏ ۳ 
أن ويعتبر رخريرا عدم البيان فق“ دود لاا نة “التى ےن 
يها عن الشسبهة"ابالبتتتان "الخيانة فى اللمراالحلة ورك لمة وزلاش إل 
fr‏ + لرا والتولية والاشرااد 
والمادة ۲ من ,هذا التقنين تنص على ما يأتى : 


٠ ْ‏ يرجم العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصيه الا غين بسير أو اطئابة 
عبن فاحش وكان التغرير لا بعلم به العاقد الآخر ولم يكن من اال 
عليه أن يعلم به أو كان الشىء قد استهلك قبل العلم بالغبن أو هلك 
او حدث فيه عيبب أو تغيير جوهرى وريكون العقد نافذ| فى جميع هده 
الأحوال » ٠‏ 

ويقابل المادة المقترحة فى التقنين الاردنى المواد ١55‏ و ١5+‏ و ٠4»‏ 
e A‏ 


) فالمادة ۲١‏ هن مذا التقنين تطابق فى حكمها الفةرة 
اا وتن اليه المقتر حة » حيث تھں علىأ ن « االتغر در هو أن بخدعأحد 
العاقدين الآخر بوسائل احديالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم 
يكن ليرضى به بغيرها » ٠.‏ 
والمادة ١55‏ من هذا التقنين تطابق فى حكمها الفقرة الثانية منةالمادة 
المقترحة > حيث تنەاں على آنه « دعتہر السكوت عمدا عن واقعة أوملارسة 
تنوكا اقبت أن اتراو ها كان ليجرم ابعر عد بتكا ا هذه 
الملايسة » 


والمادة 65 هن هذا التقنين تنص على أنه د اذا غرر أحذ العاقدين 
بالآخر وتحتق أن العقد ثم بغبن فاحش كان لن غرر به فسخ العقدع ٠‏ 

والمادة ٠٠١‏ من هذا التقنين تنص على أنه « يسقط الحق فى الفسخ 
بالتغزير والغبن_الفاتحشس ويلزم العقبد إبموت من له الحق فى الفسخ 
وبالتصرف فى المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الاجازة و ببلاكه 
عنده واستهلا له وتعيبه وزيادته , ۰ 


کک س 
ا 

isis 9 --- 
مده‎ 


وسسمتعمل الفقه الاسلامئ فى هذا الصدد لفغل والتغر بر» 2 ويستعءل 


فى رض اللواطن لفظ «االتدليس » ٠‏ ولكنهالاانعتد بالتدليس الا اذاافترن 
٠ 1‏ وفى هذا المعنى نصت إلادة ٠٠١‏ من المجلة على أنه « اذا وحد 


اقا : لنمغبون” أن يفسخ البيع » ٠‏ 
نئ البيع ولم يوجد تغزير ایی تحقق أن فى 


٠‏ ونصسنتت 


ر ا ۲۷ على أنه ١‏ إذا اأغر أحدرانتبايءيب pO‏ و 
البيح غا فاحش ار فللمغبون أن يفني aa‏ سای 
اة .50 من مرشد الحيزان على آنا «يوالغيخ الفاحض 1 
ولا بواجت حق فسيخهللمغبون الا اذا کان فمهةتغریر ٠٠ ۰ ٠٠‏ (انغار كذلك 
المادة 0 / ١.‏ عراقى والمادة ه 5 ١ردنئق‏ السالف,ذكرهما ) ٠‏ 


ذم 


اتی سیردا 


وحرط الفته الاسلامى احااطة تافقة ,يجميم النوايحى 
موضوع الددليس ٠‏ 


ق اة“ وان املا ذلك 
مها افيتؤاهم_,الشتوى أنها.كثيرة 


منهما عند البيج 


فيو سكن التغردر باستعمال طر 
تصرابة الابل ‏ والبقر والغدم لينتفخ 5256 
ماء القناة وماء الرحى ادر سال ال 8 
lk a- 8‏ 
أو (لاحاره 3“ داو هم ألمب الق نی وابللستاجق اکير نه 0 نظن : ی 
(AIAN‏ `° 


اللا © وسن 


آلا“ امن الك ایر زد الكلاب 
لتى ناك ا چا الامانة ٠ء‏ حيث يطمئن 
Eu‏ أساسن الثمن الذى اشترى به 


ويتناول التغرير عن طريق 
خديعة وتغريرا فى عقود الأمانه | 
الشترى الىامانه البانع. فيشترى 


السلعة ٠‏ فآذا سعت السلعة على أن يزاد قدر »لوم عن الربح الى ا 
٠‏ + ة ٠‏ :| سعت على ان ينقص قدر معلوم منهدا 
الأصلى سمى البيع مرابحة * واذا بم 


وبإذا بيعت بشمنها الاصلى سمى البيع تولية 
إشتراكا اذا أخذ المسترى جزءا 
بيان الثمن الأصلى كان هذا 


الغمن سى البيع وضيعة ١‏ 
إذا أخد المشسترى كل السلعه و می : 
منها ٠‏ ففى هذه العقود اذا كذب ايانح في - ل 
eR‏ ا êr‏ 0 .وم نأمثله 
التتوينة جرا صنو چوا ان ااا و جنا سبي 4 
مانة في العصنى الحاضر عقود إلتأمين . حيث لا ا و 
سار کا اک زاوی ان نک امرا لة ا 'ي 
E‏ ای اذر -الحق فى الفقه الاسلاهى 
٠. :‏ هنا القنيل ايضا فى الفقه الاسلامى بيع 
1 قد أن لادارابة له بشعر الساوق 


> 


عقود إلا 
عليه إن يكذب فى 
التعاقد ( عبد الرزا 
TW 23‏ وا' .9 أن « حمس میں العاقد 


WI‏ لتعاما معه با ليه أ منه 
: ۴ : : هه 1 وه ۰ 
فسممةه, ١‏ مل وسر ١ ٠.‏ ا الل 1 1 
4 ار ها ووم التاس أو تستوى به ۴ ا این | < د 
ا الكذ اک نضا وتدلمسا دو جب للعاققد اہغضوں حم . 
ل کک مھ ww‏ 


ال الرزاق السنهورى , مصادر الحق فى 


N“ کا‎ ١ 
- : للات‎ 
) وما بعدها‎ ٥ = 


ريك ١١‏ اللثلامى ج25 س 


١‏ غ0 ان -خرامنم 
کذلك شناول إلفقه الاسلامى التغربر عن طريق : 5 عا ذز 
< 9 : اننا مراابحة إن تصعصى, ٠ین‏ 
terg xme‏ لر 
اک ؤر ف فيم المبيع ‘ ۾ اتر 
١‏ 7 1 
ذا القييل: ارا 


15 


ويتناول:»النقه الاسلاهى أيضا التغر ير الصادر من الغير 2 ما دام هدا 
الغير متواطئا مع العاقد الذى يفيد من التدليس ٠‏ من ذلك الناجش »2 وهو 
رجل يتواطاً مع صاحب ساعة يبيعها بالمزاد يغای فى السلعه اى 
يبلغها أ5ءر من قيمتهاء ومن ذلك أيضا التدليس الصادر من الدلال ٠‏ وقد 
نصت المادة 555 من هرشيد الحيران. على أنه « لارد فى غبن افا<حشس فى 
البيع الا اذا غر أحة المتبايعين الآخر أو غرة الدلال ٠» ٠٠٠٠١‏ 


و بتضح من هذا العرض أن الفقه !لاسلامى فى إحاطنه بالنو احی 
المختلفه. التى يثيرها موضوع التدليس قد وصل الى مدى يدانى ما وصل 
اليه فقه التمانون الحديث * غير أن هناك اختلافا بين الفقيين فى خصوص 
معراز التدليس ٠‏ ففقه القانون التحديث بقف عند معيار اوحد لاتدليس» 
مر المعيار الذاتى الذى مقتضاه أن يكون التدليس هر الداذع الى التعاقد ٠‏ 
بيئما يقرن الفقه الاسلامى بهذا المعيار الذاتي معيارا موضوعيا . هو 
أن يقترن بالتدليس غبن * وصحيخ أن الغبن تد يتحقوقفى فردی من 
الات التدليس ٠‏ ولكن التدليس قد يوجد وحده دون غبن فيدفام 
القاقد الى تعاقد لا مصلحة له فيه وما كان ليددم عديه لولا الحيلة التى 
استعملت معه لدفعه الى التعاقد ٠‏ ولهذا يعنبر التدليس فى حد ذاته 
فيلا ضارا يخول الحق فى الطالبة بالتعويض ذفملا عن طلب ابطال 
الءعقد ' ومن ثم فالاقتصار على المعيار الذاتى ذى هذا الخصوص من شأنه 
أن يوفر حماية اك للمتعاقد ابلدلس عليه , ويلهذًا رؤى الوقوف فى 
النصوص المقترحة عند المعيار الذاتى وحده 2 وهو ما یاځد به التقنين 
الحالى ٠.‏ 


والمادة المقتر حة تطابق شی حکمھا الموآد ۱۵۱ ر ١ ١٥٣‏ اومن 


النفنيل الكوبيتى > وذلك فيما عدا أن هذا التقنين يأخذ بفكرة العقد 
التابك للانطال 5 


) 1١١٠١ ماده‎ ( 


اذا صدر التدزيس من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد ة ما لم يشت 
الماعاقن المدئس عليه أزء المتعاقد الآخر كان يغلم أو كان من المفروض 
حتما أن يعلم بهذا التدليس ٠‏ 


لم ممصي يست 4 حمسا 








م بده الادة _تطابق بالمسادة ١١1‏ من النقنين الحالى » 
1 





: کی او تعد بل .هذه 
ره ما تقيد بو قف العقد بدلا من اعتماره قابلا للابطال ١جٹ‏ تنص 


على أنه « اذ( صدر التدليس من غير التعاقدين » فليس للمتعاقد المدلس 
عليه أن يطلب الإبطال ,ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان 


دن هئ المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس » ٠‏ 

ونطاابق فى حكمها المادة 5 من التقنين العراقى التى تنص ,على أنه 
١‏ اذا صِدر التغرير هن غير المتعاقدين فلا بتوقف العقد الا اذا قت 
العاقد المغبؤن .أن العاقد الآخر كان :علم أو كان" من السهل“علية أن يعلى 
بهذا التغرير وقت ابرالم العقد . ْ 


وتقابل المادة ١58‏ من التقنين الأزدنق الى تنص عر آنةأ ,"اذا فع 
| التغر بر هن غير المتعاقدين وأثبت ا مغرور أو ا6تعاتد الآخر كان بعلم 


وتقابل اللادة  /۲٣‏ هن التقئين الكوهتى ٠‏ 





: ج ا 


وحكم المادة المقترحة بتفق مع ما يقول. به إلفقه الاسلامى كما هو 
واضح من الميان السسالف الذكر ٠‏ 


( مادم ۱۱۲ ) 

١‏ د يكون الجعقد موقوف النفاذ للاكرام إذا تعاقد شخص تحت 
سلئان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفييه دون حق , وكانت قإئوة 
عل أساس 0 

5 ب وتكون الرهبة قائمة على أسباس اذا كانت فاأروف الحال وقت 
اليعاقد تصيور للطرض الذى بدءيع! أن المكره قادر على ابماع ما يهدد به 
وأن خطرا جسيها يهدده فى النفس أو الجيبم أو الشرف أو المال ٠‏ 

۳ وااتهديد بإيقاع ضير بالوالدين أو الإولاد أي اإزوج أو ذي 
رخم محري ابعش رامل ؟ 


لس ما الس ا || سس ا مو يو سس ل الصو موي SS‏ 


هذه ادم تقابل المادة ١۲۷‏ فقرة أولى وثانية من التقدينٍ الحالي التى | 
مع حدف وصف الخطر 


تنص على ما يأتي : 


,2 بجوز ابطال العقد للاكزاه اذا تعاقئد شخص تحت ساطان رعبة 
بها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق 2 وكانت قائمة على أساس ٠‏ 
؟ ب ويكون الومبة .قيائية على أسابين اذا كانت ظروف اليجال تصيور 


النفس أو الجسم أو الشرف أو المال » : 

وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتية : 

أولا استبدل بعمارة 0 يجوز ابطال الععد « فى صدر المقرة الأولى 
عمارة « تكون العقد موقوف النغاذ » ٠‏ وذلك للأخذ بفكرة العقد الموقوف 
التى يقول بها الفقه الاسلامى بدلا من فكرة العقد القابل للابطال التى 
يأخذ بها التقنين الجالى ٠‏ 

اا ى اضف فى الفقرة الثانية ما يفيد تصور الطرف المكره أن من 
صدر منه الاكراه قادر على تحقيق ما يهدد به ' 

وهذده الفكرة تعتبر شرطا مستقلا لكي يكون الاكراه معتبرا فى الغقه 
الاسلامى ٠‏ فهذا الفقه لاقتصر على المعيار الذاتى أو النفسىالذى يقوليه 
الفقة الحديث وبأخذ به التقنين الجالى » وهو انيبعث الاكراه رهبة فى 
نفس المتعاقد تحمله علىالتعاقد حيث يغلب على ظنه وقوع ما هدد بهء بل 
يقرن هذا المسمار النفسي بمعيار مادى مو ان يكون من صدر منه الاكراه 
قادرا على ايقاع ما هدد به “وقد تصت المادة ٠٠١5‏ من المتجلة على المعيار 
اميا فقالت + « بشسترط أن يكون المجبر مقتدرا على ايقاع تهديده. بناء 
عليه من لم يكن مقتيرا على إيقاع تهديده واجرائه لا يعتبر اكرامه » . 
ونصت المادة ٠٠١4‏ من الجلة عل المعيار النفسى فقالت : « يشيترط 
غوف المكره من 'وقوع المكره به 2 يعنى يشترط حضول چ و 
ادرو جز ا اتکی اکر تھ ان یال ااا عل ا 
۸۹ نے درشت الحيران على هذين المعبارين فقالت :«يشترط لاعتبار 
الاكراه المعدم لنرضا أن يكون المكره قادرا على ايقاع ما 
بخاف المكره وقوع ما ضار تهديده به فى الال بان يغاب فو 
وقوع الكره به ان يفعل الأمر الكره عليه فان كان المجبر غير قار على 
ايقاع ما هدد به فلا وكون الاكراه معتبرا » * 


هدد به 2 وأن 


( إنظر ايضيا في هذا المعنى : المبسبوط ج ٤‏ ص 55 ١‏ البدائع ج ۷ 

ص ١7١‏ ' عبد الرزاة . ق فى الفة 
بد الرزاق السنهورى »> مصادر الجق فى الفقه الاسبلامى 

ج ' ص ۲(۷ 4إ ) , 
1 وقد میسار االتقنيين العرافى والتقنيين الأردنى على هدا النهج ٠‏ 
Pi‏ ) اميا الفقنيين العراقىي على أنه « يجب لاعتبار الا ثرام 
نون المكره نادرا على ايقاع اھدیس »> وإن يخاف المثره وهو ماصار 
4 به بان بعلب على ظنه رفوع المکر: به ان رلم مین اتسر المخرم 
ليه » , داعس ع د ١.‏ من التقنين الأردنى على آنه «بشترط أن 
يرن اذكره تادرا على ايقاع ما ديد به وان يغلب على ظن المكرم 
ودوع الا لراه عاجلا إن لم يفعل ما أكره عليه » . 
الکن دوى فى النص المقترح ان يكون العيار المادى تمد 
تصور ار فددرة من صدر منه الاكراه على 
يكون ا غير فارد على تحقيق وعيده 2 ومع ذلك يتحقق الاكراه 
ما دام يتوفر لدي المكرم هنا التصور الذدى ندعمه ظروف الحال ٠‏ 

شور أضيف فى امفقرة الثابلة ما يفيد توافر الرهبة رقت‌التعاقد, 
الجسيم بأنه محدق . 
ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 1۷ من التقتيهن الحا اتيلائف 
ذ كرها تشترط فى الخطر الجسيم الى يتصوره المكره ان يكون محدقاء 
وكان نص المشروع التمهيدى للتقنين الحالى يشسيترط فى مذا 
الخطر اد يكون حالا ٠وعبرت‏ اللذكرة الايضاحية لذلك التقنين عن هذا 
الشرط بعولها أن الخطر يجب ان يكون وشيك الحلول ( مجموعه 
الإعمال التحضرية ج ص ١18١‏ ) . 

ولكن الرأى فى الفقه اللفغاصر » وهو أيضا رای الفقه الاسلامى (انظر 
المبسوط ج ۲۲ صن 0٠‏ + كاشف الغطاء ج * صن ۱۷۷ - ۱۷۸ ٠‏ عبد 
الرزاف السڅهزرى > مصادر بلحق في أالفقه الاسلامى fd‏ ص7 5٠‏ و 
۸ `° وقارن ل 60 من اللجحلة والمادة ١‏ ۹> من مر شید 
الجيران ) » أن الذي يعتد به ليس كون الخطر حالا أو مسحقباد واا 
تأثر الإرادة أو عدم تأثرها بالتهديد الحو حة الى المكره ٠‏ قالخوف من 
الخطر هو الذي يجب ان يحون حالا قفد يكون الخطر مسييقبلا ومع 
ذلاب يولد رهبة فى الحالتدفع الىالتعاقد ٠‏ حيثيتوقف الأمر قبل كل 
شىء علي جاله المتعاقد النقسية ٠‏ ومن ثم يكون المعول عليه هوا أن تكون 
الرعبه حانة فى نفس المكره وقت التعاقد © وورتتستوى بعد ذلك أن يكون 
الخطر حالا أي غير حال ' وعذا هو المعنى الذى روعى فى دمياغة النص 
المقترح ٠.‏ 

رابعا د أضيفت فقرة ثالثة تفيد توفر الاكراه عند التيديد بايقاع 
ضرر بالولدین أو الأولاد أو الزوج أو دی رحم محر م بدلا من اطيلاق 
لفظ الغير الذى جاء فى التقنين الحالى ' وذلك أخذا بما بقرل به الفقه 
الاسلامى فى تحديد أشخاص هذا الغير » حيث يعتبر اكرادا كل خطر 
جسيم بهدد الأب أو الآابن أن الزوج أو ذا الرحم المحرم ( المبسوط 
ج 75 ص 155155 ۰ م 5۸۷ من مرشب الحيران ) ٠‏ 

وعلى هذا النهج سار التقنين العراقى والتقنين الأردنى ٠‏ فنصت 
الحادة ١١١‏ فقرة ۲ من التقنين انعراقي على أن « التياد.د بايقاع 
ضرر بالوالدين أو الزوج أو ذى رحم محرم والتهديد بخطر يخدش 
الشرف يعتبر ١كراها‏ ويكون ملجيا أو غير ملجىء بحسب الاحوال » ٠‏ 
ونصت المادة ۱١۷‏ من التقنين الإردنى على أن « التهديد بايقاع ضرر 
بالوالدين أو الأولاد أو ذى رحم محرم والتهديد بخطر يخدش"الشرق 


»+ امم من 
تحفيق ما مدد به ٠‏ فقد 


| يعتبر اكراما , ويكون ملجثا أو غير ملجىء بحسب الأحوال » . 


والراى فى الفقه المعاصر انه فى التقنينات التى| تحدد أشخاص الغير 
فى هذا الصدد › كالتقنين الفرنسى ر م ۷١1١‏ ,ساني ) والتقنين اللبنا نى 
رام ١/5٠١‏ موجيات وعقود ) والتقنين العراقى ( م ۳/۱۱۲ مدنى ) 
والتقنین الأردنى (م ٠١۷‏ مدنى ) » لا يعتبر هؤلاء الاشخاص مذكورين 
على سبيل الحصر » غاية الامر ان الخطر اذا كان يهدد واحدا من 
هؤلاء قامت قر بنة على أن الاكراه متحقق » واذا هدد غير هؤلاء وجب 
اثنيات ان الخطر الذى بهدده اثر فى نعس التعاقد الى حد الاكرأه . 

هذا » وقد ظفر الاكراه فى الفته الاسلامى يعناية لم يظقر بها اى 
- جى اله الملدممينري الحنعى والساتحنى 


عيب آخر من عيوب ااراده 
فا زات 


بجعلا ابحزاء عديه إسد_منااالحواء ع ك الارادة الأخرى 
والتدليس بجملان العقد غير لازم 2 فيكون للعاقد الخيار فى امضاء 
إلععد ار لق" ٠‏ +0 فى الا تراه والمدصبي الحنفى يتردد بن فساد 
العفد وتوقغه » وكلاهما اشد من عدم اللزم ٠‏ والمذهب السافعى يجعل 
جزاء الا كراه البطلان . اما المدهب المسالكى .فيجعل تصرف المكرم 
نم لازم ٠‏ 4 
والاكراه فى انفقه الاسلامى و 1 | ای ماد لإيرضاه . ذلك 
ان الاراده ف الففه الاستلامى تتكون من عنصرين » هما الاحتيار 
والرضاء . والاكراه ر ایی وعو' اا ززه ای 
هدد بفوات النفس أو العضوء واكراه عير ملجىء وهو الاكراه يما 
دون ذلك الحبس أ القيد أو الضرب ٠‏ وکل منھما يعدم الرضاء ٠‏ 
ای ییا ان الاكزاة الملجىء بفسد الاختيار » فيؤثر فى التصر ات 
اقولية والتصرفات الفعلية » ای فى التصرفات القانونية والوفابع 
الماديه » فيفسد الأول ويصلح عدرا يعفى من ابلشعوليية عن الثاتيه ' 
اما الاكراه غير المجلىء فلا يفسد الاختيار » ومن ثم يوئر فى انتصر مات 
القولية دون التصرمات الفعلية . فسواء كان الاكراه مجلا أو غير 
بل حول مرا فى ال قات ا و با ہا كت 0 
الارادة . 
وقد وردت هذه التغرقة بين نوعى الاكراه فى المادة ٠١١۷‏ من 
المحلة والمادة 45 من مرشد الحيران ٠‏ 
كماا وردت هذه التفرقة فى المادة ۲/٠۱۱۲‏ من التقنين العسرافى 
والمادتين دم( > ۱۳۸ من التقنين الأردنيى. ٠‏ 
: ت إالتائونثة لاا يختلف بحسب 
ومع ذلك فان ,سكع ا واه نصت اادة ٠٠‏ من التقنين 
ج ان ر ن آكره اکراها ےرا د 
HI -‏ عتقده > ٠‏ ونصت NET‏ من التقنس الاردنى على 
إكره بأحد نوعىالاكراه علىابرام ينا 
المكره أو و ااا هد زوال اكوك ا 


لهذا رؤى عدم ذکر هذه التفرقة بين نوعى الاكراه فى النصن القتررح» 


( انظر عبد الرزاق مجو راك 0 اا احئيق الفعه : 
ج ۲ ص ۱۹۸ ل ل ل ايم 
من المجلة والمواد م 494 من مرشد الحبران | 5 

والنص العترح يقابل آلمادة ١١١‏ من التقئين العراقى الى 
٤.‏ من التقنين الأردنى :و كيتاء دک ويل الي ` 


ويقابل 55-8 دہ ۲ وو ۲ من التقدين الكويتى ٠‏ 


الخاينة ج٣‏ ص٥۸٤‏ و 585 ) ٠‏ ولكن 
المتعاقد المستفيد من الاكراه متواطئا مع الغير الذى وقع منه الاكراه ٠‏ 
أو عالما بما وقع من الاكراه أو مستطيعا أن يعلمه ( عبد الرزاق 





۳١ 


( ماده ١١5‏ ) 
تراعى فى تقدير الاكرأه اختلاف الأشخاص بحسب الحسي والسن 


ودرجة التاثر ومستوى الثقافة حي وس Nû:‏ 
ودرجة ا وتو والحالة الاجتماعية والصحية و 
ذلك من الظروف التى بكون من شانها ان تؤثر فى جسامة الاكراه ٠‏ 


هذه المادة تطابق فى حكمها المادة 5/١١51‏ من التقنين الحالى 


التى تجری التي التالى : « براعى فى تقدير الاكرأه حنس من 
وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف 
آخر من شانه أن يؤثر قى حسامة الإكرأه » . 1 


وتطابق فى حكمها المادة 1١5‏ من التقنين العراقى › والمادة ٠١١‏ 


من لتقنين الأردنى » والمادة 5/١57‏ من التقنين الكويتى › والمادة ۲٢۸۸‏ 
اي الحيراو ( إنظر : الميبسوط ج ٤١‏ ص ٠ور58‏ و ص ۱٠١۹۱‏ 
٠ 15‏ وانظر عبد الرزاق السنهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى 
ج ۲ ص ۲۰۲ وما بعدها ) ٠‏ 8 


( ماده ١١١6‏ ) 
اذا صدر الا كرآه من غير المتعاقدين ع فلا يتوفف الععقد » ما سم 


يثيت المتعاقد امكره أن المتعاقد الآخر كان ۾ أو كان من المعرو د 
حتّما أن بعلم بهذا الاكراه ٠‏ 5 ل 


ا اش او ي اه د ف لايق بوه > د يك حب 


هذه المادة تقابل 1۲۸ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى: 
و اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين »2 فليس للمتعاقد المكره أن 


بطلب ابطال العقد » ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من 


المفروض حتما أن يعلم بهذا الاكراه ۾ ° 


وقد عدلت ماده التفنين الحالى بما بفيد توقف العقد بدلا من 


اعتباره قابلا لابطال » كما أدخل عليها تعديل لفذلى على النحو الوارد 
فى النص العترح ٠‏ 


والفقه الاسلامى يعتد بالاكراه الواقع من غير المتعاقدين ( أنظطسر 
يبدو أنه لاشسترط أن يكون 


الستهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج٣‏ ص ۲۲۱ ومابعدها). 
واللادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ٠١۷‏ / ۲ من 
التقنين الكورتى ٠‏ ر 
وقد كانت الفقرة الثالثة من المادة ٨۸‏ من المشدروع التمهيدى 
للتقنين الحالى تنص على أنه « اذا أبرم شخص عقدا للخلاص من 
خطر جسيم حال › يهدده هو أو أحد أقاربه » فلا يعتبر هنا المقد 
قائلا للبطلان بسبب الاكرأه » اذا كان الظرر ف الآخر حسن النية ولم 
يتصد أن يستغل الطرف المهدد » ٠‏ 
وهذا النص بواجه الاكراه فى حالة الضرورة . ويراد به أن ظروفا 
تتهيا مسار تيتفلياً التقاقد للضفيك على ارادة الطر فق "جن 
وحمله على التعاقد . مثل ذلك ان تشرف سفينة على الغرق نتتقدم 
أخرى لانقاذها » وشترط قائد هذه الآاخرة قبل الانقاذ التعهد 
0 ل ل و ارسي 
أو حريق او کا 1006 ما شل انع" انهه ابق فرك ا 
يطلب طبيب متخصص فى نوع خطير من العمليات الجراحية أجرا 
فاحثا من مريش بخشى على نقبة الهلاك أذا لم تجر له هاده العنطية. 
00 


۲۲ 


وبئرق النص بين ما اذا كان الطرف الآخر حسمن النية ولم بقصد 


٠ gang ا لومس‎ DR e e 





وا ےک اذا كانت التزاماتأحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل 


استغلال الظرو ف ال تهات مصادفة لاذ يطل ع ارادة المتعاقد عليه هذا المتعاقد من فاندة بموجب العقد أو عع التزامات المتعاقد الآخر 


المكره » وما اذا كان سىء النية واراد استغلال هذه الفلرو ف . لا 
ابطال العقد فى الحالة الأولى » ونحوز هذا الابطال فى الحاله الثانية . 


ويتفق الراى فى الفقه مع التفرقة التى يقول بها النص . فهو يرى 
أن الاكراه بتحقق فى حالة الضرورة اذا كان الطرف الآخر سىء النية 
ماتخو الظراو ف _التى/ تهات ادق اللضنيك عاق ارادة بالتوإاقاد 
بغية الحصول على مغنم فاحش . 

كما ان مذهب مالك فى الفقه الاسلامى بعتد بالاكراه فى هذه الحالة 
( الحطاب ج ٤‏ ص 56١0 ۲٤۸‏ المواق ج 5 ص 554 ٠‏ عبد الرزاق 
الستهورى »؛ مصادر الحق ف الفقه الاسلامى ج ار را ا 

ولكن مع ذلك رلى عدم ايراد مثل عذا النص لان حالة الضرورة 
تدخل فى نطاق الاستغلال على اعتبار أنها تنطوى على استغلال حاجه 
المتعاقد » اذ أن معنى الحاجة لا يقتصر على الحاجة المادية 2 بل 
تيل "الاق معورها الاخرئ ٠‏ 


) ۱۱٩ ماده‎ ( 


١‏ - يكون العقد موقوف النفاذ اذا كانت النزامات احد المتعاغدين 
لا تتعادل » بدرحة غير مألوفة » مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من 
فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر » وتبين أن المتعاقد 
المغبون ام يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل حاحته أو طبشه 
او هواه اق عدم خبرته أو ضعف أدراكه › أو تبن بوجه عام أن رضاءه 
لم «صدر عن اختيار كاف ٠‏ ويجوز للقاض بناء على طلب المتعاقد 
المغبون أن يبطل العقد أو ان ينقص التزامات هذا المتعاقد ٠‏ 

۲ د ويسرى هذا الحكم اذا كان النصرف تبرعا » وكانت التزامات 
الطرف المعبون لا نتلاسب البتة مع معدار ثروته إو مع ما يؤلف التجرع 
بیجن ررد 7 

؟ - ويجوز فى جميع الأحوال أن يتوقى الطرف الآخر دعوى 
الابطال إذا عرض مايراه القاضى كافيا لرفع الغين . 





هذه المادة تقابل المادة 119 من النقنين الحالى التى 7٠ص‏ على 
ما بأتی : NT‏ 

١ «‏ اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البتن هع :احصضسل 
عله هذا المتعاقد من فائدة بمو حب الععد أو مع التزامات المتشكاتد 
الآحر ؛ وتسين اناا لتقا قد امون م لجر م العقد الا لان المتعاقد 
الآخر قد اه نغلرفيه طيشا ببنا أو هوى جامحا , جاز للقاضى ١ا‏ 
هذا المتعاند . 

۲ ل ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد »© 
اا سد د ۰ 

" ل ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر ادعوى 
الابطال » اذا عرض ها يراه القاضى كافيا لرفع الغبن » ٠‏ 


کک كانت کله المادة فى مشروع هذا التقنين بعد أن عدلت فى 
لحنة ااراجعة تحرى على النحو الآتى : 


؛ وتبين أن المتعاقد المغبون قد استغل طيشه او حاجته أو عدم خبرته 
أو ضعف ادراكه » أو تين بوجه عام أن رضاءه لم بصدر عن 
اختيار كاف » جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطصل 
العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد ٠‏ وسرى هذا الحكم ولو كان 
التصرف الذى صدر من الطزف المغيون تبرعا ٠‏ 

؟ - ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى 
الابطال اذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرقع الغبن » ٠‏ 

ثم عدلت هذه المادة فى لجنه القانون المدنى بمجلس الشيوخ الى 
ماهى عليه الآن . حيث راث اللحنة عدم التوسع الى الحد الذى ورد 
فى المشروع على غرار نظيره فى اكش التقنينات الحديثة » ومنها التقنين 
الالانى والسويسرى والبولونى واللبنانى والمشروع إلفرنسى الايطالى 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۲ ص ۱۸۹ ٠ ) ۲٠١٣‏ 


والواقع أن نص التقنين الحالى منتقد من ناحتين : الأول أنه 

يقعر عن مواجهة حلات استطاع القضاء فيها ان يكفل الحمانه لاطرف 
المغيون اذا أبرم التصرف وهو مسلوب الارادة » دون أن يكون ذلك 
راجعا الى طيش أو هوى » وهى الحالات التى لجأ فيها القضاء 
الى نظرية الاسسستهواء والتسسلط على الارادة ٠‏ مثل ذلك أن قضى 
بابطال عقد بيع لفساد رضاء البائع بسبب كونه متقدما فى السسن 
ومصابا بأمراض مستعصية من شانها ان تضعف ارادته فيصير سهل 
الانقياد خصوصا لاولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم 
( نقص مدنى فى ۲ يناير ١55١‏ 2 مجموعة القراعد القانونية ج٣‏ ص٣۲۲‏ 
رفم ٠ ۱۸٩‏ انظر كذلك نقض مدنی فى 59 ابريل ۱۹٤١‏ > مجموعة 
القواعد القانونية ج 5 ص ٠١١‏ رقم 5 ) ٠‏ كما قضى بعدم التزام ورثة 
المتوفى بما تعهد به فى سند صدر منه وهو فى حالة مرضية تهدد 
حماته بالخطر مما جعله يفكر فى الانتحار فضلا عن كونه فى حالة 
عقلية تحعله مسلوب الارادة ( استثناف وصر فى "١‏ مابو 1١91519‏ , 
المحاماه ١1‏ ب /ا15 A1‏ ).. 


والناحية الثانية انه لا يتفق مع الرعة السائدة فى العصر الحاضر» 
و ھی € اسکغفلال أحد المتعاقدين لحالة الضعف اة لق حك فيها 
يمكن أن تكون هحل اسستغلال » ولاوجه لان نحرم الاستغلال فىناحية 
ونت ركه فى ناحية أخرى ٠‏ فهذا مسلك لا نجده فى أى من التشربعات 
الحديثة التى أخذت بنظرية الاستغلال » كما أنه يضيق من نطاق 
انحكم الى حد يقعد به عن ان يحقق الغابة التى ترجى منه على 
الوجه الاكمل . 

ويلاحظ فى النص المقترح ما يأتى : 

اولا ‏ انه توسع فى حالات الضعف التى بمكن أن تكون محل 
استغلال © على راق بماجابز فى التمر بعاتم الاحنبية الح ا 
بحفق الغابة ااتى ترجى منه على الوحه .۰ 

ثانيا ت ا »> وان جعل العقد موقوفا » إلا أنه أبقى على الحزاء 
الذى | نص عليه التقنين الحالى 6)وهو ابطال العقد أواتقاص ااتزامات 


س 





الفا .. انه افرد فقرة للتبرعات . واقتضى هذا ان تحدد المعيان. 


الذى يهتدى به الدتافذى فى تقدير هدى الغبن ٠‏ ذلك أنه فى المعاوضات. 


كل انعنصر المدى فى الاستغلال فى اختلال التعادل بين الاداءات 
المتقابلة . اما فى التبرعات فلا محل للقول ان هناك اختلالا فى التعادل) 
اذ لاتعادل اصلا ©» فهو معدوم لان العاقد لا بأخك مقابلا لما بعطى . 
ولاك فان تقدير العنصر المادى فرها بنظر فيه الى مقدار التبرئ 
ˆ بالنسبة الى ثروة المتصرف وكذلك بالنسبة الى ما يؤلف اخبرع به 
فى مثل الظلروف إلتى وجد فيها المتصرف . 

رابعا ‏ آنه عمم الحكم فى حالة ما اذا اراد الطرف الاخر ان يتوقى 
الابطال فيعرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن ٠‏ فلم يجعله قاصرا 
على عقود المعاوضة كما هو الحكم فى نص التقنين الحالى . بل جعاله 
عاملا ايضا للتبرعات . 

ا انه تة اغفا افيه لعفت الثانية .من فى الحالق التى 
توحب ان ترفع دعوى الاستغلال خلال سنة من تاريخ العقد 5 
اذ لاوحه لالتفرتق فيما بتعلق نححم تقادم الدعوى بين الااستغلال 
.وغم ه ون عيوب الارادة . 

والمادة المقترحة تمابلهاط المادة ه١١‏ من التقنين العراقى التى 

تنص على مايأتى : « اذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته 
او طشه أو هواه أو عدم خىرته أو ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده 
غين فاحش , جاز له فى خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفح 
الغين عنه الى الحد اللعقول فاذا كان التصرف الذى صدر منه 
تبرعا جاز ك فى هذه المدة أن ينقضة » ٠‏ 


ونقابلها المواد ۹ و ۱٦۰‏ و9١5١‏ من التقنين الكويتى ' 


الفته الاسلامى لا بعتد بالغبن الفاحش يدون تعرار 
.رالا كل مال المححور ومال الوقف ومال الدولة ( م 50 تن الله 
وم ۲۰۰ مرشده الحيران و م 5/١١5‏ ميدنن عراقى و م.115١‏ هد ی 
(ردنی ) ٠‏ وفى غير هذه الحالات لا يعتد هذا الفقه بالغبن الفاحش 
“اانا اقعروينه تويز زم ۲٥۷‏ ن الله اوم .۲ من مرقلد الحيذان 
ل ابي می اتی ا تاودن ٠‏ ین »أن 
التدليس 2 يدنو فى جوهزه:امن الاسبتغلال؟ ٠‏ يحيث يلجا المدلس الى 
حملة تعمى المتعاقد على الحقيقة فيضلل ويتعاقد على غير ى ٠‏ 
لما لطيشه أو هواه أو عدم خىرته أو ضعف ادراكه . أذ أن عيوب 
الارادة تجمع بينها فكرة مشتركة بحيث يصعب فصل واحد مله 
يع ل[ ووا العرؤب فملا ناما . فما تتاثر به الارادة فى الاستةلاد 
9 يختلف فى جورهزه عما, تټاثرا به فى العيوب, الاخرىيم ٠‏ 
بل أنه دمكن القول ان الغلط فى القيمة على النحو الدذى اعرص 
الفقه الاسلامى انما سنطوى على ١‏ تغلال العاقد المغبون فى للم 
خبرته ٠‏ ففى المذهب الحنفى يقول الحموى فى غمز عيون البصار 
ر ب ص ۱۹١‏ ) : « خيار الغبن يغبت فى صسورة الو كيل والودى ' 
ود فظو ة#اتقر بز بالمااث ,المعرئ م بان کان اااشتری فیا 


وبلا حظ أن 


و52 


۷ يعرف › 


فقال الائم اتر بهدا الس فانهر بساويه فاشتراه مغترا تله فنه 
خبار العَين ٠.‏ 5 
وفى المذهب الحنفى إيضا قد يستغل العاقد الغبون فى «حاحته 


وهصذا هو بيع |الضط.ر وشراؤوه 


بيع المضطر وشراوه فاسد وهو أن 
أو غرها 4 ولا شيعه 


إلالحة اذا كاو مضطرا الى التعاقد ٠‏ 
( فن عاندین ج 5 ص ١51‏ ) : * 
ل لل شن الى ماران ای او ےک 
البائع آلا باكثر من ثمئها بكثير ... ° . 

2 داق النهووض: ۴ ادر 
؟ مَل 7165 وو ) ٠‏ 


الحق ف الفقه الاسلامى م 





۳۳ 





( مادة ۱۱۷ ) 
إراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالأحكام الخاصة 
بالغين فى بعض العقود . 
م لا ي ا ےہ 
هذه المادة تطابق المادة .إايى من التقنين الحالى . 
(؟)المحل 
( مادة ١١4‏ ) 
١‏ - بحب انيهكون محل العقد جائزا شرعا » والا كان العقد باطلا, 
؟ ‏ ولا يجوز التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة ٠‏ ولوكان 
ذلك برضاه »> الا فى الأحوال التى نص عليها القانون ٠‏ 


اختلف الفقهاء فى تحديد ماهية المحل ٠‏ فمنهم من يعتبره ركنا فى 
الالتزام ٠‏ ومنهم من يعتبره من عناصر الارادة ٠‏ وهذا الرأى الأخير 
رغم صحته لايفصل فى الخلاف » لان المحبل أيا كان وضعة يعئيس 
س عناص الارادة' »> اذ الارادة المعتبرة قانونا هى التى نتجه إلى 
التعاقد وهى على بينة من اللحل ٠‏ والصحيم ما يراه فريق من أن 
للالتزام محلا وللعقد محل آخر , فكل من المحلين يتميز عن الآخر ' 
ويظهر هذا التميز فيما نصت عليه المادة ۱۸١‏ من تقئيل الموجبات 
والعقود اللبنانى اذ تقول : « الموضوع الحقيقى لكل عقد 
هر انشاء الموحمات » محل أن هذا الغرض لا ينال الا آذا كان 
للموجبات نفسها مواضيح توافرت فيها بعض الصفات » ٠‏ حيث يتضح 
من هذا النص ان الشارع اللبنانى يفرق" بحق بين محل الإلتزام 
رت 

فمحل الالتزام مو الأداء الذى يجب على المدابن ان بقوم به لصالح 


الدائن ٠‏ وهو اما اعطاء شىء أو اعمتل غير الاعطاء أو امتتاع 


آي 
' 


عن عمل ٠‏ و 

أما محل العقد فهو العملية القانونية المقصودة من العقد ٠‏ واذ 
كان أثر العقد هو انشاء التزامات › فان هذه الالتزامات ترمى فى 
مجموعها الى تحقيق العملية القانونية المقصودة من العقد وبهذا يتمير 
محل العقد عن محل الالتزام ء كما يخضع كل منهما لأحكام غيل الى 
يخضع لها الآ خر "٠‏ 1 

وأبة ذلك ان محل الانتزام قد يكون صحيحا فى ذاته ولكن العقد 
بقع باللا » لآن العملية القانونيه المقصودة منه بحرمها القانونكما٠‏ فى 
تحريم التعامل فى تركة مستقبلة لشخص على قيد الحياة و كما فى تحريم 
التعامل فى الحق المتنازع فيه بالنسبة ال القضا. وأعضاء الئيابة اذاكان 
النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى 
داثرتها ٠‏ 

ولا بتطلب القانون فى محل العقد الا شرطا واحدا 2 هو أن يكون 
مشر وعا ك5 لا تخالف النظام العام والآدات ٠‏ 

والفهرة الأو لى من الادة المقترحة نص حت » 

اما الفقرة الثانية فتطابق المادة ۲/٠۳١‏ من التقنين الحالى 
والادة ۲/٠۲١‏ من التقنين العراقى والمادة 1/١1.‏ من التعنين 
الأردنى والمادة 3 من التقنين الكو يتى , * 
الفقه انما هو للغرر لا للعدم ٠‏ ومن ثم يكون التعسامل فى التركة 
المستقبلة باطلا لما يقم ننه من العبى والمزر ار 'انعطر اس القكدم كا 
اول :ص ۷ه ١5؟‏ * عبد الرازق اللسنهورى » 


ry 


اا ل — 





جم الس ا oo‏ 





والغرر ٠*٠‏ وقد نصت المادة 6 من التقنين العراقى فى هنا 
المعنى على انه « يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التماقد 
اذا كان ممكن الحصول فى المستقيبل وعين تعيينا نافباللجهالة والغرر» ٠‏ 
کہا نصت المادة ١/1١٠١‏ من التقنين الاردنى على انه « يجوز ان بكون 
محلا للمعارضات المالية الشىء المستقبل اذا انتفى الغرر » ٠وجاءت‏ الفقرة 
الثانية من النص المققترح مطابقة لهذين النصين ( أنظر عبد الرزاق “ 
السنهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ۲ ص لاه و ۵۸ ). 


وهذه الفقرة تقابلها المادة 66 من التقنين الكوبتى ٠‏ 
( هادة ١٠١‏ ) 
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا . 


( ماده ۱۱۹ ) 

> يجب أن يكون محل الالتزام الذى بنشا من العقد ممكنا‎ ١ 
ومعينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشه أو قابلا لهذا التعيين » وجائزا‎ 
٠ شرعا » والا كان العقد باطاذ‎ 

۲ - ويجوز ان يكون العقود عليه شبيئا مستقبلا اذا عين تعيينا 
نافيا للجهالة والغرر : 



















١ 


يقابل هذا النص فى هقرته الاولى المادة ١8١‏ من المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى التى تقول : « يجب أن يكون محل الالتزام الذى ينشأ 
عن العقد أمرا ممكنا » ومعينا أو قابلا للتعيين » وجائزا شرعا والا كان 
العقد باطلا ٠‏ وقد حذفت هنه المادة فى لجنة المراجمة اكتفاء بالمواد 
التالية ( مجمومة الأعمال التحضيرية ج ۲ ص ۲.۷ فى الهامش ) . 

وقد أدخل على هذه المادة تعديل بتفق مع ما بتطلبه الفقه 
الاسلامى من وجوب أن يكون المحل معينا تعيينا واضحا لا يتطرق 
اليه أى شك » وذلك خوفا على الصفقه من الغرر ٠فهويتسدد‏ فىالتطبيق 
فيتطلب قدرا من التعيين أكبر مما يتطلبه التقنين الحالى » حيثيجب 
أن يكون محل الالتزام معينا تعينا نافيا للجهالة الفاحشسه › 
أو يكون قابلا للتعيين على هذا النحو ( أنظر الحطاب 
ج٣‏ ص٣٣۲۸‏ و ۲۸٣٣‏ و ۲۸۹ البدائع ج ص١۱‏ ب ١١١‏ الزيلعى 
ج ٤‏ ص ه و ٦‏ - المهذب ج ١‏ ص 895335 عبد الرزاق الستهورى 
مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج۲ ص1۹ د ۸۲ د م ۱۹۷ ۰*٤‏ › 
من المجلة وم ۲۰۲ و ۳٣ء۲‏ من مرشد الحيران ) . 


والفقرة الأآولى من النص المقترح تطابقها فى الحكم المادة ٠۲۸‏ من 
التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : ظ 
١‏ يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة 
سواء كان تعيينه بالاشارة اليه أو الى مكانه الخاص ان كان موحودا 
وقت العقد أو ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره أن كان من 
الملقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفى به الجهالة الفالحشة ٠‏ ولايكتفى بذكر 
الحنس عن القدر والوصف . 

۲ - على أنه يكفى أن بكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاحة 
لرصقه وتعريفه بوجه آخر . 

۳ - فاذا كان المحل لم بعين على النحو المتقدم فالعقد باطل » ٠‏ 

وتطابقها فى الحم المادة ١7١‏ من التقنين الاردنى 2 وهى تطابق 
المادة ٠۲۸‏ من التقنين العراقى . 

وتطابقها فى الحكم المواد ٠١۷‏ و ١ / ١9١‏ و ١75‏ من التقنين 
الكويتى ٠‏ / 


والفقرة الثانية من النص المقترح روعى فى حكمها ما يخشاه 
الفقه الاسلامى من غرر فى الصفقة ٠‏ قالنهى عن بيع الملمعدوم 
فى هذا الفقه انما هو للغرر لا للعدم كما سبق القول ٠٠‏ فاذا كان التعامل 
فى الشىء المستقبل احتماليا جزافا 2 فأئه يكون باطلا لما فمه من الغ 

a ٠ 5| :‏ 2 0 ڑ أن طت ن الشقد نہ فل 4ه . a‏ ووه ش 
والغرر ٠‏ أما اذا كان التعامل غير جزاف » بحيث لايدفم المسترى من م نو ا سن عون 1 O E‏ 
القن الا بيقدان ما ياخذ ومن المبيع يكون جنا غين ولآ غزر , لا ا العام والادات وال العى وصح العقد ٠١ ٠‏ لم يكن الشرط هو 


ثم يصح التعامل ويتحقق ذلك اذا عين الشىء تعيينا نافيا للجهالة | الدافع الى التعاقد فطل العقلى '« 








هذه المادة تطابق المادة 1۳١‏ من التقنين الحالى . 
وتطابق فى حكمها المادة ۷ هن التقنين العراقى » والمادة ۹١٠ر‏ 
من التقنين الأردنى 57 والمادة ۱۹1۷ من التقنين الكويتى 
(أنظر البدائح € 1321و 1508 و ۱۹۸ البسوط جح ول 
4 م ۱۹۸ من المحلة وم ۳١۷‏ من مرشد الحتزان ) . 
( مادة ۱۲١‏ ) 
١‏ - اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته » وجب أن يكون معينا 
بنوعه ومقداره › والا كان العقد باطلا ٠‏ 
؟ ب ويكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن الماد 
ها يستطاع به تعبين مقداره ٠‏ واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء / 
من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أىظرف 
آخر ء التزم المدين بان يسلم شيئًا هن صنف متوسط ٠‏ ۴ 
;س ا 
هذه المسادة تطابق المادة ٠۴۴۳‏ من التقنين الحالى . 
وتطابق فى حكمها المادة ۲/١۷١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( مادة 1۲۲ ) 
اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ,التزم المدين بقدر عددها 


الذكور فى العقد دون ان يكون لارتفا قيمة هذه النقود أو لانخفا 4 
وقت الوفاء أى آثر ١ 5 ١ ٠‏ 0 


آذ ل لل ا ا ا 
هله المادة تطابق المادة 185 من التقنين الحالى مع اسكبدال " 
عبارة « دفع مبلغ من النقود » بكلمة « نقودا » » لان محل الالتزام عمل > 
وهو دقع مبلغ من النقود 2 وليس النقود قى ذاتها ٠‏ 
وتطابق فى حكمها المادة ۲ من التقنين الأردنى » والمادة ١۷٣‏ 
من التقنين الكويتى ٠‏ 


( مادة ۱۲۳ ) 





هذا النص مستحدث . وهو طابق فى حكمه المادة ۱١١‏ من 
التقنين العراقى التى تقول : 


١ «‏ بحوز أن شترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او بلائلمة 
او تكون جاربا به العرف والعاده . 


٣‏ كما بجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين أو للغير 
اذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالغا للنظام العام أو للآداب والا لغا 
اشر حل وصح العقد ما لم كن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطلل 
العقد ارضا » . 


وبطابق فى حكمه ايضا المادة ١15‏ من التقنين الاردنى 2 وهى 
تطارق المادة ٠١١‏ من التقنين العراقى . 


ويطايق فى حكمة المادة ٠۷١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


والفقه الاسلامى زاخر بالبحث فى مدى صحة الشروط التى تقترن 
+ بالعقد ٠‏ فهناك الشرط الذى يقتضيه العقد »2 والشرط الذى يلاثم 
العقد »> والشرط الذى بجرى به العرف والعادة . وهناك الشرط 
الذى فيه نفع لاحد العاقدين او للغير . والمذاهب الاسلامية تختلف 
فيما بينها فى مدى صحة هذه الشروط ٠‏ ونرجع هذا الاهتمام الى 
الحرصن على مبدأ وحدة الصفقة من ناحية » والى الخشية من شبهة 
الربا من ناحية اخرى اذا كان الشرط بنطوى على منقعة لا عابلها 
ءوض . ومع ذلك فقد تطور الفقه الاسلامى فى هذا الخصوص فى 
مذاهبه المختلفة ولا سيما فى المذهبين المالكى والحنبلى ٠‏ حتى كاد 
المذهب الحنبلى يبيح الشروط المقترحة بالعقد بصورة عامة » ما ام تكن 
مخالفة للنظام العام أو الآداب ٠.‏ وقد ظهر ذلك فيما نصت عليه ا ماده 
1 من التقنين العراقى والمادة 156 من التقنين الاردنى السالفتى 
٠‏ الذكر . : 
( انظر فى المذهبالحنفى البدائع ج وص ٠ ۱۷١ - 1١194‏ وف ىالمذهب 
' الشانفعى المهنب ج ١‏ ص 518 ٠‏ وفى المذهب المالكى الحطاب ج 5 
ص ۲۷۳ ٠ ۳۷١‏ وفى المذهب الحنيلى المغنى ج 5 ص 5860 - ٠ ۲۸١‏ 
وانظر عرضا وافيا لكل هذه المذاهب فى : عبد الرزاق السنهورى ٠‏ 
مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ۳ ص ٠ ) ۱١۹١ ۱١۱۲‏ 


`“ 


) ۱۳٤ ماده‎ ( 


١‏ ب يجب أن يكون الباعث الدافع الى التعاقد حائزا شرعا »> والاكان 
: العقد باطلا ٠‏ 


 '"‏ على أنه لا يجوز للمتعاقد الذىقام لديه الباعث غير المشروع ان 
يتمسك ببطلان العقد » الا اذا كان المتعاقد الآخر على علم بهذا الباعث ٠‏ 





اختلف الفقهاء فى تحديد ماهية السبب ٠‏ فمنهم من يعتبره ركنا فى 
الالتزام » ومنهم من يعتبره ركنا فى العقد 2 ومنهم من يعتيره من 
عناصر الارادة ٠‏ وهذا الراى الاخير رغم صحته لا يفصل فى الخلاف › 
لان السبب آنا کان وضعه بعتبر هن عناصر الارادة » اذ الارادة المعتبرة 
قانونا تتجه الى التعاقد يحدوها غرض تهدف اليه أو باعث تتحرك 
بدافع منه ٠‏ والصحيح ما يراه فريق من أن للالتزام سببا وللعقد 
سبب آخر » فكل من السببين يتميز عن الآخر ٠‏ 


ا ال ل س 


۲ a 





ويظهر هذا التمييز فيما نصت عليه المادة ١95‏ من تقنين الموجبات 
والعقود اللبنانى اذ تقول : « يميز بين سيب الموجب وسيب العقد » 
كما نصت المادة ٠٠٠‏ من هذا التقنين على « أن سيب العقد يكون فى 
الدافعم الشخصى الذى حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد 
جزءا غير منفصل فى العقد بل يختلف فى كل نوع من العقود وان تكن 
من فثة واحدة › ٠‏ ونصت المادة 5١١‏ من هذا التقنين على أنه « اذا 
كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا أصلا » ٠‏ 


كما يظهر هذا التمييز فيما نصت عليه المادتان ٠٠١‏ و ٠١١‏ من 
التقنين الأردنى : فالمادة ٠٠١‏ من هذا التقنين نتحدث عن مسجب 
الالتزام فتقول : « ١‏ لسبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد ٠‏ 

؟' ‏ وبحب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام 
العام أو الآداب » * والمادة ١37‏ من هذا التقنين تتحدث عنسهبالعقد 
فتقول : 


و ١‏ - لايصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقدية ٠‏ 


٣‏ ل وفترض فى الهقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم 
الدليل على غير ذلك » ٠‏ (م506 من مرشد الحيران ) ٠‏ 


١ 


فسبب الالتزام هو الغرض المباشر المجرد الذنى يقصد الملتزم الوصول 
البه من وراء التزامه ٠‏ فهو عنصر موضوعى » وداخل فى العقد › 
ولا بتغير فى النوع الواحد من العقود ٠‏ وهذا هو المعنى المقصود من 
اعتباره الغرض المجرد للملتزم ٠‏ فمثلا فى عقود البيع يكون سسبب 
التزام البائم شقل الملكية و داثما رغبته فى الحصول على الثمن « 
ويكون سبب التزام المشترى بدفع الثمن هو دائما رغبته فى الحصول 
بإ لبي" ؛' 

اما سبب العقد فهو الباعث الدافح الى التعاقد » أى الباعث الرثيسى 
الذى حعل المتعاقد بقدم عل ابرام التصرف ٠‏ وهذدا الماعث يختلف 
بطبيعة الحال من شخص الى آخر فيتغير فى النوع الواحد من العقود. 
فهذا يبيع لانه فى حاجة إلى مال ينفقه فى أغراض معيشته ,2 وذاك 
يبيع لانه يريد أن يشسترى بالشمن شيئا آخر ۰ وفئ هذا يختلف صبب 
العقد عن سيب الالتزام 5 


ولا يتطلب القانون فى سبب العقد فيما يتعلق بذاتيته سوى شعرط 
الشروعية » اى عدم مخالفته للنظام العام والآداب » اذ لابد لكل ارادة 
من باعث يح ركها والا كانت ارادة غير واعية تصدر من شخص عام 
التمييز ٠‏ 

على انه إذا كان المتعاقد الذى يتمسك ببطلان العقد هو الطرف الذى 
قام لديه الباعث غير المشروع > وحب أن يتوافر شرط آخر لامكان 
رطلان التصرف ٠‏ وهو لا يتعلق بذاتية السبب » وانما يتعلق باستقرار 
التعامل » حيك يجب أن يكون المتعاقد الآخر على علم بهذا الباعث غير 
المشروع ٠‏ اذ لا يكون من العدل أن يفاجأ الطرف حسن النية ببطلان 
اللتسرف فو يانه ل يعلم عن فلق الباعت سينا ٠‏ وجذةا بشنق يبع 
ما يشترطه القانون فى الغلط لابطال العقد من أن الطرف الذى لم يقح 
و ا يليك بكرن على ا إن بکرن عن ا اکور چن لدان 
يعلم به ٠‏ كما أنه الحل النى يأخذ به القضاء ٠‏ 


مسح e‏ ب امبر رو ورور a‏ 


أما اذا كان الطرف الذى يتمسك بالبطلان حسن النية وقت قبام 
العقد 2 ولكنه علم بعد ذلك بالباعث غير المشروع . فانه يجاب الى 
للب البطلان , اذ أن هذا لا يمس استقرار التعامل , كما أنه ليس 
من المقبول ان يكافا الطرف الآثم على نجاحه فى اخفاء الباعث غير 
المشروع ٠‏ 

ويلاحظ أن التقنين اللبنانى والتقئيل الاردنى بميزان فى نصوصهما 
بين سبب الالتزام وسبب العقد على النحو الذى تقدم ذكره 2 كما أن 
فريقا من الفقه المصرى والفقه الفرنسى يقول بهذا التمييز » وهو واذح 
كذلك فى أحكام القضاء » حيث جاءت أغلب التطبيقات القضائية فى 
خصوص الباعث غير المشروع ٠‏ 


والفقرة الأولى من المادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ١١3‏ من 
التقنين الأردنى التى تقول : 


١‏ خالا يعلط ااال تكن فيه عتخبة مصروعة لعاتنايقية 


؟" ل ويفترض فى العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم 
الدليل على غير ذلك » ٠‏ 


والمادة المفترحة تطابق فى حكمها الفقرة الثانية من المادة ۱۷١‏ من 
فا کک اقرع كان 1 ,ا وياب يش :دب إن ياك 
المستحث الذى يدفع المتعاقد الى التعاقد اذا كان المتعاقد الآخر يعلمه › 
أو كان ينبغى عليه أن يعلمة » ٠‏ 


والباعث الدافع الى التماقد له مكان ملحوط فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
فهو الذى تقاس به النوايا على أساس من الاعتبارات الادبية والخلقية 
والديئية ٠‏ ولذلك فان المذهبين الحنبلى والمالكى يعتدان به سواء ذكر 
فى العقد أو لم يذكر » مادام يكون معلوما من الطرف الآخر ٠‏ فاذا 
كان الباعث مشروعا فالعقد صحيح » واذا كان غير مشروع فالعقد باطل 
( اعلام الموقعين لابن القيم ج ٣‏ ص 5953 38 ۰ المغنى ج ٤‏ ص٣۲۸‏ 
٠ 5865 -‏ الحطاب ج ٤ص‏ ۲۱۷ ) ٠‏ بل أنه يعتد بالباعث ولو لم يعلم 
به الطرف الآخر اذا كانت الظروف بحيث ينبغى أن يعلم به ( القواءد 
لابن رحب ص ٣٣١‏ و ٣٣٣‏ ) . 


( انظر فى هذا : عبد الرزاق السنهورى > هصاأدر الحق فى الفقه 
الاسلامی ج ؟ ص ٣ہ‏ 816 ) : 

كذلك يعتد الفقه الاسلامى الى جانب الباعث الدافع الى التعاقد 
باعتباره سببا للعقد » بسبب الالتزام ( البدائم جزء ه ص ۲۸١‏ ) . 
وسنعود الى هذه النقطة عند الكلام فى المادة التالية ٠‏ 


( مادة ١؟١‏ ) 


يجب أن يكون سبب الالتزام موجودا 2 وجائزا شرعا » والا كان 
العقد باطلا ٠‏ 





ما ةا 


هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ١١١‏ من التقئين الحالى التى 
مخالفا للنظام العام أو الآداب »2 كان العقد باطلا » ٠‏ 


a‏ يميه 


وتطابق فى حكمها المادة ١/١١١‏ من التقنين العراقى التى تنص على 
ما يأتى : « يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب 0 أو لسبب 
ممنو ع قانونا أو مخالفا للنظام العام أو الآداب & ° . 





وتطابق فى حكمها المادة ١365‏ من التقنين الأردنى التى تنص على 
ما يانى : 

١ «‏ السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد ٠‏ 

0 و دحب أن کون موحودا وصحيحا ومباحا غير م الف للنظام 
أو الآداب » 5 

ويلاحفل هنا انه طيقا لنص التقنين الحاا, ونص التقناين 
العراقى وكذلك النص المقترح »2 فأنه يشترط فى سبب الالتزام شرطان 
هما !لوجود واللشروعية ' وبينما يزيد ,لتقنين الاردنى علىهذين الشرطين 
شرطا الا »> هو أن يكون السبب صحيحا ٠‏ والحقيقة ان هذا الشرط 
الثالث يندرج تحت الشرطين الآخرين ٠‏ فالسبب يكون غير صحيح فى , 
وجود له » وبذلك تدخل هذه إلحالة تحت شرط الوجود ٠والثانية‏ هى 
هو جود »> وبذلك تدحل هذه الحالة أيضا تحت شرط الوحود ° واذا 
كانت الصورية نسبية بطل الالتزام اذا كان السبب المستتر غير 
مشروع م وصح الالتزام اذا 0 هذا ال مشروعا > ومن ثم تدحل 
هذه الحالة تحت شرط المشروعية ٠‏ 

ومن هنا يتضح ان عدم صحة السبب يرجم اما الى عدم وجوده , أو 
الى عدم مشروعيته ٠‏ فيكون شرطا الوجود والمشروعية هما فى الحقيقة 
الشرطان الو<يد.ن الطلوبان فى سبب الالتزام ٠‏ ولهذا اغفل التقنين 
الحالى والتقنين العراقى وكذلك النص المقترح شرط الصحة فى السبب٠‏ 


والفقه الاسلامى » الى جانب اهتمامه الكبير باللاعث الدافع الى 
التعاقد ‏ كما عرآرينا > فانه يعتد يسبب الالتزام ٠‏ من ذلك ما جاء فى 
البدائع ( جزء ه ص ۲۸١‏ ) : «كل المبيع يعتبر مقابلا بكل الثمن > 
وكل الثمن مقابل بكل المبيع ٠‏ فالزيادة لوصحت مبيعا وثمنا لخلتعما 
بقابله » 'فكانت فضل مال جال يعن الغوض فى عقد اللفاوغية ىن ااا 
تغسير الربا» ٠‏ و كذلك يبطل العقد إذا كان مناك غلط فى السبہب (صبحى 
محمصانى » النظرية العامة للمو.جبات والعقود فى الشريعة الاسلامية 
لس 98 و ٩٩‏ ) ۰ ومن ذلك ايضا ما جاء فى الفروق ( ج ۳ ص 558 ): 
والمقصود من البيع ونحوه انما هو انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما 
يضير اليه » ناذا كانا عديم اللنغقة “او محرما لم بلاطمل ادن قبطل 
عقد المعاوضة عليه ( صبحى محمصانى ) › النظرية العامة للموجيات 
والعقود فى الشريعة الاسلامية ص ٩۲‏ ) ( أنظر فى هذا : عبدالرزاق 
السنهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ؟ ص 5ه فى الهآمش ٠.)‏ 


) ۱۲١ مادة‎ ( 


بکون العقد صحيحا اذا توافرت ارکانه أصلا ووصفا » وهى الرضاء 
ممن هو آهل له والملحل والسسب شروطهما الحوهر ية والشكليه جن 
بفرضها القانون للانعقاد ٠‏ 


ذاق 'الاناية اين تحد ةه 





وهئ تطابق فى حكمها المادة ٠١۳‏ من التقنين العراقى التى تنص 
علي ا ياتى 


١ «‏ العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصما بان بکون‌صادرا 


من أعله هضاقا الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع وأوصافه 


صحبحة سالمة من الخلل ٠‏ 


۲ واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا اناد الحكم فى الحال » ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة ۱١۷‏ من التقنين الأردنى التى تنص على 
ما يأتى : « العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بان يكون 
صادرا من آهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح 
ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له » ˆ 


وقد نصت المادة ٠١8‏ من البلجلة على أن « البيع الصحيح هو البيع 
الحائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا » ٠‏ 


ونصت المادة ١‏ من مرشد الحيران على أن « العقد الصحيح الذى 
يظهر أثره باتعقاده هو العقد المشروع ذاتا ووصفا» ٠‏ 

والمراد بمشروعية ذاته ووصفه أن دكون ركنه صادرا من أهله مضافا 
الى محل قابل لحكمه وان کون أوصافه صحيحة ااا هة من الخلل 
وال يكون مقرونا بشرط من الشروط المفسدة للعقد ˆ 


( مادة ۱۲۷ ) 


بكون العقد موقوف النفاذ عل الاحازة اذا صدر من ناقص الأهلية 
فى ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر > أو اذا شاب الارادة 
فيه غلط أو تدلمس أو اكراه أو استغلال › أو اذا کان تصرفا ئی 
ملك الغر بدون اذنه › أو اذا ورد فى القانون نص خاص على ذلك ٠‏ 





يقابل هذا النص ما جاء قى صدر الفقرة الأولى من المادة ١١5‏ من 
التقنين العراقى التى تقول : « اذا انعقد العقد موقوفا لحجر أو ١كراه‏ ' 
أو غلط أو تغرسر جاز للعاقد ان ينقض العقد ٠٠٠‏ كما ان له أن بجمزه 
e“‏ € 

وما جاء فى الفقرة الأولى من المادة ٠٠١‏ من هذا التقنين التى تقول: 
ه من تضرف فى ملك غيره بدون اذنه انعقك تصرفه موقوفا على اجازة 
اللالك > ٠‏ 

وتقابله المادة ۱۷١‏ من التقنين الكويتى التى 
موقوف النفاذ على الأجازة اذا صدر من فضولى فى مال غيره أو من مالك 
فى مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأعلية فى ماله وكان 
تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو اذا نص القانون على 
ذلك » ه٠‏ 


تقول : « العقد 


وتقابله المادة ١۱۷۹‏ من التقنسن الكويتى اتی تقول : « العقد 
القابل للأبطال ينتج اثاره » ما لم يقض بابطاله » واذا قضى بابطاله اعتبر 
كان لم ان ° / 


وقد أخذ فى النص المقترح بالأحكام الآتية : 






الستهورى » 








۳Y۷ 





أولا ‏ انه اعتمد فكرة العقد الموقوف التى بأخذ بها الفقه الاسلامى 


بدلا من فكرة العقد المقابل للابطال التى يأاخذ بها التقنين الحالى وغيره 
من التقنينات العربية فيما عدا التقنين العراقى والتقنين الأردنى ٠‏ 


ويختلف العقد الموقوف عن العقد القابل للابطال فى ان هذا الأخير 


ينشا صحيحا منتجاا لأثارة » الى أن يطلب ابطاله فيبطل أو تلحقه الاجازة 
فيظل صحيحا بصورة نهائية » بيئما ينشأ العقد الموقوف صحيحا ولكنه 
لا ينتج آثاره فتظل هذه الأثار موقوفه الى أن بنقضص العقد فيبطل أو 
17 0 الأجازة نينف 5 


ومن ثم فان فكرة العقد الموقوف تفضل فكرة العقد القابل للابطال 


فى أو العقد الذى بشوبه نقص فى الاهلية أو عيب فى الارادةأوانعدام 
الولابة على المحل يحسن أن يقف حتى تلحقه الأجازة » فهذا أولى من 
ان بنفذ حتى يطلب ابطاله . وذلك لملافاة التعقيدات التى تنشأ عند , 
ابطال العقد بعد نفاذه ˆ 


ثانيا ‏ انه وحد الحكم فى الحالات التى يشوب العقد فيها لقص فى 


الإهلية أو عيب فى الارادة » أو انعدام الولا.ة على محل أى التصرف 
فى ملك الغير بدون اذنه ˆ 


وبلاحظل أنه فى الفقه الاسلامى بكون العقد موقوف النفاذ اذا 
كان هناك نقصض فى الاهليلة > أو كان هناك اكراه » أو اذا تعلق 
حق الغر بالمحل ٠.‏ وهذا السبب الأخير يتدرج تحته حالات 
أهميا تصرف الفضولى » وهو من يتصرف كن ملك غيره ددون اذنه » 


. وتصرف مالك العين المرهونه أو الؤجرة ٠‏ والبيع الصادر من المريضن 


اموت لوارنه (.انظر فى هذا الخصوص : عرد الرزاق 
مص ادر الحق فی الوق هة الاجا ى > ٤‏ صضص ۱۹۲ 
وما بعدها ) ٠‏ 


فى مرضی 


ولكن حكم النص المقترح يجعل هذا السبب الاخ قاصرا على 
التصرف فى ملك الغير بدون آذنه ٠‏ غير أنه من ناحية أخر_ى يتوسح 
فى طاق انشع قاف فيجعله شاملا لعيوب الارادة جميعها ٠‏ ؤبذلك 
أصبحت الأسباب التى تجعل العقد موقوف النفاذ قى النص المقترح هى 
نقص الأهلية وعيوب إلارادة والتصرف فى ملك الغير يدون اذنه » وهذا 
هو النهج الذى سار عليه التقنين المدنى العراقى فى المادثين ٠١١‏ و 
م٠١‏ الشار اليهما ١أما‏ التقنيل المدنى الأردنى فقد أخذ فى المادة١/ا١‏ 
التى تقدم ذكرها بما قرره الفقه الاسلامى * 

ومعروف ان الفقه الاسلامى يجسل العقد موقوفا قى حالة الاكراء 
رم ٠١١5‏ من المجلة وام 5117 من مرشد الحيران ) » بيئما يعطى 
العاقت خمار الفسخ فى حالتى الغلط ( م ١١١ , ٠‏ من المجلة 
وام 90١‏ من مرشد الحيران ) . والتدليس ( م لاه" من الجلة 
ق e Ci a oe‏ ال OE‏ 
ولک رؤى آن من الافضل توحيذ الحكم بالنسبة الى عيوب الارادة 
حميعها على غرار ما فعل التقنين العراقى م 


۲۸ 
ر ا و و ر م ا ل 


ويختاف العقد الموقوف عن العقد الذى يثبت فيه خيار الفسخ ٠‏ 


فالعقد الموقوف ينشا صحيحا » ولكنه يكون غير نافذ ٠‏ أما العقد الذى 
يثبت فيه للعاقد خيار الفسخ فينشا صحيحا نافذا » ولكنه 


دكون غير لازم > فيكون للعاقد الخيار بين امضاء العقد وفسخه . 


و رؤى عتم جعل تصرف المالك فى العين المرهونة أو المؤجرة 
موقوفا على اجازة الدائن الرتهن أو الممستاجر ٠‏ حيث انه من القواعد 
المستقرة الآن والتى تقتضيها المصلحة فى التعامل ان الرهن أو الايجار 
لا يقيد حق ال مالك فى التصرف فى ملكه ٠‏ ولهذا رؤى هن الأنضل 
٠‏ التقنين العراقى » اذ أنه يستجيب لحاجة 


الأخذ بالحل الذى اعتمده 
التعامل » على خلاف ما أخذ به التقنين الاردنى ٠‏ 


أما التصرف الصاتر من المريض فى مرض الموت نحكمه فى مكسان 


٠. آخر‎ 


ثالثا ب انه جمل التصرف فى ملك الغير بدون اذنه موقوفا على الاجازة 
وهنة الحكم يفضل الى حد كبير حكم بيع ملك الغير فى التقنين الحالى 


وغيره من التقنينات العربية فيما عدا التقنين العراقى والتقنين الاردنى . 
فبيع ملك الغير فى التقنين الحالى وغيره من التقنينات التى أخنت 
بالتصوير اللاتينى حكمه مضطرب ولا يتفق مع القواعد العامة ٠‏ فهو 
نافذ فى حق البامع » وقابل للابطال بالنسبة الى المشترى بمقتضى نص 
خاص » وغير نافذ فى حق المالك ٠‏ وللمالك ان يقره فيصبح بهذا 
الاقرار نافذا فى حقه وصحيحا فى حق المشترى ٠‏ 
بينما فى ضوء فكرة العقد الموقوف يكون حكم هذا البيع واحدا 
بالنسبة الى كل من البائم والمشترى والمالك » فهو موقوف فى نحقهم 
جميعا »2 ولاتأتى اجازته الا من جانب المالك , فاذا صدرت هذه 
الاجازة أصبح العقد نافذا فى حق الجميع :( عبد الرزاق السنهورى »> 
مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج 5 ص ٠ ) ۳١۷ ۳۰٠١‏ 


( هادة ۱۲۸ ) 


٠١ 
اذا كان العقد موقوفا لنقص فى الأهلية + كانت اجازته للقاصر‎ ١ 


بعد بلوغه الرشد او لوليه او للمحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون ٠‏ 


" - واذا كان موقوفا لغلط أو تدليس أو اكراه أو اسستغلال , 


كانت احازته للمتعاقد الذى شاب ارادته أحد هذه العيون بعد انکشاف 


العبب أو زواله ٠‏ 


۳ واذا كان موقوفا لكوته تصرفا فى ملك الغثر بدون اذنه , 
كانت اجازتة للمالك ٠‏ فاذا اجازة الالك اعتبرت الاجازة توكلا ٠‏ 


٤‏ - ومن شرع توقف العقد لمصلحته هو الذى يثبث له الحق فى 


اجازته أو ابطاله ٠‏ 





هذه المادة تقابلها المادتان ٠١١‏ و ١١5‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
فالمادة ٠١١‏ هن هذا التقنين تنص على ما يأتى : 





ه ١‏ د اذا انعقد العقدموقوفا لحجر أو اكراه أوغلط أو تغرير جاز 
للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الاكراه ‏ أو تبي 
الغلط أو انكشاف التغرير كما أن له ان يجيزه * فاذا نقضه كان 
له أن بنقض تصرفات من انتقلت اليه العبن وان يستردما حيث وجدما 
وان تداولتها الايدى * فان هلكت العين فى يد من انتقلت اليه ضمن 


۲ _ وللعاقد المكره أو المغرور الخمار ان شاء ضمن العاقد الآخر › 
وان شاء ضمن المحبر والغار ٠‏ فان ضين المجبن أو الغار فلهما 
الرجوع دما ضمناه على العاقد الآخر * ولا ضمان على العاقد للمكره 
أو المغرور أن قبض البدل مكرها أو مغرورآ وهلك فى بده بلاتعد منه»٠‏ 

والماده ١٠۴ا‏ من هذا التقنين تنص على ما بأتى ٠‏ 

١ «‏ اهن تصرف فى ملك غيره بدون اذنه انعقدا تصرفه موقوفا 
على اجازة المالك . 


؟ ‏ فاذا اجال المالك تعتبر الاجازة توكيلا وطالب الهضولى 
بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الآخر ٠‏ 

٣‏ ہے واذا لم بجز المالك تصرف الفضولى بطل التصرف ٠‏ واذا 
كان العافد الآخر قد ادى للفضولى البدل فله الرجوع عليه به . فان 
هلك اللدل فى ند الفضولى بدون تعد منه وكان العاقد الآخر قد ادام 
عالما انه فضولى فلا رجوع له عليه بشىء منه ٠‏ 

واذا سلم الفضولى العين المعقود عليها لمن تماقد معه فهلكت 
قۍ يدهم بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما شاء ٠‏ فاذا 
اختار تضم احدهما سقط حقه فى تضمين الآخر » ٠‏ 

وتقابلها المادة 1۷۲ من التقنين الاردنى التى تنص على ماياتى : 

«تكون اجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق فى المعقود عليه أو 
للولى أو الوصى أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو للمكره بعد 
زوال الاكراه أو لمن بخولة القانون ذلك » ٠‏ 

وما حاء فى المادة المقترحة دعتس تكملة طبيعنة للحكم الوارد فى 
المادة السابقة ٠”‏ ففى المادة السابقة نص على الحالات التى يكون 
العقد فيها موقوفا ٠‏ وفى المادة المقترحة بيان لمن لهم الحق فى اجازة 
التقد فى هذه الحالات فهؤلاء هم الذين شرع توقف العقد 
لصلحتهم » فهم الذين يملكون اجازته أو ابطاله ٠‏ 

( ماده ۱۲۹ ) 
١‏ - يزول الحق فى ابطال العقد الموقوف بالاجازة الصريحة 
أو الضمئية ٠‏ 

۲ - وتستند الاحازة الى الوقت الذى تم فيه العقد » دون اخلال 
بحقوق الغير ٠‏ 

“ ل واذا سكت من شرع توقف العقيد لصلحته عن اعلان موقفه 
خلال مهلة اعطت له من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة أشهر › اعتبر 
سكوته احازة ٠‏ 





اا سكت كه كه سس 
هذه الادة تقابلها المادة ۱۳۹ من التقنين الحالى التى تنص على 
ما ياتى 5 إ' 1 


حتى انطال العقد بالاجازة الصريحة أو الضمئية . 


a 


« د بزول 


؟ ولتد الاحازة الى التلربح الذى كم فيه العغد ©» دون 


اخلال بحقوق الغممر . 

وقد كانت العبارة الآخيرة فى الفقرة الثائية من هنه اللادة فى التقنين 
الحاائ وهى التى تقول « دون اخلال بحقوق الغير »© محل نقد »© لان 
الغرض المقصود فى النص ان الاثر الرجعى للاجازة لايسرى الا بين 
التعاقدين , فلا يؤخذ به بالنسبة الى الغير الذى كسب حقا عينيا على 
الثىء الدئ بورد عليه الققد". والثل |/الذى لكر فاهلا الخصوص 
هو 1ه لو باع القامر العين وبعد بلوغه سن الرشد باعها مرة ثانية 
او رهئها لآخر ثم اجاز المقد الأول » قان الاجازة لا تؤئر على حق 
المشسترى الثانى أو الدائن المرتهن اذ تخلص العين لهذا المشسترى 
او لقي مثثّلة بحق الرهن رقم الاجازة . وهلا القول غير صحيح فى 
ظل فكرة العقد القابل للأبطال العى يأخذ بها التقئين الحالى ٠‏ ذلك أن 
العقد الاين للابطال يكؤن قبل الاجازة منعجا لكل آثاره » فاذا صدرت 
الاحزة كان كل ما بتزتب عليها هو أن تزول قابلية العقد للابطال ٠‏ 
فال حازة لا تجعل الععد ينتج ثرا لم يكن شتجه من قبل © ولهدا 
تعور أن تكون لها اثر رجعى, بضر بحقوق الف . فالمشترى من 
كاملا ۴ شين بوبح مالكا للعين المبيعة الى أن يطلب ابظال العقد 2 فاذا 
باع القاصر العين بعد بلوغ الرشد أو رهتها كان تصرفه قى شیء لا يفلكه, 
ناذا اجاز بعد ذلك البيم الذى ابرمه وهو قاصر فان الملكية تستقر 
للمشترى الأول خالصة من الرهن ٠‏ ولا بصح أن يعترض بان التصرف 
الثانى بعتبر زولا عن الحق فى اجازة التصرف الأول » لأن الابطال لا 
يتقرر الا بالاتفاق مم الطرف الآخر فى العقد القابل للأبطال أو بحكم 
القاشى » أما قبل ذلك فان العقد يظل منتجا لكل آثاره. * 


ما فى ظل فكرة العقد الموقوف التى بوذ بها فى النصوص المقترحة » 
فان الوضع سختلف ٠‏ فقد رآيئاً أن العقد المورقوف , على خلافالعقد 
القادل للا بطال ¢ يشما صحيحا ولكنه لاجنتج آثاره فتظل هذه الأثار 
م قوفة اال أن ينقضٌ العف فيبطل او تلكقها الاجازة فيتفذ ٠‏ وهن ثم 
نكون هناك محل للقول أو استناد الاجازة الى الوقت الذى تم فيه 
العقد ائما تكون دون اخلال بحقوق: الغر ٠‏ فالمشترىمن قاصرمميز تكون 
عقده موقوفا » فلا يصبح مالكا للع التى اشتر اها مادام أن العقد لم 
تلحقه الأجازة ۾ فاذا باع القاصر العين بعد بلوغه الرشد او رهنها کان 
نها شن تملكة , اا أحاز بعد ذلك الثم 'الذى أبدمة وصور 
قاصر » فان الأثر الرجعى للاجازة ارا ف ازى القإت) أي الداكن 
المرتهن لانه يؤدى الى زوال هذا الحق ٠‏ ولملافاة هذا الاضرار بحىق 
الغير , وجب النص على أن الأثر الرجعى للأجازة لايصح أن يخل 
بحقوق الثير ٠‏ فهذا الأثر الرجعى للأجازة ائما تكون قيما ببزالمتعاقدين» 
ويس بالنسبة الى الغير '" 

والأجازة هى النزول عن الحق ف ,ابطال العقد الموقوف ٠‏ فهى تصرف 
و من جاب واحد٬‏ ومن ثم بصح أن تكون صربحة أوضمنية ٠و‏ يجب 
ان تتو فر قيها الشروط اللازمة لصحة التصرف القانو نى ٠‏ 


أ 








ويشترط الفقه الاسلامى لصحة الاجازة قيام كل عناصر التصرف › 
وهى العاقدان والمحل والمجيز 2 وقت صدور التصرف ووقت صدور 
الاحازة «ذلك أن الاجازة فى الفقه لها حكم الاستناد والانشاء 2 ومن تم 
يجب توافر الشرط وقت صدور التصرف لانه الوقت الذى تستند اليه 
الاجازة » كما يجب توإفره وقت صدور الاجازة لاله الوقت الذنى وجدت 
فبه ٠‏ 


ولكن الشارع العراقى قدر أن الأولى أن يجعل للاحازة حكم الاستناد 
دون حكم الانشاء 2 فقد تدعو الحاجة الى اجازة العقد بعد موت أحد 
الاأطراف الثلاثة أو بعد هلاك المحل ٠‏ 


ولهذا اكتفى باشتراط قيام عناصر التصرف وقت صدوره دون وقت 
صّدور الاجازة ٠‏ حيث اشترط لصحة الاجازة وجود من يملكها وقت 
صدور المقد الموقوف ٠‏ فقد نصت المادة ١/١553‏ من التقنين العراقئ 
على أن « احازة العقد الموكقوف تكون صرائحة أو دلالة وتستند الى الوقت 
الذى تم فيه العقد ٠‏ ويشسترط فى صحتها وجود من يملكها وقت صدور 
العقد ولا ترك قيام العاقدىن أو امالك الأصلى أو المعقود عليه وقت 
الاحازة » ٠‏ 


وقد اراد الشارعالعراقى بهذا أن يتجاوز الحدود التى وقف ٠هددها‏ 
الفقه الاسلامى فيما يتعلق بشروط الاجازة دون مبرر ٠‏ 


عمك الرزاق الستهورى » مصادر الحق ˆ 


( انظر فى هذه المسألة : 
01 )اه 


فى الفقه الاسلامى ج 4 ض رقاو كنار ا د 

اما الشارع الأردنى فجعل للاجازة حكم الاستناد والانشاء على غرار 
الفقه الاسلاهى فنصت المادة ١1/5‏ هن التقنين الاردنى على أنه «يشترط 
لصحة الاجازة قبول التصرف للاحازة وقت صدوره ووقت الاجازة 
ووجود من له الاجازة وطرفى العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا 
وقت الاحازة > ٠‏ 

00 ٠. 

وإقدر روي ترك الامر فيما يتعلق بشروط الاجازة للقواعد العامة ٠‏ 

وفى الفقرة الأولى من المادة المقترحة نص على زوال الحق فى ابطال 
العقد اللوقوف بالاجازة » سواء كانت صريحة أو ضمنية 2» حيث تعتبر 
الاحازة نزولا عن هذا الحق ٠‏ 


وفى الفقرة الثانية نص على ما للاجازة من حكم الاستناد » مح تقييد 
ذلك بعدم الاخلال بحقوق الغير 8 


وفى الفقرة الثالثة اعطيت الفرصه للعاقد الذى يضره توقف العقد 
لحسم الموقف دون ابطاء ٠‏ حيث يستطيع أن يحدد لمن شرع التوقف 
لصلحته هدة معقولة لا تقل عن ثلاثة أشهر يعلن فيها عن رغبته فى 
الاجازة أو الرفض 2 فاا متكت ,عن بالق ةه طوال هذه آلمدة اعتبر سكوته 
احازة للعقد ° 1ْ 

وفى مذهب الامام مالك انه اذا حصل التصرف فى ملك الغير يلون 
إاذنه » وسكت المالك عاما من وقتعلمه بالتصرف > اعتسر سكو ته اجازة ٠‏ 
(عبد الرزاق السنهورى » مصادر الحق فى اافقه الاسلامى ج٤‏ دس۷ ١؟)‏ ' 


"4 


{° 


بي ا كك كا د ي ت س ق 
وتقابل المادة المقترحة الفقرة الاولى من المادة 51 من التقنين 
العراقى التى تقدم ذكرها ٠‏ 


ويقابلها فى التقنين الاردنى المواد ۱۷۳ و ۱۷٤‏ و هلالا . 








وتقابلها المادة ١١١‏ فقرة ثانبة وثالثة من التقنين العراقئ التى 

تنفض علق ما بای : 

: ؟ س ويجب أن يستعمل خيار الاجازة أو النقض خلال ثلاثة الشهر ٠‏ 
فاذا بصدر ١‏ من قا يناك الرغبة ذ نقض العقد اعت 

فالمادة ۷۳ من هذا التقنين تنص عل أما ياتى : TEL‏ يدل على الرغبة فى عتبر 


١ «‏ - تكون الاجازة بالفعل او بالقول أو بأى لفظ يدل عليها طرا-ة 
أو دلالة ٣ ٠‏ ويبدا سريان ال اذا كان سبب التوقف نقص الأهلية من 
لوقت الذى يزول فيه هذا السيب أو من الوقت الذى يعلم فيه الولى 
بصدور العقد ٠‏ واذ١‏ كان سيب التوقف الاكراه أو الغلط أو التغزسنس 
فمن الوقت الذى يرتفم في هالاكراه أو يتبين فيه الغلطظ؛ + 

والمادة ٥‏ من هذا التقنين تنص عل ما يأتى : أو ينكشف فيه التغرير * واذا كان سنيب التوقف العدام الولاية على 

٠ ويد ' 5 لك العم‎ a 

١ «‏ اذا أحمز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره المعقود عليه فمن اليوم الذى بعلم فيه پلا i mb E IL‏ 

واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ٠‏ 


؟ ‏ ويعتير السكوت احازة ان دل على الرضا عرفا » ٠‏ 


والمادة ٩‏ من هذا التقنين تقدم ذكرها ٠‏ 


3 | 0 

وتقابلها المأدة ١8,‏ من التقنين الكويتى 2 وهي تاخذ بمدة التقادم , 

۲ واذا رفضت الاجازة بطل التصرف ©» ٠‏ المنصوص عليها فى التقنين الحالى ٠‏ 

يقابلها فى التقنين الکو یتی المواد من ۱۷۹ ال "لما . a‏ 0" : 

ذه ,7 لكويتى ا ١‏ : ولم يخدد الفقه' الاسلامى مدة معينة لاجازة العقد أو نقضه * ولذلك 
وهى تأخذ بفكرة العقد القابل للابطال ٠‏ | جاء التقنين الاردنى خلوا من مدة للتقادم فى هذا الخصوص . 

١‏ - يسقط الحق فى ابطال العقد الموقوف اذا لم يتمسك به هن 


يكون العقد باطلا اذا اختل فبه ركن باصله أو بوصفه » وذلك 
شرع التوقف لمصلحته خلال ثلاث سنوات ٠‏ 


اذا صدر من شخص فاقد الأهلة » او اذا انعدم فيه الرضاء او المحل 


۲ وسدأ سريان هذه المدة اذا كان سہب التوقف نقص الأهلمية من 
الدوم الذى يزول فيه هذا السب * واذا كان سيب التوقف الغلط 
أو التدليس أو الاكراه أو الاستغلال» فمناليوم الذى ينكشفقيه العيب 
أو بزول ٠‏ واذا كان سسبب التوقف انعدام الولاية عل المعقود عليه » 
فمن اليوم الذى بعلم فيه المالك بصدور العقد ٠‏ واذا كان التوقفلسبب 
آخر ينص عليه القانون » فمن اليوم الذى يعلم فيه من شرع التوقف 
. لصلحته تصدور العقد ٠‏ / 


“- وفى كل حال لابحجوز التمسك بالحق فى الانطال لغلطل أو تدليس 
أو اكراه أو استغلال اذا انقضت خمس عشرة سلة من وقت تمام العقدء 


ةب ا ل ل ”2 
هذه المادة تقابل الماع ١٤١‏ من التقنين الحالى التى تنص على مايا تى: 





-١ «‏ يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صباحبة خلال 
ثلاث سئوات ٠‏ 


؟ + ويبدأ سريان هذه المدة » فى حالة نقص الأعلية» من اليوم الذى 
بزول فيه هذا السبب » وفى حالة الغلط أو التدليس »من اليوم الذى 
ينكشف فيه , وفى حالة الاكراه من يوم انقطاعه »وف ىكل حال لایجود 
التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس از اكراه اذا انقضت خمس 
عشرة سنة من وقت تمام العقد » ٠‏ 

وتبقى المادة المقترحة على هدة التقادم اللنصوص عليها فى التقئين 
الحال مع تعميم الحكم على جميع الحالات التى يتؤقنف فبها العقد ٠‏ 


أو السب » أو اذا لم تنوافر فى المحل أو ف السبب شروطه الجوهرية» 
أو اذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقاده » أو اذا ورد 
ف القائون نص خاص على ذلك . 

لل الا ا وا .بی 


هذه المادة مستحدثئه 


وهى تقال المادة 157 من 'المشروع التمهيدى للتقنين الحالى التى 
تنص على ما بأتى .: 1 


« نكون العقد باطلا فى الحالات الآتبة : 
(1» اذا أبرمه شخص لا اهلية له اطلاقا . 


ف المخل أو فى النسبب. شاروظه الجوهرية . 


1١ 


> وأذا ام تتؤافر 


(ج) اذا اشترط ١القانون‏ فى العقد شكلا يكون باطلا ‏ بدونه ولم 
.يستوف العقد هذا الشكل , أو اذا أغفل, المتعاقدان اجراء 
شكليا | يعتبره القانون ركنا فى | تكورين العقد ٠‏ 


(د ) اذا ورد فى القائون نص خاص على البطلان »> ٠‏ 

وتعائلها الادة ۷ من التقنين العراقى الي تنِض عل اا ا 
بعض أو صافه الخارحة : 

۲ - فيكون العقد باطلا اذا كان فى ركنه خلل كأن کون الانجاب 


والفبول صادرين ممن ليس أهلا للتعاقد أو بكون المخل غر قابل لحكم 
العقد أو كون السيب غير مشروع ٠.‏ 


5١ 


سس سم سے 








0 ع تق .سو 2-6 هتس 


اذا اختلت بعض اوصافه كأن كون المعقود 


ب ب ويكون باطلا آايضا 
كرون النعة على اشر فت یں سن 


فرضه القانون » . 

وتقابلها المادة 1/1٦۸‏ من التعنين الأردنى التى تنص على ما يأتى” 

( الفعد الباطل ما ليس مشروعا بأصلهة ووصفه بان (ختل ركنه 
أو محله أو الغرض منه أو الك الذى فرضه ألقانون لانمقاده 
ولا نترتب عليه اى اثر ولا ترد عليه الاجازة » . 

والعقد الباطل فى (لفعه الاسلامى هو العقد الاطل فى القانون 
الو ضع ٠.‏ وقد لصت المادة ۲۱٣٢۳‏ من مرشد الكران على ما 6 : 

اتد ان ل ريما لك 0 افلا ول ونا »'اي ہا ان 
فى ركنه أو فى آمحله ملل بان کان الايجاب والقبول صادرين ممن ليس 
اهلا للعقد أو كان اللحل غير قابل لحكم العقد . 

وهو لا بنعقد أصلا ولا يفيد الملك فى الأعيان المالية ولو بالقبض»٠‏ 

) ۱۴٣۳ مادة‎ ( 

١‏ العقد الماطل لابنعقد » فلا يترتب عليه اى اثر » ولا ترد عليه 
الاحازة ٠‏ 

؟ - ولكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان » وللمحكمة ان تقفى 

؟ ‏ ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضى خمس عشرة سنة من 
و حتت ع 

هذه المادة بقابل المادة ١5١‏ من التقنيّن الحالى التي تنص على 
ما يأتى : 

و ١‏ اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك 
بالبطلان » وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها , ولا يزول البطلان 
بالاجازة ٠‏ 

.؟- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقدء ٠‏ 

وتطابقها فى الحكم المادة 154 من التقنين الاردنى التى تنص على 
ما اتی ٠‏ 1 

و ١‏ - العقد الباطل اما ليس مشروعا باصله ووصفه بأن اختل 
ولا نترتب عليه اى أثر ولا ترد عليه الاجازة . 

؟ - ولكل ذى «صلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به 
من تلقاء تفسمها ٠.‏ 

ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضى خمس عشرة سمنة من وقت 
العقد 6 . 

( انظر المادة ۲٠۳‏ من مرشد الحران التى تقدم رسرها) . 


وتقابل المواد من ١85‏ الى 1۸١‏ من التقنين الكويتى فالمادة ٠۸١‏ 
من هذا التقنين. تنض على أن : ۾ العقد الباطل ١‏ ع أي ان 
ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسبك ببطلانه » وللمحمة أن تقفى به من 
ف ... ' بيو 


والمادة ه8١‏ من هذا التقنين تنص على أن « العقد الباطل 


لا بتصحح بالاجازة » ٠‏ 
والمادة 5 من هذا التقنین تنص على مار يأتى : 
١‏ العقد الباطل لا بصحح بمرور الزمان . 
لومخ ما اا دعر ی بومكاا ول أله ایر ورا خسن عشرة سنة من 
تار [اعفقد » . 


وتطادق الفقر تبن الأولى والثانية منها فى الحكم المادة ١5١‏ من 
التقنين العراقى التى تنص على انه « اذا كان العقد باطلا حاز لكل 
ا مقليية أن تنوك اون > ولامحكمة أن تقضى به من تلقاء 
نفسها . ولا زول المطلان. بالاحازة ٠٠»‏ 


(اأظر ألمادة +51 منامرشد الحيران التى: تققدام ذكرها ) . 


( هادة ۱۴۳ ) 

١‏ اذا كان الفقد باطلا » او كان موقوفا وابطل » عاد التعاقدان 

الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ٠‏ فاذا كان هذا مستحيلا حكم 

؟ - ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ٠‏ اذا ابطل العقد لنقص اهليته, 

أن برد غر ما عاد عليه هن منفعة بسبب تلفي العقد ٠‏ 

ااا ل ل ااا = 

هذه الادة تقابل اادة ١57‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى: 

فا ا 7 حالتى ابطال ١لعقد‏ وبطلانه عاك المتعاقدان الى الحالة ق 

كانا عليها قبل العقد ٠‏ فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض 
معادل 9 


؟ ‏ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية , اذا أبطل العقد لنقص (عليته › 
أن برد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد » ٠‏ 


وتقادل المادة ١١8‏ من التقنئين العراقى العتى :نص على ما يأتى : 


و١‏ العقد الناطل لا نعقد ولا يفيد الحكم أصةا ٠‏ 

؟ _ فاذا بطل العقد بعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها 
قل العتد » فاذا كان هذا مستحيلا حاز الحكم بتعويض معادل . 

۴ - ومح ذلك لا يلزم ناقص الأهلية اذا بطل العقد لنقص أعليته 
ان برد غير ما عاد عليه من منفعة بسيب تنفيذ الععد ١‏ . 


رتقابلها المادتان ۱۸۷٠و ١848‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


4۲ 





2) ١١ المادة‎ ( 


اذا کان العقد فى شق هله باطلا او موقوفا »> فهذا الشسق وحده هو 
الذى يبطل أو يقف › الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغر الق 
الذى وقع باطلا أو موقوفا فيبطل العقد كله ٠‏ 
ا ___ ____ااسسسيي يي يش 

هذه المادة تقابل المادة ١55‏ من التقنين الحالى التى تنص على أنه 
« !ذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال »2 فهذا الشق وحده 
هو الذى بيبطل * الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغر الشىّ الذى وقع 
باطلا أو قابلا للابطال العقد كله » . 


وتقابلها المادة 9؟1 من التقنين العراقى التى تنص علنانه «اذا كان 
العقد فى شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذى بيبطل . اما الباقى 
من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد 
ما كان ليتم بغر الشق الذى وقع باطلا » . 

وتقابل المادة ١9١‏ من التقئين الكو ر التى تنص على ما ياتى : 

١ ۳‏ اذا لحق البطلان أو الابطال شقا من العقد » اقتصر عليه 
وحده دون باقى العقد . 


؟ ل عأى أنه اذا اثبت احد المتعاقدنس أنه ما كان برم ااعقّد بغير 
الشق الباطل أو المبطل » بطل العقد كلة » . 


ونقابل المادة ۰ من التقنين الكويتى التى ينص عل ماياتى : 


١ «‏ ے اذا كان العقد فى شق منه باطلاً بطل العقد كله الا اذا كانت 
حضصة كل شق معينة فانه يبطل فى الشسق الباطل ويبقى صجيحا 
فى الباقى . 


؟ ‏ واذا كان العقد قى شق منه موقوفا » 'نوقفف قى الوقوق عا 
الأاجازة . 

فان اجبز نفك العقد كله » وان لم بحر بطل فى هلا الشق نت 
بحصتة من العوض وبقى قى النافذ دحصته » ٠‏ 


والمادة المقترحة تتناول انر رة انتقاص العقد . وهى نظربة بعر فها 
الفقه الاسلامى ١‏ انظر القوانين الفتهية ص 51٠١‏ الزيلغى ج٤‏ ص٠"‏ 
١ا‏ س ارط ج ۱۲۴ ض ۳ ٥‏ عبد الرزاقٌ الستهورى » مصادر 
الحق فى الفقه الاسلامى ج ٤)‏ ص ٠٥۷ ١١١‏ ) . 


( اكادم ٠۴١‏ ) 
اذا کان العقد باطلا أو موقوفا وتوافرت فه آرکان عقد آخر › 
فان العقد يكون صححا باعشاره العقد الذىتوافرت آركانه ¢ 1ذ1 تىىن 
ان نية المتعاقدين كانت تلصرف الى انرام هذا العقد ٠‏ 


مجه 








هذه المادة تقابل المادة 154 من التقنين الحالى التى تنص على 
أنه « اذا كان العقد باطلا أو قابلا:للابطال وتوافرت فية آركان عقد 
آخر © فان العقد يكون صحيحا باعتياره العقد الذى توافرت أركاته ) 
اذا 'تبيل أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد » . 


وتعابلها المادة ۰ من. التقئين العراقى التى تنص هلى انه 
« اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه أركان عقك آخر فان العقد بكون 
صمحيحا باعتباره العقد الذى توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين 
كانت نيتهما تنصر ف الى ابرام هذا المقد » . 








وتقابلها المادة ١1١‏ من التقنين الكويتى التى تنص على ما ياتى : 
١ «‏ - اذا بطل العقد او ابطل › وامكن ان تخل منة الأركان 


؟ - ويعتبر الرضاء بالعقد الذى يصير التحول اليه متواقرا اذا يبين 
ان المتعاقدين كانا يريدانه لو علما ببطلان العقد الذى قصدا فى الاصل 
أبرامه » 


6اا اة القترحة تتنارول نظر بة, تحول العفد )» وقد ورد فى الفقه 
الاسلامى بعض تطببقات لهذه النظربة ( انظر الأشباه والنظائر 
ا ص 1-_- ۱۱۳ 2 عبد الرزاق الستهورى » مصادر الحق 
فى الفقه الاسلامی ج ٤‏ ص ۲۹۹ ۲۹۸ ) : 


ا 
آثار العقد 


: تفسير العقد‎ )١( 
) ١۱١١ المادة‎ ( 
٠ العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للالفافل والمبانى‎ ١ 


؟ ب والأصل فى الكلام الحقيقة , فلا يجوز حمل اللفظ عل المجاز 
الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقى ٠‏ 








هذه المادة مستحدثة. وهى تطابق الادة 5 من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المانة ٠٠١‏ من التقنين العراقى التى تنص 
على ما ياتى : 

د ١‏ - العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ والمبانى ٠‏ 

5 - على أن الاأصل فى الكلام الحقيقة ٠‏ أما اذا تمذرت الحقيقة 
فيصار الى المجاز » ٠‏ 


وتطابق فى فقرتها الأولى العبارة الأولى من المادة ١‏ من المجلة 
والمادة 5١5‏ من مرشد الحيران ٠‏ 


وتطابق فى الحكم فى فقرتها الثانية الماحة ١"‏ من المحلة والعبارة 
الأولى من المادة 4١‏ من المحلة ٠‏ 


اسم م لهم هسه مص 





وهذه المادة مستمدة من الفقه الاسلامى ' واذا كانت الفقرة الأولى 
منها تقضى بان يعتد فى التفسير بالمقاصد والمعانى > فان هذا لايعنى 
أن الفقه الاسلامى يعتد بالارادة الباطنة فى هذا الخصوص » اذ أن 
المقاصد والمعانى التى تراعى هى تلك التى تستخلص من العبارات 
والصيغ المستعملة » ولهذا نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن 
الاصل فى الكلام الحقيقة ٠‏ كما سياتى فى الماحة التالية أنه لا عبرة 
بالدلالة فى مقايلة التصريح ٠‏ هذا الى ماتنص عليه المادة 58 من المجلة 
من أن « دليل الشىء فى الإمور الباطنة يقوم مقامه › يعنى أنه يبحكم 
بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه » ٠‏ 


( انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١؟‏ ) * 


فالعبرة فى الفقة الاسلامى فى خصوص التفسير بالارادة الظاهرة 
كما تستخلص من العبارات والصسيغ التى استعملها المتعاقدان ( عبد 
الرزاق السنهورى > مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ٦‏ ص ۲۸ 
وما بعدها ) ۰ 


(اكادة ۱)۴۷ ) 
لا عبرة بالدلائة فى مقابلة التصريح ٠‏ 


هذه المادة مستحدثة ٠‏ وهى تطابق المادة ٠١۷١‏ من التقنين العراقى * 
وتطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الاردنى * 
وتطابق المادة ١+‏ من المجلة ٠‏ 


وح مستمدة من الفقه الاسلامى. ٠‏ وتؤيد ما ذكر فيما تقدم من أن 
المقاصد والمعانى التى تراعى فى التفسير هى تلك الى تستخلصس من 
العبارات والصيغ المستعملة فى العقد ٠‏ 


ر المادة ١١8‏ ) 


اا ت 


اعمال الكلام اول هن اهماله » لكن اذا تعلر أعمال الكلام يهمل ٠‏ 
لو اا ا الي افده 


هذه المادةه مستحدثئة ٠.‏ 


وهى تطابق إلمادة ١64‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتطابق رلادة 5١‏ من التقنين الأردنى ` 


« اعمال الكلام 


وتطابق فى حكمها المادة ٠‏ من المجلة التى تقول : e‏ 


ا ا الل الو ی : 
لو وقف على أولاده وليس له الا أولاد إولاده حمل عليهم صونا للفل » ٠‏ 
وكذلك المادة ٣‏ من المجلة التى تقول : « اذا تعر اعمال ا 
يهمل › أن الاك كر طفن سات کے 
٠ 1‏ ومثاله لو أقر لزوجته التى هی من نسب آخر معروف وأكبر 
منه سنا بأنها ر ل لس عا او 
اکر منه سينا ومن نسب معروف ولا على معذى : 
لکو نها وارثه ره ولا وصيه لوارث فيهمل كلام > 


ودف 


سي بوت n‏ 


ممصم سم سس سس د ...الس 


وهى مستمدة من الفقه الاسلامى ( انظر الأشباه والنظانن لابن تحيم» 
ص 58 و 59 و ۷١‏ و ۷۷ ٠‏ عبد الرزاق السنهورى » مصادر الحق 
فى الفقه الاسلامى ج 18 ص ۷؟ ) ٠‏ 


2) 1١55 المادة‎ ( 


ذكر بعض مالا يتجزا كذكر كله ٠‏ 


> ا ا N‏ قله 
هذه المادة مستحدثة ٠‏ 
وهی تطابق المادة ٠١۹‏ من التقنس العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲١۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتطابق المادة 6 من المجلة ٠‏ 


ومثالها أن الشفيع لو ترك شفعته بنصف المشفوع فيه وطلب النصف 
الآخر الق عغه فىااالشفة > لان رق بالمسفعة»لا يقبا ٠١5185‏ 
من المجلة ) ٠‏ أما ذكر بعض ما يتجزا فليس كذكر كله » فلو أبرًا دائن 
مدينه من نصف الدين برىء من هذا النصف فقط ٠‏ 


( عبد الرزاف السنهورى > مصادر الحق فى الفقه الاسلامي ج 1 
ص ۲۸ ) * 
وهى مستمدة من الفقه الاسلامي . 
(اكادة ١٤١‏ ) 


المطلق يجرى على اطلاقه اذا كم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة . 


هنه المادة مستحدثة ٠‏ 

وتطابق المادة ١١‏ من التقنش العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 5١4‏ من التقنيل الأردني * 
وتطابق المادة 55 من المجلة 


وهى مستمدة من الفقه الاسلامى * 


ر 


ر المادة ١4١‏ ) 


الوصف فى الحاضر لغو » وفى الغائب معتبر ٠‏ 
لان کک ع بتكت اه 7 0 
هذه المادة مستحدثة 5 
وهی تطابق الادة ١31‏ من التقنيل العراقى * 


وتطابق المادة 5١9‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 








£ 













وقد عدلت الفقرة الاولى من هذه المادة بما يفيد أن السك يفسر 


0 ارلاتة ٥‏ من المجلة التى تقول : «الوصف فى الحاضر لغو 
فى مصلحة الطرف الذى يضار من الشرط الأشمكوك فى معناه ٠‏ 


وفى الغالب معتبر ٠‏ مثلا لو أراد البانم بيع فرس أشهب حاضر فى 
الحلس وقال فى ايجابة بعت هذا الفرس الأدهم وأشار اليه وقبل البائم 
أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع » . 


فقد يكون هذا الطرف ددينا فى التزام يفرضهه الشرط › فيفسر 
الشك فى مصلحته مثل ذلك ان يتفق على شرط جزائى فى العقد, 
ويقوم شك فئ معرفة ما اذا كان هذا الشرط بستحق فى جالة التأخر 
فى, التنفيذ أم انه لايستحق الا فى حالة عدم التنفيذ » ففى هذه الحالة 
يحب أن يفسر الشرط على أنه لايستحق الا عند عدم التنفيذ ٠‏ ومثل ذلك 
أبضا أن تنشسترط عمولة عند تمام كل صفقة دون أن يذكر وقت 
الدفع 2 فيفسر هذا على أن بكون الدفع عند تنفيذ الصفقة لا عند 


٠ عقدها‎ 


وهی مستمدة من الفقه الاسلامى 5 
ر مادة ۱٤۲‏ ) 
١‏ اذا كانت عبارة العقد واضحة > فلا يجوز الانحراف عنها من 
طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين ٠‏ 
؟ ‏ أما اذا كان هناك مدل لتفسير العقد » فيجب البحث عن النية 
الشتركة للمتداقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ 2 2 
الاستهداء فى ذلك بطبيعة ااتعامل ء ونما نبغى أن بتوافر منأمانة وبقه 


بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى العاملات ' ر 
اپو سس د 4© ` 


وقد يكون هذا الطرف داننا فى التزام يعدل فيه الشرط على نحو 
بضر به ٠‏ فيفسر الشنك فى مصلحته ٠‏ مث ذلك أن يتفق على عدم 
القزام البائم بتسليم المبيع كله فور العقد » ويقوم شك فى معرفة ما 
إذا كان التسليم مؤجلا أم مقسطا » ففى هذه الحالة يجب, أن يفسر 
الشرط على أن يكون التسليم مقسطا ٠‏ ففى هذا التفسير روعيت مصلحة 
اللشعرق . لمة أله الدائن فى الالتزام بالتسليم » لانه هو الذى يضار 
من الشرط AS ٠"‏ 
والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة ١15‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 
وتنقادل الادة ۲٠١‏ من التقنين الاردنى التى تطابق المادة ٠١١‏ من 
التانن المصرى الحا ٠‏ 





مه 





هذه المادة تطابق 6 ن ا لان الحزل ٠١‏ 
وتطابق المادة ۲۲۹ من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة ۱۹۲ من التقنين الكويتى ° 

القواعد الاساسية فى تفسير العقد فى الفقه 


ويتفق حكمها مع 5 5 
الاسلاءى * فالفقرة الاولى منها ليست الا اعمالا للقواعد التى نقدم وإلفقرة الاولى منها تقابل المادة ١77‏ من التقنين العراقى التى تطابق 


لبي اجن 0 د ا نتر کرای من اماق 1-١‏ من ای لسرى اا 
اللفخل على المحاز الا اذا تعذر حدأه على معناه الحقيقى ؤبأنه لاعبره 
بالدلالة فى مقابلة التصريح » وبأن دليل الشىء فى الامور الباطنة يقوم 
مقامه حيث يحكم بالظاهر فيما نتعذر الاطلااع عليه ( م1١‏ و ١١‏ قروا 


و58 من المجلة ) ٠‏ 


والفقرة الاولى من المادة المقترحة تتفق مع قواعد تفسير العقد فى 
الفقه الاسلامى ٠‏ فثمة قواعد ثلاثة فى هذا الفقه تنهض بالمبدأ الوارد فى 
هذه الفقرة 5 


الارلى : ان اليقين لايزول بالشك ٠‏ 
المدين , فاليقين أنه برىء الذمة , ولابزال هدا اليقين بالشك 


فاذا كان هناك شك فىمديونية 


والععرة الثانية منها ليست الا تفصيلا للقاعدة التى تقدم ذكرما والق 


تقضى بان العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى ( م ١‏ 


من المجلة وم ٤‏ من مرشد اتحيران ) مع بيان العوامل التى يستطيع 
un‏ 0 | اليكل ٠خ‏ - ثم ؟ هن المجلة ) 

ر هادة ۱٤۳‏ ) 
١‏ سر الك فى «ضصلحة الطرف الذى يضار هن الشرط ۰ 


* . ومع ذلك لايجوز أن بكون تفسر العبارات الغامضة ی عقود 
الاذعان ضارا د بمصلحة الطرف المذعن ٠‏ 











هذه المأذة تقابل المادة ٠١١‏ مدن التةنين الحالى التى تنص على مايا نى: 
ر ١‏ بفسر اأشك فى مصلحة المدين ٠‏ 


5 ب ومع ذلك لابحوز أن بكون تفسير العبارات الغامضه فى عقود 
الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن » * 


1 
وقد أورد ابن نجيم هده 


والثانية : أن الاصل بقاء ما كان على ما كان ٠‏ وبراءة الذمة تسبق 
المدبونية » فتبقى يراءة الذمة قائمة على ما كانت , ولا تزول الا بمديونية 
قامت عبى يقي * 

والثالئة : أن الاصل براءة الذمة ٠‏ فيفرض فيمن يدعى عليه 
الدين أنه برىءالذمة ٠‏ فاذاكان هناك شك فى مديونيته فسر فى مصلحةه 
القواعد الغلاثة فى الاشياه والنظائر 2 صن 58 


و58 ( عبد الرزاق الشنهورى . مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج أ 


شن ١٤و‏ ) ° 

ما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتقضى بأن يكون تفسير السك 
مصلحة الطرف المذعن فى جميع الأحوال أى سواء 
م الدى سيتناوله شرط اللشااو مدنا عيهاء لان 
الشرط الذى يجرى تفسيره » بمعئى أنه 
أن الطرف الآخر فى هذا العقد 2 وهو 
المرفق الذى يبرم العقد فى شأنه › 


فى عقد الاذعان فى 
كان ذائنا فى الالترًا 
فى الحالين يكون مدينا فى 
يضار من هذا الشرط ٠‏ حيث 
ماتعكر قانونى. أو کی للسلعة أو 


» 





بتوفر له من أستباب القوة ما يجعله يفرض شروط العقد 2 فهو صانحع 
کن روط › وعليه يقم وزر ما فيها من غموض كان فى وسعه أن 
يتحاشاه ٠‏ وبذلك يتفق حكم هذه الفقرة مع القوااعد الشرعية ٠‏ 

(۲) اثر العقد بين المتعاقدين ٠‏ 

) ١5:5 هادة‎ ( 

ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام »2 دون ود 
بالقواعد المتعلقة بالميراث > مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو 
دن نص القانون ان هذا الآثر لا ينصرف الى الخلف العام * 





هذه المادة تطابق المادة ١55‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 5١1‏ من التقنين الأردنى. - 

وتطابق فى حكمها المادة ٠١١‏ من التقنين الكويتى ' 


وأحكامها هی الاحكام ذاتها المفررة فى الشر بعه الاسيلامية ٠‏ وقد أند 
الشارع هذا المعنى فى التتنين الحالى فيما'يتعدق بانتقال اموال القرنة 


ذلك فى المنافة ۸۷١‏ التى تنص على أن : 8 ١‏ - تعيين'الؤرئه 

ونحديد انضبانهم فى الارث وانتقسال اموال التركة اليهم تسرى فى 

شأنها أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها 

71 كه نل مغية الت ر كترالاحكام ات‎ ١ 
ار سن الحيران لن انه اا ری‎ 11/1 

احكام العقود فى حق العاقدين ولا بنرم بها غيرهما » (:انظر الداع 

¬ ه ص ۲٥۸‏ ) . (انظر ی هذا عبد الرزاق السنهورى ؛ مصادر الحق 


ف المقه الاسلامى ج ه ص 55 وما بعدها) . 


( مادة م5١‏ ) 
إذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشىء انتقل بعد 
ذلك الى خلف خاص > فان هذه الالتزامات والحقوق تشفل الى هذا 
الخلفى فى الوقت الذى يشتقل فيه الشىء . اذا كانت من مستلز ماتە و کان 
الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشىء اليه * 
الل اق 
هذه ال ادة تطابق المادة ١۲١‏ من التقنين الحالى . 


وتطابق_الفقرة الثانية من الملادة ٠۲‏ من التقتين العراقى ٠‏ 


وتطابق المادة ۲٠۷‏ من التقدين الأردنى ' 


وتطابق فى حكمها الادة ۲١٠۲‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وأحكامها تتفق مع ما هو مقرر فى الفقه الاسلامى فيما يتعلق 
الى اف اثر العقد الى الخلفف(الكاض؟(اعبد اارزاق اللنتهورى ٠‏ 
اد کی ںاھ ا ےا صن زک = ۲ ` 
( مادة ١55‏ ) 
العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق 
الطرفين ' أو للأسباب التى يقرها القانون * 


يللل سل س 











© 








سوا سے ت 


هذه المادة تطابق الفقرة الأولى من المادة ١)۷‏ من التعنين الحالى. 
وتطابق فى حكمها المادة ١43‏ من التقنين الكويتى التى 
تنص على ان « العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز لاحدهما ان يستقل 
بنقضه او تعديل احكامه ۰ الا فى حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضى 
به القانون » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من التقنين 
العراقى التى تنص على انه « “اذا نفد الفقد كان لآزما. ولا بحوز 
لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقضى نص فى القانون أو 
بالتراضفى -" 


وتتفق فى حكمها مع المادهة 55١‏ من التقنين الأردنى التى تنص على 
انه « اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه 
ولا تعديله ولا فسخه ء الا بالتراضى أو التقاضى او بمقضى نص في 
العانون » . 

وحكمها مبدا اساسى فى الشريعة الاسلامية . فيقول سبحانه وتعالى: 
[ اها الذي امو افوا لتوار '* 
)0 االمون عند شر وطهم . 


وقد :صبت المادهة ۲.٦١‏ من مرشد الحيران على ما بأتى : 


ويقول صل الله عليه وسلم : 


« انما تحری احکام العقود فى حق العاقدين ولا بلتز م بها غيرهما . 
٠‏ ولا يجوز فسح العفود اللازمة الا بتراضيهما فق الاحوال التي نحوز 
وھا و اء )۸ ذ. 


( ماده 1)۷ ) 


| = يحب تتف العقد ملمقا لما أن شتمل عليه وبظريقة تنو 
ما يوحبه حسن النية ٠‏ بار تك 


2" - ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد يما ورد فيه 34 ولکن ينئاول 
ايضا ما هو من مستلزماته » وفقا لما تفتضيه طبيعة الالتزام وما 





هذه المادة تعابل المنادة E‏ من التعفنين الحالى الت تحن ا 
ما بأتى : 711 

ه١٠‏ يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة نتفق مم 
ما يوجبه حسمن النية ٠‏ 


١ ٠ » طبيعة الالتزام‎ 


ْ وقد عدلت الفقرة الثانية من المادة الواردة فى التقنين الحالى > 
65 اعاتا وكلطلتائرن. والعهاك يوالعدافة پچ ے طيغة 
لارا عدارة»: .واا تقضي+ريطْإيعة الالتزام وما يقرره إلقانون 
والعرف » ٠‏ وذلك لأن طبيعة الالتزام هى اول ما ستر شد يه انقافى 
لاكمال نطاق العقد » ولان العدالة يشملها حكم الفقرة الأولى التى تقض 
بأن يكون تنفيذ العقد متفقا هم ما يوجبه حسن النيه ٠‏ 


والماده المقتر حة تقايل المادة ۰ من التمعنين العراقى التى تطايق 
المادة ۱١۸‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


«4j 





¥ 





) ماده 0۰ ( 


اذا طرأات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترنب 
على حدوثها أن تلفي الالتزام التعافدى » وان لم يصبح مستحيلا » 
صار مرهقا للمدين بحيث بهدده بخسارة فادحة » جاز للقاضى تبعا 
للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرضين ان برد الالتزام الرهمى 
إلى الحد المعقول ٠‏ ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 5 





هذه المادة تطابق الفقرة الثانية هن المادة ١51‏ من التقنيل الحالى 
وتطابق المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الأردنى »2 فيما عدا أن هذه المادة 
الأخيرة تضيف عبارة ( ان اقتضت العدالة ذلك ) بعد لفظ ر المعقول ٠)‏ 

وتقابل انفقرة الثانية من المادة 151 من التقنين العراقى التى 
تقول : « على أنه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع 
تو قعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى »© وان لم يصبح 
مستحيلا » صار مرهما للمدين بحيث هدده بخسارة فادحة جاز 
للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرمق 
الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ٠‏ ويقم باطلا كل اتفاق على 
لاف ذلك » . 


وتتفق فى حكمها مع إالادة ۱۹۸ من التقنىن الكو بتى . 


واذا كان الفقه الاسلامى لم ترد فيه نخلرية عامة للحوادث الطارثة على | 


النظرية أهمها الاعذار فى عقد الايجار حيث يفسخ الايجار للعذر » 


والجوائح فى بيع الثمار حيث ينقص الثمن بقدر معين (انظر عبد الرزاق 


الستهورى > مصادر الحق 9 الفقه الاسلامى a‏ ص۷٩‏ وها بعدها) ٠‏ 


) ١١١ هادة‎ ( 


اذا تم العقد بطريق الاذعان » وكان قد تضمن شروطا تعسفية » 
حاز للقاضى أن بعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف الملعن منها » 


وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ٠‏ ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف 


٠ ذلك‎ 











هذه المادة تطابق المادة ١59‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق الفقرة الثانية من المادة 111 من التقنين العرافى ٠‏ 
وتطابق المادة ٠١5‏ من التقنين الأردنى * 


وتتفق فى حكمها مع المادة ۸١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وقد رابنا فيما تقدم أن الفقه الاسلامى لايتحدث عن عقد الاذعان »2 
قوم علها هذا العقد 0 وھی 1 
بحتكر الشخص سلعة غرورية فيزيد منسعرها ويبيعها للناس بحسب 
للسعر الذى يفرضه نظرا الى حاجتهم الشديدة 


وانما بتناول الفكرة الجوهرية التى 


هواه فيرضخ الناس 
هده الشلهةه 5 










وقد حمل الشقه الاسلامى على الاحتكار وتناوله فى الصور التى كانت 
مألوفة فى عهده ٠‏ انظر تفصيلا لذلك فيما تقدم تحت المادة ۸٤‏ هن 
المشروع ٠‏ 


ويتضح من هذا أن الشريعة الاسلامية تؤيد حماية الطرف المذعن فى 
عقد الاذعان ٠‏ وبذلك يتفق حكم النص المقترح مع المبادىء المقررة 
فى الشريعة ٠‏ 1 


) ٠٥۲ مادة‎ ( 


تسرى شروط العقد العامة التى يضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد 
الآخر اذا كان على علم بها وقت ابرام العقد أو كان من المفروض أن 
بعلمها حتما لو اعارها انتباه الشخص العادى ٠‏ 


وعلى كل حال لا اثر لشروط تحد من المسئولية أو تحلل من العقد 
او تقف تنفيله اذا كانت لصالح من وضعها »> ولا آثر لشروط تفرض 
على المتعاقد الآخر سقوط المدد وتحديد صلاحية الاعتراض بالدفوع أو 
قود تمس حرية المتعاقد فى العلاقات مع الغير وتمديد العقد أو تجديده ٠‏ 
ولا اثر كذلك لشروط التملك أو الحد من صلاحية القضاء 2 اذا لم يتم 
الاتفاق على تحديدها خطيا ٠‏ 
أل جا ك ا :101 التو ”118776 - لاسب ا 
هذه المادة مستحدثة ٠‏ 


مو 


RTD _ 

وهى تطابق المادة ٠‏ من التقنين الليبى ٠‏ 

وتقابيل المادة ١ه‏ من مشروع التقنسن الكوبتى التى تنص على 
ما باتو + : 

ى ١‏ اذا اتفق اللتعاقدان على أن تسرى فى شثونهما أحكام عقد 
نموذج أو لالحة نموذجية سرت هذه الاحكام » مالم يثبت أى منهما أنه 
عند حصول الاتفاق بينهما لم يكن يعلم بهذه الاحكام ولم تتح له 
الفرصة فى أن يعلم بها ٠‏ 

)2 واذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجيه التى لم 
بحصل العلم بها أساسية بطل العقد , فان كانت ثانوية تولى القاضى 
7 5 5 05 
حسم الخلاف فى شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجارى ومقتضيات 
العدالة > ٠‏ 

والمادة المقترحة تتناول العقد الذى بعده أحد المتعاقدين مقدلما , 
فيدون فيه من الشروط ما يكون فى صالحه وضارا بمصلحة الطرف 
الآخر © وعى ظاهرة منتشره الآن 2 ولا سيما فی عقود الانعان ٠‏ 
والهدف من حك هذه المنادة هوا حمايه هذا الطرف الآخر من ناحيتين : 
الأول : آنه يجب أن يعلم بشروط العقد العامة » أو يكون فى مقدوره أن 


بيك بهذه الشروط لو أعارها انتباه الشخص العادى ٠‏ ْ 
١‏ ش 20 


الس لد س ی س 


مغ 9 5 


والثانية : أنه لا يلتزم بشروط العقد الخاصة التى تضره الا اذا 7م 
إلاتفاق عليها خطبيا ٠‏ فكتير! ما يفاجأ المتعاقد عند حصول النزااع بشروط 
لم يكن يتصور وجودها فى العقد عند توقيعه عليه ٠‏ ولا سبيل الى ملافاة 
ذلك الا باشترإط العلم أو امكان العلم بالشروط العامة » والاتفاق خطسا 

ومن ثم يتفق حكم هذه المادة مع المبادىء العامة فى الشريعمة 
الاسلامية التى لا تعتد الا بها اتفق عليه حقيقة بين المتعاقدين » ومو 
ما قتضى أن يكون المتعاقد على بينه تامة من شروط العقد الدى 
يلرم 


) ١65 ماده‎ ( 


فى العقود المبرمة بالنوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد ننظيم علافات 
تعاقدية > فان الشروطف المضاقة الى تلك النماذج تغلب على الشروط 
الأصلية اذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط النافية ٠‏ 








هذه المادة من هډ نه 
وهی تطابق اللادة ١١١‏ من التقنين الليبى ٠‏ 


وهئ إنتناول العقد الذى تعد شروطه مندما كنموذج يحتضى عند 
التعاقد فى شأن نوع معين من العلاقات التعاقدية 2 لما هو الشأن فى 
عقود الاذعان ٠‏ فاذا أضيفت شروط الى هذا النموذج تنافى الشروط 
الاصلية كان معنى ذلك ان ارادة المتعاقدين قد اتجهت الى الشروط 
المضافة واعرضت عن الشروط الاصلية حنى ولو لم تشطب صذه 
الاخيرة ٠‏ ولذلك جرى القضاء فى عقود التأمين على أن يغلب الشروط 
المخطوطة على الشروط المطبوعة » وبذلك أعفى الطرف المذعن من الشرط 
الذى يتناقض ممع آخر يكون أكثر انطباقا على نية المتعاقدين ٠‏ 


وبذلك يتفق حكم هذه المادة من المبادىء العامة فى الشريعة الاسلامية 
التى لا تعتد الا بما اتحهت اليه ارادة المتعاقدين عند التعاقد ٠‏ 
0) اثر العقد بالنسبة الى الغير ٠‏ 
هذه المادة تطابق المادة ٠١١‏ من التقثين الحالى ٠‏ 
( ماده ١55‏ ) 


لا يرتب العقد التزاها فى ذمة الغير » ولكن يجوز أن يكسسبه حقا ٠‏ 





وتطابق المادة 5١8‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


: ی ازرد هق داشان‎ 32 e 
«“العقود لا تنفم ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما 2 وان كانت تؤثر‎ 
٠ فى الضمان العام المقرر لدائنيهما » وذلك كله مالم بقضالقا نون بغيره»‎ 

والفقه الاسلامى لا بحيبز الصراف أثر العقد الى الغير » سواء کان 
هنا الار حقا أو التزاما ( عبد الرزاق السنهورىء مصادر الحق فى الفقه 

الاسلامى ج ه ص ۱۹۲ و 1۹۳ ) ٠‏ 


ب د ~~ مويه > ma‏ 2 


س mm‏ ا سے سے 


وقد نصت المادة ١/5١1١‏ من مرشد الحيران على أنه : «أنما تجرى 
أحكام العقود فى حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما » ٠‏ ولكن فى ضوء 
تطور ظروف المجتمع وما تقتضيه المصالح المشروعة فى التعامل » أصبح 
من الجائن "أن “يرتب العقكة حقا لصالح الغير , ما دام المتعاقدان يريدان 
ذلك وما دام الغير يقبيل ذلك ٠‏ 


( ماد ١66‏ ) 
١‏ اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بآمر ٠‏ فلا يلزم الغير 


بتعهده ٠‏ فاذا رفض الغير أن يلتزم »> وجب عل المتعهد أن يعوض من تعاقد 
معه 2 ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعوبض بان ,يقوم هو بفيسه 


تنفيذ الالتزام الذى تعهد به ٠‏ 


۲ - أما اذا قبل الغير هذا التعهد ٠‏ فان قبوله لايننج أثرا الامن وقت 
صدوره » هالم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن ستند آثر هذا 
القبول الى الوقت الدى صدر فيه التعهد ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠١١۳‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲۰۹ من التتقنين الأردنى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة ٠١١‏ من النقنين العراقى التى تام على 
ما يأتى : 


١ «‏ د اذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير 
بوعده ولكن ,يلزم نفسه ٠‏ ويجب عليه أن يعوض من تماقد معه اذا رفض 
الغير أن يلتزم » ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن بقوم 
هو .نفسيه ‏ بتنفيذ الالتزام الذى وعد به اذا كان ذلك فى استطاعنه 
من غير أن يضر بالدائن ٠‏ 

۲ أما اذا أقر الغير, هذا الوعد فان اقراره لا ينتج أثرا الا من 
وقت صدوره ما لم بتبين. انه قصد صراحه أو دلالة أن يستند الاقرار 
الى اليوم الذى صدر فيه الوعد » ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مغ المادة 5-١5‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 

وتتغق فى حكمها مع ما يقرره الفقه الاسلامى من أن العقد لا برتب 
التزاما فى ذمة الغير ( م ١/501‏ من مرشد الحيران ) ٠‏ اذ أن من 
يتعهد بأن يحمل الغثير على قبول الالتزام بأمر معين انما يلزم نفسه 
ولا بلتزم الغير بتعهده ٠‏ ويكون للغير أن يقبل الالتزام أو برفضه ٠‏ 


( هادة "ه١)‏ 
١‏ يجوز للسخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشسترطها 
لصلحة الغير اذا كان له فى تنفذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية »2 
مادية كانت أو آدسة ٠‏ 


؟ ‏ ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغ حقا مباشرا قبل 


| المتعهد بتنفيذ الاشتراظ. يستطيع أن بطالبه بوفائه . ها لم يتفق على . 


۹خ 











خلاف ذلك : وكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى ( مادة م١١‏ ) 
تنشماً عن العقد * 
بحوز فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا 
أو جهة مستقبلة » كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة گم يعينا وقت 
العقد ء متى كان تعيينهما مستطاعا وقتأنينتجالعقداثر«طبقاللمشارطة * 


اا سس يب س 









1 ۳ بت وبجوز. “ذلك للمشترط أن بطالب تنفبد ما اشترط لصلحة 
المنتفع » الا اذا تبن من العقد أن النتقع وحده هو الذى يجوز له ذلك٠‏ 











هذه المادة تطابق المادة ١65‏ هن التقنين الحالى ٠‏ 
عذه المادة تطابق المادة ١651‏ من التقنين الحالل 
وتطابق المادة ٠٠١١‏ من التقنين العراقى ١ ٠‏ 9 
وتطابق المادة ٠١١‏ من التقنين العراقى 
وتطابق المادة 5٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 1 

1 وتطابق المادة 5١5‏ من التقنين الأردنى 
وتتفق فى حكمها مم الملادة ١/5٠١6‏ واللادة 5١5‏ ولالاة ۲١۷‏ من 


الكقدين الكؤيتق ٠‏ وتتفق فى حكمها مح المسادة ٠٥‏ من التقنين الكوبتى ° 


والفقه الاشدلامى لا سن انصراف ا العقد الى الغير 4 سواء کان انظر المذ كرة الايضاحية للماد تس السا بقتير 
هذا الاثر حقا أو التزاما ( عبد .الرزاق السسهورى ٠‏ مصادر الحق فى 
الفقه الاسلامى ج ه ص ۱۹۲ 2 1۹۳ ) ° 


وان البدائم جه ص۱۷۲ فتح القدير ص ۱۲۷و ٠ ١۷١‏ مجمع 


الضمانات ص ٠ 8١‏ ابن عابدين ج 5 ص ١١7‏ 
وقد نصت المادة ١/507‏ من مرشد الحيران على أنه « انما تجرى 


أحكام العقد فى حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما » (انظر البدائمجه الفرع الثالث 
ص۱۷۲ 3 فتح القدير ص ١۲۷‏ و ۱۷7 ٠‏ مجهم الضمانات ص ذلم ٠‏ انحلال الع 
لادی اسن کا“ اولك فى اوه تطور طروت المع | 
وما تقتضيه المصالح المشروعة فى التعامل أصبح من الجائن أن يرتب 

ر ماده ١59‏ ) 


العقد حقا لصالح الغو » مادام المتعاقدان يريدان ذلك ومادام الغير 
يقبل ذلك ٠‏ ش ! ١‏ ب فى العقود الملزمة' للجائبين : اذا لم يوف أحد المتعسائدين 
بالنزامه ...حجان للمتعاقد الآخر بعد اعذإره المدين أن يطالب يتنفيذ العقد 
ا او يفسخه » مع التعويض فى .الحالتين ان كان له مقتض ٠‏ 

١‏ ب بحوز للمشسترط دون دائنيه أو ورثته أن بلقض الشسارطة قبل 
أن بعلن الملماح الى اأتعهد أو الى اتر رغاته فى الاستفادة منها »مالم 
يكن ذلك مخائفا ما بقتضيه العقد ٠‏ 


؟ ‏ ويخوز للقناةى أن يمنح المدين أجلا اذا اقنتضلت الظروق 
قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته ٠‏ 


و و سح 





؟ ب ولا بيترتب عل نقض المشارطةآن تبر ذمة المتعهد قب لالمستر 6 
الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذزك ٠‏ وللمشترطاحلالمنتفع 
آخر محل الأمتادع الأول , ما له أن ستائثر لنفسه بالانتفاع من 
المشارطة ٠‏ 


21111111000 


هذه المادة تطاابق المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مع المادة ١/11‏ من التقنين العراقى : 


وتتفق فى حكمها مع المادة 557 من التقنين الآردنى التى تنص على 
ما انال : 
2 ىو 5 








, چ 1 2 ٠.‏ ينث الحا ٠‏ 1ل 
هذه المادة تظائق الادة ٠١١‏ من التقنين الحالى و -1١‏ فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب 


وتطابق المادة ١6‏ من التقنيل العراقى ٠‏ عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن بطالب بتنفيذ العقد 
وتطابق المادة ١‏ هن التقنين الأردنى ٠‏ أو نفسخه ٠‏ 
وتتفق فى حكمها هع المادة ۸ من التقنين الكويتى * 


۰ انظر المذكرة الابضاحية للمادة السابقة - 
٠.‏ 4 و ٠.‏ 


شور للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ فى الحال أو تنظزه 
الى أجل مسمى ولها أن نقضى بالفسخ وبالتعويض فى كل حال ان 
كان له مقتض » ١‏ 

وتتفق فى حكمها مم 'للادة ٠١9‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


کی الدانے ے٥‏ كل ۲ 7 فت ادير س 1517 و ١171‏ 
مجمع الشيمانات ص كم د SN‏ عابدين ج جش 5 


١١ û e 





ولم ترد فى الفقه الاسلامى نظرية عامة للفسخ على غرار ما جاء فى 
النص المقترح 'والنصوص المقابلة له فى التقنينات العربية الأخرى ٠‏ بل 
ان الاصل فيه أن الدائن لا يطالب بفسخ العقد اذا أخل المدين بالتزامه, 
بل يطالب بتنفيد العقد » وذلك فى العقود المأزمة للجانبين اللازمة 
بطبيعتها والخالية من الخيارات ٠‏ ومع ذلك فقد أجاز فسخ العقد فى 
بعض الحالات 2 ولا سيما فى عقدى البيع ( م 5548 500 و 405 
و امرك ا ون" دقار ترا o‏ 5۷6 و 0۷۷ر >-0 5 
۹ و 1۳١‏ و ٥۷‏ من مرشلد اللحيران ) ٠‏ 


) ١5+ ماده‎ ( 


يجوزالاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة 
الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه » وهلا الاتفاق 
لا يعفى من الاعذار » الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء مله ٠‏ 

ايان د ا ا ا 


هذه المادة تطاابق المادة ١58‏ من التقنيل الحالى * 

وتطابق المادة ٠۷۸‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق المادة 555 من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتقابلها اللادة 5٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

ويتقفق حكمها مم الممادىء٠‏ ا مقررة 7 الفقة الاسلامی . 

) ١5١ هادة‎ ( 

فى العقود الملزمة لاجانبين > اذا انقضى التزام لاستحالة تنفيذه 

سبب أجنبى لابد المدين فة » انقضت مع» الالتزامات المقارلة له 





هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة ١54‏ من التقتين الحالى التى 
تنص على أنه « فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام يسبب 
استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من 
تلقاء نفسه » ٠‏ وقد أريد بتعديل نص هذه المادة الأخيرة على 
النحو الوارد فى النص المقترح أن يكون الحكم أكثر وضوحا › لان 
الالتزام لا ينقضى اذا كانت استحالة تنفيذه ترجع الى فعل المدين ٠‏ 





وتقابل المادة ۲٤۷‏ من التقنين الاردنى التى تنص على آنه « فى العقود 
المازمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا 
انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من بلقاء نفسه ٠‏ فأذا كانت 
الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل » ومثل الاستحالة 
الجزئية الاستحالة الوقتية فى العقود المسةتمرة » وفى كللهما يجوز للدائن 
فس: العقد بشرط علم المدين » ٠‏ 

وتقادل المادة ۱۷۹ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 

١ «‏ اذا هلك المعقود عليه فى المعاوضات وهو فى بد صاحبه ` 
انفسخ العقد سواء كان ملا كه بفعله أو دقو ة قامرة وجب عليه رد العوض 
الذى قبضه لصاحبه ٠‏ 

؟" ‏ فالمبيع اذا هلك فى يد البائع قبل أن يقبضه المشترى يكون من 
مال البائع ولا شىء على المشترى »2 * ١‏ 

ودميز الفقة الاسلاهى بن فسح العقد وانفساخه : فته ملسي العقد من 
تلقاء نفسه اذ هلك اللعقود عليه هلاكا كليا ٠‏ وفى غير حالة الهلاك 
الكلى يكون العقد فى حاجة الى الفسخ (أنظر م 1۲۹ من هرشدالحيران ) 
(عبد الرزاق السنهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامي جا ص١560)*‏ 

( مادة ؟5١‏ ) 

اذا فسخ العقد أو انفسخ , أعيد المتعاقدان الى الحالة التىكانا عليها 

قبل العقد » فاذا استحال ذلك بحكم بالتعويض ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة ١١‏ من التقنين الحالى التى تنص على أنه : 
١‏ اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , 
فاذا استحال ذلك حاز الحكم بالتعو يض ۾ * وقد أدخل على هذه المادة 
التعدىلان الآتىان : 

أولا : أضيفت عبارة « أو انفسخ » بعد عبارة « اذا فسخ العقد »لان 
الأثر الذى بيترتب على انفساخ العقد من تلقاء نفسه هو الآثر ذاته النى 
يترتب على الفسخ , اذ فى كلا الحالين يعود المتعاقدان الى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد ٠‏ 

ثانيا استبدلت بعبارة « جاز الحكم بالتعو يض 2 ل نهابة النمن 


بنك ی ا مم سنادة م٠٠‏ من التقنين لكر کیال الس u Dash‏ 


تنص على ما يأتى : 

ه ١‏ قى العقود المازمة للجانبين » اذا أصبح تنفيذ التزام أحد 
الطرفين مستحيلا بسبب أجنبى لا يد له فيه 2 انقضى هنا الالتزام 
وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر , وانفسخ العقد من 
تلقاء نفسه ٠‏ | 


؟ ‏ فاذا كانت الاستحالة حزئية كان للدائن بحسب الأحوال أن 
بتمسك بالعقد فيما بقى ممكن التنفيذ أو أن يطلب فسخ العقد » ٠‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة 1558 من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتقابل المادتن 5١١‏ و 5١1‏ من التقنين الكويتى ° 

وتقابل المادة ١8١‏ من التقنين العراقى التى تنص على أنه « اذا 
فسخ عقد المعاوضة الوارد على الأعيان «كالية أو انفسخ سقط الالتزام 
النى كان مترتبا عليه » فلا يلزم تسليم البدل الذى وجب بالعقد » وان 
كان قد سلم يسترد ٠‏ فاذا استحال رده يحكم بالضمان » ٠‏ 


اه 


ل ل 

















ويتفق حكمها مع ما يقرره الفقه الاسلامى فى هذا الصدد ( انظر 
م ٤1۲ - ٥‏ و 5:36 و ۲٥۳‏ 5060 من مرشد الحيران وم ۲۹۲۳ 
و ۲۹٩‏ و ۳٠١‏ من المجلة - البدائع ج ه ض ۱۷۱ و ۱۷١‏ و ص ۲۲۸ 
۲ و ص ٠ ) ۲٥٣۲‏ 


وتطابقها المادة ۱۸١‏ من التقنيل العراقى ٠‏ 
وتطابقها 'المادة ۲ من التقنين الاردنى ٠‏ 
وتتفق معها فى الحكم المادة ١ / ۲١۷‏ امن الكقلن “"الكويتئ + 


راجمع المذكرة الايضاخية للمواد الثلاثة الخاصة بالاقالة ٠‏ 
( مادة ١٠5‏ ) 


فى العقود الملزمة للجانبين » اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة 


الوفاء » جاز لكل من المتعاقدين أن بمتنع عن تنفيذ اأنزامه اذا لم رقم 
المتعاقد الآخر بتنفيد ما التزم به ٠‏ 


) ١56 ماده‎ ( 


١‏ ب يحب أن يكون العقود عليه قائها وموجودا فى بد المتعاقد 
وقت الاقالة ٠‏ 1 





هنه المادة تطابق المادة ١١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ ؟ ‏ واذا هلك رءعض المعقود عليه أو حصل التصرف فيه » صحت 


وتتفق فى حكمها مع المادة 5١9‏ من التقنين الكويتى التى تنص على ١‏ بسيوين E‏ اجيس توعان العوض 
انه « فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقاللمة 
مستحقة الاداء حاز لكل من المتعاقدين أن متنع عن أنءو فأء بالتزامه 
اذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به 2 وذلك ما لم يتفق على 
> خلافه ار فض العرف بغيره 6 . 








هذه المادة مستحدثة ٠.‏ 


کد کت :ا اد ۸۷ من امعان الكو يتى ال 
١‏ : ی E‏ ر ما يأتى : 
وتقايل المادة 58٠‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 7 ساد 

و 1١‏ للبائم أن يحبس المبيع الى أن يؤدى المشترى جميع الثمن 
الحال » وللعامل أن بحبس الثىء الذى بعمل فيه الى أن ستو فى 
الآحر المستحق سواء كان لعمله أثر فى هذا الشىء أو لم يكن وذلك 
كله وفقا للاحکام التى قررها القانون ٠‏ 


و1 للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده 2.ها بقى 
المعقود عليه قالما وموجودا فى بد أحدمما ٠‏ 


؟ _ فاذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير فى بعض المقود 
٣‏ - وفى كل معاوضة مالية بوجه عام » لكل واحد من المتعاقدين أن عليه . جازت الاقالة فى الباقى منه بقدر حصته من العوض ©» ٠‏ 
كشو ملي مخ اه كشن فلل سكن » ل 8 
لل ا BE N‏ اوم ونتفق معها”فى الحكم المادة ١87‏ من التقنين العراقى التى تنص 
وتقائلل اا5 ۳۸۸ من التق الأردنى الت اط علبعا أ ةدر لكل على ما ياتى : 
واحد من المتعاقدين فى المعارضات المالية بوجه عام أن بحتبس المعقود : ه 
عليه وهو فى يده حتى يقيض البدل للستحق ى و ١‏ يلزم أن يكون المعقود عليه قائما وموجودا فى يد العاقد وفت 
الاقالة ٠‏ 
ولان بوت بعدم تنفبذ العقد بعتير تطبيقا اللقاعدة العامة فى الحق ١‏ 
فى الحبس ؛ فان التقنيين العراقى والتقئين الاردنى جعلانه فرعا ف 
الحىس وأوردأ النضن المتعلق ره فى المئان المخصص لهذا الحق ٠‏ 
وقد وردت فى الفقه الاسلامى تطبيقات للد فع بعدم التنفيذ فى عقود 
بمكن ان نسشظص من هذ التظبيقات نر نة عامةاعلى النخر الى 
جاء فى النص القترح والنصوص القابلة له فى التقبينات العربية . 
وهو هيم الدفع بعدم التمغيد على أساش وك 6 المساواة بين المتعاقدين) 
نلا يحبر أحدهما ,على تنغيك التزامه بينما لم نعم الآخر بتنفيك 
الالتزام المقابل »وهي فكرة تقود الى أظرية السسبب الت تقيم 
رمس لك RE‏ الملزم للجانبين . 


ففى البيع يلزم أن يكون المبيع قائما وموجودا فى يد المشتر 0 
أ بص اام ف تلف صحت الاقالة فى الباتى بقبر حصته من 
لخي ٣‏ 4 هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة » ٠‏ 


وتتفق معها فى الحكم الادة ))۲ من التقئين الاردنى التى تنص 
ملل ما بان ٠‏ 


١‏ ل تتم الاقالة بالايجاب والقبول فى المجلسن وبالتعاطى يشرطان 
بكون المعقود عليه قائما وموجودا فى يد العاقد وقت الاقالة ولو تاف 
بعضه صحت الاقالة فى الباقى بقدر حصته من الثمن ٠‏ 
( انظر البدائع ج 5 ص ٠١١‏ و ج ه ص ٠ ۲٤۹‏ وانظر م 555و5050 
من مرشد الحيران و م ۲۷۸ الى 58٠.‏ من المجلة . وانظر عبد الرزاق 


راجع المذكرة الانضاحية للمواد الثلاثة الخاصة بالاقالة . 
الستهورى مصادز الحق فى الفقه الاسلامی € ٦ص ٠ ) 505 ۲٣۲‏ 


( مادة 155 ) 
الأقالة فى حق التعاقد, ن فسخ » وق حق الغير عقد جديد ٠‏ 


( هادة ١55‏ ) 
للمتعاقدين أن شقابلا العقد برضاعما بعد انعقاده ٠‏ 











هنم المادة مستحدثة هذه المادة مساتحهدثه . 


اسم | لصي _- 
a‏ يب سه any aa‏ ی د 


وتطابفها المادة ۳ من التفنين العراكى 


ويتفق معها فى الحكم المادة 5١18‏ من التقنين الكويتى التى تنص 
على أنه « تعتبر الاقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ فى حق العاقدين , 


وبمثابة عقد جديد فى حق الغير > ل 


وقد استمد المشروع النصوص الخاصة بالاقالة من الفقه الاسلاهى ١‏ 


وبمثابة عقد جديد فى حق الغير, ٠»‏ 


فهى اتفاق يهدف فيه الطرفان الى الغاء الالتزامات التى ترتبت 
على- العقد المقال منه © وبذلك بؤدى الى انحلال العقد . كان بتكون 
هناك عقد بيع © ثم يتفق الطر فان على الأقالة منه » فيعود ,المبيغ الى 
٠‏ ويقم هذا الاتفاق بالتراضى بعد 
قيام العقد طبقا للقواغد العامة » فيشترط فيه ما بطلب فى ساثر العقود 
' وقد نصت المادة ١15‏ من المشروع 
فى هذا المعنى على أن « للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاعهما بعد 


البائم » ويسترد المسترى الثمن 
من شروک العقاد وشروط صحة 


٠ » انعقأده‎ 


والرجوع فى الهبة اذا تم بين الواهب والموهوب له بالتراضى » فانه 
يعتبر اقالة من الهبة ٠‏ غير أن هذا الرجوع قد يتم بغر الأقالة » وذلك 
اذا لم بعبل الموهوب له الاقالة » حيث يجوز للواهب أن بطلب من 
> أاعضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان سناد فى ذلك الى عذر 
م#مول ولم «وجد مائع من الرجوع . 

وبشترط فى الاقالة » فضلا عما تقضى به القواعد العامة » أن نكون 
المعقود عله قاثما وموجوذا فى بد العاقد وقت الاقالة ٠‏ ؤهمذا شرط 
«تطلبه الفقه الاسلامى على اساب , أن المعقود عليه فى البيع هو المسع © 
ناذا هلك الميم لم ببق محل حكم البيع فلا ببق حكمه » ومن ثم لا 
تتصور الاقالة التى عى رفع حكم الميم فى الحقيقة ٠‏ وفى هذا المعنى 
نصت المادة ١١6‏ من المشروع عل أنه ١١‏ ب بجحب أن بكون المعقود 
عليه قاثما وموجودا فى بد المتعاقد وقت الاقالة ٠‏ 


5 واذا هلك بعض العقود عليه أو خصسل التصرف فيه » صحت 
الاقالة فى الباقى بقدر حضته من العوض ٠ 2١‏ 


وقد احتلف الفقه الاسلامى تكسف الاقالة ٠‏ فری أبو حنىفة أن 
الاقالة فسخ فى حق المتقايلين » وبيم جديد فق حق الغير * ويرى 
ابو بوسف انها بيم جددد فى حق المتقايلين وفى حق الغر * وهذا شا 
هر الرآی ق مذهب مالك ٠‏ و ری محمد انها فس ي حق المتقابلين 
. وهذا ابشا هو الراى ف مذهب الشافعن ,مده 
أحمد ٠‏ وبرى زفر انها فسخ فو حق المتقايلين وذى, حق الغر ( انظرفى 
هذا البدائع ج ٥ص٦۳۴۹ ١8‏ * الفتارى البندية ج ۵ ص ٤۸۹١ع‏ 
الرزاق السنهورى > مصادر الحق فى الفقة الاسلامى ج 3" ص ٣٦۹‏ 
٠. 0‏ 


وقد أآحد المشروع فى هذا الصدد برأى الأمام أبى حشفة ٠‏ فنصت 
المادة ١11‏ من المشروع على أن « الاقالة فو, حق المتعاقدين فسخ » 
وى حى الغير عقد جديد » . ودترتب عار, اعتبار الاقالة فخا قيما 
دس المتعاكدسن أن ول العقد الال ميه اثر رحعى, , فمعتر العقد 
كان لم نكن . فاذا كان العقد ااال منه عا فان الملكية الجر اقات 
الى المسترى فى هذا العقد تزول بأثر رجّعى » فيعتبر الشترى آنه 


س ا 





لم كن مالكا قط . وسستئثنى من ذلك عقد المدة ٠‏ اذ أن طبيغة هذا 
العقد تأبى الرجوع فيما تم تنفذه منه ؛ لان الزمن معقود عليه 
فى هذا العقد وما مضى من الزمن لا يعود » ولذلك فان الاش الرجعى 
لا سرى فى شأن ما تم تنفيذه من هذا العقد . 

وبترتب على اعتبار الاقالة عقدا حدبدا بالنسسة الى الغير آنها 
لا تمس حقوق الغير ٠‏ فاذا كان العقد المقال منه بيعا ٠‏ فان العين تعود 
الى البائم محملة بما ترتب عليها للغير من حقوق كرهن فى الفترة 
ما بين البيع والاقالة ٠‏ واذا كان العقد المقال منه قد سحل وجب أيضيا 
والاقالة بيع فى حق الغير . 
الاسلامى حكمين : 

الأول : أنه اشاترط أن كون المعقود عليه كائما وموحودا ف انك 
العاقد وقت الاأقالة . 

والثانى : أنه جعل الاقالة فى حق المتعاقدين فسخا.2 وفى حق الغير, 
' وفيما عدا ذلك من الاحكام تسرى القواعد العامة ٠‏ 

الفصل المانى 
( مادة ۱٩۷‏ ) 

١‏ لا تلم الارادة المنفردة صاحبها الا فى الاحوال النتى ينص فيها 
القانون على ذلك ٠‏ 

۲ ع وتسمرى على الارادة المتفردة احكام المقد » الا اذا كانت هذه 
الإحكام تتعاق بو<ود آرادتين متطابقنين لانشاء الالتزام أو كانت 


١ 








هذه الادة مستحدثة . 


للتقنين الحالى يجرى على النحو الآتى : 
١ «‏ اذا كان الوعد الصادر منجانب واحد مكته با وكانلدة معرئة, 
فان هذا الوعد بلزم صاحبه من الوقت الذى تصل فيه الى علم من 


. وجه اليه » مادام هذا لم رفضه . 


۲ - وتسرى على هذا الوعد الاحكام الخاصة بالعقود الا ما يتعلق 
۷ ب فقي الابحاب فى العقود خاضعا للاحكام الخاضة به وسرى 
حکم اة الجالة على 311 وعد لیا هو حه الى الجمهور ع ° 


دالو ادن ورد فى المشروع التمينناى للتقنين الحالى كان يحعل 
من الارادة المنفردة مصدرا للالتزام بوجه ,عام » ثم حذف فى لحنة 
الم ادعة عدولا عن وضع قاعدة عامة تجعل الارادة المنفردة ملزمة وآاكتفاء 
بالحالات المنصه ص عليها فى القانون من أن الارادة المنفردة تنشىء 
الع امنا . وقد ترتب على هذا الحذف أن أصبح النص ال حبد الو حود 
فس اافصل الخادى الارادۃ المنفر دة هه نص الوعد حاثزة الموحه 
الو, الحميهور :, الحادة ١اا‏ دن القتعم الخال . رع الى ذلك 
٠حد‏ خلاف !, القدة . فذهب .اى ال أنه بعد حدف المص القتر۔ 
ل تعد الارادة الحم د 20 "أ الال ١م‏ وأصحت الال امات [انافشفة 
عنها ١ء‏ م «حقتضي تصوص قازوثية خاصة بحيث صار نص القائون 


س د لك 





هو المصدر المباشر لهذه الالتزامات ٠‏ بينما ذمبرأى آخرالى اعتبار 
الارادة المنفردة مصدرا استثناثيا للالتزام ٠‏ لان الالتزامات التى يكون 
القانون مصدرا مبياشرا لها لا تستند الا الى و قائع مادية »© أماالالتزامات 
التى تنشئها الارادة المنفردة فمصدرها المباشر هو هذه الارادة ٠‏ وهذا 
هو اأراى الذى بعتنقه الفقه الحدرث فى المانيا وابطاليا وفرنسا > 
ويقول به أغلب الفقه فى «صر » كما هو مسلك التشريعات الحديثة : 


فالتقنين الالمانذ ينص فى المادة ٠٠٠١‏ عل أن « انشاء الالتزام 
بمقتفضى تصر ف مانونى لا بكون الا بعقد + عدا الاحوال التى :نص فيها 
القانون على خلاف ذلك ٠.»‏ 

وإلتقنين الابطالى ينص فى المادة ۱۹۸۷ على أن « الوعد المنفرد بالقيام 
بأداء لا يكون له أثر ملزم فى غير الأحوال التى رنصعليها القانون » ٠‏ 


والتقنين العراقى نص نى المادة ۱۸٤‏ على ما باتى : 


ةو ١‏ لا تلزم الأراده المنفردةصاحبها 9 ف الأحوال ا ننئص فيها 
العانون على ذلك . 

؟ اك وسرى علبهاامايلرى على العقد من احكام الا ما يتعلق منها 
بوجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام » ٠‏ 

ه ١‏ اذا نص القانونعل أن تكون الارادةالمنفردة مصدرا للالتزام 
سرى عليها ما سرى عا, العقد من احكام ,2 الا اذا كانت هذه الأحكام 
بقتضمها تعدد الارادة أو كانت تتمارض مع نص القانون ٠‏ 

؟ ل وشرى بوحه عام احكام اليد عل الارادة المنفردة باعتبارها 
تصرفا قانونيا برتب آثارا أخرى غير انشاء الالتزام 6ه 

ونلاحظ أن هذا النص ااوارد فى التقئين اللببى متأثر بالرأى الفقهى 
الذى أشير اليه والذى دذهب الى أن نص القانون هه المصدر المباشر 
للالتزامات ا تكون الازادة* المنفردة تدرا لها ممقتضى النقل 2 

والتقّنتئن الاردئی : نص ف الواد من .56 الى ۲٠۳‏ على ماناتى : 

م ۲۵۰ : « بحوئ أن نتم التصرف الارادة المنفردة للمتص ف دون 
توقف عل القبول مالم يكن فيه الزام الغير بشىء وذلك طبقا لكا يقضى 
به القانون ۾ ° 

مم n - o‏ ب سرک على التصر ف الانفر ادي الأحكام الخاصة 
با'عقود الا 1٠‏ تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد ٠‏ 
وذلك ما لم ينص القانون عل غير ذلك »> م 

۴ واسدفي) الانحاب ٤‏ العقد خاضوا للا كام الققاضة به 0 


م ۲٠۲‏ : أذا استوفى التصرف الائفرادى ركنه وشروطه فلا يجوز 


للمتصر ف أأر حوع فيه مالم نص القانون على غير ذاك » . 
م “507 : « ١‏ اذا كان التصرف الانفزادى تمليكا فلا يثبت حكمه 
٣‏ واذا كان اسقاطا فيه معني التملبك أو كان إبراء من دين فيثئيت 
حكمه للمتصر ف اليه ولكن رتد برده ف امجلس . 
بوي لكل باهر ال ا )دا مشا ا كمه ولا ار قد بالرد 5 


٠ » كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه‎  : 





ه٢‎ 





ی 


والتقنين الكو بتى فى المادة ۲۲١‏ على ما يأتى 
و بعدل ف التزام قالم ولا بنهيه © الا فى الاحوال الخاصة التى نس 
ليها القانون ٠.‏ 

؟ سافان قضنى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتفى 
التصر ف E‏ بالارادد المنفرد5 4 سر ی عات 8 التصر ف ماسرى 
على العقد بوجهة عام من أحكام القانون » الا ماکان منها متعارضاً همع قيام 
التصر ف على الارادة الواحدة وعلى الاخص ما تعلق بتوافق ارادتى 
طرفي العقد » . 

والفقه الاسلامى بعتر ف للارادة المنفردة بالقدرة على انشاء الالتزام» 
و مز ف هذا الصدد ين الالتزام والوعد والنذر 6 ولكنه يختلف ف 
مدى التقيد دتصرف من هذه التصرفات ) انظر البدائح چ ۵ ص وم 
وها بعدها وج ٠ ٠١١ ١١هص ٦‏ وانظر عبدالرزاق السنهورى ؛ 

وى ضوء كل ماتفدم فان النص المقترح قف بالارادة المنغردة عند 
التى بض فيها القانون على الااحزام بالارادة المنفردة . 

) 1١4 (مادة‎ ١ 


١‏ هن وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم 
باعطاء الحائزة لمان قام بهذا العمل » واو قام به دون نظر الى الوعد 
بالجائزة أو دون عام بها ٠‏ 

٣‏ واذا لم بعين الواءد احلا للقيام بالأعمل » حاز ئة الرجوع فى 
وعده باعلان يوجهه للجمهور ٠‏ على الا يؤثر ذلك فى حق مناتم العمل 
قبل الرجوع فى اوعد ٠‏ ولا تسمع دعوى الطالبة بالجائزة اذا لم ترق , 


خلال تة أث.هر من تاربخ اعلانه المدول للحمهور » * 


و : 
د 


فو 
اا ع ا 1 هد 
مذه المادة تطابق الادة ١5‏ من التقئسس الحال ٠»‏ هم استبدال 


عبارة . ولا تلمع © بعبارة ٠‏ وتسقط » فى الفقرة الثانية ٠‏ 

وتقابل الادة هلم! من التقنين ااعزافى . 

وتقانل النادة ٠٠١‏ من التقنين الأردئى ٠‏ 

وتقابلها المواد ۱ _ ۲۲٣٢‏ من مشروع التقئين الكويتى ٠‏ 

ار م بو جه الى الحمهلور وعدا بجائزة. عن عمل معين بارادته 
الافردة . 
ااو اعد بوعده ( عبد الرزاق اأستهورى ©» مصضصادر الحق فى الفقبه 
الاسلامى 13 ١‏ ص 07 5 3 


الفصل الثالث 
العمل غير المشروع 


الفرع الأول 








1 ( مادة 155 ) 


-١‏ كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ء ولوكان 
غير یز ٠‏ 
جل سس ب ببس 

تتناول هذه المادة القاعدة فى المسئولية عن الأعمال الشخصية 2 
فهى بهذه المثابة تعتبر القاعدة العامة فى المسئولية : غ 

تعتمن لار الج يه عن العمل غيرالمشروع 

وهذه المادة بعابلها فى التقنين الحالى المادتان الاتيتان : 

م 117 ۰ « كل خطا سبب ضررا للغير لزم من ارتكبه بالتعويض » . 

م ١114‏ يكون الشخص مسلولا عن اعماله غير المشروعة متى 
صدرت منه وهو مميز . 

١‏ ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك 
داز للعاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فىذلك 
مر كز الخصوم » . 

وتقابلها فى التقنين العراقى المواد الآتبة : 

م 585 ديد اعا 
أو تسسببا ) نگون ضامنا 
أو تعدى . 

٠‏ ۲ - واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن 
فلو د ضمنا معا كانا متكافلين فى الضمان © . 

م ۹1 :151 اذا اتلف الو ل م ا 

کي کر اد ير كيز امم 
مال غيره لزمة الضمان هن ماله ٠‏ 3 

چ تعذرالحصول عل التعويض من اموال هن وم منه اأضرر 
إن كان صبيا غير مميز او مجنونا » جا للمحكمة أن تلم الول أو القيم 
أو الوصى بمبلغ التعويض » على أن يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من 
وقع منه الضرر '*" 

- عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لابد للمحكمة أن تراعى 
فى ذلك مركز الخصوم » ٠‏ 
| م ؟ ۲۰ :« كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضر بأو 4 
نوع آخر من أنواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر » ٠‏ 
الغير بأى ضرر آخر غير ماذكر فى المواد 


اتلف أحد مال غيره أو أنقص قىمته مشر 
؛ اذا كان ف احدانه هذا الضرر قد تعمد 


المتعمد أو المتعدى منهماء 


م 5 ' " :« كل تعد يصيب 
السابقة يستوجب التعويض » ٠‏ | 

م 5١1‏ :ه ١‏ لا ضرر ولا ضرار "تسمه يرن E‏ 
للمظلوم أن يظلم بما ظلم ٠‏ 

؟ ‏ فلو آتلف أحد مال غيره فى مقابل اتلاف هذا لماله كان كل 
ينبا بايا للآخر مااتلف ٠‏ ولو انخدع شخص فأخذ دراهم زائفة من 
شخص آخر فليس له أن يصرفها الى غيره » ٠‏ 

وتقابلها فى التقنين الأردنى الواد الآتبة : 

م 507 : « كلاضراربالغير يلزم فاعله ولوغير مميز بضمان الضررء. 










ا 


م ۲۵۷ : « ١‏ يكون الاضرار بالمباشرة أو التسبب ' 

۲ ل فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولاشرط له واذا وقع بالتسبب 
فيشترط التعدى أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا الى الضرر » ٠‏ 

م ١ ۲١۸‏ « اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر ». 

م ٠١٠١‏ : هالبسل لن اتلف ماله شخص أن يتلف مالذلك إلى 
والا ضمن كل منهما ما (تلفه ع ٠‏ 

مم EOE IVY‏ لحب من ر 3 الجنابة على النفعش وما دواها 
ولو كان الجانى غير مميز هو على العاقلة أو الجانى للمجنى عليه أو 
ورنته الشرعيس وفقا للقانون » 0 

م ۲۷١‏ « رغما عما ورد فى المادة السابقة » كل من اتى نعلا 
من ضرر للمجنى عليه أو ورثته الشرعيين أو من كان بعولهم وحرموا 
من ذلك بسبب الفعل الضار » ٠‏ 

م ۲۷۵ : « من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله ان كان مثليا 
و مته اوكا قيميا وذلك مع هراعاة الأحكام العامة للتضمين 37 


م ۲۷۸ : « اذا أتلف صبى مميز أو غير مميز أو من ثى حكمهما مال 
غيره ازمه الضمان من ماله » . 


وتقابلها فى التقنيل الكويتى المادة ۲۲۷ التى تنص على م بال : 


١ «‏ كل من احدث بخطئة ضررا بغيره يلتزم بتعويضه » سواءكان 
فى أحداثه الضرر مباشرا أو متسببا ٠‏ 


î‏ ودلتزم الشخص دحوو بص الضرر الناشىء عن فعله الخاطىء 
ولو كان غير مميز » 1 


وفى الفقرة الأولى من النض المقترح تتضح أركان المسئولية التقصيرية 
وهئ ثلاثة:الفعل الضار والضرر وعلاقةالسبيبية بين الفعل والضرر٠وهذه‏ 
الأركان جميعها واجبة الاثبات ٠٠‏ غير أنه ببلاحظ أن النص المقترح جاء 
فيه لفظ « فعل » بدلا من لفظ « خطاء الوارد فى نص التقنين الحالى ٠‏ 
وهذا التغيير مقصود ٠‏ ومقتضاه أن بتوزع عبء الاثبات, على عاتق 
الطرفين فى الدعوى ٠‏ حيث يكتفى من المضرور باثبات الفعل الذى تر ثب 
عليه الضرر » أى اثبات نسبة هذا الفعل الى المدعى عليه ٠‏ وسبقى عل 
هنا الأخير أن يقيم الدليل على أن الفعل المنسوب اليه مما يجوز له أن 
ياتيه شرعا + فاذا نجح فى هذا الاثبات اندفعت المسلولية عنه , لآن 
الجواز الشرعى ينافى الضمان , واذ لم ينجع قامت مسئوليته ٠‏ وبذلك 
يتوزع عب» الاثبات بين الطرنين, » الامر الذى بخفف عن المضرور عيبء٠‏ 
الات خطأ بصعب اثباته فى كثير من الحالات ٠‏ 

وقد يبدو لاول وهلة أن هذا التغيير لا ينطوى على أهمية له من 
الناحبة العملية » لا سيما اذا عرفنا أن ما يحصل عملا هو أن ببادر 
كل من الطرفين منذ البداية الى تقديم ما يراه من ادله لصالحه ٠‏ ولكن 
مع ذلك فان التطبيق العملى قب يسفر عن صور لم تخطر على البال > 
فبكون من الأفضل تحديد عبء الاثبات على هذا النحو ٠‏ اذ أن لهذا 
التحديد أهميته لمعرفة من بكسب الدعوى ومن يخسرها » فالذى لا بقع 
عليه عبء الاثبات لا يخسر الدعوى اذا أخفق فى التدليل علىما يدعيه ٠‏ 


9ه سسه-- س 


و بلاحظ فى هذا الشأن أن الفقه الاسلامى عنى بذكر تطبيقات عديدة 
للقاعدة العامة فيما يتعلق بالفعل الضار ٠‏ فتحدث عن اتلاف المال , 
والغعصب » والافعال الضارة التى تقم على النفس ٠‏ وخلده فى ذلك 
التقنين الءراقى والتقنين الأردنى » ولكنهما هم ذلك عمادا الى تقرير 
القاعدة العامة كما هو واضح من النصوص السالفة الذكر ٠‏ 

وقد روى عدم الاغراق فى التطبيقات والتفاصيل »2 والاكتفاء بالقاعدة 
العامة على النحو الوارد فى النص المقترح * فهذا أسلم من الناحية 
التشريعية »2 وادعى الى ترك الباب مفتوحا أمام الاجتهاد » لا سيما وأن 
التطبيقات مهما كثرت لا يتصور أن تكون شاملة كل ما يدخل تحت 
القاعدة العامة ٠‏ 


وهناك همسألة يحب القاء الضوء عليها »> وهى علاقة السببية بين 
الخطأ والضرر ' فالمسثولية » سواء كانت عقدية أو تقصيرية م تقوم على 
أركان ثلاثه »> مى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ٠‏ فلا يكفى 
لقيام المسئولية أن يكون هناك خطأ وضرر » بل لابد أن بكون الخطا 
هو السبب الذى أدى الى وقوع الضرر ٠‏ ومعرفة ما اذا كانت السببية 
قد قامت بين الخطأ والضرر أم لم تقم مسألة بدق النظر فيها حين تتعدد 
الأسباب التى أدت الى وقوع الضرر ٠‏ ولذلك تعددت فيها النظربات 
سواء فى فقه القانون الوضعى أو فى الفقه الاسلامى ٠‏ ومن النظريات 
التى جاءت فى الفقه الاسلامى أن المباشر ضامن وان لم يتعمد 
( م 55 من اللجلة ) »2 والمتسبب لا يضمن الا «التعمد ١م55‏ من المجلة) , 
واذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر ( م 6١‏ منالمجلة) ٠‏ 
وبها أخذ التقنين العراقى والتقنين الاردنى والتقنين الكوينى * ولكنها 
ليست النظرية الوحيدة فى الفقه الاسلامى ٠‏ والنص على نظرية معينة 
ليس عملا سليما من الناحية التشريعية » حيث يحسن أن يترك الباب 
مفتوحا أمام الاجتهاد ٠‏ وكما خضعت الفكرة لتطور فى فقه القانون 
الوضعى يحسن أن تترك كذلك للتطور فى آلفقه الاسلامى ٠‏ ' 


لهذا رؤى عدم الاشارة فى النص المقترح أو فى غيره الى نظرية بعينها 
فى خصوص علاقة السيبية بين الفعل الضار والضرر ٠‏ 


اما عن مسثولية عديم التمييز فقد رؤى فى النص المقترح أن يؤخذ 
بما يتقرره الفقه الاسلامى 2 حيث تكون القاعدة هى مسئولية عديم 
التمييز عن الفعل الضارالذى يصدر منه » فلا تكونمسئوليته على سبيل 
الاستثناء كما يقضى التقنين الحالى ٠‏ ووجه العدالة ظاهر فى الحل المقترح 
والذى دأخذ به الفقه الاسلامى ٠‏ والاتجاه ألان نحو التوسع فى الحالات 
التى تقوم فيها «السئولية على ساس الضرر وليس على اساس الخطأ ٠‏ 


ولعل فيما عرضنا له هن توزيع عبه اثبات الفعل الضاربين طرفى | 
الدعوى ١ا‏ يشم الى الرغبة فى أن نخطو خطوة فى هذا الطريق » 


( انظر م 5١5‏ من المجلة ) ٠‏ 


(انظر م 881 3565-2 من االجلة ) 


( هاده ۱۷۰ ) 
اذا كان من صدر مله الفعل الضار غر مميز » وتعلر الحصول 
على التعويض من ماله , جاز للقاضى أن يلزم من هو مسئول عنه بمبلغ 


التعويض » ٠‏ 
بللبب-ب-س-إ-بببابابببربر ري يبيب يي لضي 
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هذه المادة تقابل 'المادة ١15‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى: 


 ١«‏ يكون الشخص مدسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت 
منه وهو 


؟ ‏ ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من 
هو مسئول عنه » أو تعذر الحصول على التعويض من المسلول » جاز 
للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعبا فى ذلك مركن 


الخصوم » ° 


وتقابل الماحة 51١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما ياتى : 
اا ناذا أتلف صبى «ميز أو غير مميز أو من فى حكمهما مال غيره 
لزمه الضمان من ماله ٠‏ : 


۲ - واذا تعذر الحصول على التءويض من أموال من وقع منه الضرر 
ان كان صبيا غير ممين أو مجنونا جاز للمحكمة أن تلزم الول أو القيم 


أو الوصى بمبلغ التعويض » على أن يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من 


وقع منه الضرر ٠‏ 

٣‏ عند تقدس التعو يض العادل عن الضرر لابد للمحكمة أن تراعى 

وتقابل فى التقنين الادنى المادتين الاتيتين : , 

م 50 : « كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمانالضررء ٠‏ 

م 5/4 : «اذا آتلف صبى مميز أو غير مميز أو من فى حكمهامالغيره 

وتقابل الادة ۲۲۷ / ۲ من التقنين الكويتى التى بنص على ما يأتى : 
د ومع ذلك بلتزم ,لشخص بتعوو بص الضرر الناشىء عن فعله الخاطىء 
ولو كان غير مميز »> * 

وحكم المادة المقترحة بيسر للمضرور اسول ال العموضن اذا كان 
من صدر منه الفعل الضار غير مميز وتعذر الحصول على التعويضص من 
ماله ٠.حيثث‏ تجوز للقاضى فى هذه الحالة أن يلزم من هومسئو لعنه بمبلغ 
التعويض كولى أو وصئ أو قيم او مكلف بالرقابة ٠‏ يكون لهذا المسئول 
اذا استطاع ان ينفى الخطأ عن نفسع , ان يرجع فيما بعد علىعد يمالتمييز 
(قارن م 5١5‏ من المجلة ) * 

) ۱۷١ مادة‎ ( 

يعتبر فعلا ضارا ستو حب المسكولية امتناع الشخص عن تقديم يد 
اذا كان فى مقدوره ان سذل هذه المعو نة دون آن يتعرض لخطر ٠‏ 
oa‏ ويا م ا ب ا لل للح يتح لخر 

هذه المادة مستحدثة ٠‏ 

وهى تتناول واجبا يفرضه الشرع حماية للنفس أو العرض أو المال ٠‏ 
ناذا وحد شخص غيره يتعرض لاذى فى نفسه أو اعتداء على عرضه او 
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الانقاذ دون أن يتعرض لخطر ' فأن قصر فى أدا# هذ الواجب تحققت 
مسلوليته * کان یری سباح شخصا يشرف عل الغرق فيمتنععن نجدته 
رغم قدرته على انقاذه دون أن يتعرض لخطر ٠‏ أو یری شخصا آخر 
بخطف أنثى وهى 7 تستغيث فيقعد عن نجدتها رغم قدرته على ذلك . 
أو یری شخصا آخر بخطف مال غيره ويفر به فلا يبادر الى تتبعهلاستير داد 
المعاك ميشه رغم أن فى وسعه ذلك . أو براه يضرم النار ف مال 
غيره قلا يمنعه من ذلك رغم أن هذا المنع فى استطاعته ٠‏ 


وقد نار بحث هذه المسألة فى فقه القانون الوضعى الحالى فى شان 
حالات الامتناععن تقديم يد المعونة التى لم ينص فيها القانون علىواجب 
محدد ٠‏ فكان الرأى أن ا فن إلا لكان م ا ١‏ سحت الو امعد عل 
عمل فيه مصلحة محققه لآخر »> وذلك حمابة لحرية الممتنم ولأنالواجب 
حينئذ يكون من قبيل الواجبات الخلقية انتى لا يتكفل بها القانون ٠عل‏ 
أن هذا لا يعنى » فى نطاق القانون الحالى » أن المسئولية فى حالة 
الامتناع لا تقوم الا عند الاخلال بالتزام قانونى محدد يفرض القيام بعمل 
معين » كما فى حالة الامتناع عن اضاءة مصباح السيارة أثناء السيرليلا: 
فهناك حالات يكون الامتناع فيها هوجبا للمسئولية رغم عدم وجود 
التزام قانونى محدد » وذلك حن يكون هذا الامتناع اخلالا بواحب 
عام يقضى باتخاذ ما يلزم لحمايه الغير فى ظروف معينة ٠‏ فمثلا يجب 
على مصلحة السكك الحديدية أن تتخذ ما بلزم لتنبيه‌الجمهور الى الخطر 
عند اجتيازه الممرات السطحية التى تعبر خطوطها الحديدية٠ويجب‏ على 
مصالحة التنظيم عندما/تحفر حفرة فى الطريق أثناء القلام بقل قتفى 
ذلك أن تضع بحانيها إشارة تنبه المارة الى وجودها ٠‏ بل !ن هذا الواجب 
السام قد تفرضه تقاليد مهنة معينة * فالطبيب-الذى يجد فى الطريق 
شخصا أصيب فى حادث بخيث اصبح فى حاجة الى انقلا سريم يجب 
بحب عليه أن يبادر الى انقاذه . فان امتنحع الطبيب عن ذلك كان مخطنا 
وتحققيت مسلوليته ٠‏ 


وجدير بالذكر فى هذا المقام أن قانونا صدر فى فرنسا سنه ١9560‏ 
عدل الشارع الفرنسى بموجبه المادة ٥‏ من تقنين العقوبات الغر نسى, 
بحيث أصبح امتناع الشخدن عن تقديم المساعدة جريمة اذا كان فى 
استطاعته دون يخظق عليب أو عل إغيره أن يمع فعلا يغب جنابة أو جنحة 
جلي کس رد چیہ آیاکان ن دلا پوو ےی اریہ کر۔ 
عليه فى جناية أو جنحة ولا يتقدم للادلاء بشهادته أمام القضاء 
أد الشيرظة!ينء وجاتان احالتان. يعتبر الممتنع فيه نا "ثاماارشرعا/ , 


ويأتى النص المقترح امقر واجبا قانونبا محددا فى حمذا الصدد , 
فيغنينا عن تلمس الحالات التى يكون الامتناع فيها عن تقديم يد المعونة 
موجبا للمسئولية * فهو يقرر قاعدة من شائها أن ترتفع بالواجب 
الخلقى الذى بغرضه الشزاع الى مستوای الواجب. الغا نو نی الذئإيستوجب 
اللمئولية ٠‏ ولحرى بالمجتمع الاسلامى أن يأخذ بقاعدة على| مذا ,التحاء 
تستوعب جِميغ !الحالات التى يقعد فيها الشخصن عن المبادرة الى انقاذ 
الغير من خطر بداهمه فى النفس أو العرض أو المال رغم استطاعته 
ذلك ٠‏ 


( هادة ۱۷۲ ) 
اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب أجنبى لا بد له فيه , 


كثوة قاعرة أو فعل اضرور أو فعل الغير » كان غير مازم بتعويض هذا 
الضرر . ها بوحد نص أو اتفاق عل غير ذلك ٠‏ 


تتناول هذه المادة السيب الاجنبى الذى من شأنه أن يقطم علاقة 
السببية بين فعل المدعى عليه فى دعوى المسئولية والضرر الذى اصاب 
المدعى فى هذه الدعوى ٠‏ 


وهى تطابق فى حكمها المادة 6 من الغنين الحالى التى تنص على 
أنه « اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا بدله فيه 
كحادثك مفاجىء أو قوى قاهره أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير , 
كان غير ملزم. بتعويض هذا الضرر , ما لم يوجد نص أو اغاق على 
غير ذلك » ٠.‏ 


وتطابق فى حكمها المادة 1 هن التقنين العراقى التى تنص على أنه 
7 5 ی الشخص أنالضرر قد نشأ عن سبب أجنبىلا بد له فيه كآفة 
سماوبة أو حادث فحائلى أو كوه قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضر ركان 
غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك » ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة 51١‏ من التقنين الاردنى التى تنض عل أنه 
«اذا اثبت الشخص أن بالضزر قد نشا عن سبب أحخنبى لايد له فمهكآفة 
سماو به أو حادث فحائى أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان 
غير ملزم بالضمان مالم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك » ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة ۲۴١‏ من التقنين الكويتى التى تنص عل 
أنه « اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سيب أجنبى عنه لا بدله 
فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائلى أو فعل المضرور أو فعل الغيرء كان غير 
ملزم بالتعويضن »2 وذلك ما لم, نوجد نص يقضى بغيره » ٠‏ 

ولم برذ فى النص المقترح ذكر للحادث المفاجىء الذى ذكرته 
النصوص المقابلة لانه بعتبر من قبيل القهة القاهرة © ولذلك لابفرق 
الفقه بينهما فى الحكم ٠‏ وكذلك لم تذكر فى النص المقترح الآفة 
السماوبة التى ذكرها التضان العراقى والاردنى لقلا عن الفقه الاسلامى 
لانها أبضا تعتس من قبل القوة القاهرة ٠‏ 


( مادة ۱۷۳ ) 


٠ -الضرورات تہح المحظورات > ولكنها تقدر رقنرها‎ ١ 


؟ - ثمن أحدن خررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو عرضه 
أو ماله أو من نفس الغر أو ماله ۰ کان ر مسكول > على الا يجاوز فى 
دفاعة القدر الأضرورى, ٠‏ والا اصح مازما :م يفن تراعى فمه مقتضيان 
العدالة ٠‏ 1 
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تتناول هذه المادة حالة الدفاع الشرعى ٠‏ 


والفقرة الأولى من هذه المادة مستحدثة ٠‏ وهى تطابق الفقرة الأول 


من المادةه ۲٠١۲‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
والفةرة الثانية من هذه المادة تطابق المادة ١37‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتقابل الفقرة الثانية هن المادة 5١١‏ من التقنين العراقى التى تنص 
على ما يأتى : « فمن أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه 
اوا ن غه کال غر ما فو ينا" اث قرت انکر ات ا 


ولا أصبح ملزها بتع و بص تراعى فيه متضيات العدالة » ٠‏ 


وتقابل المادة ۲٠۲‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أن « من أحدث 
ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير 
أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز قدر الضرورة والا أصبح ملزما 
بالضمان بقدر ما جاوزه » ٠‏ 


وتطابق فى حكمها الادة ۲٠١‏ من 


والفقرة الأولى من المادة المقترحة تتضمن المبدأ الشرعى الذى يقول 
به الفقه الاسلامى والذى يعتبر حكم الفقرة الثانية تطبيقا له ( م ۲١‏ 
و٣۲‏ من المجلة ) ٠‏ 


) ۱۷٤ مادة‎ ( 


١‏ يختار أهون الشرين * فاذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمها 
ضررا بارتكاب أخفهما › ؟يزال الضرر الأأمد باأضرر الأخف * ولكن 
الاضطرار لايبطل <ق الغير اإطالا كليا" ٠‏ 


٣‏ - فمن اضطر الى أن يلحق ضررا بالغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا 


به أو' بغيره » لا يكون ملزما الا بالتعويض الذئ براه القاضى مناسيا ٠‏ 


٠‏ وهى تطابق الفقرة الأول 


والفقرة :لاولى هن هذه المادة مستحدثة 
من المادة 5١*‏ من التقنيل العراقى ٠‏ 
والفقرة الثانية من هذه المادة تقال المادة ١3‏ من التقنيل الحالى 


أو .بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسيا » ٠‏ 


وتقابل الفقرة الثاائبة من المادة ۲١۳‏ من التقنين' العراقى التى تلمش 
على ما اتی : « فمن سبب ضررًا للغير ؤقاية لنفسه أو لغيره من ضرر 
محدق ل للدي وى ده نكون ملزما الا بالتعرريض 
الذى تراه اللحكمة فا . 


وتقابل المادة ۲٠١‏ من التقنين الكونى + ' 


والفقرة الاولى ‏ من المادة المقترحة تتضمن المبداين الشرعيين اللدين 
بقول بهما الفقه الاسلامى والذى يعتبر حكم الفقرة: الثانية تطبيقا لهما 


) ١16 هادة‎ ( 


لايكون الملوظف العام e‏ عن فعله الذى اضر بالغر اذا قام به 
' تنفذا لامر صدر اله من 4 ٠‏ متى كانت اطاعة هذا الأمر واحبة 


التقنن الكو بتى ٠‏ 
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عليه , أو كان يعتقد أنها واحبة ٠‏ واثبت أنه كان يعتقد مشروعية الفعل 
الذى رقع منه + وكان اعتقاده مبنيا على أسبات معقولة » وأنه راعى فى 
عمله <انب الحيطة ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة ١717‏ هن التقنين الحالى . مع تعديل لفظى 


الا 


فدح اد ينا 65 هن التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها الفقرة الثانيسة من المادة “56 من التقننن 
الأردنى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المنادة ۲١۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

ذهى تعتبس تطبيقا لبد شرعى يقول به الفقه الاسلامى , حيت 


بقضى بان « يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبراء(م5م 
ن المجلة ) ٠‏ 


الفرع النانى 
عمل الغر والمسئولية الناشئة 
اع٠..الأشنساء‏ 
١‏ - المسئولية عن عمل الغير 
( مادة ۱۷٩‏ ) 


المسثولية عن عمل 


١‏ ب كل هن يحب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى 
الرقابة » بسسبب قصره أو بسسيب حالته العقلية أو الجسيمة »يكو زملزما 
بتعويض الفرز الذى. بحدثه ذلك الشخص للغر تعمله غير المشروع 'ء 
وذلك مالم شت آنه قام بواحب الرقابة + أو أن الضرر كان لايد واقعا 
ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية ٠‏ | 

ل ااي اين سيت رس الود لطي 

نة » آو بلغها وكان فى كنف القائم على ترميته ٠‏ وتنتقل الرقابة على!! 
ا الى معلمه فىالمدرسة أو المسرف فى الحرفة ٠‏ مادام القاص تحت 
اشراف المعلم أو امرف ٠‏ وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها 
أو الىهن بتول الرقابة ع لالزوج اذا كانت الزوجة فىكنف متولىالر قابة ٠‏ 





mm 





هذه الماده تقابل المادة “/ا١‏ دن التعنين الحالى التى تنص على 
ما 35 : 


الرقابة » بسبب قصره أو دسب حالته العقلية أو الجسمية » يكون 


المشروع ٠‏ ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العفل؛ الضار أ 
غير مميز 9 


eA 


ا ا ل 


٣‏ ل ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمسة عشرة 
سنة » أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته ٠‏ وتنتقل الرقابة على 
القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى ال<رفة » مادام القاصر تحت 
اشراف المعلم أو المشرف ٠‏ وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الىزوجها 
أو الى من يتولى الرقابة على الزوج ٠‏ 

؟ - ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص منالمسئولية اذاأثستآنه 
قام بواجب الرقابة > أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا 
الواجب بما ينبغى من العناية » ٠‏ 


وقد أدخل على هذه المادة التعديلات الآتبة : 


أولا ‏ حذف من الفقرة الأولى الغبارة الأخيرة فيها » وهى التى تفيد 
التزام المكلف بالرقابة بالتعويض ولو كان من وقم منه الفعل الضار 
غير هميز » حيث صار حكمها مسلا بعد أن أصبحت القاعدة فى 
النصوص المقترحة هى التزام من يقع منه الفعل الضار بالتعويض ولو 
کان غير ممیز ٠‏ 
ثانيا ب أضيفت فى آخر الفقرة الثانية عبارة « اذا كانت الزوجة 
فى كنف متولى الرقابة » ٠‏ وذلك لقصر مسئولية متولى الرقابة على 
الزوج على الحالة التى تكون فيها الزوجة فى كنف متولى الرقابة على 
زوجها ,2 لانه اذا كانت اأزوجة منفصلة عن الزوج قلا محل لمساءلة 
متولى الرقابه عن أفعالها الضنارة ٠٠‏ 


ثالثا 6 أدمح حكم الفقرة الثالئة7مع حكم الفقرة الأولى ٠‏ 

والمادة المقترحة تطاابق فى حكمها المادة ۲۴۸ من التقنين الكو يتى ٠‏ 

وتقايل الفقرة الأولى ر أ ) من للادة ۲۸۸ من التقنين الأردنى 
التى تنص على ما يأتى : «لا يسال أحد عن فعل غيره ٠‏ ومع ذلك 
فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت منررا أن تلزم بأداء الضمان 
المحكوم به على من أوقم الضرر ٠‏ 


أ- من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى 
الرقابة يسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية الا اذا أثبت أنه قام 
بواجب الرقابة » أو أن الضرر كان لايد واقعا ولو كام بهذا إلواجب بما 
ينتغى من العناية » ٠‏ 


وتقابل المادة ۲١۸‏ من التقنين العراقى التى تنص على ها يأتى : 


عا ال يكون الأب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه 
الصسغر ١ ٠.‏ 
٠٠‏ - ويستطيع الاب أو الجد أن يتخلص من السئولية اذا أثبت أنه 
قام بواجب الرقابة أ3 أن الضرر كان لابد واقعا حتى لو قام يهسث! 
الواجب » ٠‏ 





وحكم المادة المقترحة , أذ يلزم الكلف بالرقابة بتعويض الضرر 
الناجم عن فعل الخاضح لرقابته » واذ يقيم قرينة تخفف عبء 
الانبات عن المضرور فى هذا الصدد ؛ انما يهدف الى حماية ابلضرور 
وتيسير حصوله على التعويض ٠‏ ويبقى أمام المكلف بالرقابة أن يرجعبما 
اداه من تعويض على الخاضع للرقابة وبذلك فان هذا الحكم يتفق هع 
القاعدة الشرعية التى تقضى بان الضرر يزال ( م ٠١‏ من المجلة ) » وان 
الضرر يدفع بقدر الامكان ( م 5١‏ من المجلة ) ٠‏ 


( مادة 1۷۷ ) 


١‏ يكون المتبوع مسولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بفعله 
الضار 2 متى كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته أو بسسها ٠‏ 


۲ - وتقوم رابطة التبعية »2 ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختبار 
تابعه » هتى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه ۰ 





هذه المادة تطابق المادة ۱۷٤١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها اللادة ٠‏ من التقنين الكو بتى * 

وتقابل الفقرة الأولى (ب) من المادة ۲۸۸ من التقنين الأردنى التى 
تنص على ما يأتى : «لا يسال أحد عن فعل غيره ٠وممذلككللمحكمة‏ 
بناء على طلب المضرول اذا وات ميررا أن تلتزم بأداء الضمان المحكوم 
به على من أوقع الضرر "” 

ب هن كانت له على من وقعمع هنه الاضرار سلطة فعلية 
فى رقابته وتوجمهه ولو لم دكن حرا فى اختباره اذا کان الفغمل 
الضار قد صدر من التابع فى حال تأدية وظيفتة أو بسببها » ۰ 


وتقابل المادة 4١؟‏ من التقنين العراقى التى. تنش" لاناق ؟ 


١‏ الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التى تقوم بخدمة 
مسئولون عن الضرر النى تحدله مستخلمو هم »> اذا كان الضرر ئاشئا 
عن تعد وقح منهم أثناء قيامهم بخدماتهم ۰ 


۲ - ويستطيع اللخدوم أن يتخلص من المسئولية اذا آثبت أنه بذل 
ما ينبغى من العناية لمنم وقوع الضرر أن أن الضرر كان لابد واقعمسا 


| حتى لو بذل هذه العثاية » ٠‏ + 


وبلاحظ ان المسكولية فى حكم النص الذى نحن بصدده تقررها 
قاعدة موضوعية » بمعنى ان القاعدة الواردة فى هذا النص تةرر حكما 
موضوعيا وليست قاعدة اثبات ٠‏ ومن ثم فهى لا تتضمن قربتة 
قانونية على خطأ المتبوع ٠‏ وما يقال من أنها تشتمل على قر ينةقاطعة 


لدم لا تقبل اثبار. العكس قول ليس له ممنى قانونى ٠‏ فهو فيس 


الا تعبيرا غير .مؤ.م عن قاعدة موضوعية ٠‏ ذلك أن فكرة القرينةالقاطية 
فكرة مشكوك فى صحتها , اذ الدليل لابد أن يقبل اثبات العكين , 
| فاذا امتنع هلا الاثبات أصبحنا بصدد قاعدة موضوعية حقيقية . 


١ 


1 


اسه “صمدد 2 





كما ان هذه المسئولية تقوم على فكرة الضمان . فقد راى الشارع 
لاعتبارات تقوم على التكافل الاجتماعى ان يضمن المتبوع خط تابعه 
الذى يقع أئناء تادية الوظيفة أو بسببها ويترتب عليه ضرر يصيب 
الغبر ٠‏ ولا وجه لان يعترض على هذا النظر بأن الكفائاة هنا مقررة رغم 
ارادة الكفيل » لاننا بصدد ضمان يفرضه القانون لاعتبارات معينة حتى 
ييسر للمضرور الحصول على التعويض ° 


وما دام أن هذا هو الاساس الذى تقوم عليه مسئولية المتبوع › 
فان هذه المسئولية تتحقق حتى لو كان المتبوع غير مميز ٠‏ اذ القانون 
هو مصدر الضمان الذى تتوم عليه هذه المسئولية » ومن ثم لايشترط 
التمييز لقيامها . 

سل على للك اكه اذا توفرت شروط مسئولية المتبوع نان هذه 
المسئولية تتحقق دون أن يكون فى وسح المتبوع أن يدرأها عن نفسه 
بابة وسيلة » اذ لا تصح منافشة قاعدة موضوعية لاستبعاد تطبيقها. 

وما يقال من أن المتبوع يستطيع أن يدفع مسئوليته بنفى مسئولية 
التابع استنادا الى سبب أجنبى قول تعوزه الدقة ٠‏ اذ أن مسئولية 
المتبو ع لاتقوم الا اذا تحققت مسئولية التايع » فاذا ؛نتفت هذه 

لاخرة فان الاولى لا تقوم لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك . 
ويبقى امام لتبوع أن يرجع بما أداه من تعويض على نابعه ٠‏ 


وحكم المادة المقترحة 2 اذ يلزم المتبوع بضمان الفعل الضار الذى 
بقعم من تابعه > انما يهدف الى حماية المضرور وتيسير حصوله على 
التعويض على انان من التكائل الأجتماعى . ويقق مام وع 
أن برجع بما اداد من تعويض على تابعه . وبذلك فان هذا الحكم 
تفق مع القاعدة الشرعية التى تدعو الى التكافل الاحتماعى والأخذ 
رك المضرور كلما أمكن . 


( مادة ۱۷۸ ) 


للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض 
عن الضرر الذى احدثه هذا الغ ٠‏ 

هنه إلادة تطابق فى حكمها المادة ٠١١,‏ من التقنين الحالى التى 
تی کوان ورد یں عن عالق الارن #لوستوع عليهنى؛ الود 
التى كون فيها هذا الغير مسولا عن تعويض الضرر » ٠‏ 
ا لاعن کا کی اجو ی 0 

وتطابق فى حكمها المادة ۲/۲۸۸ من التقنين الأردى التى تنص 
عل ماياتى : « ولن أدى الضمان أن يسرجع بمبا دفع على اللحكسوم 
عليه په » ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة ١‏ من التقنين الكويتى التى 
للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع > * 

وحق ١‏ لول فى الرجوع على الغير بما دفعه للمضرور يرجع الى 
للقائدة الشزعية التئ تقضى باه الا يسال الد عن فعل غيده  ٠‏ وخر 
ما حاء فى الآية الكريمة : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ' 


۹ 


۲ ب السئولية الناشئة عن الاشياء 


س و 


( المادة ۱۷۹ ) 


كل من تول حراسة شىء يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشىء من 
ضرر للغر > سواء اكان هذا الشىء حيوانا أم جمادا » وسواء أكان 
منقولا أم عقار! *٠‏ : 





هذه ١‏ 5 ته نقرة ْ 
لماده تقال المواد 1۷٦‏ و 1¥ فعر * أولى 3 ¥۸ : 
التقنين الحالى ١ ٠‏ 2 


فالمادة ٠۷١‏ من هذا التقنين تنص على أن « حارس الحيوان › 
ولو لم يكن مالكا له » مسئولا عما يحدنه الحيوان من ضرر ولو صل 
الحيوان أو تسرب » مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسيب 


فالمادة ١/١۱۷۷‏ من هنا التقنين تنص على أن « حارس البناء »> لو لم 
يكن مالكا له مسئول عما يحدنه انهدام البناء من ضرر » ولو كان انهداما 
جزليا » مالم يثبت أن الحادث لايرجع سبيه الى اهمال 
فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه » ° 

والمادة 4 من هنا التقنين تنص على أن « كل من تول حراسة 
اشياء تتطلب حرأستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية بكون 
مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر » مالم يثيت أن وقوع الضرر 
كان يسبب أجنبى لايدله فيه ٠‏ هذا مع عدم الاخلال يما يرد فى ذلك 
من أحكام خاصة › . 

وقد رؤى تعميم مبدا المسئولية الناشئة عن الأشياء بحيث تشمل 
المسئولية عن فعل الحيوان © وعما بنشاأً من ضرر بفعل البذاء أباكان 
سيب الضرر انهداما أو غيره > وكذلك اللسئولية عن سائ الأشياء 
سوزء أكانت الات ميكانيكية أم أشياء تتطلب حراستها عناية ٠‏ خاصةأم 
غير ذلك » وتوحيد الحكم فى جميع هذه الحالات »2 اذ لا مبرر 
للمغادرة فى مسئولية حارس الأشساء المختلفة ولا لقصر مسئولية 
حارس المناء على حالة دون أخرى . ولذلك صيغ نص المادة 
المقترحة بحيث يشمل أحكام اللواد ٠١۷١‏ و لالا١‏ فقرة أولى 
و ۱۷۸ من التقنين الحالى بعد تعديل نصوص هذه المواد على 
المحو التالى ٠‏ 

فالنص المفترح يتضمن حكم المادة ۱۷١‏ من التقنين الحالى بعد 
أن استبعدت منها عبارة « ولو لم يكن مالكا له» لعدم فائدتها » وكذلك 
عبارة « ولو ضل الحيوان أو تسرب » لایراد حكمها فى (لفقرة الثالثة 
من المادة ۱۸١‏ المقترحة ° ' 


تتضمن حكم المادة 1۷۷ فقرة اولى من التقنين الحالى بعد 

ادل اکا بحیٹ کروی فا الاظرار ال “اكد تفيل 
الناء دون الاقتصار على مابحدثه انهدام البناء من ضرر ٠.‏ 

وتشمل كذلك الحكم الوارد فى المادة 1/8 بعد آن استبعدت منها 

عبارة 0 أشماء تتطلب حراستها عنابة خاصة أو آلات مركا نيكية» دقصد 

تعميم المسئولية الناشئة عن الاشياء » بحيث تشمل كل ضرر ينشأ 

بفعل شىء ا كان هذا الشىء 05 استشعدت من النص عبارة و هذا 


مع عدم (لاخلال ما برد فى ذلك من أحكام خاصة » ٠٠‏ لعدم فاندتها ۰ 


۰ 
والنص المقترح تقابله المادة 
تنص على (مايأتى : . 5 عاق 
ه ١‏ - كل من يتولى حرامسة شىء مما يتطلب عنساية خاصهة لمع 
و فوع الضرر مناء لحز م بتعويش الضرر نكم E‏ النىء 3 06 
بشبت ان هدا الضرر فد وفع يسبب اجنبى من قوة ماهره ٠و‏ حادث 
.حانى او فعل المضرور أو فعل الغير . 
منها . السيارات والطائرات وغيرها من المر كبات الاحري والالات 
وصضعةه ا يعرض للخطر » : 


وتقاباه 'المواد 11 ۲۲۱ و 1/514 وا ۲۲۱ من التقنين العرانى 


السلسسمة ملسم مومه ق اقم 
3 - 0 س س چ 
ا 


وتقابله المواد ۲٨۹‏ و ۱/۲۹۰ و 59١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


وبلاحنلك ان ۱ لسئوليه فى حكم النص الممنرح تقررها قاعدة موضوعية. 
نھ« سی ان انقاعده الو ارده فى هذا النص تشرر حكما موضوعيا وليست 
فاعدة اثبات * ومن ثم فهى لانتضمن قر ينه ا و ا 

“. ل اللي هه اللن 1 5-35 n...‏ . ت ١‏ 
وما يقال من انها تشتمل على قرينة قاطعة لا تقبل انبا ف 
ا صوق کا وی کیا و ای ون ساد 
موضوعية . ذلك ان فكرة القريته القاطعة فكزة مشكوك ف صحتها : 
٠ “La 1 ٠. 1‏ : يه ت ٠‏ 
اذ الدليل لابد أن يقبل أثبات ١‏ لىکس » فاذا امتنح هذا الاثبات أصبحنا 
رصدد فاعده موضوعيه حفيفعية . 

كثمارات ده المسثولية تقوم على فكرة التضامن الاحتماعى " “فب 
والتقتن الأردنى . 

افش رغلوب ذلك أنه اذا توفرت شروط هذه المسلولية 
تد خلا | بحابيا كان هو الستب فى احداث الضرر ٠‏ نات هيده السو لينة 
أن يشراها: عن إنفسه بأيه 


تتحقق دون أن يبكون فى وسح الحارس 
وسبيلة > اذ لاتصح مناقشة قاعدة موضوعية لاستيعاد تطبيقها ٠‏ 


وما "يقال من ان الحارس يستطيع أن يدفع مسكوليته ينفى علاقة 
الذى تعدم ذكره © فاذا لم شت ذلك فان مسئولية الحارس لا تتحفق 

ولهذا أغفلنا فى النص المقترح العبارة الأخيرة فى نص المادة ١81‏ 
ون المادة ۱۷۸ من التقنين الحالى التئ تقول « مالم يثبت الحارس 
أن وقوع الحادث ( أو الضرر ) كان يسبب أجنبى لايد له فيه » : 

وقمام هذه المسثولية على فكرة التضامن أو التكافل الاجتماعى : 
باقتسار إن أمسعاسها ‏ الضرر واس الخطأ ٠‏ بجعلها: متقمه مع القاعدد 


کوک رت معز بانع لكا فلي ارالك نظي ۸۷ ادي | 


و ۹ و 5؟1 من المجلة ) . 


2 لرا 


| م 
س س لاس ا ا ى ا 


( هادة .لما ) 
١‏ ب يعثبر حارسا للشىء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة 
فعلية عليه فى رفابته والتصرف فى أمره أحسابه الخاص » ولو كان 
کي مر 
۲ - ويفترض إن مالك الشىء هو حارسه » مالم يشت ان الحراسة 
ثد اة تفلت ای غړه ٠‏ 


۲ م وشل انحتراسة على الحيوان ولو ضل أو تسرب . 


e ص‎ 








هذه المسادةامتعكينةه ١‏ 


وهی تتناول فى همرتها الأوى نعريف الحراسة وفق ما استقر 
عار العفد والعضاء + متتطاب فى الحارس ان تكون له سلطة فسيه 
على الشىء »> سواء كان بباشر هذه الساصد بنفسه أو بوساطة غيره 
سابعه متلا › أو من له الولاية عليه اذا كان غير هميز ٠‏ وتبرز فى 
الوقت ذاته عدم استراط التمييز لدى الحارس مادامت الس لطه 
المعلية على الشىء تجوز مباشرتها بوساطه الولى . 

وقد قصد بالنص على ذلك حسم الخلاف الذى ثار فى هذا 
الشان . وذلك باختيار الراى الذى يتسق مع ما استقر عليه الفقسه 
والقضاء فى مصر فيما يتعلق بعدم اشتراص التمييز لدى المتبوع ٠‏ 
مسئوليسه المبتوع غير المميز كما فصلنا فيما تقدم ٠‏ وفى الحالة التى 
نحن بصددها أيضا » فان قيام مسئولية الحارس على فكرة النضامن 
ال لايل الأجدماعى و لون إسماسممها الخيرا ولسس الحخطا ٠‏ ينيئى 
يمذن الوصول اليه فى بسر بدون نص » وائما ياتى النص اکى يستبعد 
ای شت او جدل یی هدا الخصوص . 

وتغتر ض الفقرة الثانية من النص ايا لك الشىء هو حارسه ٠‏ 
حيت بعتبر مالك الشىء هو فى لحان الحارس . وهذا افتراض 
تنهض به القواعد العامه فى عبه الأثباء ٠‏ فالاصل إن مالك الشىء هو 
الحارس ؛ وعلى من يدعى خلاف دلك ان يثيت ما يدعيه . فاذا رفع , 
رور الدعوى على المالك فلا يكون عليه أن شت أن المانك 
هو الحارس ٠.د‏ بعوم هذا الافتراض لصالحه © بل بكون عنى المالك 


أن يثبت انه لم يخن هو الحارس وفت وقوع الضرر؛ فيشخيص من 
لسس ا چ © 


واردا فى التقنين الحالى ی الماده 4,171 واقتضت صياغة التصوص 
اضافته الى النص الدى عرف الحارس وتحدد مناط الحراسة . 


) 1۸١ (المادة‎ 


يجوز أن كان مهددا بضرر يصيبه من شىء فى حراسة آخر ان 
يطالب مالك هذا الشسىء أو حارسة باتخاذ ما يلزم من التدابير 
الضرورية لدرء الخطر › فان لم يقم المالك أو الحارس بذلك جاز 
الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على نفقته ٠‏ 


سس ها 0000 








هذه المادة تقابل الفقرة الثانية من المادة ۷ من التقنين 
الحالى التى تنص على أنه « يجوز لمن كان مهددا بضرر بصيبه من 


مساسهما ل > ص 
e‏ - تس سس = 


. كاد ذة التدابي على حسابيمي© . 


والنصس المعمترح حم الحدم الوارد 7 نص ايتعنين الحالى ف 
حصوص مسئولية مالك البناء > بحيث يشمن الحكم جميع الأشسياء 
التى هدد العیر دضر ر 6 )5 ٥‏ مسوع رن بحص التلدرع حار س 


الساء بهدا انحكم وحده فی حين ان ٠نحيوان‏ يمحن أن بهدد الغير 
بالضرر © وكذلك يعض الاشيء غم الحيه تالمفرهعات وغيرها . 


وهنم الحكم وقاني » أريد به أن پواجه حالة يكون الشخص فيهسا 
مهددا بحصرر بصيبةك من شىء ىق حراسه احر . فيحور من دهدده 
الضرر ان يالب امانت بابحاد ما يلزم من التدابير' الضروريه لدرء 
الاخطر › كما يجوز له أن يطالب ذلك الحارس اذا لم يكن هر المالك ٠‏ 
ويحوز له فى حاله عدم كيام إلمالك او الحارسى بالتدابير إاللازمه 
رعم المطالمه ان تحصل على ادن من المححمه ىق اتحاد هډه التداسر 
عی تممه ألمالك أو الحار س : 


والماده المفترحه تطابى فى حخمها المادة 
الذوننى . 


N‏ و ۲ من التقنن 


الفرع الثالت 
أحكام عامة 


~~ 


ر مادة ۱۸۲ ) 
١‏ اذا تعدخ المسدولون عن فعحل ضار › كانوا متضامنين فى 
”د ونكون المسئولية فيما بين الشركاء فى ارتكاب انثعل 
الضار بالتساوى » آلا اده عبن العاضی نصيب لل مھم ق اتتعويص ٠‏ 


ااال م س سو سه nT‏ 








هذه ألادة تقال المادهت ١153‏ من التقنين الحالى القن دكين عايل 
إن. ( اذا تعدد المستنولون عن مطل تاز كانوا متضامئين ىق 
التزامهم بتعويض الضرر > وتحؤن السئولية فيما بينهم بانتساوى 
الا اذا عين انعاضى نصيب كل منهم تى التعويض > 1 


وقد ادخل على هذه 'المادة التعدىلان الآتيان ٠‏ 


اول انزدت. فة اولى لتقزر التضامن بين الم بولين عن 
الفعل الضار م لان حكمها عام کس 1 كل ل #"اتد اا کان 
215ل کا لے ارعن ريطت الع لاسا 


مانا أقركنث فقرة ثانية لبيان توزيع المسئولية بين من اشتر كوا 
علوم فى 3 بولق راقو ارو + وات لاان تك | 
غا < نهف ا رع على بتكا الفط الضار )"لعبازة87 فم 
اد 10 ليع الى تسد به ی 0 
عا هة لاتكون بالتساوى الا اذا كان كل مسكول قد اسهم بفعله 
الشخصى فى ارتكاب الفعل الضار ٠.‏ 


أما نیدد لوطا اا لمم مسولا عن فعله الشخصي 


والآخر: مسولا عن نعل الغير ا وة ا توزع بالتسساوى») 





5351 


ا ص ميم ~~ ميم ا چ - 


للزقابة ٠‏ وكما فى حالة مسئولية المتبوع حيث له أن يرجع يمأ ددعه 
على التابع 1 والتعديل المفترح ce r‏ لان امبف بالر فابه 
لا ستمر سر کا للمشمول بالر فابة فى احدات الضرر ٠‏ وكذلك المتبوع 
لا يعتبر شريكا للتابع . 

, 


سس لم اه 


( ماده ؟18 ) 


يقدر القاضى التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من 
كسب ء مراعب فى دلت الظروف الملآسة » وبشرط أن يكون ما أصاب 
الفرور نتيجة طبيعية للفعل الضار ٠‏ فادا لم يئيسر له أن يعين 
معددر التعورض تعييئا نهانيااء فله ان يحتفظ سمصرور بالحی ت تن 
يغانب حال مده معينة باعادة النظر فى انتقدير ٠‏ 








هذه المادة تعاإبل المادة ١٠١‏ من التقنين TNT‏ تنص 
على ما ياتى : « يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق 
المضرور طبقا لاحكام المادتين ۲۲۱ 2 ۲۲۲ مراعيا فى ذلتسك الظروف 
الملايسة 2 فان الم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعةيضن تميينا 
نهائيا » 'قله أن يحتفظ للمضرور بالحق قى أن يطالب خلال مدة معيغة 
باعادة النظر فى التقدير » ٠‏ 

وحاء فى الفقرة الأولى من المادد ۲۲١‏ من هذا التقنين ان «انتعو يس 
ث مل مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كنبا 16 فشر 
ان بكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر نى الوفاء 
ب. + وبعتين الضرر نتيجة طبيعية اذا ام يكن فى استطاعة الدائن ان 


بتوقاه بيذل جهد معقول » ” 3 


امنا الادة ۲۲۲ من هنآ "“التقنين نتتتاول التعوتض عن الضرر 
ارفا عنصن للبية"النادة التالقة “فى الشيزوع المتترح ٠.‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة /ا.؟ من التقنين العراقى: التى 
نتا کیا پات ارے تر اک ا ج اتوي 
بقدر ما لحق الختضرر من ضرر وما فاتة من كسب يشرط ان يكون هذا 
نتيجة طبيعية المعمل غير المشروع ٠‏ ؟ ‏ وزيدخل فى تقدير التعويض 
الحرمان من منافم الأعيان ويجوز أن بشتمل الضمان على الأجر » ٠‏ 


ذلا ددى 


وكذلك المادة ٠١4‏ من هذا التقنين التى تنص على أنه « اذا لم 
بتيسر تلمحكقة أن تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا ثلها ان 
تحتفظ اللمشر ود |بالحقٌ فى ان طالب خلال مكاة مغقؤلة باقادة "انر 
فی التقدس » ٠‏ 


وتقابل ولادة ۲٠٠١‏ من التقنين الاردنى التى تطابق الفقرة الأولى من 
للادة ۲١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ وكذلك المادة ۲٠۸‏ من هذا التقنينالتى 
تطابق زلادة ۲٠۸‏ من التقئين العراقى ٠‏ 


وتقابل إلمادة ۲٢۳١١‏ من مشروع التقنين الكويتى ”اك :لاعن 


ما اى : « ١‏ - يتحدد الضرر الذى يلتزم المسئول عن العمل غين 


المشروع بالتعو بض عله بالخسارة الت وقعت والكسب الذى فات »› 
طا ما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع * 


1۲ 
e ا‎ eg O 


٣‏ وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل 
غير المشروع , اذا لم يكن فى المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذى 
تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادى » ٠‏ 


وكذلك المادة ۲٤۷‏ من هذا التقنين ° 


وما جاء ى المادة المقترحة «عتبر تطبيقا للقاعدة الشرعية التى يقول 
وان الضرر يدغم بقدر الامكان ( م 5١‏ من المجلة ) ' 


ر مادة 1١184‏ ) 


١‏ - يشول التعويض الضرد الادبى كذلك ٠‏ فكل تعد على الغير فى 
حريته أو فى عرضه او فى شرفه أو فى سمعته أو فى مركزه الاجتماعی 
أو فى اعتباره المالى 2 يوجب امسدواءة المتعدى عن التعويض ٠‏ 


۲ - وينتقل الحق فى التعويض الى الورثة 2 مالم بشت نزول 
ا مضرور عنه » ولكن لا تجوز <والته الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب 


۳ - ولا يجوز أن يقضى بالتعويض عما يصيب الشخص من ألم هن 
حراء موت المصاب الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة ۲۲۲ من التقئين الحالى التى تنص على 
فل با تیا 

و ١‏ شمل التعو دش الضرر الادبى انضا » ولكن لا بحوز فى هذه 
الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق » أو طالب الداثن به 
اهام القضاء ٠‏ 


ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للازواج والاقارب الىالدرجة 
الثانية عنما «صيبهم من ألم من حراء موت المصاب € ° 


وتختلف المادة المقترحة عن نص التقنين الحالى من الوجوه الآتية : 
أولا - اضيفت فى الفقرة الاولى اهم صورالضرر الادبى ٠‏ 


ثانيا ‏ أفردت الفقرة الثانية لحكم انتقال الحق فى التعويض عر 
الضرر الأدبى الى الغير ٠‏ وعو يختلف عن حكم النص الحالى فى أن انتقال 
الحق فى التعويض الى الورثة لا يتوقف وفقا للنص المقترح على تحديده 
بالاتفاق أو رفع الدعوى كما جاء فى النص الحال2 وانما يتوقفعلى عدم 
نزول المضرور عنه ٠‏ اما حوالة الحق فيه فتتوقف على تقديره بمقتضى 
(تفاق أو هطالبة الدائن به أمام القضاء ˆ 


ثالثا ‏ افردت فقرة ثالثة لحالة التعوبض ما يصيب الشخص من 
الم من حراء هوت المصاب ۰ 


والمادة المقترحة تقابل المادة 60 ون التقنين العر افر اا ا 


ما يأتى : 


ه١1‏ تناول حى التعو بض الضرر الادنى كذلك ٠‏ فكل تعد على 


. الغير فى حريته أو فى عرضه أو فى شرفه أو فى سمعته أو فى مرکزه 


الاجتماعى أو فى اعتباره المالى يجعل المتعدى مسئولا عن التعويض ٠‏ 


۲ - ويجتوز أن يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين ٠ن‏ الاسرة عما 
يصيبهم من ضرر ادنى سنيب هوت المصاب ٠‏ 


؟" ‏ ولا ينتقل التعودض عن الضرر الادبى الى الغير الا اذا تحددت. 
قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهالى » : 

وتقابل المادة ۷ من التقنين الاردنى الى تطابق المادة ٠٠٠١‏ من 
التقنين العراقى المذكور ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة ١‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 

وما جاء فى الادة المقترحة يعتبر تطميقا للقاعدة الشرعية التى يقول 


بها الفقه الاسلامى والتى تقضى بأن الضرر يزال ( م ٠١‏ من المجلة ) , 
وأن الضرر يدفم بقدر الامكان ( م 5١‏ من المجلة ) ٠‏ 


) ٧۸٩ مادة‎ ( 


١‏ - يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ٠‏ ويصح أن يكون 
التعويبض مقسطا > كما بصح ان يكون ايرادا مرتبا » ويجوز فى هاتن 
الحالتين الزام المدين بان يقدم تأميئا ٠‏ 


۲ - ويقدر التعويض بالنقد ٠‏ على أنه يجوز للقاضى تبعا للظروف 
وبناء على طلب المضرور أن يأمر باعادة الحال الى ما كانت عليه ء٠‏ و أن 
يحكم باداء أمر معين متصل بالفعل الضار ١‏ وذلك على سبيل التعويض ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ١79/١‏ من التقنين الحالى ٠»‏ 

وتطابق المادة ٠١9‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابى فى حكمها المادة 519 من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتقابل اللادة 551 من التقنين الكوبتى ٠‏ 

وها جاء فى المادة المقترحة يعتبر تطبيقا للقاعدة الشرعية التى يقول 
بها الفقة الاسلامى والتى تقضى بأن الضرر يزال ( م ٠١‏ من المحلة ) » 
وأن الضرر ينفم بقدر الامكان ( .م١5‏ من المحلة ) ٠‏ 


7 ص - ا 


ر هادة 185 ) 


يجوز للقاضى أن بنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض مااذا 
كان المضرور قد اشترك بفعله فى أحداث الضرر أو زاد فيه * 





اع ل سس سس ل س 
هذه المادة تطابق فى حكمها الادة 5١5‏ من التقنين الحالى التى تنص 

على أنه «يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض 

ما اذا كان الدلائن بخطئة قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه » ٠‏ 
وتطابق الادة 555 من التقنيل الاردنى ” 


وتقانل الماده ٠‏ من التقنين العراقى التى تنص على أنه « يجوز 
للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو الا تحكم بتعويض ما اذا كان 
وكدار 6 تاد اطا قلط ف ا 9 ده او کان قد سر 
مركز المدين » * 


وتقابل المادة 595 من التقنين الكويتى ' 
لاه فی اده اشر“ بعتير تطبيقا للقاعدة الشرعية التى يقول 
بها الفقه الاسلامى والتى تقضى بأن الضرر بزال ( ۲٠٠‏ من المجلة ) »وان 


يدا الامكان ۲۱٣‏ من الچ ` 


( مادة ۱۸۷ ) 

تسرى على المسائل التعلقة دالدية والارش القواعد الواردة فى هذا 

الشسان فى القانون الحزائى ٠‏ 
ت د 

الس ا س ' عط ستيج 

٠ 0 ا‎ 

وآلدالة , وكذلك الارش وهو جزء من الدية ؛ ۇب مالية ٠‏ وهى 
تكرت مقدرة فى حالة القتل وفى حالة الحناية ( الجريمه ) 
اچ اتون اون عل تبة تبط الله ٠‏ وتكون غر مقدرهة حيث 
, فى حالة الجناية على مادون النفس على ما لا 


ت ك تقدبرها للقاضى 
- يتحقق ذلك ا أل اثر الجروح والسجاغ 


تمكن#افبه المماثلة `° و 
وإكثر ضروب الانى * 

ونظرا إلى كون الدية 'أقبالآارشض عقو 
القانون الجزائى * 


تل فى تا نوها ؛ ال 


( مادة ۱۸۸ ) 
يحوز للمضرور . قوق ما يحب له فى حالتی الدئة والارش » أن 
رین عن اا واا ر چن :۰ 





هذه المادة مستحدثة : 1 ١‏ 
:2 وحكمها ملحوظ فيه أن الدية أو الارش انما هى مقابل لتلف النفس 
؟, فقد العضو او غر ذلك من ضروب الاذى ٠‏ وهناك اضرار أخرى تلحق 


27 


سحت ند ےس هت ا سس و س ڪڪ 


المضرور لخسارة تحل به أو كسب يفوته بسبب عجز عن العمل مثلا » 
فيحق له أن يطالب بالتعويض عن هذه الاضرار الاخرى فضلا عما 
يستحقه من دية أو أرش ' 


ر مادة ۱۸۹ ) 


بقع باطلا كل شرط يقضى بالاعضاء من المسئولية المترتبة على الفعل 
اأغمار ٠‏ 











هذه المادة تطاءق الفةرة الثالثة هن المادة ۲١۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق الفقرة الثالثة من المانة 559 من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق المادة ۲۷١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتطابق فى حكمها المادة 505 من التقنين الكويتى * 

رما جاء فى المادة المقترحة يتفق مع القاعدة الشرعية التى تقضى بأن 
يتحمل الانسان وزر عمله ٠‏ وقد جاء فى الآية الكريمة : « كل نفس 
دما وك رهينة ل : 

) ١5٠١ ماده‎ ( 


١‏ لاتسمع دعوى التعودض الناشئة عن الفعل الضار بعد النقضساء 
ثلاثة سنوات هن اليوم الذى بعلم ذمه المضرور بحدو ثْالضرر و بالسخص 
اللسئثول عنه ٠‏ ولا تسمع هذه الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء 

؟ ‏ على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة › وكانت 
الدعوى الحزائة ١ا‏ تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى 
الفقرة السابقة , فان دعوى التعو بض لا بمتئع سماعها الا بامتناع سماع 
الدعوى الجزائية ٠‏ 


wr‏ © دود 


هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ۱۷١‏ من التقنين الحالى التى تنص 
على ما ياتى : '١‏ 








١ «‏ تسقط بالتقادم دعوى التمويض الناشئة عن العمل غير 
المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث 
الضرر وبالشخص المسثول عنه ٠‏ وتسقط. هذه الدعوة فى كل حال » 
بانقضاء خمس عشرة سنة من بوم وقوع العمل غير المشروع ` 

؟ دعل انه اذا كاتنت ذه الدعوك ناسطنة عل جرد هه ونت 
الدعوى الحنائية لم تسقط بعد انقض_اء المواعيد المذكورة فى الفقرة 
السابقه > نان دعوى التعويض لاتسقط الا بسقوط الدعوى الحنائية » ٠‏ 

وقد تحعسدلكل کي هذه المادة تعمتر «ه عدم سماع الدعرى »© تتعبير 
« سقوط الدعوى » مع تعدىلات لفظشة أخرى ` 

والمادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ۲۷۲ من التقنين الاردنى 

,تطابق فى حكمها المادة ٠٠۴‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 

والفقرة الأولى منها تطابق فى حكمها المادة ۲۳۲ من التقنيل العراقى ٠‏ 


vt 


الفعسل الرابع 


الاثراء بلا مہب | 


هب 





الفرع الأول 
الفاعدة العامة 


س 


) ١5١ مادء‎ ( 


اتی ھون سی کے چو حتاف 
نك يدهن آخر ازم ی <نود دا از رف 22 دتعزدةآنل هذا الشخص عما 
لحقه من مدسارة وى هذا الالتزام قازيا ودء زال الاثراء ها بعد ٠‏ 


ا س و 


كل شخص › وآء عير همیز 


الم اوماد هسوت ب ت به a.‏ - د 


ma = o لسصسم‎ 


هذه المادة تطادق اكادة ۱۷۹ دن التقنن الحالى م ابدال لؤخل 


: شرعى » بلفظ « مشروع » ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة ۲١١‏ من التقنيل العراقى ٠‏ | 


وتطابق فى حكمها المادة 515 من اتلتقنين الكويتى ٠‏ 





وتقابل المادتين ۲٩۳‏ ر٤۲۹‏ من التقنين الأردنى 


والقاعدة ال تذر رها المادة اأ قترحة نسستئد 5 كفنت ويف : 
9 لايأخذن أحد كم متاع حه حادا ولا اجا ل ` وكذلك العدددث الشر؛ ب 
على اليد ل اخنت چ جج ر دا ان > نيل الأوطار جا اا 
و ۲ ) ٠‏ 


وقد نصت المادة ٩۷‏ من المجلة فى هذا المعنى على أنه « لابحوز لا 
أن يأخذ ماك أحد بلا سبب شرعى ` 


الفسرع النانى 
دفع غير لتق 


24 
5 
2 


3-5 - سد 5-32 


ر هادة ۱۹۲ ) 
2١‏ كل هن قبس ها كيس ممة<تا له وجب عليه رده ۰ 


کا وت على أز» لادعل الرد اذا كان دن قام بالدذم تعلم أنه غر ملزم 
lo:‏ دفعه » الا أن «كون لاقص الأهاءة . !ق بكون آى أ ره على ھا ظ 
الذفع > أو بكرن الدين الذى دذحه ,افلا أخالفته الماع الع'م 3 الآداب٠‏ 


| 


هنه المادة تقابل المادة ١8١‏ من التقنين الخال التى تنص على 
لياق : 

0 7 الو فاء مالسس مستحقا له وجب عليه 

١‏ کل من تسلم على سبیل الو ظ 
ر 


؟ ‏ عل انه لامحل للرد اذا كان هن قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم 
دما دفعه , الا ا تكون ناقص الأهلية 2 أو نكون قد أكره على هذا 


الوفاه» :* 








ا 





ظ اذك اللددن 


وقد أدخلت على حمده المادة تعديلات أعناية على النحو الوارد ذىاأخص 

كما ضيفت العرازة الأخيرة فى نهاية الققرة 
« و يكون الدين ادى دفعه باطلا لمخالفته النظام 
ل الغخرض من هده الاضافة أجازة اسمترداد الدين الباطل 
n‏ 272 نة راد سرع +3905 رجات 
سيب الددن للنظام العام أو الآداب کا تبطلله تبطل كذلك فاص ققد 
النبرع بهار ١١‏ 


التازيم للت 0ه 
أو الأاداب 04 


واأغقرة الأولى ةن اتاد المترحة تنطابق فى حكمها الفقرة الأولى من 
اعادء ۲۲۲ من التقنين العرناقى التى تنص على أن « من دذع شا ظانا 


4 راجب عليه فتيين عدم وجوبه فلمه الرجوع به عإ قبذسه 


ف 


دعر حقا, 


رطانق ف ا ية ۹١‏ من ال.ة س ا دی لی تنص على 5 


٠‏ دى أد شا انا أنه واحب عليه م نی م وجوه مله اسستر داده 
| ممن قبضه اذا كان قائما ومثله أو قيمته ان لم يكن قائما » ١ ٠‏ 


11 e 


و لط انی د کک اناده IAN Er‏ 


ان ل ا کک ا 


ی ادن 


عل 


ازم در ده 2 


rR a‏ ی با نه 
دما دفعه ٠.‏ 
ر ملزم 


واأماعدة التى تضدمنتها الفقرة الأول من المادة المقترحة ليست الا 
تطبيقا للقاءدة العامة الواردة فى المادة الساايقة ٠‏ ومن ثم تستند 
ال الحد شن الشر نفس اللدين 
هن المحلة فى هنذا المعنى على أنه « لايجوز لأحد أن بأخذ مال ثميره 
بلا سيب شرعى » * وندمدت المادة ۲۰۷ دن مرشد الحيراق على أنه ١‏ من 
داقع شنا ظانا أله واجب عليه فتمينل تم وج به فله الرجوع بيه على 
ن¿ فضه منه بغر حق » 


يا 


تقدم ذكرهما ٠‏ وقد نصت اليادة ٩۹۷‏ 


e 

و ,جحد رر ENN.‏ أن أأعوه الاسلامى تددن فل غار المستويق درا 
للالتزام على نطاق واسع ٠‏ فلو أن شخصا ظن أن عليه دينا فبان خلافه 
زاجم دما أدى 2 الأشباه والنظادر (I‏ وهن دقع شا 
1 سواجما عليه فله استرداده الا اذا دفعه على وجه الهدة ( شرح الاشلباه 
مانغا ايز عئون الصبائر ج ١‏ من ٠ ١954‏ ,وتن دفمارشيوة له 


أن يستردها لأن العقد الذى دفع بم الرشسوة باطل (امجمع الضمائات 
ص 508 ) الأ<ل استرد مايقابل 
الاجل ( مجمع الضمانات ص 5509 ) 


٠‏ ومن عجل, الو فاء بالدين قبل حلول 


: عدا الرازاق التو رى ١‏ مصاجر 
الاسلاعى 8 ١‏ ص ۸ و0 ) 


( أنظار فى هذا الحق فى ١لفقه‏ 


أضيفت الى الفقرة الثانة 


ونضح من هذا الع رض أن العبارة التى 
ی التى 


الل التق ارام تقضى بأن الموفى يحق له أن :5ا 


الذى وفاة باطلا “خالفته ال ظام العام أو الآداب,. [هام سندعا 
من الفقه الاسلاهى الذى برى أن من دفع رشوة له أن يستردها لأنالعقد . 


5 
به 


م > لص سس د اسم لياش سس ~~ < س ل سم ی ی ~~ ك 


الذى دفم به الرشوة باطل( مجمع الخلمانات ص7 558 ) ٠‏ كما بتضح ۲ على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسببالوناء 
أن ماجاء فى هذه الفقرة هن أن المونى لابسترد اذا كان يعلم أنه غير المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر * فاذا كان الالتزام الذى لم 
ملزم بما دذعه له سنده أيضضما من هذا الفقه , لآن ما دفعه يكون على | بحل أجله نقودا الزم الدائن أن يرد للمديى فائدتها بالسعر القانونى 
وحه الهبة ( شرح الأشباه والنظائر غمز عيون البصائر ) ج ١‏ | أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل » ٠‏ 

٠ ) ٤ 0‏ ما حواز الاسترداد بمقاخى هذه اأفقرة فى حالتى نقدص 
الأهامة والاكراه ٠‏ رغم عام الموفى بأنه غير مازم دما دفعه فيرجم الى 
عدم صحة الوفاه ٠‏ 


وتقفال "اللادة87؟ مز التقدين؟ الاودنى الس خسري عل با اه 
« صصح كذلك استر داد ما دفح وفاء لدين لم بحل أجله كان ال موفى 
جاهلا قيام الأجل » ٠‏ 


( دادة ۱۹۳ ) | وتقابل المادة 518 من التقنين الكوءتى التى تنص على أنه « اذا كان 

6 الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم بحل أجله » وكان الموفى جاهلا قيا 

?)2~ العم د داد 5 الاس جى 1١‏ كان :ل قاء 5 5 تمومدا لازا م آم - اأديء. 5 9 3 بحل 5-9 وى 3 1 ( 

٣ 2 8‏ الأحجل > حار لاان أن نتتصر على رد »ا استفاده لسہب الوفاء المعحل 
تجقق يسا 5 أو ادزام زال ا س ان تصن ٠‏ گی حدود مالحة فاون من ضرر > " 


صمي ذه | چ ده احسعا ا سس 


وقد رأينا فيما تقدم أن الفقه الاسلامى يذهب الى أن من عجل الوفاء 
بالدين قيلى حلول الأجل استرد ما يقايل الاجل * وقد جاء فى مجم 
وتطابق المادة ۲۹۷ من التقنين الأردنى ٠‏ | الضمانات ان اارابحة التى لم تستدق ودفعت تسترد 2 كما اذا قضى 
و ٍ أ الو ن لكين فيز قر ل كمون » نذا قاطا فز خد نا2 م 
وقد نصت المادة ۷١‏ من المجلة فى معنى) الحكم رجهي ` ع 2 ال 3 ع ' ر“ 
1 ا ووو yr,‏ الو نجواب المتأخرين أنه لايؤخذ من المرابحة النى جرت المبايعة بينهمسا 
هَ فك : ه بالظر ه * دند 

الدن وكان الأضيل قد أداه أو أبرآه الدائن منه ولم يعلم به كان له | , ا . / ولت هو - 
7 نلامدیوں أن یرجح منها بحصة ١ا‏ بقى من الأيام ( مجمع الضمانات 
اکت و ا ص لدع )ع3 ر زا ال لتيورى › لا" لوو ارك امورل 


هذه الادة تطاءق المادة ۱۸۲ من التقتيل الحالى ٠‏ 


) ماده ٠. 1 0 ٠ 2 ( ۱۹٤‏ .- و 2 97 5 
ويتضح من هذا أن الحكم الوارد لی المادة المقترحه له سنده من 


بصاح “ذلك استرداة ما ددح .وفاء لازام لم بل أحله وكان الموفى الفقه الاسلامى 
اهداز قيام الأحل ٠‏ على أنه «جوز الدائن فى هله الحالة أن يقتصر عل 
رد دا ستفاده دسہب الوناء المعجل فى حدود ما احق المدين هن ضرر ٠‏ 


5 سے مس سے ہے “=+ 


) 1١56 مادة‎ ( 8 





— يميه مب‎ meme سە جم‎ oe - مجعو‎ e مه سے‎ e mn 





م اد تقابل AT E‏ ون ا[:قنس الحا القن تنص عاى لامجل لاسر دان غر اللمقدق إذا جھەہ ل اذء زاء دن کر انين ونردب 
عليه أن الدائن . زهو حرسن اة . قن تجرد من ساد الدين »2 أو مما 
- !1" حصل عله م التأميئات . أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى المده 
د سس كلك ا ا حف ال ال . اط لن اكات ع عه 9 يوت 3 يك 3 ا 

و : اادد 1074 وان أقفى ان ريوع على إبلدين الخا هي بالادين 


هأ بات َ 








٠ 7‏ 4 هر نه . 
دنفيذا لالتزام لم بحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الاجل ان كان له مقتهن. .۰ 

؟ _ عل أنه يجوز للدائن أن يقتعسر على رد ما استفاده بسبب الوفاء ظ 8 
اال عى حدود هالحق المدين من ضرر فاذا كان الالتزام الذى لم ما اة لايق فق حكمها المادة 185 من التقنين الحالى التى تندں 
بحل أجله نتبودا 2 التزم الدائن أن برد للمدين نائكتهيا بسعرها | إلى أنه « لامحل' لاستوداف غ االسبادق, اذا حصمل_الوناء من غير اندين 
اننا نوري أو الاتفاقئ عن المدة الباقية لحاول الأجل » ٠‏ وتوف أن اباك ١‏ وک حن "ال اد ود ادر ج 


لد دي 19501 میا عله من التأممنات » أو ترك دعواه قبل المدير 
١ | :‏ رك و حصل » نا هه ص و : مس 

٠ . 5 A. ۴ 2 8 : ا ۶ 28 ۶ و“ ۵ ده مه‎ e0 
» المنصوص عليه فى الجزء الاخير رمان الققرة الثانية تجنبا لما يشي فكرة | بتلتويض الثير. الى( قام بالوفك‎ 


اه 


وقد أدخلت على هذه المادة تعدنلات افظية على التحو الوارد فئالنص 


اللادةبه؟؟ من التقئين بالعراقى الكى بلص )ر 


والادة المشرحه تقا بل 
ا : 
مه EDD 2 ١‏ المدين النزاةا لم حل 


استرداد ما دفع ٠‏ | 


والمنادة المقثر حة 'تطابدى فى باق لم 596" من الین ارد نی ۷ 


أجا» ظانا أنه قد حل له 
وتنطابق فى يا القاذة 02-0 التقنين الكو نة 


55 
ل ااي‎ mmm mmm 00000 


) ۱۹٩ مادة‎ ( 


١ل‏ اذا كان هن قبض غير المستحق حسن الذية » فلا يلتزم الا برد 


ها قيضيه ٠‏ ادا اذا كان سىء النية » فانه يلتزم كذلك برد الثمار الى 
جناها أو التى قصر فى حنيها . وذلك من يوم القبض أو من اليوم 
الذى أصبح فيه سىء النية < 

؟ ‏ وعلى أى حال باتزم من قبض غير المستحق برد الثمار من يدوم 


رفع الدعوى * 
اللا ی ا ای سس کی کے 





هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ١86‏ من التقئين الحالى التى 
تنص على ما يأتى : 

١‏ اذا كان هن تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد 
قن كيم 

؟ ‏ أما اذا كان سىء النيه فانه بلتزم أن برد أيضا الفوائد والارباح 
الث يناجا ]و الت تيعر فى جا من الشى: الذى تسلمه بغير عق ' 

٣‏ _ وعل أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد 
والثمرات من بوم رفع الدعوى » ٠‏ 

وقد 'ومدت "الققزة الثانية من طن الاد فى رة الاولى + كتا 
أدخلت علليهاا تعديلات لفظية عل النحو الوارد فى المادة المقترحة * 
رآ الشركة ترق دن حكبهاك نافد ۲۹۷ سن االتقنيق او بے 

وتقابل المادة ٤‏ من التقئين العراقى التى تنص على ما يأتى : 
١‏ وق کنو نتا غاا آله ااا يها فعبين عدم" وببواية و 
الرجوع به على من قبضه بغير حق | 


1 ا برو مانا عزو اسع بس لبق اقت اتام أو بعد 
فانه بلزم نضا د كل ما استفاده أو كات ستطيم “أن يستفيده هن 
٠. ' ,‏ 5 . 3 ع 5 ۰ آ 
تله االنيل: اة ونی کا ایال يلزم ررد جاالآاسنتفادة, أو كان يستطيع 
أن تفده من يوم رفع الدعرى 8 و بلزمه الضمان من وقت أن صار 

ا اكيت ل ا ا5د ين ي ١‏ 
وتقابل المادة ٠٠١‏ سن التقنين الأردنى التى تقول : « على المحكمة أن 
اق صاحنه ولها علاوة عل ذلك 


لام ل وښ نينا الغر حق أن يرده 
أو منافع ولها ضا أن تعوض 


إن تامر برد ما جناه القابض من مكاسب 


الب الحق لقاء ملاقستر القابض.فى ج ؟ ' 
(هادة ۱۹۷ ) 


اذا إن هن قہةں غير احق ناقص الاهلية » فلا يلتزم برد ماقبضه 
الا بالقدر الذى آثرى به على وجه شرعى * 
لس ميت 


ا — 





| 


هذه المادة تطابق فى حكمها المادة ١‏ من التقنين الحالى التى 
ننس عل أندايه اذا الع تتوافر بإجلية التعاقد فيمن تسل غر ي 
فلا يكون ملت ما الا بالقدر النى اثرى به » . 1 


وقد أدخلت على هذه المادة تمديلات لفظية على النحو الوارد فى 
النص المقتر ح 8 


والمادة المقترحة تطابق فى حكمها الفقرة الأولى من المادة ۲٠١٤١‏ من 
التقنين العراقى التى تنص عبل أنه « اذا كان من تسل الا 2ر 
المستحق ناقص الاهلية فلا يكون ملزما الا برد ما كسب حتى ل کان 
سىء النية » ۰ 


وتطدابق في ك الاد ۸ من التقنين الكويتى التى تنصر 
على أنه « اذا لم تتوافر أعلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون 
ملتزما بالرد الا فى حدود:ما عاد عليه من نفم معثبرا قانونا » . 


وقد أريد من الحكم الوارد فى النص المقترح حماية ناقص الاهلية ٠‏ 
و ذهب الفقه الاسلامى الى أنه اذا تعامل شخص مم ناقص الاهلية فلا 
يكون العقد صحيحا » ولكن له الرجوع على ناقص الاهلية بمقدار ما أثرى 
( مجمع الضمانات ص /58 .م8١5‏ من مرشد الحيران ٠‏ عبد الرزاق 
السنهورى . مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 0 ) . 


الفرع الثالث 
الفضالة 


س ~~ 


( ماده ۱۹۸ ) 


الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام شأن عاحل لحساب 
شخص آخر »› دون أن يكون ملزما بذلك ٠‏ : 


سد صمب 








هذه المادة تطابق المادة ١88‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق الفقرة الأولى من المادة 519 من التقنين الكويتى ٠‏ 
ا المادة ٠١١‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أن « من قام 
بفعل لاقع للغير دون آمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوحبته ضرورة 
ای قضى به عرف فانه یعتبر نائبا وتسرى عليه الأحكام التالية » ٠‏ 

وفى الفقه الاسلامى فى المذهب الحنفى قد تستوجب الضرورة الو لذية 
دفعا للضرر وبقرها الشارع بناء على ذلك ر راحم مجمع الضمفنانت 


ص 581 ٠‏ وانظر التطبيقات المذكورة تحت المادة التالمة ) ٠‏ 


وقد نصت المادة ؟١١‏ من المجلة على أن « الفضولى هو من يتصرف 
بجی يالك ررااذن_شرعن » ٠‏ 





( هادة ١559‏ ) 
تتحةق الفضالة ولو كان الفضول » فى آثناء توليه شأنا لنفسه › 
قد ذولى شان غيره ما دين الشسانين من ارتباط لا يمكن معه القيام 
باحدهما منفصاة عن الآخر ۰ 


*| لالب ا 


معد د ا e‏ 





> ويم > - بصم ae‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۱۸۹ من التقئين الحالى ٠‏ 
وتطابق الفقرة الثانية من المادة 519 من التقنين الكويتى * 
ولحكمها تطبيقات عديدة فى الفقه الاسلامى : 


فقد نصت المادة ٠۴١٠١‏ من المجلة على أنه « اذا احتاج الملك المشترك 
الى التعمير وأحد الشريكين غائب وأراد الآخر التعمير فانه يستاذن 
الساعع «زيضين ب اذن الساكم غاعبا معام لون اهعاب اتب الحصة يعنق 
ام الحاضر املك المشسترك باذن الحاكم هو فى حكم 
١‏ ش كه الغائب فيرجع عليه بحصته من الصرف » ' 


أخمذه الاذن من شر د 


واذا رهن الاب مال الصبى بدين نفسه وأدردك الولد والرهن قاثم عند 
اللرتبن فلو قضى الولد دين ابيه وافتك الرهن لم يكن متبرعا وبرج 
مج اقفر على بيه انه“ مضعلو الل قش اء الان ازا لار يتنه الوصول 
ا الا بقضاء الدين كله فكان مضطرا فيه فلم يكن متبرعا بل 
الق . قا إلاب دلاله فكان له أن برجم عليه 

يكون مأمورا بالقضاء من قبل الاب 


ہا نامر القاضى يكون دينا على «الكها واد 


ومن وجد الضالة وأنفق 
أنفق غر اذن القاضى بكون متمر 
ر راجع مجمع الضمانات ' ص ٠ ( 0° ٤٤۸‏ 
( ماده ° ( 
بھی : به £ ® 5ك الها 
تتحقق الفضالة کذلك ولو نان تدخل الفضول فى سول ربخم 
. ديه ۵ e‏ ضةه ن 
لإرادة هذا الغر , إذا كان ذلك التدحل نیا م ام فر نو 
ودعت اليه حاحة ملحة أو قضت بادائه مصلحة عاهه 
7 - 








ده لاد مساح“ 


:4 كرك لول 2 الثانية من رع +55 منا"الشروع اتجهيندى 
وفك نت ره 2 


“٠‏ د فن هذا الصدد على 
7 ۾ لحه المر اجعه ننص 
EN ire‏ ریہ تعد بلها ` ٠‏ - 0 
بأ تی ¢ ب و اله نطمق س 


1 زة كانت هذه الارادة 
١ 1‏ ا رزلك ارادة هذا الغير معروفة كا ١‏ 1 
فی شال 1 2 5 5 9 ا غ الغ أله ولا نعتد ن که الار ده 
أو مفترضه ٠‏ د ١‏ >1 ب اة اة ااقتضاها وخر د التزام 


فة اذ : ه.: التدحل سد : : : 
E a‏ العمل وقضت بأداثه مصملحة عأمه اوي 
کی ا د ا ر 

٠ وي‎ 5 e ٠. a 8 : 1 : / ذه‎ 


العامة ° 


1¥ 


كما نص تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى المادة ١١٠١‏ فى هذا 


الصدد على ما يأتى : « على أنه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشسيئة رب 


المال اذا كانت الضرورة الماسسه قد اضطرت الفضولى : ١‏ الى القيام 
دمو جب على رب الخال ناشى٠‏ عن القانون تستوجب المصلحة العامة 
القيام به * ۲ - الى القيام بموجب قانونى يختص بتقديم الطعسام أو 
نفقات مأتم أو غير ذلك من النفقات الضرورية » ٠‏ 


والمادة المقترحة بقف من وراثها واجب خلقى يفرضه الشرع بصرف 
النظر عن ارادة رب العمل ٠‏ حيث ينطبق حكمها فى حالتين استثنائيتين 
يعتبر الشخص فيهما فضوليا بالرغم من أن رب العمل قد نهاه عن 
التدخل فى شثونه : 


الحالة الأولى : اذا أراد الشخص بتدخله أن يقوم بالتزام فرضه 
القانون على رب العمل لسد حاحه ملحة کتقدیم فته أو تجهيرز مبت ٠.‏ 


والحالة الثانية : اذا أراد الشخص بتدخله أن يقوم بالتزام فرضه 
القانون على رب العمل وقضت بادانه مصلحة عامة ٠‏ كان يكون هناك 
بناء آيل الى السقوط بحيث بهدد السكان والمارة بخطر التهدم : 
فيطلب شخص من مالكه أو حارسه أن يرممهة أو يسمح له بالقيام بهذا 
الترميم »فيرفض المالك أو الحارس وينهى الشخص عن القيام بالترميم ٠‏ 
ان فى هذه الحالة. تتحقق الفضالة اذا قام الشخص بالترميم رغم هذا 
النهى ٠‏ لان القانون يفرض واجب الترميم وتقضى المصلحة العامة 
بالقيام به ٠‏ ويلاحظ ان الحكم فى هذا المثل عام » بحيث يشمل من 
هو مهدد. بضرر يصيبه من تهدم البناء كما يشسمل غيره ٠‏ فقد تقدم أنه 
يجوز لمن كانمهددا بضرر يصيبه من شىء فى حراسة آخر أنيطالب مالك 
هذا الشىء أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر, 
فان لم يقم المالك أو الحارس بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة 
فى اتخاذ هذه التدابير على نفقته ( م ١8١‏ من المشروع ) ٠‏ أما فى 
المثل المذكور فقد يكون الفضولى شخصا لا يتهدده خطر من تهدم 
البتاء ٠‏ 


( مادم ١١٠؟‏ ) 


تسرى قواعد الو كالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۱۹١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ۲١۲‏ من التقنين الارددئى ٠‏ 


وتطابق المادة ۲۷١‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 


( هادة ۲۰۲ ) 


يحب على الفضول أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن بتمكن رب 
العمل دن مباشرته بنفسه 2 كما يجب عليه أن بخطر بتدخله رب العمل 


| فى استطاع ذلك ٠‏ 








\A 








هذه المادة تطابق المادة ١5١‏ من التقنين الحالى ٠‏ | ( مادة ٠١5‏ ) 
عم الى ل ال ار يعتبر الفضولى نابا عن رب العدل متى كان قد بذل فى ادارته عناية 
وتطائق اللادة ۲۷١‏ من التقنين الكويتى . | الشخص العادى . ولو لم تتحقق النتيجة اأرجوة ٠‏ وفى هنه الحالة 
يدون رب العمل ملزها بأن ينغذ النعهدات التى عقدها الفضول لحسابه. 
(هادة ۲۰۳ ) | وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها . وان يرد له النفقات 


د ارو كان 75 الضرور: والنافعة التى سوغتها الذاروف » وان يعوضه عن الضرر 
يجب على النضسولى أن ببذل 2ى القيام بعمله عناية الشسخص. ادی؛ الذى لحقه بسبب قيامه با.عمل ' ولا ويستحق الفضولى أجرا على 
ويكون مسئولا عن فعله الضار ٠‏ ومع ذلك يجوز القافى أن بتكن عمزه الا أن يكون من أعمال مهنته ٠‏ 


٠ رط مث 7 َ : ذا كانت اظ وف تمرر ذلك‎ ar 
000 زات ل‎ ٠ مسف لطا سو_‎ a” | انتعوبض المترتب على هذا الفعل اأضار اذا كانت العروف تبرر‎ 


کک 4 اکن ا هدد المادة تطابق المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ مع حذف عبارة 
هذه المادة تطابق الفقرة الأولى من 3 5 د ۳ ٠‏ «مضافا اليها فوائدماامن يوم دفعها» التى جاءت فى النص الحالى بعل 
استمدال عبارة ١‏ الفعل الضار » بلفظ « الخطأ » تمشيا مسح > صو يابو 0 n‏ 
مع مدال خمار 8 1 5 عاارة ٠‏ وان برد له النفقات الفرورية والنائعه التى سوغتها الظروف». 
الاساس الذى تقوم اليد المسلولية عن العمل غير المشروع ١‏ 
وتعل'بق المادة ۲۷١‏ من التقنين الكويتى * وتقابل المادة ۴١۷‏ من 


وتطابيق المادة ۲۷۲ مهنب التقنين, الكويتى التى..تطيابي فى 
التقنين الأردنق الى ن كل ابات ' 


كا اهاد ٠۹١‏ امن التقتين التعالن ٠‏ 
قر أن ؟ الاتضقل | ١د‏ على رب العمل أن ينفذ التعهدات التى عقدما الفضولى لحسنابه 
ران بعوضه عن التعهدات التى التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية 
والنافعة الى سوغتها الظروك وان بعوضه عن الضرر الذى لحقة يسبب 


وتقايل الادة ¢ NE‏ ون التقنن الأردنئ الى 
مسئ ل عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا | 


كانت الظروف تبرر ذلك » ٠‏ ققامه بالعمل او لات شیک الفضرك لا ران عمل“ اله أنر کون مځ أعشال 
اا 
( مادة ٠٠١5‏ ) 
| ويلاحظ أن التقنين الأردنى فى المادة 5١١‏ منه بعتبر الذضتولى 


٠ اذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو بعضه کان مسولا زاليا عن رب العمل‎ ١ 
عن تصرفات نائبه : دون اخلال بما أرب العمل هن الأرجوع مباشرة عل‎ 
| ٠ هذا النائس‎ 

, ظ ( هادم ۲۰۷ ) 
' ۲ واذا تعده الفضوليون فى القيام ددولى واحد ء كانوا متضامئين | ١‏ - اذالم بتوافر فى التو أغلية التعاقد , قلا يعون اسزاي ء. 
فى المسئولية ٠‏ بارا اذازره الا بانقدر اذ 'ثرى به . ذا ل تن سوفاد ناشعة عن ضفن 
ضار ٠‏ 











هذة الملادة تطادق الفقر تيل الثانية والثالشه من المادة ۱۹۲ مسن 





i‏ ر العمل مى سمو لمنّه لةه ولو آَم تتواذر فيه 


و أهلية التعاقد : 
Fa 1 33 3‏ .` | & 
والفقرة الأولى منها تطابق'المادة ٠٠٠١‏ من التقنيل الأردنى ٠‏ ظ ل ت ف .`> 
وتطائق فى حكمها المادة ۲۷۳ من التقنيل الكويتى * ظ هده المادة تطابق المادة ١93‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
: 0 


والفقرة الأولى منها تطادق المادة ۲۷۷ من إلتقنىن الكم د 

جم ر 2 بق من التقنين الكور 

يلنزم الفضوى بما يلتزم به الوكيل من رد ها استولى عليه يسبب | 

ل تت سس 00220300 | 1ه [ؤ1 مات الفقضولى > التزم ورقته بها بادرم به ورنة أو کیل عند 
انتهاء الو كاله بموت الوكيل ٠‏ 

۲ . واذ!ادأت رب العمل » بقى الفضولى ملتزها نحو الورئة بوا كان 


را ب وم ° 


=©. e © ---- ت‎ 


هذه المادة تطابق المادة ۱۹۳ من التقنين الحالى ١ ٠‏ 


واتطابرق “اة #١‏ من «التقتين 'الأزودنق" ٠‏ 








تلاق 86 مدا ږا المادد ؟/ا؟ من الفسننئن الكو تی 3 
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لاسي سس م ل 


هذه المادة تطابق المادة ۱۹١‏ من التقنين الحالى مع تعديلات لفظية 
فى الفقرة الاولى ٠‏ 
ونطابق المادة 50١48‏ هن التقنيل الأردنى ٠‏ 


وتطابق فى حكمها المادة ۲۷١‏ من التقنين! الكويتى ٠‏ 
( مادة 5١9‏ ) 


لا تسمع دعوى الاثراء بلا سيب فى خميع الأحوال المتقدمة يعد 
رنقضاء ثلاث سئوات هن الءوم الذى علم قبه الدادن بحقه ةى الأرجوع ٠‏ 
وعل كل شال لا تسمع الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من الوم 
ادى شا فيه هذا الحق ٠‏ 


س سے کد سس .س د ل و جد مع 
س معد 


ان ومد اميد ج سف 


هده المادة تعانق فى کہ رار اللواد ٠۰‏ و ۷ و ۱۹۷ من التقنس 
الحالى * حسث رؤى افراد مادة واحدة لجميم الحالات التى ا 
الاثراء ماک ی : مو اء ا ت الدعرى على القأعدة العاده فى 
على الفضاله ٠‏ 


دعرى, 
الاثراء بلاااسبب » أو على دفع غير المستحق > أو 


ديقت تلا بق إلادة 81١١‏ من التقنين يلاركنئ:)ء 
وتطابق فى کہا المادتين 53 و ۲۷۸ من التقديل الكويتى : 


النصل الخامس 
القانون 


١ 
) 5٠١ ماده‎ ( 
ا : 3 1 اده‎ A N, O 
الاكتزامات التى إرانمها انغانون على وقانع اخرى ۰ ر ا سبع‎ 
اننثرده والعمل عير الاسر وع والاثراء دلا سميب > نسرى ليها العهدوص‎ 
٠ :لقا نودمة الى انها‎ 





قت مو إاأصد سلة يسمه 
6د ونص هسمه nnn‏ 


دة ١94‏ هن التقتين التحالى التى 


احص 
0 اسه e‏ 


5 دنو هه “مها مح الما 
ات إلادة عى دی حح دت 
تنص على ما ان ٠:‏ م الالتزامات ال ليشا مماشرة عن القانون و حذه 
تسرى عليها النصوص القاذو نية التى أنشاتها » 
أت يماح د الاد على النحو 1" 
الختارة أدفا فى إلذلالة عل المنئ المقصدود اذ ن 
وقنائم ٠‏ وهى الصماغه اق 


5 الواارد فى, المادة, المقيرحه 
وفك عل 
لان +الضسياغة E‏ 
بان كك الالعزامانا" دا 
القانون يرن ؛ باتك 
١ 3 ٌ‏ عكر رباج ۳۷۹ القن بتنص]) عل ما يأتى : 
أختارها 9 لكويتى فى پء اضرم 
اا کوک ا لي ا ل ا 
والانادة المنفر ده والفعل التضار والفعل النادح 6 رين فون نه 
زه ص الخاصة بها « ء' 
o :‏ هه" اليه ر 
وال ادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة م 3 ين 
1 ۳ انتى تطادق المادة ۸ من التقنين المصرى الحا 
حك : 
وتتفق فى حكمها مع م ااام بعد كين الأثردين. اليتق تطايق 
الادة ١948‏ من التقدن المصرى الحالى " 
7 م 1 1 ا اء 
وفى الشر دعة الاسلامية التزامات ير تبها المع هن .هذا القبيل 


كالالتزام بالنفقه » والتزام الوى وا'وصى والقيم 
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الباب الثانى 
آثار الالتزام 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
( ماده 5١١‏ ) 
١‏ - ينفذ الالتزام حبرا على المدين ٠‏ 


۲ ومع ذلك ٠‏ اذا كان الالتزام طبيعبا . ذلا حير فى تنفيذهء 





هذه المادة تطابق المادة ١59‏ من القنين الحالى ٠‏ 
وتطادى المادة 6٠‏ هن مشسروع التقنين الكويتى ٠‏ 
وتطابق فى حكمها المادة ۳ من التقنين الأرونق التى. تقض على 


ما يأتى « ١‏ - ينغد الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه هتى 
استوفى الشرائط القانونية ١‏ ۲ - فأذا افتقد الحق <ماية القانون لأى 
سبب فلا جر فى تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب فى ذمة المدين » ٠‏ 


والغقرة الأولى من المادة المقترحة تتناول الالتزام الكامل الذى يتوافر 
فيه عنصر المديونية وعنصر المسئولية © ويقال له التزام “مدنى ٠‏ حييث 
ينغد جبرا على المدين ٠‏ 


أما الفقرة النانية فتتناول الالتزام الطبيعى » وهو الذى بتوافر فيه 
عنص المديو نية دون عتصر امه » فل" يكون هناك ثمة حير فى 
تنفيذه . 

وهدا اجنين س الالتزام المدنى والالتزام الطبيعى بقادله فى الفقه 
الاسلامى التمبيز اس الواحب قضماء والواحب ديانة 7 فالالتزام المدنى 
أو الواجب قضاء يجبر المدين على تنفيذه ٠‏ والالتزام الطبيعى أو الواجب 


ديانة لا جير فى تنفيذه * 


والالقزام الطبيعى واحب اش أف أخلاقى بر تفع به القانون عن 
مستوى الواجب الأدبى المجرد » فيرتب عليه ,بعض الآثار القانونية › 
وبدلك يقر به من الالتزام المدنى ٠وهو‏ دقتصر عای‌التزامات کانت ئی 
أصلها التزامات هد نيه ثم أصبيحت التزامات طبيعية لوحود مانم من 
الال كما فى جالة تقادم اندين » بل لسنلا "كذزئة 'العزايات» كانت فى 
أصلبا محرد واحمات أدسية ثم أصب حت الةزامات طبرعية « كتعو دض 
شخص عن ضرر غير مباشر لا تجب التعويض عنه قانونا أو الانفاق عل 
قرب معوز لا تجب نفقته قانو !| ٠‏ وعلى هذا النحو يمتد نطاق الالتزامات 
الطريعية الى كل التزام يوجبه الضمير . وهذا هو نطاق الواجب الأدبى 


. 5 
ڪڪ سه | 
8 





الذى يحوطه الفقه الاسلامى باهتمامهالبالخ نزولا على مقتضيات الاخلاق 
والاداب 
الشريعة التى تحض على البر والاحسان والوفاء يما يكون فى الذمة ولو 
لم يدن فى الوسح اقتضاؤه جبرا *' 


( مادة ؟١؟‏ ) 


يقدر القاضى » عند عدم الندں > مااذا كان هناك التزام طبيعى ٠‏ وفى 
كل حال لا بعنوز ان يعقوم ازام طبيعى يخالف النظام انعام : 


س لمهم لمم امم م 
نو " سم س نومیم ج« > o.‏ چم . اه کسیر e‏ ی | و ا ا 


هذه الاده تطابق الادة ٠٠١‏ من التفنين الحالى ٠‏ 

وانطابق فى حكمها المادة 58١‏ من التقنين الكويتى التى تنص على 
ما يأتى : « يقدر القاضى , عند عدم النص » متى يعتبر الواجب الادبى 
التزاما طبيعيا ,2 مراعيا فى ذلك الوعى العام فى الجماعة ٠وى‏ تل حال 
لا يجوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النطام العام » ٠‏ 





وقد روعى فى حكم النص الممتررح أن فكره الالتزام الطبيعى ٠‏ الى 
جانب فكرة النظام العام والآداب وفدرة التعسف فى استعمال الحق : 
نعتبر احدى المنافد التى ندخل منها العوامل الاجتماعية والافنصاديه 
والخدقية الى النظام الغانونى ”لى تلائم بينه وبين التطور الدى يتعرص 
له المجتمع فى وقت معين ٠‏ وفى غير الحالات التى بتدحل فيها الشارع 
يمفتفشى نصوص يأخد فيها بمقضيات هدا التطور نقع على عانق اكبيسن 
5 تحقيق هده اللاءمة * فالقاضى يكاد دون شارىا دی هذا النطاق ٠‏ 
وبفدرما خط انعاضى دن اعدا اليل نضيق مسافه الخدف بين القانون 
E‏ وعليه أن يستلهم فى هذا الصدد روح الشريعة ومبادئها لى 
بنقل من نطاق إلاخلاق والاداب الى نطاق الالتزام الطبيعى ' 


ر هادة ۲٢۳‏ ) 
اذا وفى المدبن باختيساره النزاما طبيعيا دسح وذاؤه > فلا بحور 
له أن س مرد ما أداه * 


هنه المادة تقابل المادة 1 
ر سلاد فلدين ما اداه باختياره قاصدا أن يوفى 


: من التقنين الحالى التى تنص على ما باتى‎ ٠١ 
Go التزاما طبيعما‎ 


مور 0 1 الوداء 
ومقتضى الحكم الوارد فى نص التقنين الحالى أنه لكى يصح الو 


بالالتزا الطبيعى » سات يور لكين أن رة 0 كذ “يصب أن 
كوت ۳ wd‏ عن دنه » بتمعتنى أن يدرك المدين أنه يفى بالتزام 


2 : 0 دا إله فاء إسستحابة 
1 عله فى تنفيدذه 2 فهو يفوم به- - 0 
طبيعى لاجبس 4< : 


لضماره * 


وقد رؤى فى النص المقترح 
فلا رشت طالصحة الوفاءبالالتزام 
المذكور . وانما بمح وفاؤه » ولى 
TT TEE‏ دام أن الاعتءارات 
ده 9 : 
ب زف أن برتفع الالتزام ى 
ال اطسق ع 0 بد 
رة , دون نظى الى وعى الفرد 


مخالفة هذا الحكم الوارد فى التقنينالحالى ' 
الاين اآن يكون لهل فل بيا باي 
كان يعتقد أنه يفى بالتزاممدنى مجبر 
الادسة والخلقية ھی اتی زق ا 
وعى الجماعة الا چده 





٠ ومن الطبيعى أن تقر الشريعة الاسلامية هذا المنحى » وهى | طبيعى حتى لو اعتقد المدين وقت الوناء ان التزامه مدنى‎ ٠ 





وقد كان القانون الرومانى لا يجيز استرداد ما دفم وفاء لا لتزام 
وقد سار 
القانون الايطالى وكذلك المشروع الفرنسى الايطالى ( م50 ) على هدا 
النهج فاكتفيا بأن يكون الوفاء تلقائيا لا يشوبه تدليس أو اكراه ۰ ثم 
تراجع الفقه ١لحديث‏ ومعه التقنين الحالى فاشترطا ان يكون انوفاء عن 
بينه واختيار فلا يسوبه غلط أو تدليس أو اكرام ٠‏ 


وما احرانا الآن أن نتوسم فى الآثار التى تترتب على الالتسزام 
الطبيعى ٠‏ حبث يكفى أن يتم الوماء باختيار المدين ٠‏ فلا ينون لنغدط 
اعتبار فى هذا الشأن ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابلها المادة ۲٠١‏ من القتنين الأردنى النى تنص على 
أنه « اذا أوفى المدين حعا طبيعيا فقد حماية القانون صح وداوه ولايعثبر 
وفاء لما لا يجب » ٠‏ وهذا النص يحتمل المعنى النى ينظوى عليه النص 
المقترح » وان كانت المذكرة الايضاحية لهذا التقنين تشترط فى الوفاء 
بالالتزام الطبيعى أن يكون عن بينه بمعنى ان يدرك المدين انه يستجيب 
بمقتضى الواجب ديانة وأنه غير ملزم قضاء به » وذلك على غرار ما 
يشترطه التقنس المصرى الحالى * 


وتقايل المادة ۲۸۲ من التقنين الكويتى التى رطابق فى حكمها 
نص التقئين الحالى حيبت تقول : «لا يسمترد المدين ما أدآه داختياره 
قاصدؤآن يوفى التزاما طبيعيا 2 ولا يعتبر ستبرعا بما اداه » ٠‏ 


) ۲١٤ هادة‎ ( 





هذه المادة تطابق المادة ۲١۲‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن 
« الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى » 
على تعديل لفظى ٠‏ 


وتطابق المادة 58 من التقنين الكويتى ٠‏ 


٠‏ حيث يفتصر الاختلاف 


© 


والنص المقترح يتناول اثرا آخر من آثار الالتزام الطبيعى» وهو 
أن همذا الالتزام بصلح سسمبا لانئساء التزام مدنى ٠‏ فاذا وعد المدين 
بتنفيذ الالتزام الطبيعى كان هذا الوعد التزاما مدنيا يجبر على تنفيده ٠‏ 


( هادة 6١؟‏ ) 


کون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذدار > مالم يتفق على 





هذه المادة تقابل المادة 5١9‏ من التقنين الحالى * وقد نقلت هى 
والمادة التالية لها من الفصل المتعلق بالتنفيذ بطريق التعويض فى 
التقنين الحالى الى الأحكام العامة الواردة فى صدر هذا الفصبل » لان 
وجوب الاعذار وشكله وبحالات عدم لزومه ليس الأمر فيها مقصورا على 
التنفيذ بطريق التعويض ° غ 


د ا 2 ١ه‏ 








mm 
السسم‎ 


وتنص المسسادة i‏ التقنين الخال عل اذا يكون 07 المدين ۲ - ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين » ولو اعذر › اذا اثست أن 
بانذاره او ما ا بدار » ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق‌البريد | الشىء كان بهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم اليه » ما لم يكن المدين 
على الوجه المبين فى قانون الرافعات. كما يجوز أنيكون مترنباعلاتفاق | قد فبل أن يتحمل تبعة الهلاك o ' ٠‏ 
بقضی بان بكون المدين معذرا بمجرد حلولهالآتجل دون خَاجهة الى أى اجراء 
آخر » 1 













قف ب على أن الشىء المسروق أو المفصوب اذا هلك أوضاع بآية صورة 
كانت ء فان تبعة انهلاك تقح على السارق أو الغاصب ٠‏ 


وممسح ا ا وس وس سيار سمروي هجوي ربب موسو صصح هه بد 
ا سس 

ااا ال ممم 20 

7 السب سسي عو هه عن 


وقد حذفت من نص هذه المادة عبارة « ويجوز أن يتمالاعذار عنطريق 
البريد على الوجه المبين فى قانونالمرافعات » » اكتفاء بعبارة«أو بما يقوم 
مقام الانذار ٠»‏ كما استغنى عن عار و اجوز ان يكون مترتباعق 
إتفاق بقضى بأن بكون المدين معدرا بمجرد حلول الأجل حون حاجه 
الى اجراء ا اق ا الت as‏ 


هذه اللادة تقابل المادة ۲١۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ وقد نقلت هذه المادة 
من الفصل المتعلق بالتنفيذ العينى الى صدر هذا الفصل › لان حكمها 
مر تبط بالاعذار ولا شأن له بالتنفيذ العينى ٠‏ 
والمادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ۲۹۸ من التقنين الكويتى وتنص الادة ۲١۷‏ من التقينالحالى على ما يأتى : 
العى تنص على أن « يكون اعذار المدين بانذاره »2 أو بورقة رسمية تقوم 
ام الأتتزر »كا جاوز ان كون 69١‏ ار ية الاسيلة أخرى تتشي 
عليها » ٠‏ 


ه ١‏ اذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل »وتضمن 
التزامه أن يسلم شيا ولم يقم بتسليمه بعد أن اعنر , فان هلاك الشى. 
بكون عليه وأو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن ٠‏ 

وتقابل المادة لاه؟ من التقنين العراقى التى تنص على أن «ه يكون 
اعذار المدين بانداره وبحوز أن يتم الاعذار بأى طلب كتابى آخر كما 
روز آل ايكون مترتبا على اتفاق يقضىي بان يكون المذين معذرا بمجن” 
حلول الاحل دون حاجة الى انذار » * 


۲ ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ,2 ولو اعنير , اذا أثسث أن 
الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سملم اليه › مالم يكن المدين 
قد قبل أن بتحمل تيعة الحوادث المغاجثة ٠‏ 


٢‏ على أن الشىء المسروق اذا هملك أو ضاع بأبة صورة كانت فان 


تمعة الهلاك تة +5 
ر مادة PT CENE ) ۲٣۱١‏ 


5 قد اد هذه المادة التعديلان الآتيان : 
لاضرودة لاعذار المدين فى الحالات الآتيه : , حل على 


: أولا؟©ى اسنتبدال عبارة « اذا التزم المذين ان يسسلم شيئا ولم 
ومكن أو غير مجد بفعل المدين * 


قم بتسليمة بعد أن أعذر » دعبارة » اذا التزام ادبن أن يشقل حقاعينيا 
أو أن يقوم بعمل» وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد 
أن اعذر » . لأن فى العبارة الأولى ما يغنى عن العبارة الواردة فى صس 
الفقرة الأولى من النص الحالى ° 

ثانيا ‏ استبدال عبارة « تبعة الهلاك » رعبارة « تبعة الحوادثالمفاجئة» 
الواردة فى الفقرة الثانية من الادة * 


(!) اذا أتمبح تنفيذ الالتزام خر 
(ب2 ا كان مدل الالتزام 'تعويضا توانب على عمل غير مشروع * 
شىء يعلم اندین انه مسروق أو شىء 


ری اذا كان محمل الالتزام د 1 


تسلمه دون حق وهو عالم بد 


* ررر. رة انه لا يريد القيام بالتزامه‎ ١ 

5 ٠. 35 ا ا‎ ١ 

رد) اذا صرح ااادیس ثالنا _ ١اضافة‏ الشىء المغصوب فى الفقرة الثالثه » حيث سرى 
إو إتفق اتطرفان على عدم لزوم الاعااد 2١‏ | عليه فى هذا الصدد حكم الشىء المسروق ' 


ود مسا لا 





(ف) اذا نص اأعابون 
ا د 
التقنسر الحالى > مع إضافه البتدرف) 
عدم لزوم الاعذار فيها ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابلها المادة ۲۸۷ من ااتتقئين الكويتى ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ٠؟؟‏ من 


الاجر ات 3 مر حالة لاحدال فى 


الفصل الثادى 


وتطايق اناده )۳ من التقنين الأردنى ۾ فيما عدا البند الأخير ' التنفيد الجبرى 


° القن العراقى‎ ٠ ج ؟‎ r 
ڪا رك ر 3597 من 4 الفرع الأول‎ 


7 ۰ و ١‏ - . 
ويطآباق کا 84 ۲ سنا ندید الى التنفية العينى 
(هادة ۲۱۷ ) ظ ( مادة ۲۱۸ ) 
0م 4 - 3 8 إعذر é‏ ظ 5 مهم د ن 5 3 
ہے ون ارو الدين أن يسلم شيا ولم يقم بت ا ر | ١‏ يجبر المدينء بعد اعذاره »على تلفيذ التزاهه تافيذا عينيا متى 


و ين الهلاك قبل الاعدار على الدائن ٠‏ | كان ذلك ممكنا ٠‏ 


فان هلاك الشىء يكون ۶ 


Y۲ 





٢‏ على أنه اذا كان فى التنفید العنيى ارهاق للمدينء <از للقافى 
بناء على طلب اأدين أن يقعس حق الدائن على اقتضاء نعويض اذا كان 
ذلك لا يلق به ضررا جسيما ٠‏ 


mem 


هذه المادة تقايل الحادة ۲١١‏ من التقتين الحالى التى 'تنضن على 


ما يأتى : 


١ «‏ يجير المدينبعد اعذاره‌طبقا للمادتين 5١9‏ و ۲۲١‏ على تنفيد 
الا تفا ع ع كال ذلك حا 


5 © عل ويه ۴دا كان فى التنفيذ العينى ازهاق للمدين جار له أن 
يقتعر على دفح تعويض نقدى » اذا كان ذلك لا يلح بالداثن ضررا 
حسما » ٠‏ 


وقد ادخل على هذه المادة التعديلان الاتيان : 


أولا ‏ العدول عما بقضى به النص الحالى حيث يجعل من حق المدين 
نفسه أن تعمد الى التعاو يض النقدى اذا كان فى,التنفيذٍ العينى ارماق له, 
وفى هذه الحالة لا يسوغ للدائن أن يطلب التنفيذ العينى بل! يقتصر 
حقه على المطالبة بأداء التعويض الواجب له »2 ويكون دور القاضى حينئد 
أن يوازن :بين مصالح ذوى الشأن ٠‏ بينما رؤى فى النص المقترح جعل 
الأمر من أوله الى آخره لاقاضئ بناء على طلب المدين ٠‏ وبذلك يكسون 
الحكم أقرب الى 3واعد الفقة الاسلامى “اذ أن طلبٌ المدين فى هنا الحالة 
يستهدف رفع مظلمة وولاية رفع المظالم الى القاضى ٠‏ وعلى كل فالنتيجة 
العملية النهائية واحدة وهى أن القول الفصبل للقاضى ° 

نانا 2 »ةا لفقلا لا اتغر انط أ» ‏ بعبارة! ها تفويض؛ نقدى #16١‏ لان 
الام فى ذلك مرده الى القاغى » ولانه لاا يسترط فئ التعويض أن يكون 
نقديا ٠‏ 

والمادة المقترحة تطابق ال مادة 585 من التقنين الكويتى 
وتطابق المادة ٠٠١‏ هن التقنين الاردنى فيما عدا أن هذه الاخيرة, نص 
على « عوض نقدى » بدلا من « تعويص > ` 


وتقابل المادة ۲١١‏ هن التقنيل العراقى , وهى مطابقة لنص التقنين 
الرئ الحال, فسا«عدا انها لا#تمير ال#الاعنااز - 


ويستدند النض المقترح الى ما بقرره الفقه الاسلامى من قواعد تقض 
بأنه « اذا بطل الأممل يصار الى البدل » ( م ٠٣‏ من المجلة ) وبأن 
« المشقة تحلب التسير » ( م ۷ من المحلة ) »> وبأنه « لاضرر ولا 
ضرار » م ١94‏ من المجلة ), > وبأن 8 الضرر يزال > ( م "١‏ من 
المحلة ) 2 وبأن « الغرر الاشد يزال بالقترر: الأخف » ( م ۲۷ من 
المجلة ) » وبأن « الضرر يدفم بقدر الامكان ( م 5١‏ من المجلة ) ٠‏ 





( هادة 9١؟‏ ) 


اللإقد الباق "نابيب وملكية شی أو حق یی آچر او 
تلثاء ذاته هدا ادق ٠‏ اذا كان المعقود عليه شيئًا معينا بالذات وان 
المتصرف هو صاحب العدق الماصرف فيه + وذلك دون اخلال بالقواعد 
المنعلقة بالتسسجيل فى قأنون تنطيم الشهر العقارى أو القواعد المتعلقة 
بالقيد فى انون السجل العينى بحسب الأحوال . 


للسسيم س سمو ج س 0 امود م ري o‏ 


هذه المادة تقابل المادة 5١5‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن 
« الانتزام بنقل الملكية أف أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا 
الحق › اذا كان الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم » وذلك دون 
اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل »> ٠‏ 


ونقابل المادة 511 من التقنين العراقى . وهى تطابق المادة ٠١5‏ 
من .لتقن المصرى الحالى ٠‏ 

وفى هادا الصدهد ‏ يختلكف التصصموير الفئى فى العفة الاسلامى 
٠‏ ففى 
٠‏ أما فى الفقه اللاتينى »2 فالعقد 


عنه فى فقه القالون الوضسعحى وهو الفقه اللاتينى 
إالفقه الاسلاهى ينتقل االملك دا لعقد 
ناء اكز وها بنعل الملك ويتم تنفيذ هدا الالتزام ذورا بمجرد نشو 


نك 


فيندقّل املك تنغيذا للالتزام لا بحم العقد ٠‏ 


فجوهر الفكرة واحد فى العنهين ٠‏ والاختلاف فى التصورر” ٠‏ فهذا 
الاختلاف فى التضوير لا يمس الفكرة الجوهرية » وهى أن الحق ينتقل 
بالعقد ٠‏ وقد رؤى الأخذ بالتصوير الذى يفول به الفقه الاسلامى » لأنه 
أدق من الناحية الفنيه + فاذا لان المعقود عليه شيئا معيئا بالذات وكان 
المتصرف هو صاحب الجق, المتصرف فيه » فان الحق العينى فيه يكسب 
دمحرد العقد > ولا' يكون هناك ثمة محال للقول بوجود التزام. بنقل 
الحق بقح على علاتق المتصرف > ما دام أن العقد هو الذى يكس بالحق 
وقد يتطلب الشارع لهذا الكسب شروطا خاصه » كالافراز فى المنقول 
المعين بالنوع ,2 والتسجيل أو القيد فى العقار » فلا يكسب الحق 
الا بتوافن ؛هذه., الشروط اعمالا للقاعدة الأصولية وى أن الحكم 
لا بت الا اذا وجد سببه وتوافرت شروطة ٠‏ فالس اسب 
هنا هو العقد 2 وكل من الافراز والس جيل أو القبد تروط لخراژب 
الحكم ٠‏ 


وبلاحظ أن المبادة المقترحة اشير فيها الى القواعد المتعلقة بالتسجيل 
فى قانون تنظضم الشهر العقارى والةو!عد المتعلقة بالقيد فى قانون 
السجل ١اعينى‏ ۽ فتراعى هذه القواعد وتلك بحسب ما اذا كان القانون 
المطبيق هو قانون الشهر العقارى أو قانون السجل العينى ٠‏ اذ أن هذا 
القانون الأخير 2 وان كإن قد صدر برقم ١535‏ لسنة 1935 , الا أنه لم 
يبدأ العمل به الا فى نطاق محدود » وسيبقى قانون تنظيم الشهر 
العقارى معمولا به زمنا طؤباق حتى يتيسر ادخال نظام السجل العينى 
تدريجيا على فترات متعاقية بالقدر المستطاع ٠‏ 


ا 


أنظر فى الفقه الاسلامى مادة ۲١۷,‏ من مرشد الحيران ٠‏ 


Y۳ 





( هاده ۲۲۰ ) 


١‏ العقد الذى بمقتفياه یکس حق عينى عل شىء لم عبن الا بلوعه 
لا بذول الحق الا بافراز هذا الشىء ٠‏ 


؟ ل فاذا لم يقم المتصرف بما يوجبه العقد . جاز للدائن أن يحدمل 


نشی سبى» دن النوع ذاته على نفقة اندين بعد اسمتئذان القاذن أو دون 
من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض ٠‏ 


| ا ممم ج س کک چ سا 


میداد )9ے تقايل O eC‏ من .لقنن الحال اتی نتكن على ما ياتى . 


١ «‏ افا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه ,2 
فلا بنتقل الحق الا بافراز هذا الشىء ٠‏ 


؟ ب فاذا لم يقم 'المدينٌ ابتنفيذ التزامه » جاز للدائن أن يحصل على 


قي ما الیو عءذلاك هئ تقلت ىالا د اق ا دف الق ای كل ديرف 
٠. - - ww‏ 


استئذانه فى حالة الاستعخال : كما يجوز له أن طالب بقيمة الشىء › 
#ااإبي الال نر اتان بحعه فى اعرش » ٠‏ 


وتقايل المادة ۸ ,من التقنين العرلاقى ٠‏ وهى تطابق المادة ٠٠٠١‏ 


من التقثير 0 لحا 3 


وتقابل لادة ۲۸۵٥۵‏ من التقنس الكو يتى وهى فی مع المادة ۲٠٠١‏ 


دن التقنن المحرى الحالى ° د 


وقد رؤى فى المادة المقترحة الأخذ بالتصوير النى يقول به الفقه 
الاسلاهمى ٠‏ وهو أن الحق ينتقل بالعقد » وليس باعتبار هذا الانتقال 
انرا يترتب على اتزام المتصرف بنقل الحق كما ينول فقه القانون 
الوضعى وهو الفقه اللاتينى 
الاسلاهى اکلہ 199 الك #لنكيه 


من المشروع * 


٠‏ وذلك لآن التصوير الذى تقول به الفقه 
٠‏ “خلر المذكرة الايضاحلة للمادة 1١15‏ 


وأنطر فق الفقة الاختلاهى قاذ ۲۰۷ من هر شلك الحران : 


ر( هاده ١؟"؟‏ ) 
العقد الذى بمقتضاه ينتقل حق عينى بتضمن التزام المتصرف بتسليم 


الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم ٠‏ 


لك 





هذه المادة تقابل المادة 5١5‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن : 
ووالالتنام_ تتو سق عبن وشن الالتواشيه_ دين" الى و المكافظة 
عليه حتى التسليم ع ` 

وتقابل المادة ۲۸١‏ من التقنيل الكويتى » وهى تطابق المادة 5٠١5‏ 
من التقنين 'المصرى الحالى ٠‏ 


وقد رؤى فى المادة المقترحة الأخذ بالتصوير الذى بقول به الفقه 
الاسلامى » وهو أن الحق ينتقل بالعقد » ولبس باعتبار هذا الانتقال 
أثرا بيترتب على التزامالمتصرف بنقل الحق كما يقول فقه القانونالوضعى 
وهو الفقه اللازينى ٠‏ وذلك لأن التصوير الذى يقول به الفقه الاسلاهى 


أدق من الناحسةالفنية ١أنظر‏ المذكرة الابضاحيةللمادة 5١9‏ منالمشروع, 


وأنظر فی الفقه الاسللامى مادة ۲۰۷ من مرشيد الحيران ١‏ 


( هاده ۲٣۲۲‏ ) 
فى الالتزام بعل » اذا نص الاتفان أو اس'او<.ءت طبعة الدين أن 
بنفذ المدين الالترام بنفسه : حاز تادانن‌ان برذض الوفاء من غير المدين ٠‏ 


هذه المادة تطاءق إلمادة ۲٠۸‏ هن التقنن الحالى ٠‏ 3 
وتطابق المادة 559 من التقنين العراقى ٠‏ 


وتطابق فى حكمها .لفقرة الأولى هن المادة ٠١٠١‏ هن التقتتزالاردنى 


3-3 


التى تنص على أنه « اذا كان هوضوع الحق عملا واستوجدت ظبيعته 
أو نص الاتفاق على بان ,يقوم المدين به بشخصيه جاز للداثن أن يرفضص 


الوفاء من غيره » ۰ 


) ۲٣٣ قادة‎ ( 


5 فى الالتزام بعمل . اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه * جاز اللدائن 
أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزاع على نفقة المدين اذا كان 
هذا التنفيذ ممكنا ٠‏ 


؟ - ويجوز فى حالة الاستوجال أن ينفذ الدائن الالنزام على نفقة 
المدين دون ترخيص من القضاء ٠‏ 1 








هذه المادة تطابق المادة 5١59‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطابق المادة 588 من التقنين الكويتى ٠‏ 


؟9 


مسد د ر مک 





اس لبق م ةا سمسسسسسحصسه ب سات ل س ت سد ا 


وتقابل المادة ٠٠١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 

ه ١‏ فى الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن 
ضروريا أن ينفذه بئفسه جاز للدائن أن يستاذن من الحكمة فى تنفيذ 
الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا ٠‏ 

؟ ‏ ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة 
المدين بلا اذن من المحكمة » ٠‏ 

وقد جاء هذا النص على نسق المادة 587 من المشروع التمهيدى 
للتقنن الحالى ٠‏ ولكن لحنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت 
العبارة التى تشر الى الضرورة فى الفقرة الاولى ٠‏ لان أمر طلب 
الترخيص من القضاء فى التنفيذ على نفقة المدين جوازى للدائن فله ' 
( مجموعة الأعمال ال لتحضيرية ج ۲ ص ٥۲۸‏ ) ۰ 

وتقائل الفقرة الثانية من المادة 505 من التقنين الأردنى التى تنص 
على ما ياتى : « فاذا لم يقم اللاي ابالمئل جاز للدائن أن. يطلب اذنا 
من القضماء بالقيام به على نفقة المدين أو تنفينه دون اذن اذا استوجبت 


الغرورة ذلك » ٠‏ 
(هادة ۲۲۴٤‏ ) 

١‏ فى الالتزام بعمل > اذا كان المطلوب من المدين هو أن يبحافظ 
على الشىء أو أن يقوم بادارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ النزاهه 
فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ها 
ببذله الشخصالعادى » ولو لم يتحقق الغرض المقصود ٠‏ هذا ما لم ينض 
القانون أو الانفاق على غير ذلك ٠‏ 

؟ ‏ وفى كل حال ببقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطا 
٠ ]‏ 
ايلا للا لا لاا س 

هذه المادة تطابق المادة ۲١١‏ من التقني الحالى ٠‏ 

وتطائق المادة ٠١۸‏ من التقئين الاردنى مم اغفال عبارة « فى الالتزام 
بعمل » فى الفقرة الأولى * 

وتطانق المادة ۲۹۰ من التقنين الكو يتى مح اغفال عمارة « فى 
الالتزام بعمل »> فى الفقرة الاولى * 

وتقابل المادة ٠٠١‏ من التقنين الحراقى التى تنص على ما يأتى : 

و ١‏ فى الالتزام بعمل اذا كان اللطلوب هن المدين هو أن يحافظ 
على الشىء أو أن تقوم بادارته أو كان مطلو دا منه أن بتو خی الحيطة فى 


ہس اخ ے ہہ رد بیدا ہے مد یی کے رہ سے ہی کے پر د موی یی بي د کس مسن 


اه موص دان r‏ ص 


تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل فى تنفينه من 


العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود ٠‏ 


؟ ‏ ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا مو بذل فى تنفيذه 


من العناية ها اعتاده فى شئونه الخاصة متى تبين من الظروف أن 


الدتعاقدين ص ذلك 0" * 


وقد جاء هذا النص على نسى المادة ۲٨۸۸‏ من المشروع التمهيدى 
للتقنين الالال النشال اش ار ةرا یر زي ةراون عما ياتيه من ١ ١‏ 


5 ' : † . 


( راجح فى تطبيقات النص المقترح على سبيل المثال م 5لالا و 6١م‏ 
من هرشد الحيران وام ۷۸١‏ و ۷۸١‏ و 8١5‏ و ۸٠١‏ من المحلة ) ٠‏ 


) ۲۲٠١ هادة‎ ( 


اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وآخل بهذا الالتزام » جاز للدائن 
ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام ٠‏ وله ان بطلب من القضاء 
ترخيصا فى أن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين ٠‏ 


هذه المادة تطابى المادة 5١5‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 55١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتطابق قو حكمها الماكة 5659 من التضاين الاردنى مم اختلاف 


وتقابل المادة ٠٠۲‏ من التقنين العراقى التى تنص على أنه « اذا 
التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطلب 
ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التمويض اذا كان له محل » ٠.‏ 


( هادة ۲۲۹ ) 


يعقوم حكم القافى دقام اأتتفيذ »> اذا سمحت بهذا تأميعة الالتزام 








هذه المادة تقابل المادة 5١١‏ من التقنين الحالى التى تنص على أنه 


الالتزام » ° وقد حذفت من هذا النص عمارة - فى الالتزام بعمل ٤‏ حتی 








يتسع حكمه للالتزام بالامتناع عن عمل متى سمحت طبيعته أن يقوم 


حكم القاضى فيه مقام تنفيذ هذا الالتزام ٠‏ واقتضى هذا نقل المادة 
المقترحة هن موضعها فى التقدين الحالى الى هذا الموضم ° 


وبطابق المادة ۲۸۹ من التقنين الكويتى " 


وتقادل المادة ٠٠۷‏ من التقنين الاردنى التى تنص على أن ها يقوم 
حكم الفكمة مقام التنغيذ اذا كان وتخ الحق عملا وسمحت بدلك 


ةين ° 


) ۲٣۲۷ هادة‎ ( 


١‏ اذا کان تنفد الالتزام عیا غر ممکن أو غير ملائم الا اذا قام 
به المدین نفسه 2 حاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المددن بهذا 
التنفذ وندذع غرامة 'نهديدية ان امتنع عن ذلك ٠‏ 


؟ ‏ واذا راى القاضى ان مقدان الغرامة لمس كافيا لاكر اه المدين 
الممتنع عن التافيذ »حاز له أن يريد فى الغراهة كلما رأى داعا الزيادة ٠‏ 


؟ ‏ واذا تم التنفيذ العينى أو إصر المدين على رفض التنفيد > حدد 
القاضى مقدار التعء بص الدى بلزم به المدين مراعما فى ذلك الفرر الذى 
أصاب الدائن والعنت الذى ندا من المدين ° 


هذه المادة ٤١ SN o E‏ من التقئين الحالى » حيثت 


يوا ادماحھا فى مادة واحدة ' 

وتطابق المادة 9 من التقنين الكويتى ` 

وتطابق المادتين عى؟ و ۲٥٤‏ من التقنين العراقى فالأولى تنص على 
أنه « اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملاثم إلا اذا قام به 
المدين نفسه وامتلع المدين عن التنفيذ حار للمحكمة بناء على 0 2-7 
2 الدين بهذا التنفيذ وبدفح غرامة تهديدية أن بقى 
« اذا تم التنفيد لعن أو أصر 
ا مقدار التعو نض الذى 


آل یترادا بارا 
ااا عن واا ورافا نة تیش قل أنه 
بج EN Dh‏ مه 
بلزم به المدين مراعية فى ذلك بن لدی ١‏ 


بظاا من الین 10 ' 


ا مقترح من اعتداد القاضى ب تقدس التعو يض 
صاب الدزئن والعنت الذى بدا من المدين انما يستند الى 


تقدر بقدرها وإن الضرر يدفع 


وما يقضى به النص 
بالضرر الذى أ 
القاعدة الشرعية التى تقرر أن الضرورات 
رقدر الامكان ( م ٣‏ و وم من المجلة ) ٠‏ 


010121201“ ممم لك کے ممم س 
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الغزاع "لاني 


التنفيذ بطريق التعويض 


( هادة ۲۲۸ ) 


اذا كان تنفيذ الالتزام عينا <برا على المدين غير همكن أو غرمجد. 
حكم عليه بالتعويفى لعدم الوفاء بالتزامه » ما لم يثبت أن عدم التنفيد 
قد نشا عن سبب أجنبى لا يد له فيه + ويكون الحكم كذلك اذا تاخر 
المدين فى تنفد التزامه ٠‏ 











هذه المادة تقايل المادة ٠٠١‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
أنه ه اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعو يض 
لعدم الوفاء بالتزامه , ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن 
سبب أجنبى لا بد له فيه ٠‏ ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى 
تنفيذ التزامه » ' 


وقد قصد بتمديل نص التقنين الحالى على النحو الوارد فى النصص 
المقترح أن إشمملى حكم النص حالة استحالة التنفيذوحالةعدم جدواه* 
وغنى عن البيان ان التعو يض لا بكون الا اذا أصاب الدائن ضرر من عدم 
التنفيذ أو هن التأخر فيه ٠‏ 
والمادة المقترحة بطابق فى حكميا اللادة ۲۹۳ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وما تقضى به المادة المقترحة بستمد الى ما جاء فى الآية الكريمة : 
2 لا يكلف اله نفسا الا وسعها » ٠‏ 
٠‏ بداية المجتهد ج ۲ ص هه ٠١١۷‏ 
( هادة ۲۲۹ ) 
١‏ لا يجوز الانفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة ٠‏ 


؟ _ وكذلك لا بجوز الاتفاق عل اعفاء اأدين من المسئكولية ااترتبة 
عر عدم تنفيذ التزامه التعاقدى ٠‏ 


جه جد 








هذه لامد قال الفقرتين الاأولى والثانية هن المادة ۲٠۷‏ من التقنين * 
الحالى !للتن تنصان على ها يأتى : 

TT‏ يحور الاتفاق على أن تحمل المدىن تبعة الحادث المفاحىء 
والتوة القاعرة 5 

؟ _ وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئولية تترتب 
على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم . 
وهم ذلك بحوز للمددن أن يشسترط عدم مسئو ليعدزاءن الخ لوق الخظا 
الحسيم الذى بقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » . 


اح 





وتقادل الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٠٠۹‏ من التقنين العراقى 
اللتين تطابقان نص التقنين التحالى ٠‏ 


وتقابل المادتين 6 و ۲۹١‏ هن التقنين لكر بتي اللدين تطابقان 
نص التقئين الحالى ٠‏ 

وقد رثى فى 11.-ادة المقترحة الاخذ بعكس الاحكام الواردة فى 
التقنين الحالى والتقنين العراقى والتقنين الكويتى ٠‏ وذلكمراعاة 
لبدأين أساسيين فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

الممدأ الآؤل هو ما جاء فى الآبة الكريمة : ٠‏ لا يكلف الله ازفا 
اللا وسعها » » مما لا يسوغ معه أن بتفق مقدما على أن يتحمل المدين 
تبعة القوة القاهرة » اذ ليس فى وسعه أن يدفم هذه القوة القاهرة 
وبلاحظ هنا أن الفقرة الأولى من المادة المقترحة لم برد فيها ذكر للحادث 
المفاجىء , لأنه يعتدر من قبيل القوة الذاعرة ٠‏ 


والمبدأ الثانى هو ما جاء فى الآية الكردمة : « بابها الذين آمنرا 
أوفوا بالعقود » » مما لا يسوغ معه أن يتفق مقدما على اعفاء المدين من 
المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ الأرامه التعاقدى . حتى ولو كانت 
هذه المسئولية راجعه الى خطأ وقع من أشخاص ستخدمهم فى تنفيذ 
التزاءه 8 
( هادة ۲)۳۰ ) 
لا سسمتحق التعويض الا بعد اعذار المدين »2 ما لم ينص القانون 
او الاتةاق على غير ذلك ۰ 








هذه المادة تطابق المادة 4 هن التقنيل الحالى » مع اضافة عبارة 
¬ القانون أو الاتفاق » بعد لفغل «ه ينض »> ٠‏ 


وتطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين العراقى » مع انمغال لفظ « الاتفاق » 
بعد لفل «١‏ القانون » ٠‏ 

وتطابق المادة ۲١١‏ من التقنين الاردنى التى تنص على أنه « لاسرتحق 
الضمان الا بعد اعذار المدين ها لم ينص على غير ذلك فى القانون أو 
ني العقد » ٠‏ 

وتطابق المادة ۲۹۷ هن التقنين الكويتى ٠‏ 


( راجع المواد ۲۷ و ٤٣‏ و 55 من المجلة ) 


) ۲٣۳۱١ مادة‎ ( 


, اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بلص فى القانون‎ ١ 
ادان ن <..سارة‎ a #القافى هو اذى تدر * رمل التعو رة م‎ 
| وما فاته من كسمب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية أعدم الوفاء‎ 


بالالتزام أو للتأخر فى الونا. به ٠‏ ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا | 


لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ٠‏ 






> سبي 


جس ع 
س ~~ 





~~ © ست 


۲ ب وهع ذلك اذا کان الالتزام معمدره اأعقد . فلا دلتزم المدسن 
الذدى آم درتكب غشما أو خط جما الا بتدردضص الذرر اأذى كان دوكن 
تم قعه عادة وقت التعاقد ٠‏ 











هده المادة تطابق المادة ١‏ هن التقنين الحالى . 


وتطابق المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الكو رة 


ونقابل المادة 51 من التقنين الأردنى التى تنص على أنه ٠‏ اذا _لميكن 
الضمان مقدرا فى القانون أو فى العقد فالمحكمة تقدره بما يساوى الضرر 
الواقمع فعلا حين وقوعه » ۰ 


والقاعدة فى الفقه الاسلامى أن امتناع المدين عن الوفاء بالةزامه 


عينا يعثبر معضية يستحق عليها|التعزير , وفى رواية عن أبى يوسف 
أنه يجوز التعزير فى حالة الضرر الذى لا يتمثئل فى فقد هال ( انظر 


رد المحتار ج ٣‏ ص ١7/8‏ ) 3 


ز دادة ۲٣٣٢‏ ) 


بعوز للمتءاقدرن أن رجحددا مقدما ڈیو الذى دمن بان عليها دی 
احا أو فى اتفاق لاحدق . 


س ن و مامد عم eam:‏ لي يي ~m‏ مون رون ا امي 





.>+ ا 





همده المادة تطابق الأسادة 555 من التةنمن الحالى . مع اغغال الاشارة 
الى دراعاء أحكام المواد الخاصة باستحالة التنفيذ لسبب أجدبى + وسللطة 
القاضى فى انقاص التعويضى اذا كان المضرور قد اشترك بتخطئة فى 
أحداث الضرر ٠‏ والاتنماق على زيادة عبء المسئولية أو التخفيف منه , 
والاعدار ٠‏ اذ أنه فما عدا الأحكام التى وردت فى خصوص التعر نض 
الاتفاقى”» نان هذا الت اش يخضع للأحكام ذاتها الى تشرى على 
تعوبض بقدره القاضى ٠‏ 

ونطابى فى حكمها الفقرة الأولى من المادة عدج هن النفنين! الأردنى 
التى تنش على أنه ٠‏ يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدها قيمة الضمان 
بالنەں عليها فى العقد أو فى اتفاق الانحق مع مراعاة أحكام القانون » . 


وق اجن اللادة . 7 من التقنن الكو يتى النى تنهى على أنه 


« إذا لم يكن محل الالتزام ەلا من التتود « حور للمتعاقدں' 


١ 


أن بقدرا 


مقدما التمويض فى و اوی اکان لايق 29 
( حادة ۷٢۴۳‏ 


١‏ .- لا يكون التمو بس الات#اقى مسدتحقا اذا أثبت الدين أن الدائن 


لم ياحقه أى ضرر ٠‏ 


٠»: ودر امان أن دوم دذ! التو دعم اذا اثت الررء‎ O 
ل و ھں : بن أن‎ 3 


التدير كان م الغا مه الى در<ة كبعرة ٠أه‏ أن الاأتزام الأصبى تد رفا., 


3 جزء هزه ٠.‏ 


گ 


" - ويقع باطلا کل اتفاق يخالف أحكام الفقر تين السايفين . 





0“ 513 





نم ناذه تطايق الحنادة: ۲۲٠١‏ من الع الجا ٠‏ 
وتطابق المادة ۲١۳‏ من التقنين الكوبتى ' 
وتطابق الفقرة الثانية من المادة 515 من التقنين الأردنى التى 3 


أن تعدل فى هذا الاتفاق بما يجعل الاقدير مساومءا للغرر ويقم باطلا 
كل اتفاق بخالف ذلك ٠‏ 


) ۲٣٤ هاده‎ ( 


اذا حاوز الضرر 3,وةالتعو يفي الانفاتى ٠‏ حاز لادانن‌آن يطااب بأكار 
من هلء القيمة ٠‏ 


_- 
rana ey 


هذه الماده تقال المادة 0 ون التقنن الحالى الج تنص عل أنه 








د اذا حاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى , فلا يجوز للدالن أن يطالب 
باكثر من هذه القيمة الا اذا أثبت ان ادن قد ايرتكب غشسا أو خطا 
جسمما € 5 


وتقادل اد 56 عن القن ال التى تطابق نص 
الى الحالىن ٠‏ 

وقد رؤى فى المادة المقتترحة مخالفة ما يقضى به التقنين الحالى 
والتقع ين الكدوبتى على النكر السوارد ذرها, وذلك مراعاة سن 
العامة التى تبط بين قيمة التعو نض ومقدار الضرر » وللتقريب عدالة 
دين ما يجوز للمدين ان يتمسك به وما يجوز للدائن أن يطالب به ٠‏ 


ر مادم 9989" ) 
5 بقع اطا كل اتفاق على تآافى ذواند مقادل الانتفاع دميلغ 
من النقود أو التاخر فى اله فاء ره ٠‏ 
>؟ ‏ وتونس ذائدة مستدرة ل عوولة أو سمه ا ذوعها 
اش طها الدائن . اذا دا نيت أن هذه اعدو له أو عة لا تاا <دمه 


eeoos ۰ 5 ٠‏ 4 م 
دلاءةقمة كونب ال-ائن قد إزاها ولا دفقه _مسروع04 * 





سە عمد الشسدم 





د سے لمي وه سے هد 
- 


مده إلمادة Amu‏ له ١‏ 


- 3 ه. ع الايد E‏ 
ا ننم" ا لمعا صراحه على سجر بم الريا زولا على حم e‏ 
ق الا ماعل ,تابو و جرع الوب 
ال لاء ٠‏ حبث حاء ی اجه الكو دمه 8 ل 4 8 


وسات اشر دمه فی ندر يم ال ا جد رهل رد ر من تتعاءل ره تعجر ب 
9 ك0 2 : 


a ٠. 4 ر 4 - 4 س 1 . إ۷ | . . أذ“ ۱ :حر ا‎ A 
1 لعيم 9 2م ا مك ع ! 4 € یہ . » ی‎ ٤ 
ون ك2 ب ل‎ ٠. .- , ر و‎ ١ سي‎ 


E Ur, 
تعتبر من النظام العام‎ ٠ أنه‎ 
داطلا کل نص اد‎ 


وكان فى الو سبع اغفال هذه 
MM‏ ا 
اد ۲ من ا 2 ا ون کی ف 
af.‏ 4 2 4 |3 زه د لفح 
رة اا و 603 


اتفاف رخا لقف ده الأحكام 0 


١ o N 
ولكن ای أن “دن اللارم الاےءدى صراحه لهذا الموض-وع زرا اف‎ 
خطورته ِ فكون اطلا كل اتفاقء على تقاضى فوائد » سواء كان ذلك‎ 


فى مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود اؤ عل ابرا العاخير _كوه«الويله به ' 





سج اع 2 : VY‏ 


وسواء ,كانت الفائدة ظاهرة أو هستترة على نحو ما جاء فى النص . 
وذلك للحيلولة دون أى تحايل فى هذا الخصوص ٠‏ 

والمادة. المقترحة تطابق المادة ٠٠٠١‏ هن التقنين الكويتى مح 
اح لآ لعقلى ەل 0 


( ماد ۲٣۳۹١‏ ) 
اذا كان محل الالتزام دفع مبطلغ من انق د ٠‏ وتاخر المدين فى الوفاء 


به » <از للدائن أن بطائی نعو يض الغرر الذى لحقه سس هذا 
التأخير ٠‏ 





هذه المادة مىتاق ٠‏ 


وقد روعى فيها أن الدائن قد يضار اذا تآخر مداينه عن الوفاء بميلمغ 
من النقود رغم حلول أجل هذا الوفاء ٠‏ وفى هذه الحالة يحق للدائن 
أن يطالب بتعويض الضرر الذى يصمييه ٠ن‏ جراء هذا التأخير ٠‏ وذلك 
حمابة للم الت اهي أن" تسود« التعاقل ٠‏ بان العا بلي وو ن 
لا تأبى التعويض عن الضرر الذى يلحق الد.الن فى هذه الحالة ٠‏ 


والمادة المقتبريحة ‏ تقبابل المادة 5٠١1‏ من انتقنين الكويتىالتى 
تنص على أنه « اذا كان محل الالتزام مبلغا هن النقود : ولم يقم المدين 
دالو فاء ره بعك أعذاره > هم قدرته على!أوفاء ؛“وأثست الدائن أ نهقد لحقة 
تراعى فيه مقتضيات العدالة » ٠‏ 

الفصل الثالث 
الوسائل التى تكفل حقوق الداثنين 

نظرة عامة : 

القاعدة أن أموال المدين ضامنة للوفاء بددونه 
الضمان العام للداثنين 


جو4 من أدوال مدبنة 4 


٠‏ فهذه الأموال هى 

٠‏ وهذا الضمان العام يخول الدائن أن سمتأدى 

ذلمة أن «تخذ على هذه الأموال طرقا تحفظ.ه وطرقا 

تنفيذية وطرقا هى وسط ما بين الطرق التحفظية والطرق التنفيذية ٠‏ 
وقد تكفل تالمين المرافعات بالطرق التنفيذية . 


وتكفل التقنين المدنى «الطرق الوسطى ها بين التحفظية والتنفيدذية ,2 
لانها تتفرع مباشرة عن مبدا الضدان العام للدائنين ٠‏ 

وقد نظم التقنين المدنى الحالى خمسة من هذه الطرق ٠‏ فنظم دعاوى 
ثلاثا 2 هى الدعوى غير المداشرة ودعوى عدم نفاذ التصرف ودعوى 
الصوزية ٠‏ ونظم الحق فى الحبس ٠‏ وهذه الطرق الأربعة كلها اجراءات 
ذرديه » وليس من شأنها أن تغل بد المدين عنأماله ٠‏ ونظم طريقا 
امسا" هو الأعشار > وهنا الظطزيق هو أيضا اجراء فردى » ولكن من 
كنات ان تغل تة ادبن عن .اله ٠‏ 


وقد رؤى نقل النصوص الخاصة بالصورية الى مكانها المناسب بين 
النصوص المتعلقة بآثار العقد , لانها الصق بهذه الآثار ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا النقل ذلا شك فى أن للدائن أن ير فم دعوى الصورية ليدفع 
عن نفسه نتائج غش المدين اذا قام هذا بتصرف صورى فى ماله لخر جه 
من الضمان العام > فيستيقى الدائن بذلك مال المدين فى ضمانه العام 
تمهيدا للتنفيذ عليه بحقه ٠‏ غير أنه يلاحظ أن الدائن قد يتمسك بالعقد 


YA 


الظاهر اذا كان حسن النية » كما أنه ليس الوحيد النى يحق له رفع 
دعوى الصورية كما عى الحال فى الدعوييل الآخر دين » فقد برفع دعوى 
الصورية المتعاقد أو الخلف الخاص ٠‏ وفى هذا مها ندل بوضوح 
على أن أحكام الصورية الصق بآثار العقد ٠‏ 


كذلك روى عدم ايراد تنظيم للاعسار > على خلاف التقئينل الحالى > 
لان العمل قد دل على أن نظام الاعسار لم يحقق الغابة المرجوة منه لكثرة 
نفقاته وقلة جبواه للدائنين الذين يجدون فى دعوى عدم تفاذ تصرف 
المدين فى حقهم » وفى سسائر وسائل التنفيذ » ما يغنيهم عن طلب الحكم 
دشهر اعسار مدينهم » بل قلما يلجأ الى هذه الوسيلة الا من بريد 
التشهير بمدينهة وتجريح سمعته ٠‏ 


واذا كان من هزايا نظام الاعسار للدائن حلول أجل دينه ٠‏ فان نص 
المادة 51١١‏ من المشروع قد كفل له هذه المزبة متى ثبت أن أهوال مدينه 


لا تفى بالديون الحالة »> من غير أن بيترتب على ذلك صدور حكم يدمع 


المدين بالاعسار ٠.‏ 
وائلك الاعشبارات الدع دعت الى عدم ايراد تنظيم للاعسمار ھی ذاتها 


التى دعت الى عدم ايراد تنظيم للحجر على المدين المفلس » على خلاف 


التقنين العراقى والتقئين الأردنى ٠‏ 


) ۲٣۳۷ مادو‎ ( 


٠ اموال المدين جميعها ضامئة للوفاء بديونه‎ ١ 
وجميع الدائئين متساوون فى هذا الضمان . الا هن كان له‎ ۲ 
٠ منهم حق التقدم طبقا للقانون‎ 


هذه المادة تطابق المادة ۲٢۲١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطابق المادة ۲١۷‏ من التقئين الكو نت 


وتطابق فى حكمها المادة ٠٠١‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أنه 


2 م مراعاة أحكام القانون 2 أموال المدين جممعها ضامئنة للوفاء نديو نه 
وجميع الداثنين متساوون فى هذا الضمان ©» ٠‏ 
وتطابق «لادة ۲١۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وفكره أن أموال املس حمعها ضامنة للوفاء ندنو نه موحوده فى 
الفقه الاسلامى » اذ يستطيم الدائن أن ينفذ على أى مال من أموال المدين 
استمفاء لحقه ٠‏ ليس لدائن أن يتتيم عينا خرجت من ذمة المدين أو 
أن يتقدم على دائن آخر بالنسبة الى عين معينة الا اذا كان له تأمين خاص 
كالرهن مثلا يخوله حق التتبع أو حق التقدم ٠‏ 
الفرع الأول 
الدعوى غير المباشرة 
( هادة ۲۳۸ ) 
١‏ لكل دائن › ولو لم يكن حقه مستحق الأداء » أن يستعمل 
بأسم هدد ينه جويع حقوق هذا المدين > الا ما كان منها متصلا شخصه 
خاصة أو غر قابل للحجز ٠‏ 





به » أن يطلب عدم نفاذ هذا 
انقص من حقوق المدين أو زاد 


نل و ست ی 





۲ ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقولا الا اذا اثبت أن 
المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها هن شانه أن 
امعت اعساره أو يزيد فى هذا الاعسار ٠‏ ولا سترط اعذار المدين 
لاستعمال حقه » ولكن يحب ادخاله خصما فى الدعوى ٠‏ 


٠. 





عذه المادة تطابق المادة ۲٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 51١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 577 من التقنين الاردنى ٠‏ 
وتطابق المادة 5١‏ من التقئين الكو نة 


والدعوى غير المباشرة التى يقررها النص المقترح لها سندها فى الفقه 
المالكى ٠‏ ففيه اذا لم يكن للمدين ( المحجور للدين ) بينه على حقه 
فى ذمه الغير الا شاهد واحد ٠‏ ونكل أن يحلف مع شاعده اليمين المكملة 
للحجة . جاز للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد فيكونوا بذلك قد استعملوا 
حق مدينهم فى الحلف على النحو الذى نراه فى استعمال الدائن لحق 
المدين فى هذه الدعوى ( انظر الخرشی ج ه ص ۲٣۷‏ - عبد الرزاق 
اتحيوورفق ٠‏ مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ۰ ص ۱۳۸ حامش ۲) 


( هادة ۲۴۳۹ ) 

يعنبر الدائن فى استعمال حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين ٠‏ وكل 
نفع بعود من اسسستعمال هله الحقوق يدخل ١‏ ال المديزن : 
es‏ فى أموال المدين ويكون 
ار 1 35 سير ب ےک 


اذ اپ تطابق المنادة ۲٠١‏ من التقنين, الحالى » مع تعديل لغظى 





وتطابق "كات: 0م30 من ن اراق.۰ مم يمعي , قا اتی ! 


وتطابق فى حكمها المادة ۹ من التقنين الكويتى التى تنص على 
أن « بعتبر الْعَائنٌ فى استعماله حقوق مدينه .نائيا عنه» . 


والواقع أن ما جاء فى النص المقترح من أن كل نفع تسفر عنه الدعوى 
روسن فى أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه » انما هو نتسحة 
لازمه لاعتمار الداائن فى هذه الدعرى ناتا عن المدين ٠‏ ومح ذلك رؤى 
ذكره فى النص للمقابلة بين هذه الدعوى ودعوى عدم نفاذ التصر في التى 
بتناولها النص التالى ٠‏ 


کرجا انی 
دعوى عدم نفاذ تصرف المدين فى حق الدانن 
( هادة ۲٤١‏ ) 
لكل دائن اصبح حقه مستحق الآداء » وصدر من مديئه تصرف ضار 
التصرف فى حقه › اذا كان التصرف قر 
فى التزاماته وترتب علبه اعسار المد ين 


او الزبادة فى اعساره ٠‏ وذلك هتى توافرت الشروط المنصوص عليها 
فى المادة التالية ٠‏ 








هنه المادة تطابق المادة ۲۴۷ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 515 من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 5٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


ونقابل المادتين ۲۷١‏ و 50١‏ من التقنين الأردنى فالمادة ۲۷١‏ من هذا 
التقنن تنص على أنه « اذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بأن 
زاد علية أو سساواه فانه يمنم من‌التبرع تبرعا لا بلزمه ولمتجر العادة به 
وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف قى حقه » ٠‏ والادة ۳۷1 
من هذا التقنين تنص على أنه « اذا طالب الدائئون المدين الذى احاط 
الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبر ع بماله ولا التصرف فيه معاوضة 
ولو بغير محاباة » وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه فى حقهم * 
ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة فى ثمنه وفقا لأحكام القانون » ٠‏ 


وأسس دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة فى حق دائنيه قائمة 
فى الفقه المالكى ٠‏ ففى هذا الفقه تتقيد تصرفات المدين الذى أحاط 
الدين بماله حتى قبل الححر ٠‏ فلا تسرى فى حق دائنيه تصرفاته الضارة 
بهم التى صدرت منه قبل أن يحجر عليه الحاكم ٠‏ ويجب لذلك توافر 
الشروط الآتىة ٠‏ 


أولا : أن 'يكون لد قد آحاط الدين بماله ٠‏ وذلك بان تكون 
دبونه » الحالة منها والمؤجلة » أزيد من ماله أو مساوية له ( الخرشى جه 
ص ٠ ۲٣۳‏ حاشية الدسوقى ج ۲ ص 515 د ٠ ) 11١5‏ 


ثانيا : أن يكون المدين عالما وقت التصرف بأن الدين محيط بماله 
( الحطاب ج هة ص ٠ ) ۴١‏ 


الغا : أن بكون التصرف الصادر من المدين ضارا بحقوق الدائنين * 
فلا سری فى حقهم اذا كان تصرفا مفقرا يجرد المدين من ماله دون 
مقابل ويكون سيبا فى +عسار المدين أو فى زيادة اعساره ( حاشية 
#لتسلوقل ج ؟ ص 577 575 الحرشئى ج ه ص 515 و5154 وا )° 
( عبد الرزاق السنهورى 2 مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 
۱ - ۱۹۲ ) ۰ 


) ۲٤١ ماده‎ ( 


۱ - اذا کان تصرف المدين بعوض » اشترط لعدم نفاذه فى حق 
الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين » وأن يكون هن صدر له 
التصرف على علم بهذا الغش ٠‏ وبكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغفش 
أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر , كما يعتبر من صدر له 
التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر ٠‏ 

؟' ‏ اما اذا كان التصرف تبرعا » فانه لا ينفذ فى حق الدائن 2 ولو 








من ديون ٠‏ وعلى المدين 
او يزيد عليها ٠‏ 








۷۹ 








٣‏ واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشىء من المدين قد تصرف 


فيه بعوض الى خلف آخر ء فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم 
نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين وعلم الخلف 
الأول بهذا الغشس > أن كان المدين قد تصرف بعوض » أو كانهذا الخلف 
الثانى يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول » أن كان اكدين 
قد تصرف له تبرعا ٠‏ 


ج سس سمح 


هذه المادة تطابق المادة ۲۴۳۸ من التقتين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة 515 من التقنين العرافى ° 

7 مر عو عا ادي ورد كاي بوت 
وتقابل المادتين 91/٠‏ و ۳۷١‏ من التقنين الأردنى وقد تقدم ذكرهما٠‏ 
ر انظر اواد ۹۰۹ و 345۳ ۹۹ زايطا “رادب لل بلجل 


( وانظر ما ذكرناه تحت المادة السابقة عن شروط دعوى عدم نفاذ 


التصرف فى الفقه المالكى ) ٠‏ 


) ۲٤٢ هادة‎ ( 


اذا أدعى الدائناعسار المدين فلميس عليه الا آن بشت مقدار ما فىثمته 
نفسه أن دت إن له مالا بساوى قيمة الديون 


ق ك اولوق هاا 4 وا لك و 

هذه الادة تطابق الادة 599 من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق اذ ٣3‏ من "التقتين العراقى ٠‏ 

وتطابق الادة 5١+‏ من التقنين الكويتى * 

وتقابل الادة 09" من التقنين الأردنى إلى تنص على أنه « اذا ادع 
الدانن احاطة الذين بمال المدتن فليس عليه إلا أن شت مقدار ما فى 
شت أن له مالا يزيد على قيمة 
الديون » ٠‏ 

) ۲٤۳ (هادة‎ 

متی تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الدين 
صدر هذا التصرف اضرارا بهم ' 
عا و 
هذه المادة تطابق المادة ٠5؟‏ من التقئين الحالى ٠‏ 
وتطابق إلادة 5؟ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق إلادة 515 من التقنين الكويتى * 


وتطابق المادة ٣۲۷٣‏ من التقدن الأردنى : 


1# سسس و س س س مد مم ی ا و ا سا س ت س .ل ل ا نمه .م ممق د ن اليا 
: 








( هادة ۲٤٤‏ ) الفرع الثالث 
FE ۱ + awi: ٠. 35‏ ۱ 
اذا كان من تلقى حقا من المدين المسر لم يدفع ثمنه ء فانه يتخلص هسک 
من الدعوى هتى كان هلا الثمن هو ثمن المثل › وقام بايداعه خزانة (هاذة ۲٤۷‏ ) 


٠ المحكمة‎ 

١‏ - لكل هن التزم باداء شىء أن يمتنع عن الوفاء بة > مادام الدائن 
لم يوف بالتزام فى ذمته نشا بسببب التزام المدين وكان مرتبطاابه » 
أو مادام الدائن لم يقدم تامينا كافيا للوفاء بالتزامه ٠‏ 





هذه المادة .تطابق المادة ۲١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق الفقرة الثالثة هن المادة ۲١۷‏ من التقئين العراقى ١ ٠‏ : 5 
پا ؟" ‏ ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه › اذا هو انفق 
وتطابق فى حكمها المادة وك من التقنين ,الكويتى .' | عليه مصروفات ضرورية أو نافعة > فان له أن. يمتنع عن رد هذا الشئء 
حتی يستوفى ها هو مستحق له » الا أن يكون الالتزام بالرد _ناشئًا عن 
عمل غير مهد 1 ١‏ 
(هادة ۲٤١‏ ) مل کی روع 


اعد 





» من التقنين الحالى » مم تعمديل "لفظى؟‎ ۲٤١ اذا لم يقضلا بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق › فلا هناة»المادة تطابق الحادة‎ - ١ 
: * بسيط فى الفقرة الأول‎ ١ , +٠ بيترتب عليه الا حرمان الدائن من هله الميزة‎ 


۴ = واذا وفى المدين المعسر أحد دانشه قبل انقضاء الأحل الذى عبن وتطابق 5 E‏ ها TIA oU!‏ دن التقنيز الكويتى 1 
أصلا للوفاء » فلا هذا الوفاء ف ق باقم الدائنن ٠‏ وكذلك : - 
58 بات لوفاء فى حدق باق ا والفقرة الاولى منها تطابق فى حكمها المادة 5485 من التقئين «العزاقى ٠‏ 
لا سرى فى حقهم الوفاء ¢ وأو حصل بعد انقضاء هذا الاجل > اذا كان 
قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الل مزر يقد . وتقابل المادة ۲۸۷ من التقنين الأردنى التى تنص عل أن « لكل من 
2 التزم. بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام 
فى ذمته نشسأ بسبب التزام المسين وكان هرتبطا .به » / 
والغقرة الثانية منها تقابل المادة 58١‏ من التقنين العراقى التى' تنص 
معدتس ااا نة تم الور لج ای ن على أنه « يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو"فى يده مصروفات ضرورية 
أو نافعة أو أنشأ فيه بناء أو غرس فبه أشجارا أن یمتنع عن رده جتى 
يستوفى ما هو مستحق له قانونا الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن 
عمل عون چ و 7 





هذه المادة تطابق المادة ۲٤١١‏ من التقنين الحالى: ٠‏ 


وتطابق المادة 5١53‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


, | ) ۲٤١ مادة‎ ( 

ye‏ . ™ 200 وتقابل المادة 589 من التقنينالاردئى التى تنص على أن « لن انفقعق 

لا تسمح دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سئوات مناليوم ملك غيره وهو فى يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع'عن زده حتى 

الذى بعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف › ولا تسمع فى جميع يستوفى ما هو مستحق له قانونا مالم يتفق أو يقضى القانون بغير 
الاحوال بعد انقفبساء خمبن عشرة سنة هن الوقت الذى صدر فيه | ذلك غ2 © ' ش 

: ٠ التصرف‎ 


و الفقه الاسلامى ون کن حى الحبس فى مال ضمانا للد بن ٠‏ وقد 
| 1 يكون مصدره العقد ٠‏ حيث يكون للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى 
هذه المادة تطابق المادة ۲٤١‏ من التقنين الحالى » مع استبدال عبارة | االثمن ٠‏ ويكون للمستاجر ان بجيس المأجىر اذا انفسخت الاحارة حتى 
«لا تسمع» ' بعبارة «تسقط بالتقالام» فى صدؤ"النص » واستبدال عار | يسترد ماعجلة من الاجرة ٠‏ ويكون للمودع عنذه أن يحبس الوديعةحتى 





« ولا تسمع » بعبارة « وتسقط » فى وسعك النضن ٠‏ بستتوفى ما أنفقه فى حفظها باذن القاضى ايكون للاخي“اللشتزاك” الخى 
لعمله أشن فى العين كالخياط أن يحبس.,العين: حتى ‏ يستوفئ الأجرة ٠٠١١‏ 
وتطابق المادة 519 من التقنين العراقى ٠‏ ابه 4 بالشراء أن حبس الال الذىباشتراه عن ال وکل حتى يدنع 

اليه الثمن ٠‏ 


وتطابق المادة ۴۷٤‏ من التقنين الاردنى ١ ٠‏ 5 

وتطابق المادة ۷ من التقنين الكويتى م فيميا فعس أن رده اللقطة عن مالكها ټی يستوفى ما أنفقه عليها باذن القاضى. ٠‏ وللغفاصب 
الأخرة تتض من لفظ « تسقعة » بالنسية للدغيرىئ بدلا من عبارة أن يحمس المغصوب الذى زاد فيه ,زيادة متصلة من ماله » كمن غيم عل 
0 "تمم f‏ الارض المغصو به بناء أو غر اسا حتى يدفم له المالك قيمة الزياحة 5 


10111 “مم 





eme 








و اتظن فی امنا الکاساانن ج 5 ص 7501-55 و ج٥‏ ص 595 وج 

عابم وس ال ترد ہے 6 کد 101 ع ار ران 

) السنيورى ٠‏ مصادر الحق قى الفقه الاسلامى ج7١‏ ص۲۱ ۲۷۸۴۲٣۰‏ 
ب ۸۰ وم ۸۲ وام ١551١من‏ المجلة ) . 


( هاذة ۲٤۸‏ ) 
؟ - مجرد الحق فى حبس الشىء لايثبت حق اهتياز عليه * 


9 وعل الحابس أن يحافظ على الشىء وفقا لأحكام رهن الحيازة › 
وعليه أن يقدم حسابا عن غلته ٠‏ 
2 | 


>٠ واذا كان الشىء المحبوس يخشى: علينه الهلاك: أو.التلف‎ ٠ 
فللجانس أن يحصل عل اذن من القضاء فى بيعه وفقا للاحكام المقررة‎ 
* فى رهن الحيازة » وينتقل الحق فى الحبس من الشىء الى ثمنه‎ 
ل لم د ی و تي لك‎ 
من التقنين الخال » هع تعديل لفظى‎ ۲٤١۷ ده المادة تطابق اللادة‎ 
٠ نى الفقرة الثالثة‎ 
٠ وتطابق المادة ۲۸۳ من التقنين العراقى »2 مع اختلاف لفلى بسيط‎ 
535١ فالمادة‎ ٠ من التقنين الاردنى‎ 8931 59٠ وتقابل المادتين‎ 
ت على من احتبس الشىء أن يحاففل‎ ١ من هذا التقنين تنص على أن.:.«‎ 
ا وله _أن-- يستصدر ١3نا من اللحكمة‎ ٣ عشه وان يقدام حسابا عن غلته‎ ' 
ببيع الشىء المحتبس إذا كان يخشى عليه الهلاك”أنئ الثعيب وذلك‎ 
وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتياس‎ 
من هذا التقنين تنص على أن «من‎ 59١ والمادة‎ ٠ من , الشىء الى ثمنه‎ 
احتبس الثبىء استعمالا للخقه فى احتباسه. اكان أحق من باقى الغرماء‎ 
* » فى استيفاء حقه منه‎ 


وتقادل الادتن 9١9‏ و ۲۲١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ فالحادة 5١١5‏ 
من هذا التقنن تنص على ا ا 


على االشىء ٠.وأن.‏ بقدم حسابا عن غلته » ٠‏ 


: م ١‏ على الحابس أن يحافظ 


؟ ‏ واذا كان الشىء [الحلومن بيخي عليه (الهلاك أو إلتلف » 
فللحا بس إن بخصسل على اذن من المحكمة فى بيعه وفقا لاجراءات 
تحددها . وله أن ببيعه دون اذن المحكمة فى حالة الاستعجال ء وينتقل 
احق نی الکن سن الیل و راکاد ۲۲١‏ من عدا التقنين 
تنص على ان“ د محرد الحق فى حبس الشىء لايعطى الحانس حق امتياز 
م م 

. ا فى الفقه الاسلامى. نى اللقطة”؟"الكآسائى ج ۷ 'صن 15051 
الزيلعى ج٣‏ ص 5١5‏ * 





١م‏ 
قا 0 ج ال بت 
ر مادة ۲٤۹‏ ) 

اذا هلكالشىء ا محبوس؛ أو تلف لای سبب كان انتقلالحق ف ىالحبس 
ال مايحل محله ۰ 

مذه:المادة هستحدثة . وقد قصد من ايرادها وضع قاعدة عامة 

تحعل الحق فق الاحيس يتخال الى امال الذى بحل محل الشىء ن 

فى حالة الهلاك ای ولغ وياكان) حون م تیا تعريضا_البومياغ 


زامن + وذلك تطبيقا بدا الحلول العينى : 

وتطابق فى حكمها سدح مارک کو »في يعن على 
اعد :]مالك کی احرش تف ٠‏ بعل الق نع ان 
الاس :ذلك من امقابل او تعويض؛» وتسرى على انتقال اک 
الأحكام الخاصة برهن الحيازة » ° 


ويتفق حكم هده المادة 
المرتهان إلى بدل الشىء 


مع أحكام الق الاسلامى الخاصنة بانتقال 
لدان ار کون عند قلغه أو علا كو ٠‏ 
ر مادة 8( 
١ e 5‏ : الزنم ء هو بد حائزه أو ځرزه ٠‏ 
١‏ بنقضى الحق فى الحبس بخروج لشىء من + 
؟٠ ‏ ومع ذلك يجوز كحابتن إالشئء » اذا خرج الثىء من يده خي 
أو بالرغم من معارفسه ۽ أن يطلب استرداده : اذا هو قام بهذا 
الللى. خلال ثلاثين يونا من الوقت الذى علم فيه بخروج الثىء هن يده » 
وقىل إنقظضاء سنة من 'وقت خروجة « * 


هذه المادة تطابق لادج ۲٤۸‏ من التقدين الحالى * 
وتطابق رلادة 985 من التقنين العراقى 2 مع اختلاف لفظى ٠‏ 
وتطابق إلادة ۳۹۲ من التقنين الأردنى * 


وتطابقی إلاده 
م ۲۸١‏ من المحلة و م 594 من 


( انظر الأشباه والتظائك" ضا ۷١‏ 5ة * 
الباب الثالث 
الارصاف المعدله لآتار الالتزام 


الفمصسل الأول 


7 الشرك والأاجل 





الفرع الأول 
الشرط 
( مادة ۲۵۹ ) 
كون الالنزام معلقا على شرط اذا كان وحوده او زواله منرتبا على 
امر مستقبل غير محقق الوقوع, * 


“اا کک 


ااال يبيد 


AY 


= س ج س هھ چڊ و ٠‏ سا ا 





هذه المادة تطابق المادة ۲٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة ۲۲٠١‏ من مشروع التقنين الكو بتى ° 

وتقابل المادة ۲۸١‏ من التقنئين العراقى التى تنص على هايأتى : 
١ «‏ - العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ ٠‏ 


کا ١‏ ابيع اش ل ادف 6 نکر ن ران فی لوط مدو ما 
على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا » 9 


وتقادل المادتين ۳۹۲۳ » ٠۹١‏ من التقنين الأردنى : 


فالمادة “59 من هذا التقنين تنص على أن « الشرط التزام «ستقبل 
يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه » ٠‏ 


والمادة ٠۹١‏ من هذا النقنين تنص على أن« التصرف المعلق هو ٠اكان‏ 


مقيدا بشرط غير قالم أو بواقعة مستقبلة وبتراخی أثره حتى بتحقق 


الشاوووظل ا وععر ثفال رتلاهةا إسدجا اتيا رف خكمه ». ٠‏ 
( انظر فى 


الفقه الاسلامى م 5١9 ١6‏ من مرشد الحيران ) ٠‏ 


( هادة ۲۵۲ ) 


يعتبر الالتزام غير قائم اذا علق على شرط مسمتحيل أوشرط 


مخالفا للنظام العام أو للآداب 2 سواء كان الشرط واقفا أو فاسخا ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة 5157 هن التقنين الحالى التى تنص عل ما 


ا 


١‏ لا يكون الالتزام 
مخالف للاداب أو النظام العام » هذا اذا كان الشرط واقفا 
كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم ٠‏ 


٠‏ أما إذا 


للآداب أو النظام 5- E‏ كان هذا 50 هو السب الدفع ا6 


وقد عدلت هذه المادة بتوحيد الحكم بالنسبة الى نوعى الشرط ٠‏ 
حيث لا يقوم الالتزام ٠‏ اذا علق علىشرط واقف أو فاسخ » وكانالشرط 
مستحيلا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب ٠‏ ذلك ان الشرط الفاسخ 
لا يمكن الا أن يكون هو السبب الدافع الى التعاقد , ما دام قد علق 
على تحققه فسخ العقد ذاته , ومن ثم قد تتحقق الصورة التى لا يكون 


فمها الشرط الفاسخ هو السيب الدافم الى التعاقد ويلا وحه لاختلاف | 


الحكم بحسب ما اذا كان هذا اله لشرط مستحبلا أو كان مخالفا للنظام 


العام أو للآداب ففى الحاالن لوا قوم الشر مل ولا ددم 
قارن المذكرة الاتضاحية للمادة المقايلة ی 5 شرو السئيدئ للتقنين 
الحال ) YA‏ ( فق مجموعة الأعمال إل تحضر لتحضير دة Ve‏ صا ٠‏ 


والمادة المقتر حة تقادل اللادة AY‏ من التقنين العراقى التى تتفق 
هم المادة 511 هن التقنين الصرى الحالى ٠‏ 


قائما اذا علق على شرط غير ممكن أئ؛ على شرط. 


| عبارة « لا يقوم إلا! 





وتقابل الحادة 555 من التقنين الكويتى التى بتفق مع المادة ۲۲١‏ 
من التقثين المصرى الحالى ٠ ٠‏ 


وتقابل المادة ۷ من التقنين الأردنى ٠‏ 


وفى الغقه الاسلامى نصت المادة ١89‏ من المجلة على ان « البيع بشرط 
ونصمت المادة 5١9‏ من مرشد الحيران على ان « التعليق على مستحيل 
لغو غير معتبر » ' انطر كذلك المواد ٣٣١‏ 55لا و ۳٤۹‏ ١ه‏ 
من «هرشد الحيران ٠‏ 


) ۲٠۴۳ (هادة‎ 


لا بعتبر الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام 
متوقفا على محض ارادة الملترم ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ۲١۷‏ من التقنين الحالى مم تعديل _لفظى 
سكقك 5 


وتطابق المادة 5560 من التقنين الكوبتى مم اختلاف لفظى بسيط ٠‏ 
أنظر المذكرة الابضا<ية للمادة المقابلة ذى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى (TAVe)‏ فى مجموعة الأعمال الح لتحدضيرية 0 2 ED‏ 

) ۲٥٤ هادم‎ ( 


لا بقوم الالتزام المعلق على شرط واف الا اذا تحقق الشرط ٠‏ عل 
أنه يحوز للدائن 2 قبل تحقق الشرط › أن يتخل هن الاجراءات 
ما بحافظ به على حقه ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة 514 هن التقنين الحالى التى تنص على أنه 
« اذا كان الالتزام 07000 »> فلا نكون نافذا الا اذا تحقق 
الشرط ٠‏ أما قبل ققق قق الشرط ٠‏ فلا يكو نالالتزام قابلا للتنفيذ القهرى 
ولا للتنفيذ الاختيارى » على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات 
م حافظ نه على حقه يم ٠‏ 


اگ کیک ویک يدير + ظی فى صدر e v~‏ 
لتزام « دعمارة n‏ فلا بكون نافذا» » لان التعبير 
المختار هو التعبير الصحيح ٠‏ وبحدفت منها الاشارة الى عدم قابلية 
الالتزام اللتنفيذ القهرى أو الاختبارى > لان هنا مستفاد سوال من 
الحكم الوارد فى صدر النص أو من الحكم الوارد فى نهايته ٠‏ 


والمادة الفترحة تةابلالمادة ۲۲٠١‏ من التقنين الكو بتى 


وتقابل المادة ۸ هن التقنين إا لعراقى التى تنص على أن « العقد 
المعلق على شرط واقف لاينفد الا اذا تحقق الشرط » ء 

وتقابل المادة ۲۹۸ من التقنين الأردنى آالتى تنص على آنه « لاينفذ 
لو الا . 

انظر فى الفقه الاسلامى مادة 5/59١1‏ من مرشد ال<يران التى تنص 
ام يتأخر انعقاده سببا الى وحود الشرط فعند وحوده بنعقد 
سبيا هغضيا الى حكمه » ! 


15-7 _— م ہے .ن - اه > سے م ممصم ممت 


رهادة 6٠؟‏ ) 
٠‏ بيترتب على تحقيق الشرط الفاسخ زوال الالتزام * ويكون 


الدائن ملزما برد ما أخذه ء فانًا استحال الرد لسبب يرجع اليه 
وجب عليه التعويض ٠‏ 


؟ ‏ على أن اعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة 





وتطابق فى حكمها المادة 186 من التقنين الغراقى . 


اليف کا المادة ۲۹۹ من التقنين الاردنى ٠‏ 
وتطائق فى حكمها الادة ۳۲۷ من التقنين الكويتى * 


( ماده ۲٣۹‏ ) 
١‏ ا اذا تحقق الشرط استند اثره الى الوقت الذى شا فبه 


'الالتزام » الا اذا تين من ارادة المتعاقدين أو دن طبيعة العقد ان وجود 
الالتزام أو زواله انها ,كون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط ٠‏ 


؟ ‏ ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعى اذا اصبح تنفيذ الالنزام 


قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه ٠‏ 


0 3 43د سه 


هنك المادة تطابق المادة .۲۷ من التقنين الحالى . 
وتطابق المادة .۹ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق إلادة ۲۲۸ من التقنين الكويتى * 
الفر ع الثانى 
الاحل 





رهادة ۲۵۷ ) 
١‏ د حون الالتزام لاحل اذا كان نفاذه او انقضاؤه هتر تا عل آمر 
سب 17 قف الوة 
۲ - ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ٠‏ ولو ام 


يعرف الوقت الذى يقع فيه ٠‏ 
يم فذير جه قي 


سس س 
ورتطاتق ف كا اللسادة 555 من التتنين الكرمتى * 
وتقابل إلادة 41؟ من التقنين العرافى التى تنص على أنه « يجوز 
ان شترن العقد أحل يترتب على حلوله تنجيز الععد او القفقضاؤه ». 
نات ١ا۲۷‏ من و التقنين الأردنى التى تنص على 
ان ذا فة ف الى أ رر تې عله حلول احكام نفاذه 
انه «١‏ نحوز. اضشافةه التصر ف لی حل تعر قب 1 
أو انقضانه » ٠‏ 
انظر فى الفقه الاسلامى م ع بال , و“ او 561 امن مراشد 


هه 


الحيران و م 65١و ٠١۷١۷‏ و ۲٤۸‏ من المجلة ٠‏ 


لسشتسشسلل a‏ السعمم سم من ممه سح e‏ 





AF 


ج الاب س 





( 0A هاده‎ . 


١‏ اذا كان الالتزام مضافا الى أجل وافف ٠‏ فانه لا يكون نافذا 


الا فى الوكت اندى ينفصى فيه الاجل ٠‏ على أنه يجوز للداشس » حتى 
قبل انقضاء الأجل . أن بتخذ من الاحراءات دا «حافظ به على حقوده ٠‏ 
وله بوحه خاص أن طالب امین اذا حسى افلاس المدين أو اعساره 
واستند فى دنت الى سيب معقول ٠‏ 


١‏ سنس ورتم على انقضاء الأحل الفاسخ انتهاء الالتزام » دون أن 


يكون لهذا الانتهاء انر رجعى ٠‏ 





هذه الماده تطايق المادد ۲۷ من التعنين الحالى ي مع تعد يل 


لفنلى توخيا للدقة . 


وتطابق المادتين 5+٠‏ و ٠٠۴١‏ من التقنين الكويتى * 
وتقادل المادة 597 من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 
و ١‏ العقد للضاف إلى أجل واقف ينعقد سببا فى الحال ولكن 


بتأخر وقت وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه ° 


؟ ‏ والعقد المقترن بأجل فاسخ بكون نافذا فى الحال ولكن يترتب 


على انتهاء الاجل انقضاء العقد »> ٠‏ 


انار فى الفعه الاسلامى م ٠۰‏ من مرشد الحراآن » . 
( مادة ۲٣۹‏ ) 
١‏ ل يفترض فى الاجل انه ضرب لصلحة المدين » الا اذا تبين من 


العقد او من نص العانون أو من الظروف انه ضرب لمصلءتة الدائن 


؟ ‏ واذا تمحض الأحل لمصاحة احد الطرفين » جاز له ان ينزل 


عنه بارادته المنعرده / 


يس يبي = 


هذه المادد مسبج كد له وه 


وهی تطابی الادة ۲۹۷ من المشروع التمهيدى للتقنيل الحالى › 


ولكن حذفت هذه الاخيرة فى لجنة المراجعة لان حكمها مستفاد من 
تطبيق البادىء العامة . 


وتطابق المادة 556 من التقنين العراقى . 
واتط'دق المادة ٣٣١‏ من التقنين الكويتى , 


والفقرة الثانية منها تطابق فى حكمها المادة ه.6 من التقبين 


الاردنى التى تنص على أنه « اذا كان الاجل لمصلحة أى من الطرفين 
فله أن يتنازل عنه بارادته المنفردة » ٠‏ 


اظر فى الفقه الاسلامى م ۲۱۲ من مرشد الحيران . 
( مادة 596٠١‏ ) 


اذا تبين هن الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسر” 


عبن القافى منعادا مناسيا لحلول الأجل » مراعما فى ذلك موارد المد 
الحالية والمستقبلة »> ومقتضسا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء 
بالترامه . 98 
: 5 





امد 





ل سس +بيصسسسه عه 





- - ~— امم سا‎ a 


الالتزام التخييرى :+ لا يجوز أن شع عاى؟ اکر مع الكياء نات 
ويلزم فيه ذكر المدهة التى يتم فيها الخيار على خلاف فى الراى ؛ 
ويكون الخيار أما للمشترى أو 
للمشرى جح الل عن 6 ميد 
القدير للكمال بن الهمام جه صن ١5١‏ * عبد الرزاق أحمد السنهورى » 
الوسيط ج؟ ص١٤۱‏ و ٠٤١‏ مامش 3 ) * 

وانظر أءضا م E ۲۱١‏ وم ٠۰‏ من مرشد الحيران . 

والظاهر ان نقل اللكية فى "خيار التعيين فى الفقه الاسلامىن ستند 
الى الماضى فى حالما اذا كآن_اتخيان المشترى_اى. للدائن(-انظسر 
البدائع ج٥‏ ص۔ 515-511١‏ . عيد الرزاق السسنهورى »© |إاوسيط 
ج لاص |١١‏ هامس ,لا 
ب ي س س و سے 

( مادة ۲۹۳ ) 

,١‏ ب إذا كان خار التعيين للمدين وامتنع عن بالاختيار » أو تعدد 
المدنيون ولم يتفقوا فيمبا بينهم ‏ جاز للدائن ان يطلب عن القساضى 
تعن أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المديئون » فاذا لم بتمذلك 
تولى القاضى بنفسة تعيين الئل ٠714‏ 
- اما اذا كان خيار التغين للَدائن وامتنع عن الاختياز »او تعدد 
الدينون ولم يتفقوا فيما بينهم » عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك ٠‏ 
فاذا انقفى الأجل انتقل الخبار الى المدين ٠‏ 
وجاكاه ايجو ملت E + E‏ 

هذه المادة'تطايق, المادة ۲۷١‏ من التقنين الجالى, » مع استبدال 
عمارة « خياريالتعيين ») بلففل «؟الخيان » اشارا للتخبير الذى, يستعمله 
الفقه 06 “ واستىدال كلمة ١‏ السىء © فى نهائة الفقرة الأول 
بغبارة « محل الالتزام ٠‏ 


وتقابل المادة ۲۹١‏ من التقنين العرأقى التى ,تنص إعلى ماياتى : 
١ 0)‏ ب يلزم فى خيان التعيين تحديد المدة التى يكون فيها الخيان . 
؟ ‏ فاذا كان االخيار لالمدين وامتنغ عن الاخعيان فى المدة المحدده 
أما اذا كان الخسار للدانن وامتئم عن الاختيار انتقل الخيار الى 
ادس ) ٠‏ 


1 


ال اا اظ یں می کین الأردفي» التى, تش على ماياتى ٠‏ 
١ «‏ ل بحب ی التصرف التخييرى تتحديد مده ,الاختيار . 
؟؛- فاذا لم بحدد المتعاقدان مدة:فى العقد أو انقضت المدة المحددة 
لاحدهما دون أن بختان جاز لاطرف الآخر أن طلب من الحكمة 
تحديد مدة الخيار أو محل التصرف » : 


وغ 0 عن الدسين الك بتى -آلتى تنص على ماياتى : 


م “~~ 





للبائم حسب الشرط ( راجع المبسوط 
ال شو انیا ے ميجن ٠ ٠٥۷‏ نتح 





هم 


“ص ب ل سه الوبس سما 0 اسمس سمه 


١‏ 1 - بارزم نى خيان التغيين تحديد المدة التى يكون فيها الخيار» 
ناذا أطلق الخيار بدون مدة » حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء 
على طلب اى من الطر فين ٠‏ 

؟ _واذاييكاق الخياى ادي 'والتنيم عن الاختيان أوزاتطنلد 
المديئون وام تفقوا فيما بينهم حاز للدائن ان تطلب من المحكمة أن 
تتولى بنفسلها تعيين محل الالتزام . اما اذا كان الخبار للدائن وامتنع 
عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخبار 
الى المدين » . 


انظر فى الفقه الاسلامى, م 518 من المجلة . 


) ۲۹٤ مادة‎ ( 

ستقل خبار التعيين الى الوارت * 
ا کو ا کی کی يق ا 

هذه المادة مستحدثة ٠‏ 

وهی تطابق المادة ۳.۸ من التقنين العراقى. ٠‏ 

وتطابق المادة 5.5 من التقنين الاردنى . 

وتطابق المادة ۲۳۹ من التقنين؛ الكويتى ٠‏ 

وما تقضى به المادة اللقترخة. ليس الا تطبيقا للقواعد العامة ٠‏ 

وحكمها مقر راافى الفقهبالاسلامن (! انلق البدائع للكاسانى, ج ° عن 
۷ و ۲۲ ۰ م ۳٠۹‏ من المجلة وام 4١5‏ من مرشد الحيران ) * 


( مادة 556 ) 

١‏ اذا كان خبار التعيين المدين > وهلك احد الاشياء التى 
اشتمل عليها العقد » ترك اختيار المدين فى الأشياء الباقيمة ٠‏ 
راذا هلكت الاشياء جمعيها بسبب أجنبى انقفى الالتزام ٠‏ 

؟ ل واذا هلكت الأشياء جميعها » وكان المدين مسئولا عن هذا 
اللاك ولو فيما يتعاق باحد هذه الاشياء » كان ملزما بان يدفع قيمة 
آخر اثى اهلك ٠‏ 


ال ل س شت 





1 ان 00 هذه 'المادة مستحدثة». 

والفقرة الثانية منها تظابق فى حكمها المادة /الاامن التقنين الحالى 
التى_تنصق عانم اله « اذا كان الخيار للمدن © ثم ااا رتد کل 
من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام » وكان المدين 
مس مولا عن هذه الاستحالة: ولو فيما تعلق بواحدة من هذه الأششساء 
i‏ ملزما بأن بدفع قيمة آخر شىء استحال تنفذه ) . 


والمادة المقترحة تطايق ف حكنها المادة ٠.١‏ من التقنينالعراقى 
لى تنص على أنه « اذا كان خيار التعيين المدين وهلك احد الشيئين 
1 بده كان له أن ازم الدائن بالثانى ٤‏ فان هلكا مما اتفسكُ العقد . 


تب 
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واذا كان المدنن مسولا عن الهلاك ولوا فيما بتعلق بواحد من الشيئين 
فيكون ملزما ان بدفع قيمة آخر شىء هلك » . 


الفصل الثالث 


سے س اسه 


وتطابق فى حكمها المادة 56/8 سن التقنين الكويتى التى تنص على 





مارينتز 79 ْ الفرع الأول 
١ «‏ اذا كان «خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين فى يده التضنام. 
( ماد ۲٣۷‏ ) 


؟ ‏ واذا كان المدين مسولا عن الهلاك ولو فما تعلق بأحد 
السيئين كان ملزما أن يدفم قيمة آخر شىء هلك » ٠‏ 

وتطابق ى حكمها ا 8 من التعنين الأردنى n‏ تنص على 
ما بأتى ٠‏ 

و ١‏ اذا كان الخبار اللمدين وغلك أحد الشيئين فى ينه كان 
له أن بيلزم الدائن بالثانى وان ملكا معا بطل العقد ٠‏ 

۲ فاذا كان المدين مولا اع الهلاك ولو بالنشمة الل احد 
هذه الأشياء كان عليه أن بدفع قيمة آخر ماهلك منها » , 
الرزاف الستهورى » الوشريمطظ ب ؟ ص ه/ا١١ا‏ و ١76‏ فى الهامش ٠‏ 


التضامن بين الدائنين أو بين المديئين لا يفترض › وانما يكون بناء 
على اتفاق أو نص ف القانون . 1 





هذه المادة تطابق المادة ۷١‏ من التقنين الحالى . 
وتطابق المادتين ٠٠١‏ و ۴۲١‏ من التقنين العراقى . 
وتطابق المادتين ٤:١١‏ و 156 هن التقنين الاردنى ٠‏ 
وتقابل المادة ۲١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


أنظر فى الفقه الاسلامى ٠‏ المبسوط ج ۱۱ ص ۱۷٤‏ - ۱۷۷ و ج 
۰ص ۱۷٤‏ ۱۸۰ ۰ الېداتم ج31 ص ١ش‏ 0 ١ه‏ و ۷٣‏ و ٤۷و٣۷‏ ۰ 


الفرع الثانی ( هادة ۲۹۸ ) 
الالتزام البدلى ١‏ ب يجوز للداننين المتضامنين » مجتمعين أو منفردين » هطالبة 
“انال لاه المدين بكل الدين » وبراعى فى ذلك مايلحق رابطة كل دائن من وصف 
دعدل مرم أ الديء ٠‏ 
( مادة 55؟ ) يعدل من أثر الدرين 


؟ - ولا بحوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامتن بالوفاء 
أن يحتج على هذا الدائن باوحه الدفع الخاصة بفره من الدائنين » 
ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب باوجه الدفع الخاصة 
بهذا الدائن » وباوجه الدفع الاشتركة بين الدائنين جميعا . 


>» يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل العقد الا شا واحدا‎ ١ 
٠ ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بدلا هله شيا آخر‎ 

۲ - والأصل ء لا البديل » هو وحده المعقود عليه وهو الذى 
يحدد طبيعة الالتزام * 





هذه المادة تطابق المادة 581 من التقئين الحالى » مع تعديل. 
لظن سبظ ف الفقرة الأولى » حيث استبدلت عبارة « بكل الدين » 
٫لمظ‏ « الو فاع 6 . 

وتطابق فى حكمها المادة ۲٠١‏ من التقنين العراقى . 

وتطابق فى حكمها المادة 510 من التقنين الأردنى . 

وتطابق المادة 5116© من التقنين الكويتى ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة ۲۷۸ من ,لتقنين الحالى التى تنص 
على ما 1 ٠.‏ 

١ «‏ يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شسيئا وإحدا, 
ولكن تبرا ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر ٠‏ 

5 والشىء الذى يشمله محل االتزام » لا اليديل الذى تبرآ 
ذمه المددن بادانه »> هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعن طليعته 86 

والمادة المقترحة تقابل المادة 5١5‏ من التقنين العراقى ٠‏ 3 الفقه الاسلامى نظام التضامن > سواء بين الدائنين أو بين 
1 ننن ٠‏ 
وتقابل المادة 5١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتقابل المادة 51٠‏ من التقنين الكوريتى ؛ ° 


أنظر فى الفقه الاسلامى م 08 من المجلة . 


فالتضامن بين الدائنين يقوم فى شركة المفاوضة ©» سواء كانت شركة 
اموال او شركة اعمال او شركة وجوه » متى كان الدين ناشنًا عن 
أعمال التجارة . فيعتبر الشركاء دائنين متضامئين بالئمن اذا باع 
أحدهم مالا للشركة » ويعتبرون كذلك دالنل متضامنين بالتعويض 
اذا أغتصب شخص مالا للشركة ٠‏ كذلك يقوم التضامن بين الدائنين 
فى شركة إلعنان اذا كانت شركة أعمال » فالشركاء دائنون متضامون 


وقد ادخلت على هذه الادة: التعديلات الواردة فى المادة المقترحة 
مراعاة لان الملك ينتقل بالعقد. » وليس. تنفيذا لالتزام يقم على عاتق 
ET‏ 


سس شد هسام 


الى اتات كت 
الاجر التس ۰ وا ر التضامن بس الدائنين بجعل لكل دانن أن يطالب 
المدين یگل دين > واذا ونی اللدين أحد الدائنين كل الدين برنت ذمته 
. وبرجمع الداننون على شير يكهم الذى قبض الدين اسل 
. دائما متساوية فى شركه المعاورضة . 
اا سكين ای کت اج ا ا رم اهنال 
کل شريك وکیل عن الاك فى افیش ایی د بے ی ا 
المقيد_ . دكا الات بن لدان 9916 فان على شاعم 
كود نين » فالشركاء مديئون متضامنون فى التزامهم بالعمل یکر ون 
دائنين متضامنين فى حقهم فى الاجر : 

( انظر فى التضامن بين الدائنين وبين المدينين فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
شفيق شحاته النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الاسلاميه ص 
ع.ع ۳۷۸ ۰ وانظر : عبد الرزاق السنهورى الوسيط ج افد 
٥‏ فى الهامش 1 ٠.‏ 


( مادة ۲۹۹ ) 


2» بحوز للمدين أن يوفى الدين لای من الداشين المتضامنين‎ - ١ 
٠ الا اذا اننره دائن آخر بان يمسع عن ذلك‎ 
دمع ذلك لا يحول التصامن دون انقسام الدىن بين ورته‎  ؟‎ 
٠ احد الدائنن المتضامين > الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام‎ 
“ا ا‎ 
ق ا ته‎ 
هذه ال اده تطابق المادة .۲۸ من التقنين الحالى مع تعدىل لفظى‎ 
فى الفقرة الارلى التى تقول : « اذا كان التضامن بين الدائنین » جاز‎ 
32 للمدس ان برق الدين لی منهم » الا ادا مانع احدهم ف ذلك‎ 
° وتطابق المادة 5537 من التقنين الكويتى‎ 
. من التقنين العرادى‎ ۳٠۷ والفقرة الاولى منها تطابق المادة‎ 
٠ من التقنين الكويتى‎ ٣٤۳ وتطابقى الادة‎ 


ويتضح مما تعدم ذكره ان حكم الفقرة الأولى من الماده لتر حة 
مقرر فى الفقه الاسلامى . 


ر هادة ۲۷۰ ) 
ات 30 رنت ذهة المدين قبل أحد الدانين المتضامسن لمصف يع 
غير الوفاء + فلا تبر ذمته قبل باقى الدائئين الا بقدر حصة هذا 
الدائن ٠‏ 
٣‏ واذااتى احد الدائئين المتضامنين عملا من شسانه الاضرار 
بغره من الدائنين ٠‏ فلا ينفذ هذا العمل فى حقهم * 


وله الادة تطابق فى حكوها المادة ۲۸۲ من التقنين الحاى التى 
تنص على ما يأتى * : 
و ١‏ اذا برنت ذمة المدين قبل |أحد الدائنين المتضامنين يسبب 
اذى برت ذمة المدين قمله ٠.‏ 


لا جوا احد الدای یاو اوی ان سات ا مم کان 


الاضرار بالدائئين الاخرين »> ' 





AY 





e 
رقد عدلت ضياغة هذه الادة الأخيرة على النحو ااوارد فى المادة‎ 


والمادة المقترحة تظابق فى حكمها المادة 5١14‏ من التقنين العرائى . 
وتطابق المادة 555 من التقنيل الكويتى * 
والفقرة الاولى منها تطابق الادة 5١5‏ من التقنين الأردنى ° 


أنظر فى الفقه الاسلامى : البدائم ج ٦‏ ص ۷۰ و ۷٣‏ و 5لا و الاوم 
كز و !7( و للم من مرشد الحيران . ؛ 


( مادة ۲۷۱۷ ) 


كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من 
الدائنين <ميها » ويقتسوونه بالتساوى الا اذا وجد اتفاق اد 
يقضى بغ ذلك ٠‏ 


س یھ أله e‏ 


هذه المادة تطابق فى حكمها انادة ۲۸۲ من التقنين الحالى التى تندس 
على ما يأنى ٠‏ 


حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه ٠‏ 


وتطابق المادة 5١9‏ من التقنيل العراقى ٠‏ 
وتطادق المادة 211 من التقنين الأردنى . 
وتطابق المادة ٠٤٠١‏ من التقنن الكويتى `° 


انظر فى إافقه الاسلامى : البدائع ج أ ص ٥٩‏ و 1 ١١ f ٠.‏ و 
لاز و AY VT‏ من مرشد الحران . 


) ۲۷٣ هادة‎ ( 


١‏ بحوز للدائن دطالبة ا)دينين التضامئن بالدين مجتمعين أو 


منفردين > وبراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل 


؟ ‏ ولايجوز للمدين الذى يطالب» الدائن بالوفاء أن يحتج باوج 


الدفع الخاصة بغيره من المدينين » ولكن بجوز له آن بحتج بأوجسه 


الدفع االخاصة به وبالاوج» اأشتركة دين المددئين جويعا ٠‏ 


إا ل و ل و د e‏ 


هذه الماده تطابق المادة تم؟ من التعئين الحالى . 
وتطابق فى حكمها الادة ۲۲١‏ من التقنين العراقى ° 
وتطابق ی حكمها النانقرة كيمو الجن لاود : 


وتطابق المادة 5553 من التقئين الكويتى ٠‏ 


© AA 


والتضامن بين المديئين بةوم بين الشركاء فىشركة المفاوضة “ولو نشا 
الدين من غير اعمال التجارة 4 مادام ذا صم ر ل مالة ولتو م - 
فى شركة العنان اذا كانت شروكة اعمال-» فيكون الشركاء متضسامدن فى 
التزامهم بالعمل . وهم ايضا مدينون متضامنون بالتعويض الستحقق 
حالة هلاك الشىء المسلم لهم © ولو كان الهلاك مت.سوبا يشعلا احدهم دون 
الاخرين ٠‏ وهناك أيضا رضامن اتفاقى بينالمدنيين ٠‏ فأذا نشا الالتزامعن 
مضدر واحد وكان محله واحد وتعدد المدلنون و كفل دعضهم بعضيا كانوا 
جميعا مدينين متضامنين ٠‏ والتضامن بين المديئين » سسواء كان" اتفاقيا 
أو قابونيا ( فى شركتى الأمعاوضة والعئان ) . يفوم على فكرة الكفالة 
اأتادلةه بين المد شين . ومن ”م فاتحكام الكفالةهى التى تسرى © وبجور 
للدانن أن برجع على أى مل بن كل الدين بصفته أصملا عن نفساك 
وکا کین الا ران اک ردا معو دی لكاي لاد ای 
الدين كله بصفته اصللا وكفبلا”. واذاءوق احدذ المدننين الدانن ”كاه 
لادان ؛ رع على المدينين الاخرين ككفيل اذا كانت الكقالة“تاث رهم ؛ 
وله أن برجع على كل منهم بحصته »2 كما له أن برجع على 'ى منهم 
بحصته وينصيبه ی حصوىن الآخرين ثم برجعان معا بالباقى على سائر 
المدئين . : 0 


ويتبين من هذا أن الكفالة هى التى اجعلت اساسا للتضامن السلى 


نے الفقة ایا 


( أنظر فى التضامن بين الدائنين وبين المديئين فى إلفقة الاسلامى : 
شفيق شحاته , النظربة العامة للالتزامات فى الشريعة الاسلامية ص 
TT‏ اف ٠‏ وانظر : عاد الرزاق السنهورى › الوسمطه 0 ٣‏ ص 
٥‏ و كلاق الؤافتن.. 


وانظر كذلك : مطاج ١ص‏ ۲۸ و 551 . البدائم جاص ٠١‏ ,اليسو 
١‏ من مر شد الحيران؛) 3 
( هادة ۲۷٣‏ ) 
أذا أونى أحد ااديئين المنضامئين الدين برت ذمة الماقين . 


~~ aan am a 0-3 





هذه أا دة طاق ف حكمها اا اف TAKA‏ دن التمنين الحالى التى 
ند على أنه . اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم الدين 
ری لذدمةه الباقن ع * 


وتطائق “الادة ۲۷ من القن "الأردنى". 1 

وتقامل المادة ۲ من أتفنين العراقی التى تنص على .انه «اذا 
f , 0‏ 

وتقابل المادة ٤۷‏ من التقدين الكوبتى آلتى تنص “كل ماداق : 

د ١‏ ل بيترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنتين بالدين عينا 


أو نمه ادل براءة ا وبراءة تاو الاد شن ٠‏ 


سس سما ا 





س 
س س mm‏ 
.— 


مب س — 


۸ بم اذل برت ذمة أحد المدبنين المتضامنين بطلريق حوالة 
الدين فانك سرأ معه المدينون الآخرون الا اذا رضوا بالحوالة » . 


: زمادة ١ ) ۲۷٤‏ 
نرنب على تجديد الددن بين الدائن واحد المديئين المتضامنين 


پر 
أن ترا ذمة باقی "المدينين “الا اذا احتفظ الدائن غه لهم . 





هذه المادة تطابق المادة ۲۸١‏ من التقئين الحالنق . 
ونطابق المادة 511 من التقنين العراقى . 

وتطابق المادة 451 من التقنين ‏ الاردنى . 

يسك المادة /1؟ من التقنين الكو بتى 


ر( مادق ۲۷۵ ) 


' لا يجوز للمدين المتضتامن آن يحتج بالمقاصصة التى ا تقع بين الدائن 
ومددن ممتمامن آخر الآ ابشدر حصة هذا المدين . 








هذه المنادة تطايق TAY‏ من التقمين الخالى 4 مع اسستدال لفظط 
١‏ يحئج » بلغتلا ٠١‏ يتمسكٌ © .- 


وتطابق _المادة 014 ال تنين المعواقى.. 
ورطابق المادة ۳٤١‏ من التقنين ‏ الكويتى ١ ٠‏ 
وتطابق فى حكمها ما تقفى به الماذة .17 من التقنين الأردنى . 





,:) ۲۷١ هادرة‎ ( 


اذا اتحدت الذهة بين الدائن وأاحد مدينية المتضامئين > فان الدين 
لا ينقضى بالنسبة الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدون الذى اتيهدت 
ذمنك مم الدائن ٠‏ 1 
ال سس ا Ee,‏ ااا A‏ 
هذه المادة تطابق المادة 588 من التقنن الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 560 من الحقنين العراقى . 
.. وتطابقيالمادة ٠٠١‏ من التقنين الكوينتى . 


وتطابق فى حكمها ما تقضى به اللادة .47 من التقنين الارذنى . 
اننار فى الفقه الاسبلامى : البدائع ج 5 ض ؟١‏ 


٩ 





( مادو ۲۷۷ ) 


اط أذا أبرأ الداتن احد المديئين المتضامبن ٤‏ فلا تمرأ ذهه الاقين 
الا اذا درح الدائن بذلك ر 


؟ ‏ داذا لم يصدر منه هذا التصريح » فلس له أن بطالب باقی 
المدينين ,المنضامنين الا بما ييقى من الدين بعد خصم حصة المدين 
الذى أبرأه » الا أن يكون قد احتفظ حقه فى الرجصوع عليهم بكل 
الدين > وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى 
مدر الابراء (صالحه بصحته فى الدين . 





من الل .- س سض لق س س م 


هذه المادة تطابق المادة 589 من التقنين الحالى ° 

وتطابق فى حكمها المادة 55١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة ۲۲١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 

ه ١‏ اذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضانين سقط عنه الدين » 
رلا تبرأ ذمه البائين الا اذا صرح الدائن بدلك . 

۲ فاذا لم يصدر منه هذا التصريح فليس له أن يطالب باقى 
المدينين المتضامنين الا يما يبقى من الدين بعد خصم حصه المدين 
الدى أبراه 5 5 

وتطابق ى حكمها المسادتين 1٠٠.‏ و1710 من,التقنين الآردنى . 

فالمادة 55٠١‏ من هذا إلتقنين تنص على أنه « اذا انقضت حصة أحد 
المد نين المتضامنين فى الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو 
الادراء فان الدين لاينقضئ بالنسية لباقى المدبنين الا بقسر حصة هذا 
المدين » ° _ 

والمادة ٤١١‏ من هذا التقنين تنص على أنه « اذا لم يوافق الدائن 
على ابراء باقى المدينين المتضامنين من الدين فليس له أن يطالبهم بغير 
الباقى بعد خصم حصة المدين الذى أبرأة الا اذا احتفظ بحقه فى 


ار جرخ عا مم نكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصت 
فمه چ * 


انظر فى آلفقه الاسلامى : البدائع ج ١‏ ص ١١‏ وج 1 صراا 


( هادة ۲۷۸ ) 


اذا ابرا الدائن أحد المدينين المنضامنين من التضامن » بقى حفه 
فى الرجوع على الباقين بكل الدين » مالم يتفق على غير ذلك ٠‏ 
ل سس ب الس سا داسك 

هذه المادة تطابق المادة .۲۹ من التقنين الحالى . 


۷ من التقنيل العراقى * 

۲ من التقنی‌الاردنى * 

۲ من التقنين الكويتى ٠‏ 

أنش. فى الفقه الاسلامى: البدائع ج۱ ص٣١۱‏ و ج٦‏ ص ١١‏ * 
( مادة ۲۷۹ ) 





وتطابی المسادة 
وتطابی المادة 
وتطابق المادة 


5 الأحوال التى ببرىء فيها الدائن أحد المدينين 
١‏ في جيسن اوناك ايراد ام من التةسامن » يدون 


e‏ ةر. إكان إل | ٠‏ الك ره 
المنتساسنن © سواء ن أديراء من ان ٠ ١‏ 
لىاقى اإدينىن ان برجعوا عند الإقتغاء عاى هذا المدين بخصيمه ل 
حصة المعسر منهن وفقا" كلمادة TF ٠.2587‏ 

؟ _اتعلى أنه اذا أذاى النانن المدبن الذى _أبراد من كل المسئولية 
عن الدين © فان الدائن هو الذى يتحمل' نصيب هذا المدين فى حصة 


٠ المكسر‎ 
e E اروس ساس‎ 


هذه الادة تطابق الكاد 50 من التقنين الحالى . 
وتطابق المادة 558 من التقنيّن العراقى ٠‏ 
وتطايق الاده ٣ه‏ من التقنين الكو نتى ۴ 


85 


mm 52‏ لم سم 


ونطابق المادة 5177 من التقنين الاردنى . 


ہے 





أنظر فی الفقة الاسلاهمى : البدائم ج ص ١١‏ د ج ص ٠ ١١‏ 


( مفدة ۲۸۰ ) 


١‏ ع اذا امتنع سماع الدعوى بسسبب التنادم بالسسبّة الى أحد 
المدينين المتضامئين › فلا يستفيد من ذلك باقى المديلين الا بقدر 
حصة هذا المدين Al ٠‏ 


۲ ل راذا انقطعت المدة المفررة لعدم سمل الدعوى أو وقف 
يتمسك بذلك قبل باقی المدينين» ٠‏ ج' 











هده المادة تطابق الماده 545 من التقنين الحالى » هم تديل 
لفظى اقتضاه استتعينال تعبير 58 عدم سماع الدعرى المعص م مت التقادم € 
بدلا من ١‏ انقضاء الدين بالتقادم 08 . 


وتعلابق المادة 559 من التقنين العراقى ٠‏ 
تطابق المادة 555 من التقنين اید ٠.‏ 
وتطابق المادة 555 من 'التقنين الكويتى ٠‏ 
ر ماد ٩۲۸۱۷‏ ) 
١‏ - لايكون المدين التضامن مسولا فى تنفيد الالتزام الا عن فعلهء 
؟ - واذا اعفر الدائن احد المديتين المتضامئنين أو قاضاه . 
ذلا رون لذلك اثر بالنسية الى باقى المدينين . أما اذا أعذر احد 
المديئين المتضامنين الدائن » فان باقى المديئين ستفيدون من هذا 
الاعتان ٠‏ 
هذه المادة تطابق المادة 591 من ألتقئين الحالى . 
وتطابق المادة 5٠١‏ من التقنين العراقى ' 
وتلائق المادة هه" من التقنين الكويتى ٠‏ 


ر مادو ۲۸۲ ) 


اذا تصالح الدائن مع احد المدينين التضامنين وتضمن الصلح 
الابراء من الدين أو براءة النغة منه بابة وسملة أخرى » استفاد منه 
الباقون ٠‏ أما اذا كان من شان هذا الصلح آن برتب فى ذمتهم التزاما 
أو يزيد فيوا هم ملتزمون به » فأنه لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه 5 





هذه إلادة تطابی المادة 15 من التمنين الحالى : 
ونطائق الماده ١7؟‏ من لاتفنين العراتى ٠.‏ 


وتطابق المادة 5553 من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتطابق المادة ٠٠٨‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( هادة 589 ) 
١‏ اذا أقر أحد المدينين المتضامئين بالدبن » فلا سرى هنا 
الاقرار فى حق الباقين ٠‏ 


۲ واذا نكل أحد المديئين المتضامئين عن البمين أو وجه الى 
الدائن سينا حلفها » فلا يضار بذلك باقى المدينين ٠‏ 


؟ ‏ واذا اقتصر الدائن على توحيه اايمبن الى أحد المديئين 
المتضامنين فحلف »> فان المدنيين الآخربن يستندون من ذلك * 

هذه المادة تطابق المادة 546 من التثئنين الحالى . 

وتطائق المادة ٣۴٣‏ من التقنين العراقى . 

وتطابق المادة ٤:١۷‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


وتطابى المادة لاه" من التقنين الكويتى ٠‏ 


( هادة ۲۸۴ ) 
١‏ اذا صدر حكم على أحد المديئين المتتضامنين » ثلا يحتج 


بهذا الحكم على الباقين ٠‏ 

؟ ل اما اذا صدر الحكم تصالح احدهم » فيستفيد منه الباقون الا 
اذا كان العتكم مبنيا على سمب خاص بالمدين الذى صدر الحكم 
لتلصالحه ٠‏ 





هده الماده تطانق المادة ۲۹١‏ من التقنين الحالى . 

وتطابق المادة ۲۲٢‏ من التقنين العراقى 

وتطابق المادة 584 من التقنين الأردنى . 

وتطادق المادة 558 من التقنين الكويتى ٠‏ 

) ۲۸١ هادة‎ ( 

إ س اذا وف أحد المديئين المتضامين كل الدين » فلا بحوز لدان 
يرجع عنى أى من الباقين الا بقدر .حضته فى الدين » ولو كان بما 
له من دق الحلول قد رجع بدعوى الدائن ٠‏ 

۲ ويلقسم الدين اذا وفاه احد المديئين حصصا متساوية بين 
الجمبع » ما لم يوجد اتفاق أو نص يفضى بغر ذلك ٠‏ 
الل ةطش 


هذ. المادة تطابق المادة ۲۹۷ من التقنين الحالى . 
وتطابق الادة 9ه“ فقرة أولى وثانية هن التقنين الكويتى ` 


وطاق فى حكمها المادة +57 فقرة اوائ من التقنين العرائى . 





موسي ہے م ا | تك 


وتطابى ف حكاها الدزء الأول ص اللادة ۲۹{ من التقنن ادى 
(هادة كم؟ ) 


اذا أعسر أحد المديئين المتضامئين تحمل تبعه هذا الإاعسار 
الاين الذى وفى بالدين » وسائر المديئين الموسرين » كل بقدر حصته ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۹۸ من التقنين الحالى . 

وتطابق المادة 556 فقره ثانية من التقنين العراقى . 

وتطابق فى حكمها الحزء الآخير من المادة 84 من التقنين الأردنى. 
وتطابق المادة 559 فقرة ثالثة من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر فى الفقة الاسلامى : المبسوط ج ۲۰ ص 594 5409 و۴۸ ٠‏ 


البدائم ج 1 ص5١‏ و5١ ٠‏ 
( مادة ۲۸۷ ) 


ذا كان أحد المدينين المتضامئين هو وحده صاحب المصلحة فى 
الدين » فهو الذى يتحمله كله نحو السافين . 





هده المادة تطابق المادة 519 من التقنين الحالى . 
وتطابى المدة ٠٠١‏ فقرة ثانية من التقاين العراقى . 
وتطابق المادة .56 من التقنين الأردنى . 

وتطابق المادة ۲٠١‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر فى الفقة الاسلامى : المبسوط ج كرض و 5 و ۸ . 
البدائع ج 1 ص ١5‏ و ٠١‏ . 


ْ الفسرع الثانى 
عدم العابلية للانقسسام 
) رهادة /8؟ ) 
بكون الالنزام غير قابل للانقسام : 1 


( 1) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته آن بنقسم ٠‏ 


( ب ) اذا تبين من الفرض الذى رمى اليهالمتعاقدان ان الالتزام 
لايجوز تنفيذه منقسما › أو اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك ٠‏ 





. من التقنين, الحالى‎ ٠ 
٠ وتطابق المادة 553 من التقئين العراقى‎ 


هذه اده تطايق أالادة 


وتطابق المادة 51١‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 


+ 











وتطارى فى حكمها المادة 66١‏ من التقنين الاردئى التى تنص على انه 
«لا نفل التصر ف التجزنة اذا ورد عأى محل تاباه طبيعيه أو تبين من 


( هادة ۲۸۹ ) 

١‏ اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام ٠‏ أو تعدد ورثة 
الدائن فى هذا الالتزام » <از لكل دائن او وارث أن يطالب بأداء 
الالتزام كاملا 2 فاذا اعترض احد الدائنين أو الورثة على ذلك + كان 
المدين ملزما باداء الالتزام للدائئن مجتمعين أو ايداع الشىء محل 
الالتزام م 

٣‏ ويرجع الداننون ءلى الدائن الذى ادمتوف الالتزام » كل بقدر 


ا و صب ید ييب 
هذه المادة تطابق المادة ۳.۲ من التقنين الحالى . 
وتطابق المادة ۳۳۸ من ااتذلمين العراقى . 
رتطادق المادة ۲)) من النقنين الأردنى . 


وتطادق المادة 537 هن التقني الكوبتى * 
( مادة ۲۹۰ ) 


١‏ اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم 
ملزما بوفاء الدين كاملا ٠‏ 


؟ ‏ وللمدين الدى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين » كل بقدر 
<هسته الا اذا تسين من [اظروف غير ذلك ٠‏ 
هذه المادة تطابق المادة ٠.١‏ من التغاين الحالى . چا 
وتطابى المادة ۲۳۷ من التقئين العراقى . 
وتطائى المادة 547 من التقنين الأردنى . 
وتطابق المادة 507 من التقنين الكويتى * 


الماب الرابع 
انتقال الاامز اع 


انتقال الالتزام قى الفقه الاسلامى : 


يعرف الفقه الاسلامى الحوالة ٠‏ وهو يفرق بين الحوالة المقيدة 
والحوالة المطلقة ٠‏ وفى کل من الحوالتيل بوجد داثن وهدين وأجنبى 
محال علية + وعنذا الاجتبى هو الذى يتركز فية التفريق بين الحوالة 
المقيدة والحوالة المطالقة ٠‏ 

فاذه كان هذا الاجنبى المحال عليه مدينا للمدين أو كان فى يده له 
ودبعة أو عين مغصوبة ٠‏ وأراد المدين عن طريق الحوالة الوفاء بالدين 
الذى فى ذمته للدائن بالحق!الذئ اله فى' ذمة الأحبنى » فهده هى الحوالة 
المقيدة ٠‏ وهى أقرب الى أن تكون طريقا من طرق الوفاء بالدين من أن 
تكون حوالة بالمعنى الدقيق ٠‏ وتقرها المذاهب جميعا , على خلاف بينهما 
فى الصهاغة القانونية ٠‏ 


ص ي ج صصص 





اما اذا كان الاحنبى غير ددن اللمدين » او كان مدنا ولكن لم تقد 
الحوالة بهذا الدين فى المذهب الحنفى > ذهذ. هى الدوالة المطلقة . 
فاذا تصورنا أن المدين بريدأن بحيل ديئه على الاجنبى »كانت هذه جوالة 
للدين بالمعنى الدقيق © وهذه لا يسلم بها الفقه الاسلامى ٤‏ خلافا لما 
بقال عادة ٠‏ فهى عنده أقرب إلى أن تكون كفالة أو تجديدا » من أن 
تكون حواله للدين . وفك قدمنا أن ا!إكفالة فى أ'هفه الاسلامى هى الأصل 
فى التضامن » وهى هنا أيضا الاصل فى الحوالة ٠‏ واذا تصورنا كذلك 
فى الحوانة المطلقة ان الدانن هو الذى بر بد ان بحيل حقه للأجنبى 6 
كانت هذه دوالة للحق بالمعذى الدقيق ٠.‏ وحوالة الحق انضا لاسام 
رها الفقه الاسلامى بو جه عام 8 خلافا لما قال عادة . ذلك أن الحنفية 
والشافعية والحنابلة لايسلمون بهذه الحوالة » أما المالكية فيسلمون 
بها فى حدود معينة ' 


وحوالة اين فى النقه الاسلامى تدخل فى منطقة الوفاء بالدين لافى 
منطقة ببعة أو انتقاله ( أنظر فى هذا المعنى أبن القيم نقلا عن ابن 
تيميه فى أعلام الموقعين ج ١‏ ص 75١‏ ) * 

ويخلص من هذا أن الفقه الاسلامى لم يقر حوالة الدين بالمعنى 
الدقيق المعروف فى فقه القانون الوضعى ٠‏ فهى فى الفقه الاسثلامي 
ا ندند او كفالة فى الذهب الحنفى ©» وهى تجديد للدين بتغيير 
المدين وبتغيير الدائن في المذاهب الأخرئ ٠‏ 


واقر الفقه الاسلامى حوالة الحق بشروط معينة فىاحد مذاهبه؛ 
وهو منذهب مالك » دون المذاهب الأخرى * 
ولعتمكد الففه الاسلامى فى مشروعية الحوالة على حديث عن النبى 
على االة عليه وسلم > حبك قال : « مطل الغنى ظلم > واذا انبع 
احدكم ل ملىء فليتبع 02 . 


( انظر فى هذا الموضوع : البدائع ج ٦‏ ص | .| فتح القدير 
ل مرو bis. OY E‏ كك للا رفي كن . الفتاوى 
Ê bk,‏ ده الا )يسحت در وجل r‏ بحن ,171 ج01 7 
بدانة المدتهد ج ص ن ۲٥۲‏ .الحرشى جح ٦‏ ص الى ,۰ 
الحطاب جه ص .و ٠ ٩٦‏ القوانين الفقهية لادن جزى ۲۲۷ ٠‏ 
الدب 112 اا ل الف جت ا 
محمصان » النظرية العامة للموجبات والعقود فى الشريعة الاسلامية 
سا1 الام “كن A EN‏ فز 
۰ ص 2۲۰١‏ ۳۷ ) * 


٠‏ می 


وانظر ”© م 199 . .لا من المحلة وم ۹ - ۸۹۱ من مرشد 


وانظر TN OT: OS‏ من التقنين الاأردنى . 


الفصل الأول 
حوالة الحق 


للم س 


( ماده ۲۹۱ ) 


١‏ - يجوز للدائن أن بحول حقه ال شخص آخر > الأ آذإ حال 
دون ذلك نص القازون أو انفاق التعاقدين أو طبيعة الالتزام ٠‏ وتنم 
الحوالة دون حاحة الى رضاء المدين ٠‏ 


3 





اوج 


ات س 


e م‎ 


؟ - واذا كانت الحوالة بعوض » فيشتر ط فيها أن يعجل العوض. 

واذا كان العوض من جنس الحق الحال نه » وجب أن يفون 
مساوبا له ٠‏ 

الفقرة الأولى من هذه المادة تطابق المادة ٠١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة 517 من التقنين العراقى 2 مع اختلاف لفظى © 
وتطابق المادة 534 من التقئين الكوبتى » مع اختلاف لفظى ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضانحية للمادة؛ المقئئابلة قى المشيروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٤۲۷‏ ) فى مجموعة الأعمال ال لتحضيرية ج ۲ ص ١١5‏ 
و كاله > 


١ 


رالفقرة. الثانية من المادة. المقتر حه مستحدثة ٠‏ 


ل اذا كانت الحوالة بعوضص ' ر فيا أن :عحل 
هدا العوض, ' وهذا الشرط مأخوذ من مذمب الامام مالك وك 
pe4‏ يعجل الثمن فاو 0ن ان TE Saad‏ 
جاتن 5 فقد نهى رسول الله . ۰+ فى الله ,عليه وسبلم عن اج الكالمرع بالكالىء 
وهو بيع الدين بالدين , ( الشرح الكبير ج ؛, ص ٠ ) ١60,‏ 
واذا کان العوض من جنس الحق المحال به ٠‏ فيرط لذالك أن لكون 

اأعموض مسمأو ا للحق ° اذا اشترى اللشترى الد بر ن شمن من | حنسه 
أن من تعن ٠‏ كان سلفا بمنفعة وزبداخ له الرنا © ظ 


aj Wet 


والمذهب المالكى ٠‏ دون المذاهب الثلاثة الاخرى » الحنفى والشافعى 
والحنبل..» يقر حوالة. الحق فيما يسميه بهبة الدين وبيع الدين  ٠.‏ 
ويشترط لانعقاد هبة الدين لغير المدين ؛ وعى حوالة حق عن طريق 
التبرع » مايشترط اناد اة بوجه عام ٠‏ 


ويشترط لانعقاد بيع الدين, الى غير المدين , وهو حوالة حق عن 
طر بق المعاوضة » ما بشترط لانعقاد البيع, بوجه عام +». ويشيترط 
المذهب المالكى الى جانب ذلك شروطا آخرى هى : 


)١(‏ الا يكون الدين حقا متنازعا فيه 2 لان شراء ما فبه خصومة 
غير جائن (۲) الا ايكون الدين طعاما فى ذمة المدين , لان بيخ الطعام 
قبل قبضه ممنوع ٠‏ (؟) الا يكون الثمن من جنس الدين » اذ المسترى 
يشترى الدين المؤجل عادة بأقل من قيمته فيكون سلفا بمنفعة ويداخلة 
الربا * (غ) أن يعجل الثمن ».والا ,ركان من بيع الدين بالدين وهذا 
غير جائز ٠‏ (08) الا يكون المسترى خصما للمدين » والا كان فى هذا 
اعنات للمدين بتسليط خصمه عليه ٠‏ 


أن فى ذلك : المدونة الكبوى للامام مالك ج٩‏ ص۱۲۸ ٠١١‏ . 


التساودى؛ عل التحقة ج ص,۷٤ ١‏ السنهورى » الوتت بيط 
جر فعرة... ؟ ےکن 7615 . 


المسمسلا ‏ .ت س عب سويد سمه رمه 


وانظر المادة 55 من مشروع تفنين الشريعة الاسلاميّة “على مذهب 
الامام مالك ( الشرح ااصغير وخاشيته ج؟ ص۲۷ ٠‏ موامب الجليل 
2 3 ص ٠ ) ۲٦۹۸‏ 

وقد اعتمد المشروع من هذه الشروظة الشرطين الوارديين فى الفقرة 
الثانية .٠ن‏ المادة المقترحة ٠‏ 


( ماده ۲۹۲ ) 


هذه ألادة تطابق الميادة 5.56 من التقنين ااحالى » مع استدال 
وجل ا ادر (( لفقل أ تمقدار د 
وتطابق الصلدة 


۲١‏ من التقنين العراقى 


وتطابق المادة 51650 من التقنين الكويتى ٠‏ 


أنظر المذكرة الابضاحية للمادة المقتادلة ؛ 
لم ١‏ 


فى المشروّع التمهيدى للتقنين 


محموعة الاعمال التحضيربه ح؟ ص١١١‏ و ٠١١5‏ 


الحا 
( ماده ۲۹۳ ) 


لاتكون الحوالة نافذه فى حق المدين أو فى حق الغير الا اذا قبلها 
المدين أو أعلن بها ٠‏ على أن نفاذها فى حق الغير بقبول المدين بستلزم 
أن يكون هذا القبول نابت التاربخ 





هذه المادة تطابق الاد ه ٠‏ من التقئين الحالى › _ ا تعديل لفظى 
باستبدال عبارة « فى خق » بلفظ « قبل » ٠‏ 


وتطابق المادة 785 من التقنين العراقى . 
وتطابق المادة 5551 من التقنين الكويتى . 
أنظر انلك كح الابضاحية للمادة المقادلة فى الملشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٤١١‏ ) فى A‏ الاعمال التحضيرية ج؟ ص ٠ ١١5‏ 
( مادة ۲۹4٤‏ ) 


يجوز قبل اعلان الحوالة أو قبولها ان يتخد الدائن المحال لة من 
الاجراءات ما بحافظ به على الحق الذى. انتقل اليه ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة 5.05 من التقنين الحالى |. 
وتطابق فى حكمها المادة ۲۹۷٠‏ هن التقنين الكوبتى ٠‏ 
1 1 / 1 
(مادة ۲۹۰١‏ ) 
بنتقل الحق الى المحال له بصفاته وتوابعة وضماناته ٠‏ وتعتبر 
الحوالة شاملة لما حل من آقساط ٠‏ 





مسسحطدد ١‏ 
3-323١‏ سيم سس سسسب سس سس ب 


هذه المادة تقايل .'المادة ۲١۷‏ من التقئين الحاألى التى تنص على ( هادة ۲۹۸ ) 
أن 0 الشمل حوالة الحق ضماناته © كالكفالة والامتياز والرهن ¢ كما 
ا دة ع .یا وای | - اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن الديل الا وجودا الحق 


وقد عدل النص التقئين الحالى على نحو يتضح منه كل ما تشمله 
الحوالة ٠‏ ا لفل « فوائك » اتساقا مع ما تقدم النص عليه 
من تحريم للربا . 3 

والادة المقترحة تقابل المالاة 6 "من #التقنين العزاقى الى عذه 'لادة تطابق المادة ۲.۸ من التفئين الحالى . 
تنص عل أنه « ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة وتطابق المادة ۲۹۸ من _التامئين العرافى . 
والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة الما حل من فوائد وأقساطل 46 وتطابق اللاو 50 هن التقنن الكو يتى 9 


؟ ند اما اذا كانت الحوالة بغرا عوض » فلا دون المديل ضنامنا حتى 
اوجود الحق ٠‏ 








وتقابن الملسادة 54 من التقنديل الكوإيتى التى' تنضص.على. أن (هادة ۲۹۹ ) 
« ينتقل الحق الى المحال له بصفاته وتوابعه وتأسيناته » ٠‏ 1 .لا يضمن امحل اسار المدين الا اذا وحد اتفاق خاص على 
دزا الضهان 0 


رهادة جوم ) 
؟ ب واذا ضون الحبل سار اأددن © ذلا باتصرف هذا ااضهان 


يجب عل الحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به » وان الا الى المسار وقت الدوالة . ما لم بتفق على غير ذلك ٠‏ 
يقدم له وسائل اثبات هذا الحق ,2 وماهو غرورى دن يانات لتوكينه 














0 داه اناذة تطابق ألأدة 8.5 من ا ربك يق 
WF 8‏ (ش ١‏ وتطابق فى حكمها المادة 554 من التقنين العراقى التى تطابق 
5 1 ادم کون الفقرة اشانية من الادة اإقترحة . 
وهى تطابق اادة 7556 من المشروع التمهيدى التقنين الحالى | 'وتظشابق فنا اكا المادة ٠۳۷۲‏ من التقنين الكويتى التى 
التى حذقت فى انجنة المراجعة . * | طاق المقرة الثانبة من 'المادة المفترخة ,؛ 
وتطابق المادة ۳٦۷‏ من ااتقئين العراقى ٠‏ ظ زمادة ٠۰۰‏ ) 
وتتظلابق المادة. 55359 من التقتين الكوبتى ٠‏ 
7 ايت rin‏ ظ اذا رجع المحال .له بالضمان على المحيل طبقا المادتين السابقتين» 
( ماد ۲۹۷ ) تاذ بلزم المحيل الا برد ها اخذه من المحال أه مع الأصروفات > ولو و حد 
' اتفاق يقضى بغر ذلك ٠‏ . 


لمان ان" نتمسك قبل الحال' له 'بالدذؤع. التى کان له 2 وقت 
نفا الخؤالة قن حقه » أن نتمسك بها قبل المخيل 2 كما يجوز لكان | مزه المادة تقابل: المادة .1م من التقنين الحالى النى تنص على أنه 











يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ٠‏ 0 « اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للادتين/ السابقتين ' 
هده ا)ادة تطابق المادة ۳٠١‏ من التذنين الحالى . ' ” | ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك » ° !. 


وتطابق فى حكمها المادة ۳٠١‏ من التقنين العراقى التى. هذا على |( وقد عدلت صياغة نص التقنين الخالى بما يجل الخكم: أوضح 
ان « للوحال عليه ان حك قلي لالتحال له بالدفوع التى كان له» | كلا حذف"هنه لفك د الغوائد > اتساقا مح ما تقدم النص عليه من 
عند صيرورة الحوزلة نافذة فى حقة ان بحتح بها على المحيل Ey‏ ا 7 ١‏ 
خو ر له أن بختج بالدافو ع الخاصة»بالمحال له وحده©6 ٠‏ 
: : وبلا حل ان وضع دل أقصى عدار ما برجع به المحال له هه 
وتطابق فى حكمها المادة ۲۷١‏ من التقنين الكويتى التى تنص | من اننظام العام ,م فلا يجوز الاتفاق عاى مخاافته . وقد فحسد به 
عا ان #االلمدن أن نفدت فتلا لقال اله بالدفوغ الت كان له ٤‏ وقت | تطع اليل على الرابين الذين. يستفلون حاجة الناس فيش ةرون 
اذ ]انكر لف حقة »ان نحت ابا عل المحيل:» كمنا نگ وز له ان بحتج اا حدوتهم بابخس الأثمان »> ثم شترطون لانفسهم حق الرجرع بها 
بالد نوع الخاصة بها ق مواحهة المحال ل-» تت : كاملة عليهم اذا لم بتو فوها كاملة من المحال عليهم : 


5 


والمادة المقترحة تطابق الفقرة الأولى من المادة ۲۷٣‏ سن التقنين 
الكويتى ٠‏ 
وتطابق إنلادة ٠‏ من التقنين العراقى » فيما عدا أن هذه الآخيرة 
تذكر الفوائد ضمن ما يلزم المحيل برده كما عو الحكم فى نصالتقنين 
ااحالى . 
( مادة ٠۰١‏ ) 


يكون المحيل مسئولا عن آفعالة الشدخصية » ولو كانت الحوالة 
دغر عوض > وحتى لو اشترط عدم الضمان ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادت "53١‏ من التقنين الحالى هم تعديل لفظى بسيط 


وتطائق فى حكمها المادة 1 من ااتقنين العسراقى التى تنص على ان 
« يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بعير عوض وحتى 


وتطابق فى حكمها المادة 5 من التقنين الكويتى التى تنص على 


١6 :‏ - يكن این مسدوو 34 لوت اين 10 ارهز 
يلحقه من ضرر يسبب افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغر عوض. 
۲ ¬ ويقع باطلا كل شرط يقضى بغير ذلك ع ٠‏ 


( هادة ۲۰۲ ) 
اذا تعددت الدوالة رحق واحد > فضلت الحوالة التى 
غرها نافخذة فى حق الغير . 


ڪڪ يڪ ن ا 


هذه المادة تطابق المادة 811 من النقنين الحالى, . 


وتطابق المادة ٧١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة ° من التقئين الكويتى ٠‏ 
( مادة 6٠.6‏ ) 
١‏ - اذا وقع تحت يد محال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة 
نافذة فى حق الغير » كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز 
آخر ٠‏ : 
۲ - وفى هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد ان أصرحت الحوالة 
تأفذة فى حق الغير » فان الدين يقسم بين الحاحز المنقدم والمحال له 
والحاجز المتآخر قسمة غرماء > على ان بؤخذ من حصة الحاحز 
اللنأآخر م يستكمل به المحال له قيمة الحوالة . 


ا 





هذه المادة تطابق المادة 7١5‏ من التقنين الحالى . 
وتطابى المادة 5/ا؟ من اللقنين العراقى . 
وتطابق المادة ٠۳۷١‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 


الفصل المانى 
حوالة الدين 


ا 


) ٠٠١5 مادو‎ ( 


تتم <والة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر «تحمل عنه الدين ٠‏ 


وبقابل المادة ١/559‏ من التقنين العراقى التي تنص على أن«حوالة 
الدن هى نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال 
عله © 4 


وتقابل المادة 595 من التقنين الأردنى التى تنص على أن : « الحوالة 
نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه » ٠‏ 


وققابل الادة ۱/۷ من التقنين الكويتى التى تنص على أنه 
۷ بتر تب على حوالة الدين نمل الدين من ذمة المدين الأصلى الى ذمة 
الحال عليه » , 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۸۷١‏ من مرشد الحيرإن على 
أنه « اذا قبل المحتال الحوالة ورضى المحتال عليه بها برىء المحبل 
و كفيله ان كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحتال 
حق. مطالبة المحتال عليه غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسسلامة 
حق المحتال » ٠‏ ا 

ونصت المادة 17/9" من المجلة على أن « الحوالة نقل الدين من ذمة 
الى ذمة اخرى » . 


) أنظر رد المحتار على الدر المختار ج 5 ص ۲۸۸ ٠)‏ 


) ٠١6 هادة‎ ( 

١‏ - تلعقد الحوالة التى ننم بين المدين الأصلى والمحال عليه 

؟ - واذا قام المدين الاصلى أو المحال عليه باعلان الحوالة الى 

الدائن 2 وعين له اجلا معقولا لقبول الحوالة ثم انقضى الأحل دون أن 
بصدر القبول » اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة . 


TT o‏ سح 


س 





هذه المادة تقابل المادة 515 من التفنين الحالى التى تنص على 
الى : 
١9‏ الا تكون الحوالة نافدة فى حق اندائن الا اذا اقرها . 


؟ ‏ واذا! قام المحال عليه أو المدين الأصلى باعلان الحوالة الى 
الدائن > وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى أجل دون أن 
بصدر الاقرار > أعتبر سكوتت الداتن رنضا للحوالة » ٠‏ 

5 7 على هذه المادة الواردة فى التقتين الحالى التعدبلان 
الآنيان : 

أولا عدلت صياغة انمقرة الأولنئ تحيث تددح الحوالة مودو فة 
على قبول الدائن ٠‏ 


انعارك اسعشسدل فی اأغقره الدانية اذل ١‏ القبول ۾ بلفغل « الاقرار ٠»‏ 


والمادة المقترحة تطابق ال دة .ا لمن التف اي مراد مع 


العلا نك لغنفلى . 


وتقابل إلادة ۳۷۸ من التفنين الكويتى التى تملا بق نص التقنينالحالى ٠‏ 


الم الالال ت الققاد: ۲/٩‏ من "النتنين ‏ الاارذ ني" 


وفى الفقه الاسلامى ت اأنادة ۸۴ من المحلة على أن «الحوالة 
التى أجريت بين المحيل والحال عليه تنعقد موقوفه على قبول المجال 
زه وهذا رطانق مأ ست عأيه الفقرة Dl‏ دن الماده المفتر حا 
ر انظر فتح القدير ج ص 5150 ٠‏ الكاسالى ح٦‏ ص6١ ٠‏ وقارن : 
هغخصور لن ار سن € SS‏ المناعغ a‏ ص۱۸۷ ) ۰ 
ر وانظر عرضا لرأى الحنفية والحنابلة فى هذا الموضسوع فى مذ كرة 


اکر دع اتمهيدى للتقنين الحالى فى ممجموعه الأعمال الل ضربه 
ج۳ ص ١١٠١‏ و !)° 


) ۲۰١٣ مادة‎ ( 


| ب اذا لم يحدد الدائن موقفه من الحوالة قبولا أو رفةءا » كان 
المحال عليه ملزها قبل المدين الأ صل دالوفاء للدائن فى الوقت المناسمب 
مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ ويسرى هذا الحكم ولو ريل 
الدائن الحوالة * 


؟ ے على أنه لا يجوز للمدين 
لادائن » ما دام هو لم يقم بها 
الحوالة 8 

هذه ' اادد تطانی الاد ۲۱۷ من التقنين الدالى مع اميسشرانل 
فى الفقرة الأول . واجراء تعديل لفظى 


الاضلى أن يطالب اأحال عليه بااوفاء 
التزم به نحو المحال عليه بمقتفى عقد 


زنل , قرلا » بلفظ ١‏ اكفراراا» 
فى صياغة هذه الفقرة 9 





۹۵ 


د oo‏ مده ع ل Oma‏ 





(ر هادم ۳۰۷ ) 


يضمن المدين الأصلل أن يكون المحال عليه موسرا وقت قبول الدائن 
لنجوااه » ما لم يتفق على غير ذلك ٠‏ 





هده المادة تطابق الماذة ۳۱١‏ هن التقنين الحالى ©» مع أستبدال 
لفظ « قبول » بلفظ « اقرلار » ٠‏ 

وسال آادہ چک تن العقنين القراقى التى تنص على أنه 
« اذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا 
الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك » ۰ 

وتقايل المادة ٠١١١‏ من التققتين الأاردنى التى تنص على أنه 
« اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه ثلا ينصرف هذا الضمان 
الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك » ٠‏ 

نى الفقه الاسلاهمى ادعتبر حكم انس المقترح J‏ تطبيقا للقاعدة الى 
تاض عاءها المادة ١١‏ من المحلة » حيث تقول : « الإأصل اضافه 
اأحادث الى اترب أوقاته » . 


رهادة ۳۰۸ ) 


بحوز نذاك ان سم حو الله اندين ناتففق دن الدائن والمحال عليه 
بتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه ٠‏ 

هذه المسادة تطابق الفقرة الأولى من المادة ۲۲١‏ من التقنين: 
الحالى » مح استيدال كلمة « كذلك » يكلمة « أيضا › 8 





اها الفقرة الثانية من هذه. المنادة الآخيرة نتقول « A‏ فى هذه 
الحالة أحكام المنادتين 5058 و ٠١) ۴۲١‏ وهي قشي بذلك الى أن 
الدين فى هذه الصورة الثانية للحوالة ينتقل بضماناته وما يتصل به 
من دفوع > كما هو الشأن فى الصورة الاولى للحوالة . وقد حذفت 
هده العفرة بعد نفل المادة المفترحة الى موضع متغدم ياتى قبل 
اننص على الضمانات والدنوع © بحيث تتفمح من سياف المواد ان 
انتقال الدين بضماناته ودنوعه يصدق على كل من صورتى الحوالة ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقئين 
الحالى ( م ٥‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج۴ صيلاه ١9/4١‏ * 


والمادة المقترحة تقارل المادة 514 من التقنين الكومتى التى تنص 
على أنه « تضح الحوالة باتفاق, بيك الدائن والمحال عليه ولكن اذا 
لغ.يقزرها ,المدين الاصلى فلا يكون للمحال عليه حق فى الرجوع عليه 
طبقا لأحكام حواله الدين 0 

وتقابل المادة “5١‏ هن التقنين المراقى التى تنص على أنه « يصح 
عله الي الة بين الدائى , والمدال. عليه . ويلزم اأحال عليه بالاداء 
ولكن لیس نه از جوع على المدين الاصلى الا اذا افر الان الدوالة» . 
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5-5 س سض س ل ل س سه 
لسو ا ۹ اسه 
a‏ کک 5 


؛ 011 7 ا : م )ار CC‏ ل 7 
ان اللحوالة يصح أن تنعقد بمعزل عن المدين الأصسلى ن تحمل المحال عايه أن يتمسءاك قبل الدائن بها كان المدين الأصلى من . 
الدين عنه يتمحص لنفعته ( ابن عابدين » رد المحتار ج 1 ص ۲۲۲ ). باك يذه : ١‏ 

١ 2‏ دفوع متعلقة بذات الدين ٠‏ كما يجوز له أنيتمسك بالدفوع المستمدة ٠‏ 
( هادة ۳۰۹ ) | هن عقد الحوالة ٠‏ 1 
5 5 ° ت ٠‏ 
١‏ ب تىڭى للدين الأحال به ضهايا نه . ظ 

هذه المادة بطابق فى حكمها المادة ۲۲١‏ من التقنين الحالى التى 
ت ع ان « للمحال عليه أن تمك قمل الدائن بالد فوع التى 
قبل الدائن آلا اذا رضى بالحوالة . كان للمديين الأصلى أن بتمسك بها . كه يجوز له أن مسك 
بالد فوع | )اة من عفد ادم أله ال 3# 


) ۲٠۰ هادة‎ ( 





۲ - دمع ذلك لا يبقى الكفيل › عينيا كان أو شخصيا ء ملازما 





هذه ؛لادة رطانق المدادة ٠۳٠۸‏ من التفئين ااحالى . ١‏ | 
وتطابق المادة ٠..٤‏ من التقنين الاأردنى . راتطائق ى حكمها الماد ۲۲١‏ "من التقنين العر اي التى ناص "على 
: |أن « للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل م 
تطابق فى حكمها ها :قضى به المادة 58١‏ من التقنين الكويتى التى | _ دب سن 
ع م ١‏ دفوع متعلقة بذات الدين وليس له أن يتمسك بما كان من الدفوع 
8ه ا كا خاصا بسشخص المحيل وانما يجوز له أن يتمسك مما كان خأصا . 
و ١‏ ينتقل الدين الى المحال عليه يصفاته وتوابعه وتأميناته ٠‏ بسشخضه عو » ٠‏ وعدا النض يطابق تصن المشروع_اللتمهيدى 000 
# 0 ا ل سقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل ا سي ا يي .2 ا 
٠ ١ 9‏ 
الحال له الا اذا رض بالحواله ٠‏ ل 
: 5 50-7 قل لقنتم تطابق فى حكمها المادة ٠.٠.٠١‏ من التقنين الأردنى . 
رطان نن حكمها المادة ۳٤۸‏ من التقنين العراقى التى اأص على مشو ابر ف من التفنين ى 


ما يأتى ٠‏ وتطابق المادة ۲۸١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


١١‏ - تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير وی ان 
اذا ال الراهن المرتهن بالدين على آخر أو !حال اروب ا وفى الفقه الاسلامى نصت المادة هلاقم من مرشد الحيران على أن 
القن عر كع a‏ سس عق ارا ا 2 5 « نيتحول اأدين على المحتال عليه بصفته التى على المحيل » . وترتب 

0 0 DS i gp 4 O السام وو الطب مس ار‎ o 
8 غك نل كذا اذا أحال البائع غريما‎ 
- الرهن 5 ولا نكون رهنا للمحال له 2 و اد بيت‎ 


5 - الى € کک لو كان حال أو مو حلا . ومؤدى هذه أاقاعدهة . | اك 
ا ديس ا ا 


. | المنطقية جواز تمسك المدين الجديد بالدفوع تبل الدائن ( انظر 
OS Ne‏ الست 7 22 | مذكرة المشروع للتقنين الحالى فى مجموعة الاعمال التحضايرية 

0 المحال عله الا اذا رضى الّفيل بالحوالة . ظ ج ۲ ص ٠ ٠٠١١‏ وانظر كذلك المادة ۲ هن التقنين لادد 

و 0 ب الحرار أنه : 
وفى اله #لاسلام ي نقيت «اللادة | ۸۷١‏ ٠ن‏ مز سد الحيران 0 
| لة ورخى المحتال عليه بها درىء المحيل وكفء 

« اذا قبل المحتال الحوا ا 4 ليع » اکان على مطالنة 7 ١‏ 7 

ان كان ل“ كفل من الكين ومن المطالبة ہر ا . ا 4 a‏ يسبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين 

المحتال عليه غير ان براءة المحيل و كفيله مقيدة , 1 | المضمون بالرهن الى ذمة اأشترى الا اذا كان هناك اتعاق على ذلك. 


من الحلة على أن « حكم الحوالة هو ان يبرا ؟ م فاذا اتفق المائع والمشترى على حوالة أأدين » وسحل عقت 
موي Eg‏ ت الكفالة ان كان له كنيل وشت للمحال الممع > تعين على الدائن ممنى أءان ردسما دالحوااة أن رقرها أو 

ا أحيل من س 2 = ۱ ل واذا احال المزتهن أحدا على 0 5 وه . 3 ٠‏ 
محال عليه برفضها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر » فاذا انفغى هذا المبعاد دون 


+ ريلالة ذلك الدذين مر نيه 
لد حق .طاله د ونا ت ته هه ) ٠.‏ 

۱ ب‎ ES لكاو موده‎ TG 
٠ عتبر سكوته اقرارا‎ 1١ الراهن ووه ان بہت برای‎ 


٠. 5 5 9‏ لل حتف ه بىر دمحر د قبول الدائن 222 e‏ س س 
٠ 4‏ هذا أن الكفيل ع و جو 
وا نيرس ١‏ 
اك هذه المادة تطابق المادة ۲۲٣‏ من التقنين الحالى . 
5 سق حقه فى حبس الرهن 
. ان الداس سستبعى : : : 
الکن الراى عند محمد ان 7 8 نب 2 اتن قق | انظ الد کد الايضاحيه للمادة المقابلة فى المشروعالتمهيدى للتقنن 
7 نظر مذكرة اللشروع التمهيد 6 ظ : و“ 
نفسه ( انظر الحالى ريم ٠٥“‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج٣‏ ص 1554-1١3١‏ . 


) ”١١ هادة‎ ( 


ونضت 01ا5 


المقدم من المدين 8 


اسم عيبي 
ao o o o. _‏ 
س مهد 


الباب الخامس 
انقضاء الالتزرام 


المصل الأول 
الوفاء 


الفرع الأول 
طرفا الوفاء 


(هادة ۳۱۲ ) 


| ب اصح اأوفا, من المدين أو من 'أنمه أو من :ی شخص آخر 
اا مصلجة 4 الوفاء ٠‏ 


١‏ ب ونصح الوفاء أياسا ممن لست له مصلحه ق الوفاء » وأو 


1 كان ذاك دون علم المدبن أو رغم ارادنه . على أنه بحوز لندائن ان 


در فض الوفاء من الغمر اذا اعترض اأسدين على ذالك وأبلغ الدائن 
هذا الاعتراض ٠‏ 

٣‏ د وق حميع الأدوال كانه ب«دوز لادائن أن ,رفض 30 من 
غم المدين اذا نص الاتفاق أو استوحبت طبيعة الدين أن ينفف الدين 
الالترام بنفشسه ٠‏ 





هذه الادة تطابق فى حكمها المادة ۲۲٣۲‏ من التقنين الحالى التى تنص 
عاہ , ما بأتىئ ٠‏ 
١ «‏ ب يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر 
١ AG 2023427 OE, ISN‏ 
له مصاحه ف الو ناء ٠‏ ود مع مر 
و رخا OCONEE ١‏ لەت a‏ 
۲ س ويصح الوفاء آر الم الت جم 3 ا 
مصلحة فى هذا الوفاء » واو لان ذنك دون عام دين e‏ 
¢ على :4 بحوازل للدائن أن فق الوافاء من العر اذا اعتر ىس امد بن 
علج اذ لاقواتلغ الدائز هة الاعترلاض با . 
SS eo ٠ ٠. 0 ۰‏ ثالغة ا / -١١‏ . 
وقد رى فى المادة القترحة أضافه فعر 5 نتضمن التحفظ 
اي نص العتيين” السعاانري 
والمادة المقترحة تطابق فى حكمها المادة ۲۷١‏ من التقئين العراقى ` 
ونطابق فى حكمها المادة ۳١۷‏ من التقنيل الأردنى * 
وتطابق فى حكمها المادة 59١‏ من التقنين الكويتى 
| : : 1ق أنه 
« يجوز وفاء الدين من المديون الاأصيل ومن الكفيل ان ا۵ . 1 
ا ا شركه ان کان الدين مشتر کا »۰ a a‏ و 
, باز وفاء اننا وار اس ال ن كل یل ارم بام 9 ر 
ر( مادة ۳۹۳ ) 
به » وآن يكون أهلا للتصرف 4.5 ٠‏ الآهلة يكون 
أ فالوفاء باك ستح<ق من ناقه به يكو 
؟ ‏ ومع ذلك فالوفاء بالنىء ااستحق من تافص 
صحيحا اذا لم يلحق الوفاء ضررا ب> ٠‏ 


۹۷ 


س س 





هذه المادة تطابق فى حكمها المادة م٣‏ 
تنصر.. على ما بان 

١ «‏ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموقى مالكا للشىء الذى وفى 
به ٤‏ وان تون ذا آهلية للتصرف فيه » 

د 01١‏ يشسترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشىء الذى 
فيه ينقخضى به الالترام » اذا لم بلحدق الوفاء ضررا بالمونى » . 

وفد أدخلت على هذ, المادة تعديلات فى الصياغة واللفظل على النحو 
الوارد ف اا المقترح . 

والمادة المقترحة تطابق المادة ۲ هن التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المواد اك بان ع سر a‏ 

فالمادة ۲۷۹ من .هذا التقنين تع لل "اند 
الدين والبراءة منة أن بكون الدافع 
بالييئة واخذه صاحبه أو هلك 
على غردمه » . 


من التقنين الحالى الح 


وفى 


مالک نا دفعه فان امدستحق 
واخد بدله فللدائن الرجوع بدبنه 


والمادة VY‏ تنص عاي أند « اذا كان المدين صعرا مميزا أو كبرا 
معتوها أو مححورا عليه لسفه أو غفله ودفع الدين الى عليه لصم 
دفعه ما لم يلق الوفاء ضرا بالوفیں . 
والمادة تھے عن ٢6‏ ان نصح للمدين أن توق دين أحد 
غرماله فى مرض موته اذا أدى هذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدائنين ٠.‏ 
وللاحيظط ان المادة المقترحة تطاءق 


وتقابل المسادتین 506 و ۴١١‏ من التغتان ادات ٠‏ 


فى حكمها المادتين 5/ام و ٣۷۷‏ 


اياج 6 من هذا التقنين تنص على أنه « يشترط للبراءة من 
ادبن أن بكون الموى مالكا | وف به واذا كان المدين صغيرا مميزا أو 
كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفله ودفع الدبن الذى علية صم 
دفعه ما لم يلحق الوفاء ضرره بالموفى » ٠‏ 


والمادة 1 تنص على انه « لا نفد الو فاء لبعض الدائنين فى حى 
الدائنين الأخر بن اذا كان المد.ن مححورا للد بن دوق من امال المححور 
أو «رنذ ا مرض الوت وكان الو فاء بضر سعية الدائنين 8 

وللادظ أن المادة المقنر<ة تطابق فى حكمها الماده ۳٠۸‏ من هذا 
التعنين ا 

اف ١ت‏ الاإسلامى نصت المادة "١9‏ من مرشد الحيران عاى انه 
«إذا کان المديون صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجور! عليه لسفه 
ودفع الدين الذى عليه صح دئعه وبرنت دته 1 


ونصت المادة (١‏ على أله « شترط لنفاذ وفاء الدين والمراءة 
منه أن يكون الدافع مالكا لما دفعه فان استحق بالبينة واخذد صاح » 
او هلك واخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غردمه » . ٠‏ 


ويتضح من هذا ان المادة المعترحة نتعق فى أحكاميا مع أحكام الففه 
( هادة ۳١۶‏ ) 
اذا وق المدين 


لو بسع الوفاء 
الدائنين » فان 


دين بعض الدائتين وهو فى مرض موته » وتان ماله 
“هع دونه » فادى الوفاء بالدين الى الأضرار ببقة 
الوفاء لو ىول ف حق هؤّلاء الباقين " ٠٠6‏ 6 


م 1 5-7 م ابوس سے سے س هس 3 امد 


ص ا || 





مذي ا ادو مستجوته ٠‏ 
وهى تقذى أن الوفاء الذى بصدر من المدين المعسر فى مرض موتا 
جميع الدائنين قسمة الغرماء . 

وهی تعر تطبيعا ا نمر رة الفف» الإشلاض ف تصر فات الى نش 
مرض الوت . 

فلقنى تطابق فى حکمها المادة ۴۳۷۸ من التقئين الغرا فى التى چ 
على أنه « لا بسح للمدين أن بو دين احد غومائه ثى رضن موته 
اذا أدى ذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدانين » ٠.‏ 

وتطاش ف حكهها ما حاء فى المادة ۲۱۹ من التعنين الأرداى اقل 
| ب لا ينفذ الوفاء لبعض الدالنين فى حق الدائئين 


3 ع4 أنه 
موري المال المحدور أو 


الأخر بن اذا كان المدسن مححجورا للدين وو من 
مر بهما مر ض الوت وكان الوفاء دصر قيا الداشنن #7 
( مادة ۲٠١‏ ) 
١‏ اذا قام الفم بوفاء الدين » کان له حق الرحوع على المدين 
رەد ر ما درفعةه ج202 
؟ ‏ ومع زلك يحور للودين الذى حصل الوفاء نعم ارادته ان 
بمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه ٠‏ كلا او بعضا ء اذا اثبت أن له مصملحة 
ا اوسا سين هه ناوا دج د رو ا زر ل 
هده المادة تطلايق امادد 4 ؟ من التفنين الحالى ٠‏ 
ى الفقر د الثانية CG” ٠‏ 
انظر فى الفغه الا سلاتی ا ادتتن ۸ ۲.١9۱‏ من مرشد الخران . 
١‏ ماده 5١؟‏ ) 


ازا قام بالوفاء شخص غر المدين > حل اكونى محل الدائن الذى 
دوف خقه فى الاخوال الالية : 
را اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو مازما بوفائه عنه ٠‏ 
ر ب ) اذا كان امو دائنا ووفى داثنا آخر مقدما عليه بماله من 
تامین عينى » ولو لم يكن الدوفى أى تأمين ٠‏ 
) ى ) اذا کان الوف قد اشترى عقارا ودفع تمنه وفاء لداشن 
حصص العقار لضمان حقوقهم . 
رد ازا كان هناك نص خاص يقرر اموق حق الحلول 5 


وتطبق ا ادة ۲۷۹ من التقثين القراقى ٠‏ 
لابق الاد وو کن ال ن مر ي 


سض و 








ك ممه عمسا م م ا ا و ا ا e‏ 
ea CS anl‏ 


وتطابق السادة 595 من التقنين الكويتى ٠‏ 
(هاذة ۳۱١۷‏ ) 
لندائن الذى استوق حقه عن غير المدين ان ينفق مع هذا ااغير على 


أن بحل محله . ولو لم يقبل المندين ذلك 2 ولا يصح أن بتاخر هذا , 





هذه المادذ تطابق المادة ۲۲۷ من التقثين الحالى . 
وتطابق الفقر5 الا وى من الحادة ٠‏ من التمنين العراقى ؛ فوا 
كان الامر فى المشروع التعهيدى للتقنين الحالى . 


وتطابق الففرة الأولى من المادة 5460 من التقنيق الكويتى ٠‏ 
( هادة ۳۷۸ ) 
يجوز ايضا للمدين اذا افترض هالا وفى به الدين أن يحل المقرض / 
مخل الدائن الى استوفى حفه »2 ولو بفى رضاء هذا الداتن > على 
ان يذكر فى عقد انقرض أن الال قد خصص للوفاء ٠‏ وفى ال#الضسة ' 
أن الوفاء كان من هدا المال انذى اقرضه الدانن الجديد . 


a 





هذه المادة تطابق المادة ۸ مں التمنين الحالى . 
وتطابق الفقرة النانية من المادة .۲۸ من التقنين التراكن ©» فيا 
عدا ان هذه الآخيرة تشتر مف ان نكون الخلول بورئة رشهة © كما 
اق سو ##افش زوع ال مئ لكين الحا . 
وتطابق الفقرة الثانية من المادة ٠۹١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 
(عادة ۳۱۹ ) 
من حل فانونا او اتفاقا محل الدانن كان له حقه بها لهذا الدق 
من خصائص » وما بلحقه هن :وانع » وما يكلفة هَن تافبئات › وما 
درد علده من دفوع ٠‏ ويكون هذا الحاول بانفدن الذى اداه من حل 
محل الدانن ٠‏ 
هذه المادد تطائق الاد 5 من التعنيى الحالى . 
وتظابءق الاد ۳۸۱ من انين ااعر أ فی . 
وتطابق المسادة 5953 من التقنين الكويتى 
هائة ۳۲۰ ) 


2, افا وفى غير المدبن الدائن جزء٤! من حقه وحل محله فيه‎ ١ 
قلا يضار ائدائن بهذا الوفاء » ويكون فى اسنيفا, ما رقى ته من حَقٍ‎ 
. مةدما على من وفاه » ما لم بوخد اتفاق يقضى هر ذلك‎ 

؟ ‏ واذا حل شخص آخر محل الدائن فیما بقى له هن حق › رجع 


من حل اخم! هو ومن تفدعه فى الحاول عل در ما و تق ا 
وتؤاسما قسمة الغرماء . 


, 


اشن ا کک اللا ل السك هك شه 


هذه المادة تطابق الادة ۲۲١‏ من التقنين الحالى . 
وتطابنى الادة ۲۸۲ من التعنين العرادى . 
وتطابق المادة ۲۹۷ من التقنن اق کے 2 

) ۲۲١ هاده‎ ( 


1ذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين » وحل محل الدائنين» ثلا 


ن اه بمقتفى هذا الحلول أن برجع عاى خائز لعقار أخر مرهون 
ف ذات الدين الا بقدر حهءة هتا الحائز بحسب قيمة ما حازه 
من عقار ٠‏ 


ا لل ال يي ل ل “سس لھ 


هده المادة نطائق المادة ۲۳١‏ من التقنين الحالى . 
وتطابق المادة 598 من التقنين الكو بتى 


( مادة 399 ) 


أو لثائيه ٠‏ وتعمير ذا صفة فى استغاء الدين 
من الدائن › الا اذا كان متفقا عل 


کون الوفاء للدائن 
من يقدم للمدين مخالمة صادرة 
ان الوفاء يكون للدانن شخصما : 
هذه 'لادة تطابق الماذة ۴۴٣۲‏ من النةنين الحالى . 
وتطابيق لله > من التتنين _الازددني ٠‏ 
وتطابق امادة ۳۹۹ من التقنين الكويتى * 
التي قط على ما. بان 


فم الدين للدائن بل يدفع لن له حق قبضه 


وتقابا, آلادة ۳۸۳ من التعنين العر!افى 


(( ! ي !صح دفع | 
کان ورا پا پک داع 
من ولى او وصى أوقيم ٠‏ 
؟ ‏ فاذا دقع المدين بون" اللزر رمن الور فلا سعتير دقع 
ا i‏ : لذا هلك ما دفعه أو ضاع من اأحجور 
لر را نيدة من لدان ” : رلا حظ أن هده 
فللواي ا انی ال ااا ی ا ا ا 7 
: فو ا ٠‏ 1ر5 کزلك المادخ ٠۲۱‏ من 
الإحكام تعفق سم احكام اللتقنين المضرى ٠‏ انظر 
التقئيل الاردنى '* 


وانظر فى الفقه الاسلامى المادتس ۷ و ۲۱۸ من مرشد الحيرات 


(هادة 5309 ) 


أو تائيه + فلا تبر ذمة اأدين 
عايه مئفعة مله , وبقدر هذه 
هو الدائن الظاهر 


الا ذا اق الدائن هذا الوفاء أو 0 ب 
وه مو 9 9 ن 
إإنفعة > أو تم الوفاء بحسن تيه لشخص | ظ 
۳ | ا“ س کن 
هذه اناد رطانق الاد“ 77 4 الزقنين الحالى ¢ فيما EA‏ 
7 بان الحازة لاترد على الحق الشخصى ٠‏ وانما تعلق مر 
r‏ : ¢ حيث لبر أمام الناسي على 
كما هى الخال بالفسمه4 اق 


ار خی علق الأب اليك 
0 ا f ٠.‏ ۳ 4 
آ ادا وبحسدسبة الاي كذلك 


الى رث اانلاهر ٠‏ 


۹۹ 


سس د )4 سه 


Î 


اذا تم أأوفاء بجستن نيه لهذا الدانن الظاهر »> كان الموق معدورا ف 
اعتقاده آنه يفى بالدين للمائن الحتتقى فى ضو. الاعتقاد بين الناس ٠‏ 
ومن 9 كون هذا الوفاء مبرنا لذمة المدين 4 وسعى من حق الدائن 
الحعيةى ان بر جع قاع الائ النلاهر و فعا للعو اعد العامة , 


وتطاق فى حكمها المادة 786 من النفنين العراقى التى تلص على 
انه « اذا كان الوفاء .لشخدن غير الدائن او ناه فلا ترا دمه أأدين 
الا اذا أذر الدائن هدا الوفء أو تم بحسن نيه لشحض كان الدين 
له ظاهرا كالوارث الظامر » ٠‏ 


وتطابق المادة 1٠٠‏ هن التقنين الكويتى , فيما عدا أن هذه الأخيرة 
تشير الى الداثن الظاهر بعبارة م لشخص ظاهر بمظلهر الدائن > !* 


2) ۴۲٤ ماده‎ ( 


اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرفا 
د..دبحا : أو رفض القيام بالاعمال التى لا يتم الوفاء ببونها » أو 
أدلن انه لن يقبل الوفاء » اعتبر انه قد تم اعذاره من ااوقت لالدى 
إسسجل الدين عليه هذا الرفض باعلان رسهى ٠‏ 





عذ. ا5لادة تطابق المادة 8١54‏ من التقنين الحالى . 

ااا الوحت ذا ر فض الدائن دون مرر دبول الو فاء المعرو ض عليدع, ضا 
صح حا أو اذا رفخس ألميام بالأعمال التى لا نتم ألو فاء بدو نها 1 
اسنيفاء حمهد فى مدة مناسية بحددها فى الالذار . 


۲ رلا نتم اعذار الدائن الااذا اودع اادين الشىء على ذمة الدائن 
بعذ. أنعة_اء هذه ادد واأالمرد بهذا الابياع كه 


وتقابل المادة 5 من التقنين الأريانى التى تنو على نه «رذا رفغي 
الان انا كك كن الكرنء الو عليه حر ا2 ون 
يجب قبوله أو رفض القيام بالأعمال الى لا يتم الوفاء بدونها » أو أعلن 
أنه إن بقيلى الوفاء 2. أعزر اليه المدين ماع لان وحدد اله مدة مناسسية 
دعوم فیا نما تحب عليه لاستيفاء حمه » . 


وتطابق فى حكمها الفةرة الأولى من اللادة ٤0١١‏ من التقنين الكويتى 
التى تنص عل أنه « اذا رفض الداثن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض 
عليه عرذنا صحيحا ؛ أو رفضن القيام بالاعمال التى لا بتم اأوفاء 


بدونها ٠‏ أو اعلن أنه ير فشن الوفاء ؛ كان للمدس أن ثلره مسحلا 
عليه هد؛ الرفض ٠»‏ . 


وا يتعلق بالفقه الس لامى بر اجع ما حاء عن المادة الجااءة . 


) ۳۲٥۵ ماد‎ ( 


اذا تم اعذار الدائن » تحمل تبعة هلال الشىء أو تلفه › وأصسبح 
ألمدين الحق فى ابداع الشىء على نفقة الدائن والمطالية بتعويض ما 
أصياباه من ضرر . 





د سس ررم ب وي ل ار 


هذه الادة تطابق المادة ٠٠٠‏ من التقنين الحالى يمي ان اخذفت' مر 
هذه الأخيرة عدارة « ووقف سيريان الفوائد »> تمشسيا مي تجريم الريا ٠‏ 


a eee‏ امستسصسيمةم ص س ا اس ا هه هد 


وتطابق فى حكميا المادة ۲۲۲ من التقنين الأردنى التى تنص على 
أنه « يترتب على آعذار الدائن أن يصير الشىء محل الالتزام فى ضمان 
اادائن اذا كان من قبل فى نسمان المدين وان يصبح لامدين الحق فى 
وتطابق فى حكمها الفقرة الثانية من المادة 5.1 من التقنين الكويتى 
اتی عن على ما اتی : « قاذأ ثم الاندان تحمل لل ا 
الثىء . تلفه و سبحم المدنن الدحق ق ابداع الشىء هشل :ووه لدان 
والمطالية بالتعويض ان كان له مقتض ©» - 
وتقابل الفقرة الثاية من المادة 585 من التعنين العرافى الوص 
عاى هاءياتى! ۰( وف هذه الحالة ( أى الانداع ) تكوان نققات الا :داع 
وای الدائن وهو الذى تحمل تبعة علزك الشىء من وقت الابداع ومن 
هذا :لوقت أيضا بقف سريان الفوائد » ٠‏ 
لاسسسلاهمى تنظيم مفصل على النحو ا کو فی 
المادتن ٠۲٠١٠١ ٠۳۲۶١‏ من المشروع فى پال فق إليان دك 0 
وانما ورد فى مرشد الحيران نض عامهو. نص المادة ۲۰۹ التى نقضى با 
,اذ عرض المديون مبلغ الدين على غريمه فامتنع من قبضنه فله أن يرفح 
الامر الى الحاكم ليأمره تقبضة © ٠‏ 
رهادة ۳۲۹ ) 


ولم يرد فى الفقه ١‏ 


اذ كان محل الوفاء شيا معينا بالذات > وكان الواجب أن يسلم فى 
المكان الذى يوجد شه © حاز للودين بعد ان ينار الدائن بتسلمه أن 
بحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه ٠‏ اذا كان هدا الشىء عقارا 
او شا معدا للبقاء حيث وجد > جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت 


الحر اسة . 
هنه المادة تطابق الادة ۳۳٠‏ من التقنين ال<الى ° 


وتطابق المادة ٠۲١‏ من التقتين الاردتى ٠‏ 


1 فد ٠١‏ ة بير" من الاقئين العراة 
قان ازوعر د 'لاولى من )دة AV‏ من ik‏ لعر ی 
على 52 5 اذا كان محل الوفاء عقارا أو شا للمقأ ١‏ 


مقام الايداع »0 ' 


o ا‎ 


ر مادة ۳۲۷ ) ' 
داز اد العلغى 


بعد استئذان القضاء لے وی فى ابداعها 


إنتلف > او التى تكاف نفقات با 
خزانة ١‏ أحكمة ° 


١‏ ل بحوز للهدين 
الاشہاء الى دسر ع المها 
أو <راسستها . وان :ءدع الّمن 

م ے قاذا كان الشىء له سعر ٣٣ر‏ 
ف ااا فق البورصات فلا دجور 
ممارسة بالسعر العروف ' 


اق آو كان التعامل 


ف فى الاسو 
وف لى إلا اذا تعقر الممع 


بيعه باازاد 








تطادق المادة ٣۳۷‏ امت العقنسن !!<األى * 
٠ ۱۸‏ ولتقنن الغراقى التى تنص 
۷ و 

ہں e‏ 1 9 ه ه جه ر“ 

: 5 التلف أو د يكلف نفقا 

9 خب ا [لمدىن لدان المحكمة 2 

ا 5 : CE‏ لق فان تك 

کک رک الو ور أن ج ف ا EY‏ 5 02 
ذرك تالزاد الملنى وتوم ابداع العو. مقام ابداع الثى 


هده المادة 


إلثانية جخ المادة 
رسد 


وتقابل الفقرة 


ج 


ج س د سس 
ا س 


وتقابل المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الاردنى 
المادة ۲۸۷ من التقنين العراقى المذكورة . 

ويتفق حكم التقنين العراقى والتقنين الارد: : 7 
ا ٠‏ ا فييك ردنى مع حكم النص المقترح» 
فيما عدا ان هدين التقنين يبيجان عند الضرورة عدم استئذان القضاء 
گی بيع الشىء 9 





س 
اميم سے 


التى تطابق الفقرة الثانية من 


( مادة ۳۲۸ ) 
يكون الا بیع أو ما بقوم مقاهة من اجراء حائزا كذلك › اذا كان 
الوق بجهل شخصيه الدائن أو موطنه »2 أو كان الدائن عديم الأهلية 
أو ناقصها ولېم يكن له نالب يقبل عنه الوفاء » أو کان الدين متنازعا 
عليه بن عدة أشخاص : أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا 
الاحراء ٠‏ ' : 





هذه المادة تطابق المادة 56548 من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق الادة 5848 من التقنين العراقى ٠.‏ 

وتطابق المادة 5551 من التقنين الأردى . 
وتطابق فى حكميا اللنادة ٠١‏ هن التق من الحو يتى ٠‏ 


( مادة ۳۲۹ ) 
يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء » اذا تلاه ايداع 
يتم وفقا لأحكام قازرن ااراذتات > أو تلاه أى اجراء مماثل ٠‏ وذلك 
اذا قبله الدازن أو صدر <كم نهائى بصجته ٠‏ 
هذه المادة تطانق الماده ۳۳۹ من التقنن الحالى ٠‏ 
وتطادى المادة ۲۲۷ من التقنين الاردنى ° 


وتطابق المادة ٠١,‏ يدن التقنبن الكويتى ٠‏ 


وتقابل الفقرة الاولى من المادة ۲۸١‏ من التقئين العراقى التى تنص 
على أن « ,تقوم الابداع مقام الوفاء اذا تاه الدائن أو صدر حكم 
دصحته 0 
0 


ا 


. ) 56+٠١ مادة‎ ( 


١‏ اذا عراضيى المدين الدين واتبع العرض بابداع آو باجراء مماثل, 
حاز له أن برجع فى هذا العرض ها دام الدائن لم بقبله > أو ها دام لم 
بصدر حكم نهانى بصحته ء٠‏ واذا رحع فلا نبرآ ذمة شركاته فى الدين 
ولا ذمة الضاهتين ٠‏ 

؟ = اما اذا رحم المدبن ف العرضي بعد آن قله الدائن ©» آوبعد 
أن حكم بصحته » وقبل الدائن منه هنا الردوع » فانه لا يكون 
هذا ألذائن أن انلمك بعد ذلك نما يكذل حقه من تام.لمات وتيرا ذمة 
الشہ کاء 7 الددن وذمة الضامئتن ٠‏ : 


سیت و نہ — 


هذه المادة تطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الحالى . مع تعديل لفظى 
تسيط فى الفقرة الثانيه 35 

وتطاءة الملادة ۳۸١‏ ءن التقنين العرافى . 

وتطابق المادة ۲۲۸ من التقدين الاردنى اء 


وتطابةع المادة 5٠5‏ هن التقنين الكو بتى ٠‏ 


ع لبود + كدر 


الفرع الثانى 
محل الوفاء 


ر( هادة ٣٣۳١‏ ) 


يكوه الوقاء بالسىء الستدق أصلا > فلا يحبر الدائن على قبول شى» 
غيره › وڏو كان هذا النىء مساويا له فى القممة أو كانت له قيمة أعل : 





هذه المادة تطابق المنادة١‏ 54 من](التقنين التحالى ي مع تعديل لفظى ٠‏ 
وتطابق فى حكمها المادة ه٠5‏ من التقنين الكويتى ° 
وتطابق 6 کا اللمادة" 55 الکن الارتانى التى تنص علق 
ما يأتى : 
١‏ اذا كان الدين مما بتعين بالتعيين فلبس المديى ان بد فع 
' غ ه بدلا عنه دون رضاء الدان حتى لہ كان هذا البدل م-.أويا ی 
القّحة لاخىء المستحق أو كانت له قيمة اعاى . 
؟ ‏ أما اذا كان مما لا بتعين بالتعيين وعين فى العمقّد فالمدين دقع 
مثله وأن لم برض الدائن 22 * 
وتطارق فى حكمها الماك "ين کک التقنين العراقى الى تطابق 
المادة ۳۲۹ من التقنين الأردنى المذكورة ' 
نفيك قن اال 6 090 الوروك لذ راذا ”طهر 
ترهبا بج تنه من مال مدت جويعان ونير لع بالإحنفاظ, به 14:. 
وهلده المادة مأخوذة من الفقه الاسلاهمى ' وهى لا ام 
العامة ٠‏ أ 
أنظر فى الفقه الاسلامى المادتين ۰۸ و ۲۲۲ من مرشد الحيران ٠‏ 
وكذلك رد المحتار على الدرج ۴ مهن ۲۷ و ٠ VY‏ 
(همادة ۳٣‏ ) 


إ ب لا يجوز المدين أن يجير الدائن على قبول وفاء حزئى لحقه › 
ما لم بوجد اتفاق او نص يقذى بغير ذلك 3 

؟ _ واذا كان الدبن متنازعا فى حزء منه وقمل الدائن ان يستوق 
الحزء المعترف به ¢ فلس لامدبين أن يرفض الوفاء بهذا الحزء ۰ 
اسارج و يدو + ا ی ےک کن 


هذه المادة تطابق المادة ۳۲۲ من التقنين الحالى » مع تعديل لغظى 


> 


هاو 


وتطاش ال_ادة 2 وم انتعنن الاو ٠‏ 


وتطابق إلادة 505 من التقنين الكويتى ٠‏ 
والفق د الأولى | ا 
الئى تنص عل آنه , ذا كان الدين حالا فلسى لامد ر ن حه 
دائئه عا قول بعضشيه دون البعضص وله كان قابلا للتبعيض ”2 ٠‏ 
- ت 2 


»سيمش صسست 3-23 يم wm‏ 


55 ”طاق ف حكميا المادد ۲۹۲ من التقنين العراكى أو ان ارا مشر کا والآخر خالد ١‏ أو 


٠٠١ 


چ 





وی انفعه الأسلامى نوت الادةه ۲٠١‏ من مرشد الحيران على الحكم 
الوارد ف الفقرة الأولى . 


) ٣٣ مادة‎ ( 


اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع السين مصردفات وتعويضات عن 
اللأخر فى الوفاء 1 وكان ها أدام لا يفى بالدين مع هله اللتحقات 1 
استنزل ما أدى من حساب المصروفات ثم من التعويضات ثم من أصل 

لحتل ت س 
٠‏ من التعنين الحالى التى تنص على انه 
« اذا ثان المدين ملزما بأن :وق مع الدين مصروفات وفواند » وکان 
ما اداه لا ندں بالدىن مع هذه الملحقات > ما ادى من يا 
الصرونات ثم من القواند ثم من اال لبي ولي مدا ن ا 
على غيره #6 . عو 





هذه المادة تطابق المادة ٣)٣‏ 


55 حدف من هذا النمن لفل « الفوائد , واستبدلت به عمارة 
a‏ قل فا فى الوفاء » تمشمميا مع تحر بم الربا , اساد 
ا له المادة | دن المشروع التى تنص على أنه « اذا كان محل 
7 دقع هبلغ من النقود 2 وتأخر المدين فى الوفاء به » چازللداثن ' 
أن بطالب نعو بض الضرر الذى لحته سسب التاأخہ » . كما 
ادخات بعض تعد ىلات لفظية . 4 

a‏ المفترحة تطابق المادة 0۷ من التقنين 
وا 6 حکمیا المادة ۱ _- التقنين 35515 TT‏ تنص 0 أنه 
« اذا كان المدين ملزما بان بوى مع الدين ابة نغقات وكان ا ادا 
لا بغى ادبن تلك التفقات حسم ۳ئ من خينات ج ثم من 
اصل الدين هذا ما لم بتفق على غيره » : 


الكو بتى ٠‏ 


وتقابل الفقرة الثانية من المادة ۳۹٣‏ م التق الى إو أا : 
فش القن الحالى ١‏ 2 من لتقنين لعر فی التى تطايق 


) ۲۲٤ مادم‎ ( 


3 ود + الدبون ق ذمة المدين » وكانت لدائن واحد ومن حيس 
داعي » وكان ما آداه المدين لا بفى. بهذه الديون <ميعا » حاز للمدين 
عند الوفاء ان يمين الدبن الذى بريد الوفاء به » ما لم يوجد مانع 
قانونى أو اتفاقى بحول دون هذا التعبين . 32 


الل لا اسن اک کے 


و#طاش الادة i i‏ 0 الدمنين ارد 2 


وتطابق المادة ۸ هن التقنين الكريتى ٠‏ 

وتقادل المادة ١/59»‏ من التقنين العراقى التى . تنص على آزه ٠‏ 
« اذا دفم المددن اد نی واجحبين فى ذمته وكان أحدصضيا مطلقا 
والآخر هشدمولا بكفالة أو برهن أى كان اید هتنا رقراضا ر اق ند لبه 
کان الد نار E‏ 
4 1" 1 ن الديتان متربابئين وجه 
و ار ن تمل ادن یمر تياك ا 


ّبر 


| جهة الدفم» : وحكم هلا النص.ستفق كمحى على مع حكم التقنينالحالى . 


٠.‏ ا 


س س ام د مود س ج 


انظر فى النقه الاسلامى المادة ۱۷۷٠١‏ من المجلة والمادة ۲٠١‏ من 


) ٣٣٣١ هاوة‎ ( 


اذالم بعين الدين علىالوجه المببن فى المادة السايقة .كان الاستنزال 
من حساب الدين الذى حل . فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب 
اشدها كلفة علق المدين » فاذا تساوت الدبون فى الكثفة فمن حساب 
ادبن الذى بعينه الدائن ٠‏ 

هذه المادة تطانق المادة 760 من التقئين الحالى . 

وتطابق المادة بحن لوا لت" سوم 

وتعلابق المادة 9١خ‏ من التقنين الكو 

أنظلر فى الفعه الاسلامى المادد د١۱۷۷‏ من المحلة والماداة ۲٩‏ من 
مر شبد الحران 1 








( ماد 585 ) 


| نب بحب إن اھ ااوفاء فورا محرد ر 4 جا نهاشا فى ذمة 
المدين ء م لم بوجد اتفاق أو نص قفى بغر ذلك 

؟ نس تلى انه يحوز لأقاضى فى حالات استناتة » اذا لم يمئعه 
نص ف ااةانون »> أن بنظر المدين الى أحل معقول أو آجال يأغفذ فيها 
النزامه » اذا استدعت حال ذلك ولم باحق الدائن من هذا التاحيل 
ضرر جسيم ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة 585 من التقنين الحالى . 
وتطابق اتاده )۲۲۲ من التقنين الاأردنى . 
وتطائق المادة 5٠١‏ من التقنين الكو ب 
هتقايل المادتين ۲ ۰ تنخ" من التعنين العرائةى : 
والئادة 5965 من هلا اليف تنص علي ملل بات 
١ «‏ اذا أجل الد أو قسط. الى أقساط معلومة فلا يحور للدا تن 
؟ ‏ فذا لم بكن الدين . مو حلا أو ب کین ر 
ومع ذلك .حوز لالمحكمة عند الضرورة اذا م بمدءها نفس في المانون 
أن تنص امد بن الى آحل مناسب ٢دا‏ استدعت حالته ذلك ولم 
يلحق ادان من هذا ضرر جد سي E‏ 
والماده ٥‏ من هذا ااتقنین تنص على ما يأتى ٠‏ 
ان يوش ل طول كيان 


و١‏ اذا کان الدس مو <لا ثللمدين 
كان الأخل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على 

بقن یاد ور ت ن ا0 را يق از ع الاخل يب اشحكق البو 
عاد الک ان م حلا 1د کان ( 


المادة الأخحرة تطابقها o0 SEIN‏ من التقنن الأردنى فب يلك 
7 4 أزررة وى عذه المواد الثلاثة من 


وهده 
«لادة 5١١‏ من التقنين الكويتى 


mm موسي‎ 


انفظر فى الفقه الاسلمى المواد عرسا ةو TIT‏ و۲۱۵ من مرشد الحان. 


(هادة 5819 ) 


١‏ س اذا كان محل الالترام شما معنا بالذات وحب اتسملسهه ق 
المكان الذى كان موحودا فيه وقت مدو ء۶ الالمرام ¢ ما ام بوحد اتفاق 
او نص فى بقير ذلك ٠.‏ 


؟ ب اما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى بوحد 
فبه موطن اأدين وقت الوفا, » او فى اكان الذى يوحد فيه عرثز 
أعمال المدين اذا كان الالترام متعلقا بهذه الأعمال . 


أأادة TV‏ من م القدسن ١ ١‏ لحاار. . 


هذه ا)ادة تطابق 7 


وتطانی اادد ا من التفنن الى . 


وتطابق فى حكمها المادة ٤١١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


وتقايل اناده 5431 هن التقنين العراقئ التى تلص على ملي تى ٠‏ 
ه ١‏ اذا كان اأشىء الملتزم بتسليمة مما له حمل ومؤونة كالكيلات 
وأأوزونات وااءر وض ومحر عا وكان الععد مطلقا لم عن فبه مكان 
التسليم يسلم الشىء فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت العقد ٠‏ 

؟" ‏ وفى الالتزامات الاخرى يكون الوفاء فى موطن المدين وقت 
متعلفا ديدمه الاعمال ما لم فى على غر ذللك »و . 

كما ہت الماده ا 3 يكت العرافى عن انه ادا ارسل المدين 
من مال الد ان اكر لانن الدين ان يفي الدين؛ إلى 3214 


فدفعه اليه وهالك فى بده » فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من 
الديىن » . 


KEN 
o 


وأحكام هذه اإادة تتذی مم القواعد العامة . 


انار فى انيته الا ااا 15 ۲1108 عن ا يناده 


٠ من مرشد الحيرأن‎ ٣۳ 
) ۲۳۸ مادة‎ ( 


تكون نفقات الوفاء على ادبن › الا اذا وجد اتفاق أو نص يقفى 
نغر ذلتك ٠.‏ 





هذه اأمادهة تظائقل ألمادة 7 کل التعن الكالى . 


وتطابق الادة ۳۹۸ من التقنين العراقى . 


وتظابق با!انادة 0 ن دنى 
وتطابى المادة 5٠١‏ من بالتقنين الكويتي ° 





( هادة ۳۳۹ ) 


١‏ ان قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة ,ها وفاء مع 
التاشر على سند الدين بحصول هذا الوفاء ٠‏ فاذا وفى الدين كله كان 
له أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه . فان كان السئد قد ضاع 
كان له ان يطلب من الدائن أن يقر كنابة. يضياع السند ٠‏ 


' فاذا رفض الدائن القيام بما فرضتة عليه الفقرة السابقة‎ ٠ 
٠ جاز للمدين أن بودع الشىء المستحق ايداءا قضائيا‎ 


ہا ا س anan aa‏ مم س ج وو 








هذه المادة تطابق المادة 9 من التعنين الحالى . 


وتقائل الادة 559 من العقين الأاردنى العى تنص أنه : ب لمر 
بل لتقئين الأردنى عل 
قام بوفاء الدين أو حر ء۶ ملك أن تطلب مخالصهة دما وفاه > فاا رفض 


الدانن ذلك جاز للمدين أن يودع الدين المستحق إيداعا قضانيا » ٠‏ 


الفصل الثانى 
انذضاء الالتزام بما بعادل الو فاء 


سد 


الفرع الأول 
الو فاء بمقاب ل 





(هادة ٣۲٤١‏ ) 
اذا قبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشىء 
ااستدق قام هذا مقام الوفاء ٠‏ 
هذه الادة تطابق اة ۳٠.‏ من القنين الخالى . 
وتطابق الادة ۳۹۹ من التقنين المرافى ٠‏ 
وتطابق الادة 5١5‏ من التقئيل الكو بتئْ ٠‏ 


وتقابل الاد ٠٠١‏ من التقنين الألردنى العو تنض على أنه : « !جور 


للدائن أن يقبل وفاء لدينة شيا آخر أو خقاا يؤذيه المدين ويخضحع 
الاتفاق عل الاعتياض لشرانط كن ا ا اشيم دحل ی 
نطاق الوفاء بمقابل التجديد 7 27 ۷ جال ا دای 
قاضرا على نقل ملكية شىء بل جز كذلك أن يكون هذا ابل التزاما ' 


) "5١ (هادة‎ 


يسرى على الوفاء بمقابل “ من حيث انه بنقل ملكية شىء اعطى فى 
مقائلة ادن » آحكام البيع > ونالاخص ما تعلق منها بأاهلبة التواقدين 
وضممان الا تدقاق و ضمان العدوب الخفية ویو ی غليه مق کی 
انه بقفى ودين إحكام الوفاء 2 وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهسة 
الدفع و؟نقضاء التاممنات ٠‏ 
دس ا س 








بت س ا مد .- ووم ا س کک ت مم وس ی س 





هذه المادة تطابق المادة ٠٠١١‏ من التفنين الحالى ©» مع اسجنوال :قاف 
١‏ من حيث أنه ينقل ملكيبة شىء » بعبارة « فيما اذا كان ينقل ملكية 
e‏ العءمارة الأولى ادف فی الدلالة ای الع ادان ا اش 
فى هذا الو فاء کون دالما اقل ملكية شىء . 
ى اهن ااأشروع التمهيذى ابا التقنين . 


وةل وردت د5 8(1 ار 


واتعلا بق اللادة ١6‏ من العقئين_الكويعى ٠‏ 


وتغابل دة ۳٤١‏ من التقنين الازدني, الى تنص ,على ما يأتى : 
۲ | س تسرى امحکام البيع على الو فاء الاءعتيا ننتى ادا كان مغايل أاب فاء 
كيه معيئة عا ضا عن الدين ٠‏ !اح وتدریى عليه ا حكام الو فاء 86 + كسا ء 
الدين )ا . : 
الفرع الثانى 
التحديي والانانة 


5-2-5 


( هاو ۳٤۲‏ ) 
بتحدد الالترام ٠‏ 


اولا ب بتؤمر الدين اذا اتفق الطرفان على أن سبدلا بالالترام 
الاصلى النزاما حديدا يختلف عله فى محله أو فى مصدره ٠.‏ 


اننا ب تفي المدين اذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكونهذا 
الأجنبى مدينا مكان المدين الاصاى » وعاى أن ترا ذمة أأدبن الأصلى 
دون حاحه لرضانه »> أو آذآ صمل أأدين الى رضاء الدان تون 
ادنبى قبل ان يكون هو المدين الجديد ٠‏ 


تالنا د عير الدائن اذا اتذق الدائن والمدين واحنہی على أن رکون 
هنا الأحامى هو الدائن الحديد ٠‏ 





سي ل سس ته 2 » 


هذه المادة تطاءت المادة ۲٠۲‏ من التقشين الحالى . 

وتطانق المادتين 5.١‏ هو 79.5من التقنين العرافى . 

وتطادق المادة ١١‏ من التنين الكو يتى * 

وف الفقّه: الاسلامى تنص المادة ۲٥.‏ من مرشد القيران على ا 


« تجوز فسخ عقد المداينة رالأولى وتخديدها فى عق آخر بترافى 


المتدانتن ۾ ٠‏ 





2056 
© لت لت دن جوف سس مص م وه 00 : لل لساب ل تس ا 
ا هذه اأےادة تطابق المادة 551 من التقئين الحالى . 












وتطابق المادة 5١5‏ هن التقنين الكويتى . 


| د لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القدبى والجديد قد 


خلا كل منهما من اساب السطلان ٠‏ 
؟ ل أما اذا كان الالذزاع القديم ناشنا عن عقد موقوف » فلا يكون 
التحديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزاء الحديد ١<ازه‏ الءثى وان يحل |. 


مح له ٠.‏ 


( هادة ۳٤۷‏ ) 
| ل اذا كان هناك تامينات عينية قدمها المدبن لكفالة الالتزاء 


الأصلى » فان الانفاق على نقل هذه التأمينات الى الالتزام الجديد تراعى 
فيه الاحكام الآنية : 


هذه اللادة تطابق ١1_ادة‏ 559 من التقنين الحالى © مع استبدال 
عبارة ه عتد موقوف » بعبارة « عقد قابل للابطال » جريا على خطة 
المكروع حيث اخذ بفكرة العقد الموقوف بدلا من فكرة العقد القابل 
الانطال . 


( أ ) اذا كان التدديد بتعيير الدين » جاز للدائن واادين ان ينفكا 
على انتقال التامينات للالتزام الجديد فى الحدود التى لا تلحق 
ضررا بالغير ٠‏ 
زب) اذا كان التحديد دغر المدين > جاز للدائن والمدين الحدبد 
أن يتفقا على اسشقاء التامينات دون حاجة الى رضاء المدين 
القد: ٠‏ : 
بم 55 


والفقرة الأول منیا نتفق م الماأدة TT‏ سن التقنين الكو بتى 


) ۳٤٤ هاده‎ ( 


١‏ اث:<دديد لا يفترضضي »> بل يحب أن فق عليه صراحة » أو 
ان سہتداعں بوضوح من الفاروف ۰ 

؟ ل وبوجه خاص لا ستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود 
قبل ذلك » ولا مما يحدث ف الالتزام من تغيير لا يتناول الازمان الوفا, 
او منانه او كيفيته »> ولا مما يدخل على الالتزام منتعديل لا يتناول 
الا التامينات » ما لم يوجد اتفاق يقفى بغره . 


(ج) اذا ؟ا التجديد بتغبر الدائن » جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن 
يثئةر على اسشقاء التأمنات . 

۲ = ولا يكون الاتفاق على نفل التأمينات ثافذا فى حتى الغر الا اذا 

تم هع التحديد فى وقت واحد » وهذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة 


بالتسجيل أو القيد ٠‏ 
e‏ «سليف:2952<” 2 ٠.‏ 


هذه المادة تطابق ۷ هن التقنين الحالى » مع اضافة عبسارة 
« أو القمد » فى نهابتها , لكى يكون الشهر وفقا لقانون تنظيم الشهر 
العقارى أو قانون السجل العينى بحسب الاحوال ٠‏ 
وتطابق فى حكمها المادة 55١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( هاده ۳٤۸‏ ) 








هذه الماده تطابق المادة ٠٠٤‏ من النقنين الحالى © مع حل ف 
عبارة « أو سعر الفائدة » التق وردت بعد كلمة « التأمينات “ تمشسا 


مع تحريم الربا ٠‏ 
والفقرة الاولى مهنبا تطابق فى حكمها المادة 5١4‏ من التقئين الكويتى * 
(هادة ۲٤٥١‏ ) 


لا بکون <ديدا مجرد تفييد الالتزام فى حساب جار . وانما يتجدد 
الالتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم افراره ٠‏ على انه اذا كان 
الالارام مكذولا بتأمين خاص » فان هذا النامين سقى »© ما أم شفى 
على غم ذلك ٠‏ 


سے 


لا شتقل الى الالتزام الحديد الكفالة , عة کارت أو شخصية ٠‏ ولا 
التضامن > الا اذا رضى بذئك الكفلاء والمديئون المتضامنون ٠‏ 
يي يبب ب lS‏ 


عذد الماده تطابق المادة ۸ من التقنين الخال . 


وتطابق فى , حكمها المادة ١؟5‏ من التقنين الكويتى . 











هذه ا)_ادة تطائق المادة ٣٠٠١‏ من التقنين الحالى . 


( مادة 55؟ ) رهادة وعم ) 
۱ تك تى ءار التحديد أن يتنقفى الالتزام الأصلى بتوابعه وان 
o gy =‏ 5 | س تم الاناية اذا . سا 
كك و 1° حل رل ٠‏ م 03 حصل المدين على رضاء الدائن حص ۱ 2 
ايوس يدر ا ر بلتزم بوفاء الدين مكان المدين ہی 


؟ ولا تنتقل الى الالمرام الجديد التامينات التى كانت تكفل تق الانالة 1 س 
تذفيذ الائتزام الأصلى الا بنص فى القانون > أو اذا تبين دن الاتفاق أو | ؟ ‏ ولا تقتضى الانابة أن تكون هناك مديونية سائقة ما بين امدين 
من الظروف أن نة امتعاقدين قد انصرفت الى ذلك ٠‏ | والاختى ٠‏ 


اليبانا اس وش هين 











لس مس ا ل ومس nan‏ ممما م ب وو لومس ص ل ري للد م <- م س سسسسس ميد موه ae‏ اهو 


وای ااا د من 231 )اا 00 


a 


وتطابق فى حكمها المادة ۲۲: من التقنين الكويتى "٠‏ 


والانا. تغتر ض اشخاصا :لائه : ( ١‏ )المنيب وهم المدين الذى شيب 
الا كص الأحنسى ليغ الدين اأى الداتن . (؟ )الماب وهو هذا 
طاح "اا "لدي ا ا ن . () اب 
لدبه وهو الدائن الذذى ينيب المدين الشخص الأحنبى لدبه ليعى 
له الذين . 


والانابة اها کامله أو قأصرة : 


فذا تضمنت الانانة تجديدا بتعيير المدن ؛ كانت كاملة © وفيما 
ت ذمة امنيب نحو المناب لدنه عن طريق التتجديد . وتحقق ذلا 
ادا كان الشسسب مدنا للمئناب لديه ٠‏ ولم يكن اماب مدنا للمئيب أر 
كان مدنا له © واتفق الثلاثة على تجديد دين امنيب للمناب اديه عن 
طريق ل و د ےا ا 00 
مكان المنيب . 


وقد تنطوى الانابة الكاملة فرق ذلك على تجديد آخر بتغييرالداثن» 
اذا كان اللاب مدنا القثيب وحداد- هو الآخر دنه فحمعل داننه هر 
امناب الدبه بدلا من انيب . 

وهذه الانابة الكاملة التى 7تخسمن تجديدا بتغيير المدين وتجديدا 
ر الذائن هن التى ترد الها الجوالة فى الفقه الاسلامى فى مذاهب 
المالكية والشافعة والحنابلة ( أنظر عبد الرزاكق الستهورى » الوسيط 
85 1 قهر5 8 ( ٠.‏ 

واذا لم تتضمن الانابة تجديدا بتغيير المدين » كانت أنابة قاصرة › 
نينسا ذمة انيب نحو المناب لديه» أ فيبقى امنيب مدينا للمناب 
د ايب سج وجي ای و ا ر ت ا 
, هده الأنابة رهى التى, بغلب وقوعها فى العمل ٠‏ 

) 56٠ (مادة‎ 

۽ اذا اتفق التفاقدون ف الانانة على أن يستبدلوا بالتزام 
ساق التزاما حديدا > كانت هذه الأآنابة تحديدا للالتزام بتغيير 
المدين © ويترتب عليها أن تبرأ ذمة اناف قبل المناب لدبه » على أن 
يكون الالتزام اأحدبد اذى ارتضاه المناب صحيحا والا يكون الناب 
معسمر!ا وقت الاتابة ٠‏ 


م _ ولا بفترذن التجديد فى الاننابة » فاذا لم يكن هناك 
اتغاق على التحديد .قام الالتزام الجدرد الى حانب الالتزام الأول * 


هذه المادة تطابق المادة ٠‏ من التققين الحالى › مع 'تعديل لفظلى 


فى الفقرة الثانية .* 
وتطابة. الادة ا من 


التق ¥ ردا ظط الا يكون الاب مورا وقت الاثانة ٠‏ 


التقنين العزاقق > فيما عدا ان هذا 


| 


١ ٠١ه‎ 


0010101010101 


وانتفق a‏ اة 5" * هن التقدن الجووجى 4 فيما عدا أن هذا 
التقنين لا يشترطه الا بكون المناب معسرا وقت الانابة . 


( ماده "68١‏ ) 
يكون التزام المناب قبل اناب لديه صحيحا » ولو كان التزامه قبل 
المنبب بأطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدذوحَ »© ولاسقى 
لامناب الا حق الرجوع على المنيب ٠‏ وکل هذا ما لم بوحد اتفاق بقفى 
بغيره ٠‏ 


ف 9 ق ا نوس #صيكيبذ ع ع 
هذه المادة تطابق إلادة CM‏ التفمين الحااى : 


وتطابق المادة ۷.] من التقنين العراثى . 
وتلا اق المبيادة 55> ناآ الكوريتى 


الفر ع الثالث 
المقاصسة 


( هادة ۲ ) 

١‏ ب للمدين حق المقاصة سن ما هو مستحق عليه لدائنه وما عو 
مستوق له قبل هذا الدائن ولو اختلف دسب الدبذين »© اذا كان 
ووضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة فى النوع وااجودة » وكان 
كل منهها خاليا من النزاع » مستحق الاداء » صالحا للمطالبة به قضاءء 

٠‏ ولا يمنع المقاصة أن بتاجل ميعاد الوفاء اهلة منحها القافى 





هذه المادة تطابق المادة 5575 من التقنين الحالى » مع استبدال كلمة 
« بتاجل » فى الفقرة الثانية بكلمة « بتأخر » , مراعاة للدقة فى التعبير 


وتطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الكو بتى ٠‏ 
وتطائق فى حكمها المادتين 1.۸ )2 5.5 من التقنين العراتى . 


فالاو ۸ من هذا التقنين تنصن على ران (المقاضةوهن اشقا دين 


مطاى ب ل خص من غر دمه ف مقائلة دان معلاو ب من د لات تبحس 


لغر دمه » ٠‏ 
رالمادة 4.9 من هذا التقئين تنص على ما بأتى : 


١‏ القاصة اما جر به تحصل بقوة القانون أو اختيارية تحصل 
يترافضفى المتداشين 5 

255 لحكلول" العامة الحرية اتحاا الدتين. وا 
ووصفا وحلولا وقوة وضعفا ٠‏ ولا بشتر فك ذلك فى المقاصة الاخشارية , 
فان كان الدينان من جنسين مختلفين أو متفاوتين فى الوصف أو 
مر حلين أحدهما حالا والاخر موحل أو احدهما قوبا والآخ ضعيفا 
فلا لان قصاضا الا بتراضى المتدادنين سو |أء اتحد سيد اشا أء 
اختلف . _ 


١ع‎ 1١ 


. 2 > س ا س مها كا 


وتطابق فى حكمها المواد 5415 و 515 ى 548 من التقنين الاردنى. 
فالمادد ٣)٣‏ من هذا التنذن تندں على أن ( المقاسيهةه أنماء دن 
مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه » ٠‏ 


واليادة 545 من هذا التقنين تنص عل أن « المقاصة اسا جبرية 
رتفح يقو القبانون أو احتمادية نتم ياتاي الطرفون إن قغيانية 
ونتم بحکم المحكمة ب ٠‏ 


والمادة ٠٠١‏ هن هذا التقنين تنص على أنه « يشترط فى المقاصية 
الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وأن يتمائل الدينان 
حنساووصفا واستعدقافا وقوه وضعمفا وإلا بضر اجراؤها يحقوق الغير 1 

وفى الفقه الاسلامى تجرى المادة ۲١٤١‏ هن هرشد الحيران بها 
يطبق اللادة ۸.) من التقئين العرافى . 


١ 7‏ 3 : 
وتطابى المادد ۲٠٠١‏ من مرشد الحيران فى حكمها المادة 7R‏ 
وتطادق ا)ادد 51 من مرشيدٍ الان المادهة A‏ من التعنين 
اا 
وبتضح من هذا أن صوص المشيزوع والتقنين الكويتى والتقنين 
العرأفى والتقنين الأرقنة م مف 6 ا <دكامها . 


واأقاصة اما قالونية تفع تحجكم الفانون ؛ أو ا جیار ره تتم رارارة 
احد الطر نين أو باتفاقه»١'ا‏ معا > او قضالية تتم بحكم القاضى . راهم 
هذره الأنواع انثلانة هى المقاصية القانونية . وهى التى عنى المشروع 
ببسط أحكامها تحت عنوان « المقاصة » ٠‏ أما المقاصة الاختيارية 
والمقاصة القضائية فتسرى فى شأنهم) القواعد العامة ٠‏ وتمذا هو 
النيج الذى سار عليه التقئين الحالى . 


) ٥۴ هادم‎ ( 


بحوز للمدين أن يتمسك القاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى 
الدينيين » ولكن بيجب عليه فى هذه الحالة أن بعوض الدائن عما لحقه 
هن ضرر لعدم تمكنه ببب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء 
دما عليه من دين فى المكان الذى عبن لذلك ٠‏ 

کله اده تطابق الادة 7 من التونين الحالى : 


وتطابق المادة ١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


) ۲٥٤ مادة‎ ( 


تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها › وذلك فيما عدا الآحوال 
الآنية ٠‏ ` 


(!) اذا كان أحد الدياين رد شىء برع دون حق من بد مالكه . 
(ب) اذا ”لان أحد الدينين رد شىء مودع أو معار ٠‏ 
رج ) اذا گان أحد الدشن غر قابل للححز . 


من سوسس لويد لالجا 











سس عد عا له ب e ee‏ 
mm‏ کے 


هذه المادة تطابق ف ادكتها الماده 511 من العفقين ' الحالى الى 
تنص على ما يأنى ٠‏ « تمع المقاصة فى الديون ابا كان مص.درعا وذلك 
عد ذا الاحوال الآتية 3 


3 ) اذا كان احد الدينين شيشا بزع دون حدق من ساكه وكان 


مطنويا رده !© 


وتان مطلويا رده ٠.‏ 


وقد ادخلت على هذه المادة تعد لات لفظية على النحو اأورا: فى 
دة ار ا 2 ى5 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۲۷ من التقنين الكو رت ٠‏ 


وتغابل المواد 1١١.‏ و 11١١‏ و )١5‏ من النقنين العراقى . 


و لاده 2 من هذا التةنين تنس على أنه « أذ کان ود دين 
على صاحب ااوديية والدين والوديعة من جنس واحد »؛ أو كان 
للغتاصب دين على صاكك العين المفصوتة من جنطتطينا . و 
الوديعة آو العين المغصودة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرفان 
بالتراضى 6 . 


1١ SEF‏ من هذا التعنين تنص عای أنه « اذا اياف الدائن عينا 
خلافه فلا تقع' المقاصة دون تراضيهما › ٠‏ 


والمادة ۲ من هذا التقنين تنص على انه ١‏ اذا كان للكفيل 

المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جني الدين 

المكذول يه فالديئان يلتقيان قصاصا من غير رضاهها . وان كان من 
غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضى الدائن 
المكفول له > مع الكفيل لامع المدين > * وحكم هذه المادة يخالف!لتقنن 
الحالى و'نشروع فى القاصة القإنونية التى تقع بين دين الكفيل رالدين 
الك#رل ١ه‏ > لآن هذين الدينين غير متقابلين ٠»‏ فاحدهها فى ذمة اللدسن 
لندائن والآخر فى ذمة الداث للكفلل! لا للندين . ولكن يحور لكف" 
اذا كانه الدائن ان تمسك بالقاصة فى دين له على الداثن © اذ هو 
بفى بالدين الكفول عن لريق اأقاصة › ولكن المقاصة هنا ا<تيارية 


وتقابل المادنين ۲۲۸ و ۴۲١‏ من التقنين الإردنى . 
فالمادج ۸ من هذا التقدين تطابق المادة ٠‏ هن التقنين العر اقى ٠‏ 
SUS‏ م من هذا الح تطارقی المادة 4١‏ من التفنين العراقى ‏ 


وف الفقه الاسلامى © فان المادين. ٨۸‏ و ۲۲۹ من مرشد الخيران 
تتغقان فى أحكامها مع الفقركين ١‏ و ب من المادة المقترحة , ومم الاذة 
٠‏ من التقئين العراقى ؛ ومع المادة ۳۲۸ من التقنين الاردنى . 
ومع الفقرتين أ و ب من المادة 517 من التقنين الكوبتى . 


ولل فا المادة .سم من مرشد الحر ان تطانقی المادة إإ) 
عن التلف ىق 07 ١‏ ا زی عله حا ال اوک 


ل ن ا رربي ا کک 





a r. 


) ٣٠۵ ماد‎ ( 


١‏ لإ تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها ؛ ولا 


بجوز الارول عثها قبل ثبوت الخق فيها ٠‏ 


؟ ب ويترتب على المناضة انفضداء الديئين بقدن الاقل مهما ۽ 
مند الوقت الذى إنضيخان فية ضالخن للمقاضة ©» ويكون تعيين جهه 


افع ق المقاضة كتصمئها فى الوفاء ٠‏ 


هذه اا_ادة تانق اماد ا م القن الاي 
وتطابق المادة 428 من التقنين الكىيتى ٠‏ 


وتقابل المادة 5٠١‏ من التقنين. العتراقئ التى تنص على أن « تفع 
المقاصة بقدر الاقل هن الديئيين » ولا تقع الا اذا تسمسك بها من له 


E ملف‎ 


وتقابل اماد ۲5١‏ ما 0 التي تنص على أن « تتم 
اللقفاصة بناء على طلب صشاخب المظلحة ' فيها وتقم بقدر الاقل من 


الذدشثيمن ) . 


a © ۰ ٠ 
وفى الفقه الاسلامى نصت إلادة ۲۷۷ من مرشد الحيران على أنه‎ 
ماله ريال‎ E فان كان‎ ٠ «انما اقح المفاصة بغدر الاقل هن الديننين‎ 
د بدا عاى آ۷ د والمدنون ماله حه عليه وتقاصا سقط من المت‎ 


الجنيهات قصاصا بفدر الزيالاث ويبقى لصاحب الجنيهات ما بقى 
ملمها » . 


ر هادة كة"؟ ) 


اذا كان الدين قر «فدت علية هدة عدم سماع الدعوى ازور الزمان 


وقت التمساك با قاصشة ٠‏ فلا يوئع ذلك هن وقوع اللقاضسه به وعم 

التمسك يعدم سماع الدعوى ما دامت هذه المدة لم كن كد تمت فى 
الوقت الذى إخضدوت فيه اأقاصة ممكلده ٠.‏ 

ف 

|| > 8 8 8 

هذه المادة نظائق المادة 7 من التغنين الحالى. * 5-5 

2 7 م ستماع الدعوى ارون الزحان 6 بال » التقادم ( وفعا أاخحرى 

علية الأقة الات لاخى ٠.‏ 








اا دة 67 عزنا قاين اعراق ٠‏ 

وتظابقً) اأاوة ا٣ا‏ من الثقنين الأآرزلنى ٠‏ 
وتطادق المادة 0۹ من التقنين الكويتى ٠‏ 

1 NO بو‎ 1 

6 العفه می حت ان 

ا وای ا ع 8 

الاضل فى الديون إلا تسقظ بمفى الزمن : ومودى 
( هادة ٥۷‏ ) 


| م الابجون آن تغع الملقاصة اضرارا بحقوق كسشها القن ٠‏ 


؟ ے فاذا اوقع الغى ححرا تحت به المدين > ثم أصمح اأدين داثئنا 
لدائنه » فلا ب<وز ان نتمساك بالمقاصة ١ضرارا‏ بالحاض ٠‏ 


. مسيم ديم a‏ کیت ود سو سے صعب س 
عو mawoo ann‏ = ہس ص .ت 








0 20500 


ا مي مم — 


امي - 


هذه المدادة تطاءق المحاده 9م من النقنين الخالى - 
وتطابی اأشادة 65 من ألتفنين العرادتى ٠‏ 
وتظانق 27.2911 هن اللعين الكو بتى . 


وقد نصا-ت المادة 715 من التقنين الاردنى على أن من شرويد 
المقاصة « الا يضر اخرازها بحفوق الغير 6 . 


( مادة لمه؟ ) 

> س اذا حول اندائن حتقنه للغى وقيل المدين الحواذه دون نحفظ‎ ١ 
فلا بجوز لهذا المدين أن بنمشك قنل ا مخال له بااقاصة النى كان له‎ 
ان يتمسك بها قبل قبوله للحوالة » ولا يكون له الا الرجوع بحقه‎ 
3 على المحيل‎ 


؟ سے أها أذا كان المدين لم نفيل اأعحوالة واكن أعلن دوا 6؛ 235 تهنهه 
هذه الحوالة من ان بنمسك دالمقاصة ٠‏ 





هده الماده تطابى الماده ١148‏ من النفنين الدتالى . 


وتطادق ألمادة ۷ من الندنين ااعراءى ¢ ذضنها عتا ں لج الاخيره 
تضيف ف أهايه العف ره الثابته عبار د م إلا أذ نان الحق اندى انرا دد 
المقأاصة به ثبت فى ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة » ٠‏ وهى العيارة 
انتى كان بيتضمئلها نص المشزوع العمهيبدى التفتئين الخالى: ٠‏ ولكن 
حذفتها لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ ٠‏ لأن فى القواعد العامة 
ما يغنى عنها » حيث أنه بعد اعلان :الحوالة ينتقل الدين فلا يكون هناك 
مدل اة ر مجحمو.نة الأغمالي الشح تر ند للتعنيان ؛ لحا فى 
ج ۲ ص ۲۸۷ ) . 


5-5 و 
7 


وتطا٫ق‏ اادد 5 من التهنين الكو ينىي ٤‏ فيما عدا أن هذه الأخيرة 
تضيف فى نهابة الفقرة الثانية غمارة ( الإ أا كان الكق الق برد 
اللقاصة ب "ت فى ذمة المديل بعد اعلان الحوالة 4 . ؤقى الغتمارة 
ذكر الآن فى خصوص النص العراقى ان هة العكارة تقدى عاهسكا 
الفواغك العامة . / 


رماحاء فى الادة المقترحة يعترر تطبيقا آخر القاعدة أاواردة فى!لددرة 


الآولى من المدة السابقة » وهى انتى دى بآنه لابخوز أن تم المقاف: 
اشارا نح ف یسيا الغير . 


والفقرة الأولى من هذه المادة وكذلك المادة السابقة » ثعتبران نظتية| 
اتقاعسة انشرعية التى تفضى بأن س خذ ى الاعتسار تعاق حمس ال 
بالدين . 
( عادة ۲۰٥۹‏ ) 


اذا ؤفى الدذين دنا ؤكان له ان يطلب القاضة فيه بحؤله » فلا اخوز 
له أن متاك اضرارا بالفر بالتامبنات التق تكقل حفه » الا اذا كان 





هذه المادة تطابق المادة 533 من الققنين الحالى . 
وتطاق المادة 6١5‏ هن التعشين العراقنى © فينما عدا أن هذه 
الاخيرة تضيفك فى أهالتها عبانة 2 وکان اه ف ذلك عذر مقول 6 وهى 


١ ٠مل‎ 








ا 


e a a -_‏ سس — 
لهم n‏ سے 
سسسسسس م رميو ررم م عسوت 1 س سے و امم ونه 
















ولكن <ل فتيا لجنا الفانون ااا بمحجلس الشيوح »© لأنه مادام المددن 
بحل وحود أنحق الذى يتمسك بالمقاصة به فان هذا الجهل ف سد 
ذاته عذر مقبول . وبذلك اكتفى شوت الحهل وترك أمر اثباته الى 
اشواعد العامة ( محوموعةه الأعمال التحضم بذ التفنين الحالى E‏ ص 


ae CET. 


) ۳۹١ مادة‎ ( 


اذا زاال السلسا الى أدى الى اتحاد الذمة » وكان لزواله اثر 
رجعى »© عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسسة الى ذوىالشان 
جميعا » ويعنبر اتحاد الذمة كان لم يكن . 1 

وتطابق المادة ۴٠١۲‏ من التقنين الأردنى ؛ فيما عدا أن عله الأخيرة 
سود ا و وان بد ف ف عل یول + > هذه المادة تطابق الفقية الثاني ت ارد رو لرن تین ت 
وتطابق المادة 5 من التقنين العراقى . 
وتطابق المادة 57.4 من التقنين الكوبتى . 
وتطابق فى حكمها المادة 1 من التقنين الأردنى . 


الفصل الثالث 


انقضاء الالتر ام دون الوفاء به 


وتظابق المادة "55 من التقدن الكوييتن ٠‏ 


الفرع الرابع 





اتحاد الذمة 


) ۳٩۰ (هادة‎ 





اذا اجتمع ى شخص واحد صغتا الدائن والمدين بالنسبة الى 


1 : وعدم سماع ائد يه 
دين واحد » انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة ٠‏ ماج الدعوي <١‏ 


الفرع الاول 








هذه المادة تطابق العقرة الأولى من المادة .۲۷ من التقنين الحالى . الابراء 
وتطابق المادة 5١8‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
( مادة ۳٩۲‏ ) 


وتطابق الفقرة الاولى من المادة 801 من فالتقنين الاردنى . : 
. بنقذى الالتزام اذا ابرا الدائن مدينه مختارا > ... 1 
وتطابق المادة ٤١۳‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 1 دا ؟ وينم الانراء متى 


وصل الى علم المدين “> رتد برد. ٠‏ 
وبلاحظ أن اتحاد الذمة يتحقق فى الغالب عن طريق المراث ٠‏ 
فاذا ورث المدين الدائن » كانت التركة هئى'الدائتة للمدين” ٠.‏ فيرث 

المد ين الدين الذى للتركة © فتتحد الذمة فى الدين »© لان اتحقوق 
التى للتركة تنتقل الى الورثة ٠‏ 
واذا وزث- !ادأئن المدن > كلت التركةا حور الد ية داه 

والدائن هو الوارث . فتتحد الذمة أيضا فى الدين » لان ديون التركة 
تنتقل الى الوارث بقدر سا آل اليه من أموال الترءكة ٠‏ وقد ذهب 
رأى الى أن مبدأ « لاتركة الا بعد سداد الديون »يحول دون أن 
تتحد الذمة فى الدين فى هذه الحالة » وذلك بحجة ان الدائن لا يرث 
الدين الذى على الت ركه » أد الدبون لا تورث طيمقا اهذا المبذا © ومن 
ثم لاد من سداد الدين أولا » فيستوفى الدائن هذا الدين من 
التركة > ثم يرث ما بقى منها بعد سداد الديون © ربذلكينقضى الدين 
بعاريق الوفاء لا بطريق انقاصة ( انظر المذكرة الايضاحية لمشروع 
القدن الحالى ف مسموعة الاإصال المع ا جا عن اک . غير 
أنه بلاحظ على هذا الرأى أن أموال التاركة تنتقل الى الوارث 
چات انی ا قوط رسا لزانتن ورن ب رانا ييكشرن 
التزاء الوارث بدبون الت ركة فى حدود ما آل اليه من اموالها ٠‏ ومن 
ثم فان اتحاد الذمة بتحتق بقدر الاقل من الدين الذى رارج 

آلا بعد داد الدبون » ان أموال التر ب 

ابا بن« سد سهد القايون © شهدا جر اذل" لطم الالابة "الكربحة 

التى تقول : « من بعد وصيته بوصى بها أو دين » 


هذه المادة تطابق الادة ۷١‏ من التقنين الحالى . 
وتقابل المادتين ٠۰‏ 1564 من التقنين العراقى . 


فالشاوىي . & .“£ وف ث. ١‏ 
* من هذا التقئين تنص عل أنه « إذا أر | إلںه. : 
دقل الدين ا # 3 1 4 ل اين 


والماده 5" . نەم > 7 
ne 1‏ , لين تنص على ماباتى ' « ١‏ لالتوقفة 
القبول Fey‏ كن لوذه قبل القبول الؤمد . وان ماتويل 
0 إن من تركته ۰ ؟ ‏ ویصح أبراء الميت من دينه » . 


وتعابل المادتين )وه من التقنين الاردنى . 


فالمادة >٤٤‏ من هذا التقنين 7 
7 دة ٤٤٤‏ هن خن التقنين تنص على انه « اذا آبرا الدائن مدينه 
مختارا من حق له عليه سقط الحق وانعضى الالتزام » . 


المادة ع هذا التفنن ر 5 
و {o‏ من هذا التقننين تنص ایی أنه « لانتو قف الأبراء على 


كه ل الك 5 ع x‏ . 35 
Es‏ اس إلا أله بر دك در ده وأن ما 5 4 ذل وم ه 1 
من تر 5 (( ۰ 1 “بل ْ ١‏ 3 ع الین 


وتعابل المادة ٥‏ من التقنين الكو بتو التى تنص على ما راتی : 
IT‏ نقضی الالتزام اذا ارا الدائن سد رله 8 الابراء وى و صل 
'آى عم المدان ودرتك نر ده ٠‏ مم ْ ١‏ 


5 ٢ 

ب له ٠.‏ 5 : 2 0 2 كا - /ا ١‏ ظط و على الرّد أعادة الا 5 | و ا 
أنظر فى اأفقه الا ی E‏ 41 ا تا التر جوضن رما لص ملك W7‏ امات وما 8 ١‏ ا n‏ 
وما :عد ها . 7 و ارد ن و 


سے سے ا لد ص - - 
وسيب 33 5 
ممت عوسي س 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة 555 من هرشد الحيران على أن 
و من ابرأ شخصا من حق له عليه يصح الابراء عنه وسقط عن المبرأ 
ذلك الحق » ٠‏ 

ونصت المادة 569 على أنه « لا يتوقف الابراء على قبول المديون » لكن 
إذا رده قبل القبول ارتد ٠‏ وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من 
تر كته » ٠.‏ 


انه « يسترطل لصحة البراءة رضاء رب الدين» 


٠ 


فان إکره اكراها معتبرا على ابراء مدينه فلا تبراء ذمتة من الدين » 
كذلك نت الادة. ١65+‏ من المجلة عل آنه « اذا ابرا أحد آخخن من 

حق فيسقط حقه ولیس له دعوى ذلك الحق » ٠‏ ونصت المادة ٠١٠١١۸‏ 

على انه « لا يتوقف الابراء على القبول » ولكن يرتد بالرد ٠١‏ »> * 


و يتضح من هذا أن حكم النص المقترح هأخوذ من الفقه الاسلامى ' 
شأنه فى ذلك شأن النصوص المقابلة فى التقنينات العربية المذكورة 
ز انظر ٠‏ الفتاوى الهندية ج ) ص ٠۰‏ . رد المحتار ج ٤‏ ص ۷۱۷ 
الز بلعى جص (AA‏ ° 


ر مادة ع ) 
| - نسرى على الابراء الاحكام الموضسوعية التى تسرى على كل 
تبرع ٠‏ 
ولايشترط فيه شكل خاص » ولو وقع على التزام يشتوط 
لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان ٠‏ 
0 ل 3 N‏ ا 





هذه الماده تطابق المادة ۴۷٣‏ من التقنين الحالى . 
a‏ الادة ع4 من انتقنين الأردنى . 

وتطابق المادة 471 من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة )۲١‏ من اکان دفار اد اليكل ميق علی‌انه سيرك 
ا را أن كون ای اعلا ” 


وفى الفقه الاسلامى نمت اا ادة, 1543 من الجلة على انه |" 3 يصح 
ابراء أ والحئون والمعنوه مطلقا c8‏ و حت ا اده ۲۵ من مرشد 
براء الصبى وا : 3-0 r‏ 
الحران على انه « يشترط نصكة. الانراء ان كونب المبيييء عاتلا م 
اهلا للتبرع » ٠‏ 
٠. : 0 -‏ 5 الل 4 
ا الادة ٠١۷.‏ من المجلة على انه « اذا ابرا الر نض الدى ق 
يولك اد ۷ہ !على “١‏ 


فى قة : ١:‏ زه أحد مذدنونية 
١‏ افا ارا من تركتهمتغرفة الان ف قاش مو - 7 


ابراؤه ولادنفد 6 . 


مرش موته احد ورئته من دیا فلا يكون 
4 5 ر ت 5 .> 
310 كن وآرنه فيعتير من ثلث ماله 


فاه يضح 
وأحكام ا اوی کا كل لكوي ابض ارح كن 
يان احكام التبرع على الابراء ٠‏ 





١‏ 5 هه يا 


الفرع المانى 
استحالة انفد 


همهم م سس مهت ا ع 


( مادء ۳۹٣٤‏ ) 
ينقضى الالتزام اذا انيت المدين أن الوفاء به أصبح مب. تحبلا عليه 
سينا اجنبي لابد له فيه ٠‏ 
هذا المادة تطابق المادة 8/ا؟ من التقنين ااحالى . 
وتطابق المادة ٠٠٠‏ من التقنين العراقى . 
وتطابق المادة 558 من التقنين الآردنى . 
وتطابق المادة 4517 من التقنين الكويتى . 


انظر فى هذا المعنى فى الفقه الاسبلامى المادتين 5605 و ١686‏ منمرشد 
الحيران . وراجع المادتين ۲۹۳ و 5.1 من اللجاة . 


الفرع الثالث 
عدم سماع الدعوى لرور الزمان 


نفلرة عامة : 

بأخد ١‏ لتعنين الخالى بيدأ سةوط الحق اله لشخصی بالتقادم 5 ولكن 
فثمة فاعدة اساسية فى هذه الشربعة تستند الى الحديث اإشرنف 6 
الذى قول : 20 سطل حى أمرىء مسملم وأن قدم ) . وناء غا 
ذا كنصت المجلة على أن الحق لا سقط بتقادم الزمان ٠‏ وانه اذا قر 
المدعى عليه بالحق يحكم عليه باقراره دون اعتبار اروز الزمان 
رم 151/5 من المجلة ) . « انظر الأشباه لابننجيم ص 88 © . وبهذا 


الا أن المذهبين المالكى والحنفى ٠‏ وان كانا قد اقرأ عدم سغوطل 
الحق بالتقادم » الا انهما اقرا منجهة اخرى عدم سماع الدعوى بالدين 
بعد مضى مده معمئنه . 


ففى المذهب المالكى اذا سكت ساحب الحق بدون عذر ماع مد 
من الزمن © قدرها البعض بعشرين سنة والبعض الآخر ثلالين سنة» 
6 اطالك"الذائل المدين بعد ذلك واقاعن كذ 4 الها دافم الدبن بقن ةسادق 
بدون بينة ولاتسبمع دعوى المدعى . 
بعد هذه المدة قد لايكون ميسورا بسبب نسيان الشهود أو وفاتهم. 
كه ان تخلي الدائن عن المطالبة بدون غار نتضمنبلإقزارا بعدم احقيته 
فى هذه المطالبة . 


وححتهم فىذلك أن اثہات الدفع 


التمكن “دل على عدم وحرد احق ظاهرا : كما اكوا الل أن طاعة 
ولى الأدر فيما لو بصادم الشرع واحصة 34 والى 3 ولانة الغفساء 


A.٠ 1 ( م وانها تحتمل التخصيص بالزمان والمكان‎ BC 
. ) وا1۸۰ من المجلة‎ 





14 ° 


م 


ليا جد 























ومعاد هذا ان المذهبين المالتى والحنفى قد أقرا مبدأ عدم سماع 
الدعورى تعر ور الزمان 4 اتنا ذلك على الاتتحهسدات والضرورات 
اسملية وم وحود الح فلاهرا وقردلة الابغعاء اقات تحة من 
الك کوان عالى الحق وقطع الحيل والمشزروسر ور ست وان الغر_يوورد أه 


وفى ألفقه الاسلامى نصت المادة ٦۷۲‏ من المحلة على انه : « لا 
بسقط الحق بتقادم الزمان ٠‏ بناء علبه اذا اقر واعتر ف المدعى عليه 
مراحة لى حضور الحاكم انه للمدعی عنده حى فى الحال فى دعوى 
وحد فيها مرور الزمان دالو حه الذى ادعاه المدعى فلا «قتبر هرور . 
عوتييم أو غیابهم . الزمان وبحكم بموجب اقرار المدعى عليه . . . » . ؛ 
و فك ور بعص قعهاء الحنفه As‏ موت الزمان المانع سماع ونسءعت اأناده 111۰ من المحلة على إلك ,)0 ل نمع دغعرى الدين 
الدءوى ثلاث وثلاثين سة : وفدرها آخرون يتا وثلاثين « الا . بعك أن قركت خمس عشرة سلة » , : 
كق اتهالة؛.ءى العتماست رآرا ان" يلقع الت علو بل > وابهنا لا تنەق مع 
نعلور شم وحاحات الناس ٠.‏ ولهدا رأوا أن تكون هده اده 
جہن ا e E‏ 2 نعتر والة ا ات التى تضملتها :صو ص المحلة. 


ونصدت المادة ۲ من المجله على أن « المعتبر فى هذا الماب 
نعتى مرور, الزمان المبائع رمن استماع الدعوى ليسن هو الا مرور 
الزمان الواقع بلا عذر . . . .» . 

ونلا حك بيده اا سذ :اوخ قوج فى چون والمدنى يالف نس 
رن ر یوار ا وای تح رل عله اده . کا أن 
مدة التمادم فى الةوانين الاحشية الاخرى أقعر من ذلك > فيعض 
هذه ا ءوانین نحددھا اعشر ان ا ؛ وسضچا بحددها دخمسن عشر د 


% 


مزا e‏ وبعذ..ها بحدد ها دسر سلو ات ۰ 


وتك ال 6 من المجلة على أنه « اذا ترك احد الدعوى 
ا عذر ووحد مرور الزمان على ما ذكر آنها فكما ل اهم تلك 
الدعوى فى 'حياثه' كلك لا تسمع من ورثنه بعد ممالة انضنا » / 


ونصث المسادة ٠٠١‏ من مرشد الحيران على ان « دعوى الدين إن ' 
كان سسببه لا تمع على منكر الدين بعد تركها من غير غذر شرعى , 


مق حل فاك ا هی اتروع مدة اللا هل ف اله الكالى > 
KC‏ 


وا أن القاعدة العامة فى مدد عدم سماع الدعراك ان کوت یسن 
عشرة سدبة ميلادية © ويهذه الموه يى بالنسسبة الى كل الترام ام 
نند 'لد“ون فى خصوصه على مد اخرى . وقد روعى فى تحديدها 
انها ادد النى باخل نها الققة الاسشلامى ف المحلة وى مرشد الحيران ٠‏ 
رق همده مناسية ¥ ترهق المد ولا تباغفت الدائن > وفد الفها الناس 


اکن د كرة شاا . 


:نصت المادة ۲٠١‏ من مرشد الحيران على انه ۷ كما للا تمع 
ذكذلك لا تسمع من ورثته بعد موته 6 ١‏ 

ويتضح مما تقدم أن النص المقترح بتفق فى حكء_ه مع حكم إلفقه 
الاسلامى فى هذا االخصوص . 


مذ رمن بعساد 
ر هادم وكم ) 
وما عدا الاسبلندناءات النالية . ْ 


( هادة كلل ) : 

١3 :‏ چچچ الدعوى على المنكر بحق دورى متجدد » كاجرة 
الممانى والأراضفى الزراصة والمر تمان والمعاشات» بعد تر کهاخهمس سنوات 
بعر عذر شرعى . 

؟ - ولا تسمع السوى على المنكز بأاريع المستحق ف ذمة الحائرٌ 
سء ا أو الر بع الواجدب على ناظر الوقف أداؤه لا تحقئن 
بعد تركها خمس عشرة سنة بغر عذر شرعى . : 
يي ل ا a‏ 

هذه المادة تقابل المارة اتشان ايك ان 
“با بل د ی ادنا اوتا ا ال عل 

۱ بتقادم بخمدس سنوات كل عق دورى هتجدد ولو اقر نه 


اللدين كاجرة المبانى والأراضى ا 86 35 
ل الى 0 كى زرا ء ومقابل الحكى | ۽ و كالغؤرائم 
والابرادات المرتة والمهارا والأحور والمعاشات . ۳ 








عذه اادة تقابل المادة ۳۷١‏ من التفنين الحالى ١اذى‏ تنص على أن 
ر د لكر" »افد ةد عور 8ك .1ن "لكي 132 الحالات 
الت ورد منهوائص خاصرق ااقانون ١ء‏ وفبها عدا الاستثناءات التالية». 


الالترام أو اتعضاءه بالتقادم الذى بأخد به التقنين الحالى . 


والمسادة ااأقترحة تطادق فى حكمها السادة 551 مق التقنين العراقى 
اکر دهد تر کا من کر عذر شر عى حمس عد * e‏ مع مراعاهة كنا 
وردت 3ك أحكام خاصةه E‏ 


واا 6 حكوها المادة 15 ھن التعشين الأردنى الي تسد.ن لق 
أنه « لا فی الحق اھر وز ا'زمان وکن لاتسع الدعورئ نه ۶ای المنكر 


راھ اء E‏ عش د a‏ دون ا شر عى مح مراعاد ما وردت 
فمه احكام خاض ة » . 


e‏ مط ينين الستدق فى ذمة الحائز سىء اللية ولا 

لاو ا على نأاظر الوقف أداوّه للمستحقين ا نانفك اء خمشس 
عر ° اة . 

OE gE‏ ۲ من ااتقذين الكو تى التى نص على 

نه « لا تمع عند الانكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمقى 

خم عثيرة سلة وذلك فما عدا الاحوال التى عيبن فيا القانون 


مل ٥‏ اخرى والاحوال الصو ص علا المواد التاشة € . 


ويخالف النص المقترح نص التقنين الحالى فى انه باذ سد 
دواع ابدء. ى الذى تقول ل4 ألقهد الاسلامى ردلا من م ١‏ فو ل 
n MESE‏ بالتقادم الدى ياخذ به التقنين الحالى 1 


د ي 0 ss‏ 


ويخالف. تذلك فى اند يريط بين عدم سماع الدعوى وانكار, المدين 
بالحق فى هذه الحالة ٠‏ بحي اذا أقر المدين بالحق يحكم عليه 
بافراره دون اعتبار رور الزمان. . رذلك اتعافا مع ما بقرره الفعه 
من المحده وم 1ه؟ من ٠«رشل‏ الحم أن ) ان يكنا هي "الذى 
انتصق من فكرة عدم سماخ الدعوى . على اعتبار أن مرور الزمن 
أبس الا مانعا من اإطالبة بالحق دون أن بخون سسا لسقوطه أو 
اعشائك مادام ألو فاء رہ نہ ثم 4 الادر وى تحمل ادراق المدين 
دالدحى مؤديا الى الحكم عليد بافراره دون اعتدار ارور الزمن . 

٠‏ ا لدع الاخ احية الم الطالى ف هذا المدد 
ما يأتى ' « ولا قوم التقادم الخمسى على قريئة الوفاء ».كما هو 
الشأن فيما عداه من ضروب التقادم » وانما يرجح فى أساسه الى أن 
المادين يفرض فيه اذاء الديون الدوبرية المتجددة من ابراده 2 فلو أجس 
اك ار ا الدج 0 ی ی وات مل 
تاريخ استحقاقه » لافضى ذئك الى تكليقه بما قد بحاونز السعة . وقد 
جعل للسدين » تفريع' على هذا التوجيه » ان يتمسك بالتقادم 
انقشاء تاك المده ولو تعد افراره ده حوب ألدين ی دذمته ( م جووعة 
الأعمال التحشمير به ج دست ۲۰ ( 


۴ 0 ا نن لواحب عله نعتى 
ل للم اا الول أن اكرات نے 11 


ذمته ماتزال مشفولة بالك بن 


| 5ش | : : ' 0 
أن انو - ٠‏ ی 9 4 ٠. ٠‏ | أ 
| ۰ | اد هذا 


: الوفاء به . واذا اردنا ان 
للتخلص مر ألدين ر عدم 2 ل 1 
الاقر ر علق 95 ٠.‏ - : : 


0 5 . أ الک د حبر ر 
يعدم سماع الدعوى ٠.‏ اذا كان من المسلم ب ن له 


ف د - 1١ 5 ١‏ فاع به 
4 3 أ | ١‏ وا عام : ۹ ذم التزام بيعىن ad‏ و 1 | 
بالتعادم رعم عدم الو فاء يتخلف ى 222 


ی اليك ادامل اإقرواره. بالذينه الواتسبييق. تمتامب ا 
Ter ' / ٌ‏ 5 كك دول طا الدعوى رعماقراره 
أعطاء المد.ن الحق 2 | ج ا ع 


هم ل" دنا م 
2S : 00‏ 
فى ااحديث الشريف :0 لا يبطل حق أمرىء مام وأن قدم 
فعدم شاع الدعوى ليس إلا أستثناء يؤخد به عند الانكار بعد مصى 


هذا فان 


مدة معبلة . 


الادة المقترحة تطابق فى حكمها لادة ۳۹ من التقنين الكويتى * 
3 ع ٠‏ 


0 حب /ا7 ت مانا” 
کل ۾ دودرى م کا د کالا حر د والقو اند والرواتب والابرادات 
09 ل ل حو دیپ ,. 


ا "اشام هوق" به .على اند دن نہد تركها من غير عذر شرعى 


خمس سنوات 1 ظ 
ا ٤‏ اا | 8 حب 
٣‏ اما الرع أ إا حى ف ذمةبالحائز سىء النية والريع ر 
3 ! قف اداؤه للمستتحمين فلا تمع الدعوى بهما 
على متولى أ'و : لاك جك 
ار ا كا كتوم ان 
٠‏ . و HET‏ إن 
تقانا إلادة .تع من التعنين الأردئي التى تنص على ما باتی 
و 


5 ل 0 
دعوى اد یوی اماد د اجر ی 


۲ 0 ل رك 
١‏ 3 را نقضاء حمس سئوات على 


والأراضى الزراعية والمرتبات والمعاشات 


تركها بغر عذر شرعی ٠‏ 





١١١ 


سمه یی ی سے 


۲٠٠‏ - اما الريع المستحق فى ذمة المشرف او المتولى على,الوقف او 
بغير عذر شرعى مدة خمس عشرة سئة » 


ممستب مسمس 
عي ا س > 
د a‏ 
م 


) ۳٩۹۷ هادة‎ ( 


لا تمع الدعوى على اأنكر بعد تركها خمس سسنوات بغر عذر 
شرعى » اذا كانت بعق من حقوق الاطباء والص.ادلة والمحامين 
داأعخدسين والخيراء والاساتاة والمعلمين وثكلاء امفلمسة و اليا 
وغير شم ممن بزاوأون المهن الحرة » على أن تكون هذهالحفوق مستحفة 
لهم عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وماتكمدوه من مصروفات . 


١‏ اسيل و 





هذه المادة تقابل أأنادة 7 من التقنين الحالق الى تنض عا 
مابأتى ٤‏ 


ی 
« تتقادم بخمس سنوات حفوق الاطباء وانصيادلة والمحامين 
اللايند سين والخبراء يوكلا التفلية والعائرة .اانا 1 1 0 
علق ان کون هذه الحقوف واجلة ل ا ا 21 ل فيل 1 000 
مهنتهم وماتكمدوه من مصروفات » . 

ويخالف النص الممترح نص التقنين»الحالى من الوحؤة ية ٠‏ 
| خد النص"التترح بمبدا عدم ا ا 
ات کے 27 ندا طا موود ا ان انان و 
N‏ 4 الحالى ( ۲ ) عمم النص المفترح الحكم فجعله:شمل 
باحد به یں کے 
0 اران 2 حرة » كما كان الأمر فى المشروع التمهيدى للتقني 
الحالى ٠‏ (*) أدخل النص المقترح بعص تعديلات لفظلية ٠‏ 

والادة المفترحة نظابق المادة .44 من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتطابة. البند ١‏ من الادة ومع من التمنين الأردنى . 


وتقابل البند الأول ١(‏ ) من المادة ٤۳١‏ من التقنين العراقى والبنود 
١ 6 8 1‏ 9 
الاخرى 4 حيث تت "علق ماناتى 1 الل r ba‏ 2 کر 
ل ار مكاي ومن 30 
وامهندسين والخبراء و و كلدء التفليسية والسماسرة UOTE‏ ° 
1 ا ره #لى لزن _عرن يذه رد واحبة لهم جزاء عما 
عل راکد من 'انظروانات ٠.‏ 
٣‏ ولا تسمه الدعوى ف هذه الحقوف چ ع 
a‏ 2 قناطات أ أعمال أو أشغال او تورددات . 
> ل. فما قومون به من حد با او 1 
تمر نن سما و رب , 
CE >‏ بعد م سماع الدعوى دمرور سكه 
TE E |‏ 


+ ب وبجب على من 1 
واحدة أن تحلف يمينا تو حھها الحكمه من 
ف ره غي لة بالدين وتوجه أليمين الى ور 


كانوا محجورين بأنهم لا يعلمون بوجود الدين ٠‏ 


: ا ليق كلذ E‏ 
الا بانقضاء خمس عشرة سنة » ٠.‏ 


١١ ؟‎ 


ممم همهم الما 


وتخخاة 
ا : 


لش .> 


١ (‏ ) مدة التقادم فى التقنين العراقى سنة واحدة كما كان الأمر فى 
اأشروع التدوتبى للتعنين المصرى الحالى 4 وذلك بدلا من حمسى 


(۲) أوجب التقنين العراقى على المدين أن يحلف يمينا على أن ذمته 
مشغولة بالدين > كما كان الأمر فى المشروع التمهيدى للتقثين 
الى الحا م 


اكااانبالتقادم ری حتى رلو بقن الدائن مسيتمراوفيما يقؤيمبه ؛ 
وأن تحرس سيك بالدين بجعل مدة التقادم حمس عشرة سنه › 
ال ضاوع ما خيينزمادة'لاسيهةب. 


( هادة ۳۹۸ ) 


١‏ ت لاتسمع على المذكر دعوى المطاليك بالةرائب والرسوم المستحقة 
الدولة بعد تركها خمس سنوات بغر عذر شرعى ٠‏ وتيدا هذه المدة 
فى الخضرائب والرسوم السنوية من نهاية ااسنة التى تستتدق عنهاء 
وى الرسوم المستحقه عن الأوراق القضائية من تار خ انتهاء اأرافعة 
اذا لم تحصل مرافعة : 


۲ ب وكذلك يكون الحكم بالئنسمة الى دعوى المعالبة برد الضرائب 5[ 


الضرانب والرسوم ٠‏ 
؟ - ولا تخل الأحكام السابقة بالأحكام الواردة فى قوانين خاصة . 


هذه o‏ ۷ من التفنين الخ 
على ما يأتى : 











الى تنص 


۱ تتعادم ثلاث سنو ات الضرائنب والرسوم اا دة للدولة . 
ويبدا سريان التقادم نى الضرائب والرسوم السنوية من نهابة السنة 
ال تستحق عنها ؛ وى الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من 
تاريخ انتهاء اأرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذة الاوراق؛ 
او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة . 

۲ وبتقادم بثلاث سنوات إيضا الحق فى الطالية برد الضرائب 
والرسوم التى دفعت بغير حق . وسدا سر ان‌التقادم من بوم دفعها. 


۲ ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانيى 


الخاصة »,. 
الآتيين ٠‏ 
ما 


١ (‏ ) باخذ النص المقترح بمبدا عدم سماع الددوى الذى قول به 
بأخدذ نه التقنين الحالى ٠‏ : 


( ؟ ؛ مدة عدم سماع الدعوى ف الل المقترح حمس سالموات . 
وذلك بدلا من التعادم بثلاث سنوات فى التقنين الحالى ,اذ الغالت 
انی اة باندرائب“ اق ار ےا ا 





احكام التقنين العراقى عن أحكام النص المقترح من الو حرين | 










~~ ga -_ س‎ ۲۲ 
52 


والمادة المقتر حة تقابل المادة ٤١‏ من التقنين الکو تی التى قتقئص 
على هاياتى : ١ ١‏ د لانسمم عند الانكار دعرى المطالية بالضراثب 
واارسوم ١‏ حضسقة» للدء له بمفی خمس سنو ات ودا سر نان ھل ہ 
المدة ف الغراب والرعوم اللسنولة من نهابة اة ا ي 
پا وى الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ النهاء 
الأراأففة ق الد اليم حررث ى ابيا عده الأوراق أو من تاربخ 


تحر بر هأ اذا لم تحخصل در'فعة . 

س وكذلك کون الحكم اذا ذدت الدعوى باءدطالبة برد الخرائ 
واارسوم التى دفعت بغر حق © ويبدا سربان المدة فى هذه الح 
من يوم أخطار المفول بانتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم) ». 
و تفال البنلد 1 


: من المادة اه من التقنين الأودنى الو تنصرل 
على ما بأتى ٠‏ 


« لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم ثيام المذر 
الشرعى أذا أندضت حمس سنو ات على الحقوف الآثئية E ira‏ 
يستحق رده بللأشخاص من الشرانب والرسوم اذا دفعت عر حق 
دون الاخلال بالأحكام الواردة فى العغوانين انخاصة »4 . 


( هادة ۳۹۹ ) 


ل تسموم الدعوى على اندر دود تركها الع 
اا نامت بحق من الحقوق الآتىة : 
)١(‏ <قوق التجار والصناع عن أشياء وردرعا لأاشخاص سرون 
فى هذه الأشمماء »> وحقوق أصحاب الفنادق والمطاءم عن احر 

الاقامة وثمن الطعامد كل ما صرفوه اساب عهلائوم ٠‏ 


مهو 


و ب ) حةوق ااعمال واإخسدم والاجراء »> من آجور بومية وغير 
دوهف ¢ 3 من تون ها قاموا ډه ن تور ندآت ٠‏ 


ا IC LES,‏ 
هذه المادة تقائل المادة ۸ من العقنين اللى ان ات تض 
على ما يأتى : 


: تتقادم بسسنة واحدة الحتوق الآتة‎ .- ١ 





سسسب لمبصور_مسوووين . 


١١‏ ( حقوق التحار والصمناع شن أشضاياء وردوها لأشسح<اءس لا 

يتحرون فى هذه الاشماء ٤‏ وحقوق أصحاب الفنادق واطا 

عن احر الإقامة وثمن الطعام وکل ماصر ذوه احساب عملائهم . 

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء: من اندر اة وغ 079007 
ومن ثمت»إا اھا به من تورات . 


| ب وجب عل ان الي ند تدم 2 اف 
تأقاء تفسه وتو حه اا وريد المدين أو أوصيائهم 4 ان کانوا قصر١ا‏ 4 
هم لايعلمرن ج ون تحصو يال ا 

دي إا النص التو عن أحكام اسن كوو اب من 
الوجهين ا (0ي ١‏ كن الشصس المقترح بمبدأ عدم سماع 
الدعوى الذى عول به النقه إل سلامی وذنك بدلا من مدا سقوط 
الالتزام او انپا اا غ بنع الف الجر ”© " 


العاخى الى المدين أو ورثته 2 أوصيائهم 3 لان تحليف اليوين بغتر ض 


-5 
٠. 


المداة المقررة . 








والمادة المقتر حة تطائق الاد ؟هت؟ من التقنين الأردنى ادها عدا 
أن هذه الا * تحمل اند و 


أوتقابل اليند الأول ب و ج من المادة [+] من التقاين السرافى 
5 د الاخرى ۴ حت نص على ما بای ٠‏ 2 

۶ ل تسەم ی عا المنكر .على ا من غر عدر شرعی 
سنة واحدة ذى الحقوق الآتيه : حفوق التجار والصناع عن 
ور درا ای .ذا دورن ايده ال شياء. وحتوقة اماب 
أحر الاقام 4 وثمن الطعام وكل ها راوه 


ا i‏ 
أشياء وزدو 
المنادفق والمطاعم عن 

ود ات عملا نهم ۰ 


ج ب حقوق العمله والخدم والاجراء هن أجور دوهيه ربير بوعيه 
ا ل ا نامرابيه من وریدات . 
ف 
e 5 ۴ e ٠ . .‏ اداد 59 
الدع ف ف هده الحقوق حتى لو بعى وب 


3 تمع 
ها كت 39 ۹ 3 
: مون به من خدمات أو أعمال او اھ0 أو تور نادات . 


© ب 


ميستمردن فيما يعو 
نتمسك يعدم سماع الدعوى بمرور سنة 


1 5 7 2 على من ا ٠.‏ ۹ ۰ 
ديها أاحكمة من نلماء نە ها على كن 5- هك 


واحدة ار تحاف يميت نر 1 
له بالناآن وتوجه آليمين الى ورذ المديين او أوليانوم 


0 
١ 


Ee 8‏ أ 
كلا جور بن اابأنھم 7 بعلووان» بوجو د الدين ,, 
ج لکن اذا ندرر سند حدق من هده الوق :لا تقادم اللا 


7 لاد "شي اة سن ۸ : 


ولقتف افص التزاقى عن النض القتراح فى أنه يوجب على اللدين 
ان تحلف نوا عاى أن متكا امو نه بالدان كوأ هی (لججلنال ده 


1٥ 62‏ 
الدع نكق (اعد. 


. e 
0-3 


اا ان الققادم یری حتى لو بی الدائن مستومرا فیما يدوم به 


وان تدرنر ندا بالدين نعل ملة التقادم امسن 
امات اننض, علييها فى مأدة لاحقة . 


َ4 
ممه 


وتنقادل الثلادة 555 من اإتقنين الكودتى التى تنص على ايا بة: 
)امال ت اہ عدر " USN‏ الب و تاقظاء UI,‏ واحدة اذا 
كلك كی من اللدفر ت الآنبةه 7 


. 


) ۱ ( حقو التجار والهسناحخ عن إنشاء وردوها ا 0 


4 
u 


سحر ون فيا م وحعوف اش کات الفنادق والمطاعم عن احر الا قامه 
ومن الطعام داق ماص فوة لات عملا نهم ۰ 
اب بغ , حدوق خدم المنازل وهن 8 حكميم 

5 1 الك ءاسماي یکن حول 
5 


HY‏ قاو یا ہے أو عن ورثته ا وين ننه y۷‏ اعام رم جے۔و كد 


27 
- 


الدسن أو بأنه بعلم بوفانه واتوواحة | الحكمة هذه من اأنمن من تلقاء نفسهاء» ٠‏ 
(١هادة‏ ۳۷۰ ) 
اف تدا اادة الر رة لعدم باع اأددوى ق ازوق الذكورع 
+ فی اا چاد تبن ۷ و ۳۹ ون القت الذى دتم فيه الداد:ون تقد+21هم › 
.ولو استوروا بتدمون تقدمات أخرى ٠‏ 


م 


ا ووا 


11۳ 





- واذا حرر سند بحق من هنه الحفوق فلا يمتنع سماع 
الدءوى به الا بانقضاء خمس عذرة سنة ٠‏ 


مايال مي لي مسي اه 











هذه المادة تقابل المادة 54 من التقئين الحانى التى ننص على ما 
تئ : 
١ «‏ سدا سريان التقادم ف الحقوق !لذ كورة ى اأساد لق يك 


5 


؟ ‏ واذا حرر سند بحق امن هذه الحقوى فلا يتقادم الحق الا 
با نقضاء حمس عسشره سنة Sk‏ 

ويخالف النص المقترح نص التقني الحالى فى أنه يأخذ بمبدأ عدم 
سماع الدعوى الذى يقوم به الفقه الاسلامى بدلا هن مبدأ سقوظ 
الح ياو اتخات لااد م الذي اج بم اقبي يخا يط 


¢ 
35 


والمادة المقترحة تطابق البندين ۲ و 


من المادة >۴١‏ من التقنين 


ونطااق المادد لان؟ من ال الأردنى . 


¢ ¢ 


وتطابق المادة >5٣‏ من التقنيل الكويتى ' 


ر( ماده ۳۷١‏ ) 
نص خاص »© من المووع الدى بصم فمه الدين مست<ی الأداء ٠‏ 
؟ ب لباامسمية الى دين معاق على شرط واقف تدا أآسدة 7ن 
من وقت انقضاء الأدل » د باأشىسىة الى ضهان الاستحغاق نمدأ المده 
من الوقت الذى شت فيه الاستدتاق . 
»؟ د وادا كان تعين معاد اذوفاء مدو قا عأی ارادة الدائن ©» تدا 
أت دن الوادت الذى کن فمه الدائن من أعالان ارادنه ٠‏ 





هذه ؛أ]اادة تقابل المادة ۳۸١‏ من التقنين الحالى الى تند 
ما اتی ۰ 








f 
OT oO 


١ »‏ ار بدا سير دان التعادم قيما لم برد فبك تف خاص الا من 
اليوم الذى لبح فا الدرين مستحق الإداء 


؟ 5 ودخاصة لا سرى التقادم بالنسسية ال دين معلق 6 دک 
كاقت بالا مالاو نيلها النون جف ن الا وا واد ا 
ضمأن الاس تحاف الا من اقوت لڪ شت فهك ۷ ات *! 
و اليه ا الدىن اء حل ألا من الو قت الذى شعضى فی الأجل 1 


ج ركذا کان تھا د عاد الو قا متي دعا لى اراده' الات © 
سر ىن التقادم ھن لوقت الاذى لے ان ديه الداائن من اعلان ارادنه € 


د نخانف الندى اأقترح تحص اتون الحالى ف :4 بأخذ امد عدم 
سماع الدعوى الذى قول A.‏ ألعوده الإسلامى بدلا من مبذ' سقو كل 
الاما الإاعضيانة اتاد النى باحك بو ان السام 


و مخاافه كذلك فيما ادخل عليه من تعددلات لذظية . 


والمادة المقترحة تطابق المادة 976 من التقنين الهراقى . 


١١4 


| ليسم مسمس هل يم والتحكاك + الا لاك > 


والفقرتان الأولى والثالئة منها تطابقان فى الحكم المادة 65 هن التقنين 


الكونتى »© مع بعض الاختلا فات اللفظية . 


وتطابق فى حكمها المادة 556 من التقنين الأردنى » مع اغفال هذه 

انظر فى الفقه الاسلامى المادة 1٦٦۷‏ من المجلة : والمادة 508 من 
مرشد الحيران » حيث تنفق احكامهما مح ما جاء فى الفقرتين الاولىوالثانيه 
من النص المقترح 


هاده ۳۷۲ ) 


نحسب المدة التى تمنع من سماع الدعوى بالابام » ولا يتحسب 
النوم ذلاول منها » وتكمل بانمضاء احر يوم منها . 


هذه المادة تقايل المادة ۲۸٠١‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
ما د نی 5 (( تحسنما ميات المقاد' ا يام ل بالساعیك ٠.‏ ول مسب 


النوم الأول 3 وتكمل المدة ٫انقضاء‏ احر 97 منها 0 6 


وبخالف النص المترح نس التغنين الحالى ى انه يشير الى مدا 
عدم سساح الدعوى الدى يعول به النثّد الاسلامى ٠.‏ بدلا من مبدا 
سعوط الالنزام او انتضانبه بالتمادم الدى يأخذ به التعئين انحانى . 
وسخالفه كذلك فيما أدخل عليه من تعديلات لفظية . 


والمادة المقترحة تطابق المادة :+5 من التقنين الكويتى ٠‏ 


م س سمه بس ساب 
ص س 


چپ س ن سے س ع ید mnn‏ 


) ۷٤ ماده‎ ( 


| تقف المدة المقررة اعدم سماخ ألدعوى کلها وجد عذر شرعى 
عدر هعه عاى الدائن أن بطالب بحقه 3 وو كان هذا العذر من فيل 
الانع الأدبى الدى يحول دون ااطاة باأحق > أو کان راجعا الى درد 
الخوف دمن له نفوذ وساطان ٠‏ وكذلك تقف الخدة ذمما من الأصمل 
والنائب ۰ ١‏ 


هذه المادة تقابل المادة ۲ شن التقنين الحالى التى تنص على 
مابأتى ` 





بطالب احق ولو اد المانح ادا 4 و كذ لك ل سر ی التعادع وها بين ؟ 
کل والنائب 


۲ ل ولا سری التقادم الذی تزيد مدته على خسن سنوات ف 
حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حق الفغائب او فى حق المحكوم 
عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له ناثب يمثله قانونا» ١ ٠‏ 

وتخالف النص المقترح نص التقنين الحالى من وجوه : / 

١‏ يشر المص العترح الى مبدا عدم سماع الدعوئ الذى 
يقول به الفقه الاسلامى بدلا من نظام التقادم الذى بأخذ به التفنين 
الحا 

٣‏ آضيف ال رالات الادبى من المضالبة كعدر شرعى حضة اشار عن 
الد الحالى ,اندر ٠‏ انيكون'لغذرراجعا الى مجرد انخو ف ممن لدنفودذ 


وتطابيق ق حكمها الماند 02 من التمنين الا ردن ا تحن على .وسلطان وهذه الإاضافه ساحوذة من الففه االاسلامى ¢ ولها ما بہررعا 


ما بأتى : « تحسب المدة التى تمنع من سماع الدعرى بالأآيام ٠‏ ولا 
بحسب اليوم الاول منها ٠‏ وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان 
ا اللا ]اناه امتح الل نوہ ات 

وتطابق فى حكمها الماده 171 من التقنين العرافى التى تنص على 
ما باتى . « تحسب المدة التى سنع من سماع الدعوى بالتغويم 
المسلادى واتكون بالايام لا بالساعات 05 


( هادة ۳۷۳ ) 


ولا ممع الدعوى أذ نركها !ا لسلف مدة » تم تركها الخثف من 
بعدد مدة اخرى » اذا بلغ مجموع المدتين الحد المقرر تعدم سماعها ۰ 





ىناه ا35 كذق | 1 اوفتتضاها بحوروق حشاب اأندة المقرزة 
تعد م سماع الدعوى ان صم المدد التى 530 الفقشلتك الدعوى خلا لها 
الى المده التى تاك الخلف الدعوى خلالها ٠.‏ بحيث لا تسسمع الدعوى 
اذا كان مجموع هاتين المدتين بلع المدد المقررة لعدم سماع اتدعوى . 


E ا‎ e 
. وتطابيق الماده ده؟ من التقنبن رگن‎ 


وى الفقه الاسلامى لحت المادة ٠۹۷.‏ من الجلة فى هذا المعنى 
على أنه « اذا ترك المورث الدعرى مدة . وتركها الوارث أبضا مدة .2 
٠‏ بلع مجموع المدتين حد مرور الزمان فلا تسمح › 


نقدبيجاء فى الحطاب ': فلو دن بعناك مانح المدعه" "فى ا0 
حقه لا يبطل . وفسس أبن الحاجب المانع يالخوف والقرابة والصلهر 
فيكون المردد بامُانم فى كلامه الخوف إى خوف المدعى من الذى فى 
بده العقار لكونه ذا سلطان أو مستندا لذى سلطان ( مواهب الجيل 
دسر و جا ایی )۰ 


رنصت المادة ١335‏ من المجلة على أن « اذ كان الرجل مع أحد 
المنغلية دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووكقد مرور 
الزمن لايكون مانعا لاستماع الدعوى واما يعتبر مرور الزمان من تاريح 
زهانالتغلب » 


YY‏ النص المقترح دل همدة وأخرى من المدة المقزنة 
لعا-م سماع الدعوى الله ل من ل تتوافر فيه الاهلية والف س 


والمحكوم عليه بعقوية جناية اذا لم يكن لاحدهم نائبة يمثله قانونا , 


حيث يتوفر العنر الشرعى الذى يقفا المدة ايا كان مقدارهة 
مادام ان ليس هناك نانب بمثل من لا تتوافر فيه الاهلية أو الغائب 
او المحكوم عليه بعقوبة جناية . 


ها ذهب التقيين الال الى أنه راذا لم ترد الذه عل | 000 
نوات فان العذز الشرعى الذى بوؤد آلق ازا ٠١‏ ا 1 
احت وار لم دكن مق هوّلاء نائب بمثله كانونا . والححة فى ذلك 
أن مدد التقنادم التى لاتزيد على خمس سنوات يقوم التقادم فيها 
عل اعتبارات سستوء عندها القاصر والمحجور بالبالع الأرشضيد ؛ 
والغاثب بالحاضن » والمحكوم عليه بمن لم يحكم عليه * فالحقوق الدورية 


11° 


ا مسنم 0 








د2 








الدائن أو غيبتة أو الحكم عليه بعقوبة جنابة اذا لم يكن له نالب 


مثله قانونا » . 1 


اأمحددة تتقادم بخمس سنوات حتى لا تتراكم على المدين فترهقه 
وحقوق أصحاب المهن الحرة تتقادم بخمس سنواث »> والتقادم هنا يقوم 
على قريلة الو فاء وعدم ارهاف المدين ٠.‏ وحقوفق التحار والصناع 
وأإصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والاجراء تتقادم بسسنة 
واحدة 3 والتقادم هنا تقوم على قردئة انو فاء ٠‏ 

فق االشرءعية الاسلامية أن الحق لا يسقط أو دنقضى بمرور الزمن › 
طال هذا الزمن أو قصر . وذلك استنادا الى الحديث الشريف الذى 
تقول ا لاباطل حق امرىء مسلم وأن قدم » ومن ثم كان عم سماع 
الدعوى استثناء لابؤخذ به الا اذا توفر شرطاه » وهما وجود العذر 
E.‏ الذئ تتعذر معه اإطالبة بالحق © وترك الدعوى طوال الله 
مه ملع سماع الدعوى متى تمسك به المدين » دون نظر الى الاعتبارات 
الأخرى الى اناف لتسردر التمادم . ولا خللذ ین عدم و<ود ناب 
تمل من لا نتوافر فيه الأهلية او الغائب او المحكوم عليه بعقوحة جناية 
فالعذر الشرعى والمدة اأقروة لعدم سماع الدعوى أمران متلازمان : 
ولولذا اغفا النص الممترح حكم الفعر د ألثانية من المادهة ۲۸۲ من 
التقنين الحالى . : 


واللادة ۷ من هذا التقنس تنص عل أنه « اذا وجل سسب 
دوقت سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة الى يعض 
ررثة الدائن »4 فان المدة لاتو قف بالاسبة الى فة الورنة >0 
افع الفقه الاسلادى كذلك انظر المواد ۷ و 5ه؟ و 516١‏ من 
مرشدالحيران 7 
( ماده ۳۷٥‏ ) 
تنقداع ائدة المقررة لعدم دسماع الدعوى بالطالبة القفانبة ولو 
رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة > وبالتئيية «4 وبالحجن « وبالطلب 
الذى يتقدم به الدائن لقبول حفة فى تفليس أو فى توزيع وباى عمل 
6 
هذه 1)ادة تطابق AD U‏ التفدين الحالى ؛ فما عدا انها 
تتضمن تعبير « المدة المقررة لعدم سماع الدعوى » بدلا من كلمة 
0 التقادم 4 أاوارده ف نش التقنين الحالى . 
1 ۴ وتطابق فى حكمها المادة >٠۷‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما 
معه على الدائن أن بطالب بحقه > وانما آثر المشروع أن يستعمل | ر و _ ننقطم المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية 
فى هذا اقام تعر « العذر !لك عى » الذى جرت به اقلام ااغقماء, تمع وى EO TOME‏ 
3 سا FR‏ ۴ 1 وأو ر فەش الدعوى الى ماه کی مدب چن ات و ر فان طالب 
مسلمن غته ذ سحاز : 
من ل ق الا حار و الدائن غريمه فى المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت الملة فانها 


والمادة القترحة تطابق فى حكمها المادتين ١۴٤ء٦٠۲)‏ من التعنين | تمع بعدها 
4 "ابعر أقى . - 
٠٠ ٠ 5‏ َك ف 0 4 ^ 1 ن a2‏ 5 4 2 


*لإقررة لعدم سماع التق اما ر اغى 2 كان بكرن المدعى 
صغيرا او محجورا ولیس له ولى أو غاا فى بلاد أجنبية نائية أو أن 
تک ن الدعوى بين الزوجين أو نين الأصول والفروع أو أن بكرن هناك 
مالع حر ستحيل مو۸“ باهر الدع أن تطالب بحقه 5 

۰ د اتی تمتسى مع قيام العذر لا تعر‎ IN 


8 ین داق نص عالى ليام : 
الورثة الدعوى ددسن مور تهم من غير عدر دة ا مقرارة كان اى 
أأورثة عذر شر عى تسمع دعو ى هو لاء در حصكهم من الدن 2 

وطاق فى حكمها المادتين لامه؟ »> 48ن؟ من التقنين الأردنى . 

فالمادة {oY‏ من هلآ الاعنن تنص عض مادا تی 805 نعف مرور 

الزمان الانع من دسماع الدعوى 5 ۾ حك عذر شر عى بتعثر معف 
ااطالة بالحق gS‏ ولا تسب E0‏ ق.ام العذر 5 المدخ المقررة د 


« اذا زك تعض 


وااللادة ٤9۸‏ _ من هذا ١ااحعنين‏ تنص على مابأتئ : « اذا ترك بعض 
اأوارثة الدعرى نحق هو رتهم ارهد المقررة لسماع الدعو ى عم ٣ك‏ 
كل قلق وكان للبعض الآخر عذر شرعى تسمع دعوى ممؤلاء بقدر 
| نص تیم ۾ » 
وتطابق فى اها ادت و يسن التقدن الك نى 
فالمادة 557 من هذا التقنين تنص عل ها يأتى : 
۾ ١٠١١‏ الاتسرى المدة المقرزة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مالع 
تعر معه على الدائن أن طالب بحقد ولو كان المانع ادبيا » كما 
انها لاتسرى كذلك فيما بين الاصيل والنائب . 


فى نفليس أو توزيع وبوجه عام أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه 


أثناء السير 00 حك الدعارى ب 

وتطابق 3 احكمها الاد“ .1 من التقنين الار دن التى نندں 2 
ما ياتى " ١‏ تنقطع المدة المقررة لعدم متماخ الدعوى باأاطالبة القضائية 
من التقنيل الكويتى ٠‏ 
دف امه الاسلزهى انر الادة .5# من مرشد الحيران . 


وتطابق المادة 2:2۸ 


( مادة ۳۷۹ ) 
١‏ ب تاقطع المدة المقررة اعدم سماع الدعوى اذا أقر المدين بحق 
الدائن أقرارا در بحا أو ضهدما ٠‏ 
؟ ع وار أقرارا ضونيا أن شرك المدين تحت بد الدائن ما لا لد 
مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ٠‏ 


بم م د 





اة « امدة المقررة لعدم سماع الذعوى »© بكلمة ( التقادم ) الؤاردة في 
ق کی نحاش : 





لاحن 
.طاق المادة 598 من التقنين العراقى . 
وتطاابق فى حكمها المادة 554 من التقنين الأردنى التى تنص عل 
أن « امار المدين بالحق متراجة أو دلالة يقطع مرور الززمان المدرر 
لعدم ماع الدعوى )ا ٠‏ 


١١5 


: N التقنين اکر تى القن تنس على و‎ 5 ê 


وتقابل 1أ ادة 


١ «‏ تنقطع لادء المنررة اعدم سماع الدعوى اذا اقر اأادان بحق 
الدائن اقرارا صريحا أو ضمنما ١‏ - ويعتبر اقرارا ضمنيا ترك الدين 
مالاله تحت يد الدائن اذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوما, 
الدين » أو كان الدائن 3 د حبسه بئاء على حقه نی الادمنناع عن رده الى 
حين الوناء بالدين المرتبط به عملا مالمادة 904 ع . 

الاس شى :بار المادتين ١١.‏ وا ا من) مرائلد 
الحب,ان ٠‏ وهما تتخسمنان انرارا ضمنيا بحق واضم اليد فى دعو ى 


ا 
ل ,. 


( مادة ۳۷۷ ) 


1 د اذا انذطعت أأدة المقررة لعدم مسمس اع الدعوى يدان مه ا 


<ديدة من دوقت انتهاء الآثر المذرتب على سبب الانقطاع » وتكون ١إږة‏ 
الeدی‏ :دة مساو به للمدة الأو لى 


؟ = على أنه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المففى › أو 
اقطمك دة باقرار أأدين » كانت المدة اأحدبدة خمس عشرة سا . 


٠ 


سم .= يمو 














دده المادهة تعالى المادهة وم من لتقن الحالى الت“ تنعى على 


ا 
نتهاء الآثر المترتب عا ) سب الانقعلاء > وتكون مدته هى مله التقادم 
us‏ 

إبب على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم وة الأآمر المقخى إو اذا 
كان الد ن مما بتقادم سدة واحدة وانقعاع تغادمه باثرار المدين كانت 
مدة التقادم الجديد خدسى عشرة سنة > الا أن بكون الدين اأمحكوم 
به متضمنا' لالتزامات دورنة متجددة لا تستدق الأداء ألا بعد دمدور 


الحكم » . : 


وود الى النص ارح نص انين الحالى من الوحوه الآتية : 


« اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد سرى من وقت 


۲ يقضى النص المقترح نأنه اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع 


72 
e 


ولو کاس المدة الراك كن دن دن © سحييث سرى هذا الحم علق 
جميع المدد إلتى تقل ءعن خمس عشرة سنة » دون تفرقه بين دين 


وآخر 


بينما يقصر التقنين الحالى هذا الحكم على الديون التى تتقادم 
نة واحدة 
التى تتقادم بخمس سنوت وحقوق التجار والصناع 
القنتواق والمطاعم ارالدعال والخدم والاجراء التى تتقادم 
بسنة واحدة اذ يدوم التقادم فى كلا الفريقين على قرينة الوفاء ٠‏ 
أن هذه التفرقة لم تكن مقصودة فى الفقرة الثانية من المادة ۲۸٥‏ 
هن التقنين الحالى ٠‏ حرث يرجح ذلك الى أن المادة المقابلة للمادة ٣۷١‏ 
من الككنن الحالى ف المشروع التمهيدى كانت تنص 0 تعادم حفوق 
أصحاب المهن اللحرة سكتة واحدة 4 فكانت ندخل ى الحقوق التى 
تتدول مدة التقلام فيها من «منة واحدة الى خدس عشرة سنة لصدور 


المهن الحرة 


وأ 2 جد ا 


| الكو تتقادم دم ٥2‏ 


| 


س 


' مع أنه لا مبرر للتفرقة فى هذا الصددد بين حقوق أصحاب 


| وتغابل المادة ١‏ من التقنين الآردنی التى تنص على ما لات : 


اأقرأر بها من اادين . ولا عدلت مده التقادم .ها فارتفعت بى خمس 
سمنوات لم بل حظ ادال مأ قتف ييه هلا عدرل من تعد ءال مقادل 
ف نص الفقرة الثانية من المادة 6 . لا سما ران هذا لا صلق 
مح le‏ تنص 4 اأنقر الثانية من المادة ٣۷۹‏ من أنه إن حرر سند 


بالدین دن ١رف‏ التى تدخل فى اى من الفريقين المذك ر 


0 


2 
ل 


اوه 
~r 9‏ 


فان ادم بر تفع إلى س هيز | اس بكرت ان ا 
بالدين يعتبر حالة خاصة من حالات اقرار المدين بالدين . 

م ذل e‏ 
الأسنياسى "چیا نووم عله حدم عم ص داع دعر ئ ا اه اف الول 


تقل عن جم دشر اة ٠‏ سمو اء 91 هده الدة 


اتی لا زلف ان بسكت يها اصحاءها مدة إو نة . 


اذا أرطت اإرة 


عداد الد بين 
8 


باقرار الدين !تفت عك, إن 86 
العادءة ال 
فكما تنندی ورنه أاوفاء فى احالة ااحكم باد بن 
فى حال 'نقطاع ا ر كما” ان الحكم بهو ی الااتزام ؛ 
فلا بمتلع سماع الدعوى به الا بانعضاء خمس 
عشرة ساة من وتت صدور الحكم ؛ فكذلك التحال بالسيئة الى الاورار 


4 


ال ٠‏ ۰ .0 
اء مسن عمسم 5 تنه ٠‏ 


7 


4 قأها تنم كد لنثك 
4# 5 
ودمل5 


فلا لامع داع الدعوئى بالدءن أذئر ره الا دا.معضاء حمس و 
سرئة من وقت صدور الاقرار : 
فتسری فى شأنة دده عدم سدماع الدعوى کی الأصل ٠‏ د ھی حمس ەر 0 
تة وبذلك دادو سد | الحكم ا ° ها تقر زه المادة و 7 مر 


الدعوى به الا بانقضاء خمسن عشرة سنة . 


حيث تزول عن الدين ضفته الأول ؛ 


4 اذا حرر سند نحق من هذه الحةّرق ذلا بمتسع س ماع 


. 
4 


ٹی نص التقنين :لحالى من جعل 


7 أغفل ا المقدر مأ ورد 
الدرن المحكوم به 


| الإداء ألا نفك صذدور الحكم ٠:‏ نة ادم بخمسس.ى سسلوواات لا بخمس 


7 
ليا 


رآ 
ا 


| فنة : وذلك تقارا ا إن هذا ليس الا تابيقا للقواعد العامة © فو <ز 


به دون حاجة الى النصن عليه . 


DO! 


والمادة المقتر حة نقابل المادة 159 من التقاين العراقى اللى 
على ما اتی ٠‏ 
١ «‏ اذا أنقطعت اإرة لاع رة اعدم سماع الدعر ی درات مدةجى دہ 


ك5المدة اور ٠‏ 


؟" ‏ على انه اذا کہ بالدين وحاز الحكم درحة الشات ء اذا كانت 
ار د اأدررة لعدم سماع الدعورى اة واحرة واب طعت .دا 
ا المدة الجديدة خمش عشرة سنة ع ٠‏ 


#رار أادين 


HTC‏ اناك امغروة لعدم سباع الدعرى ددأت ءرة 


حديدة كالمدة الأولى ٠‏ 


بد المحكمة بحكم لا يقبل الطعن . » . 


1 
4 


؟ ل ولا سغط الحق مهما كان نوعه اذا فضت ٠‏ 


11¥ 





وانتفق هم الاذة 2٥۰‏ 
11 05 اذا ارذ لیت ارہ المشررة اعدم سم وا مر تفر ى رد ت EE‏ 
جد دة من فقت انتهاء الا الحار تب على سیب الانقطاع 7 وتكون اليدة 
الجديدة «ماثلة للمدة الأولى ٠‏ 
تكون خمس عشرة سنة فى 


5 ومع ذلك فأن المدة الجديدة 
الاحوال الآتىة : 


ه لا 1 اذا أنةطعت ,ادم المقررة لعدم شيماع ‏ (الدعوى 2 بيات مده 
جديد هن وقت انتهاء الآثر المترتب على سيب الانقطاع . ويكون المدخ 


الجد ددع مماثله للمدة الأولى ٠‏ 


؟" ‏ أذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الاءر المقضئ , وذلك فيما 
عدا ها يتضمنة الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون همستحقه 
الأداء بعد صدوره ٠‏ 


ر( ادا ا الحقى مما ل قم سمح ر e‏ 3 مو بيلك 


مچ و لان مسن 


وفقا للمادة >٤١‏ أو دمرور سنة واحدة وفقا للمادة ٤٤١‏ وأنقطعت 


0 ف الف ا ل اد تن 11 5 15١‏ ی سناد افد ر ازا 
الذى 1 درن 2 EE‏ رعم عدم مضى حمس اد f.‏ 


( ماده ۳۷۸ ) 


لا بنقضى الق رمرور الزمان ٠‏ فاذا اقر ادبن بالج آمام القضاء 
أخذ باقراره ٠‏ واذا أنكر اادين ادق » فلم تسمع الدعوی ةده ٠‏ 
تذاف فى ذمته الترام طريعى ٠‏ : 





هذه المادة تقايل الفقرة “الأولى من المادة ۳۸١‏ من التقنين الحالى 
التى تنص على ها يأتى : « بيترتب على التقادم انقضاء الالتزام ٠*ومع‏ 
ذلك ابت En‏ ذى ذمة المدين الثزام طبع € 


١ (‏ ) يقرر النص المقترح أن الحق لا ينقضى بمرر الزمان ٠‏ وذلك 
على خلاف التقنين الحااى الدى انعر على انقضلاء الالتزام بالتقادم . 


١‏ ؟ ) شضى النص اللمقترح بأنه اذا أقر المدين بالحق أمام القضاء 
فانه و خذ داقراره دون ا رور الزمن ودل على حاف 
اقرارهد ادن ¢ وذلك ال لا الحقدق الدورية المتحددة : 


لك ان النص ازع ببذا بتقرئر القاعدة الاساسية ال تال 
بها 2 الاسلامية والتى تند الى الحداث الشريف الى بقول: 
Eb.‏ ل حق امریء كيم وان قدم 6 الك االشاعدة الت نظ ا 
عل لا N.‏ فقضت بأن الحق لا سقط بتقادم الزمان ( م ٠٦۷٤‏ 
محله 8 )-., 


v ree 


ويتوتب على هذه القاعدة الأساسية نتيجتان هامتان وردتا فى 


الأ لى © اله ادا أقر الحدين بالحة ف امام القضاء ذأنه بو خا ,قراغ 
SEE‏ اعتہار روا الزمن : + فد اح ت ا اده ١‏ من المحلة عار 
هذه النتيحة 1 دسكث 43 بالا قروار تنتفى قرينة الوقاء التى غو م عل 
الماع . 


سے 


6 ۴ 1 1 
من التقنين الكويتى التى تنص على ما يأتى : 


والثانية © أنه اذا اکر امان رغم عدم او فا تمع الغو 
دم "١:‏ جل 0 ذمته التزلام طبيعى ب حيسث تظل ذمة المدين مشغولة 


م 


بنقغى بالتقادم ٠‏ فاذاذام المدين بالرفاء بعد تمسكه بعدم سدماع الدعرى 


وقام و هزه صحيحا : ولو ام كن عن أببتةا.. لای ل ا 
"لتر نه 181ا ازل لكان قد وقع فى غلط بأن اعتعد عند الو فاء 
أنه منزم بأداء الدن . 


والمادة المقترحة تقابل المادة 55٠‏ من التقنين العراقى التى تنص 
على ما تين MM»‏ ر الحق مر ور الزمان 5ض داد ا ال 
عليه بالحق اماما محكمة اخل باکر ار ۰٥‏ مالم دو حل ارو :خی بغر ذ!ك» : 

رتقابل ما حاء فى صدر المادة 255 من التقئين الأردنى من أبه « 9 
شعضی الحق دمر و ر الزمان | 


دق اامغه الا یت )قاد ,۱76 2 ا)يحله عا 
5 سقط احق بتقادم ل رمان ٠‏ لاع al‏ اذا ار و عكار ف ا 
عل “شار اة فاا و ر ا بأنه للمدعى عدهہ حقّ ی الال 84 دعر ی 
وحد فیا مدرور الزمان رار حك الذى ادعاه أل عى ذلا بعتمر هرود 
الزمان و کم لموحب اقزرثر المدعى عليه ٠‏ ' » وهذا النص بطابق 
ف خصو س ما بتناولة:إما جاء فى النص المغترح |. - 


AD 


( ماده ۳۷۹ ) 


اذا لم تسسمع الدعوى بالحق › فلا تسمع بملحقاته » ولو لم تكتمل 


المدة المقرزة لعدم سمماعها بهذه اللحقات ٠‏ 





هذه الادهة اين الفقر 5 الثانية من الماده 5 من ١‏ الحالى 
چ تعر على ما 5 ا ذا وال شملا الحق بالتعادم هط معة 
0 وعغر ها من اتات ول م تكتمل مده التهادم الخاصد E‏ 


الملدمات » . 
وبخالف النص المقنرح نص التعنين الحالى 


١ }‏ ) يتحدث ال ى اأمترح عن عدم CE‏ بالدحق 4 وذلك 
7 کات التقنين افا 


( ؟ ) بقتصر النص المقترح على ذد كلية « اللحقات » بدلا من عبارة* 
0 الفوائد وغيرها هن اللحقات » ھی وردت فى التقنين الحالى وبذلك 


A و‎ 


E) و‎ 


الذى تحدث حن سقو ل الحق 00 


امكن تلافى ذكر الفوائد التى عنى التقنين الحالى بذكرها دون غيرها من 
الأحقات ٠‏ 


فعدم سماع الدعوى بالحق ستنيع عدم سماعها بملحقاته قن كفالة 
لفت ازسکی وحق امتساز وندو ذلك ' فتبرأ ذمة الكفيل » ويمتنع سماع 
لوئ رار هر هن والامتماز ٠‏ نٹ دزول التايم بزوال الأصدل ٠‏ وسبفى 
,لابح ما بقى الأصل . ولو أكتملت بالنسبة إلى التابع مدة عدم سماع 
Ceh‏ قاذا كانت الدعوى «ازالت تسمم بالدين الأصلى بسبب 
انقطاع المدة مثلا » فأن ضماناته تمقى ولو أكتملت بالنسبية اليها مده 
عدم سماع الدعوى ' 


م 


€ فى 


والمادة المقترحة تدلادق فى حي المادة CY‏ التقئين الأردنى !!- 
ن ى 
تنص ام أن » . عدم س ماع لع وى بالحق رود الزمان سد ممع عدم 


ظ سماعها اه ولو e. ١‏ المدة المعررة لعدم سماع الدعوى بهذه 


نطرة عامة : 


ر مسير المشروع فى هذا الصدد على نهج التقنين ال<الى ٠‏ فيرتب العقود 
الل سماة تراتسا منطقيا على أساس دحل العقد » وبذلك تنقسم هذهالعقرد 
الى عقود ترد على الملكية » وعقود ترد على المنفعة ٠‏ وعقود ترد على العملء 
| وممقود تعاون » وأخير] عقد الكفالة باعتباره عقد ضمان شخصى فلا يدخل 
نى العقود المتقدمة ويجب فى الوقت ذاته أن قل اش عفص امان 
العينى وهما عقد الرهن وعقد رهن الحيازة. ٠‏ 


“وقد راينا فيما تقدم أن للالتزام محلا وللعقد محل آخر ٠‏ فمحل 
الالتزام هو الاداه الذى يجب على المدين أن يقوم به لصالح الداثن ٠‏ أما 
محل العقد فهو العملية القانونية المقصودة من العقد ٠‏ واذ كان أثر العف 
هو انشاء التزامات ٠‏ فان هنه الانتزامات ترهى فى مجموعها الى تحقيى, 
العماية األقانونية المقصودة من العقد ٠‏ وبهذا بتميز محل العقد عن محل 
الالتزام » كما يخضع كل منهما لأحكام غير التى يخضع لها الآخر ٠‏ 

ومن بثم, جرى المشروع على أن ينوه فى تعريف كل عقد بااحل الذى 
4 عليه » أى العملية الةانونية المقصودة من العقد باعتبارها العنصہ 
الجوهرى الكون له » دون ذكر للالتزام الذى يترتب عليه ٠‏ وهو بذلك 
يخالف ما جرى عليه التقنين الحالى » نظرا الى أن التعريف يجب أن 
رل العناصر الحوهربة الكونة للعقد ٠‏ 











الباب الأول 


العقود التى ترد على الملكية 


الفصل الأول 
البيع 
الفرع الأول 


البيع بوجه عام 


سه 


4 


. او کان البح‎ "١ 


اھ 


( مادة ۳۸۲ ) 


البيع عقد تنتقل بمقتضاه ملكية شىء أو حق مالى آخر فى مقابل ثمن 
ا 





ا 


١1١6 


ص ڪڪ اسم سمه 
© س 
كك س سه للسمسسمسدد مس 


هذه المادة تقابل الملادة 5١8‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
أن « البيع عقد يلتزم به اتبائع أن .ينقل ال الشبتوى ملكية شىء بأو حفا 
مالیا آخر فى مقابل ثمن نقدى » ٠‏ 


وبؤخذ عل نص التقنين الحالى انه يعرف البيم بالاثر الذى يبتر نب 
عليه » وهو التزام البائع بنقل الللكية ٠‏ مع أن التعريف يجب أن يتناول 
العناصر المكونة للعقد 2 وهى تت ركز فى اتجاه ارادة الطرفين الى تحقيق 
عملية قانونية معينة مى محل 'العقد ٠‏ والعملية القانونية المقصودة جن 
البيع على ا اا ایی الكعنان کی کین عو دن اق 
المسترى ٠‏ حيث برب عقا البيم/الةزامات عل عاتقبكل من الطرافين ٠‏ 
رغلا ارامات رم لفيا جاتلا ان تظقيى اة الا و 
المقصودة من العقد ٠‏ 


ولهذا جاء فى التعر يف المقترح أن مقتضى عقد البيع هو انتقال 
میکلة شی أو حقّ ماق آخر فى مقابل می 


والمادة المقترحة تعابل الادة >٠٤‏ من التقنين الكو يتى التى تنص 
على أن «االبي عقت عل كييك شىء أذ تقل كق حال اخ لعا | 


نفدی > ' 


وتقابل المادة 536 من التقنين الاردنى التى تنص على أن ٠‏ البيع 
تمليك مال أو حق هالى لقاء عرض » * 


وتقابل المادتين ٠٠٦‏ و ٥١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


فالمادة ٠١٦‏ من هذا التقنين تنص على أن «البيع مبادلة ماله بمال» 
والمادة لا٠ه‏ من هذا التقنين تنص على أن « البيح بأعتبار المبيع 
اما أن يكون بيم العين بالنقد وهو البيع اللطلق » أو بيع النقد بالنقد 
وهو الصرف » أو بيع العين بالعين وهى المقايضة » ٠‏ 


وفى هذا العدّد يكلف التصوير الفنى فى الفقة الاسلامى عنه فى د 
القانون اأوضعى وهو الفقه اللاتينى * ففى الفقه الاسلامى ينتقل الملك 
بالعقد ٠‏ أما فى الفقهاللانينى فالعقد بنشىء التزاما بنقل الملك ويتم تنفيد 
هذا الالتزام فورا بمجرد نشوئه فينتقل الملك تنفيناه للالتزام لا بحكم 


35 


٠ العقد‎ 


4 


وهذ! الاخنلاف فى الصو بر الا بمس الفكرة الحواهربة ٠‏ وى أن 
الحق بنتقل الى المشترى بالعقد ٠‏ وقد رؤى الاخذ بالتصوير الذى يقول 
به الفقه الاسلامى , لأنه أدق من الناحية الفنية ٠‏ فاذا كان المبيح معينا 
بالذات ومملوكا للبائم »> فان ملكيته تنتقل الى اللمشترى بمجرد العقد ٠‏ 
وقد بتطلب الشارع لهذا الانتقال شروطا خاصة ٠‏ كالافراز فى المنقول 
المعين بالنوع والتسجيل فى العقار 2 فلا تنتقل الملكية الا بتوافر هذه 
الشروط أعمالا للقاعدة إلاصوليه وهی أن الحكم لا بيترتب إلا اذا وحد 
انه وتوفرت شروطه ٠‏ فالسيب هنا هو العقد , وكل من الافرار 
والتسشجيل شروط لترتيب الحكم ( أنظر المذكرة الايضاحية للمادتين 
۲۲۰١ , ۹‏ من المشروع ) " 


نظرة عامة : 
, يسر المشروع فى هذا الصدد على نهج التقنين الحالى » فر تب العقود 
| المسماة ترتيبا منطقيا على أساس محل العقد » وبذلك تنقسم هذهالعقود 
على المنفعة ٠‏ وعقود ترد على العمل, 
وشمقود تعاون » وآخيرا عقد الكفالة باعتباره عقد ضمان شخصى فلا يدخل 
نى العقود المتقدمة ويجب فى الوقت ذاته أن ينفصل عن عقدى الضمان 
الغينى وهما عقد الرهن وعقد رهن الحيازة ٠‏ 


إلى عقود ترد على الملكية » وعقود ترد 


“وقد رأينا فما تقدم أن للالتزام محلا وللعقد محل آخر ٠‏ فمحل 
' الالتزام هو الاداء الذى يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن ٠‏ أما 
محل العقد فهو العملية القانونية المقصودة من العقد ٠‏ واذ كان أثر العف 
هو انشاء التزامات » فان هنه الالتزامات ترمى فى مجموعها الى تحقيق, 
العملية اأةانونية المقصودة من العقد ٠‏ وبهذا يتميز محل العقد عن محل 
الالتزام » كما يخضع كل منهما لاحكام غير التى يخضم لها الآخر . 
ومن ثم جرى المشروع على أن ينوه فى تعريف كل عقد بااحل الذى 
8 عليه » أى العملية الةانونية المقصودة من العقد باعتبارها العنص 
الجوهرى الكون له » دون ذكر للالتزام الذى يترتب عليه * وهو بذلك 
بخالف ما جرى عليه التقنين الحالى ٠»‏ نظرا الى أن التعريف يجب أن 
ُتشاول العناصر الجوهرية المكونة للعقد ٠‏ 











الباب الأول 


العقود التى ترد على ا ملكية 


الفصل الأول 
البيع 
الفرع الأول 


البيع بوجه عام 


مه 


َ از کان السسحم‎ ١ 
) ۳۸۲ مادة‎ ( 


البيع عقد تنتقل بمقتضاه ملكية شىء أو حق مالل آخر فى مقابل ثمن 


a 





0| .سس لما‎ a SS 


١١ 


9 5 يسسسم سس _— عمج الي اسم الل لس لصم mn‏ 


هذه المادة تقابل المادة 5١8‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
ا المتم عقد يلتزم به البائع أن ينقل الى المشبترى ملكية شىء أو جفا 
مالیا آخر فى مقابل ثمن نقدى » * 


ويؤخذ على نص التقنين الحالى انه يعرف البيع بالاثر الذى يترتب 
عليه » وهو التزام البائع بنقل الللكية ٠‏ مع أن التعريف يجب أن يتناول 
العناصر المكونة للعقد » ؤهى تت ركز فى اتجاه ارادة الطرفين الى تحقيق 
عملية قانونية معينة . مى محل العقد ٠‏ واأعملية القانونية المقصودة من 
البيع هى انتقال ملكية شىء أو انتقال حق مالى آخر من البائع الى 
المشسترى ٠٠‏ رت ب روع آذ ال زلقات_وليغاتن يكل م ا 7 
العملية القانونية 


0 .+ أجم 


وهنه الالتزامات ترمى فى مجموعها الى تحقيق 
المقصر ده من العقد 59 

ولهذا جاء فى التعر يف االمقترح أن مقتضى عقد البيح هو انتقفال 
ملكية شىء أو حق مالى آخر فى مقابل تمننقدى ' 


والمادة المقترحة تقابل المادة >٠٤‏ من النقنين الكويتى التى تنص 
على أن « البيع عقد على تمليك شىء أو نقل حق مالى آخر لقاء عوض 


نقدى » 


وتقابل المادة >٠٠‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أن ٠‏ البيع 
تملك مال أو حق مال لقاء عوض » * 


وتقابل الماذتين ٦ه‏ و ٥١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


فالمادة .٠ه‏ من هذا التقنين تنص على أن «البيع مبادلة ماله بمال» 
والمادة لا٠ه‏ من هذا التقنين تنص عل أن « البيع بأعتبار المبيع 
اما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع اللطلق » أو بيع النقد بالنقد 
ومو الصرف © او بيع العين بالعين وهى المقايضة » ٠‏ 


ونى هذا العدد يختلف ,«لتصوسر الفنى فى الفقه الاسلامى عنه فى ثفه 
القاندن اأوضعى وهو الفقه اللاتينى ٠‏ ففى الفقه الاسلامى ينتقل الملك 
بالعقد ٠‏ أما فى الفقهاللاتينى فالعقد بنشىء التزاما بنقل الملك ويتم تنفيد 
هذا الالتزام فورا بمجرد نشوئه فينتقل الملك تنغيذا للالتزام لا بحكم 
العقد ٠‏ 


وهذا الاختلاف فى التصوير لا نمس الفكرة الجوهرية 2 ومى أن 
الحق بنتقل الى المشترى بالعقد » وقد رؤى الاخذ بالتصوير الذى يفول 
به الفقه الاسلامى , لأنه أدق من الناحية الفنية ٠‏ فاذا كان المبيع معينا 
بالذات ومملوكا للبائع » فان ملكيته تنتقل الى اللشسترى بمجرد العقد ٠‏ 
وقد تطلب الشارع لهذا الانتقال شروطا خاصة ٠‏ كالافراز فى المنقول 
المعين بالنوع والتسجيل فى العقار » فلا تنتقل الملكية الا بتوافر هده 
الشروط أعمالا للقاعدة الأصولية وهى أن الحكم لا يترتب إلا اذا وجد 
ليث وتزفرت شروطه ٠.‏ فالس | هنا يعو والعقدبع ب و كل يعن ادرال 
والتسجيل شروط لترتيب الحكم ر أنظر المذكرة الايضاحية للمادتين 
۹ , ۲۲۰ من المشروع ) ' 


ا 


ممه |_| | mm‏ ا الث س الى س © د na‏ دا o‏ 


~~ سے 5 - م 4 n a e ۸۹ ae.‏ لمشلع ممم س لے س جد 


وقد نصت المادة 05١‏ هن التقنين العراقى فى هذا المعنى على انه وقد أريد بالندس على هذا “تطم.قى ارضاح حكم هام يحرص عليه 


( اذا كان المبيع عينا معينة بالذات أو كان قد بيع جزافا » نقل البيح 
من تلقاء نفسه ملكية المبيح ' وأما أذا كان المبيع لم بعين الا بنوعه فلا 
تنتقل الملكية الا بالافراز ) ٠‏ 


كما نصت المادة 515 هن التقنين الكويتى قى هذا المعنى على أنه 
( نتراتب على البيع نقل ملكية الأبيح اذا كان معينا بالذات ومملوكا 
للبائع »فان لم يعين ابيع الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بالافراز ٠‏ وکن 
ذلك ها لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره ودون إخلال بقواعد 
التسجيل ) ٠‏ 


والبيعوفى الفقه الاسلامى » هو كما تقولالمجلة ( م ٠١8‏ ) > « مبادلة 
مال بمال » 2 وهو ها ينص عليه التقنين العراقى ( م 5053 ) ٠‏ أو هو, 
كما يقول مرشد الحيران (م 555) > « تمليك البائع مالا للمشترى بمال 
يكون ثمنا للمبيع » ٠‏ ففى هذا الفقه يصح أن يكون الثمن من غيرالنقود, 
والبيع المطلق هو بيع العين بالنقد › اللقايضة هى بيع العين بالعين »2 
والصرف هو ببحم النقد بالنقد ¢ والسلم بيع شىء غير موحود بدالذات 
بثمن مقبوض فى ال<ال على أن دوجد الشىء ويسلم الى المشترى فى أجل 
معله 


و!البيع فى المشروع هم و اأميح اللدعارف فى الفقه الاسلامى ٠‏ فيحب أن 
يكون مقابل المبيع ثمنا نقديا ٠‏ وبذلك يتميز البيع عن المقايضة ٠‏ 


ويتفق إل 


تنص المقترح مح ما تنص عليه المادة الأولى من مشروع 7 نزن 


الفقه الاسلامى لما يخشاه من غرر فى الصفقة ٠‏ وهو يتناول صورا 
كثير١‏ ماتقع فى الحياة العملية ٠‏ كما فى بيع ثمار حديقة قبل الطلوع 
أو قبل النضوج وقد يكون ذلك لعدة سنوات مستقبلة ٠‏ وكما فى بيع 
أو لغرض آخر قل 
البناء ٠‏ ففى مثل هذه الحالات يجب أن يوجد الشىء المتعاقد عليه فى 
المستقبل . وأن بون قد تم تعيينه على نحو تنتقى هعه الجهالة والغرر 
وفقا لما تقدم ذكره ٠‏ فاذا لم يوجد الشىء على الصفة التى تم علليها 
التعاة د وقع العقد باطلا ٠‏ 


سلعه قبل صنعيا » وكما فى ديم شقة للسكنى 


انظر المادة؟١١‏ من المشروع والنصوصصى المقابلة لها فى التقدينات 
العربية الاخرى والمراجم الفقهية فى المذكرة الايضاحية لهذه المادة ٠‏ 


4 


) ۳۸٤ مادة‎ ( 


١‏ سايجب أن يكون ااسترى ءالما ابيع علما كافيا 2 والا كان له 


| طلب أبطال البيع ٠‏ فأذا لم ير المشترى المبيع ٠‏ وجب أن يشتمل العؤد 
' عل بيان المع واوصافه الأساسسة بيانا يمكن من تعرفه ٠‏ 


۲ - واذا ذكر فى عفد البيع أن المشترى عالم بالمبيع 2 فلا يحق 


الشريعة الاسلامية على مذهب الامام ابى حنيفة » حيث تقول : , الب أ له طاب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به ٠‏ الا اذا اثبت تدليس البائع : 


باكقونا رن تيك كا دی ارچ یومک 


( مادة ۳۸۳ ) 


لا يصح أن يكون البيع احتماليا جزافا ٠‏ فاذا ورد البيع على شىء 
مستقبل وجب أن يعين هذا الشىء تعيينا نافيا للجهالة والغرر » فتذكر 
أوصاذه الأساسسة ودتداره 2 ولا يدفع المسترى من الثمن الا بمقدار 
دا باح تن انيج ٠‏ 


ايع ا صمي 





هده المسادة م کو ١‏ 


وهى :ط:.بق للقاعدة الواردة فى المادة 5/١١9‏ من المشروع التى 
تنص على أنه « يجوز أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلا اذا عبن تعيينا 
ناقيا لنجمالة والغرر » ' فالنهى عن بيع الممدوم فى الفقه 
الاسلامى انما هو للغرر لا للعدم ٠‏ فاذا كان التعامل فى الشىء المستقبل 
احتماليا حزاذا »2 ذانه يكون باطلا » لما فيه من الغين والغرر ٠‏ أما اذا 


كان التعامل غير جزافى » بحيث لا يدفم المشترى من الثمن الا بمقدار 2 


ها يأخذ من المبيع , - م غرر » ومن ثم يصع اتعامل ٠‏ 
وشحقق ذلك اذا 1 a‏ فى المستقبل وكان معينا تعيينا نافيا 
للحهالة والغرر »2 فتذكر أوصافه الأسماسمية كما يذكر مقداره بما بقابله 
کن( ۲ ذل يدفع المشترى من الثمن الا بمقدار ما بأخذ من المبيع ٠‏ 


٣‏ - ويسساقط <ق المشسترى فى طلب الابطال اذا مفى على البيع 
وقت كاف للوقوف عل حالة المبيع دون أن يصدر منه ما يدل على عدم 
رضائه به ٠‏ 





| سس | س 





هذه المادة تقابل المادة 5١4‏ من التقئين الحالى التى تنص على ما 
ف : 

١ «‏ يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ٠‏ ويعتبر العلم 
كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الاساسية بيانا يمكن' 


و 


دن تعرقه * 1 


۲ - واذا ذكر فى عقد البيع أن الشسترى عالم بالمبيع > سقط حقه 
فى طلب ١بطال‏ البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثست تدليس الباثم ٠»‏ 


وقد أدخل على نص التقنين الحالى التعديلات الآتمة : 


أولا ب از ای 


الفقرة الأوا! لى االحزاء الذى نتر تب عا فى عدم العلم 
بالمميع » وهو حق المتسترى فئ طلب ابطال العقد » زيادة فى الايضاح ٠‏ 


ا 5( عدأات و العبارة الأخرة مى هز نے االغقرة عا لى نحو صصح فبه أن الأصل 
8 ا م با لمح هع رؤته 0 وان 2 الارصاف الأاساسة للمبيع بقىم' 


مقام الرؤية * 


ييه دد وسيم د 2 اذا لل me‏ يداه 





mm. 


ثانيا ‏ اجراء تعديل لفظى بسيط فى الفقرة الثانية ٠‏ 


ثالثا ‏ اضافة فةرة نالثة تقضى بسقوط <ق الماسترى فى طلب 
الابطال اذا مضى على اليح وقت كاف للوقوف على حائة المبيع دون أن 
يصدر منه )ا يدل على رضاته به » وذلك حسما للموقف هراعاة 
لاستمرار التعامل » وحتى لا لال مصير العقد معانما هدة أكثر ءما بازم 
ف الحالات التى بتعذر فيها إاستخلادي النزول الد نى ٠ن‏ جاتب 
المشترى عن لخيارة ٠‏ ويتفق حكم هذه الفقرة مع ها يقول به الفقه 


الإسدلامى فى مذهب الإعام أحمد حيث تاد الحادة ١8‏ من مشررع 
تقنن الشر بعةا الاشلاءية علي هذا المذهب علق أنه ه اذا وجد المسترى 
اديع على غر ما رآه أو صف له فنة الفسخ على الدراخن ولا يس_ةط. 


خباره ما لم بو جد منه ما بدل على رضاه » ولاشك أن السكوت مده 
تكفى للوقوف على حالة المبيم دون أن يصدر ما يدل على عدم الرضاء 
به عد زر تەی ٠.‏ 

ی بالبيع علما كافيا هو تطبي.ق لأحكام خيار 
ففى هذا اأنقه.' و بيخاصة المدهب ٭. نشی : 


ووجوب, عل امشستر 
الرؤية فى الفقه الاسلاءى ' 
يثبت للمشترى الذى لم ير المبيع خيار الرؤية » حيث يستطيع المشترى 


دمو جيه أن بنفضص الميع ودر د ال ممع اذا زآه ذو حده على خللاف ما گن ٠.‏ 


( أنظر 
المسوظ السرخسى ج ١٠١‏ لامر ع يرما 9 الحخخدى ج * صن 
۰ ب وانظر م و ا 106+ 2 0 من اكلم , و ۲4 - 
١‏ من مرشد الحيران » والسنهورى > الوسيط .ج 5 فى البيع 
فةرة 5١‏ = ه55 . ومصادر اأحق فی الفقه الاسلامق 6 NEN SS‏ 
۷ ) » وانظر كذلك : مجلة الاحكام اأشرعية فى الفقه الحنبلى : م551 


: البدانح ج ص۲۹۲ - فتح القدر ج0 | 
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هه 


والمسادة المقترحة تقايل الماده >٥٦‏ من التقنين الكويتى التى تنص على 
ماران : 

RR 9‏ بجحب أن کون ابيع مء اء ها المشةترى علما كافنا 6 وآ كان 
له الحق فى طلب ابطال البيع ٠‏ 


- ويعتبر علما كافيا بالمبيع اشتمال العقد على بيان اوصافه 
الأسماسية « اا ڪرم هن تعر فه 5 


٣‏ واذا ذكر فى العقد أن المشسترى عالم بالمبيع , لا يكون له طلب 
ابطال الأميع بدعوى عدم علمه به » الا اذا أثبت تدليس أثبائم ٠‏ 


> - واذا تسلم المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك 


قيولا له » ٠‏ 


وتقابل المواد 557 ب 559 من التقنين الأردنى ٠‏ 


و 


فالمادة MN‏ مس 


عل الما بباتي : 


و کاس پگ أن يكون المبيح »علو ما عند المسسلكرفا علما نافيا 
للحهالة الغاحشه ٠,‏ 


| 


١١١ 


ابييبيها _ | ا ا 3 ل 
چ > ملسم سمه 
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١‏ بكرن المبيع معلوماً عند المشترى سان أحواله وأوصافة المميزة 
له واذا كان حاضرا تكفى الاشارة اليه ٠‏ 


1 
والمادة ٩۷‏ تمص على ما يأثى : ١‏ لذا ذكر فى عقد البيم أن المسترى 
عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له فى طلب إبطال العقد لعندم العلم الااذا 


والمادة ۸ تنص على ها بای . 


ا س المي باخمودج 0-7 ونه رةه وو جب آل Tee‏ 


المبيع مطابقا له * 


؟ - فاذا ظير أله غير وطابق فان المستری يدون مخيرا ان شاء قبله 


وان شماء رده » * 


والمادة 5759 تنص عل هاياتئ,:: 


ia ١ ٠ | 
هو جوادين دفار‎  عيبملار‎ 


المتمادعين فالقؤل فى المطابقة أو المغادرة للطرف الآخر مالم يبت خصمه 
١‏ 5 ل 


٢‏ ولم کان النموذج فی بد الث داتفاق الطلرفن فغقد وكا المج 
معنا بالذات ومتفقا على اله هو العقود عليه فالةول للاح فئ لطا بته 
ا أميشبت المشترى العكس واذا كان المبيع معينا بالنوع أو معينابالذات 
وغير متفق .عل أنه هو المهقود ءاه فالقول للمشسترى فى المغايرة ما م 


أى لاعل اللخبرة واذا فقد النموذج فى يد أحد 


بشت البانع العكس » ٠‏ 


. وتقابل االمواد ۵۱۷ 055/0١‏ من التفتين (اأعراتى |' 
| 
فالمادة ۵١۷‏ تنص على ذا ات 
0 آلا كن امن اشلخرّى شيئا لم برا كان له الخ ان ين رات ١‏ انان 
شاء قله وان شاء فس مخ العم ولا خمار لاما دع فيما باعه ولم ره "٠‏ 


؟ ل والرادا بالرزية الوقوفة/علإيخصائص الشىء ومزاياء بالنفؤشر 


واالمادة 958 تسل عل اها ,50 : 


و١1‏ الاشياء التى 'تباع على مقتضى نموذجها تكفى رؤية الدموذج 
منها ٠‏ فان ثبت أن المبيع دون النموذج الذى اشترى على مقتضاه » كان 
المسترى مدعا س قپواله بالئمن المدمى او ارده دسح الميع ٠‏ 


٣‏ فاذا تعيب النموذج أو هلك فى بد ألحد المتعاقدين , ولو دون 
طا نة . ,كاك على هذا [26مأقد احداسب عا کون العا أو مستريا أنيشدت 


أن الاشياء مطابقة للنموذج أو غير مطابقة له » ٠‏ 


NYY 


والمادة ۵۱۹ تنص على ما يأتى : 


١ «‏ اذا بيعت جملة أشباء متفاوتة صفقة واحدة . فقلابد للزوم 
البيع من رؤية كل واحدة منها على حدة ٠‏ 


5 واد کان المشترى رأى بعضها » فمتى ر الباقى حاز له أخذ 
جميع الأشياء أو ردها جميعاء وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقى» ٠‏ 


والمادة ٠٥۲١‏ تنص عل ها يأتى : 


١ «‏ ب اذا وصف شىء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه › لا يكون 


٠ مخيرا‎ 


؟ - ويسقط عل كل حال خيار الأعمى بلمس الأشياء التى تعرف 
باللمسيس وشم المشمومات وذوى المذوقات > ٠‏ 


والمادة ٠۲١‏ تنص على أن « الوكيل بشراء شىء 2 والو كيل بقبضة 
رؤيتهما كرؤيةالأصيل › أما الرسولفلا تسقط رؤيته خيار المسترى ٠»‏ 


۰ تنص اع آنا من ری طعا بقصلذا الو عا الشنتراء 
بعد مدة وهو يعلم أنه الشىء الذى كأن قد رآه » فلا خيار له الا ١ذ۲‏ وجد 
الشىء قد تغير عن الحال التى رآه فيه » ٠‏ 

1 

والمادة ٠۲٣‏ تنص على ها يأتى : 


١ «‏ يسقط خيار الرؤية بموت المشسترى ,2 وبتصرفه فى 
المبيعم قبل أن يراه » وبأقراره فى عقد البيع أنه قد رأى الشى, وقبله 
بحالته » وبوصف الشىء فى عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره 
على الصفة التى وصفت » وبتعيب المبيع أو هلاكه بعد القبض › وبصدور 
ما يبطل الخيار قولا أو فعلا من المشترى قبل الرؤية أو بعدها » ويمضى 
وقت كاف يمكن المشسترى من رؤية الشىء دون أن براه ٠‏ 


۲ - وللبائع أن يحدد للمشترى أجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار 
اذا لم يرد المبيم فى خلال هذه المدة » 59 


) ۲۸۰١ هازة‎ ( 


١‏ اذا كان البيع على مقتضى نموذج هعين 2 وجب أن يكون المبيع 
مطابقا له ٠‏ 

" -واذا تلف النموذج أو هلك فى بد احد المتعاقدين » ولو دون خطا 
منه » كان على هذا اأتعاقد بائعا کان أو مسةر با ان بشت أن الشى دطابةا 
تلنموذج أو غير مطابق له ٠‏ 


اح اسه - مسح .سس 





هذه المادة تطابق ابلادة >٠١‏ من التقنن الحالى مع تعديل لفغلى 1 
حيباكل تنس على ها ياتى ءَ 


۲ ل واذا تلفت العينة أو هملكت فى بد أحد المتعاقدين 2 ولو دون 
خطأ » كان على المتعاقد بأئعا كان أو مشستريا أن يثبت أن الشبىء مطابق 


للعينة أو غير مطابق > ٠‏ 


ويتفق حكم المادة المقترحة مع الفقه الاسلامى فى مذاهبه المختلفة 
حيث أجاز جمهور الفقهاء البيع بالنموذج ( بالعينة ) وقرروا الاكتفاء 
برؤية ما يدل عل العلم بالمقصود ° فاذ!؛ وجد المبيع مطابقا للنموذج كان 
البيع لازما والا كان للمشترى الخيار » ان شاء قبل المبيح وان شاء 
فسخ البيع ٠‏ كما ذهب بعض الفقهاء الى وجوب الاحتفاظ بالنموذج ليكون 
كالشاهد عند تنازع المتبابعين فى «وافقة اليم له » واعتبار من تلف 
فى بده النموذج مدعيا عليه عبء الاثبات مما بيوافق النص المقترح ٠‏ 
فقد نصت المادة ٠٠٠١‏ من المحلة على 1 ما بيع على مقتضى الانموذج 
اذا ظهر دون الانموذج يكون المشترى مخيرا ان شاء قبله 
وان شساء رده » ٠‏ وجاء فى نهاية المحتاج ج " ص 23١٠5‏ : « وتكفى 
روبة ا مبيع الدال على باقيه نحو انموذج المتماثل ويسمى بالعيئة » ٠‏ 
كك ام تتنين الشربعة الاسلامية على هذهب الامام ماللك فى 
المادة 58 أنه « يجوز بيع الشىء على 'المزوم أو على الخيار بناء على رؤية 
بعضنه سيواء أكانإمثليا,أم مقوما * ويجب الاحتفاظ بالبعض أللر تى 
ليكون كالشاهد عند تنازع المتبايعين فى موافقة باقى المبيع للبعض 
المرئى » ٠‏ ومع ذلك فقد خالف الحنابلة جمهور الفقهاء › فقالوا بعدم 
جواز بيع الانمودج ( انظر مجلة الاحكام الشرعية على اللذهب الحنبلى : 


م ۰۸4۸ وشرح منتهى ار ادات 2 ۲ ص اد 
والمادة الفترحة تطادق المادة >٥۷‏ من التقنين الكويتى هم اخنتلاف 
لفظى » حيث تنص على ما يأتى. : 
و١‏ اذا كان البيع بالعيئة » انعقد البيع على مبيع مطابق لها . 
؟" ‏ فاذا تلفت العمنة أو ملكت فى بد أحد المتعاقدين »2 كان عليه 
انىات المطابقة أو المغايرة › ولو كان التلف أو الهلاك بغر خطله » ٠‏ 
وتقابل المادة ٥٠۱۸‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 
ه ١‏ الاشياء التى تباع على مقتضى نموذجها تكفى رؤية النموذج 
نها + فان ثبت أن المبيم دون النموذج الذى اشترى على هقتضاه . 
كان المسترى مخيرا بن قبوله باأثمن اللسمى أو رده بقسخ البيم ٠‏ 


؟ ل فاذا تعيب النموذج أو هملك فى بد أحد المتعاقدين 2 ولو دون 


الاشرياء مطابقة للنمودج أو غر مطادتة له »م ٠‏ 


وتفايل المادتس * و ا من التقن الاردنى e:‏ 


e‏ وه ااا م يا ل ا لو 





فالمادة 534 تنص على ما يأتى : 


١‏ ذا کان البيع بالنموذج تكفى فيه رؤيته » ووجب أن يكون المبيع 
مطابقا له ٠‏ 


8 ب || للم فان اش ھک ا بن ااه‎ Pm. 
٠ فاذا ظهر أنه غير مطابق لمشستری يكون مخير أو يرنه > وعق البانم| ق بمكنه من/التجربة‎  ) 


ديله وإن شاء رده چ "° 


والمادة >٦۹‏ تنص على ما يأتى : 

١‏ اذا اختلف المتبايعان فى متلابقة المبيع للنموذج وكان النموذج 
والمبيع موجودين > فالرأى لأهل الخبرة ٠‏ واذا فقد النموذج فى بد أحد 
المتبايعين , فالقول فى المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم ينبت حص 
المكس ١‏ 

 )‏ واذم كان النموذج فى يد ثالث باتفاق الطلرفين ففقد و كان المبيع 
لسن بالنااك ينتعت عل أنه عر المسقود عليه > فالقول للبائع فى المطابقه 
ما لم يدبت المشترى العكس ٠‏ وان كان المبيع معينا بالنوع أو معينا 
بالذات وغير متفق عل أنه هو المعقود عليه فالقول لتر ی فى اطلغار ع 


ناا لم يقبت البائع العكس * 


و يتضح من النصوص المذكورة ما نات 
ر )١‏ ان المادة المقترحة تتفق فى حكمها مخ التقنين المصرى الحا 


والتقنين الكويتى * 

ر ۲ ) ان احکام انتقنن العراقى والتقني الاردنى لا تختلف عن احكام 
التقنين المصرى الحالى ولا عن أحكام بالادة المتعرحة الاءخى الجزاء الى 
ب على عدم مطابقة المبيع للنمودج ٠‏ فهذا الجزاء فى التقنين العراقى 
وفى التقنين الاردنى الفسخ و الأخذ بالثمن السمى ٠‏ أا فى التفنين 
المصرى الخال وی المادة المقترحة فالحزاءالفسخ أو انقاص الثمن 
أو احبار البائع على تقديم شىء مطابق للنموذج » ° 

) ۳۸٩ (مادة‎ 

١‏ فى البيع شرط النجربة أو الاق يجوز للمشترى أن يقبل 
المبيع أو يرئفضه > وعلى البائع ان بمكنه من التجربة أو اكذاق ٠‏ فاذا 
رفض المسترى المبيع وحب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها > فان 
لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع » فاذا اللات 
هذه الدة وسكت الشترى مع تمكنه دن تحردة المبيع أو مذاقه اعثبر 
سكوته قبولا * 


البيع شرط التجربة و املاق معلقا على شرط واقف 


ال 
هو قبول المميع > الا اذ تبين من إلاتفاق اء العرف أو الظروف أن البيع 


معلق على شرط فاسج ٠‏ : 
ارول ولس شدي داس ع ع بجي تيه 


١ 


هذه المادة تقابل المادتين ٤١١‏ و ١١‏ من التقنين الحالى * 
والمادة ٤۲١‏ من هذا التقنين تنص على ما ياتى : 
١١‏ فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع 
فاذا رفض المشترى 
المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها » فان لم يكن هناك 
اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائم » فاذا انقضت هذه المدة 
وسكت المشترى مح تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ٠‏ 

- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول 
المبيع > الا اذا تبن هن الاتفاق أو الفلروف أن البيع معلق على شرط 
فاسخ » * 

والمادة >۲١‏ من هذا التقنين تنص عل ما يأتى : 


« اذا يبح الشىء بشرط المداق كان للمشترى أن يقدل الببع انءشاءء 


| يكن غليه أن يعلنهيهنا جنول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف » 
ولا ينعقد البيع الا فى الوقت الذى يتم فيه هذل الاعلان » ٠‏ 


وقد رؤى ادماج هاتين المادتين فى مادة واحدة على النحو الوارد فى 
المادة المقترحة لسوحيد الحكم فى بيع التجربة وبيع المذاق » اذ لا مسوع 
والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 5315 من التقنين الكويتى 
التى تنص على ما يأتى » « يجوز اشتراط التجرية أو المذاق 2 فى هدة 
معقولة » لقبول البيح أو رفضه ٠‏ فان سكت المتبايعان عن تحديد المدة 
فى العقد » حملت على المدة المعتادة فاذا إنقضت المدة ولم يعلن المسترى 


أ رفضه , مع تمكنه من تجربة المبيع أو مالاقه » اعتبر سكوته قبولا » ٠.‏ 


وتقابل المادتن ٠۲٤١‏ و ه5ه من التقليل العراقى 2 وهما مطابقتان 


للمادتين 515١‏ و ٤١١‏ من التقنين المصرى الحالى * / 


وتقابل المواد 51٠١‏ - 51/1 من التقنين الأردنى ٠‏ ونورد فيما يلى من 


هنه المواد نصوص المواد ۷١‏ و ٤۷١‏ و 2۷۷ ° 
فالمادة ٤۷١‏ من هذا التقنين تنص على ما يأتى : 


5 د ١‏ - يجوز البيم بشرط 'التتجربة”مع الاتفاق عل مدة مع ٠‏ فان 
سكت المتيابعان عن تحديدما فى العقد حملت على المدة المعتادة ٠‏ 


٠ » ويلتزم البائع بتمكين المشترى من التجربة‎ ١ 


زالادة ١‏ /ااء انش اع ما اتن : 


و١‏ بحوز للمشترى فى مدة التجربة اجازة البيع أئ رفضه ولو 
لم يحرب المبيع » ويشترط فى حالة الرفض اعلام (لبائم : 


سه یک ب .> س — لاا _ ا 
امسهد عمد 
~~ .> ات _- — 


5 1 1317# | فضت E‏ التحر دة عن بي - عسمر ی e‏ تمکنه من تحر دة A‏ لتهدهر الثمن ( كالبيع لسعر السوق أو بالسعر المتداول 


سوسم سسب س ب ع سس سيج سي 
= 


ا2 | ت ذا ته كمه يه ل : 033 
نت دي" وته قبولا ولزم البيع » اتجارة أو الذى جرى عليه التعامل بين استعاقدين . فان الملحوظ فيه أن 
والمادة ٤۷¥‏ تلص ؛ 


¢ 
:¥ الى + . دہ ری 
عا الرسح 


اام البيع دشر ظ التجر دة 


سر ال .دای ل ا أن د. د 1. س 3 ار 


4 
۰ 
ر 7 € 


وقد وا-مه الغقه الاسازهمى كلا من نسع التجر به و ادمع المداق 
خمار الشرط ( م ۲٠۰‏ د 505 من المحلة وم 555 ۲۴۳۸ من مرشد 
الحيران ) * ذلك أ She SE‏ 
اللذان »> رمن ثم يدون هذان الءعان صوز دس خاصتين من صور حار 
١ .4/ 5 a‏ 1 فو 
الشرط ٠‏ ولذلك فان ااخدنمن الغراقى ٠‏ حينما سار على نهج الفقه 
الاسسلامى فى کل يذ لام ١‏ لم يقتصر على النصوص المتعلقة مسح 
E5‏ هتداق 1 بل أورد ا حا نها ےہ و صا متءلقة بخبار 
65 ؟١ه‏ ) ° ورذى الفقه الاسلاهى أيضسا البيع على 


ولم يحدد الحنابلة مدةالخيار الشرط > فيجوز عندهم لأية مدة 
معلومة وان ا 


بالبيع ٤ح‏ 


انشرط. ( م 
سسوم الشرا 


الح ه ( 


و بهدين 


الرأدن أخذ المشروع ٠‏ فاذا لم كن ناك اتفاق على مدة حملت على اتح 
المعتادة * والطلالكية بعثير ون البيع مع خيار الشرط بيعا معلةا على شرط 


و حدد ال الكة المدة بحسب نوع المح . 


ينتفع بالمبيع فى دة الخيار الا بقدر 


به اختار حاله وتجربته فيما يراد له على الوجه 
بعة الاسلامية عإ 


يي 


وا DT‏ 
م ۸۲ عن مشروع تقنين الشر 
أها الحنة.ة عبر وي هدا البيع معلقا على ره فاسہ ج 7ن 


٠ الس‎ 


هرشمد التديران ) وقد أحاط المشررن فى النصس اا ترح بهذين 


( هادة ۳۸۷ ) ؛ 


١‏ - «جوز أن يقتصر تقدير الثمن على 
و اعا قيوا بعد ٠‏ 


بيان الأسس الثى يعين 


1 


۲ ب واذا ترك تقدير الدّمن لا حنبى عن العقد , فلا ينعقد العقد 


الا اذا رضى التدافدان ‏ بهذا «لتقدير ٠‏ 


mm e سبد‎ e ee ww > a مه .> _- © محم‎ 


ارت اويل مزوعدة #المسادة ايى ايفقرة الأولى هن المادة ؟55 من 
التقنن احجان ٠‏ هع استبيد: ل كلمة « يعمل » بكلمة « بحدد » 5 
وحكم هذه الغةرة بخالف ما هو مجممع عليه فى فقه القانون الوضعى 
وفقه القانون الغردى عافية ٠.‏ وكد روعى فمه أن ترك رقدیں الثم لاجنبى 
عله غر معلوم لاعاقدبن عو ااا قد »وهر 4 راه كضة الفقه الاسملامى, 
نظرا لما بنطوى عه من حياله واا كانت الكت أفور أخرى تصلح 
والفقرة الثانية من س اد3 0 08“ 


فل سا ونا ب : 
صالحة لتقديره 2 كما بحوز أنه يفوضص تحد بده الى طرف : فاذا 


على ما يأتى : 
ورجوز أن يقتصر اتقدير على بيان 
فمما نەف » ° 





|الواسسع الذى أخذ به الفقه الاسلاهى 


تقدير الم امس رهينا بارادة شخصن معين ٠‏ 


انار المادة ۲۴۸ من المجلة واالادةألة.هن مرشد الخزراق اة 


x‏ من مشرو م تقنين الشر دة 1 سىلامىة على يذ شب الامام أحمد لن حثيل 
والمأدة ۷ من هدا المشروع 


على مدعب الاءام الشافعى والمادة ٣٣١‏ من 


هدا المشروع على مذهب الامام مالك ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة 555 من التقئين الكويتى التى تند 


0 نحدده لای سندب ٠‏ تان ان هر تمن المثل » 


وتقابل الفقرة الأولىا عن المنادة ٠۲۷‏ من التقنين العراقى التى تنص 
ه فى البيع المطلق يحب أن بكون الثمن مقدرا ١اللقد ٠‏ 


من بموجيها 


ونعابل المادة 515 من انتقنين الاردنى التى ناص على ما يأتىا : 
« ويسترعل اأ أذ ن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما » وبكون 


معله ما : 


٠ مش اعد والالارة المه ان كان حاضرا‎ ١ 
۰ افد ن مقدااره وحنسهةه ووصفه أن لم بک حاضر!‎ 


؟ د بان فی ا .۔۔انکاں عل الین الہ فح نتن 


تنتفى معها الجهالة حين التنفيذ » ٠‏ 


ويلاحظ أن التفنين العراقى والتننين الأردنى يأخذان فى البيع بالمعنى 
اتقتمائر البيع ميادله مال 
e‏ اما البيع شمن 


نتدى » فهو ما يسميانه بالبيع المطلق ( م ١ / ٥۲۷‏ عراقى وم ٤۸۳‏ 


»> وهو 


ص 


مال 2 فأصء.حدت المقادضة هما نوعا من أنواع ال 
لوكا 2 2 


( هادة ۳۸۸ ) 


اذا اتفق على أن الثمن هو سعر الوق ٠‏ وجب أن يكون الثمن سعر 
مدان وزدأن الء ٠ E‏ (1:! ل ن ی ف ر ادح دزق 0 


1 أأعيون 2 اکان لما 


ال وق فى 


- اأر<وع الى و 2ی ل كي ران ین 


ا عازه ھی الدارية .٠‏ 


هذه المادة تتضمن أحد الأسس التى تحعل الثمن قابلا للتقدير 


وذلك حين يتفق المتعاقدان على أن بكون (لثمرز هو سعر السوق 


1 


0 





وهى تقادل الفقرة الثانية هن المادة ٤۲١‏ من التقنين الحالى التى 
تاحس على أنه « اذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق , وجب » عند 
الك . أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب 
کب کے للمشترى ٠“‏ فاذة لم يكن نی کان وا سوق . 
وجب الرجوع إلى سدهر السوق فى المكان الذى يقضى العرف بأن تكون 
اسعازه هى السارية > ٠‏ 


وتقابل الفقرة النانية من ال ادن ٥۲۷‏ من التقنين العراقى التى تطابق 


0ع | يمن نص اناده 55 امن الغ لجال 


وتتفق فى حكمها مم اللادة ۷۸> من التقنيل الأردنى التى تنص على 
ما بأتى : «١‏ اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق ٠‏ فيعتير 
سعر السوق فى زمان ومكان البيع ٠‏ وان لم يكن فى هذا اللكان سوق 
اعثبر المكان الذى يقضى العرف بأن تكون اسعاره سسارية» ٠‏ 


وتاهق فى حكمها مع المادة 56١‏ / ۲ من التقذين الكويتى التى تنص 
على ما بأ تی ¢ م ويكون شعن السوق فى زمان المدع ومكانه ھر ال معتمر ٠‏ 
8 كن فى مال اليه سوق ب امسر الكان الذى 


بأن تكون أسعاره سارية ٠‏ وذلك كله ما لم يتفق على غيره » ٠‏ 


فى الع ى 


ويواجه الفقه الاسلامى البيع بسع السوق باعتبازه من عقود الأمانة 
التى يقال لها بياعات الامانة » وذلك بما يسميه بيع الاسترسال 
والاستئمان » حيبت يبي العاقد ان لادراية له يعر السوق فيستاً هن 
الفعافلى معه ويسترسدل الى نصحه ويطلب اليه ان يبيع مُنه أو يشترى 
بما تبيع الناس أو تشترى به . فان كذب عليه المتعاقد معه فى بيان سعر 
نذا ٠‏ كان اشفا الكذب ‏ بعتبر بغغبا وإتدليسا “بواجي للعاقد المغيون 
خيار الرد ( الحطاب ج ؟ ص ٤۷١‏ * عيد الرزاق السنهررى » «صمادر 
الحق فى الفقه الاسلامى ج ۲ ص ٠۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


( هادة ۳۸۹ ) 


اذا لم يعين المتعاقدان ثمنا للمبيع ٠‏ فلا يترتب على ذلك بطلان البيع 
ممتى تبين من الظروف أن المعتاقدين قد قصدا اعتماد السسعر المتداول 
فى التحارة أو الأسعر الذى جرى عزر» التدامل دينهما ٠‏ 


ae سما مد‎ a < ww awae امم‎ 





- arrears e e o Ra ت‎ ora م و لل سم‎ n > 


هذه المادة تطابق المادة 555 من التقنين ال<الى» مع استبدال كلمة 
و بعس » بكلمة « يجدد » وكلمة « قصدا » بكلمة « نويا » ٠‏ 


وهى نتضمن أحد الاسس التى تجعءلى الثمن قابلا للتقدير 2 وذلك 
حين بتبين من ظروف التعاقد وملابسساته أن ثمة اتفاق ضمنى بين 
المتيايعين, على أن بكون الثمن هو السعن التداول فى التجارة أو السعر 
الذى جرى عليه التعامل بينهما ٠‏ فمثل هذا اأسعر يكون بهذه المثابة 
مفلا اللمتعاقد بن ٠‏ 


١١ 





وتطابق إلملادة oA‏ من التفنن العراقى 4 فمما عدا الكلمتين اللتبن 
تم استبدالهما فى نص التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وتتفق مم الفقرة الأولى من المادة 565١‏ من التقنين الكويتى التى تنص 
على ما يأتى : « لا بيترتب علىاعدم ذكر الثمن بطلان البيع اذا تبين من 
الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسشعر التداول سنهما ¢ 


أو بسعر السوق » ٠‏ 


( هادة ۳۹۰ ) 


١‏ 5 نوز الببسع «تأريق المرائحة أو اء لية أو الاشراك 


أو اأوضسعة ٠‏ 


؟ ‏ والرابتة امع بزاد فه قد »علوم من الر بح الى الثمن 
الأمصسل ٠‏ والتولية بيع دمثل الثمن الأصلى دون زيادة أو نقص ٠‏ 
والاشراك تولية بعض المبيع بما يقابله من الثمن الأصلى ٠‏ والوضيعة 


بيع بنقص فيه قدر معلوم دن الثمن الأصلى ٠‏ 


م ويجب فى هذه البيوع أن يكون الثمن الأصلى معلوها ٠‏ ويعتبر 
تدئيسا ادلاء البائع ببيان على خلاف الحقيقة 2 أو كتمانه لأمر بنتقص 
من مقدار الثمن أو من قيمة ايع > اذا كان من شان هذا أو ذاك أن 
الإنر» قل راء ادر ا | 


o 0 ]12 





هذ الّادة"مستحدثة ١*١‏ وحكتها عتديداامن القع الا اى ٠‏ 


وهی نتضمن » الى جانب الاسس السابقة التى تجعل الثمن فى عقد 
البيع قابلا للتقدير » اساسا آخر هو الثمن (الذى اشترى به البائع ٠‏ 
ارك ١‏ رظتن المسترى الى أمانة اليائع فيشترى منه على أساس الثمن 
الذى اشترى به السلعة ٠‏ فاذا بيعت السلعة على أن يزاد قدر معلوم 
من الربح الى الثمن الأصلى سمى البيع مرابحة 
ينقص قدر معلوم من هذا اأشمن سمى الميع وضيعه 
بئمنها الأصلى سمى البيع تولية اذا أخذ المشستزئ كل السلعة » وتسمى 
اشراكا اذا أخذ المشترى جزءا منها ٠‏ 


٠‏ واذا بيعت على أن 


: وادا لمعم 


وهذه البيوع يقال نها فى الفقه الاسلامى بياعات الأمانة ٠‏ ولابقتصر 
واجب البائعم فيها على بيان الثمن الأصلى الذى اشترى به 2 بل يجب 
عليه أيضا أن يبين ما أخاط بالثمن من هلابسات وما اقترن به من 
أوصاف 2 فضلا عن بيان حالة البيع 
ااممن الأصلى » بأن زاد فيه 2 كان هذا منه تدليسا ٠‏ ويحق لامشترى 
بدلا هن أن يظلب أبطال البيع » أن بحط. الزبادة ٠‏ 
كما ...تطيم البائع أن يتوقى دعرى الابطال اذا حط هذه الزيادة ٠‏ وان 


اقاب علج مله غشن كفي لزت 


فيج مده ااحالة 8 


١75 
SEA 


كتم البالع أهرا ذا تأثير فى مقدار الثمن أو قيمة المبيع » كان هذا ابيضا 
مه انذليتشا؟. كما لو كتم عن المشبترى أن الشين الاشدلئ مؤجل أو لفل 
عيبا فى المبيم يقلل هن قيمته ` 


وقد لصت المادة 5/١١5١‏ من التقنين المدنى العراقى فى هذا المعنى 
على أنه «ه يعتبر تغريرا عدم البيان فى عقود الآمانة التى يجب التحرز 
فيها عن الشبهة بالبيان كالخيانة فى المرابحة والتولية والاشراك 


وال ضبعة ۾ ° 
والمغروض فى غشس البائع أو كتمانه على النحو المذكور أن يكون ذا 


اثر فى رضاء المشترى بالصفقة ٠‏ 
بها فى هذا الصدد . فقد يتضح من العقد وظروفة أن المتمابعين قصدا 


اذ أن ارزالاة المتعاقدين بجحب أن بعتد 


أن بكون أساسسى التقدير هو الثمن الاصلى دون نظر الى الغلروف | 


وا ملاسان لتر تخبط بالثمن أو تقلل من قيمة المبيع « وفى هذه الحالة 
يجب على المسترى أن يقبل المبيع بحالته التى اشتراه بها وأن يدفع 


اجن الأصىقى أو اکن منه أو اقل بحسب الاتفاق ٠‏ 


( انظر فى بياعات الأمناة : فى الفقه الحنفى : المبسوط ج ١١‏ 
بار ° الزيلعى ج ؟ ص ۷۲ ۸٩‏ 9 
٠‏ الدسوقى 


وفى الفقه المالكى : الخطاب ج ؟5اضن ٤١١ = ٤٨۸‏ 


٠۸١ - ١۷١ الخرشى ج ه ص‎ ٠ 
١٠١ - ٠١5 ضص‎ ٤ نهاية المحتاج للرملى ج‎ 


و اللا 


فى الفقه الحنبلى : الشرح الكبير على متن المقنعم ج 4 ص 
۸ *المغلى ج 5 صاكه؟ 7 594 ٠‏ 


عبد الرازق السنهورى ٠‏ مصادر التق فى الفقه الاسلامى ج۲ ص 
والمادة المقترحة تتفق فى الحكم مح المادة ٠‏ من التقئين العراقى 
تی تنص على ما يأتى : 


يجوز ابيع مرابحة :أو تولية أو اشراكا أو وضفيعة ٠‏ 


و اه 


٣‏ والمرابحة بيع بمشل الثمن الاول الذى اشترى به وات مع 
زيادة ربح اكات والتولمة بيع يمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقصص »2 
1 1 3 7 م ٠ ٠.‏ 9 م آل . 
والاشتراك توليه لي واو وم بسن لشمن 
الاول- مع نقصان مقدار معلوم منه ٠‏ 

يالك وبلزم فى هذه الميوع أن يكون الثمن الأول معلوما تحرزا عن 
الخيانة والتهمة » ' 


9 ا بساسمسسه - د يس | لست ااا > حسم — 


العقار بحسب قيمته وقت البيع ٠‏ 





وتنقابل المادة ٠‏ هن التقنين الاردنى التى تنص على ما يأتى : 


١ «‏ ب يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التوليه اذا كان 
راس هال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح فى المرابحطة 
ومقدار الخسارة فى الوضيعة محددا . ١‏ 


9ا هر أن اناع قد زاد فى بیان مقدار رأس الال فللمشتري 
حمل الزبادة ۰ 


٣‏ - واذا لم يكن رأس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتعرى 
فسخ العقد عند معرفته » وكذا يكون الحكم لو كتم الباثم أمرل ذا تأثير 
المح أو رأس المال ٠‏ ودسقط خاره اذا هلك اليح أو استهلك 
أو خرج من ملكه بعد تسلمةه » ٠‏ 


وتقابل المادة 515 من التقدن الكويتى التى تنص على بأتى : 
4 


١ ١‏ - يجوز البيع تولية أو اششيراكا أو مرابحة أو وضيعة . اذا كان 
الثمن الذى اشترى به البائع معلوما وقت العقد . وكان مقدار اار وح 


فى المرابحة ومقدار الخسارة فى الوضيعة محددا ٠‏ 

۲ فاذا ضرت أف لكان يلد اشترى به البائع أقل مما ذكره كان 
رئ ران متك | الفمن ايعان , 

ST‏ تدلسسا اکتا البائم ملائسات أحاطت دشراانه , اذا 
کان من شأنها أن توانر فش رضاء المتسترى & ٠‏ 


( مادم ۳۹۱ ) 


١‏ سس اذا بيع عقار مملوك لسخص لا تتواذر فية الأهلية أو للدولة 
أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو لجهة الوقف 2 وكان فى 
البيع غبن يزيد على الخمس ١‏ فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الى اربعة 
اخماس تمن المثل ٠‏ 

؟ ‏ ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم 


3 





هذه المادة تقابل المادة 150 من التقنين الحالى التى تنص علا 
ما يأتى : 


١ «‏ اذا بيع عقار مملوك لشنخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان فى 
البيع غبن يزيد على الخمس . فللبائم أن يطلب تكملة الثمن الى أربعة 
أخماس ثمن المثل ٠‏ 

۲ ل ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم المقار 
بحسب قيمته وقت البيع » ٠‏ 


١17 


يبو ١:‏ اك2 7-2 أ کس 

























وقد رؤى دی الكادة المقترحة الا يقتصر الحكم على حالة بيع عقار 
مملوك لشخص لا تتوافر فيه إلأهاة » فاضيفت الى هذه الحالة حالات 
0 المقار المبيع فيها ممل ركا للدولة أو لغيرها من الاشخاص الاعتياريه 
العامة أو لجهة الوفف ٠‏ وذلك حفانا على الصالح العام, ٠‏ 


ويتضع من هناه النصوص أن الجزاء المرتب على الغبن يختلف فى 
التقنينات المذكورة ٠‏ فهو فى الادة المقترحة كما هى فى التقنين المصرى 
الحالل “تكماة الثمن نما" يزيل الغْبن الغاحش . وفى اأتقنينل العراقى 
البطلان » وفى التقنتن الأردنى الفسخ وهو هأ يتف هع الحزاء فى الفقه 
الاسلامى » وفى التقنين الكويتى تعديل الالتزام بما برفع الغبن الغاحش 
ا ال 4 کد الف الفاحشن الا اذا أقترن به تغرير | وهو مما يتفن هم الحزاء فى التقنين المصرىٌ الحالى والمادة اللقترحة ٠‏ 


( مادة ۳۹۲ ) 


ر تدليس ) ( م ۲٣۷‏ من المجلة و م 500 من مرشد الحيران ) ٠‏ ولكنه 
يعتد بهذا يعت ونوا ل ,معطا آل قن باح امو اجر رو بیت 
مال ايتا بير إل للقن ويجةاتتكه (م 501 من | | | لاتشمع توعوى تكملة الثمن بسب الغبن اذا لم يركعها البالع 
المحلة ومو ٠‏ بهن مزرشد الجيرات ) ٠‏ وفى ضوء هذا الحكم من الفته | خلال تلات سنن ٠‏ 
الاسلامى وضتعت المنادة المقترحة وان كان هناك رأى فى هذا الفقه 

د بالغين عامة فى جميع الدعوناك 7الشر ف اللقها التخبلى م۷٠٠‏ 
من مجلة الاحكام الشرعية ) ' 


تت وببدأ سر دان هذه اده بالنسية الى من لانتوافر فمه الأهلية 
من وقت تواذر أهلءته ١و‏ موته » وبالنسبة الى الدولة أو غيرها من 
الأشخاص الاعتمارية العامة أو < حهة الوقف من وقت العقد ٠‏ 


. حة 5 ۾ ا من اللتقفين الققراقق الى ت 
والادة"اارحة قابل خاد من التقنين العراقى التى تنص | م _ ولانلحق هذه الدغوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا 


عنما على العقار المبيع 


”مي و ست 


على ما بلي : 








۾ 1١‏ هجرد القن لا يمنع من نفاذ العقدا" ما دام الغين لم يصحبه 
د هذه المادة تقابل المنادة 551 هن التقنين الحالى اأحئى. تنص .على ما 
؟ ب عل اة اذا كان الجن فاحشا . وكان المغبون محجور! أو كان | ياتى : 
ب الال الذى حصل فيه الغبن كال الدولة أو "أرقف فان العقد يكول 


١ « 59‏ تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسيب الغبن اذا انقضت 
باطلا ٠‏ 


ثلاث سنوات هن وقتتوافر الأعلية أو من البوم الذى بمرت فيه صاحب 
اللإقار المبيع ' 

؟ . ولاتلحق هذه الدعوى ضريرا بالغير حسن النية اذا كسب حقا 
عينيا عل العقار المبيح « 


اہی لط ني با لخب ن نی عق تہ بط یی لاز افق اعا 


ونقابل لادا ۷٤۹‏ کا ن ااال دانی ااا نکی غین انه للف 
العقد بالغين الفاحشى بلا تغن سس الا فق مال المححور ومال الوقف وأموال 
الدولة ان 
وقد أضيف الل هذه ألادة من التقنن الخال مانو احه سالات (الغمن 


وتقابل المايد دين ۴ و ٤‏ من الْتمنين, الكوينى ٠‏ افنافة فى المادة المقترحة السابقة “٠‏ 


٠‏ فالادة ۱١۳‏ هن : التةنس تنس على م اک 


٠ 


والمادة المقص حه تقایل المادة ١١١‏ من التقنين الكو بتى التى تنص 
١ .‏ اذا نتج عن العقد عن قاحش للدولة أو رها ما حاص | عا با حال قري سات 001 نر دی ما ب 
الاعتان ,ا |العائة ¢ أو لايل عديمى الأهلية أو افص ها ٠‏ أو لحنه االوقف؛ 
باذ لامعاو لان يطلب تيل التزؤام لطر لاخر . أو التزامه حر بما 


: الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولحهة بالوقف من وقت* 
ارام المقد > ؤبالنسبة اعديمى الاهاية ,وناقصيها مس تاريخ اكتمال 
الأهامة أو 55 : وعلى آأبة حال قط الدعوى بمضى ٠١‏ سنة من 
رسف ”الجن فاحشسا اذا زاد عند ادرام العقد على الخمس ٠‏ 

: قت ابرام العقد . 
ع تحول ذؤن الطعن بالغبن أن < ل وار وا المغيون : 


( هاده ۳۹۳ ) 
مدن اليك 04 


ممن ينوب عنه و 
لا دوز الطعن بالغين فى بیع تم بطر يق الأزاد العلنى وفقا لاجراءات 


اا اده £ تنس على اله 5م نحور للمتعاقد 0 امغيون أن بتو تی 
١ 1 4‏ وه ٠.‏ 
رسهها الثانون ٠‏ 


. . مدل اس العقد رعللب القسح ۰ وذلك ها لم ك المغيون هر الدولة أو 
غر ما من إالأشخاص الاعشار ره إلعافة ° 








(4) 
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فاليادة 511 من هذارالتقنين تنص على أنه « اذا لم يكن من مقتضى 
البيع أن ينقل الملكية فو ر ابرامه » وجب على الان ا || |30 
ضرورى من جانبه لانقالها » وان يش ٣ن‏ أى عمل من شأنه أن يجفل ى 
هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا» ٠‏ / 


والمادة /51؟ تنص على أن « يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى , 
١‏ بالحالة يلين و عامها وقت البيع ونان سلمهة الو ثائق السا 
المتعلقة به »م ° 


هده المادة تقابل المادة ۲۷ من التقنين الحالى,,التى تنص عا 
ء لاتجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القاثون بطريق المزاد العلنى ». 

وقد.اختلف الفقه فى تفسير هذا النص. ٠‏ فذهب رأى إلى أن المقصود 
فيه هو البيع الت بحتم القانون أن نكون بالمزاد العلنى ¢ 5 عقار 
المد ,, للتنفيذ بالدين وبيع العقار لعدم امكان قسمته عينار ٠‏ بينما ذهب 
رأى آخر الى أن المقصودهو البيع الذى يتم پبالز اد وفقا لاجراءات رسمها 
الوه بالك يعسن الحالات العو فين #االزانةة إن كين لبم نيا 
بالمزاد العلنى » كما يشل الحإلات/(لتقبللا يتحتم فيها ذلك متى تم 
البيع بالمزاد وفقا للاجراءات التى رسمها القانون ٠‏ ومثل هذه الحالاب 
لاخر أن ا راکمه بيع ار كلمل لام اراد ملسو مهدي 
هذا البيع وفقا للأجراءات التى رسمها تقدين المرافعات فى بيع عقار غير 
كامل«الاهلية. والغائت ٠‏ 


' وقد کان المشروع التمهيدى للتقنين المصرى الحالى يتضمن نصا( م 
"لاه من المشروع ) يقضى بأن « يلتزم البالع أن يزود الشترى بالبيانات 
الضرورية عن الشىء المبيع » وان يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة " 
بهذا الشى»» ٠‏ وقد حذفت هذه المادة فى لجنة المراجعة لانها مستفادة من 
القواعد العامة (إمجموعة الأعمال التحضيرية ج14 ص٥٥‏ فى الهامثش ٠)‏ 


انظر اذ كرة الايضاحي لنص التقنين الحالى فى مجموعة الاعمال ٠‏ 
وقد رؤى ان يصضاغ نص المقترح بوضيوج طبقا لهذا الرأى الاخير ٠‏ اة oO‏ 

اذ أن البيح بالمزاد ورفقاء ON‏ اللتى ئا القانون » سواء كان 

القانون بحتم ذلك أولا بحتم ٠‏ يكفى للتوفير الضماتات الى تكفل الحصضول 

على أكبر ثمن همكن للعقار المبيع ٠‏ . 

والسند الشرعى لحكم المادة المقترحة مايراه بعض الفقهاء من عدم 

جواز الطعن -بالغبن اطلاقا كالشافعية > وما يراه البءض الآخر من عدم 
جواز هذا الطعن “لا للجاهل بالثمن أو الوصى والوكيل كالمالكية ر( م 
- من مشروع تةمين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك ) . 


وحكم المادة المقترحه طسق للأصل الشرعى الذى لو جب الوفاء 
بالعقود » الأمر الذى يقتضى تمكين المشسترى هن الحصول على مقصود 
اأعقد وثمزته ٠‏ 

) ۳۹۰١ هادة‎ ( 

اذا كان البيع جزافا » انتقلت الملكية الى المثسترى على النحو الذى 
تنتقل به فى الشىء العين بالذات ٠‏ ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد ٠‏ 
۲ آثار الميع ٠‏ الثمن موقوفا على تقدار المميع ٠‏ 
التزامات البائع ٠‏ 





1 هذه المادة تطابق المادة 559 من التقنين الحالى ٠‏ 


اه 


) ۳۹٤ مادة‎ ( 


بلتزم البائع بان يقوم بما هو ضرورى. لانتقال الحق المبيع الى 
الشتوى. . ويان نجعن أى عمل ام شانم إن تیم اتفال الحق 


وتطابق المادة 1 من التقنين الأردنى ع 


وتقابل المادة اماه من التقنين العراقى اعقى تنص على أنه « اذا كان 
ا مبيع عا معيئة بالنات أو كان قد بيع حزافا > نآل الميع من _ تلقاء 
نفسه ملكية المبيع ٠‏ وأما اذا كان البيع لم يعين الابنوعه فلا تنتقل 
الملكية الا بالافراز » ٠.‏ 


ولم تكن هتاك حاجه الى ان يذكر فى النص المقترح الحالات الاخرى 
الواردة فى نص الحقنين القراقى » لان النص المقترح يحيل على انتقال 
الملكمة فى “الشىء المعين بالذات » وهو ماتناولته المادة 5١15‏ من المشروع 
حيث تقول « العقد الذى بمقتضاه تكسب ملكية شىء أو حق عينى آخر 
يخول من تلقاء ذاته هذا الحق » اذا كان المءقود عليه شيا معنا بالات 
وكان المتصرف هو صاحب (!<ق المتصرف فيه » وذلك دون اخلال بال واعد 
المتعلقة بالتسجيل فى قانون تنظيم الشهر العقارى أو القواعد التعلقة 
القند فى قانون السجل العينى بحسب الأحوال » ٠‏ 


أما انتقال الحق فى الشىء امُعين بالنوع فقد تناولته المادة 5٠١‏ من 
المشروع ٠‏ 


أ 








هذه المادة تطابق المادة 6 من التقئين الحالى »> هم استيدال 
كلمة « لانتقال » ابكامة «النقل ٠ ٠‏ وكلقة « تتح 2 « نكف » 
وكلمة « انتقال » بكلمة ه وك 


وتطابق ابلادة ٠٠١‏ من التقئين العراقى »2 فيما عدا استءمال لفل 
« يمتنع » بدلا من ٠‏ لفل « نكف » u ٠‏ 

وتقايل اده 87 ؟ هن التقنين اید ادق تنص على أن ه« بلتزم 
0ے و جوري عن کھ نما وات و 
بما هو ضرورى من جانبه لنقل الملكية اليه » ٠ ٠‏ | 


وتقابل المادتين 5٦٦‏ و 5317 من التقنين الكويتى : 


1۲4 





“ڪڪ 


























وقد كان النص المتابلكى للمادة ۲۹ من التتبين الحالى فى المشروع 
التمهيدى ( م 5 ) يتضمن فقرة أولى تتناول انتقال : ١‏ فی الشى؛ 
المعن_بالذات وانتقالها فى الشىء المعين بالنوع ٠‏ ولكن حذفت هذه الفقرة 
فى لحنة المرابجعة لانها مستنادة من القواعد العامة التى وردت فى المادتين 
5؟ ., ٠١0.‏ من التقنن الحالى ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج ص 
اوت 21 0 


؟ - وتسرى أحكام, الفقرات الثلاث السسابتية .حتى إلو سمى المتعاقدان 
البيع انتحار ©4 ° 


وتقابل المادة ۸۷ من التفنين الاردنى التى تنص على ما يأتى : 


١ «‏ ع بحوز للبائح ذا کان لثمن مو جلا أو دتسسلمطا أن بشتررا ط 
50006 نقل الملكية الى المشترى حتى يؤدى جميع الثمن ولوتم ‏ تسليم 
اف الفقة الاسلامى ينتقل الملك بمجرد العقد فى البيع الجزاف » | المبيع.* ش 

كما هوا الشلان فى بيعم الشى: المع بالذات » اوهو حكم المادةالمقترحه 
ر أنظر المذكرة الايضا<ية اللمادة ‏ 519 عن اللشروع والادة ۲۷١‏ من 
المجلة ) ٠‏ 


؟ ‏ وإذا تم استيفاء الثمن » تعتبر ملكية المشترى مستندة الى وقت 


البيعم » * 


رتقابن المادة 53754 من الاج اه و الى د kL‏ : 
E‏ بل من س النويتى التى منص على مايانى 


ا - اذا كان الثمن مؤجلا أو قسطا جازالاتة قعلىالاننتةلالملكية 


اذا كان ١‏ زحل الثمن » جاز للبائع ان يسترط ان يكون 
١‏ ذا كان البيع موجل النمن ‏ . 3 الى المسترزى الا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم 'تسمالتم ابلبيع” ٠‏ 


نقل الملكية الى المسمترى موقوفا على اسستيفاء الثمن كله ولو آم سام 
ا مبيع ٠‏ ؟ ‏ فاذا تم الوفاء بالثمن » اعتبرت ملكية المشترى مستندة الى وقت 


الجخ مو يع عل غير ذلك » * 

٣‏ لا قاذه كان الثمن :افع اقساطا » جاز للمتعاقدين ان يتفقا على 
ان سستيقى البائع <زء٠‏ هه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم توك. 
جميع الأقساط 2 ومع ذلك ي<وز للقاضى تبعا للقلروف ان يحفص 
التعويض التفق عليه وفقا لأحكام التعويض الاتفاقى ٠‏ 

+ واذا وفيت الأقساط جميعا > فان انتقال الملكية الى المسترى 
يعتنر مستندا الى وقت المبع ° 

؛ ‏ وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السسابقة ولو سمى المتعاقدان 
السع ايحارا 9 


n 


( انظر المذكرة الايضاحية لنص التقنين الحالى فى مجموعة الأعمال 


1أ تحضيرية ج ؟ ص 55 ١ه‏ ) ٠‏ 


والجوهرى فى هذا الصدد من الناحية الشرعية هو جواز اشتراط 
تعليق انتقال الملكية الى المسترى على الوفاء. بالثمن .كله.٠‏ وهو صحيح 
شرعا + باعتياره شرطا متعارفا أى شرطا هرعيا فى العرف ٠“وقد‏ نصتت 
الادة 551١‏ من مرشد الحيران على أنه « اذا اشترط المتمايعان فى عقد 
البيع أن المشترى اذا لم يؤد الثمن الى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما » صح 
اأبيح والشرط ٠‏ فان أدى المشسترى الثمن فى المدة المعينة لزم البميع , 
وان لم يدنه فى المدة المعينة أو مات فى أثنانهاا قبل أداء الثمن فسند 
نام .+ 

وقد اسمتانش اللشروع برأى ,الحتابلة فى جواز شرط الخينار 


ال امواضاء وتيك سيقت الإشاوة الل دلت ٠‏ 
( رجاح القواعد لابن رحب ص ۲۸۸ التقاعدة ١١4‏ ) ° 


نهذه المادة تطابق اا من التقنين الحالى » مع استبدال عبارة 
ه وفقا لاحكام التعويض الاتفاقى > الواردة فى الفقرة الثانية بعبارة 
و وفقا للفقرة الثانية من اللنادة 564 » ° 


۰ 
3 e 


وتتفق فى أحكامها. مع ولادة 4 _ من القع 'العواقق التي جاءت 
جا یف عا ہا ای أهاا شرط استبقاء البالع جز من الأقساط مع اعطاء القاضى حق 
النظر فى هذا التعويضْنٌ فهو شرط, يجرى عليه العرف كشرط؛ حلول 
جميع الاقساط عند عدم وفاء قسط منها الذى قال به الحنفية ٠‏ 

( انظر م 5651 من هرشد الحران ) ٠‏ وشرط التعويض هذا يعتبر 
تطميقا"للتاعدة: العامة فى الضمان بالتسكبب"* 


١‏ اذا كان البيع مؤجل الثدن > جاز للبائع أن بحتفظ بالملكية 


الى آل مسا القن 6 7 


؟ ‏ فاذر كان الثمن يدفم أقساطابء جاز للمتعاقدين. أن يتفقا على أن 
نستبقی البانع, جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم تسدد جميع 
الاقساط . ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف أن تخفض التعو بض ى 
المتفق عليه وفقا لأحكام التعويضبات الاتفاقيه ٠‏ | 

بلتزم البائع بتسليم المبيع للمش:رى بالحالة التى كان عليها وقت 
البيع ٠‏ 


+2 واا ساددت الاقساظ لجحنيعا انتقلت ملكية المبيع الى اللشترى 
من وقت البيم , الا اذا وجد اتفاق على غير ذلك ” 





١ 





بك لساك شاق لاذه >٠١‏ من الان اللحاق ٠‏ 


8 ای الارن * 


د نطادق ااا دة 


فاق" الاد ۷ا ن النقتين الكة ك 


انظر فى الفقه الاسلامى : م8١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلاميه 
على هذهب الامام أحمد بن حنبل اأتى تنص على أنه « اذا وجد المشسترى 
المبيع على غير ها رآه أو وصف له فله الفسخ على التراض ولاسمةط. 


خياره ما لم يوجهسمنه ما یدل فلى رضاه » ٠‏ 
( ماده ۳۹۸ ) 


سمل السمديم ەلحقات اح ٠‏ وبوحه خاص کل ها أعد «حمفة 
دائمة لاستعواله > وذلك وذقا لقصد المتءاقددن وعرف الجهة وها تقض 
به طبيعة الأشياء- ٠‏ 





هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة 555 من التقني الحال الى 
تنس على أن « بشمل التسليم ملحقات الشىء المبيعم وکل ما أعد دده 
ال ودا 2 وؤلت عا لكا كس *رة ا و 
وعرف الجهة وقصد المتعاقدين » ٠‏ 


وقد عدلت صياغة هذا النص على نحو يتضح منه أن ما أعد بصفة 
دائمة لاستعمال المبيع يعتبن بوجه خاص من ملحقاته › كما روعيت فيه 
الاولوية الواجبة لما يرجم اليه فى تحديد ملحةات المبيع ٠‏ اذ القاعدة 
أن أول ما يرجم اليه فى هذا التحديد هو الاتفاق ٠‏ فاذا وجد اتفاق 
على اعتبار شىء من الملحقات أو عدم اعتباره كذلك » وجب الاخذ بما 
قصد اليه المتعاقدان فى هذا الاتفاق ٠‏ واذا لم بوجد اتفاق 2 وجب 
الأخذ بما بقضى به العرف ٠‏ واذا لم بوجد اتفاق ولا عرف »> وجب اتباع 
ما تقضى به طبيعة الأشياء ١ ٠‏ 


والمسادة المقترحة تتفق فى حكمها مم ما جاء.فى اللثاتين5877 و /الاه 
من التقنئين العراقى : 


1 6 1 


فالمادة ارده كرا هذا انققنن تنص على ما 2 : 


يسلم المبيع وتوابعه الى المشترى عند نقده الثمن ٠ » ٠١‏ 
واللنادة ٥۳۴۷‏ تنص على ما ياتى : 
» يدخل فى البيح من غير ذكر : 
( أ ) ما كان فى حكم جزء من المبيع لا يقبل الانفكاك عنه نظرا الى 
الغرض من الشراء ء فاذا بيعت بقرة حلوب لأجل اللبن دخل 
تبيعها الرضيع ٠‏ 


١ 
(ب)_توابع المبيع المتصلة المستقرة .. فاذا بيعت دار دخل البستان‎ 
الواقع فى حدودها والطرق الخاصة الموصلة الى الطريق العام‎ 
وحقوق الارتناى التى للدار »2 واذا بيعت عرصهة دخات‎ 
O A انمو وس ع‎  عطسلاو[‎ 


(ج) كل هايجرى العرف على أنه عن مشتملاتا المبيع » ٠‏ 

واتتفق"فق كديا مح ما تجاء فى المنادة ۹١‏ من التقنين الاردانى الى . 
اصن غلا ها بات :+ سمل التسليم مل#قات المبيع وها اتصل به 
اتاک ذرار وها ل لا ای بصضفة دائمة و کل ما تحرى العرف على 


أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر فى العقد » ٠‏ 


يا 


وتتفق فى حكمها مع بما جاء فى المادة 10٠5‏ من التقنين الكو يتىالتى 
تنص على ها ياتى : « يشسمل البيع كل ها كان من ملحقات المبيع 
وانوابعه » وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين» .٠‏ 

ر انظر المادة ؟لاه من المشروع التمهيدى لمتقنين المصرى الحالى . 
وهى المقابلة للمادة 575 هن هذا التقنين , ومذكرتها الايبضاحية فى 


| مجموعة الأعمال التحشكيرنة ىج 5 ص :5ه - 0۷ ١ ٠»)‏ 


وتنفق فى حكمها مع أحكام الفقه الاسلامى فى هذ! الصدد : 


اناظر فى ذلك المواد ۲۴١ #١١ ٠‏ من المجلة وللواد 535 بس ٤۷۷‏ من 


ەر شد الحر ان . 


( ماده 599 ) 


اذا عين ق العقد ممغدار ابيع » كان البائع مسولا عن تقص هذا 
الآدر بحسب دايقضى ده العرف », الم دتفق على غر ذكك ٠‏ على أنه 
لايجوز للمسترى ان بطذب فس العقد لنقعں فى البح › الا اذا أثيت 
أن هذا النقدى دن العدافد یت أنه ذو كان «علمه لا اتم العقد ٠‏ 


١ -‏ ا س د د م بد ت و و وی سك 


هذه :المادة تطابق الفقرة الأولى من المادة 555 من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 5:34 ,من إ(لتقذين الكويتى `° 


ونقابل المواد ذه و 5ه و" ه؟ه و ١/553‏ من التقنين العراقى! ٠‏ 
فا ا اد من هدا الدتقنين تنس على ما قا . « اذا بيعت حملة 
منواالكللات أونااجيلة ن ار ام ای زوو عات الى لضن فل فی 
ضرر أو من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها » وسمى ثمنها جملة 
أو بسعر الوحدة . ثم وجد المبيع عند التسليم “ناقصا * كان المسترى 
مخيرا ان شاء فسبخ البمع وانيشاء أخذ المقدان المرحود بحصته من الثمن ٠‏ 
واذا ظهر«المبيخ زلائدا فااز تالدة للبائم » ٠‏ 


و ادد )ا و رطنت وا چا تى ` 

geh.‏ برعت الجملة تمن الموزو !ات أو المزروعات الح فى تبعيضها 
ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا » فللمشترى فسخ البيع أو أآخذ المميح 
الهج يس > الا اذا اتفق مم المائع وقت التعباقد على أخذ المقدار 


امو حود دحصضته من الشمن . 





؟ ت ٠واذاا‏ وجب المبيع زاندا . فالزيادة, للمشترى.» على أنه بجرز 


الاتفاق وقت الأتعاقد على أن يعطى انم عوضا فى مقابل الزيادم» ٠‏ 


والمادة معأه تنعس على 
المزروعات لى 5 تبعيضها ضسر أو دن اأعدديات التفاوته e‏ يان 
قدرها ٠‏ وسمى"'ثمنها بسعر الؤحدة » ثم وجد المنيم زائدا أو ناقصا 
عند التسليم ٠‏ فلا 


ا بأتى : ٠‏ اذا وباك <ملة من ال زو نات أو 


٠. 5 6 5‏ < ©“ ۴ 2 5 5 
مسممر ن یچ البح از إسدل الحبمح تحصته اليم مم م 


والمادة fo‏ تنص على ها 0 0 4 الأحرال المنص رص علىيا 
فى المواد الثلاث السابقة. »> لا يكون للمشترى الحق فى الفسخ › 
ولا يكون المدائم حق فمما «ظير من زءادة فى المبيع , الا اذا كان النقص 
أو الزبادة قد اور اة قو الماثة هن القدر المحدد لاشىء المبيع» ٠‏ 


وتقابل االادة ۹۲ من اتقنين الأردنى التى تنص على ها يأتى : 


د اذااعس ی العقد متدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم بو حد 
اتفاق أو عرف بهذا ١'مشأن‏ وجب اداع القواعد التالية : 

١‏ اذا كان المبيع لا بضره التييعض فالزدادة من حق اليا ثم استحق 
استرةادها عمنا والنقەں هن حسادة سو اء أكان الدمن محد دا لكل وحجده 
فياسدية آم لجموع المبيع ٠‏ 

۲ 580 کان ا مبيع دفر یهن و وكان الثمن ه حددا على أساس 
الو حدة القياسية e‏ من حى لأاع ستحی 5 والنقص من 
حسأ به 1 

© اذا كان المبيع مما دضره التدعيض وكان الثمن المسمى لجموعه 
فالزبادة للمثشترى والنقض لا بقايله ساقاق “71 


_ كلما كانت الزيادة أو النقص تازم المشترى أكثر مما اشترى 
أو تفرق علية الصفقة كان له الخيار فى فسخ البيع ها لم يكن المقدار 
تافها ولابخل النقص فى ا مقصود ایی ١‏ 


ه اذا تسام ال مستمراى (الممسع مع علمة بأنه ناأقص سةط حقه فى 
خسار ١‏ لفغسمخ االميار اليه ١أغقرة‏ السابقة 6 ٠‏ 
الغقه ١الاسمادهى‏ المواد 


ا کی عم الج وى دن 


201 كن هر شب اران '. 


) 5٠٠ مادة‎ ( 


اذا تبين ان مقدار المبيع يزيد على ٠‏ ما ذكر. فى العقد + وكان الثمن 


للبائع . ا كان 99 ع غبر قادل 1 عاق على الشسترى أن کیا 
الثمن > الا اذا كانت الزيادة <سد.مة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ٠‏ 
واذا كان الثمن مقدرا حملة واحدة ؛ كانت ال بادة ثاوشاترى ٠‏ کل هذا 
ما لم بوحد اتفاق بخالفه ٠»‏ 





مقدرا بحساب الوحدة وبكون المبيع غير قابل للتبعيض 


الجسم . وما حالة ,٠ا‏ اذا كان 
قا للتہع يض 





المحلة واأوراد CA‏ = 


—_ - 


١١ 


هذه السادة تقابل اأغقرة الثاننه من المادة 555 من التقنين. الحالى 
التي تنص عل مالوباتىي؛: » اما افا تبين ان القدر الذى يشتمل عليه 
المبئم يزيد يعن ٠١‏ ذكز فى' العقد وكان الثمن إمقدرا ساب الوحدة : 


وجب عل االمنترى اذا كان المبيع غر قابل للْتَبِعيصَي » ان يكمل الثمن , 


الا اذا كانت ١إزيادة‏ جسيمةه فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ٠‏ وكل هذا 
ودر الى چ نال ألا فرضا واحدا من الفروض التى يمكن 


,تعر ضس اف حاله زيادة المبيع على 1 العقد 2 وهو أن اتكون الشمر 


٠‏ ولذلك رؤى فى 
لاان اللقصس - إن تضاف حائاتان“اخر بان بمكن أن تعرضاافى حالة زيادة 
الشمن مقدرا يحساب الو حدة ويكون المبيع 


> وحالة ما اذا كان الثمن ٠قدرا‏ جملة واحدة.* 


والمادة المقتترحة تقابل الادة 2۷١١‏ من التقنس الكو بتى التى تنص 


على ما ایاتی 


١ «‏ ناذا تبين ان قدر المبيع :بد على ا حدد فى العقده» وكان 


المن مقدرا بالوحدة » فان كان المبيع قاسلا للتدمئض كانت الزيادة 


لدائع مالم ير ر المشترى أخذها بما يقابلها من الثمن ٠‏ وان كان المبيع 


2 نان اداه :3ل RS TE TE‏ 
اة فيجوز له أن يطلب ة فسخ العقد * 


؟احيقاة١ ‏ كان الحمن مقدرا جملة واحدة » تكون الزيادة للمشترى 
مالم تكن من اللجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم الفقد ٠‏ وفى 


هدو الحالة دكون المشترى بالخيار س زدادة لشفل دما بتناسب هم 


3 
الزيادة فى ابيع وبين فسخ البيع * 
٣‏ وکل ذلك ما لم بوجد اتفاق أو.عرف يقضى بغيره » ٠‏ 
وتقابل المواد ٠٤٣‏ و 5 و 50ه و 0535 / ١‏ هن التقنين العراقى 
وقد تقدم ذكرعا تحت اللادة السابقة ٠‏ 8 


وتقابل ال كد بل aa‏ ووم راد 


انغثر فى الفقة الاسلامئ المواد ۲۲۰ ۲۲١‏ من المجلة والمواد ٤٤۸‏ 


نننة ا شن مرشد الحيران * 


) 5٠١١ ر(مادة‎ 


اذ وجل فی 11 مع حر أو 1 ز اة ٠‏ قا تدمع دغوىق اہ ہر ی :ا :1ں 


| الثمن أو فسح العقد ٠‏ ولا دعوى البانح برد الزنادة أو تكملة الثمن , 


| اذا انقضت سنة من وقت انسليم المبيع تسليما فعليا ٠‏ 
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ووو يي ت ن .سس ا ل املس سوسس 


هذه المادة تقادل المادة 4 من التقنين الحالى التى تنص على 
ها يأتى :.« اذا وجا فى المبيح عنجن أو زيادة » فان حق المشترى فى 
طلب إنقاص الثُمن أو فى طلب فسخ العقد » وحق البائع فى طلب تكملة 
الثمن » يسةط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم 
المبيعم تسليما فعليا ¢ ء 


وقد أدخل على هذا النەس التعديلان الآتيان : 


)١ (‏ الأخذ فى النك المقترح بمبدأ عدم سماع الدعوى الذى يقول 
به الفقه الاسلامى > وفقا للخطه التى سار عليها الشروع > بدلا من مبدأ 
سقوط الحق أو انقضائه باأتقادم الذى يأخذ به التقنين الحالى ٠‏ 

( ۲ ) الاشضارة الى دعوى البائع بردالزيادة الى جانب الدعاوى الأاخرى 
لمواجهة احدى الحالتين اللتيناضيفتا الى النص السابقوفقا لما ذكر فيما 

والدادةالمفترّحة “تقابل ١انادة‏ 557 / ۲ من التّقنين 'العراقى 'اأتى 
تنص على ما يأتى : ۾ وعءلى كل حال لا تسمع دعوى المملتلاقٌ أو البانع 
بمقتضى المواد الألاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وقت تسليم 
ال مبيع للمشترى سيليها فعلبار» ٠‏ 

وتقابل المادة ١‏ من التقنين الأردنى افا FE‏ على أنه « لا تسمع 
الدعوى بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو تكملته اذا القضت سنة على 


ساسم المبيع © ° 
وتقابل. المادة £۷١‏ من التقئين الكويتى التى ينص على أن « 
الدعورى بفسخ العقد أو..١انقاص‏ الثاين أو تكملته أو رد الزنادة لسييب 
العجن أو اأزبادة فى المبيع اذا انآضيت تة ٠و‏ أحدح من ووقت التسمليم ٠»‏ 
) أنظر المذكرة الاإبضاحية للمادة المقايله. ' لنص «التقنين الحالى فى 
المشروع التمهيدى فى مجموعة الأعطان التحضيرية ج؟ ص 5 ” و 1٥‏ )۰ 


f“ مه‎ 


ونستند المادة المقترحة فى الفقه الاسلامى الى قاعدة تخصيص القضناء 
رعاية مصلحة المتخاصمين . 


) 5٠١" هاده‎ ( 

١‏ - يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن 
من حيازته والانتفاع به دون حائل » ولو لم يمتول عليه استیلاء هادياء 
مادام البائع قد أعلمه بذزك ٠‏ وبحصل هذا التسليم عل النحو الذى 
يتفق مع طبيعة المبيع ٠‏ 

۲ - ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع 
في حيازة المشدترى قبل البيع > أو كان البائع قد اسنتبقى المبيع فى 
<يازته بعد البيع (شبب آخر غير" اللكية"٠‏ 





3 . 





حاله 


هذه المادة تطابق المادة ه55 من التقنين الحالى مع إستبدال لفظ 
د حائل » بلففك « عائق » , واستبدال لفظ « المبيع » بعبارة « الشىء 
المبيع » » فى الفقرة الاولى ' 

وتطابق المادتين ٤۷۲‏ و >۷٣‏ هن إالتقنين الكو بتى مع اختالات لفظى 


وتتفق فى أحكامها مع أحكام المواد ٥۳۸‏ و ٥۴۹‏ و 55٠‏ من التقنيل 


0 3 3 
| عر کی : 


فالمادة ٥۴۳۸‏ من هذا التقنين تنص على ما يأتى : 


١ «‏ تسليم المبيع, يحصل بالتخلية بين المبيع واللشترى على وجه 
يتمكن به المشترى من قبضه'دون حائل ٠‏ 

؟ - واذا قيض المشسترى المبيع ورآه البالع وهو يقبضه وسكت , 
يعتبر اذنا من البائم له فى القبض » ° 

والمادة ٠۴١‏ تنص على أنه « اذا كانت العين المبيعة موجودة تحت 
يد المشترى قبل البيع فاشتراها من المالك , فلا ,جاجة الى قبض جديد 
سواء كانت يد المسترى قبل اأبيع يد ضمان أو 


بد أمانة » ٠‏ 


والمادد ۰ تنص على ما طقل م 


ه 1١‏ - اذا أجر المشترى المبيع قبل قبضه الى بائعه أو باعه منه أو 
وهبه اياه أو رهنهاله أو تصرف له فيه أى تصرف آخر يستلزم القبض» 


5 واذا أجره قل قبضه لغير اما نع أو باعه أو وهبه أو رهنه أو 


تصرف فيه أى تصرف آخر يستلزم القبض وةيضه العاقد » قام مذا 
القبض مقام ق اك ى 


وتقابل المواد >٩٤‏ و٥٩٤‏ و1٩٤‏ و ۹۷> و5958 من‌التقنين الازدنى : 
فالماذة ٤۹٤‏ هن ظلهرالتفنن تنص عر" ما یا : 


١ «‏ - يتم تسليّم البيع آما بالفعل او بان يخلى البائع بان المبيم 


والشترى مع الآذن له بقبضه وعدم وجود مانم يحول دون حيازته ٠‏ 


۲ -. ويكون التسليم فى كل شیء حسب طبيعته ويختلف باختلاف 


والمادة 5956 تنص عل أنه «.اذا كان المبيع' فى ُورة اللشنترئى! قبل 


١‏ ناته ةلا بيقر م قار 06 4 عفد 
مبععم بار م من - : نتعى على 
خلاف ذلك ) ° 


والمادة 591 تنص على أنه « اذا اتفى المتبايعان على اعتيار الشعرى 


ا للمبيع 2 حالة معيئة أو اذا أو حبست النصودص التشر عة اعتنار 
| بعض الحالات اتسليما قو لساب تف كتل . 
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سي ل سئس ل يري zz‏ ج  —™”~—~—~—m‏ ل 


والمادة ٤۹۷‏ تنص على أن « يتم a‏ تسليم پا بتسحيل المبيع بأسم 
المشترى عندها تعلق النصوص التشريعية نقال بالملكية عل انتسجيل 
الر سمى © ابس 


والمادة 25 تنص على ها باق 


۱ سے 'أذا ای البانع المسبح لحت له على طلب اللشتونيى ٠‏ 


؟ اذا اآمر اليائم المشسترى بدفع اإممن وتسام المبيع خلال مدة 
معةولة والا اعتدر متسلما فلم يفعل » ٠‏ 


انظ النعى المقابل انص التقنين الحالى فى المشروع التمهيدى ( م 
دلاه » وهذكرته الادضاحية ومناقشة اللجان. له فى مجموءة الأعمال 
التحضيرية ج 5 ص 1۷ ے ٠٠١‏ 3 


| 

مع 
و 
هم 


وانظر فى الفقه الاسلامی المواده ۲١۲‏ - ۲۷۷ هن المجلة والمواد 


۳ من ه«رششيد الحيرات ٠‏ 
ر حادة >5 ) 


اذا وجب تصدابر المبيع للمسترى » فلا يتم التسليم الا اذا وصل 
اليه » ها لم يوجد اتفاق يقفى بغير ذلك ٠‏ 


هذه اللادة تطابق المادة 5553 من التقنين الحالى ٠‏ 


وتتافق'ذى..حكمها مح المادة 599 / 5"من التقنين (الاردنى التى تنص 
على أنه« اذا تضمن العقد أو اقتضى العرف ارسال اابيع الى المشترى فلا 
اتم التسايم الا انثا جرى ابدماله اليه ء» مأ لم بوجد اتفاق عل غر ذلك»٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع .لمادة ٤۷١.‏ 
على أنه' « اذا التزم الجاع بارسال 
التسليم الا بوصوله فيه › ما لم يتفق 


من التقنين _الكويتى التى تنص 
المح 1 مكان معن »> فلو تم 
على غير ذلك » ٠‏ 


أنظر المذكرة الاإتضاحية لانض لقادل لنض التقتتل ' الخال فى 


المضشروع التمهيدى ( م لالاه ) فى مجموءة الأعمال التحضيرية ج 5 
يفن اللو اليا 


وانطر فى االحقه الاضلاءى .م ۲۸۷ و5939 من المجخالة وام ٤٤5‏ من 
هرشد الحيران و م "5١‏ و5590 من مجاة الاحكام الشرعية على المذهب 


٠ الحنبلى‎ 


:الهلاك على البائم قبل التسليم 


) ٤٤٤ مادة‎ ( 


اذا هلك المبيع قبل التسليم سسب لا يد لأحد المتبايعين فيه ,2 
انفسمخ البيع واسترد المسترى الثمن الذى آداه » الا اذا كان الهلاك 
عد اعذار المشترى لتسملم المبيع * 


ااال لاا 


هذه المادة تقابل المادة ٤٤۷.‏ من التقنين الحالى 'التى تنص على 
البيع والسترد بالمشسترى الثمن » الا اذاءكان الهلاك. بعد أعذار الملسترى 
لتسلم المبعع "O‏ 6 


وقد عدل هذا النص عل النحو الوارد فى المادة المقترحة بحيث 
كون" "يتلاك للبت لآ بد لابائع ولا للمشترئى فيه 2 لان هذا مو 
المقصود بالحكم المنصوض عليه ٠‏ فالا كان الهلاك تفعل البائع »> كان 
هو المسئول عن الهلاك فيرد الثمن الى المشترى » كما يكون مسئولا 
عن تعو يض اللشترى عما أصابه من الضرر ٠‏ واذا كان الهلاك يفعل 
الماشسترى , كان هو المسئول عن الهلاك ووجب عليه دفع الثمن الى 


المائع ٠‏ وهذا محرد تطبیق للقواعد العامة 2 ولا حاحة فيه الى نص 
خاص ٠‏ وقد كان هذا النص موجودا فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٣ه‏ ) » ولكنه حذف لانهة مستفاد من القواعد العامه 


ظ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج54 ص۷۷ و۷۸ فى الهاسش ٠‏ 


عليه عض التقدينات العربية ,الأخرى »مادام ,آنه مجرد تطبيق للقواعد 
العامة ٠‏ 


ويتفقحكم المادة المقترحة مع أحكام الفقه الاسلامى » وهى تجعل 
٠‏ فيد البائمءعلى المبيتم قبل القيض يد 
ضمان لا بد#امائة © انظر فى هذا المذكرة الابضاحية للنصودى الها بلة 
فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى ( م ٠٠) ٥۸١ ٥۸١‏ وانظر 
م ۲۹۲ و 594 من المجلة و م 53591537٠‏ من مرشد الحيران و م 50١‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذمب الامام أحمد بن حنيل التى تنص 
على أن « ما كان من ضمان البالع اذا عرضه على المشترى فامتتع عن 
قبضه لغير مانم صار فى ضمان اللشترى » 

والمادة المقترحة تقايل المواد ٤۷۸‏ و 57/9 و 58٠0‏ من التقئين 
الكو يتى ٠‏ 1 

فاانادة:4//ا) من :هذا التقنين تنص على انه اذ هلك المتيع قبل 
وله لشت اکان ذا يد باحد افدلا فاا ۲ اسك لبر ا انر 5 
المسترى ما كا من لن > وذلك ما م كن الهلاك بعد اعذار المشترى 
لتسلم المبيع » * 


والمادة ٤۷۹‏ تتص عل أنه 5 اذا هلك المميع فى جزء فنه أو لحقه 
التاف قب لالتسليم لسبباجنبى لا يد لاجد العاقدين فيه, كانللمشترى 
الحق فى انقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع ٠‏ فاذا كان الهلاك 
أو التلف جسيما بحيث 'و كان موجودا عند البيع لما أبرمه ٠‏ كان له 
فسخ البيع ٠‏ وذلك كله اذا كان ١ا[هلاك‏ أو التلف حاصلا قبل اعدار 


ابلشترى لتسلم"المبيع © ٠‏ 


١4 





ا ووم عم سوست اه ~n‏ - 


را)_اده ۰ تنص على ما اتی : 


| حدث بوعل 


ا ی ا انی ا یی وی کر اکا 
كاملا ٠‏ 


؟ - فاذا كان الهلاك أو التلف لسب يرجح ال البائع > كان المسترى 
نقص القدمه 0 وذلك دون 





بالخيار بين فسمخ البيع أو انقاص الثمن بقدر 
اخلال تحقة فى التعو بض ان كان له مقتضن ٠ ٠‏ 

وتقابل المواد ٠‏ و 50١‏ و 505 من التقنين الاردنى ٠‏ 

فالمادة ٠٠١‏ من هذا التقنين تنص على ما ياتى : ْ 

ء ١‏ - اذا ملك اللبيع قبل التسبليم يسبب لا يد لاحد المتابعين فيه , | 
انفسخ البيع واستزذ المسترى ما أداه من الثمن ٠‏ ْ 

۲ - قاذا تلف ر بعض المبيع يخير المسترى ان شاء فسخ العقد أو أخذ 
المقدار الباقى بحصته من لثمن » ٠‏ 

والمادة ۹ تنص على ما کی 

١ ۵‏ ب اذا هلك المبيع قبل التيسايم أو تلف بوضه ديعل املشيترى 
اعتبر قابضا للممميع ولزعه آداء الثمن ٠‏ . 


7" اذا كان للبائع حق الخيار فى هده الحالة واختار الفسخ ضمن 
له المسترى مثل المبيع أو قد قيمته وتملك ها بقى منهع ٠‏ 

والمادة ۲ تنص على ها يأتى : 

١ «‏ ل اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشترى 


الخيار أن شاء فسخ البيع وان شاء (جازه وله حق الرجوع عل المتلف | 
بضمان مثل المبيع. أو اقيمته ٠‏ 


5 ل واذا وقم الاتلاف على بعض المبيع كان, للمشترى الخيار بين , 


الأهور التالية : : ١‏ 


ا : 
(ب) أخذ الباقى بحصته من النمن وينفسخ البيع فيما تلف “ 


“2 امضاء العقد ی ا مبيع کله بالئمن [المسدمى والرجوع على المتلف ' 
بغخئمان _ما!أتلف م ٠‏ 3 


جه 


وتقابل المادتين ۷ و ٥٤۸‏ من التقنين العراقيج : 

فالمادة /ا:ه من هذا التقنين تنص عل ما 5 : 
: م١‏ ب اذا هلك المبيع فى يد البائع قبل أن يقبضه المشترى بيلك 
على البائع ولاشىء عل ,المشترى ٠‏ الا اذا حدث البهلاك, بعد اعذار المشترى 


لتسلم. اللبيع. ٠‏ واذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ٠»‏ 
فالمشترى مخير بين فسخ البهع وبين بقانه مع انقاص الثمن ٠‏ 


سي ب 


' وما يكمانما من اأقواعد العامة وفقا لما تقدم بيانه ٠‏ 


5 5 2-4 


كات على أنه اذا كان هلاك المبيم أو نقدي :قيمته قبل التسليم قد 
اتنا ى أو دقعل الدانع » وجب دفع شمن كاملا فى الحالة 
الأولى والزام المائم بالتعويضي فى الحالة الثانية » ٠‏ 


وامادة 8خ*خه تنص عل م بأتى : 

« ادها تبس على موم الشسرا مع تسمية الدمن اذا هلك أو صاع 

فى يد القابض » لزمه اأضمان ' أما اذا لم سم له ثمن كان أمانة فى 

يده » فلا بضمن اذا هلك أو ضاع دون تعد أو تقصير منه ٠‏ 
ل دہ على سوم الذظر . سرواء بين ثمنه أو لم دبين »2 يكون 

أمانة فى يد القابض » فلا يضمن اذا هلك دون تعد » ٠‏ 


وواصح من هذه النصوص 0 سواء فى التقنن الكو بتى أو التقنين , 


الآردنى أو التقنين العراقى » ان أحكامها تتفق مح أحكام المادة المقترحة 


وذلك فما عدا ان ' 
التقنين العراقى ,يزيد عل ذلك فيبين من يتحمل تبعه الهلاك فى القبض 
على سوم الشراء والقبض على سوم النظر مستمدا ذلك من أحكام الفقه 
وفى الفقه الاسلامى يد القابض على سوم الشراء » اذا سمى الممن , 
ند ضمان ٠‏ واداإ آم لسەم لثمن کے سوم اأشراء ٠‏ وسہواء سدمى أولم دمم 
فى سوم النظر » فان يد القابض تكون يد أمانة فيهلك الشىء عل ابلالك 
لاعلى القابض ( م ۲۹۸ و ۲۹۹ من المجلة وم ٥٤۸‏ مدنى عراقى ) . 


( دادة ه٠5‏ ) 


اذا هلك :عض الميع أو أصابه تال قبل التسمايم سميب لا بد لأحد 


فى قسمهة الممسيم حسمرها بحيث أو طرأ 8ل اروب اا تم انبم ٠‏ وأما ان 
دبقى الأمبع شع انقادں اأثمن بقدر وا نقص من قممة ا مبيع 3 وهذا ما لم 
دكن الهلاك أو التلف قد حصل بعد اعذار المسترى .سملم المبمع ٠‏ 


الل سيم د چ ل 





مد ااا موم ا 


هذه المادة تقابل المادة ۳۸> من التقنين الحالى التى تنص على ما 
يأتى : «اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه »جاز للمشنرى 
اما أن يطلب "فسخ 'البيع: اذا كان النقص جسيفة تعيث لو ظرزا قبل 
العقد لما تم البيم . واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن »> ٠‏ 


والحكم الذى يتضمنه نص التقنين الحالى .هو الحكم ذاته فى المادة 
المقترحة بحسب ما يستخلص من سياق النصوص فى هذا التقنين “نما 


. المقترحة انما يرجع الى الرغبة فى الايضاح‎ TEE 


وهنا أيضا » على غرار ما تقدم ذكره تحت المادة السابقة 2'رؤى 
عدم ايراد نص خاصى بتناول حكم الملاك الحزنى أو التاف الذى بر جم 
الى فمل البائع "زط ایا كلقٌ؟المسترى ؛ على الاق م1 جرت عله بعض 
التقنينات العر بية ,الأخراى »مادام ان هثل هذا النص لن..يكون:سبوى 
محرد تطبيق للقواعد العامة ٠‏ 


ش 


س ال جسم د — 


ويتفق حكم المادة المقتوحه مع أحكام اأقه الاسلاهى ٠‏ انظر فى 
هذا : ابن عابدين جح ؟ ص لا؟ و 58 ٠‏ وكذلك المادة ۲۸ من مشروع 
تقشن اشر عة الاستلاهية على هذهب الامام أبى حنيفة باشراف مجمح 
ال«وث الاسلامية » وهلمكرتها الانضاحية . والمادتين 55 و ۷١‏ من 
مشرو ع قن اشير دعة الاستلاهية على مدهب الامام االلت ٠.‏ 


)|4 ميهد ادا 0 سس مه س مسر ال ع 0 ا 


وامادة المقترحة تتفق فى حكمها مى ما جاء فى المادة ١ / ٠٤۷‏ من 
التفنين العراقى . حيث جاء فيها : « ٠٠٠‏ واذا نقصت قيمة المبيع قبل 
التسليم لتلف إصابه » فالمشترى مخير بين فسخ البيع وبين بقاله مع 
انقاص الثمن » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع إنلادة ٠٠١‏ /.5 من التقنين الاردنى التى تنص 
على ها ياتى : « ذاذا تاف يعض ابيع دخير المشترى أن شاء فسخ البيع 
أو أخذ المقدار الباقى بحصته من الثمن » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة ۷١‏ هن التقزينٌ الكويتى اللى تنص 
عن أنه ٠‏ اذا هلك المديع فى جزء منه أو [حقه التلف قبل التسليم لسبب 
أجنبى لا بد لاحد العاقدين فيه . كان للمشمترى الحق فى انقاص الثمن 
بقد! ها نقص من 3يمة المديع ٠‏ فأذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث 
لو كان مواخوقا.عند البيم لا أبرهه »2 كان له فسخ اأبيم * وذلك كله 
اذا كان الهلاك أو التلف» حاصلا قبل اعذار المشترى لتسلم المبيع » ٠‏ 


ر قادة 1:٠١”‏ ) 


يفم الءائع عدم التعرؤر, المثءترى فى الانتفساع بالسيع كله أو 
دعضه > سدواء كان ااتعرذى من فدلء أو من ذءل 6<نبى بدعى أن له حفا 
متعلقا بالمبيع وقت المع ««<تج به على المذسمترى ٠‏ ويكون البائع ملزماً 
بالضمان أرذما + ولو أدعى الأحندى حقا نشساً بعد البيع » اذا كان هذا 
الحق قد آل اليه نة افعل البائع ٠‏ 


ما ل uuu‏ سمه س ا a‏ سے ليا ا سو م ملسست . _ n me‏ 


عذم المادة تتفق فى حكمها مع المادة 559 من التقنيل الحالى التى 
تنص يغلى#قاءإياتق” : ه يضمن: البائع عدم التعرضل"للمسترئ فى الانتفاع 
المبيع كله أو يفظده:. وء كان التعزضن هنْؤءلةهو" أولمنةء ل أجنبى 
بكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المسترئ + ويكون البائع 
ملزما بالضمان ولو كان الاجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان مذه 
احق قد آل اليه من الاثم نقسه » ٠‏ 


سيت 


اه سس س 


وقد ادخلت على هذ! النص التعدبلات الآتية : 


ا الع عا IS Oa‏ 
ان التعرض نتحقق ذملابمجرد الادعاء ولو الم يكن هذا الادعاء علي اساس. | 


! 2» » تعديل” عبارة « حق عل المبيم » الى « حقا متعلقا بالمبيع‎ ٣ 
٠ وذلك حتى يشمل النص الحق العينى والحق الشخصى‎ 


د 
- ج سبلي > سے 


٣‏ عدرل عبارة « ولو كان الأخنبى قد لبت حقه بعد البيع » الى 
٠‏ وذلك ادضا توخيا للدقة 
فى التعبير . اذا أن التعرضن” يتحقق فعلا بمجرد الادعاء ولو أم يكن 
المتعرض مجقا فى ادعاثه ٠‏ 


5 وأو ادعى الأجنيق حفا ,نشا دعك البيع 1 


؟ ‏ تعديل عبارة: ٠‏ اذا كان صن الحق#قد آل اليه من البائع نفسه » 
الى « اذا كان هذا الحق قد,آل اليه نتيجة لقعل البائم » > لاناللتصرد 
من النص هو أن يكون الحق قد آل الى الغير نتيجة لفعل البائع » وهذا 
يشمل ما اذا كان الأجنبى قد استمد حقه من البائع » كما يشمل ما اذا 
كان الحق قدآل إلى الاجنبى نتيجةلفعل البائع ولو لم نكن الحق مستمدا 
من لبان نف ` 


( انظر المادة المقابلة لنص التقنين الحالى فى المشرويع اللتمييدى (م 
5 ) ومذكرتها الابضاحية والتعديل الذى ادخل عايها فى محجموعة 
الأعمال التحضيربة ج ؟ ص 8١‏ - ۸۳ ) 1 

والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 549 من التقنين العراقى 
التى تنص على ما بأتى : 

ه ١‏ يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيم 
له حةا على المبيع وقت اأبيع بحتج به على المشترى ٠٠‏ 


؟ و رشت شتحكات النه. ذس « ولو لم ينص عليه فى (العقد » 
وتتق فى حكمها مع المادة ٠١١‏ من التقنين الأرندى التى تنض على 
ما يأتئ : 
١ «‏ يضمن البائع سلامة المبيع من أى حق للغير يعترض المشترى 
اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيم ° 
بعد البيع ناشىء عن فعله » 9 
وتتفق فى حكمها هم المادتين 548١‏ و ٤۸١‏ هن التقنين الكويتى : 
فالمادة 58١‏ هن هذا التقنن تنص عل أن « بلتزماليائم بعدمالتعر دض 
للمشترى فى المبيع كله أو بعتضه ولو اتفق على غير ذلك ١ ٠ ٠»‏ 
والمادة 585 تنص على أن « يضمن البائم التعرضن المشترئ فى 
المديع كله أو..بعضه من أى شخض بدعى حقا على المبيع يحتج به على 
المشترى کا يكون ملزما بالضمان وو ادعى المتعرض حقا نها بعد 
البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائم أو كان نتيجة لفعله » ٠‏ 
أنظر فى الفقه الاسلامى : مرشد الحيران م 55/4/*و١55و1:55‏ > 
و۹6٤‏ ے ۰ و 0۰0و 07و 0۹4 ا‘ 
: المحلة م ٠ 1٩‏ 
: مشروع تقنين الشربعة الاسلامية 


على مذهب الامام مالك باشراف مجمع البحوث الاسلامية م ٠ ۷٣‏ 


١ 


( هادة ۷ء٤‏ ) 


١‏ اذا رفعت على المسترى دعوى باستحقاق المديع > و<ب عليه 
أن ادر الى اخطار البانع بدلك » ويكون على البائع بحسب الاحوال أن 
يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو أن بحلا فيها كله ٠.‏ 


؟ س فاذا تم الاخطار فى الوقت 


f1 


“دنم ولم يتدخذل البائع ف ىالدءوى, 
ضهان > الا اذا اثست ان الحكم الصادر فى الدعوى کان 


۳ واذا لم بخطر المسترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر 
عايه <كم <از ڌو الامر اأةفى » فقد حقه 3ى الر<وع الضمان اذا 
اثبت اليائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى 
إلاستحقاق ٠‏ 
وبيب ا تكس الكو 020727770 

الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل الفقرة الأولى من المادة 41٠‏ من 

«التقتن الحالى الى تنص على أنه «اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق 
المبيع وأخطر بها البائع » كان على البالع ؛> بحسب الأحوال ووفقالقانون 


المرافعات > ان يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو أن يحل فيها 
“مله ل مي 


,وجب عاي 


وقد عدلت فى هذه الفقر- عيارة « وأخطر بها البائح < I‏ « وحبت 
عليه أن بپ در الى اخطار البائع ذلك » » وبذلك لاظهار , أن االلاخط رواجب 
اقشع على 1 سارك مادام أن عدم القيام به بؤدى الى فةد حقه ف یار جوع 
بالضمان اوعدلت كلمة ر« كان » اق د ويكون » لان سمناق ‏ العمارة 
يقتضى , ذلك ٠‏ وحذفنت عبارة « ووفقا لقانون المرافعات » » لانها هن 
قبيل التزيد ٠‏ 


أما الفقرتان الثانية والثالمة. من المادة المقترحة فتتطابقان .الفقر تان 
الثانية والثالثة من المادة 55٠‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل اللادة >۸١‏ هن التقنين »«الكويتئ التى 
تنص عل ما يأتى : 


١ «‏ اذا رفعت على الشسترى دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جز شا | 


وجب عايه,المبادرة إبادخال البائع فيها ٠‏ 
E‏ کیاد لم قم بادخاله وصدر لصاح اأذر حكم نها تى » سقط 

الضمان عن البائع اذا تبت ان ادخاله فى دعوى الاسششتتحقاق 
شأنه أن تؤدى الى رنضنيا.ء ٠‏ 

وتقابل اا ا دن 'لتقبنين الأردنى التى تنص على ما با تی 

و ١‏ - الخصومة فى امستحةاق المبيع :قبل تسلمه يجب ان توجه الى 
«لبالع والمشترى معا ° 

؟ ہے فاذا كانت الخصوهة بعد تسام ا مبيع ٠‏ وأراد "إل الستر 6 الرجو ع 
على البائع 2 وجب ادخاله فى الدعوى » ٠‏ 


كان" "من | 


سس ت 
و تقادل إللسادة هن التقنن العرتاقى ا تنص على ها اتی : 


ان نوروصي :| تی الماد اذا لم يثبت الاستحقاق الا 
باقراره أو بنكو له 


لو لم يثبت الا باقراره أوبنكوله, 
ا3ا کان 2 ار کان فد تادر 


البانم ددعوى الاستحقاق فى الوقت 
الملانم. ودعاه لاحر معه فى الدعوى فلم بر عد هال يثبت البائح 
أن المستحق لم 0 على حق 4 دعو اه بالاستحةاق 2 


ال الشرعى لحكم اللادة المقترحة هو هاتقتضيه المحافظة عى 
| مصما لح وحفوق البائع و تمكينه دن دقع دعوىق الاستحقاق ¢ وبذلك يسلم 
له ملكه وهنفك ەدە "2 وفى هذا مصاحة أ ضا للمشترى ٠‏ 


| انظر المادتين المتابلتين لن,التقنن لقال فى"المشروع التمهيدى ( م 
o Ao‏ و ٥۸١‏ ) ومد كس تهيا الايضاحية والتعديلات التى ادخلت عليهما 
2 محموعة الأعمااق التحضير بة ج ص 85م ۸۸ ٠‏ 


) ٤٥۸ حادة‎ ( 


ثبت <ق ااسترى فى اماو ولو اعترف ومو حسن النية للاجنبى 

بحقه أو تسالح مده عى هذا الحق > دون ان بنتظر فى ذلك ممدور 
حکم قذمسائى ٠‏ دتى كان فد اخطار اباذع باادووى فى الوقت اللانم 
فلم يتدخل البائع ذيها ٠‏ هذ؟ مالم شسبت البائع أن الأجنبى لم يكن عل 
حن فى دعواه ٠‏ 


س ج يود و ےا .د طلا هط علطا سے 


هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة 55١‏ من التقنين الحالى الت 
تنش اب انان بشبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن 
1 آاثنيةا اللالقنبى إبحقه أق تصتالح معه على هذا الحق ۲ دون أن ينتظر فى 
ظ ذلك صدور حكم قضائى تى كان.قد|أخطنن | البائع بالطو فن انواقك 
| الملاثم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل ٠‏ كل ذلك مالم يثبت البائع 
1 


اف ال کی لم يكن على حق فى دعواه » ٠‏ 


وقد الت 1 هذه المادة عمارة « ودعأاه أن حل محله ف ها فلم 


يفعل » الى « فلم يتدخل: الباثع؛ فيها » ٠‏ وعدلت عبارة:« كل ذلك > 
الى « هذا » ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل اللادة ١دت‏ هن التغنين العراقى التى تنص 
على ما ياتى : 


”ا الا ر E‏ الشتان الأ“ ثبت الاس تحقاق ب 
باقراره أو ينكوله ٠‏ 


ومع ذلك يرجم بالضمان حى لی لم بشت الا باقراره أو بتكوله, 
اذا كان حن اة کن قد اعذر البائعم بدعوى الاستحةاق فى الوقت 
الملاثم ودعاء .للدخول_معه فئ الدعوى فلم يفعل ٠‏ هذا مالم بثبت البائم 
أن المستحق ام يكن على حق فى دعواه بالاستحقاق » ٠‏ 


ايا 





السيسشمشهمم ‏ — ص 


١ 
من التقنين العراقى التى تنص على أنة « اذا‎ 6٥۲ من التقتين الازدنى : وتقابل المادة‎ ٠١۸ و‎ ٠٠۷ وتقابل التادتيل‎ 
دج أثبت اللمستحق الاستحقاق و اله ¢ اتف الملسترى على ترك‎ : ۴ 
وللمشترى إن‎ > ak ۱ RES من هذا التقنين تنص على أنه « لايملك الشترى الرجوع المبيع وض و خا‎ ٠٠۷ فالمادة‎ 
٠. » علي لجان قز كان إباتيعضقلقاا مدنا عل لفیا ر دا 90005۲ ی ارج عل _بلثعه بالضمان‎ 
ق ا‎ a e علخ قا)‎ eu: , : والمادة 508 تنص عل ما يأتى‎ 
(AA) لي . انغلر االلذكرة الاتضاحته اللمادة” المقابلة  لتص التقنن-إلحالى‎ 
3 » ٣و‎ ۹١ صن‎ “٤ ب اغى تجموعة#الاعمال التحضيزئة ج‎ 
N 95 فق الألت اقل صالح إل ف مدعى الاستحقاق على ا قبل القضاء ی چ‎ 
سي ميق ا وحكم المادة ال لمقترحة. بتناول صر رة من الصلح لاء ر اليه فى المادة‎ 0 ١ : له وأنكر الاثم حق المدعى > كلدو اموسر الال‎ 
دعو اه > و بعد الاثيات بخير ا بن أذاء ما علد بدل الصلح أو رد ايسا بقه « وذلك نفع عه ض . لمدعى الاسيتحقاق 1 وهذه الصورة سرتندك‎ 
الثمن الى المشترىئ : المى القاعدة االشيى عية التى, "دجو بي مالا حفظ به مال غيره كان‎ 
ا لمفروض فى ھذا وئی صوء الاك السابقة يه‎ al. له. أن پستر ده‎ ١ 
22-6 واذا .كان الشلح” بعد القضاء لللتشتحق الحثفظالمشترى «المسيع المشترى فيما 3 به كان حسن الأخية وا أخطرالبائم ودعاه الى‎ ۲ 
: فام يفعل وأن ا0 عن اثبات عدم استحقاق الأجنبى‎ : ٠ » وحق له الرجوع على البائع بالشمن‎ 
) 1:٠١ مادة‎ ( : : le 4 
)١۸۷(ىديهمتلا انظر اللادة المقابلة لنص التقنين الحالى فى المشروع‎ 
: زمذكرتها الإيضاحية والتمديل الذق ادخل غليها. نى مجبوعة الأعمال رسا نا دعق :حل ابيع كان “للميفترى نان بطلاب اهن البائع‎ 
٠ ٩۰ - 88 التحضيرية ج ؟ ص‎ 
e من‎ - ١ 
_ 1 وق 7 الاسبلاهى تصدات | الماةد 251 هن مرشد :الحيران على ما فا‎ 


E)‏ اقب الناذعة. التى لا ستطيع المسترى ان 5 بها 
الاستحق 2 وكذاك المصر وفات الكم‌الىة اذا . كان البائع _سىء النية ٠‏ , 


ولا يرجح اأاشترى داأثمن على الياثم الا اذا "تبت استحقاق المميع عليه 
بالبينة ٠‏ فان ثبت استحقاقه باقزار المشسترى أو وكيله أو ينكول 
السترئا أو وكيله فلا يكن له خق. فى الزتجواع“غلى' البائع* ٠‏ وحكم 
سي خحين باقرار المنترئ فى ظروف تفي اقراد التائم بدعوى || ع ل جميع مهروفات دعوى الذسمان ودءوى الاستحقاق ٠‏ عدا ماكان 
الأجنبى » وذلك ر ضوء حسن نيه المشترى فى اثراره و١اخطار‏ البائع الشتر ى سط ان يتقيه مھا الو اخطر البائع بالدعوى 
بدعوى الاستتحقاق فى الوقت الملاثم فلم يتدخل وعجن البائع عن اثبات - : / 
عدم استحقاق الأحفطل ٠.“‏ وف هذا ه«اتفق دمفهوم يات نع حكم ظ ۵ ودوحه عام ؛ توو یتں السترى عا ةه دن خسارة أو ذازه من 
اللقاده 2551 هن هرشد عضو . : اکب ممم ميا اس تداق المبيع ٠‏ 








(هادة 5١09‏ ) ' هذة الثادة" قات اللتادة 9 من لقعي الخال “التق تنظ على ما 
اذا توقى المثترى اسمتحةاق ا مميع کله أو دوضه بدذع ملح من فود مطبق ن +> ن EG‏ : وخر مار . 
أو بآداء شىء آخر > كان لاءائمع أن بتخلمن من ` تانح الضمان ان برد ۾ آذ اس تو کن المميغ کال نالمش درق آل بطلا هن الباتع :. 
مدوم لاسب E‏ ا الاي OE‏ ا ف - 17ل قية لنم اوقت الاستحقاق .مغ الفوائد ابو وود من ذلك 
hf‏ عي 





فی الاک این راد ہی ١‏ 5 مور الف اکا نے بطب حاف اعبار 
0 الفوائد االقا نونية و 2 


مون چ ت“قممة" الثماز" العى التزم اللشترى«:زدها لمن استحق: المبيع ٠‏ 


kitê dî‏ = وى 1 المصروفات النافعة التى لا ٠‏ يستطيع المشترفى ۴ ا 
ر ھی تقابل المادة 0۰۸ من التقنين ار e‏ تنص على مانا نى 5 التق : وكذلك اللصروفات الكمائية. اذا كان.الباثم سىء النية, ٠‏ 
ا فاا د صالح االشنتر ى تمدعى الاستخقاق على “مال قبل القضاء ظ  :‏ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق' » عدا ما 


له وأنكر الماثم حق المدعى > كان للمشلترى ان تثبنت أن المدذعى “محق | کان کک يسمتطيع أن نتقمه منها لو أخطر ال بالدعرى 


فى دعؤاة ٠‏ وبعد الأثبات تخر البائم” بين "أداء' ٠ا‏ تغادل يلال ا'صتلح أو 
TAA PRD 3‏ 


5 الشمن ل ا ن 5 3 7 


4 دا کا“ الصا بعد القضاء للمستحق احتفظط ل - نا َ 3 
0 ما هو ری اليم | و ا ا لب تعن رجوع الشسترى مبتيا على المطالبة بفستخ البح و 


وحق له الرجوع على البائع بالثمن » ٠‏ .]| سوب 


ITA 


وقد أدخلت على هده المادة التعديلات الآتبة : 


: اسسمتعيض عن البند الأول من هذه المادة بالعبارة الآتية‎ ١ 


« تمن المبيح » 


الى لوده العبارة الأخيرة من هذه المادة.: وعى التى تقول لزه كل 
هنا ما لم يكن رجوع المشسترى مينيا على المطالبة يفخ البنيع أو ابطاله. ٠‏ 


وحكم اأادة القترحلة فى 
الاستصقاق يتفق مع مابقرره الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة 1:4١‏ 
من هرشد الحيران على إل « البائم ضامن للمبيح بثمنه عند اسشحةاةه 
للغير » ٠‏ راجح أيضا المادتين 9855 و 50١٠‏ > والموايد من ٠١١‏ الى05٠ه‏ 
من مرشد الحيران ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل المادة 
Tr‏ د 

د ١‏ - اذا #ستخق المبيع على المشترى وكان البانم لا يعلم وقت 
البيع باستحقاق المبيع فللتشةرى اساد ا اة ووت اة 
ا مبيع أو زادت » وله أن يسترد أنضا قيمة الثمار التى الزم بردها 
للمستحق والصرونات النافعة 'التى صرفها وجميع ممروفات دعوى 
الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ماكان يستطيع المسترى أن يتقيه منها 
لو اخطر البائع بالدعوى ٠‏ 


5 من التقنين العراقى التى تنص 


؟ ‏ أها اذا كان البائم يعلموقت البيع باستحقاقالمبيع » فللمشترق 
انفةها على ابيع وأن بطلاب ت:مويضا عما لحقه من <ساره 


اف ود فى ےی ها زادت به قيمة المبيع عن 
الكمااية التى 
أو فاته هن سب ,سرب استحقاق المبيع »> ٠‏ 

وتقابل المادة ٠٠١‏ من التقنين الأردنى التى تنض على ماياتى : 

د ١‏ - اذا قضى باستحقاق المبيع كان اللمستحق الرجوع عى البائع 
بالثئمن اذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشترى * 


۲ فاذا لم بجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشترى ان يرجم 
على البائم بالممقن 6 


۲۴ ويضممن النائنعم للمشترى ما أحدثه فى المبيع: من تحسين نافع 
مهدرا بقيمته بوم التسليم للمستحق ٠‏ 


أيضا للمشترى الاضرار التى نشسات باستتحقاق 


من البائع و سردم عليه بخل ٠ا‏ لحقه 


هن ساره وما فاته من كسب 


رخو السترى علق الجا اعدم عند | 


E‏ سمي س سس 
9 سد د 


۲ - ومع ذلك يقتصر حق المسترى عل اسسترداد الدمن »,اذا أنبت 


| البائم له أنه لم يكن يعام عند البيع بسيب الاستحقاق » ٠‏ 


ا 
5 
| 


اذا استحق المبيع كله 2 كان لليشترى ان يستردالثينا ' 


انظر المادة المقابلة لنص التقنين الحالى فى المشروع التمهيدى 
( 89ت ) ومذكرته الايضاحية والتعديلات التى ادخات عليها ف مجموعة 
الأعمال التحضيرية ج ؟ ص ٠ ٩۸ - ٩۹٤‏ 


¢ 


ا 


) 2:١١ هاده‎ ( 


١‏ اذا استحق ر بعض المبمع > أو وحد مقلا نحق أو قيد »› »> وکانت 
للشو .+ اراد كد ماس 0 - 


له أن برد المميخ وما آفادة منه على ان نعو صه المائع عل النحو المسينفى 
الماده السابقة ٠‏ 


2 


, أو كانت الخسارة التى‎ ٠ ناذا اختار المدترى اسدتيفا“٠ ابيع‎ - ٣ 
لم دكن له الا أن يطالاب‎ ٠ لحقته لم تبلغ القدر المدين ذى اأفةره اأسابقة‎ 
٠ بالتعويض عها أدسابه من ضرر بسبب الاش تحقاق‎ 


اا س سم هه ا 005 الم الع ا ا 


الفقرة الأول هن هذه المادة تتفق فى حكمها مع الفقرة الاولى من 
المادة 555 من التقنين ال<الى التى تناس 0 دع ضس 
المبيع . أو وجد مثقلا بتكليقك > وكانت حسسيارة المسترى من ذلك بلغت 
قدرا لو علمه لما أتم العقد > كان له أن بطالب ب البانع بالمبالخ المبينة فى 
الماده السابقة عل أن برد له المبيع وما أفاده منه » ٠‏ 


على ١ا‏ بأتى : « اذا استحق 


وقد استبدالت فى هذه الفقرة عبارة « أو وجد مثقلا .بحق أو قيد » , 
بعبارة. « أو وجد مثقلا بتكليف » للابضاح ٠‏ فقد يكون المبيع » مثقلا 
بحق » كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن أو حق امتياز أى ضريبة , 
احسيل ترتبت على أعمال المناقع العامة ٠‏ وقد يكون مثقلا بقيد » كالقيد 
الناشىء هن اعتماد خط التنظيم ٠‏ ولكن رلا بدخل فى معنى القيد ما 
بفرضة القانون بصدفة عاعة على جميع ا * 


كما أدخل على هذه الفقرة تعديل لفظى على .النحو الوارد فى المادة 
المقترحة ٠‏ 


أها الفقرة الثانية من الادة ا ةترحة فانها مطابقة لافقرة الثانية من 
من «لمادة 27544 ق لكان 

ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما يقرره الفقه الاسلامى فى استحقاق 
بعض المبيع ٠‏ فقد N=‏ ۰ من مرشد الحبران عل أنه « اذا 
استحق بعض المبيع قبل القبض بطل البيع فى القدر المستحق و بخير 
المشترى کی الباقى ان شماء رده ورجم بجميع ین وان شاء أمسكه 


رر بخصضة الى کچ ي سدواء أورث الاستحقأة ف عا فين الداقى أع ا € ° 
كما نصت المادة 01 على أنه « لذا قبض المبيع كله فاستحق بعضه 
بطل البيع بقدره ٠‏ ثم أن أحدث الاستحقاق عيبا فى الباقى يخير 


a ميو ا تد شاء أمسكه ورجم‎ e 2 ان شاء‎ xn 
° © وير جع ` عبقي‎ 





والنص المقترح يعبر عن وجود عيب فى المبيع بقوله ان خسارة 
المسترى قد بلغت قدرا لو علم به لما اتم المقد »> اذ أن المصود 
بالعيب فى تعبير الفقه الاسلاهى هنا عو تفريق الصفقة على المشترى 
رما يسيبه من خسارة * 

والتعويض المشار اليه فى حالة اسستبقاء المبيع أو عدم بلوع الخسارة 
الحد المبين فى الفقرة الاولى براد به حصة القدر المستحق من الثمن 
بالاضافة الى تعويض الخسائر الاخرى ٠‏ 

والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 5805 من التقنين الكويتى 
التى تنص على ما يأتى : 
١ »‏ اذا استحق بعض المبيع . او ثبت عليه حق للغير »ر كانت 
خسارة المسترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد » كان 
له أن يرد المبيع وما أفاده منه على أن بعوض فى حدود ما تقضى به 
اللادة السابقة ٠‏ 

٣‏ فاذا اختار المشترى استمقاء المبيع ٠‏ كانت الخسيارة التى 
لحقته لم تبلغ القدر ابلبين فى الفقرة الأولى » لم يكن له الا أن يطالب 
بالتعويض عما أصابه من ضرر بسب الاستحقاق وفقا لما تقضى به 
المادة الشابقة » ٠‏ 


وتقابل المادة ٠١١‏ من التقنين العراقى التى تنض عل ما يأتى : 
١ «‏ اذا استحق عض المبيع » أو كان مدلا بتكاف لاعلم للمشمةرف 


به وقت العقد . كان للمشترى أن يفسسخ العقد ٠‏ 


واذا اختار المسترى الباقى من المبيع فله أن بطالب بالتعريض 


ونقابل انادة ٥١٩‏ من التقنين الأردنى التى تنص على ما يأتى : 


١ «‏ اذا اسمتحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشترى أن 
برد ما قب ويسترد الثمن أو يقل البيع ويرجع بحصة الجزء 
اللستت عدولا اء 

؟ ل واذا استحق بعض المبيع بعد قرضه كله وأحدث الاستحقاق 
عقا ق-اليناقتى کان سز ى ارده وال جوع عل الاح بالعمق)؛أو. السك 
بالماقى بحصته من الثمن وان لم بحدث عيبا وكان الجزء اتلستحق هر 
الاقل فليس للمشترى الا الرجوع بحصة الجزء المستحق ٠‏ 

٠١‏ فاذا ظهن بعد البيع أن على المبيعم حقا للغير كان للمشترى الخيار 
بين انتظار رفم هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على اليائم بالثمن» ٠‏ 


5١١ ) هادة‎ ( 


لا يضمن البانع حقا او قيدا يثقل المبيع اذا كان قد ابان عنه 
للمسشترى او كان هذا القيد قيدا قانونيا على الملكية ٠‏ 





۴۹4 


سس صو سس رت تس و ت اک ڪڪ 


هذه المادة مستحدثة ٠‏ وبمقتضاها يعفى اليائم مم ضمان حق 
أو قيد يكون ابلبيع مثقلا به اذا أبان عنه للمشسترى ٠‏ ذلك ان قبول 
المسترى اللمبيع بعد أن أبان البائع عما يثقله من حق أو اقيد يستفاد 
منه نزول النشنرى عن الضمان » وبالتالى اعفاء البائع هلمه ٠‏ غير أنه اذا 
كان القيد الذى يثقل المبيع قيدا قانونيا على الملكية 2 بحيث يفرضه 
القانون على جميم الملاك ٠‏ فلا يضمنه البائع سواء أبان عنه للمشسترى 
أولم ببين عنه » وسواء ثبت أنالشترى يعرفه أو لميثبت › مادام أنه 
قيد يفرضه القانون ويفترض علم المشترى به ٠‏ . 

والواقع أن قيود الملكية بهذا المعنى » كحقوق الشرب والمجرى 
والمسيل والمرور » ليست حقوق ارتفاق بالمعنى الصحديخ » اذ أنها قيود 
قانونية مفروضة على جميم الملاك ٠‏ 


وقد رؤى فى ظل الادة المقترحة ان بستغنى عن حكم الفقرة الثانيه 
هن المادة 0 ا کی قال کے کے ل ا د و 
الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان اذا ركان هذا الحق ظاهر! › 
أى كان الباثم قد أبان عنه للمشترى > ٠‏ 


فاذا كان المبيع مثقلا بحق ارتفاق ١‏ فلا يضمنه البائم اذا كانقد آبان 


عنه للمشترى » وذلك طبة) لما تقض به المادة المقترحة ٠‏ 


واذا كان حق 
الارتفاق ظاهرا 2 ولم يبن عنه البائم اللمشتىرى 2 سرى حكم القواعد 
المامة »> حيث يتحمل الدائع بالضمان ولا يكفى لاسقاط هذا الضمان 
أن يكون المشترى عالما بدق الارتفاق ٠‏ وليس هناك ما يدعو الى الابقاء 
على حكم التقنين الحالى الى يقضى بعدم الضہه‌ان اذا كان حق الارتفاقظاهرا 
حتى ولو لم يبين عنه البائع للمشترى ٠‏ فهذه خصوصية ترجع الى :قاليد 
القاتون الرومانى ولم يعد هناك مبررا للأخذ بها ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ١‏ هن التقنين الكويتى التى تنص 


على أنه « لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشسترى بالمبيع اذاكان 
قد أبان عنه ' 


- 4 


ی وقت التماقد أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا 
أو ناشئا عن قيد قانونى عل الملكية , ٠‏ : 


والسند الشرعى للمادة المقترحة هو القبول الضمنى من حانب 


المستري مادام لاع قد أبان له عما يثفل الیے من علق أووتيد. 


أما القيد القانونى على الملكية فهو قيد عام يفترض علم الكافة به ٠‏ 
( هادة ٤١۳‏ ) 


١‏ س لا ٠‏ مع لاك ٠‏ يه 509 ' ٠.‏ اہ . ت رمه 
جور للمتعاقد بن ان تھا زدادة ص مان الا ستحقاق 
او انقاصه أو استاطد 0 


۲ - ولا يملع علم 


المنسترى بسبب الاستحقاق ن¿ وححوب 
E‏ هن وجوب 


آ#ك س 


١4 


م يتش 


سه e‏ اعد اند الس 








مهدا 4|١١١‏ الس سسسوم 














سير المادة د ا ا الأول اعت من الادة ل والمادة 
> من التفنين الحا ْ 1 


- #فاخادة 555 رفقرة أولى “وثالثه ا تاش عل ما يأتى : 


فاا ڇر الإتغان على زيادة و الإستحقاق ٠‏ ولا بحون الاتفاق عل 
| قاض انا خیب بان 8 اسستقاقله سواء تقمد البائع اخفاء سبب 
الاصةحقاق أو لم يتعمد ذلك ٠.“ؤيكون‏ الثاثم مسئولا عن أى اسلتحقاق 
سوا, نشا هذا الاستحقاق من فعله أو نشا نشأ من فعل الغير » وسواء كان 
امشيتري, يهلم .وقت البيع سببب الاستحقاق أو ,لايعلمه ٠‏ وحتى لو كان 
| المشترى كد إا او قاط لخا رخ : 


© 


ا 


0 ا بصت يجود للمتعاقد ين. il‏ خاص أن 4< ضمان الاسيتحقاق 
او أن د شقا منة . 3 راف بسيقطا نما الضمان : !الفا ممه وا 


ا“ 


7 
1 فى 35 و 


وذلك انساقا + ما قرره المشروع فى أ 2 ۲۹ مله اني تنص 
Eel‏ : 


٠‏ کے وی باطو د خرظ اسل امعان ان لمكي |:| کان لاع 
قد تممد اخفاء حق الاحجنبى 


واللشادة 5557 اتن على ما.ياتق : 93 


أ 
5 


١‏ افاالاتفق على عدم الضمان + :ق یبا نهم لك م پو لاعن اى 
استحقاق بنشاً من فعله » وبقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ 
مله هآ که ١ NI‏ 

؟" أما اذا كان استدقاق ۱ا ا لتنا اله 0 ب الما نع 

کان بعام وقت البيع سيب الاستحقاق › أو أنه اشترى ا1 


١ «‏ لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة ٠‏ 
O —‏ لايجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسئولية المترتبة 
(e‏ لی عدم تيؤيذ الهزلؤقنه دی ° 
BF ١‏ 
وقد رأبنا أن هذا الحكم بخالف ما نصدت عليه المادة ۷ و ۲ 
| من الثقنين المضرى: الحالى 'واللسبادة ١/559‏ و ۲ من و العتراقى 
والمعادتين 5565 و ۹١‏ ٠ن‏ التقئين الكو يتى ٠‏ 


ر 


5 1 ثم 5 »= | 4 e‏ 
ا ز ز پا و 

فالمادة ٥۵٩‏ من هد | التقنن تطابق المادة Eo‏ من التقنين المقلائ 
اليكاليد!1 ٠٠١‏ € . ار Wy,‏ )لك 


و 


ظ وراينا ماحاء فى المادة 9""/ه سن المشروع قد تروعى “فيه مسد 

| اللكترا 2 6 الاسبلامية “اعدو ما حاء فى الآنة الك ع :و بابها 
الذد ن-آمنوة” أوفوة تالعءقوة »26 هما لاقسوغ هتمه أن يتقق مقداما على 
زيادة مسوا المدين أو الاعفاء منها ٠‏ 


01 : 0۷ تنص عل ما بای " 


ف الو حرم دا م على ع عدم الضمان < ى الاثم | عد واه عبر 4 
استحقاق بنشسأ عن فعله > و بقع چ ا کک 


أ 


2 2 : : أ 
5 وهدا المبدأ الشرعى عو الذى روعى أشضا فى حكم المادة المقترحة ٠‏ 


لب 


ا SOE‏ ب RENO‏ . 0 
بکون ارتلا و رد العقن ٠‏ قط ال فهذا المبدأ من ناحية يدعر الى عدم الزاام المتعاقد 21 هما يقتضيه 
حكم العقد . هما لا يسوغ معه أن ر يتفق يتفق على تحميل البائع بما يزيد فى 
ضدمان الاستحقاق ٠‏ ودوجب من ناحمة أخرى الزام المتعاقد دما بقتضيه 
ا حكم العقد » مما لا يسسوغ معه أن يتفى على انقاص ضمان الاستحقاق 
الذى يوع على إعاتق/البائع,او اسبقاطه عند ٠‏ وما تقخى به الفقرة الثانية 
من ادق امقر حه يق عع القواعد العامة ٠‏ فلا دمنم علم الملشضترى 
دسب الأسيتفكاق من و جوب انان على 'البائع د .الملشترى 
3 تد أن چان ار عل ية اللبهع هن ماله الحقيقى أو أنه 
و تعرضن الأجحدى الى له حقوق أخرى متعلقه بال مبيع ٠‏ فاذا 
4 يتحقق امار يعتقد ى ا لشبترى » فاسستحق: المبيع. كله أو بعضه:؛ راجح 
اشم ترى. پضمان الاستدقاق عل _البائع ٠‏ 


5 a 2 
۴ ا‎ 


وتقابل المادتين ١۸۷و‏ .۸۸4 دن العقنين الكويتى : ا 
.فالمادة ۹۷ من هذا الققنىن تخوى على هما دأتى م 4 


”ق 


و د ل ا ا ماق“ 2 رز اده ضہ مان“ اہ ا د کا 


- وبا لحف - . ۹ م‎ e 


أو انقاصه أو اسشقاطه ٠‏ - 

أذ کان لاح ق كله اء سمب ا أو کال ال ان 
2U‏ عن فعله 1« ٠‏ ِ- د 03 8 ol.»‏ 

نم 0 8 وئ 1 8 


2 4 4 ey © م‎ ١ ص‎ 


والمادة 286 منص على عاسو 2 کی اقل عدم الضمان ويتفق حكم المادة المقترحة مع کا ابقرره 2 الاسلامى فى هذا 
1 3 .6( ت ٠.‏ شط a 5 e‏ 

جن وقد ت ال ا من هر شتہ التان عل أنه و« لا يصح 
اسار اظ عدم ضدمان البائح لثمن الب عند استحقاق !بيع ويفشد 


الببع هذا لاس" 


صديحا » فان البائع باون مم ذلك کے و عن رد الت . ا ۸۷ذ انت 
اه تق كان 0 ووت اأجمح سب االاستحقاف أو a‏ تدك 


ا ااقطل السار > lS‏ ا “. 3 
٠.‏ ا p6 e‏ عرو أ 


وقد رؤى فى المادة القترحة الأخذ بما يخااف الأحكام. ا ؛ 


f 


8 
م - 


کیا نصت انادة 56 من مر شد الحيران على إن عل التائ 6 


ەلا و 


الى نحو AE‏ 
كد ر الال امن التز اقل" رات ١‏ تی عل 7 ون ابيع ليس ملكا لياع لأ يست من رجوعه بالشين عل البائع عند 


ج ١‏ ف 


الح فيه مطلقا ٠‏ استحقاق المبيع » . * 0 


e1 O OEE SS ا‎ 





مف ہے س 


كما يتفق مع ما نصت 1 و ۸ ٠٠‏ من التقنين الأردنى وهى والمادة 6 تنص على أنه « اذا لم نتوافر فى المبيع وقت التسليم 


تطابق المادتين ٤۹۲‏ و 5:85 رايد السرا , الصفات ا 751 البائع للمشتری وخودها فيه 2 كان لاچ نی ا 

د 3 - , يطلب سخ البيع و اندعو رض 6 أو أن ممت ی المويع ا طلب المعو ین 
( ماد )4١4‏ ند لحت مداو ا ل ا اک رما ان کک 

5 ايكون البائعظزقا بالفسنان اذالم يتواقر فى آلبيَعَ وقت | دتقابل الواد 515 / كو ۱١‏ / ٣و٣‏ و کو٤‏ ا / ۱و ٣و٣‏ من 


النسہ .م اعات الى کیل [لوعمترى وحودعا ذيه ٠‏ أ ادا کان بال ممع التقنين الأريانئى 

فى هذا الوقت عيب بنقتں دن قمبته ع أو من نذعه بحسب الغاية . : 
المقصودة مستفادة مما هو من فى العقد ومما هو ظاهر من طبيعة ا فالمادة 0١5‏ / ۲ من هذا التقنين تنص على أن « تسرى القواعد 
التىء أو الغرض !الى ادى ب( ° ودغسمن الرائع هذا قب 0 امین ٠‏ العامة بان .خيا: وم العيب ) أبظرر ۴ على عقد الع مح موّاعأة 
بوحوده ° يب و لاا التالية 3 


"و" و 
اه 4 کے -_- مد مسا 57 


سے 


۲ - ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المأمترى تعرفها والمادة ۱۲ / ۲ و ٠‏ و 4 قتشا مالاتی ۲ س اا 
. وقت البيع »او كان بستطيع إن يتتيلها بنفسه لو انه فحص اللمميع 
بعناية الر<ل العادى » الا اذا أثبت المسترى ان اسائع قد اكد له خلو ؟ ب وبعتير العبب قديما اذا كان موجوداءفى. المبيع .قبل رایع أو 
المبيع هن هذا العيب ٠‏ أو ابت ان البائع قد تعمد اخفاء العیں غ | حدث بعده وهو فى يد البائع قبل التسليم ٠‏ 
هه ٠‏ 


mr سمي‎ an ea gas gag. e اح ااا ممم‎ 


۲ ب يعتبن ااعيب الحادث عند المشسترى ‏ بحكم 2 اذا کان 
مستيدا الى سيب قديم موجودا فى المبيع عند البائع ٠‏ 
هذه المادة تطابق المادة >٤۷‏ من التقنين :الحالي ». مع اضافة عبارة | | 
« فى هذا الوقت ‏ فى اأفقرة الأولى للايضاح > اذ أن شرط وقت التسليم چ اي الب القدتم ان کین تباث الاس ر ررق 
ر 39 1 االلنصوض عليهما فى سار الاد **. يعرف" بمثتتاهدة 'ظاهرٌ المبيع أولا يعبينه الشخص العادى آولا يكشفه 
غير “خبيرأولا بيظهر الا بالتجر بة ٠»‏ 
ونقابن المادتدين 0۸ و ٠٥۹‏ هن التقنين العراقى : 


فطل ےا ع من هة ا الح نی تی لے م اتی چ : والميادة الع هد او ٣او‏ انتصل عن هاا ياتى : 


في د کے 3۴ طهر ابی كيب قد مسان المتشترى محرا أن ا تد | ا رکون دان ا1 80ے اا دو االات اا : 
وان شاء قبله بثمئه المسمى ° 
| اذا بين البائع عيب ا مبيع حين البيع : 
٣‏ ى والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبره ٠‏ , 
أو هايفوت به غرض صجيح اذا كان الغالب فى,.أمثال المبيع عدمه .». فى 2 1 شترى المشترى البيع وهو عالم بما فيه هن الهلا :0 
كريغ خا اذل کنر جو وو فير انوي قاقد أوم چیھ بکد وین 


: ؟ ‏ اذا ارضى المسترى بالعيب بعد اطلاعة عليه أو يعد علمه رنه 
فىريد البائع قبل التسليم » i ٠‏ 


من آخخر »ا۰ 
والمادة 0٥٥۵۹٩‏ کا کے ل و ش! ب 
بعرفهر» أو كان يستطيع ان يتبينه ينفسه لو انه فحصن/الببع اهما نبغ | | ويتضمح هن هده النصوص ان شروط العيب الموجب لاضبان واحدة 
من العناية » الا إذإرائبت اني الينائم قدرأكد له خاو اودع ونا رر | فى النص المقترح والتقنين الصرى الحالى والتقنين_العراقي_والتقنين 
أو أخفى دنه العيب نشا .لد » ٠‏ ' اأكويتى والتقنين الأردني -* e‏ 
وتقائل اا و ۸ نلچ ولكز 2 0 | وهذه الشروط هى الشروط ذاتها فى الفقه الاسلاءى : انظر ى همم 


الماراد 56١-524‏ من( لجلة ١‏ اق ت #۸ كن مر شد الجوان > 


: 0 1 0 ا ر ف ee FO E E n‏ 
دس عيبي مي لوس يي امنيا !تمع ببسي اند ريو فينو رد 6 75 


هو مسن ا أو مما ي ضاهر من ظط عة ع أو الغرر رض الدى أ ف 0 5 
أعد له > ٠‏ وأفظر فق تخلف ضفه كفل البائ للمسترى وبجودها فيه 1 ودر 


Oy > ° على مذهب الامام مالك‎ Kat نین االشر بعة‎ Ss 
0 و‎ ٠ والمادة 5956 تنص عل أنه «الاتشتمن البائ علا كان المستر رې دعر لله‎ 


وقت البيع e‏ اف كان يستطيع ‏ أن سئه دنفسه لو أنه فحص المبيع ما وا المذكرة الاإيضاحة للء - المقابلة فی االخاريورغ التمهدى 
E 7‏ اذا اثيت'المشترى ان البائع قد أكد له خلو المبيع للتقنين المصرى الحالى ( م ٥۹٣‏ و 555 ) فى محموعة الأعمال !- تحضير با 
٠‏ دن هدا العيب أو أنه دد ا مته چت | 3 ع دں أن بين إلى ناريك 


فالمادة “59 هن هذا التقنين تنص على ان « يكون البائع اس 
بالضهم'ن وفتا لاتكيم- المعادة ,45 “اذا كان بائلة. ع اوقت !اباتع عاك 


ا ل 


١5 





) ٤١٥ هادة‎ ( 


لا يضمن البائع عيبا حرى العرف على التسامح فيه ٠‏ 


- 





هذه المادة بطابق !١‏ 4 هن التقنين الحالى ٠‏ 


وتطابق المادة 54١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع ما جاء فى المادة ١ / ٠١١‏ من التقنين الأردنى 
اش تنص على أن « يعتبر البيع منعقدا على "ساس خلو المبيع من العيوب 
الا ما جرى العرف على التسامح فيه » ٠‏ 


ونتفق فى حكمها أبضا هع ما يقرره الفقه الاسلامى ١‏ حيث من قواعدى 
الكلية آن «.العادة محكمة ٠ ٠ ٠‏ ويتفرع عنذلك 
أن ٠‏ ه التعيين بالعرى كالتعيين بالنص » ( م 55 من المجلة ). وأن 
« المعروف عرفا كالمشروط شرطا » رم >٣‏ من المجلة ) » وان «استعمال 
الناس حجة يجب العمل بها » ( م 51 من المجلة ) » وان « المعرو ف بين 
التجار كالمشسروط بينهم »> ( م 55 من المجلة ) ٠‏ انظر ها لا يعد عيبا 
فى العرف فى المادة ٥۲١‏ من مرشد الحيران والمادة “ه55 من اللجلة ٠‏ 


٠ 7‏ ( م ۷١‏ من المجلة ) 


( جاده اع ) 


اذا تسلم الممترى المبيع » وجب عليه التحقق من خالته بمجرد أن 
يتمكن من ذلك , وفقا للمالوف فى التعامل ٠‏ فاذا كشف عيبا يضمئه 
الماع > وجب عليه أن بخطره به خلال مدة معقولة Hg‏ 
قابلا للمبيع ٠‏ 


۲ - اما اذا كان العيب هما لا يمكن الكشف عنه بالفحص العتاد 
ثم كسفه المسترى » وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره 
2 اع قابلا للمب.ع نما 9ة من عبت ٠‏ 





ص روه ممه اا ص 


هذه الماع ة تطابق اللادة 55 من لالتقنين ل 





طابقا ادة 010 من التقنين الدراقن . 


وتطابق المأدة 00 کان ااكونتىن 


وما يقضى به النص المقترح من وجوب اخطار اللالم "اميل ام 
تفروظلة طلبيعة الأشاء E‏ ونا چ افده 
:سلامى . فقد نصت المادة 1.5 من مشنزوع تقفين الشربعة اللاسلاي 
عا E‏ العو ايمر ت من المشسترى بعد اطلاعة على 
عيب المبيع |١‏ يدل عرفا على الرضى بالعيب من قول أو ذءل أو سكوت 


عن طلب 'أراد بالعيب أكثر من ومین بغير عذر سقط جقه دی الود به .. 


اا ضاء يله اقل _انل اسيو وان 


( هادة /ا١5‏ ) 


ا ار كدري البائخ بالعتب فى الوقت ظلائم ١‏ عمال 0 ان بوم 


00 





هذه المادة تطابق المادة 55٠‏ هن التقئين الحالى 


وتتفق فى حكمها مع جاء ى صدر المادة 111 من النقنين الكويتى 
القى تنص على أن « يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة >۸٥‏ 
اذا كان بالمبيع وقت إلبيع عيب 

وتقابل المادة 49068/ امن التقيين العراقى التى تنص عى ,أنه دان 
ظهر فى المبيع عيب قديم كان االلشترى مخيرا ان شاء رده وان شياء قبله 
بالئمن المسمى ' 

وتقابل المادة ١/501١‏ هن التقنيل الاردنى التى رنص على أنه «اذا 
ويس له إمماكه والمطالبة يما انقصه العيب من الثمن »> ٠‏ 

انظر فى الفقه الاسلامى المواد ۴۳۷ و ٠١١‏ و ٠٥١٣٢‏ من المجلة والمواد 
689 ۲۲د من مرشد الحيران * 


فد جاء فى المادة 5 من رشد الحيران ما يانى : 


« ها بيع نيعا 
المشترى عيب هدام فيه فله الخيار 
شاء ردد واسترد الثمن'ان تان نقده 
للبائم » ' ١ن‏ على اله م ادا ديعت حمئة أشسماء صيفةة 
واحدة وظهر ببعضها عيب تيل التسليم فالملنسترى دخير أن شاء قبلها 
شمن المسدمى وأن شاء رد جميعيا ٠‏ وليس له أن يرد المعسب وحد 
ويأخذ السالم » * .ونصت الاادة 5١١‏ عل أنه « اذا سعت «جملة أشياء 
صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب بعد التسليم فان لم يكن فى “تفريقها 
ضرر فللمشترى أن برد “عرب متها بحصته من الثمن سالما وليس 
لله أن هرد اأجميع بدون رضی الماح "يوان كان فى تفربقها ضرر فله 
أنه ایج كله ' أ لاله اتعزبار لقاس ل . . , 

وانظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
المصرى الحالى ( م 541 ) فى مجويعة الأعمال التحضيرية ح٤‏ 
اليو الى سن 06 


35 


1 ١ 


» ٤۱۸ ماده‎ ( 


الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان ٠‏ 


aga 


تبقى دعوى 








هذه المادة تطابق المادة ٥١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطادق الادة 95؟ هن التقنس 6لكوبتى 


وتقابل المادة 515 هن التقنين العراقى التى تنص عل أنه « اذا علك 
المبتع المعيب فى يد المشسترى. فهلاكه عليه » ويرجم على البائع بنقصان 
الثمن » » 


مهد س 


ونقابل المادة 515 من التقنئين الاردنى التى تنص على أنه « اذاهلك 
اميم اأعيب يعيب ليم فى بد الشترى أو استؤلكه قبل علمه بالعيب 
رجم على البائم بنقصان العيب من الثمن » ٠‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروخ التمهيدى للتقنين 
المضرك االحالى (١‏ ع ۷ ) والتعديل الذى أدخل عليه فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية ج 5 ص ١١٠١‏ و ١١١و ١١١‏ 


د 


وانغلر فى الفةه الاسلامى المادة ٠۳١‏ هن مر شد اكرات ؟ 
( مادة 5١5‏ ) 
-١ '‏ لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت سنة من وقت تسليم 
المع : نسليما فلعيا ولو لم يكشف السترى العيب الا بعد ذلك » ما لم 
يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة اطول ٠‏ 
+٠‏ على آنه لا يجوز كلبائع ان يتمسك بعدم سماع الدعوى لتمام 


التقادم اذا ت أنه نيت رومد أخطاء العبيب عغشا منه ° 








د نم س 4 e‏ 


o a 


هذه المادة تقايل المادة ۲ه من التقنين الحالى التى تنص على 


ما ات | 
و١‏ تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انتضت سنة من وقت ' 
ل ييا وتوم اتر الاد بعدادلك الا اماما | 


الاثم أن بلتزم بالضمان لدة أطول ٠‏ 
.٠‏ #8 عل انه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت 


نه تعمدةا خغاء العيب غشا إمنه » ٠‏ 


وقد أذآخلت عل هدا اناده اللات لاتية : ظ 


)١(‏ استبدلت عبارة « لا تسمع دعوى ضمان العيب » فى ,الغقرة 
الأولى بعبارة و تسقط بالتقادم دعوى الضمان » مراعاة للخطة التى | 
جرى عليها المشروع وهى الاخذ بفكرة عدم سماع الدعوى بالحق بدلا 
انقضياء 'الحق أو سقوطه بالتقادم التى بأخذ ها التقنين الحالى ٠‏ < 





4+ 


عق فكر 
© الزن ١‏ يبد آن, يكن سای ابی ی 
نعلا ءإلآن هذا التسليم هوالذي يتيح للمشترى أن يكشف العيب » 0 
كفى التسليم الحكمى ٠‏ وبذلك تست الجكم مع ما هو مقرر فی خدسو 
ودر مولز یاد فی داو من أن التسليم يجب أن يكون_تنشليماا' 
ع لاسرم نفدي الان ) : 


9 


ااك للم سماع الى لكام 


(۳) استبدلت عبارة م أن 
تمسك بالسنة لتمام التقادم»٠‏ 


٠التقادم‏ » فى الفقرة الثانية بعبارة « أن 


سد 5-5 قق دی ©= المادة 597 من التقتين الكويتى 


,اتی تنص على ما با تی : 


ord 


eT 


ead‏ امد 


٣ . 0 


س 


م ١‏ دعوى ضمان العيب اذا انقضت سنة من ونت سكيم 
المبيع » ولو لم يكشف المشترى العيب الا بعد ذلك » ما لم يقبل البائع 
و ماك وطاق ات لل الما 


| ؟ ‏ وليسسى للبائع أن يتمسك بالسقوط اذا ثبت أنه تعمد اخفاء 
العرب! غشا منه » ٠‏ 
وتتفق فى حكمها » فيما عدا المدة » مع اشادة ٥۷١‏ من التقنين العراقى 
التى تنص على ما يأتى : ١‏ 
و١‏ - لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت سته أشهر من وقت 
تسليم المبيع حتى لو لم يكشف المشترى العيب الا بعد ذلك؛ ما لم يقبل 


اليا نح فك يلار شا اساد اطول * 


؟ ‏ وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت أن 
اخفاء العيب كان بغش منه ©» ٠‏ 

وتتفق فى حكمها 2 فيما عدا المدة » مع المادة ٥۲١‏ من التقنين 
الاردئى التى, تنص على ما يأتى ,: 

١‏ لا تسمع دعؤى ضنمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم 
المبيع ما لم يلتم البائع بالضمان لمدة أطول ٠‏ 

؟" ‏ ولیس للبائع أن بتمسك بهذه المدة لمروره الزمان اذا ثبت أن 
اخفاء العسب كان بغش منه » ٠‏ 

والسند 'الشرعى للمادة المقترحة هبدأ عدم سسبماع الدعوى بمرور 
الزمان تفلعا للخصومة فى أقل وقت ممكن »> ما لم يقبل البائع مدةأطول 


) 5٠١ ماده‎ ( 


يجوز للمتعاقدين بانفاق خاص أن دزيدا فى ضمان العيب أو أن 


| لقا منه أو أن د بسقطا هذا الضمان + على أن كل شرط يسقط الضمان 


أو بنقصة يقع باطلا اذ كان البائع قد تعمد أخفاء العيب فى المبيع 
غسا مئله ٠‏ 


هذه انلادة تطابق المادة ٤٥۳‏ من التقنين الحالى ٠‏ 





ل ويم ل سس ايم a‏ 





وتطابق الم دة 595 من التقنن ايكويتى * 
وتقادل المادتين ۷ه و58ه من التقنين العراقى : 
فالادة لاذه من هذا التقنين تنص على ما يأتى : 


و ١‏ _ اذا ذكر البائع أن فى المبيع عيبا فاشتراه المشترى بالعيب 


' الذى سمماه فلا خيار له فى رده بالعيب اللسمى » وله رده بعيب آخر ٠‏ 


ل البائء بلا فق كل عيب "أو من كل عير #مؤجود 
ولرل ا الله مسا اللقبوب ٠+‏ والكن؛ فى, اف له 
قت الأعقد ومن العيب الحادث دعده 


؟ ‏ واذا اشتر 


| 
بالمبيع » صح الميع 
لبائع من العيب الموجود و 
ذفن OD‏ الثانية ندرأ من امو حود دوس الحادث م ° 


د بارا اقپاق ا دوفى 


¢ 


والمادة ٥٦۸‏ » وهى تتفق فى حكمها مح المادة المقترحة , 6 ( انظر المذاكرة الابيضاحية للنص المقابل فى اللشروع التمبيدى] 
للتقنيز رئ الحالى ( م °( فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج 


على ما ياتى : ْ 
ص ۱۲۹ ) ۰ء 7 
m+ CC‏ للمتعاقدين باتفاق خاص أن يحددا متقدار 5 
َم 95-66 يضا بن عں والسند الشرعى للمادة المقترحة ما نصت عليه المادة 6 من مشرؤع 


تقنين الشربعة الاسلامية على مذهب الامام مالك » حيث تقول : « بيج 
؟ - على أن كل شرط يسقط لضمان أو ينقصه يقمع باطلا اذه كان القاضى أو الوارث لشىء من تركه الميت لقضاء ديونه أو تنفيذ ووطليته 
البائع قد تعمد اخفاء العيب »م ٠‏ : بيع براءة وان لم تشترط البراءة وقت البيع * فليس للمشترى أن برد 
المبيع بما يظهر له فيه من عيب قديم لم يعلم به القاضى أو الوارت 
وتقابل المادة ٤/٠١١‏ من التقنين الاردنى التى تنص على ما ياتى : والافله الرد به ع ٠‏ 
« لايكون البائع هسئولا عن العيب القديم فى الحالات التالية : 0 
8 - اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيها ْ 
ا ا ا بعال اذا ضمن البائع صلاحية ايع للعدل هدع جو غيل حدر ون 
تمنعه من الاطلاع على العيب » ٠‏ الببع » فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر هن 
ظهوره وان يرفع الدعوى فى هدة ستة شهور هن هذا الاخطار › وال 
سقط حقه فى الضمان » كل هذا ما لم يتفق على غيره . 1 


١ مم‎ e امه‎ 


هذه المادة تطابق المادة 6 من التقنين الحالى ٠‏ 


انظر فى الفقة الاسلامى المادتين ٠٤١۲‏ و ٣ء‏ من المجلة والمسادتين 
۷ و ٥۱۸‏ من مرشد الحيران ٠‏ فقد نصت المادة ٥١۷‏ من مرشد 
الحيران على انه « اذا ذكر البائع أن فى المبيع عيبا فاشتراه الشترى 
بالعيب؟ الذى مام لهزفلا یا له فى رده بالتيب اللسمى وله رده بعيب: أ 
آخر ولو قبله المشتری بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب السا 


103 تيب ا . : | ونقابل المادة >٩٩‏ من التقنين الكو يتى التى تنص على ما يأتى : 











أما فى حالة تعمد الاثم اخفاء : شما ,منه : و | 200 8 7 , 1 
شرط 55 االضمنان #1 ا سد يا ظ e: , ١‏ 52 البان اع 55 د الف 7 5 
من مشروع تقنين الشررمة لاسا سودت الامام باکت نی حال فى المبيع خلالها » فعلى اللشترى أن يخطر البائم بهذا الخلل فى هدة, 
فيها أن شرط براءة البائع من العيوب لا يعفيه الا من العيوب التى شهر من هورم * 
> ت وای التو اوا د اناع عن,اللسترى ,فلا پیا بمنها لان هنذا ظ ؟ - فاذا لم يقم البائع باصلاح الخلل » كان للمشترى أن بطل 
رب العض, ٠‏ | الفسخ مع التعويض أو ان يستبقى المبيع ويطلب التعويض عما لحقة 
لحر O‏ وفى الحالين يجب رفح الدعوى فى هدة ستة 

شهور من تاريخ اخطار البائ وجود الخلل ٠‏ كل عذا مالم يتفق عل 

لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية دلا فى البيوع الادارية اذا تمت خلانه » . 
بطريق الزاد العلنى ٠‏ 


) 55١ هاذة‎ ( 


( انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقدء: 








هزع یا ر ٠١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج >٤‏ ص ١٠٠و‏ 
هذه المادة تطابق المادة 404 من التقنين الحالى ٠‏ 4 كلع . 
و:تطابق المادة ۷ من التقئين الكويتى ٠‏ | وحكم المادة المقترحة بتناول صورة من صور خيار الوصف ٠‏ وسنشه 


ونتفق فى حكمها مم المادة ٥٦۹‏ من التقنين العراقى التى 1 n‏ 4 د ر ٤ 2 e‏ قحي ا ج باع 
أنه « لا تسمع دعوى الضمان فيما بيح بمعرفة المحكمة أو إلجهان | دالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف كان المكشترى 
الحكومية الاخرى بطزيق: المزايدة العلنية » ٠‏ مخارا إن دا یح وان عا ان الباق الین ال ج 
نصت عليه المادة ٠‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام مالك » حيث تقول « اذا شرط المشترى عند عقد البيع وجود 
| وصف فى المبيع له فيه غرض أو جرى العرف بوجود ذلك الوصف فيه ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة 5 / ه من التقنين الأردنى التى تنص 
على ها يأتى : 


« لا يكون البائم مسولا عن العيب القديم فى الحالات التالية : 


© - اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائمة أو الادارية»٠‏ | عدم وجود هذا الو صف فله الخيار فى رد اريم أو التوسك به › . 
- أ 


١ 


أو اعتقد وجوده!فيه بسبب تغرين فعلى من البائع ثم تبين له بعد العقد ١‏ | 


ْ انی اشن عل 








التزامات المشترى : 
١‏ (مادة ٤۲٣۳‏ ) 


, ”کون الامن مسسمتحق الوفاء و فى الوفت الذى العو فيه الببسع 
بوحد اتفاق أوعرف بقضى بغر ذلك ٠‏ 


> مالم 


اممو ا ي 





هده المادة تتف فى حكمها مع الفقر 
الشفين الال التى نض 


ة الأول هن المادة لاه:! من 
على أن « بكون الثمن مستحق الوفاء فى 
الوقت الذدى يسلم فيه المبيمع . مالم يوجد اتفاق أو عرف يفضى بغير 
ذلك » ٠‏ اذ أنه وثقا للقواعد العا لعامة يسلم المبيع فى 
:فيه العقد ٠‏ 


الموكاتى الت 3 


وقابن المادة د۷د من التقنس 1 لعر اقی اک نی على ما 6“ . 


e ٠. . ft + -_ ۴ 1‏ ير 5 1 0 وله 


يجب فيه الثمن معجلا ٠‏ 


٣‏ وتحبب عل 4 ري امد يتين الا زوجم و بريد 
ان أحضر لبائع السلعة ٠‏ 


فيسلم ١المبيع‏ وا 


اما اا عت شلعة بمشلها أو لغوت بمثلها ,2 


لقا" معا عم ٠‏ 


3 « دن التقنن الأردنى الج تنص على أن‎ ٢٢ وتقابل اة‎ ١ 
#لشسترى تسليم الثمن عند التعاقد أولا وقبل تسليم المبيع أو المطالية‎ 
٠ » به » مالم يتفق على غير ذلك‎ 


وتقابل المادة ١/5٠٠‏ من التقنين الكويتى التى تنص على أن «يكون 


TT‏ تحق الأداء فور تمام البيع > ما لم يوجد ازفاق أو عرف يقضى 


بغر ذلك » ٠‏ 


٠‏ وحكم المادة المقترحة يتفق مع الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت المأدة 
اليه ا بنعقد معحلا ٠‏ أما اذا جرى العرف 
کان يكل ناو النتيع المطلق مؤجلا أئ مقسطا باجل معلوم ينصرف 
الميع حم الل ذلك الأجل » * ونصت المادة 555 

على أن « البيح المطلق الذى لم يذكر فى عقده تأجيل الثمن أو تعجيله 
يجب فيه الثمن معجلا ويدفع فى الحال الا اذا جرى عرف البلدة وعادتها 
أن يكون الدفع مؤجلا أو ٠قسطا‏ بأجل معلوم فان كان كذلك يلزم اتباع 
العرف والعادة الجارية » 


دنْ هر سند الحيران 


وانغلر TR‏ هن مسرو ع قىن 


8 أ اك 5 
تك 8 


ا 


وانظر المذكرة الابضاحية للنص القابل لنص التقني الحالى فى 
المشروع التمهيدى ( م503 ) فى مجموعة الاعمال التحفيرية ج 
لم ب ا 


ص 


) ٤۲٤ مادة‎ ( 


دكون الثمن مستدق الوفاء فى المكان الذى يسلم فيه المبيع ٠‏ فاذا 
لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم اأمبيع » وجب الوثاء به فى المكان 
الذى بوجد ثيه مو طن المشترى وقت استحقاق الثمن ٠‏ وهذا كله مالم 
يوحد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ٠‏ 








هده المادة نتفق فى حكمها e2‏ المادة 07 1 من التقنين الحالى التى 


تت على ها ۶ 1 
١5‏ يكون الثمن ل مستحق الوفاء فى المكان الذى سملم فبه ا مبيع ¢ 
مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ٠‏ 


5 2 1504 لم يكن الكمن مستحقا وقت تسليم المبيع وحب الوفاء 
به فى المكان اذى بوجد فيه موطن اسي وقت استحقاق ا © ° 


وقد روؤی ادماج ما تن الفقرتين . والتنويه فى نهاية المادة بحواز 
مخالفة كل أحكامها باتفاق اليس رغبة فى الايضاح ٠‏ 


ولام المقتر حه تتفق فى أحكامها هم المادة "لاه من التقنسن الع راتی 
التى تنص على أنه « اذا كان مكان أداء الثمن معينا فى العقد لزم أداوه 


فى المكان اه ترط أداؤه فيه 2 ناذا ! لم يعين المكان و حب أداؤه فى المكان 


الذى يسلم فيه المبيع > واذا لم يكن الممن مستحقا عند تسليم المبيعم وجب 
الوفاء به فى موطن المشترى وقت الاستحقاق مالم يوجد عرف أو قانون 


يقضى دغر ذلك » ٠‏ 


تلفق فى أحكاءها مع ا)ادة 5١٠١‏ هن التقنين الكويتى التى تنص عا 


ماايان : 

١ «‏ لس بكون الثمن مستحق الاداء فى المكان الذى يم فيه تسلىم 
المبيم ٠‏ فاذا لم يكن الثمن مستدقا وقت تسليم المبيع » وجب ادوه فى 
مو طن المشترى * 


؟" ‏ وذلك كله مالم بوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك » ° 


سے 
e‏ 
لس 


لسندا س و س |اال ته ممم 





هذا التأخير » ٠‏ فطبقا لهذه القاعدة 2 يجوز للبانع أن يطالب بتعويض 

5 الضرر الذى لحقه دسب التأخير فى الوفاء بالثمنء» اذا كان الثمن مستحق 

000 55 الى 2 ١‏ ن حو د الم ٠‏ 

ه ١‏ ا يلزم المشترى تسليم الثمن المعجل فى 8 بت الآداء وأعذر البائع المسترى » أو اذا سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج 
وقت العقد مالم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك ٠‏ 


وتقابل المادة 555 من التقنين الاردنى التى تنص على ما يأتى : 


ثمرات أو ابرادات أخرى ٠‏ : 


۲ اذا كان ١لثمن‏ دينا مؤجلا عل المشترى »2 ولم بجر الاتفاق على , 
١‏ اك 0 وا 5 أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة اإفتطابق الغق ة الثانمة م المادة 
الوفاء نه فى مكان معين , لزم أداؤه فى موطن المشترى وقت حلول قا ب ا خم عي سيره ي بی العمره يه من | 
المقابلة فى التقنين الحالى » مع تعديل لفظى ٠‏ 
الأجل › ' 5 


لها 


î‏ ا الات أحية للنه المقايل لتق التقنن الحالى فى والمادة المقترحة يقابل إلادة ه51 من التقنين الكويتى التى تنص 
المشروع التمهيدى لهذا التقنين ( م ٠٠٠١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية | على أن « يكون للمشترى ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت 
البيع ومع ذلك اذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه » لا يكون , 


للمشترى من الكل أل بقدار ما أداه من الثمن ٠‏ وذلك كله ما لم 


: : مه ء. : واف . a‏ 1 
وأنظر فى الفقه الاسلامى المادتيل 55١‏ من المجله و 555 هن مرشد | يوجد اتفاق أو عرف يقضى بخلانه , ٠‏ : 
(الحيران ١ ٠‏ 
وتقابل المادة ٥۷‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما يأتى : 1 





( هادة "٣ ۴ 1 ) ٤٣۲٣١‏ 
١ «‏ س لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الأداء 

الا اذا أعذر ال ا سلمه الشىء المبيع و کان هذا قابلا أن بنتح 
ثمرات أو ايرادات أخرى ,وذلك مالم بوجد اتفاق أو عرف يقضى بشيره ٠‏ 


١‏ اذا كان الثمن مستحق الاداء وأعذر البائع المسترى › أو اذا 
سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى ء جاز للبائع 
أن يطالب بتءويض الفرر الذى لحقه سمبب التأخر فى الوفاء بالثمن , 
مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ۰ ع" Wi‏ الحاصلة فى المبيع بعد العقد وقبل القبض , كال ج 
والنتاج » تكون حقا للمشترى ٠‏ وعليه تكاليف المبيع » مالم يوجد اتفاق ٠‏ 


۲ ل وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه » وعليه تكاليفه » من وقت تمام او فا يتئم ووسدينة ذلك .]١‏ 


البيع » مالم يوجد اتفاق أو عرف يقفى بغيره ٠‏ | 


| حسما 





| وحكم الفةقرة الثانية من المادة المتترحة يتفق مع الفقه الاسلامى ٠‏ فقد 
هذه المادة تقابل المادة >٥۸‏ من التقنين ال<الى التى تنص عل ما يأتى : | نصت المادة ٠‏ من مرشد الحيران على أن « الزوائد التى تحصل فى 
ال مبيع بعد العقد وقبل القيض كالثمار والنتاج تكون حقا للمشترى ٠.»‏ 
: 1 ° ويعتير هذا النص تطسقا للقاعدة العامة التى تقضى بأن الملك بنتقل 
المشسترى أو اذا سلم الشىء المبيع وكان هذا الثىء قابلا أن ينتج ثمرات تالعقد وهن ب تكون لمع تار ا عليه تكالىغه ۰ 

, a er 2 ر‎ a 
١ هذا ماإم دوجد اتفاق أو عات ی ب‎ ٠ أو ايرادات أآخرى‎ 


ه ١‏ لاحق للبائم فى الفوائد القانونية عن الثمن الا افا أعذر 


a‏ 0 7 ( ماده ؟؛ 
۲ ل وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام الميعح » وعليه ( 


1 : مسوك اك TE si‏ لبن اتفاق ١ه ٤‏ 
تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ٠‏ هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف ١‏ - اذا كان الثمن كله أو بعةءه هستحق الآداء فى الحال » فالمبائع 


أن يحبس المبيع حتى بستوفی ما هو مستحق له ولو قدم المشتری رهنا 
وقد عدلت الفقرة الاولى من هذه المادة على نحو بتفق مع الخطة التى | أو كفالة 2 هذا مالم ,منج البائع المشترى أجلا بعد البيع ٠‏ 

سار عليها المشروع من تحريم الفوائد » سواء كانت مقابل الانتفاع 

بمبلخ من النقود أو التأخير فى الوفاء به ( م ١٠/٠٠١‏ من المشروع ) ٠‏ | ۲ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم بحل الاجل 

حيث طبق اللشروع القاعدة العامة الواردة فى المادة ۲٣١‏ منه والتى | المسترط لدفع الثمن إذا سقط. حق المشترى فى الأا<ل وفقا لأحكام اأادة 

تنس على أنه « اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود 2 وتأخر المدين | م . 


فى الوفاء به » جاز للدائن أن يطالب بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب ظ حل اش 1 تك كذ سيم 


~- ano س‎ 3 


بقضی بغره » ٠‏ 


کے 
am —_‏ 
و 


هذه المادة اتطابق المادة >٥۹‏ من التقنين الخالى » مع استبدال كلمة 
« الاداء > بكلمة م الدفع »> فى الفقرة الأول »2 واستبدل كلمة «وفقاء 
بكلمة « طنتا » فى الفقرة الثانية » وتغيير رقم المادة المحال عليها فى 
هذه الفقرة هن ۲۷٣‏ الى 5١١‏ 

والفقرة الأولى من اللادة المقعرحة تطابق المادة ٠٠۴‏ من التقنين 
لكو ىتى `° ۰ 

والمادة المقترحة تقابل المواد ۷ و هلاه و ولاه و ٥۸۰‏ من التقنين 


٠ العراقى‎ 


فالمادة لالاه من هذا التقنين تنص على ما يأتى : 


را بعد للبائعم حق حبس المبيع الى أن + يستوفى ما هو حال من الثمن 
1 4 ^ و و ذه 5 , فله | أ 
ولو كان المبيع جملة أشيا لہ صفقه واحد حسه ل نل 
يستوفى الثمن الحال » سواء سمى لكل منها ثمن أولم. يسم ٠‏ 
٣‏ - حق اعطاء المشترى ا فة ایو ل۷ پو عن 
الحسس » ° 


والمادة ٥۷۸‏ تنص على ما يأتى : 
١ «‏ اذا سلم البالم المبيع قبل قبذس الثمن » فقد اسقط حق 
حيسه » وليس للبائع فى هذه ال<الة أن يسترد المبيع من يد المسترى 


ويحبسه الى أن يستوفى الثمن * 


اه هس م 


؟ ‏ وقبضي المشترى المبيع بدون اذن البانع قبل اذاه لثمن لايكون 
معتبر؟ » وللبائع حق استرداده ٠‏ فان هلك المبيع أو تعيبوهوقىيد 
الق ئه قاس اقفن معتمرا » ودلزم المشسترى باداء ما فى ذمته من 


ال 


والناءة ك تم عل ما باتى!: 


ه ١‏ اذا كان الثمن هؤجلا فى عقد البيع أو رضى البالحع بتأجيله 
بعد البيع » فلا حق له فى حبس المبيع » بل يلزم بتسليمه الى المشترى 
ولا يطالب بالثمن قبل حلول الأجل ٠‏ 


۲ على أنه يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى ولو لم يحل الأجل 
المشترط لدفع الثمن » اذا كان المشسترى قد اضعف ما قدمه من تأمينات 
للوفاء بالثمن » أو كان فى حالة اعسار بوشك معها أن يضيع الثمنعلى 
البائم.» هذا ها لم يقدم المشترى كفالة » ٠‏ 

وهذه الفقرة تطابق الفقرة الثانية هن المادة 1٠۷‏ فى المشروع 
التمهيدى للتقنين اللصرى الحالى ٠‏ ولكن لجنة المراجعة عدلتها بحذف 


ا ل سے 


ا 





٠‏ س ا د 


الجزء الأخير منها واحالة الحكم الوارد فيه على المادة الخاصة سسقوط 
حق المدين فى الأاجل » وذلك على النحو الوارد فى المادة المقترحة 
والمادة ٥۹‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


والمادة 6 تنص على انه « اذ مات المشترى مفلسا قبل قبض المبيع 
ودفع الثمن , فللبائع حق حبسه الى أن يستوفى الثمن أو تبيعهالمحكمة 
وتؤدى للبانع حقه من ثمنه * فان زاد عن حق البائم يدفع الزاائد 
لباقى الغرماء وان نقص ولم يوف حق البائع بتمامه فيكون أاسوة 
للغرماء فيما بقى له » ٠‏ 


وتعابل المواد ٠۲١‏ و )۲ه و .لان من التقنين الاردنى . 


فالمادة 555 من هذا التقنين تنص على ١ا‏ يأتى : 


ا عنام ری رتا ار كفالة . : 


الى فادا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه فى احتباس المبيم 
والتزم بتسليمه للمشترى , ٠‏ 


والمادة 4 تنص على ها يأتى : 


٠ 
اذا قبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن على مراى من البائع‎ ١ « 
٠ ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم‎ 


؟ - اذا قرط ل 5 حمر" 8 اذز 
للبا نع استر داده ¢ واذا ملك أو تعیب فى بك ١‏ 


اه .ه 


الا اذا شاء البائح استر داده معنا » ه۰ 


والمادة ٩۰‏ نص على ها يأتى : 


۶ ذا تیم لش ی المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس 
للہا نع استر داد المسيع ويكون القن دنا على التركة والبائع أسوة سار 
الغرماء ٠‏ 

۲ واذا مات ال 2 5 5 ' 
| واذا ما الشتترى مفلتسا قبل تسلم المبيح واذاء لمن کان 
للبائع حبس المبيع حق يستودق الككن ١‏ ر کی من سا ےا به 
باستيفاء الثمن هنه ٠‏ 

* - واذا قبض البائع الثمن ومات 


0 مفلسا سبل 5 2252 
اللسبع ام فى" بده يو الممستررى 1 لمبيع ب 


من سائر الغرماء 16 

211 أحكام المادة المقترحة هع أحكام الفقه الاسلامى : أنظر فى 
هدا : المواد من ۲۷۸ الى ۷ من المجلة » والمواد من 5 الى 20۹ م 
هد هب الامام أبى حنمفة وهمذكرتها الانضاسة : , 1 9 


| 


) ٤۲۷ مادو‎ ( 


| اذا تعرض أحد للمشتری مستندا الى حق سابق على البيع أو‎ ١ 
آبل اليه من البانع + أو اذا خيف لأسباب جدية أن بستحةالمبيع جاز‎ 
للمسترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع‎ 
ولكن يجوز للبائع فىهذهالحالةان‎ ٠ التعرض أو يزول خطر الاستحقاق‎ 
ْ ٠ يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم ضمانا‎ 

؟ ‏ ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف ااشترى 


عيبا فى اأميع ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة >٥۷‏ فقرة ثالية وثالثة من التقئين الحالى التى 
نين على ا ا 


« ۲ فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق على البيع 
أو آيل من البائع » أوبالأاااخيف عل اليك أن ينزع مق ند اللشترى . 
جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطح التعرض 
أو يزول الخطر ٠‏ ومع ذلك يجوز للبائم فى هذه الحالة أن ادبا 
باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا ٠‏ 


 '"‏ ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا 


وقد استبدلت فى الفغقرة الثانية هن هذه المادة عبارة « أو اذا خيف 


لأسباب جدية أن يستحق المبيع » بعبارة « أواذا خيفعل المنيعم أن 
شر من بد المشترى » وعمارة « أوبزول خطر الاستحقاق » بعبارة 


« أو بزول الخطر » » وكلمة « ضمانا » بكلمة « كفيلا » ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ”لاه من التقنين العراقى التى تنص على 


ما دايقق ‏ : 


ه١٠‏ اذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق إسابق على عقد البيع 
أو آيل هن الباثم » أو اذا خيف لأسباب جدية على المبيع أن يستحق ,2 
جاز للمشترى ما لم «منعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع 
التعرض أو يزول خطر الاستحقاق ٠‏ ولكن يجوز للبائع فى هذه الحالة 
أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا ٠‏ 


؟ ل ويسرى حكم الفقرة اللشابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا 


وتقابل المادة ۲/٠٠١‏ و ۲ هن التقئيل الكويتى التى تنص على 
ا Ib‏ 


الامام أ حنمفة على أنه 


الح ~~ 
د ب مسب 


؟ رفاذا «تغرطن انجس للنستززى, مستند» الى خق سابق عل ا آلآ 
آبل رمن البائ أو نتيكة#تففله » أو اذا خيف لاسباب جدية أن يلق 
لبيع » جاز للمشترى مالم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى 
ينتهى التعرض أو يزول خطر الاستحقاق * ولكن يجوز للبائع فى هذه 
الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا ٠‏ 


e 


ز لہ ری حكم الفقوة اانه ادا ظهر عیب فى المبيح » 


وتقابل المادة للمكه من التقنين الأردنى الى تنص عل ۴ - : 


١ «‏ - اذا رفعت على المشترى دعوى ,باستحقاق المبيع مستندة الى 
حق سابق على البيع آم ا الو ل البائم جاز للمشستزى ان خيس 
امن 'حتىء یقدم البائع نایا يظمن للمشترى وه انثمن عقدا تروك 
الاستتحقاق وللباتخ أن» اال الحكمة تكليف المسترى ايداع ال 
لديها بدلا من تقديم كفيل ٠‏ 


۲ - ويسرى حكم الفقرة تسريه اذا تليق "الشتر ىن ا ا 
قديما مضمونا على البائم » ٠‏ ۰ 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل لنص التقنين الحالى فى 
المشروع التمهيدى ٥0‏ ) فى محموعة امال التحضيرية ج٤‏ ص ١١7‏ 


وأحكام المادة المقترحة تتفق مع الفقه الاسلامی ٠‏ فقد نصت الادة ٩٩‏ 
دن مشروع اتقنينل الشر دعة الاسلامية على مذعب الامام الشافعى عل أ 
أ / 2 © اسه 

« لکل من العاقدين حبس عوضه الحال ابتداء آن خاف 


قادلة / فوته حتى بقبض 


حبس مقابله نحق يقبضة» ٠‏ 
: «“اذا قبض المشسترى المميع ثم ادعن عسا دت 


2 e 1 3 ٠ 
بحس على دفع الثمن أن اثبت شب أو نكل البائم عن الحلف».‎ ١ 


) ٤۲۸ هادة‎ ( 


اذا هلك المبيع فى رد البانع ومو حابس 
ها لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع . 


لل ليع شرف ج و 


هده المادة تطابق المادة 5٠‏ عبن التقنهن الحالى - 


له » كان الهلاكعل المشتری» 








ونطابق 


المادة ٤٠م‏ من التقنير الک ب 


وحكم المادة المقترحة يتفق مع الفقه المالكى 


ستقل الى المسترى دمجرد العقد ولو 5 


الذى يرى أن ضمان المبيع 


بقبضه من #البائم ٠‏ 


— 0 ص عد اسم - و ل oo‏ اشم س ` 


i 
: من التقنين العراقى‎ Y/ o۸1 والمادة المقترحة تقابل المادة‎ | 
هادة 5559 ) ظ‎ ( 


وتقايل المادة 003 من التقنين الكويتى 


فى دبع العروض وغيرها دن المنقولات ١‏ ظط اتفق على مبعاد لأداء الثون | 4 
والمادة المقترحة يتفق حكمها مع الفقه الاسلامى ٠فقد‏ نصتالمادة 


: في ارو 

وتا ؟ يع » يكون البيع مفسوخًا دون حاحة الى إعذار أن لم يؤد | ؛ 

٠. : 1‏ م ن 5 . ١‏ 
الممترى الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك + وهذا مالم يوجد ' 5105 من المجله على أن « مطلق العقد يقتضى تسليم المبيع فى المحل 
8 3 الذى هو هوجود فيه حينئذ » ' ونصت المادة ۲۸۷ على أنه « اذا 
اتغاق على غيره ٠‏ 3 2 5 
5 | بيع مال على أن يسلم فى محل كذاا لزم بسليمه فى المحل المذكورء ٠‏ 

| ونصت المادة ۲۸۳ على أنه « فى بيع النسيئة ليس للبائم حق حبس 
المبيع » بل عليه أن يسلم المبيع للمشترى على أن يقبض الثمن وقت 
نے ا ع و ل 
مس ا ا 


وانقابل المادة ٥٠۹‏ من التقنين الكويتى التى تنص على أنه « فى بيع | 
المنقولات اذا اتفق على ميعاد لاداء الثمن كله أو أكثره لتسلم المبيع . كان | : 
للبائع الحق فى اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة الى اعذار اذا لم وداه | تكون على المسترى نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل و نفقات 
المشترى المستحق من الثمن عند حلول الميعاد » وذلك مالم يوجد اتفاق | الوفاء بالتمن ونفقات تسليم المبيع ونحو ذلك من مصروفات › ما 3م 
على خلاف ذلك أو كان الباقى هن الثمن المستحق بسيراء» ٠‏ بوحد اتفاق أو عرف يقفى بغر ذلك ٠‏ 


سي مم ر 


هذه المادة تطابق الادة 1١‏ قن الان الحانى » هم استبدال 
عىارة « لأداء الشمن » بعبارة « لدفع الثمن »© »© واستبدل عبارة « ان لم 
2 





يؤد المشترى_الثين نال بعبازة « ازيل ا إلثمن ٠.»‏ 


) 25١ ماده‎ ( 


وتقابل المادة ٥۲۹١‏ من التقنئين الأردنى التى تنص على أله « اذا 
ل" فى البيع موعد لاداء الت ااا ق فيه اله اذا لم بؤد f‏ تر هذه المادة تقابل الماد تن i‏ و 22 من التقنين الحالى ٠.‏ 
المن خلاله فلا بيع بينهما ٠‏ فان لم يؤده والمبيع لم يزل فى يد البائع 


فاده 571 م اشنا الع 5 ءا أن ٠‏ نفقات عقد ١‏ سہ 
E BO‏ من ي ي ان ج ورم 


الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على الملسترق » ما لم 
وحكم المادة المقترخة يتفق مع الفقه الاسلتلامى ا فقد نصتونادة جوم | يود قفا قا عراف اثقضي بغير ذلك » ٠‏ 
من المجلة على أبه « اذا تبايعا على أن يؤدى المشترى الث.ن فى وقت كذا 


! والمادة و2 تنص أن « نفقات تسلم ۱ عا" ال ٤با‏ 
وأن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع » وهذا يقال له خيار النقدء. 27 كك ١ ٤‏ 


يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك ٠.‏ 
ونصت المادة 5١15‏ على أنه « اذا لم يؤد الشترى الثمن فى المدة 
المعيئة كان البيع الذى فيه خبار النقد كاسداء٠‏ وقد روى ادماج هاتين المادتين فى مادة واحدة على النحو الوارد فى 
المادة المقترحة » واضافئة نفقات الوفاء بالثمن » ما دام أن جميع النفقات 
( ماده E‏ و المذكورة تحملها المشسترى ۰ 
اذا لم يعين الانفاق أو العرف زدانا أو مكانا لتسليم المبيع » وجبعل والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 501 منالتقنين الكويتى 
التى تنص على أن « يتحمل المشترى نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل 
ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع: وغير ذلك من مصروفات › 
| ها لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك > ٠‏ 
| 


المشسترى آن يتسلمه فى الوقت الذى يتم فيه العقد وفى المكان الذى 
يوجد فيه وقت البيع وآن بنقله دون ابطاء الا ٠ا‏ يقتضيه النقل من زمن ٠‏ 








هذه المادة تقابل المادة 537١‏ من التقنين الحالى التى تنص على أنه 
« اذا لم يعي الاتفاق أو العرف زمانا أو مكانا لتسليم ا مبيع »و جبعلى 
المشترى أن يتسلمه فى المكان الذى «وجد فيه وقت البيع وأن ينقاه دون 
أبطاء الا ما بقتضميه النقل 


وتتفق فى حكمها مع المادتين ٠۸١‏ و 080 من التقنين العراقى ٠‏ 


فالمادة ٥۸٣‏ هن هذا التقنين تنص على أن « نفقات عقد البيع ورسوم 
التسجمل وغيرها من الرسوم وأجرة كتابة السندات والصكوك وغير 
دلك من المصروفات إلتى يقتضيها البيع تكون على المسترى »> ما لم يوجد 


انعا أل عازف شى دعر لاف چ ه٠‏ 


ا زْسنء 
وقد أضيف الى نص التقنين الحاى مدارة ¥ فی الو قت الذى نشم 
فره العقد € اص للحكم 1 


والمادة ٥۸۷‏ تنص على أن « نفقات تسلم المبيع على المشترى › 
ما لم يوجد عرف أو اتقاق يى بغير ذلك - 
وتتفق فى حكمها هم ما جاء فى المادة 59١‏ من التقنين الأردنى 
التى تنص عل أن « نفقات تسليم الثمن وعقد البيح وتسجيله وغير ذلك 
هون نفقات تكون على المشترى » ونفقات تسليم المبيع تكون على 
البالع » ما لم يوجد اتفاق أو نص فى قانون خاص يقضى بغير ذلك » ٠‏ 
أنظر المذكرة الايضاحية للندموص المقابلة لنصوص التقئين الحالى 
فى المشروع التمهيدى ( م 5١5‏ و1١51‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية 
ج : ص ١3591١3559 ٠٥۸‏ : 
ونتف أحكام المادة المقترحة مع ها يقرره الفقه الاسلامى فى هذا 
الصدد : أنظر فى هذا : ابن عابدين ج ٤‏ ص ٤۲‏ , والمواد ۲۸۸ 
و ۲۸۹ و ۲۹۲ من المحلةء والمواد 5535 و ٤1۷‏ و 538 هزنهرشد الحيران 
والمادة ١١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الاهام 
أبى حنيفة ومذكرتها الابضاحية ٠‏ 
الت الى 
بعض أنواع البيوع 


e 
6 


نغلرة عامة 
عرض التقنين الخال لی راع اع ا کے کے ئ . , 


و بيع ملك الغير »> وبيع الحقوق المتنازع فيها » وبيع التركة , والبيع 
فى هرض الموت ؛ وبيح النائب لئنفسه ٠.‏ 


5-5 


وقد اعتمد المشروع حكم التقنين الحالى فى بيع الوفاء » حيثاعتمره 
باطلا ' فلم يعتبره رهنا حيازيا كما يقول الفقه الاسلامى » والتقدن 
ر ان ایی ٠‏ ردت شرل أن مایا ی چ 
غالبا قرضا بربا فاحش . وعو ها تصعب اقامة الدليل عليه . 


و نغلم بيع ملك الغير بأعتسماره دعا موقوفا على احازة المالك ٠و‏ ههذا 
الحكم يفضل الى جد كبير م بيع ملك الغير فى التقئين الحالى > 
حيث يكون البيع. موقتافا رى حق كل هن_البناتم (والمسترى اولاقف ٠‏ 
فحكمه واحد بالنسية الى هؤلاء جميعا › ولا تأتى اجازته الا من 
شاب ® 


وحم بيع الخقوق الحدازع فيهنا ( م 514١‏ من المشروع) , لإن 
شراء ها فيه خ+خصوهمة غير جائن شرعا ٠‏ وبذلك الغى الممادتين 
A‏ و ۷۰ من اأتقنين الحانى "كنا وسعمن نطاق الحظر المنصوص 
عليه فى المادة ٤۷١‏ من التقنين الحالى بالنسبة الى القضاة وأعضاء 
تنبا امقام وكبة الحا والمتفخرين > فاجعلا شاملا لكل قروب 
التعامل ( م 2 من المشروع ) واستبقى الحغار المنتصوص علية ف 
N‏ ای ادن الحالى بالنسبة الى المحامين فى تعاملهم مع 
مو كليهم ( م 5 من المشروع ) ٠‏ 

و نظام بيع التركة على نحو بنتفى فيه الغرر الفاحش » حيث أوجب 
عيبل مشتملات التركة تعيينا نافيا للجهالة والغرر ( م ٤٤٥‏ من 
المشروع ) , وذلك على خلاف ١ا‏ يقضى به التقنين الحالى الذى أجاز 
ديع العركة دون تفصيل ملاتا ( م 67 من التقنين الحالى) ٠‏ 





ظ 


| 


الحاذ 

فو 
الاحكام بالنسية الى الدائنين ( م 550 من المشروع ) , فد 
بذلك نقصا فى ا!إتقئين الحالى ٠‏ 


| ويسمى المشترى « المسلم » 


لسلس -- سس 


عم 


واستبةی أحكام مم ار يض مرض الموت التى نص عليها التقنين 
: ولكنه استكمل هذه 


> فهى مأخوذه من الفننه الاسلامى 


واستبقى أيضا أحكام بيع النائب لنفسه التى نص عليها التقنين 
الحالى > سح اعتباره العقد موقوفا على اجازة من تم البيع لحسابه 
( م ٤٥٤‏ من المشروع ) »2 لان هذا أدق من الناحمة الفنية . 

واستحدث بيع السلم ( م 555 ب 0ا5”5من المشروع ) ٠‏ بهمتا 
نوع من البيع يشغل هموضعا هاسا فى الفقه الاسلامى » ويستجيب 
لحاجة التعامل على نطاق واسمع فى الوقت الحاضر > سلواء همع المصارف 
اؤ "الشر كايا [0 الافراد ٠‏ وقد اسستمد المشروع تنظيمة من الفقه 
الاسلامى فى هجموع مذاهبة 2 وبذلك أمكنه أن بتحرر من بعض 
الشروط والقيود التى أحاطه بها المذهب الحنفى ٠‏ 


بيع السلم 


( ماده :29 ) 


اسم بح ئی اهن غر مرکود "لفق یوی 
يوجد الشىء ويسلم للمشترى فى أجل معلوم . 
لتك سدس و جاجز 
هده اللاكة E E:‏ 5 - 
ا مستحد جا حر الان خن جف العم اكل اا 


والسلم فى الفقه الاسلامى استثناء من هبدأ عدم جي 
للحاحة اليه وحربان التعامل فيه . 


فى الحال › عل أن 


ص 





ل لا چ الس او یا الفقه ١‏ 
لا للعدم » وأن المشروع فى المادة 
فی الشىء المستقبل أن يعين 
علة بطلان بسع المحدوم 
احتماليا جزافا › 


Em 
من المبيع‎ 


نماهوللغرر 
556 مله قد اشترط فى التعامل 
٠‏ من تعيينا .نافيا للجهالة والغرر يفتكن 
و 0 مادام أن هذا التعامل لابحوز أن يكون 


3 بمح الشىء المستقبل جائزا لو حه عام شرطا 5 0 النحو 
ا وب اديع السلم فحسس ٠‏ 4 


E,‏ الض كن ا 
موضعا ا يد ولك الاي 
واشع فى إلواقت ادر ٠‏ 


لسلم باعتباره نوعا من الي بشغل 
و لست<رس ةة أ مانا 
| جيب 3 التعامل على نطاق 
2 ء مع المصارف او الشركات أوالافراد» 
او ون 1 8 

؛ 1 ر سملم © › والبائم د 1١‏ ١أنه‏ 
دابع ,م کک ن . لسلم اليه » 


وقد أحاط المذهب الحنفى السلم دشروط و 
5 د .»© اه ٠.‏ 7 

عدا فى 1 ی کس انر اناما ند در اا اا : 
ك نوع المبيع موجودا هن وقت العقد الى وقت حلول لاوم 
٤ 8 ٠. 5 3 4 0‏ 
لحار ني اننا ےن ' وما برل من أن | اا 
ری غير ينوج ا 
هش م ١ 3 ٠.‏ 1 5 


دیو د جعلت هنه اسرةثرا, 


حدود ضف 
وجوب أن ,يكو 
فلا يجوز أن 
اسقط نمه ت البائم ٠‏ ما المذاعشن إلا 
غير ذلك ٠‏ ذل 





١ 2 ١ 





- ~~ 
لسسلم == 
سم سه 

عي 


من وقت العقد الى وقت حلول الاجل » بل يصح الس لم اذا 3 ر هادة ٤٣٤‏ ) 
اظ“ ده وقت الوفاء ٠‏ وقد أخذ المشروع فى هذا برأى الاماسيل 
وه 1 - عون شط 11" ؤنه أنْ بكود الوحود عند حاله 
الك والشافع, ٠‏ كما أن المشروع لا يقضى يسقوط الاحل يموت:لبائم يسترف کد ی لمسدلم به ان بكون ممكن الوحو ول 
١‏ نت اجن ٠.‏ 
5 اعم “ازاك ١‏ همداصةه ٠‏ فتمى أ ١‏ 
والنص المقترح مأخوذ من الفقه الاسلامى فى مجمول oe‏ | 
تضت المنادة 31١55‏ من مشرّوع تقنين الشربعة”الاسلامية على مدعب 
٠‏ حضز 5 7 عدتا حاضره را ج . 
E og‏ : 5 5 0 عر N TT‏ ”تن ETT n‏ 
مال السلم ( دى عوص هوصرموف فى الدمه (المسلم يه )اي جل 
كما نضت المادة ٠١5‏ من مشروع تقنن الشريعة الاسلاميه على أنظر النصوص المشار الها تحت المادتي السابقتيل ٠‏ 
مذمكب الامام مالك على أن « السثلم بيع شىء موصوف فى الدمه مؤجل 


هس ب 


هذه المادة مس تخد ثة ۽ كيال هى القر 0 : 


وأنظر أيضا المادة ٥۳٣‏ من التقنين الأردنى التى تقدم ذكرها ٠‏ 
لأجل معلوم تختلف به الاسواق ويوجد فيه جنس اللمبيع غالبا » ٠‏ 
وهو بتفق فى الحكم مم المنادةم 5515 من التقنين الأردنى التى r‏ وس سيق : ظ 
تنص على أن « السلم بيع مال مؤجل التسليم شمن معجل » ٠‏ يجب ان يكون رأس ال مال معلوما للمتعاقدين › وآن يتم الوفاء به 
/ عند التعاقد ٠‏ 
١‏ ( هادة ٤٣٣‏ ) ظ 





ره 1 01 فى 11 1 فيه أن بکون معلوم الح والنوع وك فة هذه المادة همس تد نه کیا سبی القول 
والقدر > وأن يكون مما يمكن ضط صفته بالوصف ٠‏ وھی مأخوذة من الفقه الاسلامى فى مذاهيه الخحلفه ٠‏ فقد نصت 


المادة 1/51١‏ من هرشد الحيران على اشتراط « بيان قدر رأس 
هذه المادة مستحدثة كما سيق القول ٠‏ المال ٠.4»‏ 





وى ماخيوذهة من الفقه الاسلامى؛ فى مختلف مناهبه ٠فقد‏ نصت ونصت المادة ١59‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
اا ل هي مشرد ع تتن را لخر ريج الس لومي عاريلا حبر الاما ا | | درون د ار اسابل "عن ما با : «الفترطة الاکن اليد 
و إن کو ی ی ہا انو 4 ا !| .ام الية رای مال الشل ادر مج المد » - 
بالوصف » ٠‏ أنظر فى بقية المشروط المواد من ٠٠١‏ الى ١65١‏ من هدا 
المشروع 1 


ونصت المادة 5١٠١‏ من مشروع تقنيل الشريعة الاسلامية على مذهب 
م لاذه ۸ من مشرو ع تقنين الشثربعة الاسلامية على مذهب ایا ا انه م يجبي یغ داس المال أن يكون معلوها 

الامام أبى حنيفة على" أنه «١‏ يشلقرط اف المللم افيه بيان جص ونوعه | الصا ن اجر 

وصفته ومقداره وأجله ومكان ايفائه أن كان له محل ومؤنة ؤكونه 

مثمنا » ٠‏ ونصت المادة ۲١۷‏ عل أنه « يضح السلم قيما أمكن ضبطل 

صفته ومعرفة قبدرهم » ° 


والمادة المقترحه تقابل المادة 555 من التقنين الاردنى التى تنص 
عل أنه ١‏ بشت عل فى رأس مال السلم أن يكون معلوما قدرا ونوعا 
وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة أيام » ٠‏ 

ونصثت المادة ٠٠١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام الشافعى على أنه « يشترط فى إلسلم تسليم راس المال فى 1 
افيا يعوا انظر المواد 0 ه6١‏ اك ۱3۹ من هذا المشروع . اذا حل آجل الوفاء الم فيه ٤‏ وجب تسليمه فى المكان المتفق 


عليه » فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه فى الكان الذى تم فيه 
والماذة المقترخة بعفق فى الحكم هم المادة 555 من التقئين الأردئى | العقد ٠‏ 


الى افع ١‏ اتی : 


( مادو للع ) 


كك ل ل ل ا 


بد5 ,الاد کل اة 'كيا 8 ON‏ 
« لك يشترط لصحة بيع السسلم : يق لقو 
۱ وحى «أخوذة من الفقه الاسلامى فى مذاهيه المختلفة ٠‏ 
آن لك يكون المبيع من الأءوال القى امكل تعيينها دالو صف والمقدار لكا ا 
توانر روجودها عاد ةناقت الاسر ت | عد انصييت المعادة.15١‏ عن مشروع” تقنان الشريعة الاسلامية#يعلى 
بعتيو الامام لماإك, على ران ٠ن‏ الجر السلم فية وجب عدي البانے ار 
؟ ح ان عضمن الشقتا انان حور نراق كع دا 3 دحم عاب ع ان 
2-19 راچو وو 2ه | يسلمه للمشترى فى المكان الذى شرطا إل فيه أو فى محل عقد 
لتسليم في ل 
وزمان ابفائه ٠‏ 


السام اذا لم بشترطا مكانا معينا ولا يلزم البائع بتسليمه ولا المشترى 
| لط ا نے یکا ال کا و 
4 44 1 وا اسا 65 80 هر شد الحران 07 ١ oV‏ من مشرو ع تقنن 
الشر عه الامتلامنة عل ذهب الاهام الشافعى ۰ 1 


؟ © ١‏ داعيو عت 


| لص مسا 





ومذكرتها الايضاحية بم TY A‏ حو ديرا ب لهاك 
oo‏ ون مرشند ‏ الان ٠‏ أبن عزيدين ص ٣٣۷‏ و ۸٥۸و ۲۸١‏ 


والمادة المقترحة تتغفق فى حكمها مع المادة ٠٣٣‏ / امن 
الاردنى التى تقدم ذكرها ٠‏ 


) ٤۴۷ هادة‎ ( 


ولكن رؤى الاخذ بالحكم الذى ينص عليه التقنين الخال .وضو ٠‏ 
ان يكون بيع الوفاء باطلا » سواء باعتیاره بيعا أو باعتباره رهنا . ٠‏ 
ذلك أن بيع الوفاء كثيرا ما يتخذه المتعاقدان ستارا لاخفاء رهنحيازى - 


اذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأحل >2 جاز 


للمسلم فسخ العقد واسترداد راس ال مال ٠‏ 





هذه المادة مستحدثة كما سبق القول ٠‏ 

وعى مأخوذة من الفقه الاسلامى فى مذاهبه المختلفة ٠‏ 
فقد نصت المادة ٠١9‏ من مشروع تقنين الشربعة الاسلاميه على 
مذهب الامام أبى حنيفة على انه « اذا انقطع المسلم فيه بعد حلول الاجل 
فلرب السلم الخبار دين فسح السلم أو انتظار وحوده » ٠‏ 

ونصت المادة ١١5‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام مالك على انه « اذا كان للمسلم فيه وقت معين .يظهر فيه وإنقطع 
وجوده فيه عند حلول أجله قبل أن يقبضه المسترى لزمة الانتظار 
الى ظهوره ثانيا ان كان تأخير التبض بسبب منه فان لم يكن بسبب 
منه حير بين فسخ عقد السلم أو الانتظار الى ظهوره » . 

والمادة المقترحة تتغفق فى حكمها مع المادة 1 من التقنين الارد نی 
التى تنص على أنه « اذ تعفر تسليم المبيع عند حلول الاجل يسبب 
انقطاع وجوده لعارض طارىء كان المسترى مخيرا بين انتظار وجوده 
أو فسح اليح € 


جم الوفاء 


( مادة £۳۸ ) 
اذا احتفظء البائع عند البيع بحق استرداد المبيع » وقح البيع 


باطلا ٠‏ 
د حي لح ا ل و 
هنه المادة تتفق فى حكمها مع المادة 6 من التقنين الحالى التى 
تنص على أنه « اذا احتفظ البإ ئم عند البيح بحق استرداد المبيعم خلال 

مدة معينة وقع البيم باطلا » ٠‏ 
دده دبا من اچ القن ,الال ج ادغو رخدت الا مقف 
للايضاح ' وذلك على اعتبار أن الحكم مطلق 

مدة لاسترداد المبيع أولا تحدد هدج . 


٠‏ يستوى فيه أن تحدد 


والمادة المقترحة تقابل المادة ا كل انبر العرلاقى الى دجا 
عل ات بيبح الوفاء دعتسمر رهنا حيازيا :© ° 


وتان الماد 67 من التقنين الكويتى التى .تنص عل أنه ء اذا 
ةا انع ع الميع فق استراد المبيح فى مقابل 55 ادل 
الع كر ضيل بير خن || - بلاطي + 


والمدروؤوئؤات م أعقءر 
والحكم الذى ينص عليه التقدان ایق اشن 
2 ء ددع اه وء رھ:ا ديازانا > عو اذا دقو ره الفقه الاسيلاءى إء ا 


0 


| 
| 
| 


أ 


EOS 


3 8 
الى حندفة | 


يضمن قرضا بربا فاحس ٠‏ وقد يلجأ المتعاقدان الى بيع الوفاءللتخلص 
من بطلان شرط امتلاك المرتهن للشىء المرعون اذا الم يب ا 
بالدين ' وقد يقصد المتعاقدان التخلص من قانون الخمس أفدنه 
فيسميان رهن الحيازة بيع وفاء ' ولذلك اضطر الشارع المصرى قبل 
صدور التقنين الحالى الى أن يصدر القانون رقم؟1:5/٠هسئة؟"؟؟١‏ الذى 
يقضى بأن العقد الموصوف بأنه بيع وفاءءاذا كان واقعا علىعقارءويبينأنه 
رهن ؛ يكون باطلا سواء بأعتباره ديم وفاءأو يأعتباره رهنا ولا يكفى لسد 
الطريق أمام ضروب الاحتيال أن يجرى على بيع الوفاء أحكام الرهن 
الحيازى اذا كان الرهن يضمن فى الواقم قرضا بريا فاحش» وهو 
ما يغلب وقوعة وتصعب اقامة الدليل عليه , وانما يكو ن!لاجدى بطلان 
العقد » سواء بأعتباره بيعا بأو باعتباره رهنا ٠‏ وقد نصت المادة >٩‏ 
من مراع تتن الشازيهة الاسلامة* على لحب الامام أحمد بن حنيل 
على أنه « اذا علق أحد المتعاقدين الفسخ على رد البائم الثمن فى وقت 
محدد 2 وكان ذلك حرلة لاربح فى القرض »> بطل العقد والشرط > 
نظر : شاف القناع ص ٠ ٤۲١‏ المنتهى ص ۷ ١‏ الشر م البكير ص0۹ ) . 
وجاء فى تقرير' جن مجلش الشيوخ عند النظر فى هذه الستألة حين 
وضع النص ها يأتى!: «#اتناؤثت الاءدنة بع الوفاء 2 وقد رات بالاجماع 
أن هذا النوع من البَيم لم بعد يستجيب لحاجة حيوية فى التعامل , 
انما هو وسسييلة ملتوية قلات : الضمان » تدا ستاء ١‏ لد من > تھی 
اإرهن الى تجريد البائم من ملكه بشمن بخس ٠‏ والواقع أن من تعمد 
اک بيع الوفاء لا يسصل على' ثمن يتناس بام قيمة المبيع » بل الخصل 
عادة عل ما يختاج اليه من 'مال .ولو كان اقل؛ بكثير من هذه القبلة . 
ويعتمد غالبا على احتمال وفاثه بما قبض قبل انقضاء اخل الالسترق:د 
رلكنه قل إأن .بحسن التقديّر », فاذا الك المستقبل ظنه وعجز عن تدبير 
اچ اي نا لجل صاع علئةالمبيع دون أن محال عا ا بلا لازي 
يمته » وتحمل غبنا ينبغق أن دراه القانون عنه ٠‏ ,ولذلكرژیان 
تحدذف التدءوصض الخاضة ببيع الوفاء » وأن يستعاض عنها بنص عام 
يحرم هذا البيع فى أبة zy‏ ا SRE‏ د 
والدين! !لا الالتجاء الجن الباق وره يمن وال ا ل 
خلميا. القازيين دأجيابلها. ہما يكفل بجقوق ,اکل انها دون أن شنم 
الخال لقبن قلما بيؤمن جانبه , . 

( انظر مجموعة الأعمال التحضؤزيةا ج54 ص۱۷۸ و ۷۹ ع 
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1١ ١‏ افا باع شخصن شنا معنا بالنرات وهي لاءيملكه ,ااجاز ٠|‏ والادة المقترحه تتفق فى حكمها هم المادة ٠/٠٠١‏ من التقنين العراقى 


لامشنترى أن يطلب ازملاك ا[ .م ٠ء‏ كان الاءر كذلك ولم وقمااميدعلى | التى ننصص على أن « من تصرف فى ملك غيره بدون أذنه ٠‏ أنعقد تصرفه 
عقار » سجل العقد أو لم يسحل ٠‏ موقوفا على اجازة المالك » ٠‏ 
Fe.‏ 5 حال يسسرى هذا" افج ن مق افا تاالبين لبي | ٠‏ واتقابق المادةة 007 من (التقنين الاردتى؟ الع كنض على ماياتق : 


ولو أحاز لس ى الععد E‏ 


١‏ - اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتّرى أن يطلب فسلخ 
والحكم الوؤازد فى الدادة المتكرخة تطبتق للقاعدة التى دن ا #المشروع | البح ١‏ 

فيما يتعلق بالعقد الموقوف ٠‏ مشرو على أن 

«يكون العقد موقوف النفاذ على الاجازة اذا كان تصرفا فى ملك الغير بدون 

اذنة "» ٠‏ ونصت المادة ۴/٠٠١‏ من المشروع على أته اذا كان اعقد 

مدقونا لكو نه تصرفا فى ملك الغير بدون انه ؛ كانت احازته للمالك؛ ٠‏ 


فقد نصت المادة 178 من 5 و سری البيع فى حىق مالك العين المسبعة وأو احازة 4 7 


«ونقابل المادة 5٠١6‏ صر التقنينٍ ,الكويتى التى تنص على أنه :واذا, إبارع 
شخصنى مالا للغير فان الملكية لا تنتقل الى المسترى الا اذا آلت الى البائ 


أو أقر امالك البيع 6 ؟ 
حيث اعتمد المشروع فكرة العقد الموقوف التىيأخذ بها الفقه الاسلامى 


بدلا من فكرة العقد القابل للابطال التى يأخذ بها التقنين الحالى وغيره 
من التقنينات العر بية فيما عدا التقنين العراقى والتقنين الاردنى ٠‏ 


أنظر فى الفقه الاسلامى المواد ١١١‏ و50١١‏ و 958 و ۳۷۷ من المجلة, 
والمادتين ۲٠١‏ و جوع من مرشد الحيران , والمادتين ١59‏ و ٠٠١‏ 
: 10 8 ليد م من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على ملحب الامام أحمد بن حنبل” 
ويختلف العقد الموقوف عن العقد القابل للابطال فى أن هذا الاخر أومذكرتهنا للد كن" . 
نشا صحيحا فنتجاا لآثازه الى أن يطلب ابطالة فيبطل اؤتلحقه الاجازة 
فيغلل صحيحا تجا ا ا 
لا ينتج آثاره. فتظل هذه الآثار؛ موقؤفة الى أن ينقظن العقد فيطل أو 
تلحقه الاحازة فينفذٍ ٠‏ 1 , ا if,‏ 

: صن , > وج هَ 'العقد القايل للأبطال 
TRL‏ بحسن أن يقف حتى | , ؟ ‏ وكذلك يصير الببع نافنا اذا آلت هلكية المبيع الل البائع دد 

كته احا » نذا الام ان نفد" لمشىبنظلب ابطالة © ذلك لللافآة صدور العقد ٠‏ 

التعقيدات التى تنشاً بعد نغاذه ٠‏ 


) ٤٤١ هادة‎ ( 


١‏ اذا أحاز المالك السبع آعتمرت الأحازه تو كيلا > فيصير البيع: 
افد ٠‏ 





١ .‏ هذه المادة تقابل يخاي من التقنين الحالى التى تنص على 
وبناء على ذلك جعل المشر وع .بيع ملك الغير وح ا | u‏ با 


إجازة المالك ٠‏ وهنا الحكم. يفضل النى حد كبير حكم بيع ملك 

الغير فى التقنين الحالى وغيره من التقنينات العر لعربية فيما عدا التقضين 
العراقى والتقنين الاردنى ٠‏ فبيع ملك الغير فى التقنين اا وغيره 
من التقنيئات التى أخذت بالتصوير اللاتينى حكمه مضطرب ولا يتفق 
مع القواعد العامة ٠‏ فهو نافد فى حق البائم .وقابل للابطال بالنسبة 
ال المشترى بمقتضئ نص خاص »> وغير نافد فى حق المالك » وللمالك 
أن يقره فيصيح بهذا الاقرار نافذا فى حقه وصحيحا فى حق المشترى ٠‏ 


e‏ ¥ اذا أقر المالك البيع » سرى العقد فى حقه » واتقلب صحسحا 
فى حق المشترى ٠‏ 


5 وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية 
المبيع الى البائعم بعد صدور العقد » ٠‏ . 


وتختلف المادة المقترحة عن هذه المادة فى الصياغة مراعاة للأحذ 
بفكرة العقد الموقوف ٠‏ 
ينما فى ضوء فكرة العقد الموقوفيكون حكم آالبيع واحدا بالنسيةالى 


كل من البائع والمشترى والالك » فهو موقوف فى حقهم جميعا ولاثاتى 
اجازته الا من جانب الالك » فاذا صدرت هذه الاجازة أصبح العقد نافدا 
فى حق الجميع ( عبد الرزاق السنهورى ٠‏ مصادر الحق فى الفقه 
الاسلامى ج٤‏ ص۹٥ ۲۰١۷_٣۲:‏ 
۸ من المشروغ ) * 

العراقى التى تنص على 1١‏ يأتى : 


| ء۱١۲۷ انظر الذكرة الايضاحية للمادتين‎ ١ 


« فاذا أجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة ۲١ / ٠١8‏ من التقنين 
الع فى التى تنص على ما يأتى : « فاذا أجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا 
وبطالب الفضوللى بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الآخر ) ٠‏ 


سوال المنادة ١‏ من التقنين الأردنى التى تطظابق المادة ٦۷‏ 
عن التقنين المصرى الحالى ٠‏ 
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وتقابل المادة ٥١۰۹٩‏ من التقسن الكويتى التق يقدم ذكرها تحت 
المادة السابقة ٠‏ 


أنظر فى الفقه الاسلامى المادتين ۳۷۸۴۳۷۷ من المجلةءوالمادة/اة9؟> 
من مرشد الحيران , والمادة ٠١١‏ هن مشروؤع تقنين الشريعة الاسلامية 
على مذهب الامام أبى حنيفة ومذكرتها الايضاحية ٠‏ 


وقد جاء فى الشرح الكبير للدردير ج_“ص١١:‏ «ووقف ملك غيرهء أى 
بيع ملك غير البائم » على رضاه »ءأى رضى مالكه,اذا لم يعلمالمشسترى 
بأن البالم فضولى » بل وأن علم المشترى بذلك ٠‏ وعو لازم من جهته 
منحل هن جهة المالك , وللغاصب اذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه 
(فليس له.)نقض ما باعه أن اشتراه هن المغصوبمنه بعدأنباعة أو 
ملكه بهبه أو صدقة, ٠‏ 


وعلى هدا يتخرج حكم الفقرة الثانية من المادة المقترحة ٠‏ 


اا = 


) 45١ هادة‎ ( 


اذا آم يجز المالك البيع بطل العقد ٠‏ وفى هذه الحالة يجوز 
للمسترى » اذا كان يجهل أن الميع غير مملوك للبائع » أن لالب 
بتعويض اذا كان البائع سيىء الية * 








هذه المادة تقابل المادة 574 من التقنين الحالى التى تنص عل أنه 
داذا حكم. للمشتری بابطال البيح و كان يجهل أن المبيع غير مملوك 
البائ ذله أن يلاقب بتعويض لر كان للبلائم لان النية نل هب | 


وقد أدخل عل هذه المادة التعديلان الآتيان : 


١ت‏ تقرير ان البيع بيبطل اذا لم يجزه المالك ٠‏ فابطال البيع بأ تى 
نتيجة لعدم اجازته من جانب المالك » وليس بناء على طلب المشترى 
ويستطيع المشترى »2 بمقتضى القاعدة المقررة, بالنسبة الى العقد الموقوف 
فى الكادة ٠١١‏ من المشروع » أن يطلب من المالك اعلان موقفه باحازة 
البيع أو رفضها خلال مهلة يعطيها له لاتقل عن ثلائة أشهر ٠فاذا‏ أحاز 
البيع خلال هذه المهله نفذ العقد 2 واذا رفض الاجازة بطل العقدء 


واذا لم بعلن موقفه بالاجالاة أو 'الرفض اعتبر سكوته اجازة ٠‏ 


على الاثم بضمان الاستحقاق اذا تعرض له المالك الحقيقق ٠‏ ظ 


كا ھل المشترى حق المطالبهة بتعويض اذا كان حسن النية | 


بان كان يتجهل أن المبيع غير مملوك للبائع » وكان البائم فى الوقت ذاته ' 

سيى»”النية بأن كان يعلم أن المبيع غير مملوك له وذلك على خلاف ما بقضى ْ 

به نص التقنين الغالى الذى لا يشترط لطلب التعويض سوى حسننىة ٠‏ 

المشترى: فاذا توف هذا الشرط التزم الا نم ابالتعو يض ولا كأن حسن | 
النمة ٠‏ 
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والمادة المقترحة تقابل المادة ٠١١‏ / ۲ من التقنين العراقى التى 
تنص على ما يأتى : « واذا لم يجز المالك تصرف الفضولى » بطل التصرف» 
واذا كان العاقد الآخر قد أدى للفضولى البدل فله الرجوع عليه به ٠‏ 
فأن هلك البدل فى يد الفضولى بدون تعد منه , وكان العاقد الآخر قد 
أداه عالما أنه فضولى 4 فلا رجوع له بشىء منه» ٠‏ 

أنظر فى انفقه الاسلامى المادة 598 من مرشد الحيران ٠‏ 


فقد فرقت بين ما اذا كان/الشترى يجهل أن المبيع غير مملوك للبائما» 
وما اذا كان يعلم ذلك ٠»‏ فأجازت له فى الحالة الاولى ان يرجع على البائم 
بالتمن إن ذا قائما وبمثله ان كان هالكا . وأما فى الحالة الثانية فلا 
رجوع نه اذا هلك الثمن ٠‏ وتخريجا على هذا وأعمالا للقاعدة العامة 
فى الضسانتقرر لامشتترىالحق فى المطالبة بتعويض ما اصابه من ضرر 
اذا كان يجهل ان المبيع غير مملوك للبائع » وكان البائم سىء الئية ٠‏ 


بيع الحةوق المتنازع فيها 
( ماده 1:45 ) 


. يقع باطلا بيع الحقوق المتنازع فيها‎ ١ 


۲ - ويعتبر السى متنازعا فيه اذا كان موضوءه قد رفعت به 
دعوى أو قام فى شانه نزاع حدى . 





هيذه المادة, تقابل المسادتين 1۹ و {V۰‏ من التمنين الحالى 5 

فالمادة 651 من-هذا التقنين تنص على ما باتى : 
١ »‏ - اذا كان «ولحق المتنازع فيه قد لزل عنه صاحبه بمقايل الل 
حص آخر » فللمتنازل ضده أن بتخلەں من المطائہة اذا هو رد الى 
1 وفت الدفع 0 

؟ - وبعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه فد رفعت بنه. 
دعوى أو فام فى شأنه تزاع حدى » . 

والمادة ٠‏ من هذا التفئين تنص على ما بأتى : 

« لا تسرى أحكام المادة السابقة عل ما ياتى : 


(أ) اذا كان الق والمتتازع يفيه ,داخلا |ضمن مجموية أموال ربعت 
جزافا يشمن واحد . 

رب انام كان والحق الزتاز ع به إشائعا بين ورثقياو _ملاكيزوباع 
أحدهم نصيبه من الآخر ٠‏ 


اج اذا نر المدين لاان عن حق متدازع فيه إو فاء للدي اللاي 
فغ خو 


(2عر أذاسكان الحق المانازع فيه مشقل عقاترا و بيعالحق لخائزا عقار, . 
وقد رى الغاء عاتين المادتين ؛ والنص فى المادة اإقترحة 

على بطلان بيع الحقوق المتنازع ها ) لان شراء ما فة 
ا 100 كاز اطع ” ی جا ر 1ك 15 3009 
للتحفة : « واتما تجوز بع الدين لفر من هو عليه » 
حضور المدن واقراره وان كان عليه بينة » لاه قد بطمن 
فيه أو بدعى التضاء فيكون من شراء ما فيه خصومة وهو 
مماوع على المشمور ... » 


امم 
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( التاودى على التحفه ج ؟ صن ۷) ) . وتطابق المادة 5ه من التقنين العراقى ٠‏ 


ذلك أن المشترى الذى يقدم على شراء حق متنازع فيه انما يخاطر | انظر المذكزة الايضاحية للنض القابل فئ المشروع التمهيدى للتقدين 
ما تنا فيه من الثمن ©» حيث لا يضمن البائع اله وحود هذا | المصرى الحالى (م 75/4 ) فى هجموعة الاعمال التحضيرية ج ؟ ص ۲١۴‏ 
الح » وانما هو بيع محرد ادعاء : الامر الهو تحع ان الصفعة | ه٠‏ اه“ 
منطوية على غرر جسيم ٠‏ هنر الى إن الاسترداد فى هذه الحالة بمثابة | وانظر المذكرة الايضاحية للمادة السابقة * 
نزع لاملك بدون سند شرعى ٠‏ 
والمادة المقترحة تقابل المادتين ٥٩۲‏ و5142 من KGL eas‏ 
اللتعن تاخقان مع اللمادتسن ]0-0 الاقنين المصرى الحالى و EY‏ 


رتايز ادن ١٠ه‏ و 0۲ من التقئين الكويتي اللعين تتفقان مح | | 1 [' 
اااادتی ٩‏ د 7١‏ من التق الترى اتحالى . e‏ بيع الت ركه أن اپ OS‏ 
بحي يتضمن هذا التعبين سانا وافيا لا فيها من عقارات ومنقولات 
( مادة €۳) ) ومالها من حةوق وماعليها من ديون ٠‏ 


لا إخؤز القطلاة “ولا لاعضاء النيائة, ولا للمحامين! ولا اكتبة المحاكم 
ولا للمحضرين ان يتعاماوا » لا باسهائهم ولا باسماء مستهارة ٤‏ فى | هذه الماذة لقائل المادة ۷۳ من التقنين الحا التى تيعس على اف 
NT Si‏ هبن + أذ I‏ زا مزاع بدك من لقتسا | + ب 8980 9 م 
المحكمة التى سساشرون اعمالهم فى دائرتها > والا کان الوقنا ناظلا ٠‏ ما لم يتفق على غير ذلك » ٠‏ 

کے" 4 ظ فى ا اك مكوان. اجک ا ا ن 

هده دة يقابل ۷ من اين "البحالى الي تنص يغلت | و || و 1< 7 1 فی ا عل وخلافت ae‏ 

3 . = | . الشأاية للمحامز لا لكسة ا ١‏ درا تبنم : »دول ر غصيمل لمستملا د ۲ تنطوی 
المي A7 a‏ 7 و 1 ٠‏ | اغى غرر ناسسن يخرجة عن «الفصول الشرعية العررة ٠‏ 
المحاكم ولا للمحضراس ان بشتروا › لاباسمائهم ولا باسم مستعار ؛ 
الحق الانازع فيه كله أو بعضه © اذا كان النظر فى النزاع يدخل | فعناصر التركة يجب أن تكون معلومة للمشترى على النحو المذكور 
فى الخت٠ساص‏ المحكمة التى ساشرون اعمالهم فى دائرتها : والا كان أ فى المادة المقترحة حتى لا يفاجأ ای من الطرفين ہما لم يكن فى حسيانه ٠‏ 








ال ا : والمادة المقترحة تقابل المادة 05١‏ من التقنين الأردنى التى تتفق 
ا راذا منک اپام ازبخ طاتا ہا مت وده فى حکمھا مم نص التقنين ولال ٠‏ 
فيه ٠‏ قم فممقتضى المادة المقترحة لا يقتصر التحريم على شر4 الحق 
التتازغ فيه » نل يشدمل أ كل' ضر وب التعامل فى هذا الحق . فلا لجو وتقابل" المادة 5١7‏ سن التقنين الكويتى التى تتفق فى حكمها هم 
لای من المذكورين فى هذه النادة ان شترى الحق )© ولا ان قانض | نص التقنين الحالى ٠‏ 
e‏ وله أن بوصي. له .وك انب شارك ننه دن اج پچ 0 
والخطر هنا يقوم. على اعدبنازات اتعصل بالنظام العام 04 يعتيوا 
2 اا 95 2 ۵ 
ا بودي وب أن باس بام سسك اذا بيعت تركة » فلا بسرى المبع فى <ق الغير الا اذا استوفى المسترى 
الرشوة ٠‏ هذا إلى 0 11 1 ka‏ الأحراءات الواحبةلنقل كل حق وچا عليهالتركة ٠‏ فاذا نص القانون 
والمادة المقترحة تقابل المادة 311 م التقنين العراتى التى تطابق | على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين » وجب كذلك أن تستوفى 
اللادة 49/1 من التقئين اأصرى الجالى ٠‏ هذه الاجراءات ٠‏ 1 


) ٤٤٣ ماده‎ ١ 


ونقابل المادة ١ه‏ من التقنيل الكويتى ٠‏ سس سس سس ا 
لأفار المذكرة الابضاحية للندى المتابل فى اأشروع التمهيدى التعنين | هذه المادة تطابق المادة >۷٤‏ من التقنين الحالى ٠‏ : 
1 الى ) : VY‏ ( فى مھ جموعه 45 كان التحشبس ل“ مخ 1 


5 . ١ القت‎ ٠ قا ه5‎ ١ 
اراد مم | ب ر ایی لينو نيج عل نکم كل‎ gs ۰ ۲۰.١ ص 7.؟‎ 


a‏ ام 
3 ۹ - مدا م١‏ سا 
فاد ¢ ( عایه الحصة الأر ئة >a‏ الحا د 0 
2 - ل ٌ ل 


لايجوز للمحامين ان تعأملوا هع موكيلهم فى الحقوق المتنازع فيها 
إذا كازوا هم الددن بدء أون الدذا ۴ مها 2 سمواء أكان التعامل بأسيها 63م 
ام بأسسماء مستعاره 2 والا گان العقد اطلا ٠‏ 
"FF‏ والسند الشرعى للمادة المقترحة أنها تتضمن تنظيما لنقل الحقوق 

هذه المادة تطابق المادة >۷٣‏ من التقنس الحاى ٠‏ وايكتطلاج: إلا كال "الا تة ممتلحة pris‏ 32 ا 


( انظر المذكرة الايضاحية للندى المقابل فى المشروء التمهيدى للتقنن 
كك تب ي 
| الحالى ) م. 5 ( دى مج عل ةالأعمال التحضير نة 8 E‏ 1-7 8 4 





` ams o 





annee 





) 4٤۷ هاده‎ ( 


اذا ستو دی البائع يعض ها للتركه من الحقوق ٠‏ أو باع شیا ,مما 
انستملت عليه أو نبرع به أو اتستهلکه » وجب ان برد للمشترى ما 
استول عليه وغمه ما تبرع به او استهلكه › ها لم يكن عند البيع قد 
شترط صراحة عدم الرد . 





هذه المادة تقایں المادةه ۷٥‏ من التفننس الحالى التق تنص عل 
انه « اذا كان البائم قد استوفى بعض ها للتركة من الديون › أو باع 
شيئا مما اشتملت عليه 2 وجب أن يزد للمشترى ما أستولى عليه › ما 
لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد » ٠‏ 

وقد أدخل على هذه المادة التعديلات الآتبة : 

١‏ استبدلت عبارة « اذا استوفئ الباقع » بعبارة « اذا كان البائع 
كد استوفی » ٠‏ 

۲ استيدلت كلمة « الحقوق » بكلمة « الدبون ع ٠‏ 

٣‏ أضيف الى النص حالتان آخريان يشسملهما الحكم » هما حالة 
التبرع بشىء اشتملت عليه التركة وحالة اسستهلاك هذا الشىء ٠‏ وقد 
اقتضت هذه الاضافة أن يشار الى التزام المشترى برد قيمة ما تبرع 
بذ أو استهلکه و 1 

والمادة المقترحة تقابل المادة ٥١۷‏ من التقنين الكويتى التى تنص‌عل 
أنه « اذا كان البائع قد استوفى بعض ها للتر كة من الحقوق أو باع شيئا 


ما !تالدع ی ار ایا وا 3 جب الى ررد شیرق حا ترق الى ما بعد الموت ٠‏ 


(انظر اللذكرة الايضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م 1٤١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٣ص۴٠١۲‏ ). 
والسند الشرعى للنص المقترح أن البائع حين يستوفى حقا للتركة 
أو يبيع شيئا مما اشتملت عليه » أو يتبرع به أو يستهلكه انمایتصرف 


فيما لاحق له فيه > فيجب عليه رده الى المشترىءها لم يكن عند البيع 
قدا اشسترطل صراحة عدم الرد ٠‏ 


) ٤٤۸ هادة‎ ( 


رد المأسترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة » ويحسب للبائع 
كل ها يكون داننا به للتركة › مالم يوجد اتفاق يقضى بغر ذلك ٠‏ 


ممست ت سے س 





هذه المادة تطابق المادة ٤۷١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة 5١8‏ من التقنين _الكويتى, التى تنص 
على أن ه يرد المثسترى للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة » ما لم 
بوج اماف يتشق. نو٠‏ ولد بخ كيم لزت لحتو الور و 
يكون له من حقوق على التركة » ٠‏ 


( انظر: المذكرة الايضاحية للنص المغابل فى المشروع التمهيدى 
للتقنن الحالى ١م‏ 1( ت محمه عة الأعمال التحضيرية ح#ض ۱۲ ( ° 
والشند الشرعى للادة القترحة هه أن ما يوقيه المائم من انه 











ها ے 


لتر کت یبر :اد عو عاذ م کنن انغ سی ماين ۱ کم ری : 


وها يحون البائعدائنا به لتر که يحق له كذلك انيستوفيه من المسترى ٠‏ 
وسدا وذاك دا لم بحا ماك إدعان عل خيرم ٠‏ 
البيع ذى درض الوت : 
( هادة £٤۹‏ ) 

١‏ - اذا باع المريض درفي الموت لوارت أو لغير وارث بثمن يقل عن 
قيمة المبيع وقت الموت ٠‏ فان البيع ينفذ فى حق الورثة اذه كانت زيادة 
قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة » داخلا فيها المبيع ذاته ٠‏ 
۲ أنا اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة ٠‏ فان البيع 
فيما درجاوز الثلث لا ينفذ فى حق الورثة الا اذا اجازوه أورد المسترى 
المتركة ما يفى بتكملة الثلثين ٠‏ 


e",‏ وسرى على بيع المريض مرض الوت فى هلا الصدداحكام 
المادة ۹۹٥‏ ٠ء‏ 











سے 
amd + aga a ara a‏ 


حذه المادة تطابق انلادة ٤۷۷‏ من التقنين الحالى . 

وتتفق فى حكمها مع اللادة ١/0519‏ من التقنين الكويتى التى ينص عل! 
أن « يسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام إلادة 15 »ع ^ 

0 ١ ١ ١ 
من التقئين العراقى التى تنص على اث« كر‎ ١/١١١8 وتقابل المادة‎ 
تصرف اول للملكية يسدر من شخصن فی( رضن الوت » مید ته‎ 
يعتبن كله أو بقدر ما قبه من مخاباه تمر فا ان‎ ٩ التبرع أو اللحاباه‎ 
وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى‎ 

3 





تعطى له » . 
وتقابل اناد تن ١65‏ و 56ه من التقنين الاردنى : 1 


فالمادة ١/0554‏ من هذا العقئين 


تنص عل أن .« بيع ار يض شيئا من 
ماله لاحد ورثته الا بنفذ ما 


لم يجزه باقى الورثة بعد موت المورث > . 
والمادة ٥٤م‏ تنص على ما يأتى : 


س ي المريض من أجنبى بثمن يفل عن قيمة المبيع وقت الموت 
نافذ فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن. لا تتجناوة' 
ثلث التركة داحلا فيها المبيعم ذاتة ٠‏ 

۲ اما اذا تجاوزت هذه الزيادة 
قر د اء ثة 1 مکار 
البيع © *° 

وأحكام الغقرتين الأولى والثانية من المادة المقترحة مأخوذة من الفقه 


الاسلامى : انظر هذه الأحكام على مذهب الامام 'أبى حنيفة فى المواد 
0 "“* من اخبدة اودارا ےک ےک . 


ثلث االتوكق ىلا نامان 
5ة البيم وال کان لنيز َة , فاا 
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١1ء‏ .ا ام °^ 
احم ذم من 


( مادة ۰٥ع‏ ) 


خا ف الو عضن مرض الوت بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الون|ء 
و و وی بالدين » فلا ينفد البيع فى حق الدائثن الا اذا 
حازوم أو د 4 مه ٠ a‏ لفق ني ھے 5 
- به امسترى للتركة ما يفى بتكملة الثمن الى ما يساوى 3يج 


ا 


2-2 دست و الوسساتمر 
س _ 


لب بلبب-7 a‏ 
ana 00‏ 
لد م سس nam‏ 


هذه المادة مستحد نه 5 


٠‏ الت أنه 
ناذا باع المريضن مرضن الموت بشن يض عن من ندال ون الل 
مللاتغرقةابالدين »افلا ينفذ البيع فى حق الداننين » ولو أحازه الورثه ٠‏ 


5 أن حف الدائنن مقدم على حى الورثة ۽ فلا تر كه الا بعد سحلاك الدين ٠‏ 


ق الداد , 
الذى تم به الميع وثمن المثل 2 نغذ اليح فى حو ننس ظ 
وهذا الحكم مجمع عليه فى مذاهب الفقه الاسلامى : أنظر هذا الحكم ظ 
0 مدهب الاهام أنى حئليفة ب المادة 6 من المجده 1 ظ 


والمادة المقترحة تقابل المادة 5ه 


وتطابق الفقرة الأولى هن المادة ٥٤۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


وا مقرة الثاشيه من المادة المتترحة نفاءل الغفره الثاليه دن 1.اده ,ات 


من التقنين الاردنى انتى تنص على ما يأتى : « وفى عذى الحالة يجوز 


ا لدائنى التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المسترى من المر بض 
فاذا أجاز الدائنون البيع أو رد المسترى الى ا الغرق بين ألثمن | بالفرق بين الثمن وقيمه المبيع وللو 


وراثة هذا الحى اذا كان ا 


أحدهم » وان كان أجنبيا وجبعليه زد ءا يكمل ثلثى قيمةالمبيم للتركة, ٠‏ 
ببع النائب لنفيسه 
( هادة "ه؛؟ ) 


لا يجوز لمن بذوب عن غيره بمقتفى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة 


من التقئين الاردنى اتى تنص عل اللختصة أن يشترى لنفسه » مباشرة أو باسم مسستعار ٠‏ ولو بطربق 


أنه « لا ينفذ بيع المريض لاجنبى بأقل من قيمة مثله ولو بغين يسير نى | المراد العلنى , ما نفل به ببعه بموجب هذه النياية ٠‏ مالم يكن ذلك إباذن 


حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون 
المثل وإلا حاز للدانلن قممسام السيع 0 
( همادة ٤۵0١‏ ) 
١‏ نالا تسرى احکام المادتان السابقتين اضرارا «الغير حسن النية اذا 


كان هذا الغر قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبرهة ٠‏ 


؟ ‏ دفى هذه الحالة يلتزم المسترى من المريض بان يرد للتركة ما 
يفى ا تكملة ثلنى قم قممتها اله لنسية الى الورثة » أو ما يفى بتكملة الثمء٠‏ 
ال ما دساوى قىمة اجرح بالمية ال الدائان ؛ ناتسب الأحوال . 





الفقرة الأول من هذه المادة تطابق الادةر ٤۷۸‏ من التقنين الحالى 


اما الفقرة الثانية فمستحدئة ٠‏ وقد أضيفت لبيان ما يكون على 


المشترى أن يرده الى التركة فى حالة ما إذا كسب الغير حسسن النية حقا | 


عبنيا على العين المبيعة بعوضي » حيث يجب ألا يضار هذا الغير ٠‏ فاذا لم 
تكن الت ركة مستغرقة بإلدين > ركان على المشبترى أن دز الى الت ر كنلا . le‏ 
يفى بتكملة نللثى قيمتها للمحافظة على حقوق الورثةاعمالا ند الوصية 
واذا كانت التركة مستغرقة بالدين . فلا يتعلق الأمر حينئذ 

للورثة 2 حيث لاتكون هناك تركة » وانما بكون المقصود هو ١‏ 
على حقوق الدَائنين الذين تتقدم حقوقهم على حقوق الورثة » فيكون على 
الشلترى أن برذ الى التركة القرق بين الثمن الذي تم 


٠. الثل‎ 


> 


والفقرة الأولى من الادة المقترحة تطابق 
ل + تطابيق المادة 2۷۸ م١٠‏ 


5 ٩ ° ع . ؟ىي »سى‎ ٠ 


يي |[ 
حتروا 
ینن 

| 
E ابيع‎ 


« ولو بطر دق 
الفقرة الثالية من المادة 514 | 





وللمشترى دفم ثمن 1 القضاء ودع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عله فى قوانيئ اخرى ٠‏ 


مذه 'اللادة تطابق المادة ۷۹> من التقتن الحالى ٠‏ 
وتطابق اللمادة 058 من التقئين الاردنى 
وتتغق فى حكمها هم ماجاء فى المادة ٥٩۹۲‏ من لتقا ليرا : 
وتتفق فى حكمها مع ماجاء فى اللادة 5 من التقنين الكو يتى التى تقدم 
ذكرها ٠‏ 


وحكم المادة المقترحة مأخوذ من الفقه الاسلامى 
الأمام جر جنيفة المادة كه 


: أنظر رلا هذهب 


غ١‏ هن المحله ٠‏ 


ويعتئر. هذا الحكم تطبيقا للقاعدة العامة الواردة فى 
المشروع التى لاتجيز للشخص أن بتعاتد مع نفسه بأسم 


ںی اح 


المأادة ٩۳‏ من 


ی لوب عنه »۽ 


( مادء ۳گ ) 
لا بحوز لل هاسرة ولا للخبراء ُن شمتروا الأموال المديود الهم فی 
بيعها أو فى تقدير ق متها ٠‏ ولد بطردق المزاد العلنى 
بأسمائهم أم دأسماء مستعارة ٠‏ 


٠.‏ سمواء أكان السرا 


...سس تسيب ——— نه - سے سے :س سے بس 
aad ane 11‏ سسس م سے 


- ٠ ٠ ۴ ۰ 5 ١ 5 1١ 55 ٠. 
صده بالمادة تطابى تضاعة - 2 > ' ای ص که عارة‎ 


الداع ارين ا 


وتطابق 
ا.لذكورة 


ادع :١ل‏ 1 


س ي 








وتطابق المادة ٥٤۹‏ من التقنين الأردنى فيما عدا الاضافة المذكورة ٠‏ 
ونتفق فى حكمها مع ما جاء فى المنادة 097 من التقنين العراقى ٠‏ 


ويعتبر الحكم الوارد فى المادة المقترحة تكملة طبيعية لحكم المادة 
السابقة ٠‏ فان كان لدى السمسار أو الخبير توكيل كان حكمه حكم 
الوكيل » خلا يجوز له شراء ما وکل فى بيعه ٠‏ وأن لم يكن لديه تو كيل 
كان عقده تصرنفا فى ملك الغير بدون أذنه ٠‏ وفى الحالين يكون العقد 


موقوفا گی أحازة امالك 5 


( هادم 555 ) 


يكون العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين موقوفا 
عل آجازة من تم البيع لحسابه ٠‏ 


هذه الحادة تقابل المادة 58١‏ من التقنئين الحالى التى تنص على أنه 
« يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا 
أجازه من الم البيع لحسابه ۹ 


وتقابل الفقرة الثانية من المادة ٥٠۸‏ من التقنين الكويتى التى تتناول 
حظر الشراء على السماسرة والخبراء » فتنص على أنه « يصح العقد فى 
ذه الأحؤال أذا أقره من ثم البيم لحشابه ٠‏ »> 56 

وقد رؤى الاخذ فى هذا الصدد بفكرة العقد الموقوف المعروف فى 
الفقه الاسلامى ٠‏ فهذا أدق من الناحية الفنية ٠‏ فعقد الشراء الذى ببرمه 
النائب أو السمسار أو الخبير لنفسه فى الاحوال المنصوض عليها فى 
المادتين السابقتين ينعقد موقوفا على اجازة من تم البيم لحسابه » فان 
أجازة نفذ وان لم يجزه بطل ° 


الفصل الثانى 
المقايضة 
( مادة هه ) 
ا مقايضة عقد تنتقل بمقتضاه من كل هن المتعاقدين الى الآخر » على 
سبيل التبادل » ملكية مال لبس هن الثقود ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة ٤۸١‏ من التقنين الحال التى بنص علا آن 
« المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الآخر + على سبيل 
التدادل » ملكية مال لبس من النقود » 5 


أنه يعرف المقايضة بالاثر الذى يترتب عليها » وهو التزام كل من 
وكما سبق القول فى تعريف البيع › فانه يؤخ على التتدين الحالى 


ا > 


الطرفيئ بنقل الملكية ٠‏ مع أن التعريف يجب أن يتناول العتناصر الكو نة 
للعقد » وهى تتركز فى اتجاه ارادة الطرفين الى تحقيق عملية قانونية 
معينة » هى محل العقد ٠‏ والعملية القانونية المقصودة من المقايضة هى 
انتقال ملكية هال ليس من النقود من كل من المتعاقدين الى الآخر على 
سبيل التبادل ٠‏ حيث برتب عقد المقايضة التزامات على عاتق كل من 
الطرفين » وهذه الالتزامات ترمى فى مجموعها الى تحقيق العملية 
القانونية المقصودة من العقد ٠‏ 


ولهذا جاء فى التعريف المقترح أن مقتضى عقد المقايضة هو انتقال 
ملكية مال ليس من النقود من كل من المتعاقدين الى الآخر على سبيل 
الكماذك)ا: 


وكما تقدم فى خصوص تعريف البيع » فان المشروع ياخذ فى تعريفه 
بالعقد ٠‏ 


( أنظر المذكرة الابضاحية للمادة ٠۸١,‏ من المشروع ) . 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة ۲ من التقنين .الأردنى 
التى تنص على .أن « المقايضية هبادلة مال أو حق هالى بعوض من غير 
النقود » 


ونتفق.فى حكمها مع المادة 5 من العقنین الکوایتی التى تنص علىان 
«المقايضة :مبادلة مال بمال لا يكؤن أحدهما نقدلا ٠:‏ 


الأمام أبى حنيفة تنص المادة ١۲١‏ من المحلة على أن 2 بيع المقايضة بيع 
العين بالعين أى مبادله مال بمال غير النقدين » . 


( مادخ كهع ) 


١‏ كان للاشيا. المتقايض فيها قبم مختلفة فى تقدير المتعاقدين > حازا 
تعويض الفرق فى القيمة بمعدل من النقود ٠‏ 
كاك ا ا ل TE ik aT‏ اير 
هذه المادة تطابق المادة “58 من التقنين الحالى » مع تعديل لفظى على 
النحو المذكور فى المتن » حيث تنص على أنه « اذا كان للأشياء المتقايض 
مها قيم مختلفتة فى تقدير اكتعاقدين © لجار تموبطق»القرقا بل من 
النقود يكون معدلا م ٠‏ 


وتطابق المادة 099 من التقنين العراقى فيما عدا التعديل اللفظى 
الشار الي 2 وهى تطابق المادة “58 من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


تخ لاحم 
سعد :- 





نتفق فى حكمها مع الادة 05١‏ من التقنين الكويتى التى تنص على 
٠‏ آنه م اذا تفاوتت قيمة البدلين فى تقدير المتقايضين ٠‏ جاز تعويض فرق 


القبمة بمعدل من النقود » ٠‏ 


كه 1“ 
وتتفق فى حكمها مع المادة 


ع لا يخرج المقادضة عن طبرعتها اإضافة بعضص النقود الى 


5 من التقنن الأردنى التى تنص على أنه 


احدى السلعتس . 


ا 

ادك E‏ ظ 
والسند الشرعى للمادة القت لقترحة ما اتفق عليه الفتبأه م ن عاذ بيع | 
عنس بعس وتقد ٠»‏ | 
1 ( هادة ٤٥۷‏ ) | 


تسرى عل المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسلمح به طبيعة 
القائضة ° وبعتبر كل من المتقايضين بائعا للشىء الذى قايض به » 


ومشتريا للشىء الذى قايض عليه ٠‏ 


ا اا سس 


هذه المادة تطابق المادة 585 من التقشينل الحالى ٠‏ 


وتطاءق المادة ٠۲۲‏ من التقنين الكو تى 


تتفق فى حكميا هع امادة م لاذه a‏ کے ار اتی اا ون تقض عل | 


ا | 
»ابا تى : 

و ١‏ لكل هن البدلين فى المقابضة حكم البيع ظ 
شرلاظه وان و عبت متازعة فى اھر التسليم لزم ان يسوم ويتسلم كل : 

المنقا رضن ميا 

٣‏ ويعتبر كل هن المنقاءضين بائعا للشىء الذى قايض ده , ومشستريا 


لاشوه الذى قايضي عليه » ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادتيل عو ديرو 0ه من القنيق الأردانى : 


ذا لاء ۲۳ من کد ا استنګ نی على أن « اتہر 3 دن المت انع ع 


ببع المقارضة بائعا.ومشت عش كوبا "في رقت واحك » ٠‏ 


والمادة 555 تنص على أن « نسرى احكام البيع المطلق 


نيه لا بتعارضص مع طلبي طسرعتها 5 


عى المقانضه 


وحكم 250 القت 


الحفنى المادة ۲۷۹ من 


رحة مأغخوذ””.من الفقه الاسلامى : أنظر فى 


٠. المحله‎ 





ْ 








) ٤)0۸ مادة‎ ( 


التقايضان مناصفة » ما لم بوجد اتفاق يقضى بغر ذلك ٠‏ 


سے 


هده المادة تطابق المادة ع دن ا 


0 
رنطا مز 01 ن معن العرراقى ٠‏ 
وتطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتطارن ا ا اق من الععئين" الكويتى -: 


وال الشرعى للمادة ا مقت حة أن كلا من المتعاقددن 8 حكم 


ليل مسار ی للعين التو أخذما ٠‏ فتكون النفقات مناصفه بسنهما ٠‏ 


الفصل الثالتث 
الهبة 
١ (‏ ) اركان الهبة ٠‏ 
( مادة ٥۹‏ ) 


لك اه¿ عقد اقل «مةتض .اه ملكءة شىء أو حق دال آخر دون 


وص“ 


؟ ‏ وبحور للواهب › دون أن يتجرد عن نة التبرع ٠‏ أن شترط 


فيها | أعلى الوضوب له الق.ام بالتزام معان ٠‏ 





هده الادة تقابل اكادم ۸٩‏ من التقنين الحال إلى تنص على ما باتی: 


١ «‏ الهبة عقد يتصرف بمقتضياه الواهب فى مال له دوين عرض ٠‏ 


؟ ‏ ويجوز للواهب » دون أن يتجرد عن ليه التبرع 2 أن يفرض 
على ا مو عرب له القيام بالتزام معس ©» ٠‏ 


وقد روعى فى تعريف الهبة فى الفقرة الأولى من المادة المقترحة ابراز 
محل العقد » وهى العملية القانونية المقصودة من الهبة ٠‏ وذلك على نسق 
ما تقدم فى خصوص غقد الميع > وما اء ,ايندب بالنسُبة الم 
العقود الاخرى ٠‏ فالعملية القانونية المقصودة من الهبة مى انتقال 
ملكيه شىء أو حق مالى آخر من الواهب الى الموهوب له دون عوض › وهی 
العنصر اأجوهرى الذى يجب أن يظهر فى تعراتف البدة ( أنظر النظرة 
العامة التى تقدم ذكرها عن العقود المسماة ) ٠‏ 


ولا اختلف الشعر يك الوا E‏ المادة المقترحه 0 معئاه عن التعر نف 


اا 0 ص )افق اجا . لأن التصرف فى الال دون عوض بعنى 
انتقالوة 


١ 1 © 


ا 
مہم کی 5-5 


ا كا ا درن 10 وعآنر اسا 
ما اإففرة الثانية من المادة الممترحة فتطابق الفقره الثائية من المادد 


SA‏ من التقنين : الحالى مع استبدال كلمة «يشضترط» بكلمة 


« بغر ض» , 
والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المواد 1٠۷‏ / او 31١‏ و 1١١‏ من 
التفنين العراقى . 
فالمادة ١/6.1١‏ من 
مال لآخر بلا ءوض » . 


e KCK . .م6‎ ٠ 


والمادة ١١‏ تنص على أن « تنتقل بالهبة ملكية الموهوب الى الموهوب 
له )») . 

وتتفق ف حكمها مع الماده لاوم من التقنين الاؤدى التى تنص على 
ما اتی ۰ 


د ١‏ الهبة تمليك مال أو حق صالى لآخر حال حياة إلمالك دون 


عوض ٠‏ 
؟ = ويجوز لاواهب »© مع بقاء 


فكرة التبرع »© ان يشسترط على 
الموهوب له القيام بالتزام معين 


؛ وبعتبر هذا الالتزام عوضا » . 


وتتفق فى حكمها مع المادة 255 من التقنين الكو.تى التى 
أن « الهبة عقد على تمليك مال فى الحال بغير عوض » : 


تنص على 


والفقرة الأرلى من المادة المقترحة حكمها مأخوذ من الفقه الاسلامى 
على مدهب الامام انى حنيفة ) ومذهب الامام مالك . م ۲۲ من المطة. 
وم ۷ من مرشد الخيران 4 وم |6 من مشر د ع تعنين الشر عة 
الاسكالاقياء على مذعب الامام الى حنرفقة 4 وم oV‏ من مشر و ع تعنين 
الشربعة الاسلامية على مذهب الامام مالك  .‏ 

( أنظر فى المذهب الحنفى : أبن عابدبن 13 صن. 6و الاج ؛ ومجمع 
الاجر Ne‏ ص٥‏ . 

وانظر ف المذهب المالكى 3 الشرح الصغير وحاشيته 1 ص ؟ 1 ؟ 
و وااشرح الك وحاشيته 03 ص۸ و .5 ). 


والفقرة الثانية من المادة اللقترحة حكمها مأخوذ من الفقه الاسلامى 
على مذهب الاهام أبى حنيفة »> ومذهب الامام مالك : م٥٥۸‏ من المحلة 
دم VV‏ من مر شد الحران ».قم 1۸ من مشرو تقد ن الشر دعة الاسعلامية 
على مذهب الأمام أبى حنيفة > وم ٥٤٩‏ و ٥٤۷‏ من مشروع تقنين 
الشريعة الاسلامرة على مذعب الامام مالك ٠‏ 

( انظ فى المذهب الحنفى : أبن عابدين ج٤‏ ص؟؟ه ٠‏ 

وانظر فى المذهب المالكى : الشرح الصغير وحاشيته ج؟ ص٥٠٠‏ 
و ٠٠١‏ » والشرح الكبير وحاشيته ج٤‏ چ وى ١١5‏ ) 5 

(انظر كذلك المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة ى املشروع التومدى 


هذا التقنين تنص على أن « می می ميك 


والمادة ٦1١‏ تنص على ان « تصيح الهية بشرط الغوض: ويعتسر ظ 


) 5٠ هادة‎ ( 


. س ازم فى الوبة قمول اأوضصوب له أو ناه‎ ١ 

١‏ س فاذ! كان المودوب اه جتينا » انان فبول الهبة وقبغى الثىء 
اأوهوت ممن له الولاية على ماھ | ٠.‏ 

٠‏ س واذا کان الواهب عو ونی الموهوب له آو وصيه » ناب عله ف 
قبول الهبة وقبض الشىء الموهوب ٠‏ 


ماسج سس مووي بسو مسجم mn‏ برسم a‏ سسسب وي وس اب mo.‏ 








هذه المادة تقابل المادة ۸۷] من النقنين الحالى التى تند على مابأتى : 
١ «‏ - لاتتم الهبة آلا اذا قيلها الموهوب له او تائيه . 
؟ ‏ اذا كان الواهيب هو ولى الموهوب له أو وصيه ناب عله فى 
قبول الهبة وقبض الموهوب » ٠‏ 
فالفقرة الاولى من المادة المقترحة تقابل الفقرة الأولى فى نص التقنين. 
الخالن . 
واافقرة الثالثة من المادة الممترحة تطابق الفقرة الثانية من ص التفنين 
ای ا 
اما الغدرة الشائية من المادة المقتر حه فمستحد ثه ۰ و فد قصد .ابرادها 
< مم الحلاف القالم فيما يتعلق بجواز الهبه للجنين . فالراى الذى 
يغول بعدم جوازها يستند الى ان الجنين لا بقدر على القبول وليس إه 
ولى شبل عنه . 
ا'ولابة 3 الال على حواز ائامة و ی على الحمل الممستكن 4 سو أع 
كان ودديا مختارا أو معينا من قبل التحكمة )1/۲۸۴ 001/55 
وهذا يتسق هم االحكم الناى يقرره قانون الوصية من أنه « اذا كان 
الو دى لے حلينا أو فاصرا أو مححو را عليه 6 کون قول أأوصية ممن 
٠. ( ۱/۰۴ 2 » ©‏ 


وقد أصبحت هذه الحجة مردوده نعل ان تصن كا وبق 


له الولاية على ماله بعد اذن ٠‏ 


و سىء أن الفقه الاسلامى فا ذه الامام مالك يجيز الهسةه 


والماده الممتر حة تقال المادة رود من التعدن الار د الت تنص على 
اا 
ر 


ه ١‏ - تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض ٠‏ 
حي E‏ المبة ٠جرد‏ الايجاب اذا كان الواهب ولى الو هوب له 
أو وصيه والشىء الموهوب فى حوزته © وكذا لو كان الموهوب له صغيرا 
دعوم اإواهب غل تردسته 6 . 


وتقابل المادتين 75.5 و ٠/٠.٠١‏ من التقنين العراقى . 
فالمادة 5.4 من هذا التقنين تنض على أن « يملك الصغير الال 
الذى وهه اناه وليه او من هو فى حجره بمجرد ارجاب الواهب مادام 


ال فى ٤.د‏ أو كان ودبعه أو عاريه عند غيره ولا يحتاج الى القبض ». 


ی 
والمادة 6 تنص على أنه « ؤا وهب شىء لے غر مميز 6 


وام مقاده وليه او من هو فى ححره 6 , 


5-1١ 


22:2 سد _ e‏ سس رو 


وحكم العقرة الاولى من المادة المقنرحة ماخوذ من الفقه الاسلامى 
فى مختلف مذاهبه » فقد نصت المادة ۸۲۷ من المجله على أن «ه تلعقد 
إلهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقيض » 

وحكم المقرة الثانية مأحوذ من الفقه الاسلامى عاي مذهب الامام 
مالك ( أحمد ابراهيم ٠‏ التزامات التبرعات > مجلة القانون والاقتصان 
اتةه اة ص51 ) : 


وحكم الفقرة الثالثة مستمد من النقه الاسلامى فى مختلف مذاهبه ٠‏ 
نقد نصت المادة ١/85‏ من مرشد الحيران على أنه « أذا وهب شخص 
عبة أن ليس أهلا للقبول جاز لموليه أو وصيه أو من هو فى حجرةأن 
شل البدة ورتغللها عنه » ٠‏ أنظر كذلك مادة 80١‏ من المجلة ب ومادة 


۸ من مشروع نقئين الشريعة على مذهب الامام أبى حئيفة * 
( ماده 55١‏ ) 
= لمزم لانعقاد اأهة ٤‏ ذوق الاإيحاب والة.ول « أن تكون دو رةة 


رسمبة » والا وقعت باطلة » ما لم تنم تحت ستار عقد آخر ٠‏ 


1 ب زمع ذلك يحوز ف المتقول أن تعد الهية بالقىض » دون 
حاحة الى ورقة رسمهية ٠‏ 


٠.٠ 





e e‏ س م مھ سے سے بسب بحت ا 


هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة ۸۸) من التعنين الحالى 
ديه تنصى على عا أن 0 ارت ید ر4 ورقة رسمية: والا وقعمت باطلة 0 مالم 


و تنة'بل المادتين ٠٠۲‏ و 505 من التقنين العراقى ٠‏ 
نالمادة ٦.۲‏ من هذا النقنين تنص على 47 « اذا كان الموهوب 
عثارا » وحب لانعقاد الهبة ان تجل فى الدائرة المختصة » . 
لاد ة . 7 ”تنص اا ن 


ه ١‏ الا نتم الهبة فى المنقول الا بالقبض ٠‏ ويلزم فى القبض اذن 


تحامة . وأما أذنه بالعسض دلاله معد بمحلس الوه ٠.‏ وعقد المبة 
اذن بالء.خنى دلاله »6 . 


و تقابل الكتادة ‏ 590 ملغ التقس, الكذابتى آل تنس گل عا ج ا 

١‏ تتوقف نفاذ عقّد الهبة على أى اجراء تعلق النصوص 
التشريعية نقل الملكية عليه » ويجوز لكل من طرفى العقد استكمال 
الاح ر'ءات اللازمة ٠‏ 

؟ ‏ وتتم فى المنقول بالقبغى دون حاجة الى تسجيل » . 

4 وتقابل المادة ۵٥‏ ون القن الكويتى التى تنص على مايأ تى 


و5 ١‏ لاتنعقد الهبة الا اذا اقترنت بقبض الموهموب أو وثقت 


0 


0 


| 


س 


٣‏ س ويعتبر العقد قد تم ولو بقى الشىء فى يد الواهب اذا كان 
وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له »> ٠‏ 

وى الفقه الاسلامى عند الحنفية لاتقل ملك الموهوب الا بالقبض»› 
اما دبل اافيض فتصسح الهبة ولكنها تكون هبة غر لازمة (البدأنع 
ج“ ص ٠۲۲‏ . الهداية عالى هامش فتح القدير جلاص؟١1 ١١۷‏ ). 

وعند الشافعية والحنابلة › لاتلزم الهية ولا ينتقل الملك الا بالقبض 
دن الروقب والهذت ج۲ ص57 ) الى جص اكه الاكه ) . 

وعند المالكية يستطيع الموهوب له أن يجبر الواهب على التسليم » 
وله أن يقبض الهمة بغير اذن الواهب ٠‏ وهذا مبنى على القول المشهور 
عندهم من أن الموهوب له يتملك الشىء الموهوب بمجرد العقد ( أنظر 
مادة 0٠١‏ من مشروع تقئين الشريعة الاسبلامية على مذهب الامام مالك 
ومذكرتها الايضاحية ) ٠‏ وبهذا الرأى أخذ المشروع ' 

وطبقا للنص الممترح »> وهو حكم التفنين الحالى © بلزم لانععاد 
الهبة ٠‏ فوقالايجاب والقبول » ان تكون بورقة رسلمية » سواء فى 
اإعقار أو المنقول » ها لم تتم بحت ستار عقد آخر * ولا تتم هبة 
العقار الا اذا كانت بورقة رسمية ٠‏ ويجوز أن تتم هبة المنقول بالقيض 
دون حاجة الى وبرقة رسمية ٠‏ فكما تتم هبة المنقول بالورقة الرسمية 


نحور أنضا أن تتم بالقىض « وثى هذه الحالة بغلی إلقىض عن الورقه 


.الرسمية ٠‏ وليست هناك طريقة امحددة للقبض ٠‏ فالنص+مطلق › 


وناك چچ انی کے ادا م 
حفغل المال ورفع الخصومة 

وتاغل اللشروع rge‏ المادة ٤۸٩‏ من التقنين 
للب فى اله e SEE‏ ستردوا ما سلموه ٠»‏ ذلك أن 
الهبة عقد خطير بتحرد به الواهب عن ماله دون مقابل الأمر الذى بحعله 


| فى أشد الحاجة الى التأهل وإلتدبر » وهو ما توفره له الشكلية 


حبث اراد الشارع أن يجعل من اجراءات الرسمية المعقدة وما تتطليه 
شر الاندفاع وراء انفعالات وقتمة 3 ودذلك تحمى الواهب نئقسره » كما 
يحمى ورثته ٠‏ ومن الواضح أن النص المذكور الذى اغفله 1" شرو یتیج 
للواهب الهروب من الشكلية المفروضة ٠‏ وذلك بأن يقوم الؤاهب 
بتنفيذ الهبة مختارا رغم عدم توفر الرسمية المطلوبة ,2 أى تقوم ورثته 
بهذا التنفيذ » فتصح الهبة ٠‏ 

ولیس فى اغفال النص المذكور ما بحول دون برام هبة صحبحة :ه؛ 
كاك ية اطلة لقب اف ماكر ٠‏ ا علق آلا عا از ازز 
الا أن يعند انرام العقد من جديد » فيستوفيا الشكل الطلوب 2 وعند 
داك تتم الهبة 9 

( مادة 55١‏ ) 
الوعد بالهبة لا بنعقد الا اذا كان بورقة رسيمة ٠‏ 





هذه الادة تطابق المادة .1 من التقنين الحالى . 


/ 


00 


3 3 e 5-5 Tt 


٠ ۴۳‏ صم ۶ .. 
| ت#خى به هذه المادة ليس الا تطبيغا [القاعدة العامة الواردة ١‏ وتقابان المادة °۲۷ هن إالتقنين الكويتى النى تنس علىأن ٠‏ هبة 
ا | 


فى المادة 50 دن المشروع التى تنعس على أنه« اذا أشاشر طالقانون ' | مال الغير داطلة : 


لتعام العفد استيهاء € معين ؛ فهذا الشكل تجب مراعانه ايا | وأحكام المادة المقترحة تتفق هم ها يقرره الفقه الاسلاهى فى 
ف الاتذاف اللذدى تضمن ١‏ وعد بابرام هذا العقد » . | الهف الحنفى ٠‏ حيث تندى المادة ۸9۷ من المحلة على أنةديلازم أنيكون 


2 85 ۴ ١آ‏ و 7 1 5 ا أ أهب ٠.‏ غا عأ له علب إحد أ ع 5 OY‏ 
و "لماعل الماده اف عن العم الاريك اتی ننض على ما ياتى أو هوب ل الو . وبشاء عام و وعمس مان عير تھہ. = 
= 


لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل » 


ولكن بعد الهبه لو اجازها صاحب المال نصح » ٠‏ ( أنظر فى هذا: 


| البدونع جا ااال " 
أ 


وجك افر اتن العواةي نطبيق للقاعدة الوامرية يف الاد ۲/۹۵ (-هادة 1٤‏ ) 
من هدا النعنين . يشترط وجود الأودوب وقت الهية ٠‏ فتقع هبة الأموال المستقيلة 
داطانية 53 


وحكمها د التقنن الكو بتى تطبيق للقاعدة الواردة نی كك 1 
8 هن هذا التقنين ' 








هده 'نادة تغايل المادة 7 مه 6 اإلتفسين الحالى الخوم ندم ی لي 


r 


والسئد الخ لشرعى للنص المقترح هو مصلحة المحافظة على المسال ورفع أن « تقع هبة الأموال المستقبلة ييه : وكبعروى اضافة أصا ل الحكم ‏ 


البزاع ٠‏ | بحيث يكون بطلان هبة الال المستقبل نتيجة لهذا الاصل ٠‏ 
( هادة ٤۹۳‏ ) : وتتفق فى حكمها مع ما جاء فى المادة ١/1١09‏ من التقنين العراقى 


51 لعزم لاد على انه ر ا ول و سحو 3 4 هوب و ف الل“ . ودزم‎ 5 ١ ١ 
. ول - . ل‎ ٠. سد , ويه : - م 4 و 2 _ 5 و‎ è 3 مس ع ھا ملك‎ 
1کک يك‎ ١0 على نکر معنا لی‎ 9 : 86 ٤ ١ م‎ : 8 5 
. ۱ . و ايع‎ ٤٤١ وتسرى عليها احكام المادتين‎ ٠ اجازة المالك‎ 


ف | و نتقق ق حكميا ما اء ق لاساد 2 من الامدين الأرداى ل 


| ل 














١ : ٠‏ ' تعض عا ا اتی .: « عى الرغم مما ورد فى المادتين واد من 
هده المادة تقابل المادة 5:5١‏ من التقنين الحالى النى تنص على أنه هذا القانون لہ تاقد د البسة اثا'ر عدولا نار ورين ف iE‏ 
؛ . وو نا 6 02 a‏ 
« اذإ وردت الهبة على شىء معين بالذاآت › دع للواعب » سرت وحكم 


1 المادة المقترحة نتف ا د وى | زلا ءء 
اها أحكام اللسادتن/ 43 ,و6۷ اء ي مح صا بقرره الفقه الاستلامى ١‏ ففى 


ي لاقي شتت الا 20 عن الاه عر ائه ر رر این 

والاحكأم الواردة فى اإادة المقترحة تطبيق لاماعدة العامة انو ارده ' وجود الموهوب وقت اة  ,. ٠٠‏ 
فى المادتيل ۱٣۷‏ و ۲/۱۲۸ هن المشروع٠فقد‏ لصت الادة 177؟ اعلىأن ( ۲ ) آثار الهبة 
ه يكون العقد موقوف النفاذ الاحازة اذا كان فا ملك 

ون و على الاجار و 2 ( ماوة ٤٩٥‏ ) . 
بدذون اذنة م4 "° راتا المادة ۸ عل لى أنه أذا قز العقد مو ةو فا 
کوت کا نی لتر کین أورة.. E‏ ا اذا ثم يكن المونوب له د تسام الشىء الموهوب فان الؤاهب يلتزم 
| بتسايمه اياه » وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسمليم المبيع . 
وفى هذا التطبيق تقظى المادة المقترحة بسعريان أحكام بيع هلك ٠‏ ل 





~~“ 





ع سس لطا ن a‏ 
سب س 


الغير 63 فى e‏ 8 من وجي طبن ديك ظ هده المادة تطابق (إادة ۳ من النقنين الحالى 

E 0‏ فى هذه الأحكام وعو أن تكون الهبة موقوفة على لظ 

جاو اا . م ااخارة جن اعا ادن ا وها عار أن «#الأعراع الراب فل ر او وح E‏ 

الكادتان .454 و 44١‏ . ويك كام الكل اليم اليج 80 . و ١‏ 
والمائد اتر حه تن دوع بىا مم الاتة O5‏ 0 يل .2 | وي فق حكعها مع المادد ١/5‏ من القن ا > عى عطاق تلقن 

الاردنى التو تنک عاق انه« لانغذ' عقنت CJ r‏ ل ظ عاى ! س ١‏ ارح الولف تسد ايم لجاز و ت 1 كن الموهوب 

غير مملوك للواهب » ها لم يجزه المالك ويتم القبض برضا + ٠‏ - | له قد ف و 


وا 

57 ووی لاجرب صي ا يراه المالكية من أن الببة 
ب ها جاء فى المادة ١/6 ٩‏ من التقنين العم راقى التى تنص تتعقد صحيحة لازمة للواهب لاقله للملك بمجرد العقد ویجبر الواھے 
ی أله م كود وحود آلى هوب وقت الهة ) وبلزم ان يق 0 ال لتم ام تقار مادخ 55 من مشرو ع تعن ال وا 1 کے 


lnk‏ للا 3341 | عاق م ا ا ا 





( هادة 555 ) والمادة ٠١‏ تنص على أنه « اذا أتلفت العين الموهوبة واستحقها 
مستصق و"فلانين اللتحق الموعوب ل ك نر جع هذا على الواهبييماأ 


| الا يضمن الواهب استحقاق الذىء الأوهوب »© ال اذا تعمد 
اخفاء سسب الاستحقاق أو كانت انهية بعوض ٠‏ وف الحالة الاولى 
يقدر القافى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر ٠‏ وفى السابقة » ٠‏ 
الحالة الثان.ة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب ظ وى الفقة الاسلامى : طبقا للمذهب الحنفى ٠‏ اذا استحقت الهبة 





؟ ب واذا استحق الثى ء الموهوب » حل اأموهوب له محل ألواهب | نصف اأهية > رجح بنصف العوض ( انظر م ۳ من قانون الأحوال 
فما له من حقوةقودعاوى 7 الشخصية لتدرى باشا ) . وقد نصت المادة ۳١۷‏ من مشروع 


لس تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب الامام أبى حنيفة على أنه « اذا 








° 2 ا 7 م 0ه a‏ و“ 5 4 جد 0 
هذ. اللادة تطارق اللادة 2484 من التقنين الحالى مع حذف | أتلفت العين الموهوبة أو استحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب 


55 95 5 ف . . Sh NY‏ ات -. 5 18 سكا 
العبارة الأخيرة من الفقرة الاولى التى تقول «كل هذامالم يتفق على | له لم يرجم على الواهب بما ضمن الا اذا أشترط تضمينه عند الاستحقاق» 


غاره » ٠‏ وذلك لعدم جواز الاتفاق على تعديل أحكام ضمان الاستحقاق | 
(انظر مادة ٠ ) ٤١٣‏ 


وجاء فى قواعد ابن رجب ص 5860 أن اليد القابضة تملكا لا بعصوض 
للعين ثمنا فيها كالهبة لا ترجع بما ضمنته بحال »2 ذكره القاضى وأبن 


f 


مل اسا ظالمان الو اعب عند أخعاع سسب الإدرتحقاق فسنده القواعد 


وتقابل المادتين ٠٠١١‏ و 5ه من التقنين الكويتى : الات إن | لون كم 
فالمادة ٠۳١‏ هن هنا التقئين تنص على أنه « لا يضمن الراهب ( مادة ٤٩۷‏ ) 
¥ التعرض الناشىء عن ذلا کیا ۶ يضمن استحقاق الموهرب 7و 
اذا تعمد اخفاء سسب الاسحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف »وذلك 
ما لم يتفق على غيره او ششى القانون بخلافة » . 


* لا يضمن الواهب الثىء الموهوب من العيب‎ - ١ 
على أنه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب » أو ضمن خلو الشىء‎  ؟‎ 
ظ ا :هوب من الء.وب » كان ملزما بتعويض [اوهوب له عن الضرر الذى‎ 


والادة ”5ه تندں على د ات - | لمعم سيك العبب ٠‏ 


1 | ” واذا كانت الهنة بعوض ,كان الواهسملزها بالتعويض» 
و ١‏ د اذا استحق الموهوب » وكان الواهب قد تعمد اخفاء سيب CA LAA‏ د a‏ بل ميد عر على 
-الاستحقاق » بقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا ٠‏ شب لتعويض قدر ها اداه الموهوب له من عوص 
؟ ‏ فان كانت الهبة مقترنة بتكليف © فلا يلتزم الواهب بضمان | 


الاستحقاق ١لا‏ فى حدود ما أداه الموهموب له من التكليف ٠‏ ويحل ظ ١‏ ' 5 1 
الاو هوب له محل ا!واهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى . تعش یط ماا بات ای : 





والفقرة الأولى منها تقايل المادة 518 من التقنين الأردنى التى ' ١«‏ الا يضمن الراهب خلو الشىء الموهوب من العيب ٠‏ 
منص على أنه « لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب فى يد الموهوب ١‏ 5 على أنه اذا تعمد الواعب اخفاء العيب ٠‏ أو ضمن خلو الشىء 
له اذا كانت الهبة بغر عوض » ولكنه يكون مسثئولا عن كل ضرر ااوهوب من العيوب ٠‏ كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى 


لحك ا یوی له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سسيب ' يسبيه العيب . ويكون كدلك ملزما بالتمويض اذا كانت الهبة بعورض» 


| 
| 
05 كك عل . 7 1 .ده | : ل[ 6 
الاستحماف ۰ اما اذا کات لهه لعو ص : ره 3 تصمن الاستحقاف | على 9 بحاوز التغو يفش ی شدهة اله فدر ما اداه الموهو ب له من هدآأ 
الا بقدر ما اداة الموهوب له من عوض : ما لم يتفق على غير ذلك». الف 


وتقائل المادتين 714 و1109 من التقنين العراقى : وقد رؤى أفراد فقرة مستقلة 2 وهى الفقرة الثالثة فى المادة 
فالنادة +51 من هذا ااا ,منص يقلى ما اتی ٠‏ المقدرحة ؛ الحالة التى تكون الهبة فيها بعوض ٠)‏ لان حكم التعونضص 
و ١‏ ا لا يضمن الواهب استحقاق اللوهوب > الا اذا تعمد اخفاء فيها عن الععب الخغى تختلف عنه فى الجالتين الآخر دين 8 

211 الاستحتاق أو الا اذا كانت الهبة بعوض » وفى الخَالة الأخيرة 

لا نضمن الواهشب الاستحقاق الا رقدر مااداد اأوهوب له من عوضص 

كل هذا ما لم يتفق على غيره ٠‏ 


ظ 5 كال تقد ألؤامب اخ اے الف ؛ ونش ءانه جلى النئ" 


الموهوب من العيوب , لا يلزم بتعويض الموهوب له الا عن الضرر الذى 


. . | واذا استحق الى هوب حل الموهوب له محل الواهب قيما له من‎ ٣ 

: 6 ا 2 ٠‏ 005 "| قيمة العين الموهوبة بسبب العيب › وانما يعوضة عما سببه العيب 
حقوفق ودعاوی» ٠‏ وهذه المادة تطانق نص الشروع التمهندى للتقئنن | عن E FE‏ و © .0 » . 
الصرى . رار . 





1¢ 


أسا فى حالة ما اذا كانت الهيه بعوض فان الواهب يعوض الموهموب 


العين الموهوبة , على الا يحاوز التعويض مقدار العوض ٠‏ 


الشىء الموهوب من العيوب وحب عليه نعو بض الموهوب له عن 50 
الخسارة , التى لحقته :سيب العيب . ولو حاوزت هذه الخسارة مقدار 


٠ العوض‎ 


وافقرتان الأولى والثانية اس المادة المقترحة نتفتان فى الحكم مم المادة 


على أنه .م لا بتسمن الواهب نراءه 


۳ من التقئين “الكويتى "التق تنص 
الموهوب من العيب ٠‏ الا اذا انمق على غير ذلك ٠‏ أو كان الواهب قد تعمد 
اخماء العيب . وعندلد لا بكون ملزما الا بتعويش اللموهصوب. له عما 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۷ دون اللتعنين الاردنی التى تنس عر 
أنه « لا يضمن الواهب العيب الخفى فى الموهوب » ولو تعمد اخفاءم , إن 


اذا كانت الهبة بعوض » ٠‏ 


وما تنص عليه الفقرة الأول من المادة المقترحة من أن الأصل "فى اذهيه 
أن الواهب لا يضمن العيوب الخفية يتفى مح ما يقره الفقه الاسسلاهى 
( قأنون الأحوال الشخصية لقدرى باشا م 5/508 ) ٠‏ وجاء فى 
بداية المجتيد لاسن تدس يدح کے رامنا انی ی التى 
يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهى العقود التى مقصود منها المعاوضة ٠‏ 
کا ن الكقود”التى لبس ال د يا ساو لا خلاف أيضا فى انه لا 
تأثر للعيب فيهاء كاأهبات لغ الثواب ٠‏ وأدا ا بن خان الةم 
العقود > أعنى ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة » مثل هبة الثواب فالاظهر 
فى اللذهب أله لا حكم فيها بوجود العيب ١‏ وقد قيل بحكم به اذا 
كال الى و د ره 


) ٤٩۹۸ مادو‎ ( 


اذا هلك الال اأوصوب قبل تسليمه »> فلا يكون الواهب مسسئولا الا عن 
ذاه المد أو خطئه اجيم ٠‏ 


.جج |_| سس وسوس ۸ مسجب ومو و بل 


هذه المادة تنتفق فى حكمها مع المادة 557 من التقنن الحالى ت تنص 
على ماياتى 
الجتي ي 
١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


ايه لإيكون_الواءعب مسولا الا عن فعده اسا € ا 


وتقابل الاده XAN‏ من انين العراقى الموج تعابق 


| 
المادة | 
ظ 
| 
| 


س س -- جه 


وانتفق فى جكمهار مع الادة وع ٠/١‏ من اتقنين الكو ج ى تنضن 
على أنه « اذا هلك الال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغر أو نقص 
لا يكون لواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم » . 

( أنظر المذكرة الايضاحية للمواد المقابلة للمواد من ٤۹۳‏ |الى ٩۹٤من‏ 
التقنين الحالى فى المشروع التمهيدى ( م٤1۷‏ - 1۷۷ ) فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية جه ,ص۲۷۱ ۲۷۳ ) ٠‏ 


والسند الشرعى اللنص المقترح هو القواعد العامة فى الضمان ٠‏ على 
اعتبار أن اواس ال عن فعله العمد وخطئه الجسيم الذى أدى الى 
علاك مال مملوك للموعوب له ٠‏ وإتساقا مع هذا نصت المادة ٥٣٠١‏ من 
مشرو ع تقنين الشر بعة الاسلاهية على مذهب الامام مالك على أنه د لا تبطل 


الهبة ببيع ا.واحب للشىء اللوحوب قبل حوزه » ٠‏ 


) ٤٩۹ هادة‎ ( 


يلتزم الموهوب له بأداء ٥‏ اشترط عليه من عوض ء سوا شترط هذا 
العوذفى كتسلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى آم للمصلحة العامة ٠‏ 


ا كرو ا ع 
هذه المادة تطابق المأدة ٤۹۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


بلصو وهم 





وتطابق المادة 6 من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقادل إلادة "لاه من التقنين الأردنى التى تنص على أن « على الموهوب 
له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سسواء أكان هذا العوضن للواهب أم 


٠. » للغير‎ 


وتقابل المأدة ٥١١‏ من التتقنين الكويتى التى تنص على أن « بلتزم 
الوهوب اله بالقيام بجا بار يفي واد ن ول 2 


كان هذا 


ويتفق حكم المادة المقترحة مع مايقرره الفقه الاسلامى ٠‏ فغى هدم 
الغقه يلتزم الموهوب له بمراعاة شرط العوض ( م 885 من المحلة , 
وم 518 هن مشروع تقنين الشر بعةالاسلاميةعلى مذهب الامام أبى حنيفة, 
وم ٥۳۸‏ فقرة زد ا بيو" منى انون لارا الشخصية لقدرى 
باشا » وم ٥٤۷‏ مس مشرو نقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الامام 
كالك قد ابن عابدين ج ؟ ص ١٤ہ‏ > والشرح الصغير وحاشيته 


ج ۲ ص ۲٥۰١‏ 9ے اكير وحاشيته ج ٤‏ ص ۱۰۲ و ۱۰۳ ) . 


( أنظر 


المذكرة الارضاحية للمفن المقابل فى المشروع التمهددى للتقنين 


ااال ( 0116 ) دی ومر عة الأعمال التحاریقے وص 0ك )نا 


) ٤۷١ هادة‎ ( 


١‏ اذا اشترط الواهضب عوضا عن الهبة وفاء ديونه »> فلا يكون 


الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التى يحددها العقد ٠‏ 


؟ ‏ واذا كان السمىء الموهوب فمثقلا بحق عيثى ذءوانا لدين فى ذعة 
الواهت » أو فى ذمة شخص آخر > فان الوضوب له يلةزم بوفاء هذا 
الدين » ها كم يوجد اتفاق على ير ذلك ٠‏ 





n 











الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل الفقرة الأولى عن المادة 5۹٩‏ من 
. التقنين الجالى ,التى تنص على مايأنى : 
عن الهبة إوغاء ديونه » فلا يكون الموهوب له ملزها الا بوفاء الديون 


0 اذااث سيسمر طاو اهب ءو ضا 


؟ ° كانت موجودة وقت اليبة ٠‏ هذا مالم يتفق على غيره » 


وقد رؤى تعديل هذا النص على نحو يكون الموهوب له فيه على بينه من 


الديون التى يلتزم بالوفاء بها ٠‏ 


وقد استرشد المشروع فى هذا التعديل بما نصت عليه المادة ۸۸١‏ 


' من مجلة الاحكام الشرعبة فى الفقه الحنبلى من أنه « اذا شرط فى الهبة 


: 007 معلوم صار بيعا فتجرى فيها أحكامه » واذا كان العوض مجهولا 


٠ 


فهو بيع قاد 0 

أما الفقرة الثانية من الادة المقترحة فتطابق الغقرة الثانية من المادة 
89 من"التقنين الحالى ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل المادة 519 من التقنين العراقى التى تطاإق الادة 
8 من التقئين المصرى الحالى ٠‏ 

وتقابل المادتين ؟لاه » 5لاه هن التقنين الأردنى اللتين تطابقان 
المادة 559 هن التقنين الصرى الحالى ٠‏ 


وتقابل المادة 551 من التقنين الكو بت ی گی اصن عن أنه « اذاكانت | 


الهبة مقتارنة بتكليف الموهوب له الوفاء بددون الواهب , فأنه لا يكون 
ملزما الا بوفاء الديون الى كانت موجودة وقت الهية , ما لم يتفق على 
غير ذلك » " 

ويتفق حكم الادة المقتر حة مم الغقه الاسلامى عن اعتبار أن العو ض 


فى الهبة »> وهو وفاء الددورن ء معلوم على نحو كاف ٠‏ 


(*) الرجوع فى الهبة * 
( هادة 5١‏ ) 


517 يدور لواب ان برجم فى الهية اذا قل ا مو موب له ذلك ٠‏ 
٣‏ - فاذا لم يقبل الو موب له » جاز للواهب أن يطلب من 
مقبول » ولم يوجد مانع من الرجوع * 


بلي لس كد 








هذه المادة ' تطابدق المادة 5٠٠‏ من التقنين الحالى . مع استبدال عبارة 
« فسخ الهبة والرجوع فيها » بعبارة « الترخيص له فى الرجوع »» وذلك 


والمادة المقترحة تنتفق فى حكمها مع الادة 55١‏ من التقنيل العراقى 
التى تنص على أن 5 للواهب أن يرجع فى الهبة برضاءاللوموب له 
نان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقيق سبب مقبول »يما لم 


يوجد مانع من الرجوع » ` 
وتقابل الاد ۷ه م القن الاركانى التي كش غل ما اق ٠‏ 
و -١‏ للواهب أن يرجم فى الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له 
وله أن برجم فيها بعد القبض بقدول الموهوب له » فان لم يقبل 


جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان 
ستند الى سبب مقبول 4 ما لم يوجد مانع من الرجوع › : 


وتقادل الادة پام هن الح بالكو بتى#التى خض علل ا يلتق : 
۷۳۷ ايجوزه للواخب الر جوع افق تبه الا الاو ين رفيا وعياة 


٠ لولدهما‎ 


۲ - وهم ذلك يحور 8 غير هذه الحاله الر جوع الهمة بار خيص 


ولم تتفق مذاهب الفقه الاسلامى فى جواز الرجوع فى الهبة : 

فالمالكية والشافعية والحتابلة لا يجيزون الرجوع فى الهبة الا نى 
حاله واحدج 4 ھی حاله مه اأوالد لولده 8 وهى ما تسدمى کد المالكية 
باعتصار الهبة ( أنظر فى مذهب مالك : الخرشى ج۷ ص5١١6-1١١1)٠‏ 


أا عند الحنفية » فا ملوهوب له يملك اللوهوب ملكا غير لازم ٠‏ فيجوز 
للواعب الرجوع فى هته »2 على ألا يتعارض مع حقه فى الرجوع حق 
آخر , أى على الا يوجد مانع من الرجوع يبطل حقه ( أنظر : ال خسن 
ح ۱۲ ص ٥۳‏ و ٠ ٥٤‏ البداثم ج 5 ص ٠ ١١8‏ أحمد ابراهيم , التزام 
التبرعات فى مجلة القانون والاقتصاد السنة “ص۲٥ ٠‏ عبد الرازى 


السنهورى » الوسيط جه فقرة ٠ ) ٠١١‏ 


4 


امن 


س — 


والمشروع يسير فى نصوصه على المذهب الحنفى » كما فصل التقنين 
الحالى ( انظر م 835 من المجلة و م ٠٠١‏ و ١/٠۲۷‏ صن قانون الأحوال 


الشخصيهة لقدرى باشا و م 15م 5 كا و ىن من شروع تتبين 


الشريعة الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفة ) ٠‏ 


وانظر المذكرة الايضاحية للنصوص المقابلة فى الشروع التمهيدى 


65 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج > 


(1 


زلتقنن الحالل ( م AY‏ 5 
Tu‏ ° 


) ٤۷٣ هادة‎ ( 


يعتبر على الاخص علرا مقبولا للرجوع فى الهبة : 

(1) أن بخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب » أو نحو زوجه» 
أو نحو أحد أقاربه 2 لحيث یکون هذا الاخلال ححودا كبيرا 
من جانبه ٠‏ 

(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما 
يتفق مع مكانته الاجتماعية . أو أن يصبح غير قادر على الوذاء 
بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغر . 

(<) أن يرزق الواهب الذى ايس لهولد وقت الهبة ولدابعدهاءولو 

كان جنينا وقت الهبة متى كان الواهب يجهل ذلك › أو أن 
تظهر بعد الهبة حياة ولده الذىكان يظن وقت الهبة أنه ميت» 
على ان يظل الولد فى الحالين حيا الى وقت الرجوع . 

(د) أن يخل الموهوب له بما اشترط عليه فى العقد من التزامات 


دون عدر مغقمول ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة 20١‏ من التقدت الحاأل الى تاھ على 
0 


« يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوخ فى الهبة : 


8 ىا 
اه هه اسل 
رو“ 


من أقاربه . بحيث بکون هذا الاخلال جحودا كبيرا ٠‏ 


(ب) أن يصبح. الراعب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة 


بما يتفق مع مكانته الاجتماعية » أو أن يصبح غير قادر على 
الوفاء بما بفرضه عليه القانون من النفقة على الغر ٠‏ 


(ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يلل حيا الى وقت الرجوع ٠‏ 


أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة ناذا به حى ٠‏ 


مد س سے مم نه سويت ا 





س د لسلسم ب ص ل 
س ق 


وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتيه : 
د أضيف الزوج > وهو يسمل الزوج والزوجة e‏ الأإشخاس 
المذكورين فى البند الأول , اذ ان رابطة الزوجية لاتقل عن الرايظة 


بأقرب ق 





ظ ؟ ‏ عدلت صياغة البند الثالث على نحو تتضح منه حقيقة الحكم 
اسم من القص ##فالقروظل “فى العناث الإ بكرن للراضيًا ٠,‏ 
الهبة » ذكر أو أنثى › ثم يرزق بولد بعدها ٠‏ ويتوفر العذر اذا كان 
| الولد ما يزال نينا يجهل الواهب ذلك 
أن يظل الولد حيا إلى وقت الرجوع ٠‏ 


٠‏ وفى جميع الأحوال يجب 


فى الهبة اخلال الموهوب نه بالتزام يفرضه العقد عوضا عن الهبة ٠‏ 


“ر تیا رتو مد اما ود سوا 


والمادة المقترحة تقابل المادة 15١‏ من التقئين العراقى : 

فالبند الأولمنها ينص على ما يأتى : «أن يخل الموهوبله اخلالا خطير! 
بما يجب عليه نحو الواهب , بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحودا 
غليظا » ٠‏ 

والبندان الثانى والثالث منها يطابقان البندين الثائى والثالثك من 
المادة ٠١١‏ من التقنين اءضرى الحالى ٠‏ 

والبند الرابع هنها يطابق البند الرابع من النص المقترح ٠‏ 

وتقابل المادة لالاه من التقنين الاردنى : 

فالمند الأول منیا بطادق ع الثانى من التصى ا مقترح ٠‏ سس 

والبند الثانى منها يطابق البند الثالث0٠هن‏ المادة 60١‏ من النةدس 
المصرى الحالى ٠‏ 


والبند الغاالك ,ميا ينص عل ما اتی : « اخلال الموهوب بالتزاماته 


| المشروطة فى العقد دون مبرر , أو اخلاله بم يجب عليه نحو الواهب أو 


| أحد أقاربه بحيث بكون هذ! الاخلال جحودا كبيرا من جانبه » ٠‏ 


وتقابل المادة 558 من التقنين الكويتى ٠‏ 


فالبند الأول منها ينكنى عل مايأتى : ١‏ أن يخل ا'ارعوب له نادب 


عه نحور الواعب اخللالا دعتہر حدم دا كبير| دن حانمه 0 


والبند الثانى مغها يطابق البند الثانى من اللادة المقترحة ٠‏ 


< برزق اأواهب بعد الهبة 


س 
س 


[الظاغر ك5 کا کا ان7 کک ای لار حب ا 
14 الاك عاق اببة دون رزقانة ا ر كتيل فى ذلت ااا 
لواهب الأمر الى القضاء © اذا ثم يتراض امع الموهوب له على الرجو 
1 ب اء آل طدبة را( لكشل لیر خی ج ۱۲ من 5م و 
آذه ٠‏ البدائع ج ” ص ٠ ۱٠۲۸‏ أحمد ابراهيم فى التزام التبرعات » مجلة 
القانون والاقتصاد السنة ٣ص‏ ۲ه ) ٠‏ ولكن اللشرئوع » كما فعل التقنين 
(لحالى » قيد من هذا الإطلاق » فأوجب للرجوع فى الهبةعذرامقبولاء 
وجعل القضاء رفيا على الواهب فى ذلك : فقد يجيبه الى طلبه وقد يرفض | 
هذا الطلب ٠‏ والاعذار المذكورة فى الادة المقترحة لم ترد على بسكن ْ 
آيوانمان خصبت بال ا ا ادر الغاليك لى تمرر الرج 
٠‏ فقد تقوم أعذار ؛خرى غيرها ٠‏ ظ 


نی أيبه 


راشتراط عذر مقبول للرجوع فى الهبة يتفق مم الغرض المقصود من | 
الجلبة ويتسق هم القواعد العامة فى الفقه الاسلامى ٠‏ وقد رأينا أن | 
المالكية والشافعية والحنابلة » على خلاف الحنفية » لا يجيزون الرجوع ' 
فر الهبة الا فى حالة واحدة هى حالة عبة الوالد لولده * وقد استرشد 
المشروع فى تقييد حق اإواهب فى الرجوع برأيهم ٠‏ 
أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
° ۹( سن 


E 4 5ه‎ 


اف و 


ج 


) ٤۷۳٣ هادة‎ ( 


الهسة ۰ 








عده الذاوة: جك نه ٠‏ 
أ 1 6 ' م ۲ چ 1 يم . 
وحكمها استثناء من أن اليية لايجوزءالر جوع نيها بعد موت الواعب 


وا ا 2 ا ا ااه 
و ببررت حدود الإوھوب له ٠‏ ومن ثم كاله يتفق هم القواعد العامة ٠‏ ذلك 


أنه إذا جاز الرجوع فى الهبة لمجرد شروع الموهوب له فى قتل الواهب» 
عأ 


3 0 عام ٠.‏ 3-5 0-0 534 ايت 0 78 8 ١‏ 
ارات » فالقاتل لابرث الاتول . تطبيقا:للاصصل الشرعى اقائل : « من | 


هه نا ٠‏ .. د ١‏ 171 
استوجل شديئا قبل أوانهة عوقب بحرهانه ٠»‏ وقد بتعحل الموهوبله:ةل 
ل أ . ع L‏ 4 ا ب« ٠ 5 ١‏ ۰ 
الواهب حتى بأهن- الرجوغٌ فى الهبة لعذر من الأعذار 
وهى لابق الادة ٠۲۲‏ من التقنين العراقى ' 


ادد ۷ 16" م 


٠ ۴ . سم‎ 6 


واتطابق 


6 من (النةدن اللكويتى ٠‏ 


۾ نطا نق المادة 7 


( $V مادة‎ ١ 


بعدر دانعا من الرجوع فى الهبة ما ياتى : 


م 


(1) اذا زاد اأسىء الأو هوب زبادة متصلة موحمة از رادة ق مته , فاذا 
زال اأسانع ند حق الرجوع ٠‏ 


اذا فقتل الموضوب له الواهب عمدا بغر حق» كان لورنته طذب فسخ ١‏ 


ا 1 5 
بغعله ار «عحادث 


¥ 


(ب) اذا مات أحد طرفى عقد الهبة ٠‏ ومع ذلك لايعتبز موت الواهب 


مانعا من الرجوع فى الحالتين االمخصوص عل. همها فى البند « ج » من المادة 
٠ VY‏ 35 


(ج) اذا تصرف الأموهوب له فى الثدىء الموهوب تصرفا ناقلا للملكية 


' نهانيا . فاذا أقتصر التصرف على يعض الموهوب »2 جاز لاواهب أن يرجع 
فى الباقی . 


(د) اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر 2 ولو وقعت الفرقة 


مھا بعك الهاة 0 


(ه) اذا كانت الهبة اذى رحم.محرم » وذلك مالم تتحقق احدى الحالتين 


المنصوص عليهما فى البند (ج) دن المادة ٤۷١‏ أو كلاهما ٠‏ 


(و) اذا هلك الشسىء الأوهوب فى بد الموهوب له + سواء كان الهلا 
بسبب أجنبى أو بفعل الموهوب له أو باستعماله اياه > فاذا لم يهلك الا 
بعض الشسىء اأوهوب جاز الرجوع فى الباقى . وكذلك اذا تغير الشىء 
الأوهوب من حالة الى حالة حتى تزول صمورته الأولى ٠‏ 

ون 181 قم ر ا ا و الهنة. ٠‏ 


(ح) اذا كانت الهية صدقة أو عملا دن أعوال المر ٠»‏ 


عده المادة تقابل المادة ٠١05‏ من التقنين الحالى الف تنص على ما - : 

« برفض طلب الرجوع فى اليبة اذا وجد مانم من الموانع الآتية : 

( أ ) اذا حدمل لاثىء الموهتوب زيادة متصلة دوحمة لزبادة قدمته ,2 
فاذا زال المانع عاد حق الرجو 

(ب) اذا مات أحد طرفى عقد اليية ٠‏ 


(د) اذا کانتااية من الخاد ازوج للآخر » ولو أراد الواه بالرجوع 


بعد انقضناء الزوحية ' 
(#) اذا كانت الهبة لذى رحم هحرم ٠‏ 


(و) اذا هلك الشىء الموهوب فى بد الموحون له » سدواء أكان البلك 
أجنبى لاند له فيه أو بسيب الأستعمال » فاذا لم يبلك 


الا دوگ ا 58 


N 


(ح) اذا كانت الهبة صدقة أو عملا دن أعمال ال » ٠‏ 


س 
انيت لهسا س 


هل ١‏ سے يح .2 كته 


لص — 
”17و00 «mm‏ 





: 1 ؛ 5 ١‏ 
فشح العدسر ۷ دں 1 اید ابراعيم ۳ التزام التبرعدت محالت 


وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الاتيه : القانون والاقتعساد السنة ۲ ص ٠ ۴ ٥۲‏ 
١‏ - عدل البند (أ) تعديلا لفظيا ٠‏ 
: ( هادة دلا؟ ) 


ى لهولدوقتالهية 


رعد موت اأواعس٠وذلك‏ اذا رزف الواعب الدى ا 
ولدا بعدها ولو كان جنينا يجهل الواهب وجوده › أو ظهرت بعد الهبه 
مرحنا 

1 
erg "ne ل‎ ۳ : | 3 ١ ([ 


١‏ - يترتب على الرجوع فى الهبة بالترافى أو بالتقاضى أن تعتبر 
الهمة کان لم تكن ٠‏ وذلك دون اخلال نما كمه الغر جسن ال دوفن 


ساة ولده"الذى كان اين وقت الهبة أنه ميت » وهما الحالتان المد 


أو من وقت رفع الدءوى ٠‏ وله أن برجع بجميع ما أنفقه من مصروثات 
ضرورية . أها اأعروفات النأفوة فلا يجاوز فى الر<وع بها القدر اذى 
زاد فى قيمة الشسىء الموهوب ٠‏ 


امم 5 ".م ا 5 ٠.‏ 5 ۳ اھ 
٣‏ ب عدل البند « ج › تعديلا لفظيا يتضح منه أن التصرف ا معصود 


عر التصر ف الناقل للملكية 5 





> _ عدل المند ه د » تعديلا لفظيا ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ٠٠١‏ من النقنين الال »2 فذيرما عدا العيارة 
قيها اذا كانت لذى رحم هحرم ٠‏ وذلك فى الحالتين المذكورتيل فى البند | الأخيرة فى الفقرة الأولى التى جاء فيها : « وذلك دون اخلال بما كسبه 
وب» من الادة ۷۲> » وللتين تم استثناؤهما كذلك فى البنده«ب»من الغير حسن النيه بعرض من حقرق » ٠‏ وقد وردت هذه العبارة فى نص 
المشروع التمهيدى للتقنين الدالى (م 0۸۷)؛ ولكن النصى النهائى للمادة 
سقطت منه العبارة التى كانت تتضمنها الفقرة الأولى . دون أن يظهر 

5 أضيف الى البند « و » حالة ما اذا تغير الشى الموعوب من حاله من الأعمال التحقيرية كيف لعلافت هذه العبارة ٠‏ وهى عل كل حال 
الى حالة » لانها تلتحق بهلاك الشىء الموهوب ٠‏ الان تصاخ قطعه "ن | تطبيق للقواعد العامة ٠‏ 


ه ‏ أضيف الى البند « ه» اسستثناء من أن الهبة لايجوز الرجوع 


ظ 
ظ 


أن الهمه لانحوز الرجوع ذمها بعد موت الواهب . 


ل؛ 
٠‏ 


!عب حلية ٠‏ أو بعحن الدقيق خيزا ٠‏ 
والادة المقترحة تقابل المادة 555 من التقنئين العراقى التى تنص عل 
والادء المقترحه تقابلبا المادة 159 هن التقنسٌ اأعراثمى 2 وى تتفق ما باحق : 7 
ا ت رجم الواعب 38 هته اخراهئي و التقاضى . كان رحوعه 


يهب الدائثن إلدين للمدين » فلا يستطيم الواهب أن يرجم فى الهبة ٠‏ 
ابطالا لأثر العقد من حين الرجوع واعادة لملكه ٠‏ 


٠ 


ق أحكامها دع المادة ؟ 65١‏ هن التقدن ( ھر ا ااال .و مائعا هر أن 
١‏ - أولا يرد المومرب له الثمرات الا من وقت الاتفاق عل الرجوغ 


وتقابلها المادة هلاه من التقنين الأردنى»وهى تحصى الموانع ذارهاممع 
الاختلاف فى مدى البعض منها , وتزيد مانعا هو أن يهب الدائن الدين , 

للمدين فلا يستطيع الواهب أن يرجع فى الهبة ٠‏ أو من وقت الدعوى ٠‏ وله أن يرجم بجميم ما أنفقه من المصروفات 

الاضطرارية١أما‏ المصروفات النافعة , فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر 

وتقاملها المادة 559 من التقئين الكوبتى ٠‏ الذى زاد فى قيمة الموعرب › j ٠‏ 


والوانح المذكورة فى المادة المقترحة مأخوذة جميعها من الفقه الاسلامى ' وتقابل المادة 58٠‏ من التقنين الأردنى اتی تنص عيل ها باتی : ل 


عل مذهب الامام أبى حنيفه »2 كما فعل التقنيل الحالى ٠‏ أنظر فى هذا : | 5 ١‏ س يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء ابطالا لأثر العقد ۰ 


ھا حدم ا۷ من المحلة . والمواد 6ه ككه و و 555 من | 
| ۲ - ولايرت الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ 


اد اة دزی اشا ۰ والجراد کے ڪ ا ين مشترلاء أ 
الحكم ٠‏ وله أن يسترد النغتقات اأضرورية ٠‏ أما النفقات الأخرى فلا 


تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفه ومذ كرانها 
اا ای ناورد اعا یون الغایں نی ی ا ی | سرد ۷ انر 
للتقنىن الحالى ( م 1۸7 ) والتعديلات التى أدخلت عليه فى لجنة المراجعة | 
ف (م 3 0 نموي آم : د فى ويه المهاء | وتقائل الما وني (5ه من التقنين الکر دی التق تنص على أنه« بيترتب 
ولجنة مجلس الشيوخ فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ؟ ص 5895 | : 0 ١‏ 
٠ ٤‏ وانظقر امسر ظ ناهر جل بارجن ع وسو العو | على امراب و وو لانن کک ج ددن. 
اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسحيل > ٠‏ 


wn: 3 ١ ص58‎ e 


ل 


لسلس س س إسسسسه 
سخ الس 
سم س ا سد 


0ه : ١‏ وان الضشخحسهة 
انك :م ا 0U‏ الما دل "فى المشروع التمبيدىق للتقدن ودی المقه الاسلامى نفنت "الادة 0°۴۷ من قا نول لاحو : 


3 2 0 ِ يه ؟ لون مة 
لقدرى ا عل اانا ياتى د فلو أخذ الواعب | الراهربة قبل 


د كته 
- . 7 ١ه‏ ” ¢ : 

الحالى ( م 0۸۷ ) فى مجموعه الأعمال التحفرية ج ؟ ص ۲۹۷ 1 ظ 
١‏ القضاه أو الرضاه در لکت او ا ^ ا کرب ٠‏ صم متها للمو هرب له 
7 فی اأفقه االاسلاەی گت المادة A‏ دن 2 E‏ نقنس الشر بعه kt.‏ 11 لكف القتضاء ومنعها. المو هصوب له وکت كن بده اسمنياج* 


الأسلامية ع مذعب ابام أبن ينه عا ۲ آ5 ضوع فى عد اوداك : م مات ومن الجلة ع 
*الهية درضى أو :عا - ان : خا للعة 3 ۴ 
5 ْ الغصدا الرا 
و ند مه المادهة oY‏ دن قانون الأحر ال الشيحقسه تقدرى داشا على ف | 2 او 
نة و بصب ال جو ع لى اليية الا بتراضى الأعاقدين أو بحكم الحاكم : | الشركة 
لذ رج ارس ا جما ی کان ی وشا لإثر اليقد فى المسيتتهك الفرع الأول 
ماعادة لا 5 :| 59 
| اأشر كة دوحه عام 
1 
( همادة ٤۷١‏ ) ( هادة ۷۷؟ ) 


اإقافى. كان مسئولا. قبل الأوهصوب نه عن هلاك الشىءءسواءكان الهلاك حصىة من دال أو من عمل لاقتسام ما قد ينثا عن هذا المشروع من ربج 
يسبب أحنبي أوب بفهل الواهب أو باستعماله 'اياء * أو من خسارة ۰ 
ظ ال 2 a‏ 





؟- اا اذا صدر حكم بالرجوع فی الهبة وهلك الشىء فى بد 


الموهوب ڏه بعك اعذاره بالتسسليم 6 فمكون الموهوب له مسولا عن هلا هده المادة تقابل المادة و ٠١‏ 5 من التقنس الحالى لش نص عل أن 
دلهلاك . ولو كان الهلاك بسدبب أ<تبى ٠‏ الشركة عقد بمقتضاه بلتزم شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى 


أو من خسارة » 








آ 
9 مه هه - 5 ٠‏ داب 00 af ١ ٠.‏ . 5 
CEE. : 0‏ المادة تطايق المادة ¢ 9 من التقنى الحالى ٤‏ ف تعديل فى گی | هدا اشرو ۶ رةه ع 


35 


ونتفق أفى حكمها مع المادة 5؟5 من التقنين العراقى التى تنص على وهو العملية القانوزية المقصودة من العقد › 5 7 نسق ما براع 
انه « اذا اخذ ااواهب الوهوب قبل الرضاء أو القخساء كان غاص ا »فلو | اللشروع بالنسبة الى جميع العقود٠‏ ٠والعملية‏ القانوئبة ال مقصودة منالشركه 
عالت اشر © اكرات ضلئن تة الامو هوب سا بير لريب انا | ع ا غ د تمر و افش بمب سس سيداب رد 
انتم اما ا کہ 2" رحد اتدارہ بالتسليم انوك كال اننا ,ادادح و خسارة » وهى العنصر الجوهرى الذى يجب أن ,يظهر فى تع 
ضمنه ©» ٠‏ 1 الشركة E all hr aa e‏ 
سني مجرد التزام بقع على عادق انشربك كما فعل التقنين الحالى ٠‏ لان 
ونتفق فى حكمها مع المادة 58١‏ من التقنين الأردثى التى تنص على | الس ا« رسيت 





سا ياأنى.: 3 
وقد حاء تعريف الفقه الاسلامى للشركة منصبا على محل العقد ٠‏ 
.| ه اذا استعاد الواهب الشىء الموهرب بغير رضاه أو قضاء »> كان 7ك قدت انان ۹ من" لريلة عل أن , شركة اأعقد عبارة عن 


و : : + ِ 
مسولا عن هلاكه مهما كان سببه مد غلركة انلق اتن فا كفن علل, كوان راس الال والربح مشت رکا بينهم» ٠‏ 

٣‏ اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الببة وهلك الشىء فى يد | ( انظل فى هذا المعنى المذاكرة الابضاحية للنص المقابل نى المشروع 
المر دوب له ريك اعذاره بالتسليم » فان الو هوب له کون دسةولا عن | الهم دی للتقنس الحالى ( م 68 ون مدموعة الماع يان التحضيربة اج 


الود ا اراسي 7 ٠.‏ ا 0 


أنظر المذكرة الايشاحية للنصى المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين والمادة اأقترحة تقابل_الادة 75 من التقنين العراقى التى تطايق 


٠ من التقنن المصرى الحالى‎ ٠٠٠١ المادت‎ ٠ ۲۹۷ الحالى ( م 584 ) فى مجموعة الأعمال التحضرية ج ؟ ص‎ ٠ 


VY ° 


وتقابل المادة ٠۸١‏ من التقثين الأردنى التى نتفق مع المادة 5١5‏ ن | 
القن ری اال 7 ظ 
( ماد £٤۷۸‏ ) 
١‏ تعتير الشركة بوجرد تكويدها شخصا اعتباريا ٠‏ ولكن لا يحتج 
بهنه الشخصية على الغير الا بعد اسمتيفاء ا<راءات النشر المتصدوص 
عليها ذى انادة التالية ٠‏ 


' ل ومع ذلك فللغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن‎ ٣ 





سد س 





هذه المادة تقابل المادة 503 من التقئين الحالى التى تنص 


على ما يأتى : 


تمك الشواكة تمحرد تكو ينها دا اتماريا وال 


الت 


2 حنج دهده الشخصمة على الغغر اللا بعد استمفاء احراءات الف التى 0 


| الوجه المبين فى الفقرتين السابقتين » فيؤشر بها فى هامش التسجيل 


قررها القانون ° 


؟ ‏ ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المفررة أن 
يتمسك دشخصييتها € 


وخد عدلت الفةرة الأولى هن هذه المادة بأستبدال عبارة «أجراءات , 
ال اتا ون ع هف الاذه التالية» بعبارة «اجراءات النكم 


التى يقررها القانون » ٠‏ اذ أن التتمنين الحالى لم يرد فيه بيان !هذه 


الاجراءات فرؤى استحداث المادة التالية لهنا الغرض ٠‏ 


< قا أت يب 


وعذكرته الانضاحية فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج5؟ دن 


والسند الشرعى للمادة المقترحة أن الفقة الاسلامى يعتد بالشخصيه 
الاعتيارية ويرتب علمها أحكاءا فى حالات عديدة كالوقف وبيت الال 
كما أن المادة ٠٠٠١‏ من المجلة يتضح هدها منكية الشركة لرأس المال › 
كيك و عق مياق : « الشر مكان كل واحد منهما أمين,اآخر 2 كمال 
الشركة فى بد كل واحد مذهما هر فى حكمه الوديعة , فاذا تاف مال 


الشى ف و واحد منهما دلا تعد ولاتفصير فلا مكون ضامنا حه 


5-5 ايز 0 اه ٠‏ 58 © 5 ل ١ ٠‏ .. 
والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة ۲۷ من اتلتقدين العرائى 


ال المشروت أ "تعن عر O o TE‏ 


a 


SCs 5 


تھی ا 


الشركة خسوا م دمحر د تكو بنها 


لوي a ١‏ 8 3 . يد 2 ١‏ 
علي طلب الشير بك ادب ارارق ال أو ای تررك كن 


| ر عمد الشركة 


1 الشركة أو مدتها أو 


حيث يؤشر بهذه التعدبلات فى 


في حكمها مع الادة 6د عن القت الاردن طا قق عل | 


 - چ‎ 


5 - ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيغاء اجراءات 


التسجيل والنشر التى يقررعا القانون ٠‏ 


9 


الاجراءات المشسار الها » ٠‏ 


( مادة ولاء ) 


١‏ - على كاني المحكمة الابتدائية التى يتبءهاموطن الشركة أن سحل 
عقد الشركة بناء على طلب الشريك المنتدب للادارة أو غرهمن الشركاءء 


= وعلى كاتب المحكمة كذلك أن يرسل الى قلم كتاب محكمة القاهرة, 
صورة من عفد الشركة لاثياتها فى سحل عام ينظم وفقا لقرار .بصدر 


من وزير العدل ٠‏ 2 


5 د واذا ادخلت تعديلات على عقد الشركة » وجب تسجيلها عل, 


٠ الأصلى‎ 








هدو آ5 ٠‏ 0 


9ه ٠. ٠.‏ 
والغرض منیا شماكلك اخشعص.ن أل له حه د 


وجوديفق_التقدين_ العلل ذيماءونتم ريس 
e 5 4a‏ ادم تعدو 3 0 

اون كه اده : حتى كه الاحتحاج بها عل الغير باعتمارعا فبحص ١‏ 

اا . 

واد الغ لزن . فق ٠١‏ اجه وا ك من رسمم الاجراءات 

- نه تل 1 : _ 


اللازمه لاستقامة التعامل وحفخل الحقاق ورثم الو 
- هه 


+ 


وتلاح ان يقتلم اشع اک بتسجيل عقد الشركة انما كيان ناء 
' فقد لايكون 


6.5 


٠ - - eee 425 3‏ 
ا 3# الك وقد وال ار TEC‏ 


. 0 وة غاد الحالة :4 رلاد ل‎ ٠ 
5 RK. تلك ل4 » اى شر بك‎ 2 CE 
. يتقدم د«طلب تسیل عد ال که‎ 


كما لاح انا 


ى دعس درل ھا أ عا عع آل که » ]= 

قەر 3 الشر له لتعديل اسسم 
هر كز ها أو رمه الادارة فمها. رجي ست اء 
ا ال کا مو الشأن بالنسبة الى عفد الشركة . 


ادراءات 3 نسر 


وبدون استيغاء اجرانات النشء ل هت م 
حرا ات ر على الوه المبين فى المادة القترحة 


4 ۳ 2 86 8 ١ 
لا نحءز الاحتحا- على الغر بعقد اأشركة وما ادحل عغاه من تلا رل‎ 
ك 2 رك .مه‎ 5 . 3 


١ 


وهذا جزاء اقتصصر فيه اشرو على القواعد العامة ٠‏ ؛ 


( هادة ١مة:‏ ) 


اذا نغر هوطن الشركة 2 وجب ان بخطر بذلك كاتب المحكمة التى 
بتعها الموطن السابق ؛ وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن أن , 
يرسل صمورة هن عفد الشركة والتعديلات الؤثر بها فى هامس 
التسحمل الى المحكمة التى بتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى | 


حلاتها و 
1 





قتف + الايد ع ب للك 

وحكمها 'تكملة د طبيعية لیحکم المادة السابقه ٠‏ اد أن لغار موطن 
الشركة هن قبيل التعديلات التى a‏ ادخالها على عقد الشركة . ومن 
ا لفق ایب ایا کات لے لاز مة ٠:‏ 


7 


1 ) ٤۸٩۱ مادة‎ ( 


| س يجب أن بكون عقءد الشركة مكتوبا وال كان اطلا »> وكکذلك ١‏ 
يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعاديلات دون أن سمتوفى 
الذمكل الذى افرغ فه ذلك العقد * 

کے 7 أن عذا ال.طلان لا يجوز أن يحتج نه الشركاء قبل الغير . 
ولا بكون له اثر ذيما بن الشركاء أنفسهم . الا من وقت أن يطلب 
الشريك الحكم بالبطلان ٠‏ 





عه المادة اتطانق القادة لاءه من التي الحال ٠‏ 
وتطابق المادة 558 من التقئيل العراقى ٠‏ 


وانتفق فى حكمها ممع اللاذة 355 من القن لار دد ٠‏ 


ا 


و الشرعى قوله سحا نه وتعالى : « بأنها اليد آمنو ادا ندا بنتم ْ 
٠‏ اذا أن الكتابة فى التعامل من شأنها 


ظ 


المشرو ع اللازع "اد ظ 


بدين الى أجل مسمى فاکتبوه » 


حمسا 315ز rr‏ رافقوورا لكر ع ٠‏ 


انظر المذكرة الابضاحية لنتصى المقايل فى 


إل ر 0 درل »حدمو عة الأعبال التحضيرية . ؟ ا ۲3۰ | 
( هادة SAY‏ ) 


توعتسر حصو الشسركاء متساودة القيمة 2 وأنها واردة على هلكية | 
المال لا على ٠حرد‏ الانتفاع به » مالم بوحد اتفاق أو عرف يقفى بغر ذلك ٠‏ 


پر ج ےس تد 
سے د مھ د اھ یہ مه - 


اي صم چ 
س ا 


. ۰ ك ب ٠."‏ ۰ ۴ م . اد - 1 e‏ 
شن د WE‏ نشب تش اادد ۸ - عي ١‏ مکل الحا | 


١١ 


سس 
عه س ل 


آله 


وتتعق هى حكمها مع المادة 559 من التقنين العراقى التى تنص على 


ی 
ا ا 


١ «‏ لبحورز أن تکون الخصصس الح نقد میا افر اء متغاو ته القمة 
أو مختاغة فى طبيعتها > وأن تكون ملكية أموال أو هجرد الانتفاع بهذه 
الأموال ١‏ 


55 وتعتبر الحصضصض عند السك متساوية فى القيمة وأنها واردة على 
ملكية المال لاعلى هجرد الانتفاع به » ٠‏ وهذه المادة تطابق المادة ۹۲“ 
الفقر ةو فاااولى منالمشروع التمهيدى للتقنينال<الى (انظر المذكرة بالابضاحية 
لخنصص.. المشرو ع التمهيدى فى مجموعة الأعمال الت<ضيرية ج؟ 
لو QL‏ 


الت کک مم ها حاء فى المادة 565 والمادة 5 ١‏ مهن 


التقنن الاردنى ٠‏ 


فامادة ۲/۸١‏ من هذا التقنين تنص على أنه ٠‏ يجوز أن تكون يخصصن 
الشركاء عم أوررية أو منغ‌او ته ٠‏ ولا بحوز أن کون الدين فى ذمة الغر 
حصة قمه رأس عزل ل 


86 
e 
- 


والمادة 85ه/١‏ تنص على أنه « يجوز أن تكون حصة الشريك فى 
الشر نه حق ملکه أو حدق ریه أو اق ع أخر هاو بهه 
الك ف 


ناگی لاد 1595 و اکا 


ن الله ٠.‏ 
( هادة ٤A۳‏ ) 


ا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ٠ا‏ يكون له من نفوذ . أو على ما 
بتمتح به من ثقة دالية ٠‏ 


سس م 





هدء المادة تطادق الادة 65 من التقنين الحالى ٠‏ 


ایا سیق 24 الت اعد ١‏ اسا 
wv = .‏ د - 


انط الد لوه الاإيضاحية لنعى المادة 0۹١‏ من المشروخ التمهيدى 
ان الحالى فى مجموءة الأءمال التحضيرية ج؟ ص٣١۲‏ و 0١٤١‏ . 
رالسند الشرعى لمادة القترحة أف حصتة الثار بك “المشار الا ةع 


مالا ولا عملا . الأمر الذى يتعارض مع مغبوم الشركة 
( مادة 585 ) 


1ذ1 تعهد الريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم 


اللو . 
يعدم عنا ابلح > جار لار گة > وق دطاليته بالوفاء بالتز امه أن 


تطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر سيب تأخره فى هذا الوفاء ٠‏ 











ص ا 





جيل الماماءد 0 لامع 5 . 0-85 ٠.‏ 5 $ 
1 تقابل امادة 5٠١‏ من التقنين الحا التى تنص على أنه 
١ /‏ 4“ ,اد 3 م 8 . 4 - 


١7 ؟‎ 


اع سسا سسا لايم لمهم »د u‏ 


مظالبة قضائية أو اعذار , وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعوايض | ا 
تكميلى عند الاقتضاء » ١ ٠‏ اذا تعهد الشربك بان يقدم حصته فى الشركة عملا » وجب 
عامه أن بقوم بالخدمات التى تعهد بها ' وان بقدم حسابا ءما يكون قد 


وقد دل هذا النص بحذف مايتعلق فيه بالفرائد ‏ جريا على خطة ! 
كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له ٠‏ 


المشروع فى تحريمبا ٠‏ ولكن اذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود 
ولم يقدمه فى الوقت المقرر » فأنه يجوز للشركة» فوقمطالبته بالوفاء 
بالتزامه » أن تطالبه بالتعويض عما يكون قد لحقهامنضرر يسبب تأخره 
فى ' هذا الوفاء ٠‏ وذلك تطبيقا للقاعدة الواردة فى المادة ۲۳١‏ من 
المشروع التى تنص على أنه « اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود, 
وتأخر المدين فى الوفاء به . جاز للدائن ان يطالب بتعويض الضرر 


الذى لحقه بسبب هذا التأخير »> ٠‏ | 
| 
| 


۲ على أنه لايكون ملزها بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه 
| من حق اختراع » الا اذا وجد انفاق يقضى بغير ذلك . 





م 00 ی 





هذه الادة تطابق الادة "5175 من التفنان الحا" 


وتطابق المادة 1۳۲١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وقد نص التقنين الكويتى نى الادة 3١5‏ منة على قاعدة تتفق فى 
الجملة مع القاعدة التى أوودها المسروع فى #بلادة. 7 افوا »- اؤقد | وتقابل الفقرة الثالثة من المادة 581 من التقنين الأردنى التى تغط 
سبق .كاقلا العزاسن کشا ساد تل۲ كاسن از ك أنه « اذا كانت الحصة عملا » وجب على الشريك أن يتروم بالخدمات 
| التى تعهد بها ذى العتد ب . 
والمادة المقترحة تقابل المادة 355١‏ من التقنين العراقى التى تتفق فى | 
كواب داك ا ا ودار ينی الحا - | أنظ المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
| الحالى ( م595 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ح٤‏ ص۲۲۲ و۲۴٠‏ . 
والهدف من المادة القترحه عر حماأابة ا أن ت 


: 0 : | نتفى ك الادة اللقت للة ماق ره الفقه الاسلاه ف هنا الصدد 
التعامل ٠‏ ولا تابى الشريعة الاسلاميه التعويض عن الضرر النى بلح الا ا فى ی 


يه 
1 5 | انر ؛ عا ١ ua‏ من المحلة ٠‏ 
الدانن > وهر اشر كه فما نحن تصددهى , فى الحالة التق تخاو لها | ابطر فى هدا ,5 WEY ١‏ سينو و س ا 
هذه المادة ٠‏ ظ والسند الشرعى للمادة المقترحة ماجاء فى قوله سبحانه وتعالى :(باأيها 


الذين آمنوا أوفوا بالعقود )١أو‏ قوله عليه اإصلاة والسلام : ( المسامون 
( ماده ۸9 ) | ع شرو طيهم» يبط أن هن كام على نضسمه عملا فى الشركة و حب 
١ :‏ 7 5 . 
١‏ -ااذا كانت خصة افر اك حق ء ملكية اق حق منفيية وب يع !| عليه أداؤه على الوه المتذق #عليئه 
عيئى آخر ٠‏ فان أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة افا | ( مادة ٤٩۷‏ ) 
هلكت » أو أسةتحقت › أو ظهر فها عيب أو نقص ٠‏ 
اذا كانت الحصة الدى قدمها الشريك هی ددون له فى ذمة الغير » فلا 
٣‏ اما اذا كانت الحصة محرد الانتفاع بالمال . ثان أحخام الأبحار بنقضى التزاءه للشركة الا اذا أسمةزرؤرت همده الديون : ودكون اندر يك 
١‏ مر ٠. ٠. ٠ 55 £ ٠.‏ . 
هی التى تسرى فى كل ذلك ٠‏ فوق ذاك مسولا عن أنعودض الفرر اذا لم توف الددون علد حلول 
ع اجلها ٠‏ 


خخ 333 1 3 3 3 لل e r‏ سوسس الم 





ل وال انی اناد ١ود‏ الألسي لاضن ٠.‏ 2 ظ 
هده المادة تطابق الاد بي | عقوو لای | هذه المادة تطابق المادة 01 من التقنين الحالى ٠‏ 


وتطابق المادة 75١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
: وتطابق المادة 155 من التقنين العراقى:٠‏ 
وتطابق المادة 587/١او؟‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتقابل ماتنص عليه المادة 5/585 هن التقنين الأردنى من أنه 
'نخار اللذاكرة الإيضاحية لالص اللقابل "فق «للشراقاع "السيبدى_للتققين” | إل کیان کا شین ل 2© و كليل نج و انار ک۱ 
الحالى 9م115 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج؟ ص۳۱۹ ٠۲۲١‏ . 


ر د ا ادك لكان لالتلا اہی سنالا 


دأنظر فى الففه الاسلامى م ؟؟؟١‏ هن المحلة " الحالى ( 193 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ح؟ صره؟”؟ ٠‏ 


\ YT 


“ةا ابر ربملت a‏ عمسم س س س سس e e‏ 
e‏ 
5 538 الللسشخ ا امامت 


آذآ بي ربب 
کک س 


والسند الشرعى للمادة المقترحة مانصت عليه المادة ١105‏ ن اتی 5 اا رر کی كات 
م' أنه « اذا قال رب الال فی المضارية للمضارب أقيضص الدين الذى 3 : 
a‏ ' ا 20 . 1 ففيما بتملق بالفقرة الاولى من المادة المقترحة . لصت المادء 
6 ذه فلان وأسةءمله على طردق المذاء_ دك وقمل فتكون صحيحه ) . ظ : - - 8 شغ دول 4- 93 
| ۱ من المجلة على أنه «اذا تساوى الشريكان فى راس المالوشرطامن 
( مادة 188 ) | الربح حصة زالدة لاحدهما فالشركة صحيحة » ٠‏ كما نصت المادة 
س rT‏ ۲ من المجلة أنه د اذا شرط تقسيم الربح على التساوى بين 
١‏ اذا ئم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشرناء فى الربح › 1 ى 3 : 00 2011# 
الشر يكين اللنوين رأسسمالياما متفاضل فيكون شرط | کی خصة اأزيادة 
من الرمح صحمحا ¢ "° 
۲ - اما ن ی اواد یمین ان سوب | 
5 7 و ۴ or‏ 1 تعلة فق ة الثانشة من المادة المقتر حه نصت المادة 
5 : 50 ذى رأس المال ٠‏ ويقع باطلا كل أتفاق على خلاف ذلك ٠‏ ۲ فما يتعلق بالغقر الثائيه من الماد المقتر حة, نصست الماد 
٣‏ واذا كانت خصة أحد الشركاء مقصورة على عمله »> وجبأن | 5 من المجلة على أن «الضرر والخسار الواقع بلا تعدولا تقصير 
7 تس : ١‏ الا 7 . 
فى الخسارة فهو عمله ٠‏ واذا قدم فرق عمله نقودا أو أى شىء آخر . | فلا يعتبر » ٠‏ | 
كان له نصبب عن العمل وآخر عما قدهه فوقه ۰ 1 ( 
٣‏ وفيما بتعلق بالفةرة الثالثة من المادة المقترحة. نصت الادة 
0 المجلة على هايأتى : 
هذه المادة تقابل المادة 5١5‏ من التقنين الحالى التى تنص على مايأتى : : 
/ حال كه ن الضرر والخسار عائدا الى رب المال » واذا شرط 
د ١‏ اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الارباح | سے کے 7 he‏ الك ارغ : 
والخساثر» كان نصيب كل منهم بے فلك بن فت ر ااه اي 0 ی و سيار : 


كان نصيب كل منهم فى ذلك شسبة حصته فى رأس ا) )ال ٠‏ 





؟ ‏ فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الششركاء فى الربح » وجب والمادة المقترحة تقابل المادة 355 هن التقنين العراقى التى تتفق فى 
اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا » وكذلك الحال اذا اقتصر العقد حكمها مم المادة 05١5‏ من التقنين الخصرى الحالى ٠‏ 
على تعيب النصيب فى الخسارة ٠‏ | وتقابل المادة ٥۸۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


| 


| واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله » وجب أن‎ ٣ 
1 فى ارا شر که‎ ١ بقدار نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا لكشن ,أ هه س‎ 
فاذا قدم فوق عمله نقودا؛ أو أى شىء آخر » كان له نصيب عن العمل 5 كن فن أن كد وي ی أو فى‎ 
٠ خسائرها , كان عقد الشركة باطلا‎ ٠ وآخر عما قدمه فوفه‎ 


) ٤۸٩۸٩ همادة‎ ( 


وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآتبة : 

| هذه الماحة تقابل المادة ١ه‏ من التقنين الحالى التى تنص عل مايأتى : 
١‏ استبدلت الفقرة الأولى هن الادة المقترحة بالفقرة الأولى من مااي ا اور 8 پد e‏ 
نص التقنين الحالى 1 ګت آنه نرئوالة عدم الاتفاق على وی كزياً من ٢‏ اتف على .ان Î‏ الفتى,كاة لاإيساهم فى أرباح الشركة او 


الشر كاء فى الربح » يكون نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى | فى خسائرها » كان عقد الشركة باطلا ٠‏ 1 
رأس المال * ويجوز الاتفاق على غير ذلك ٠‏ اذ أن هذا الجواز انما يقتصر ! اه 
على التعديل فى نسبة الربح على خلاف ماتقضى به القاعدة ٠‏ 5 ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من 


: 1 اللسسافانة فى الخسائر , بشرط آلا بكو قد تقرر لهأ : 
۲ أوجبت الفقرة الثانية من الادة 'المقترحة أن يكون نصيب كل فی ا يحون تعغرر له اجر على عمله » 


من الشسركاء فى الخسارة بنسبة حصته فى رأس الال » بحيث لايجوز وقد رؤى حنف الفقرة الثانية من نص التقنين الحالى اتساقا مع 
الاتفاق على خلاف ذلك ٠‏ ماتقرر فى المادة السابقة من أنه ١ذا‏ كانت حصة أحد الشركاء مقصورة 
على عمله » كان نصيبه فى الخسارة هو عملة ٠‏ 

۲ ب عدلت الفقرة الثالئة من نص التقنين الحالى بما يفيد أنه فى 
حالة ما اذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله,يكون نصيبه 


والديد الشرعى للمادة المقترحة همو أن اشتراط عدم مساعمة أحد 
کی الخسارة هو عمله ' : 


اشر کاء فى أرباح الشركة أ فى خسائرهاا شرط ينافى مقتضى العقد ٠‏ 


١ 


سع — السسل س ~~ 


وقد نصت المادة ١5539‏ من المحلة عا على أن « االضرر والخساء ر الواقع 
بلا تعد ولا ادر م ين کی حال عل دار را اين 
على وجه آخر فلا يعتبر » ٠‏ 

والادة المقنرحة تقابل المادة 05١‏ من التقنين الأردنى التى تطابق المادة 
١ه‏ من التقنين الحا ٠.‏ 

وتقابل المادة ٠٠١‏ من اننتنين العراقى * 
( ۲ ) ادارة الشركة 


) 59٠ هادة‎ ( 


«الرغم من معارضة سائر الشركاء » بأعمال الادارة وبالتصرفات التى 
تدخل فى غرض الشركة , متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . 
ولابحوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ . ماداهت الشركة 
باقية ٠‏ 

۲ واذا كان اننداب الشربك للادارة لاحقا لعقد الشركة 2 حاز 
الرجوع فيه كما بجوز فى التو كيل العادى ٠‏ 


٠ أما المديرون من غير الشركاء » فهم دائما قابلون للعزل‎ - ٣ 





هذه المادة تطابق المادة 5١1‏ من التقنين الحالى 

ونطابق المادة 7553 من التقنين العراقى ٠‏ 

والفقرة الأولى منها تقابل المادة ٥۹۲‏ / ١ر٣‏ من التقنين الأردنى التى 
تنص عل مابانى : 

١ «‏ اذا اتفق فى عقد الشركة علي انابة أحد الشركاء فى تمشا 


اشر که وادارة أعمالها نشت له وحده ولانة العخضرفييبنى كن EL‏ 
الا ناية وما يتصلل بها هن توابع ضرورية ٠‏ 


E ۳‏ فن في نارح 5 قد التبوكة ولا تقييد أ 


تلك الاناية درن مسو غ مادامت الشركة قائمة) ٠‏ 


انظ اللذكزة الايضاحية” للنض المقايل فى المذروع التمبيدى للتقنين 
الحالى ( م 559 ) فى محموعة الأعمال التحضر به 5 ET LN‏ . 
وأنظر فى الفقه الاسلامى : م 15/81 ١51١62‏ هنالجلة ٠‏ فقد نشت المادة 
۲ على أنه « اذا فوض أحد الشر 
أن يعمل کل شىء دن توابع التحارة ¢ کے ليا نحور 
ول الماك بغر هذا التفو بض 
الد كه ۰ 


له اتلاف الال 


عو ض » الد ن 


) ٤۹٩١ مادة‎ ( 


١‏ اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون أن بعن اختصاص كل 


منهم ٠‏ ودون أن بنص على عدم <واز انفراد أى منهم بالادارة » كان لكل 
منهم أن يقوم منفردا بأى عمل هن أعمال الادارة . على أن بكون لكل من 


اقى الشركاء المننددن أن يعار ون على العمل ويل تمامه . دعل أن دكون ١‏ 


أ 
| مده المادة تطابق المادة ۵۱۷ د 


يكين أهور الشركة ال رأ الآخر قله ُ 


انما بكون فىعقد ا 


س 2 0065 لم دوه امم بم 


هن أغلسة N‏ انوت 47 هذا الاعتراض › فاذا تساوی 





۲ - أما اذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع 
أو بالأغلبية . فا2 دوز الخروج على ذلك , الا أن يكون لأمر عاجل تترتب 
عط لى نفويته خسارة جسيمة لاتستطيع الشركة تعويضها ٠‏ 





ن التقنين الحالى ٠‏ 
وانتفذقى فى حكمها مع المادة ٦۴۳۷‏ من ١‏ لتقن اكخراقى 5 


وتقابل المادة 5و9ه/؟ من التقنين الأردنى التى تنص على أنه « اذا 
كانت الانابة لأكثر هن شربك » ولم يزذن ابم بالانفراد . كان علديم أن 
e‏ مجتمعين الا نيما لايحتاج فيه الى. تپادل الرأى أو فى أمر عاجل 


بيترتب على تفويته ضرر للشركة » . 


| أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للاقنن 

الحالى TOO‏ مجموعه 4 الأعمال التحضيرية 34 ص | ۰)٤٣ "51:٠‏ 
والسند الشرعى للادة المقترحة هو أن من يندب لادارة الشركة يكون 
بمثابة وكيل 


| بنها 
1 ( هادة ٤۹۲‏ ) 


اذا وجب أن بصدر ثرار بالأغلبية ٠‏ تعن الأخذ بالأغلسة العددية > 
دالم يتفق على غر ذلك ٠‏ 





ا وف ا د اجا 
ظ 


هذه اللادة تطابق امادة ٥۱۸‏ هن ال قن الحال 
٠. 2 0 1 1 ams @‏ يك - | 
اے اع مها مع المادة 588 من التقنين العراقى التى" تطابق نص 


| المشروع التمهيدى للتقنين الحالى رم ١0لا‏ ) . 
أنظر المذكرة الابضاحية للت المقان 


٠. |‏ مه 
| الحا ١ 2 ١‏ ¥۰ ( 7ی دمه عه الأعمال اا به س فى > ٠.‏ 
Sh 5 '‏ 0 ن - r‏ 


( هادة ۳٩؟‏ ) 


ى الشر کاء من غير ن حق الادارة » ولكن يجوز [ 
21 على دفاتر الشركة و 
"E‏ 


بج أن بطلعوا 
مسشندازها ٠‏ وکل اتفاق بالف ذلك فهو 





> س .سے نے 





اج game‏ وو . - س . 0 


غده الادة تحن ٠ 2 ١‏ ع 
ن فى حكمبا مع المادة ۱۹١د‏ من 'التقدل الحالى الت م 
عا 


أن «الشركاء : TE‏ 8 
ان 7 عر اموق زر شممة ٣ہ‏ ں ہے الادارد ٤‏ الث ی ز ا 


| : ا ل 28 


n الحم‎ o ومس‎ A-a 


يطلعوةا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها » وكل اتفاق على غير 


. ذلك باطل » ٠‏ 


٠ 


وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد فى المادة 


٠ المقترحة‎ 


وتتفق فى حكمها هع الادة 559 من التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مع الاد 651 ين ,التيقنين. الأردنى ٠‏ 


الق الد کرة الا شلا الک لقا بل اتی اتروع انتميتاى للتقنين 


الحالى ( م ۷١۲‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص١٤۲ ٠‏ 


ب 7010 سس س ع2 


هه 
. 


9 


ل 


9 





وأنظر فى الفقه الاسلامى : م ٠۲۷١‏ من المجله ٠‏ 
( ماده ٤٩۹٤‏ ) 


اذا لم يوجد نص خاص على طريقه الادارة » اعتبر كل شريك مفوضا 


. من ازخرين فى اداره الشركه ١‏ ونان له أن يباشر اعمال الشركة دون 

الرجوع الى عيره من الشّركاء ٠‏ على ان يكون لهؤلاء آو لای منهم حق 
الاعتراص على اى عمل قبل تمامه . ولاعلبيه الشرناء الحق فى رئض 
هذا الاعتراض ٠‏ 


هده المادة تطابق المادة 5٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة 15٠‏ من التقنيل العراقى التى تطابق نص 


المشروخ التمهيدى للتغنين الحا EUAN,‏ 


وتقابل المادة ۲/۰۹۲ و ۲ من التقنين الأردنى التى تنص على ما يأتى : 


۲ للمدير آن يتصرف فى حدود أغراض الشركة التى نيطت به 
على أن يتقيد فى ذلك بنصوص العقد › فان لم تكن فيما جرى به العرف 
التجارى ٠‏ 


۴ - اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصه ضمن كل ضرر يلحق 
بالشركة من جراء تصرفه لا 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى الحالى 
مم 0 فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ص۸٤۲‏ ے ٢٣۰١‏ . 


وانظر فى الفقة الاسلامى : م ۱۳۷٣‏ و ۱۳۷۹ و83١١‏ و ۱۴۳۸۹ من 
المحلة * أ 


ه كنا د 2 عع مهلم 


) ٤٩۹٥ مادم‎ ( 


١‏ د على الشريك ان يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة 
ها ببدله فى تدبر مصالحه الخاصة > الا اذا كان منتدبيا للادارة باجر 
فلا يحوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل العادى ٠‏ 


سود س 2 س مسي ت ودد ا ن ن ا 


¥6\ 
۲ - وعليه أن يمتنع عن أى شاط ينق الضرل بالشركة » أو يكون 
مخالفا للغرض الذى انشئنت لتحقيقه ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة 05١‏ من التقنين الحالى ٠‏ مع تغيير وضع 
دل من انفقر نين ۰ بحيث اصبحت الغفقرد الاولى فى نص هدا التعشين 
هى انعقره اننانية فى المادة امقترحه » لان الحدم الدى تنص عليه 
هده الففرة الثانيه يعتبر نتيجه لحم الععره الاولى ٠اذ‏ ان واج بالشريك 
کی آل يبدل من اعنایه فى تديير مصالح الشير له ماييدله فى تدبير 
مصالحه الخاصه یترتب عبديه ان يمتنع الشریت عن اى نشاط ينحق 
الضرر بالشير لہ او يحون محالما للغرص الذى انشئت من اجله ٠‏ 


والمادة امقترحه تطايى الماده 15١‏ من الفئيل العرافى » هم 
اختلاب وضع لل من الففرنين ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع الادة 031 من التقنين الاردنى ٠‏ 

انظر المذاكره الايضاحيه للنص المقابل فى المشروع التمهمي دى 
للتقنين الحالى ( م ) فى مجموعه الاعمال التحصيرية ج 2 ص ۲٥۲‏ 


وان فى انفقه الاسلامى : م ٠٠٠١‏ من المجلة ٠‏ البدائم ج٣‏ ص38 ٠‏ 
المغنى ج ه ص 55 ٠‏ 


( مادة 595 ) 

تعويض الضرر الذى ينحق بها من جراء ذلك . 

؟ - واذا أمد الشريك الشركة من ماله » أو أنفق فى مصلحتها 
مصروفات .نافعة عن حسن نية وتبصر » وجب له على الشركة تعويض 
الغرر الذى يلحق به هن حراء ذلك ٠‏ 
ا ا 02 

هذه المادة تقابل المادة ۲ من التقنين الحالى التى تنص على ما 
فك | 7 


د ١4ت‏ اذا أخذ الشريك أو احتجن مبلغا من مال الشركة »> لزمته 


, فوالد هذا المبلغ من يوم أخذه أو/احتجازه » بغير حاجة الى مطالية قضائية 


أو اعذاري؛ وذلك دون اخلالع يمافد سحو الشركة 00 جى ر 
عند الا اء , 


۲ واذا أمد الشربك الشركة من ماله,أو أنفق فى مصلحتهاشينا 
من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر »2 وجبت له على الشركة 
نؤالد هله المبالم من يوم ذفتها 4 ٠‏ 502 


5 3 ا 
4.> 


۱۷۹ 


س 








قد عدلت هذه الادة فى فقرتيها بحذف العبارات التى تتحدث عن ١‏ اذا لم تف أموال الشركة بديونها » كان الشركاءمسئولينعن 
الفوالد » واستعيص هلها فى الغقرة الاولى سا يفيد التزام الشريك 
بتعو بض الضرر الذى يلحق الشركة من جراء أحذه مبلغا من مال الشركة 
أو استجازه » وفى الفقرة النانية بما يفيد انتزام الشركة بتعويض الشرر 
الذى يلحق الشريك من جراء مد الشركة من ماله أو انناقه فى مصلحتها ۲ ساو فی اکل يحال رکون لدان االتشراكةو يق مطالبة الب ركاء © 
مصروفات نافعة عن حسن نية وتإعّر ٠‏ وذلك فى ضوء الخطة انتىجرى | بقدر الحصة النى تخصصصت له فى أرباح الشركة » ٠‏ 
عليها المشروع فى نحريمه للفوائد . وتطبيقا للقاعدة الواردة فى المادة 
5 من المشروع النى تنص على أند م اذا كان محل الالتزام دفع هيلمع 


من النقود وتاخر المدين فى انوناء په » جاز للدائن إن يطالب بتعويض 


الشركة ٠‏ ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى ٠‏ ويكون باطلا كل اتفاق > 
يعفى الشريك هن المسئولية عن ذيؤن الشركة ١ ٠‏ 


وقد أدخل على عذه المادة التعديلان الآتيان : 

١‏ حذفت من الفقرة الأولى عبارة « مالم يوجد اتفاق على نسيسة 
أخرى ٠*١»‏ وذلك انساقا مم مانقدم , تربره من أن الخسسائر التى 
يتحملها أحد الشركاء يجب أن تكون بنسبة حصته فى راس المال٠”‏ 


الشرر الذى لحقفه يسبب هذا التأخير»٠‏ ذلك أن الشريك اذا أختميلغا 
من مال الشركة أو احتجزه » وجب عليه أن يدفعه فورا للشركة » فاذا 
وال يام سرك و یھی بيست اتم ر كسمب ا ۲ حذفت الغففرة الثانيهة اتساقا هع ما تقدم تقريره من ان الخسائر. 
التاخير . واذا مدرالشركة من ماله أو انفق فى مصلحتها مضزوفات نافعة: | التى. يتحملها أجد الشرناء يجب ان تكون بنسية حصسته فى راض 


1 جه يالك 
وجب على الشركة أن تدفع له نورا متدار ماقدمه لها من مال أو ماأنفقه 


لمصلحتها » فاذا تأخرت فى دفعه التزمت بتعويض الضرر الذى يلحق | والادة 'المقترحة تقابل المادة ”54 من التقنين العراقى التى تطابق 
بالشريك بسيب هذا التأخر ٠‏ المادة 555 من النقنين المصرى الحالى ٠‏ 
وتقابل المادة 865 من التقنين الاردنى ٠‏ 


3-7 
«٠» 


والسئد , الشرعى . للمادة المقترحة ما جاء فى رد المحتار * « وكل دين 
لزم أحدهما كان مشت رکا 6( ٠ ) ٥۲٣ص e‏ وما جاء فى الاوك 
الهندية : « ما وجب على أحدهما فلصاحب السين ان يدا و(حد 
ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز ٠.»‏ منهما » لان كل واحد منهما كفيل عن الآخر» ٠‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة 555 من التقنين العراقى ٠‏ 


وتنقايل المادة ٥۹۸‏ من التقنين الآزة بع انتى حي عن أنه « لابجوز 
لنشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة » فان فعل كان 


أنظر فى الفقه الاسلامى : م ٠٠٠١‏ من المجلة» وهى تتحدث عن | - 


حق الشركة فى اسسترداد ما أخذه الشريك من مالالشركة, وم١8؟او‏ 


) ٤۹۸ هادة‎ ( 


١‏ - لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم هن ديون الشركة ء 
6 من المجلة.وهما تتحدثان عن حق الشريك فى استرداد ماأنفقه ما لم يتفق على خلاف ذلك ٠‏ * 
لمسلحة الشركة ١ 000007 ٠.‏ 
٣‏ - غير اله اذا اعسر احد الشركاء » وزعت خصته فى الدين عل - 
( مادة ٤٩۷‏ ) . على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة . ١‏ 
اذا لم تف أموال الشركة بديونها » كان الشركاء امسسئولين عن هذى ا لل 
الديون فى أموالهم الخاصة » كل متهم بنسبة نصيبه فى خسائر هده المادة تطابق المادة 555 من التقنين الحالى ٠‏ 
الشر كه ٠‏ ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من اللسئولة عن ديون وتتفق فى حكها مع الماذة 1٤٤‏ من التقنين العراقىّ ٠‏ 
الشركة ٠‏ 
وتقابل الادة 5/5919 من التقنين الاردنى التى التى تنمن على انه 
: اذا اشترط تكافل الشركاء فى عقد الشركة فانهم ,يتحفلون/الدين .” 
هده المادة تقابل المادة 057 من التقنين الحالى التى تنص على ما ياتى : | جميما بالتضامن » ٠‏ 





*. 


ھ۵ 





أنظر المذكرة الايضاحية. للنص المفابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 7/١8‏ ) فى مجموعة الاعءال التحشيرية ج ص 51١0‏ و 51١‏ 


اللي فى مض الا الاي عي کر ١555‏ و 1د ١5‏ کے الجله ا 


ر مادة 5:55 ) 


اذا كان لإحد الشرعاء دائنون شخصيون ء فليس لهم اثناء الشركة 
أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشيريك فى راس امال > وانما لهم 
أن يتقاضوها مما يخصه فى الارباح ٠‏ أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم 
ان يتقاضوا حقوفهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال 
ديونها 2 ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على 





هذه المادة تطابق المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 115 س التقنين العتراقى ٠‏ 
وتقابل المادة ٠٠١‏ من التقنين الارونئ التى تنص على ما يأتى : 


و -.١‏ اذا كان أحد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصى فليس لداثنه 
ان ستوفى حقه مما بخص ذلك الشريك: فى راس المال قبل تصنفية 
الشركة ٠‏ ولكن يجوز له استيفاؤه :هما' بخص اللدين من الربح ٠‏ 


ا ادر اكان عفد الشركة تمن التكاافل بين الشركاء فيقسذنم 
اللائن #ستيفاء دينه من رأشن مال الشركة بعد تصغيتها > ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 5.15 . 


والسند الشرعى لهذه الادة هو ما تقرر من أن للشركة شخصية 
اعتبارية ء وأن هذه الشخصية تنتهى فى الوقت الذى تتم فيهالتصفية٠‏ 


O‏ هم انقضاء الشركة 


) ٥۰۰ مادة‎ ( 


١‏ تلتهى الشركة بانقضاء امياد المعين لها : أو بانتهاء العمل 


الذى قامت من اجله ٠‏ 


؟- فاذا مد أجل الشركة بعد انقضاء الميعاد المعين لها 2 أو بعد 


انتهاء العمل الذى قامت من اجله ٠‏ كانت هناك شركة جديدة . 


مم سمه -- om‏ 








NY 





س یھ سح — مس 





أما اذا حصل المد قبل انقفماء اأيعاد » أو قبل الانتهاء من العمل ء 
كان ذلك استمرارا للشركة ٠‏ 


٣‏ واذا انقضى المنعاد المعين أو انتهى العمل ٠‏ ثم استمر الششركا”ء 
بقومون بعمل من نوع الأعمال التى تالفت لها الشركة . تجدد العقد سمئة 
فسنة بانشروط ذاتها ٠‏ 


: ل وبجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامنداد ار 
التحديد » ويترتب على. اعتراضه وقف اثره فى حقه ٠‏ 





هذه الاده تعايل أعادة o‏ 2 التقنين الحال التى تنس على Mu.‏ 


يأتى : 


ه ١‏ - تنتهى الشركه بانقضاء الميعاد المعين لها ٠‏ أو بانتهاه العمل 
الذى قامت من أحله ٠‏ 


۲ فاذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل »2 ثم اسستمر الشركاء 
يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت للها الشركة » امتد العقد سلبة 


فسنه بالشروط ذاتها ٠‏ 


, ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض عل هذا الامتداد‎ ٣ 


ويترنب على اعتراضه وقف أثره فى حقه » ٠‏ 


وقد أدخلت على هذه الماندة التعديلات الآتية : 


2 اضيفت فقرة جديدة » هى الفقرة الثانيهة فى المادة المقترحة‎ ١ 
وقد كانت الفقرة الاوللى‎ ٠ لاظهار الفازق بين امتداد الشركة وتجديدها‎ 
من المشروع التمهيدى للتقنين الجالى, تجرى بهذا المعنى‎ ۷١١ من المادة‎ 
فتقول : « اذا مد أجل الشركة بعد إنتضاء المدة المحددة لها كانت‎ 
, اما اذا حصل المد قبل انقضاء المدة المحددة‎ ٠ هنال شركة جديدة‎ 
للشركة الأولى » ' ,اذ أن مد أجل الشركة بعد‎ 
, انقضاء الميعاد المعين لها 2 آو بعد انتهاء العمل الذى قامت من أجله‎ 
يكون تجديدا صريحا للشركة‎ 


٠‏ أما اذا حصل اللد قبل انقضاء الميعاد ء 
أو قبل الانتهاء من العمل » فان اعذا يكون امتداداا للشركة . 

؟ - جرى اصلاح الخطا الموجود فى الفقرة الثانية من نص التقنين 
الحالى » وذيك باستبدال عبارة م تجدد العقد » بغبارة م« امتد العقد » > 
لان اسستمرار الشر كاء فى القيام بعمل من نوع الاعمال التى تألفت لها 


الشركة بعد إنقضاء الممءاد المعين أو انتهاء العمل ٠‏ يعتبر تجديدإ ضما 
للمقد ٠‏ 


4۸ 


سے و جر ا | لوجي - 


|0000 ل ود ص 
امسسسسم صا ١‏ 


٣‏ . اضيفت الى الفقرة الأخيرة عدارة « أو التحديد » اذ أن اعتراصضص 
أحد الشركاء يصح أن يشسمل الامتداد أو التجديد ٠‏ 

والمادة المقترحة ‏ تتفق فى حكمها مع المادة 1/3141 و ب والمادة 
۷ من التقنن العراقى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ١/5٠0١‏ والمادة ؟١٠‏ من التقنيل الأردنى ٠‏ 

انص اند لره الايضاحية للتصوصض العابده فى الشروح التمهيدى 
للتفنیں الحالى ( م ١١٠7/أ‏ و ب وم ۷۱۱ ) فى همجموعه الاعمال 
التحسيريه ج: ص٥‏ ۲ د ۲۷۱ ٠‏ 

وانظر فى انعفه الاسلامى : م ١55503 ۱٤١۷‏ من المجلة ٠‏ 


( مادة ٠۰١‏ ) 
١‏ - تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لاتبقى 
نانده تی اسسنرارها ٠‏ 
اع وادا کان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته شیا معینا 
بالذآت وضلت هدا الشىء كيبل تقديمه ١٠١‏ صبحت السر نه منحلة نى حى 
جميبع السر اء ی 
کی انز سا يق کو اومن زین لخا + 
وتنتفق فى حكمها مع المادة 1/ج من التقنين العراقى . 
وتنفق فى حكمها مع المادة 5/10١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


أنظر المدكرة الايضاحية للنصوص المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ١٠17ا/ج‏ د م ۷۱۲ ) فى مجموعه الاعماں التحضيريه 
ج٤‏ ص 533 - 539 وص 51/5 و 5154 ٠‏ 


) ٥۰۲ مادة‎ ( 


١‏ - تنتهى الشركة يموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بافلاسه 


۲ = ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمسر 


72075 
الى د ہے 


۲ ويحوز کذلك الانغاق على أنه اذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه 
او آفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية » تستمر الشركة فما 
بين البافين من الشركاء ٠‏ وف هله الحالة لا يكون لهذا الشريك 
او ورتته الا نصيبه فى آموال الشركة › ويقدر هذا النصيس بحسب 
قبمته يوم دقوع الحادث الدى أدى الى خروجه من الشركة , وبدفع له 





مه سج م لل س س ل بم یط 


نقدا ٠‏ ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق » الا بقدر 
ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة 058 من التقنين الحالى » مع حنف عبارة 
« أو باعساره » من الفقرة الأولى ء وحذف عيارة « أو (عسر » من الفقرة 
الثانية » نظرا الى أن المشروع لم يورد تنظيما للاعسار » على خلافالتقنين 
الحالى » للاعتبارات التى تقدم ذكرها ( راجع النظرة العامة فيما يتعلق 
بالوسائل التى تكفل حقوق الدائنين ) ٠‏ 

وتطابق المادة ١٤1/د‏ والمادة 158 من التقنين العراقى ٠‏ 

ونتفق فى حكمها مع المادة 1١5‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


® 


للتقنين الحالى ( م ١٠۷/د‏ و م ۷١١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية 


ج؟ ص 537 - ٣۷۰‏ و لالا؟ و 6لا؟ ٠‏ 


وأنخلر فى الفقه الاسلامى : م ١١55‏ من المجلة ٠‏ 
( ماده ٥۰۳‏ ) 


» تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غر معيئة‎ -١ 
, على أن بعلن الشريث اراذته فى الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله‎ 
۰ والا يتون اسسحابه عن غش او فى وفت غير لائق‎ 


۲ - وشتهى كذلك باجماع الشركاء على حلها ٠‏ 
_ _ ____ ا #آ ا 
هذه المادة تطابق المادة 3 من التقنين الحالى » مع استبدال كلمة 
ه كذلك » فى الفقرة الثانية بكلمة « أيضا» ٠‏ 


وتقابل المادة 111/ه , و من التقنين العراقى التى تنص على أن 
«ه تنتهى الشركة بأحد الأمور الآتية : 


(ت) باستحاب" اعد" القتركاء كن الھک ادا كانت سا رد ا ا 
محددة ؛ على أن يقلن الشبريك ازادته فى الانسكاتالسائن 
الشركاء قبل حصوله بثلاثة أشهر » وعلى الا يكون انسحابه 


(و) باجماع الشركاء على حلها » ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للنصوص المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنر الحالى ) م ۰| هى ¢ و ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية E‏ 3 


وانظر فى الفقه الاسلادى : ٠١١٣۲‏ و ١555‏ من المجلة” م 


١/4 


( مادة ٠۰4٤‏ ) ه ‏ تصفءة الشركة وقسمتها 


) 5١5 يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بئاء على طلب احد الش ر كاء ( ماده‎ ١ 
وعند‎ ٠ تتم تصفية آموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد‎ ٠ لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجح الى الشركاء‎ . 
٠ خلو. من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية‎ | ٠١ ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل‎ ' 


٠. 





gag a aa 


٠ وبكون اطلا كل اتفاق يقضى بغر ذلك‎ ٣ 
 ىلاحلا هذه المادة تطابق المادة 9ه من التقنين‎ 





هذه المادة تطابق المادة 55٠‏ من التقنين الحالى ٠‏ وتطاءق المادة 50١‏ من التقنيل العراقى ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مم المادة 559 من التقنين العراقى ٠‏ واتتتاا ل “ا 209911 من التقنن الأردنى التى تنص على أن « بم 


تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التى ارتضاها الشركاء > فاذا 
لم يتفقوا حاز لاى من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف 
أو آكثر لاجراء التصفية والقسمة » 0 


وتقائل الماذة 504 من القن الاردنى التى تنص على أنه « يجوز 
للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وقاء 
شريك بما تعهد به أو الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تول 
شئرنها » ٠‏ أنظر المذاكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين ٠‏ 


/ , 2 ا ال سس ل سين RE‏ 
نض المذكرة الايضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى للتقنان الحال ( م ۷١١‏ ) فى دموعة الأعمال ١‏ بربة ج٤‏ ص و 


الحالى ( م ۷١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج؟ ص٥۲۸‏ و ٠ ۲۸١‏ وانظر فى الفقه الان ام :۷ ١و ١ ٠١١,‏ سن الحلة ٠‏ 


وأنظر فى الفقه الاسلامى : م ١507‏ من المجلة * ( مادة ٥۰۷‏ ع 


دیو مدقي تنتهى عند حل الشركة سساطة المديرين » ها شخصية الشركة فتبقى 
€ 9 بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهى هله التصفية ٠‏ 
-١ ٠. ,‏ يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من | ` م ی ا 0 00 


الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد اثار اعتراضا على مد اجلها او 
ن تصرفاته مما يمكن اعتبانه سا مسوغا لحل الشركة 1 عل ان هده المادهة تطابق الاأدة o‏ من التقنن الحا ۰ 





تظل الشركة قائمة قيما بين الباقين ٠‏ وتطابق الادة ٠٥۲‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
 "‏ ويجوز كذلك لأى شريك », اذا كانت الشركة هعيئة المدة » أن | وتتفق فى حكم الشسطر الاخ منها هم المادة ١/1١1‏ من التقنين 
يطلب من القضاء اخراجه من الشركة هتى استئد فى ذلك الى اسباب | الأردنى التى تنص على أن « تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر 
معقولة > وفى هله الحالة تنحل الشركة ها لم بتفق باقى الشركاء عل اللازم للتصفية » ٠‏ 
استمرارها ٠‏ 5 
أنظر المذكرة الابشضاحية للنص الة ابل د المشروع ال للتقنين 
٠ 1‏ , ' الحال ( م ۷١۷‏ ) فى محموعة الأعمال التحضيربة ح؟ ص۲۹۲ و ۲۹۲۳ ٠‏ 
كن الادة تطايق _اللآذي ١ه‏ مل التقنين الحالى ٠‏ کر 1 ني 
ET ٠‏ 4 ال a‏ ا EIT‏ 1۰ 
٠‏ وتطابق المادة 500 من التقنين الاردنى OY ٠‏ وجرا جع موجه وا 1 


مات االو كل انتهنت الو كالة ٠‏ 
وتطابق فقرتها الأولى المادة 56٠‏ هن التقنين العراقى ٠‏ 
| أنظر المذكرة الايضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷٠١‏ ) فى مجموعة الأءمال التحضيرية ج؟ ص88؟ ١ ٠‏ - بقوم «اأتصفية » عند الاقتضاء » اما <ميع الشركاء وآما مصف 
واحد او كمر وعم 3 غلبية السركاء 3 


( مادة لمعه ) 


والسند الشرعى للندى المقترح ما تنص عليه المادة ١9‏ من المجلة : 
ملا لا غراز ,۽ ٠‏ وها تنص عليه المادة ٠۲١‏ من المحله : « الضرر ٣‏ - واذا لم يتفق الشركاء على تعبين المصفى » تول القاذى تعبالمه 
3 رال › ٠.‏ بناء على طلب احدهم ٠‏ 


ا١مل«‎ 





وفى الحالات النى تكون فيها الشركة باطله » تفين المحكمسة 
اللصفى » وتحدد طريقة التصفية » بئاء على طلب كل ذى شان ٠‏ 

؛ ‏ وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير فى 
حكم اللصفين * 





هذه ألمادة تطايق المنسادة 5 من التعنين الحالى . 

وتطابق المادة ٠٠۴‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
ونتفق فى حكم الفقزة الاخيرة منها مح المادة ۲/1٠۷‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

انظ الذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى (م ۷١۸‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ 
ص 10 TAMA‏ 


وانظر فى الفقه الاسلأمى : م ٤١١١و ١١١١ ١٠١١١‏ من المحلة . 
( ماده ٥۰٩‏ ) 
١‏ لبس للمصفى أن بدأ أعمالا حديدة للش ر كة » الا أن تكون لازمة 
لانومام اعمال سارقة ٠‏ 
؟ ب ويحوز له ان يمع مال الشركة منقه لا أو عقارا » اما بالمزاد وآما 
بالمارسة » ما لم ينص قى امر تعيينه على تقييد هذه السلطة ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ه*ه من التقنين الحا ٠‏ 


وتتفق فى حكمها م- المادة 5605 من التقنن العراقى / قيما عدا أن 
بيع مال الشركة لا بكون الا بالقدر اللازم لرفاء الدبون فى هذا التقئان ٠‏ 


أنظر المذكرة الإبضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى للتقنن 
الحال ( م ١5‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج٤‏ ص۳۹۸ لاء ٠‏ 


و( ماده ١.ه‏ ) 


١‏ - تقسم آموال الشركة بين الشركاء جميعا » وذلك بعل استيقاء 
الدائلن لحقهقهم ء وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل 
أو الدبون المتاازع فيها »> وبعد رد المصروذات أو القروذى النى يكون احد 
الشركاء قد باشرها فى. مصلحة الشركة ٠‏ 


۲ ب ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ بعادل قيمة الحصة التى 
قدمها فى راس اأأل كما هى مبينة فى العقد › أو يعادل قيمة هله الحصة 
وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد » مما لم يكن الشريك قد اقتصر 
على تقديم عملة أو اقتصر فيما قدمه هن شىء على حق المنفعة قيه أو على 
محرد الانتفاع به ٠‏ 





۳ ب واذا بقى شىء بعد ذلك > وجنت قسمته بسن الشركاء بسسة 
نصيب كل منهم فى الأرباح * 

> ان اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء » 
فان الخسارة وزع عليهم جميعا بنسية حصة كل منهم فى راس الال *٠‏ 





هذه اللادة بطابق المادت 5ه من التقنين الحالى » مع استتبدال 
غبارة « بنسبة حصة كل منهم فى راس الال » فى نهاية النقكرم 
الأخيرة ,بعبارة « بحسب النسلبة المنفق) عليه فى توزيم الحا 
وذلك #تساقا مع ما تقدم تقريره من أن توزبع'؛ الخسائر على الشركاء 
يجب أن يكون بنسية حصة كل منهم فى راس المال ” 

وتقادل الادة ٠٠١‏ من التقنين العراقى التى تطابق المادة 551 من 
التقشن المصرى الحالى ٠‏ 


وتقابل المادتن 7508 » 5٠١‏ من التقنين الأردنى اللتين تتفقان فى > 
الحكم مع 'الادة 0557 هن التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


أنظر فى الفقه الاسلاهمى : م ٠٠٠١١‏ من المحلة ٠‏ 
( مادم ااه ) 


تشع فى قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة دقسمة الال الشائع ٠‏ 


الم يد کے | جوم - سبي ی مهم ا ت ی سس ام-٠‏ بعل سيو س 


هذه الادة تطاتق المادة ٥۴۷‏ من التقنين الحالى 2 هم استبدال عبازة 
« قسمة آمرال الشركة » بعمازة « قسَئة الشركات 6 1 


وتطاحى 1> ٠6١‏ هن التقنن العراقى . 


وبطابق الادة 10۹ من التقنين الأردنى » فيما عدا العرارة ١البتبدلة‏ فى , 


نص التقنن المصرى الحالى ٠‏ 
أنظر المذكرة الابضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى للتقنن 
الحالى ( مادة ۷۲١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج؟ ص1٤٤‏ * 
الفرع الغانى 
زظرة عامة 


نظم المشروع ثلاثة أنواع خاصة من الشركات استمدها من الفقه 
الاسلامى › ومحى السو الضاربة وشركة الأعمال وشركة الوجوه » وذلك 
لتخليص التعامل مما يشوبه من أوضاع غير شرعية ولمواجهة الواقع 


العملى فى محتمعنا ٠‏ '/ 


4 


م 


2 


۱۸۱ 


5 ابا ااا‎ a E 


-.وأول مذه الشركات وأممها هى شركة المضاربة التى یسام فيها رب الضرب فى الأرض دمعئى 
المال بتقديم راس المال ويساهم ظهَا اللمضارب, بالعمل © فهى البديل | , وآخرون يضربون قى الارش يبتظون من خضل الله » 


السير فيا ٠‏ ققد قال سسبحانه وتعالى ؛ 
٠‏ واصطاذما دقع 


الشرعى لنظام القرض بفائدة حينما يحتاج صاحب مشروع)معين الى مال | الال الى من يتصرف به ليكون الربح بينهما على ماشرطا * 


لاقامة متا الشروع والسير فيه '* اذ إن ما يجرئ حاليا نهو أن يلجا 


صاحب المشروع الى مصرف أو هنرئة اخرى أو أحد الأفراد » فيحصل منه 
عل أقرض بنبلغ من المال بفائدة يتفق 'عليهاء وهو ما يعنى التعامل 
بالربا ٠‏ والبديل الشرعى لهذا الضرب من التعامل أن تقوم شركةيساهم 
فيها رب الال + وهو المصرف أو البرثة أو أحد الأفرادء برآس المال »2 
ويساهم فيها المضاروب » وهو صاحب المشروع »> بعمله ‏ على أن يقتسم 
الطرفان الر بح دنسبة سفق عليها ٠‏ وقد انتشرت الآن المصازف الاسلامية 
بذرحة ملحوظة واتخذت من شركة المضاربة نظاما شرعيا سواء فى 
علاقتها بأصحاب الودائع أو فى علاقتها بأصحاب المشروعات ٠‏ 


ا شركة الاعمال قساهم فيها كل شربك بعمله , حيث بقوم الشر كاء 
بعمل معين لصالح الغير فى مقابل أجر معين يقسم سنهم بنسبة يتفق 
عللها * وهذا النوع من الشركات بواجه واقعا عمايا ٠‏ كأن تقوم شركة 
يس عدد من المهنيين » كالاطباء والمهندسين والمحامين والمقاولين ٠‏ أو تقوم 
شركة بن عدد من الحرفين »2 كأصحاب الصنائم ٠‏ 

أماء شركة الوجوه فتقوم. على شراء مال نسيئة ثم بيعه واقتسام 
ما بنشا عن ذلك مق ربح * 1 


شركة المشار رة 
( هادم 0( 

اكلضاربة شركة ساهم فيها رب الال براس اكال > و مساعم اللأضارتب 
JU‏ 1 2 





o _‏ 011 ا a‏ ممم لدب 


هله المادة مستحدثة كبقية النصوص فى ره المضاربة ۰ 


— 


ففى شركة المضاربة بقدم أحد الطرقين الال » وبقدم العثرف الآخر 
العمل » ويقتسمان الربح بنسبة يتفق عليها ٠‏ 


ونصوص المضاربة جميعها. مستمدة من الفقه الاسلامى عل مذهب 
الامام أبى حنيفة كما سيق القول ٠‏ 


فقك نصت المادة ١5١5‏ من المحلة عل أن « المضاربة نوع شركة على أن 
رأس الال من طرف والسدءى والعمل من الطرف الآخر ٠‏ وبقال لصاحب 
رآس الال رب المال وللعامل مضارب 7 5 


ونضعت المادة 559 من مشروع تقنن الششيربعة الاسلامية على مذهب 
الامام أبى حنيفه على أن «١‏ المضاربة عقد شركة فى الربح دمال من جانب 
وعمل من جانب » ٠‏ وقد جاء فى مذكرتها الايضاحية أن المضاربة لغة من 


انظر : ابن عابديخ ج؟ ص4 8٠0‏ © فتح التقدير ج۷ ض۸٥‏ * 
والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 75٠‏ من التقنين العراقى '* 


وتتفق فى حكمها مح لادد 59 لقن بالعقدن پا لر دی 
(مادة اه )2 


- أن تتو افو لدی کل منْ رب اال والضارب أهلة التصرف ٠.‏ 





مص | 


هذه الادة مستحدلةه م 





وفى الفته الاسلام ءا مذهب الامام ”سس حنيفه نمت الادة ١٤٠۸‏ 
من الجلة أنه «٠‏ تشت_ط أملبة رب,المال للتو كيل والمضارب للد كالة  »‏ 

وخذ من هذا النص أن رب الال دحب آن رار لدب أملية 
التصدرف » ههه هأنتقة, مہ اأنصى المقت_حم بالئسة اأ, رب الال ٠‏ ما 
'ملة ال كالة بالنسسة ال المضاءب » فقد روع زيا لاتكفى 2 فقد تكون 
دهن اهل #التسرقف .2 مم 11 هال اللمعدهان الثم ساثرما المضارب 
غالا ماتكون من اعمال التصہ ف > ولذلك سوی النصن المقتراح بيبل وب 
المال والضارب فى اإشت اط أهلبة التصرف لدى كل منهما ٠‏ 

والمادة المقت حة بقائل المادة 1/751١‏ من التقتين العراقى » وجمى 
تتف الى , يكبا بعم 'الادة 358 من الحلة ٠‏ 


و هاا ا3د 7 ١‏ هن التقنن الأر دن بر 098 تتقق گی مك ها مع 
2U!‏ لم. Ga ١5‏ الحاة 8 


و ماد ۵۷۴ ) 


يشترط أن دكن واس الال مبلغا من الثقود » وان موت معلوما 
تلطر فين » وأن سبلم أل الضارب ٠‏ 


م 








هذى 51 مىد 0ة ٠‏ 


وهی اعدد الشروط ال 
1 دقر زره الفقه الاسلامى 


ست :زان ا راش م31 القارية و 


فمشترط أن كون راس ااال فى امضاربة مدلغا من النةود ٠‏ فلابنحوز 
أن كون عقارا » أو من العروض ١‏ أو دبنا فى الذمة ٠‏ لكن اذا أعطى رب 
المال للمضارب عقارا أو عروضا »> 'وعهد اله سبعها والمضاربة بثمتها, 
فقبل الضارب وقبض الال وباعه واتخذ من ثمنه النقدى رأآس مال * 
نتكون الضاربة صحيحة ٠‏ كذلك اذا عهد رب الال الى الضارب أنْبقبض 
الدن الذى له قى ذمة شخص معن محددا مقداره لكى ستخدءه بطريق 
المضاربة وقبل , فتكون الضاربة صححة ٠‏ وهنا ما نصت عليه المأ 
9 من المحلة ٠‏ 











ويشترط أن يكون راس المال معلوما للطرفين ٠‏ وهذا ها نصت عليه 
المادة ١5١١‏ من المجلة والمادة 5/55١‏ هن مشروع تقنبن الشر بعنة 
الاسلامية على مدهب الامام أبى حنيفه ٠‏ اد أن رأس المال عنصر جو هرق 
و المضاربة > فبحب أن دكون مقداره معلوما للطرفين . 

ويشترط أن يسلم راس المال؛ الى المضارب * وهذا ما نصت عليه 
المادة ١5٠١‏ من المجلة . وما جاء فى المذكرة الايضاحية للمادة 414١‏ 
من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفه » حتى 
١‏ 
يستطيع المضارب أن يتصرف فه على االدحو المقصود فى المضاربة ١‏ 

والمادة . المقترحة ا تتفق فى حكمها مع المادة ١35/رب‏ من التقنين 
العراقى : 

وتقابل المادة 53151/"'و" من التقنين الاردنى ٠‏ 

) ٥١٥ ماذة‎ ١ 

يصح أن تكون المضاربة مطلقة > أو تكون مقيده دزمان إو مكان او 

نوع بهن الأعمال أو غر ذلك من الشروط ٠‏ 


ل ممم 





هذه الادة همستحدثة ٠‏ 
وهى مستمدة من الفقه الاسلامى 9 
فقذ تكون المضاربة مطلقة › بحيث لايتقيد المضارب فى ممارسة نشاطه 
دزمان أو مكان أو نوع »عن من أعمال "١‏ ستثمار أو غير ذلك من الشروط ٠‏ 
وقد تكون هقيدة بشرط من هذا القبيل ٠‏ وهذا ما نصت عليه الادتان 
101 و ۱٤١۷‏ من المحلة ٠‏ 


والأدة المقترحة تتفق 


فى حكيها مع المادة 1 من التقنن العراقق ٠‏ 


ونتفق فى حكمها مع المادة 555 من التقنين الأردنى ٠‏ 


( مادة كذه ) 


اذا كانت اأشارنة مطلقة > کان للمضارب أن بقوم بجميع التصرفات 
والأعوال النى تقتؤسها طبيدة الاستثوار وفةا للعرف الساند فى هذا 
اسان ٠‏ 


7 حمس جسم مچ یی سي ب صم‎ ea ا الل‎ e 
مين‎ a n ع ري‎ magna gaara 


دة اااوج هس دة ° - 


وهى مستمدة من الفقه الاشلامى '* 

فاذا كانت المضاربة مطلقة > كان المضبارب عأذونا فى القيام بجميع 
ما تقتضيه المضاربة وها يتفرع عنها ٠‏ فيجوز له البيع والشراء من أجل 
الربح والتوكيل بالبيع والشراء وايداع مال المضاربة والرهن والارتهان 


ي 








والايجار والاستئجار ٠‏ وله البيع بالنقد أو بالنسيئة للاجل المتعارف 
بين التجار ٠‏ وله أن بقبل الحوالة بثمن المال الذى باعه ٠‏ وليس له أن 
يشترى المال بالغين الفاحش . فان فعل ذلك عد مشتريا لخسابه. فلا 
يدخل! المال فى حساب المضارية 
المجلة والمواد “515 5550 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على 
مذهب الامام أبى حنيغه ( أنظر المذكرة الايضاحية لهذه المواد ٠‏ وانظر أبن 
عابدين ج ٤‏ ص05 ٠ه‏ و۰۷٥‏ ) . 


والمادة المقتر حة نتفى 


ونتفق فى حكمها مح المادة 65 من التقنين الأردنى : 


) ٥٩۹۷ ةدامه(١‎ 


اذا كانت الضاربة هقيدة2 وجب على الغمارب ان براعى الشرط 
التفق عله ٠‏ فان خالفه كان ضامنا مابصسب مال المضاربة من هلاك أو 
تاف وما بلحق رب اأال سسب هله ا)خالفة من ضرر ٠٠‏ 


ال سما سه 


وهى مستمدة من الفقة الاسلامى ٠"‏ 

ناذا كانت الضاربة مقيدة بزمان أو مكان أو نوع مسين من اعمال 
الاستثمار أو غير ذلك من الشروط » التزم اللضارب بمراعاة ما اتفقعليه 
من قود ٠‏ فاذا خالف المضارب الشرط كان ضامنا لما بيترتب على هذه 
الخغالفة هن ضرر فاذا ال مال المضاربة 
د مان معين › انتيت المضاربة بمضى هذا الزمان ٠‏ واذا لهى رب المال 
المضارب عالت كال اعارا إلى كان حي ار ن ا ال 
فنضع الل سنو ركان ار اغا 6غ كان رادا 
هذه المخالفة من ضرر ٠‏ وهمذا ما نصت عليه المواد ١51559 ۱٤١١‏ من 
الملحلة ٠‏ 


وقت رب 


نتف فى حكمها مح المادة 11 من ١م‏ لتقنين العراقى ٠‏ 


والمادة المقترحة 
وتتفق فى حكمها مع المادة 7706 / ۲ من التقنيل الأردنى ٠‏ 
2 مادة ۵۱۸ ( 


١‏ لا يجوز للمضارب :ان بخلط مال المضاربة ماله ولا ان بعطه 
للغبر مضاربة » الا اذا جرى العرف ,ذلك » أو فوضت اليه امور المضارية 
بحسب ما براه 8 


؟ ب ولایجوز له فى أى حال ان يهب هال المضاربة او بقرضه ولاان 


بقترفى الى حد يصبح معه الدين اكثر من راس الال › الا بائن صريح 
هن رب المال ٠‏ 





' من‎ ١5١5 وسمكا هانصت عليه الادة‎ ٠ 


فى حكمها مع المادة 1115 من التقنين العراقى ٠‏ 


ميا 


9 


e 


٠‏ اموس هه س 


| س س س س س سیت 
هذه المادة السعيحد نه ٠‏ 


وھی مستدمدة هن الفقة الاسلامى ٠‏ 

فالضارب»ولو كانت المضاربة مطلقةءلا يجوز له أن بخلط مال المضارية 
بماله لكى يستثمره معه » ولا أنبعطيه للغير مضاربة ٠‏ غير آنه ستثنى 
على جواز خلط مال المضاربة بمال 
بطر بق المضاربة ٠‏ كما 


من ذلك أنايكون العرف قد جرى 
الضارب > او اغطاء مال المضاربة للغير لاستثماره 
بسُتقنى' من ذلك أن ' نكون رب الال قد قوض المضازب فى أن يتصرف 
فى أمور المضاربة بحسب رؤيه » حيث يجوز للمضارب فى هذه الحالة 
أيضا إن بخلط مال المضاربة بماله ٠‏ ففى همذين الاستثناءين 
يتر المضارب مأذونا فى هذين الامرين ٠‏ وهذا ما نصت عليه المادتان 
6 و ١5١٠5‏ من المحلة بالنسبة الى المضاربة المطلقة ٠‏ كما نصت عليه 
بصفة عامة المادة 1455 من مشروع تقنيل الشريفة الاسلامية على مذهب 
الامام أبى حنيفه فى المتن وفى مذكرتها الايضاحية ٠‏ 

وفى آى حال ؛ فان المضارب لايجوز له أن يهب ما[المضابة أو بقرضه 
أو بقترض ما يزيد عل راس الال » ما لم يكن ذلك باذن صريح منرب 
الال ٠‏ وهذا ما نصت عليه المادة ١51١5‏ من المجلة بالنسبة الى 
المضاربة المطلقة ٠‏ كما نصت عليه بصفة 'عامة المادة ٤٤۷‏ سن ممسرواع 
تقئن الشرعنة الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفة ٠‏ 

وبلاحظ فى هذا الا ان تصموص الحلة المثسار الها تة نقصر حكم الماد 
المقترحة على المضاربة المطلقة 2» وهو ما فعله التقنيئ ١١‏ لعراقى فى المأدة 
٥‏ منه ٠‏ ولان رؤى فى المشروع أن منطق الفكرة بقتضى تعمسمائلحكم 
على المضاربة: المطلقة والمضاربة المقيدة »> وهو ما فعله التقنين الأردنى 
ف المادة 1۲١‏ منه وكذلك الادتان ٤٤١‏ ,و >٤۷‏ من مشروع تقنين 


ی 


الشر دعة الاسيلامية على هذهب الامام انی حضيقه ٠‏ 
(هادة 0۹٩‏ )؛ 

-١‏ تق كل من رن الال والمضارب نصبا فى الربح بحسلب 
النشسة المتفق علها ٠‏ فاذا لم يعين عقد الشركة حصة كل منهها قسم 
الزبح بحسب ما جرى به العرف » فان لم يكن هناك عرف قسم الربج 
مناصفة ينهما ٠‏ 

؟ واذا <ا؛ للمضارب ان بخلط مال اأشاربة بماله 2 قسسم الربح 
دشسبه راس امال 2 فياخذ اللضارب ربح ماله » وبوزع ربح هال المضارية 
على الوجه المبين. فى الفقرة الأول ٠‏ 


ليد اہ اناا 


وحكمها مستمد من الفقه الاسلامى فى المادتين 1١51١‏ و ١٤١۷‏ من 
المحلة » مع اضافة العرف ٠‏ فقد جاء فى المادة ٠١١١‏ : « وتعيين حصة 
العاقدين من الربح ج:ء٠‏ شائعا كالنصف والثلث ٠‏ لكن اذا عبر 
بالشركة على الاطلاق كقوله والربح مشترك بيننا » فيكون ٠صروفا‏ الى 





YAFr 





aaa eg Ri nga 


المساواه و بقسم الربح مناصفة بل رب المال وااضارب » ٠‏ ونصت 
الادة /ا١ ١:‏ على أنه و اذا حلط المضارب هال المضاربة دما له فالررمح 
ا احاصل بقسم على مقدار راس المال ,2 بعنى انه تخد ربح ماله وربح 
مال المضارية يقسم بينه وبين رب المال على الوجه الذى شرطاء » ٠‏ 

والمادة المقترحة تتفق فى الحكم مع المادتين ١/١٣۹۷‏ و ١/358‏ من 
التقنين العراقى » فيما عدا ان هذا التقنين لم يذكر العرف ٠‏ 

وتتفق فى الحكم مع المادة ٦۲۷‏ من التقنيل الاردنى » فيمأا عدا 
ان هذا التتنين لم يذكر العمرف ٠‏ 

( همادة ۳۰ ) 

١‏ بتحمل رب الال الخسارة وحده ٠‏ ويقع باطلا كل شرط عل 
خلاف ذلك ٠‏ 

٣‏ واذا نقص هال المضاربة يسبب الخسارة آو التلاف » فان القن 
محر هن ال بم » فان حاوز النقەں الريح <حسب اازاند من راس الال 
ثلا بشامئه المضارب ٠‏ 








هذه المادة مستحدثة ٠١‏ 


وحكمها مستمد من الفقه E‏ * ققد لصنت آللادة ۷ هن 
المحلة عل أنه ٠١‏ اذا تلف مقدار من مال الملضاربة فيحسب فى أول الامر: 
من الريم ولا سری الى رآس الال ؟ واذا نجاور مقدار الر بح وسرىالى 
راس الال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضابة صحيدة,أو فاسدة » ٠‏ 
ونصت المادة ١558‏ عل مکار اتید عل کل شال ,9% î‏ 
ولخ لار عائداا الى رب الال “واف اشرط | ١‏ د م 
المضارب فلا بعتبر ذلك الشرط » ٠‏ ونصت المادة ٤٦٣‏ هن مشروع تقنيل 
الشربعة الاسلامية عل مذهب الامام اة حنيفة عل أن « ما هلك من هال 
المضاربة يصرف الى الر بحءفان زاد الهالك عل الربح أم يضمن المضارب»* ' 


و بلاحفة أن ما نض علية الفقرة الأول من المادة المقترحة من ان رب 
الال هو الذى يحمت الخسارة وحده انما يقصدا بة مقدار الخسارة 
فى رالكين املك الى باخبار أن اكاك 
الشركة وانه بكون سن حقه عند انتهاء المضاربة ٠‏ فهذا الحكم لابعتى أن 
الضارب لا بتحمل شتا من الخسارة » اذ ان ما يخسيره هوا عمله ٠‏ 
ولذلك يقم باطلاً كل شرط بتفق فيه علا ان يتحمل ااضارب جزء٠‏ من 
الخسارة فى راس الال ٠‏ وقد تقدم ان نصيب الشريك قى الخسارة 
بنسبة ه«ايساهم به فى الشركة ( انظر المادة ۸۸ من 


هو ما سام بة رت الال فى 


تعن أن يكون 
المشروع ) 1 


والمادة 0 تتفق ذى حكمها مم الما دتس ۰ و ١7١‏ من التقندين 


171 ٠ المحعرائخى‎ 


A٤ 
٠ ونتفق فى حكمها مع المادة 1۲۸ من التقنين الاردنى‎ 
) 0:5١ ر هادة‎ 


تنتهى الضاربة بانقضاء الميعاد العبن لها ٠‏ او باتمام العمل الذدىقامئت 
من احله ٠‏ وتنتهى كذلك بموت احد المتعاقدين آو الحجر عليه ٠‏ 





هذه اللملاة مستحدلة 
والسببان الأولان تنتهى بهما الشركة بطريقة طبيعية » وذلك حين 
بنقفى الأجل المعين ليا أو بتم العمل الذى قامت من أجله ٠‏ 
والسيبان الآخران :قضى يما القواعد العامة فى الشركة ٠٠‏ 
وقد نص عليها الفقه الاسلامى فى الادة ١559‏ من المحلةالتى تقول 
« ذا مات رب الال أو المضارب أو حن جلو نا مطبقا فتفسصخ المضاربة ٠>‏ 
والمادة المقترحة تقابل ما جاء فى الادة ۲/1۷٣‏ من التقعان العراقى 
الگ تقول :2-5 و تنتبى الضاربة كذلك دموتث زب الال أو المضارب 
وبانعدام اهليتهما » 
-- اي حكمها مع اة نكي من التقنن الاردئى التى تنص عل" 
« تنفسخ المضار رية اذا مات أحد ا أو تي مطرقا 


9 د الس لم 


1 


3 ححر علة > € 
كهماوة ۵۲۲ ) 


- يجوز لكل هن المتعاقدين ان بنهى المضاربة اذا كانت همطلقة , 
عل الا يكون ذلك فى وقت غير لائق' » والا ضمن ما يلحق المتعاقد الآخر 
هن رر بب ذلك ۰ 

۲ - ولا بعتبر هذا الإنهاء یاب پت م به تموجت 
انذار رسممى بوحه الله ٠‏ 


۲ ۴ س فاذا انتهت. المضاربة عل هذا الوجه 2 وجب عل المضارب أن 
5 نيع عن التصرف فى مال المضاربة أن كان من النقود » فان كان من غر 
النقود جاز .له بيعه لتحويله الى نقود ٠‏ 
سي بب ا 

هذه الاقة مستحدثئة ٠‏ 
وحكم الفقر تن الأرل والثانية هنها تطبيق - 5 العامة التى تقضى 
بان تنتهى |الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت اي 
)عل ان بعلن الشريك ارادته فى الانسحاب الى سسائر الشركاء قبل 
۽ حصبوله > وال يكون انسحابه عن غش اوا فی وقت غير لائق ۰۰۲(۰ |۱ 
من باللشرؤاع > . 


0 





هال المضاربة بعد انتهائها اذا كان من النقود ٠‏ 
هن غير النقود > فان المضارب جور له أن سيعة لتحو يله الى نقود ٠‏ 









بعصيو 


أما الفقرة الثالثة فتوجب على المضارب أن يمتنع من التضرف قى 


آما اذا كان هئم المال 


وحكم هذه الفقرة مستمد من الفقه الاسلامى ٠‏ ففى هذا الفقه تصنح 


المادة 555 من المحلة على حالة ها اذا أنبى رب الال المضاربة بعزله 
المضارب فقالت : 
فتكون تصر فات المضازب الوا5عة معتيرة © حتى قف عل العؤل ٠‏ ولا توو 


« اذا عزل رب المال المضارب فيلزم اعلامهة بعز له ۾ 


له التصرف بالنقود التى فى بده بعك وقوفه عل العزل 0 لکن اذا كان 
نى يلاه أموال غير النقود فيجوز له أن يبيعها ويبد لها بالنقد » ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل المادتين ۷٤١‏ و ٠۷١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتقابل المساد تبن 9۹ ۳ من التقنين الاردنى e‏ 

ر مادة 58م ) 

١س‏ عا اى وحه كان اندهاء المضاربة » قانه بحب عل الضارت أن 
صل بالأءعمال الت دداها الل دائية لاتتعرض معها أمهوال الضاردة 
للخسارة أو التلف 

٣‏ سد وف حالة اننهاء المضاربة بموت الضارت »> يخن عل ورئتة 
أو تامهم أن ساذروا 1١‏ اخطار رب اال مەت او رث وآن بتخلوا ب 
التداسر ما بقتضية الحال للمحافظة عل اموا الضارية + 


ج 








ھی -__ 





هذه الخأدة مستحدئة ٠‏ 

ا ا 1١‏ يمن انكام به می أعيال وما تحب ا۴ خاد 
من دادر لامحائظة عل اال اأضناربة عند انتهائيا ٠1‏ كان سیب هكم 
الانتماء ٠‏ اذ أنه عتد انتا الضلارنة تكفا الامموال الموحودة من ا 
رب الال ٠‏ فمكان عا المضارب أن تقوم نما بلا م مر اعمال للمحافئلة 
عا" هذه الام ال ' واذا انتبت الضاربة بموت المضارب » كان عل" ور ئتة 
مر بعده أو ائنهم ان تخنوا التذاسر اللازمة 'كفالة هئ الحازيلة .. 
وذلك اسا عل ماهو فى مقرر فى الو كالة ٠‏ 


اذ الواقم أن أحكام المضارية مزدم هن أحكام الشركةواحكامالو كالة»: 
ولذلك فان الفقة الاستلامى يعتبر المضارب ابمئانة' وكيل بشازك لى 
٠‏ حصسدث نصصلت الادة ١‏ هن المحلة عل ان ٠‏ المشارب امن , 
فرأس الال فى بده فى حكم ال دبعة » ومن حهة تصرقه ف راس المالهو 
اکل رب آلا 


ار دم 
واذا ربح فيكون شرا فيه > ٠‏ 
غر أن هذا التصه ير ليس دقيقا » لان للشركة شخصلتبا الستقلة > 


والمضارب شرىك منتدب للادارة 2 ولم تكن فكرة الشخصية الاعتبارية 
قد نضجت فى الفقه الاسلامى الى الحد الذى تمتد فيه الى الشركة . 


« 


١ م‎ 





( مادة :9ه ) 


اذا مات ا1ضارب “ؤوكانت أموال امضاردة موحودة عتا » ردت الاموال 
الى رب المال ء واذا کہ تو حد هذه الاموال عتا , ولم بين حالها > كان 
حق رب الال دينا فى التركة ٠‏ 





هذه المادة نة ° 


ويبرجع حكمها الى انه عند انتهاء المضاربة تكون أموالها من حق رب 
امال بعد تقسيم الربح ٠‏ فاذا كانت هذه الأموال موحودة عينا » ردت 
الى رب الال ٠‏ واذا لم تكن موجودة عينا فقد يتبين حالها » كان يثبت 
الوارث انها“ ردت ال رب الال أو بشت أنها ملكت أوضاعت بدون تعد 
من احد ٠‏ فاذا لم بتبين حالها على هذا النحو » أو اثبت رب الال انها 
ملكت اى ضاعت بتقصير هن المضارب › لزم الضمان من التركة ٠‏ 

وبقول الفقه الاسلامى فى هذا المعنى فى الادة ٠٤١١‏ من المجلةانه 
« اذاامات.المضارب مجهلا ,ا ذفالضمانيفى تركته » ( أنظر م١١8‏ و ٠٠۲٣۵١‏ 
من المجلة ) ٠‏ 


والمادة المقترحة اتتفق فى حكمها مع ١ا‏ جاه فى المادة 71/5 من التقنين 
العراقى فى نهايتها من آنه « اذا مات المضارب مجهلا لمال المضاربة 
فالضمان فى تركته » ٠‏ | 

وتتفق فى حكمها هم الادة 555 من التقئين الاردنى التى تنص عل 
أنه « ا١‏ مات المضارب مجهلا ٠ال‏ المضاربة > بکون حق رب الال دينا 
فى التركة » ٠‏ 


شركة الاعمال 
( ماده ٥۲۰٥١‏ ) 
شركة الأعمال شركة باهم فيها كل شريك بعمل يقوم به 
لصالح الغر فى مقابل اجر يقسم بان الشركاء بحسب النسنة المتفق 








جمده المادة مسةتحدثة 1 

وشركة الاعمال تقوم عل المساهمة يعمل هن جائب جميع الشركاء , 
فاس فا راس مال #ويننا نتقدل الشركاء الأعمال التى يظلبها الغير 
ويتفهدون بالقيام بها » وذلك فى مقاتل اجر يلتزم به الغير ويقسم بينهم 
عل ما شرطوه ٠‏ كما هى الجال فى شركة تقوم بين عدد من المهنيين ' 


كالأاطباء والمهندسين والمحامين والمقاولين , أو تقوم بين عدد من الحر فييل» 


كأصحاب الصغائع ۴ 


- 





وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ١588‏ من المجلة فى هذا المعنى على 


.أن « شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقيل الأءعمال ٠‏ فالاجيران 


المستر كان يعقذان الشركة على تعهد والتزام العمل الذى علا و جما 
من طرف المستأجر بن » سىواء كانا متساو س او متفاضلن فی ضمان 
الا 


غ» * ونصت المادة ٤٣٣‏ من مشروع نهنن الشر بعةالاسلامنة 


عل مذهب الامام ابى حنيفة على أن « شركة الصنائم أن يشتركا صاحبا 
صنعة عل تقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما على ما شرطا ٠‏ ولا يلزم 
اتحاد العمل واكان » ٠‏ 


والمادة المقعرحة تتفق فى حكمها مح المادة 71/5 من التقنين العرائى * 
وتتفق فى حكمها مم الادة ٦١١‏ من التقنين لاردنى ٠‏ 
١‏ مادة ٥۲۹‏ ) 


الشركاء مسئولون +التضامن عن ايفاء العملالمتفق عليه لصالخ الغيراء 





هذه المادة مستحدثة * 

و تماما | شال "الشزكاء؛ عن ايفاء العمل المطلوب لصالح الغير,» 
وذلك عل سيبل التضامن ٠‏ فيستطيع الغير أن يطالب أى شريك 
بانحاز العمل المطلوب * 

وفى الفقه الاسلامى لصت المادة ۱۴١۸۷‏ من المجلة قى هذا الممدة 
ع" أن « كل واحد من الشركين وكيل الآخر قى تقبل العمل ٠‏ فالعمل 
الذى تقبله أحدمقا بكرن ايفاءه لازما عليه وعلّ شربكه أيضا ٠٠١‏ جيك 
ان العمل الذى تقبلة أحد الشزيكين “يطلب ايفاءه المستاجر من أيهما 


اراد , وكل واحد من الشربكين يكون عجبورا عل ايفاء العمل ٠ ٠٠١‏ " 


ونصت الادة ٤۴٣‏ هن مشروع تقنين الشر بعة الاسلأمبة عل مذعب الامام 
الى حضشفة ع أنه « تقتضى شركة الصنانم أن صر 3 a‏ وکل 
عن صاحبة وضامنا لما يتقبلة » '“ 

والادق فى هذا الصدد أن يمتبر الشركاء مستولين بالتضامن عن ايقاء 

واذا كان >ك(, شر بك أن يتقمل العمل الذى طله الغير » نان هذا 
لا كوث عق ساس أن كل شري يعتبن وكيلذ عن الآخر » وانما يعنى أن 
كل إشريك عتبرمفوضا من الآخرين فلى ادارة الشركة , مادام أن ليس 
هناك نص خاص عل طربقة الادائرة (انظر م 555 من المشروع ) ٠‏ 

والمادة المقعرحة تتفق فى حكمها مع امادة ١/1١1‏ من التقنين الاردنى 
التى تنص عل أن « بلتم كل من الشركاء باداء العمل الذى تقبلة وتعهده 
أحدهم » 5 

وتقابل االمادة ١/١۷۷‏ من التقفتين الغؤاقى التى تنص على أن د كل 


واحد من الشركاء وكيل للآخرين فى تقبل العمل ولصاحب العمل أن 
يطلب ايفاءه من أى شريك » * 


۸A٦ 





) ٥۲۷ مادة‎ ( 


ليس على الشريك ايفاء ما تقبله هن العمل بنفسه ء فله آن بعهد به 
الى 21 ن الشركاء أو من غيرهم › الا اذا شرط عليه صاحب العمل ان 


ع اليد + 





هذه المادة مسج حد ثة ٠‏ 


وبمقنضاها يجوز للشريك الذى تقبل العمل أن يقوم به بنفسه ,2 
أو أن يعهد به الى شريك غيره أو الى شخص آخر من غير الشركاء ٠‏ غير 
أنه يحب عليه أن يقوم بالعمل بنفسه اذا شرط عليه صاحب العمل 


٠ ذلك‎ 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۱۳۸١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
أنه «.لا يجبر أحد الشريكين على ايفاء ماتقبله من العمل بالذات بل ان 


شاء يعملة بيده وان شاه بعطيه لشريكه أو لآخر 5 لكن اذا شرط المستاجن 


عمله بالذات يلزم حمئئذ عمله » ٠‏ 
والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 1۷۸ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق فى حكميا مع المادة ۳ من التقئين الاردنى' ٠‏ 
( هادة ۵۲۸ ) 


بقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه فى العقد دون اعتبار 
لمقدار أو نوع العمل الذى يقوم به كل هنهم ١ ٠‏ 


وتقسم الخسارة بينهم بنسبة مايضطلع به كل هنهم هن عمل ٠‏ 





هذه الادة مس تد ده 5 


وبمقتضاها يستحق كل شريك نصيبه فى الربع' عل ماشرط' ذؤن 
نظر الى مقدار العمل الذى يقرم به أو نوعه » بل وحتى اذا لم يقم به 
بالفعل ٠»‏ کما او کان هر دضا أو ذهب الى مكان آخر أو لم پس اعم فى العمل 
لكفاية ما قوم به زملاوه فى سبيل انجاذه * ويتحمل الشريك نصيبه 
فى الخسارة على مقدار ضمان العمل , أى بتسبة ما يضطلم به من عمل ٠‏ 

وفى الفقه الاسلامى 'صت اNلادة ٠١١١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
أنه « اذا شرعل التساوى فى العمل والتفاضل فى الكسب كان جائزا ٠»‏ 

ت AY sll‏ على مایا تی ٠:‏ الشريكان بضمان العمل يستحقان 
الأجرة ٠‏ فاذا عمل أحد الشريكين وحده والآخر لم يعمل » كما لو مرض 
أو ذهب الى محل أو جلس بطالا » فيقسم الربح والاجرة 
الوجه الذى شرطاه » ٠‏ 





باهمسا على | حنيفه على أن ه شركة الوجوه أن يشترك رجلان ولا مال لهما عل أن 


ونصت المادة ١١95‏ على أنه « اذا تلف أو تعيب المستأجر في هبصنم 
أحد الشر يكين فيكون ضامنا بالاشتراك مع الشريك الآخر › والمستاج.ى 


يضمن ماله ايا شاء منهما ويقسم هذا الخسار بين الشريكين على مقدار 


٠ ٠ ٠ الضمان‎ 


وحكم المادة المقترحة تطبيق للقواعد العامة التى تقضى بأنه اذا لم 
يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الربح » كان نصيب كل 
منهمَ بنسبة حصته فى رأس المال ٠‏ أما نصيب كل منهم فى الخسارة ,2 
فيتعين أن يكون بنسبة حصته فى رأس الال ٠‏ واذا كانت حصة الشركاء 
مقصورة على عمله » وجب أن يقدر نصيبه فى الوبح تبعا لما تفيدء الشركة 
من هذا العمل * أما نصصيبه فى الخسارة فهو عمله ( م ٤۷۸‏ من 
المشروع ) ° 

والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المواد 18١ - ٩‏ من التقنين 
العراقى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المؤاد 751١3 51١5‏ من التقنين الآرداثنى ٠‏ 


| (هاده ٥۲۹‏ ) 
١‏ - تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها » أو باتمام العمل الاى 


قامت من احله ٠‏ 


۲ - ويجوز لاى شريك أن ينهى الشركة اذا كانت مدتها غير هعينه ٠‏ 
سے سے ا کے د 





هذه المادة مستحدثة ٠‏ 
وحكمها تطبيق للقاعدة العامة فى خصوص انتهاء الشركة ٠.‏ 
شركة الوجوه 

) ٥۴۰ هادة‎ ( 

نسيئه بما لهم من اعتبار » ثم بيعه واقتسام ما يشا عن ذلك هن 
ربح و 
ل ا 

هذه المادة مسمتحد ثه "١‏ 

وشركة الوجوه ليس فيها راس مال * فهئ أقرب ماتكون الى شركة 
الأعمال 2 غير أن عمل الشر كاه فيها أن يقوموا شر اه مال مشستر ك بيهم 
نسيئة ثم يبيعونه ويقتسمون ماينشا عن ذلك من ربع ٠‏ وهم يشترون 
المال المشستر كد نسيثة بمالهم من اعتبار ووحاهة ¢ فهم اش ترون دوجو ممهم» 
أى بوجاهتهم وآمانتهم » لانه لا يشترى بالنسيئة الامن كان له وجاهه 
عند الئاس 7 

وفى الفقه الاسلاءمى نضت المادة ٠١١١‏ من المجلة فى هذا الممنى على 
أنه « اذا لم يكن للشر كاء رأس مال وعقدوا الشركة على البيع والشراه 
نسيئة وتقسيم مايحصل من الربح بينهم فتكون شر كة ووه » ٠‏ ونصت 
المادة ٤١٤‏ من مشروع نقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام آبى 


يشتريا بوجوههما» ٠‏ 








أنظار المذكرة الايضاحية لهذه المادة 
ص 0 e‏ 

والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة ٥۸‏ من التقئين العراقى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مم المادة ١/7١19‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 

) 05١ هادم‎ ( 

يضمن الشركاء لمن ال مال المشترى » كل بنسبة حصته فيه ' 
ال کک 

هذه المادة مستحدثة ٠‏ 

وهى تحناقا مالۇ لە الشركاء عن ثمن المال المشترك الذى اشتروه 
فكل منهم يضمن الثمن بقدر حصته فى هذا المال ٠‏ 


إى 


وفى الفقه الاسلامى نصت الادة ١5٠١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
إن ه ضمان ثمن الال المسترى يكون بالنظر الى حصة الشريكين فيه » ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع ماجاء فى هذا الصدد فى المادة 
۸ من التقئين العراقى ° 


وتتفق فى حكمها مع المادة 5/719 من التقنين الأردنى * 
( مادة o۳۲‏ ) 

بقسم الربح والخسارة بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فى الال 
المتسترى ٠‏ ويعع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك * 
E‏ ا ل و پپپ بيه 

هذه المادة مستحدثة ٠‏ 

وهی توجب أن يكون,ما. يضيبه رک |شزآيك من الربح وما يتحمله من 
الخسارة بقدر حصته فى المال المسترك للشركة » بحيث لايجور الاتفاق 
على خلاف ذلك ٠‏ 

وفى الفقه الاسلامى نصت الادة ٠١١١‏ من المجلة فى هذا المعنى على 
أن اه تكون خصة كل واحد من الشريكين .فى الريح بقدر حصته فى المال 
السترى » واذا شرط الى واحد زيادة على حصته فى المال المسترى فيكون 
الشرط لغوا ويقسم الربح بينهما على مقدار حصتهما من المال المشترى » ' 
ونصت المادة ١505‏ على أن ه يقسم الضرر والخسار فى كل حال على 
مقدار حطلة ١اشراركين‏ فى الال المسترى سواء باشرا عقد الشراء بلأتحاد 
أو باشره أحدهما وحده »* ونصت المادة >٠١‏ من مشروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفه على أن « يكون الربح فى شركة 
الوجوه لكل شريك بقدر ضمانه فى الشىء المشترى » ٠‏ أنظر المنذاكرة 
الابضاحية لهذه المادة ٠‏ وأنظر فتح القدير ج ؟ ص ١؟‏ * 

والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مم المادة ٩‏ من التقدين العراقى ٠‏ 

وتقابل إلمادة 7٠‏ من التقنين الأردنى » وهى تجيز الاتفاق اللخالف ٠‏ 

) ٥٣٣ (هادة‎ 


١‏ د تلتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها » ان باتمام العمل الذى 
قامت من اجله * 





١ لالم‎ 


؟ - وبحوز لاى شريك أن ينهى الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ٠‏ 








هذه المادة مستحدثة ٠‏ 
وحكمها تطبيق للقاعدة العامة فى خصوص التهاء الشركة ٠‏ 


الفصل الخامس 
القرض 
نظرة عامة فى تحريم الربا 
حرم المشروع الربا ٠‏ فقضى ببطلان كل اتفاق على تقاضى فوائد 
مقابل الانتفاع بمبلخ من النقود أو التأجير فى الوفاء به » واعتبر فائدة 
ة كل علمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا ما ثبت 
إن هذه العمولة أو المنفعة لا رقابلها خدمة حقبقية يكون الدائن قد اداها 
ولا نفقة مشروعة ( م ۴۵ ) ٠‏ واجاز للدائن » اذا كان محل الالتزام 
دفع مبلغ من العقود +:وتاخر المدين فى الوفاء به > ان يطالبوبتعر يض 
الضرر الذى لحقه يسبب هذا التأخير رام 553 ) ' ونطع شركة 
المضاربة. كبديل “شرعق للقرض بفائدة عندما يحتاج صاحب مشروع 
معين الى مال لاقامة المشروع ر م ٥١۲‏ وها بعدها ) ٠‏ وقفى بيطلان 
كل شرط بزيادة فى العوض يؤديها المقترض الى المقرض ( 951 ) ' 
وأغفل تنظيع موضوع الدخل ادام » نظرا الى ان الصورة الغالية فى 
التطبيق العملى ان يكون العقد الذى يرنب إلدخل الدائم هو عقيِد 
: ئی یی فإزااد كل کا نتاق و 


مد ر 


قرض يفائدة ٠‏ وتحاشى 
( مادة 055 ) 

القرض عقد تنتقل بمقتضاه ملكية مبلغ من اننقود أو أى شىء مت 

آخر » على ان يرد المقترض عند نهاية الفرض شيا مثله فى مقداره ولوعه 


وصفته ٠‏ 
کا و يسمه 





هذه المادة تقابل الادة ٥۳۸‏ من التقنين الحالى التى تنص على أن 
و القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية هبلغ من 
النقود أو أى شىء مثلى آخر » على أن يرد اليه المقترض عند نهاية القرض 
شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته > ' 


وقد روعى فى تعر يقب القرض فى المادة المقترحة ابراز محل العقد › 
وهو العملية القانونية المقصودة من القرض , وذلك على نسق مايراعيه 
المشروع بالنسبة الى جميع العقود ٠‏ والعملية القانونية المقصودة من 
القرض هى انتقال ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مثلى آخر 2 وهى 
العنصر الجوعرى اذى يجب أن ؛يظهر فى تُعريف القرض ر أنظن النظره 
العامة التى تقدم ذكرها عن العقود المسماة ) ٠‏ 


الاسلامى كما شبق القول » وهو أن الك ينتقل بالعقد ' 


A۸۸ 





ولذلك جاء تعريف الفقه الاسلامى منصبا على محل العقد ٠‏ فقد نصت 
المادة ۷۷١‏ من مرشد الخيران على أن « القرض عو أن يدفع شخض لآخر 
عينا معلومة من الاعيان المثلية التى تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها ٠.‏ 
ونصت المادة ١/517١‏ من مشروع تقئيل الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام أبى سحنيفه على أن « القرض عقد يرد على دفع مال مثلى لاخر ايراد 
مذلا ٠ ٠‏ وصت الاد ١١‏ من مشروع تقدين الشريعة الاسلامية على 
ا لتر الرقام الت على, ان اذا الترضق ال شی متمول لن آل له فی 
تير عرص ممائل مؤجل فى ذمة امعط له ٠ ٠‏ 
2 من مشروع تفنيل الشريعه الاسلاميه على مذهب الامام أحمد بن حنيل 
على أن م الغرض دمع هال ارقافا لمن ينتفع به ویرد مثله > . 


۰ 0 اوقت الاد 


والمادة المقترحة تتفق فى جوعر التعريف مع الادة 1۸٤‏ من التقنين 
العراقى الى لم تنصينا عل زاقر د العرض عو انار فح ,شهيش_لاحن_عينا 
معلومة هن الاعيان اللمثئية النى : نستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها » ٠‏ 


ونتف فی جو غر التعريف مع اده ١1‏ من التقنين الاقدق انتى 
تنص على ان « العرض تمليك ١ال‏ او شىء مثلى لآخر على ان برد مثله هدرا 
ونوعا وصعه الى المءعرض عند نهاية مدة القرض > . 


وتقابل المادة ۲ من التقنين الكريتى الى تنص على أن م القرض 
عقد يلتزم به المقرض أن يؤدى الى,المقترضي مبلغا من النعود أو إى شىء 
مثلى آخر على أن برد اليه مثله نوعا وصفة وقدرا» ٠‏ 


( مادة 5ه ) 


١‏ ب من أقرض ملك غيره يدون اذنه » کان قرضه موقوفا على أجازة 
امالك » ونسرى عليه أحكام المادتين ٤٤١‏ و ١4ع‏ . 


ده الامعة هملتتييدئة . 


والأحكام الواردة فيها نطبيق للفاعدة العامة الواردة فى المسادتين 
NY‏ 04 ۴ من المشروع ٠‏ 


ودى هذا التطبيق تقضى الادة المقترحة بسريان أحكام بيع ملك الغير 
الواردة فى المواد 0 ENGR a‏ ءظ 


وقد رؤزى ذكر 
الحكم الاساسى فى عذه الإحكام » وهو إن 


يكون القرضموقوفا على إجازة 
الماك .. ثم الاشارة بتطبيق احكام المادتين الباقيتين » وهما المادتان 
لماو اد ايت و حو هااتبعه الشروع ,بالنسلة الى المقود الاخرى 
التى تنطوى على تضرف نی ملك الغير بدون الآنه ٠‏ 


وام يرد فى التقنين الحالى نض فى تهذا الضدد ‏ فقأم حلاف فى الفقه 
حول حكم اتراض ملك الغير ٠‏ حيث ذهب راى الى تطبيق القواعد 
العامة , مادام لم يرد فى عقد القرض ندں مماثل للندس الوارد فى عقد 


كلتك د م عمد امم = اعمط | س م جيه 


البيع ( م 1311 مدنى ) والنص الوارد فى عقد الهبة ( م 59١‏ مدنى ) 
يقضى بان اقر؛ض ملك الغير قابل للابطال » ومن ثم يكون عقد القرض 
فابلا للفسخ بناء على للب المقترض إذا لم يف المقرض بالتزامه ٠‏ با 
ذهب رای احر الى أن ائراض منك الغير يفاس على بيع ملك الغير 
فيكون داإلا للابطال ٠‏ وعد الحلاف ليس له مجال فى ظل اححام اللشروع 
اد ان حلم افراضي ملك ابغير قد وردبالتص عليه تطممما للقاعدة السامه 
فيما, يتعلق بالتصرف فى ملك الغير بدون اذله ° 


له 


أنظر فى الفقه الاسلامى : العقد الموفوف لكونه نصرفا فى ملك الغير 
بدون اذنه » وهو تصرف الفضولى بالمعنى المقصود فى هذا الفقه :المعنى 
ج طبعة قالثه ص ۲۰٣‏ و م5 ٠‏ يدانه المجتهدا زابن رسد طبعهالخانجى 
٠‏ عبد الرزاق السنهورى . مسادر الحق(رفى المقي 
TNT er‏ 


١22 و‎ ١ ٤۲ص‎ a 


الاسلاهمى € ؟ ,ص 
( مادة ٥۳١‏ ) 


22١‏ يجب على المقرض أن يسام الشمىء المعرض الى امفترض ء ولا 
يجوز له ان يطالبه برد المنل الا عند اننهاء انفرض ٠‏ 


؟ ل واذا هلك الشىء قبل تسليمه الى المقترض »2 كان الهلاك على 
امقرض ٠‏ 
1 101 ع E ss‏ 





هده الادة تَطابق المادة 5ن التقدين- العا “حم عبن جضان 
» الشىء ا مقتر ص » بعبارة « الشىء موضوع العقد » لدفع شبهة أن 
,محل العقد هو الشىء » اذ أن المحل هو انتقال ملكية مبلغ من النقود أو 
ای شىء مثلى آخر كما سبق القول ٠‏ : 

وتتفق فى حكمها مع المادة 055 من التقنين الكويتى 
“ها اتی : 

١ »‏ - يجب على المفرض أن يسلم الشىء موضوع ,القرض الى 
المقترض وقت,تمام, العقد » مالم يتم الاتفاق على تسليمه فى وقت آخن ٠‏ 


التى تنص على 


,. 5 فاذا" هلك الشىء قبل تسليمه كان ملآكه على المقرض > . 
وتقايل المادة 181 من التقنين العراقى التى تنص عل ما يأتى : 


١ >‏ - يملك المستقرض العين المقترضه بالقبض » ويثيت فى ذمثه 


مثلها .٠‏ 
فار 
؟ -. فاذا ملكت العين بعد العقدد وقبل إالقبض /. إفلا ضسمان على 
1 تعررض » ٠‏ 
وتقادل المأدة 151 من التقنين الأردنى التى تنص على ما يأتى : 
«آ اوا 


المستغزوطق! ,ينبت فى فة اليت رض مغل : 





)مهمو 





؟ ‏ فاذا هلكت الع إمد (لعقد وقبل القبض فلا ضتان عل 
(لمستترض » ° 
. أنظر المد كرد الابضاحية للنصى المتابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 


وفى الغقه الاسلامى نصت المادة ۷۸١‏ من مرشد الحيران على ما يأتى : 
و انما تخرج العين المقترضه من ملك المقرض وتدخل فى ملك المستقرض 
اذا قبضها ٠‏ فيثبت فى ذمة المسنقرض مثلها لاعينها ولو كانت قائمة ٠‏ 
فاذا هلكت العين بعد العقد وتبل النيضى فلا ضمان على المستفرض » ` 


ونصت المادة 1/55١‏ من مشرو تقنين الشريعة الاسلامية على مدعب 


1 الامام أبى حنيفه على أن « يملك استقرض الفرشش يمجرد الفيض » ' 


, وعلى خلاف ذلك نضت المادة ١/١5١‏ من مشروخ تعلين ‏ الشريعة 
اد عن منيص | ااا ا ایر : م يمدت سرن اتن 
ملكاتا مابالعند ولو لم يقبضه من المقرض » ' 

وظاهر من النصوص أن الترض فى المثبيروع 2 كما هر فى مذهب 
الامام مالك » وفى التقنين الحالى » وفى التفدين اللويتى » عقد رضانى 
اما فى (لتقنيل العراتى والتقنين 
الارذنى فالترض » على غرار المذهب الحنفى » عفد عينى لايتم الا يتسليم 
اي رحن الى المقتررضين - 


يتم بمجرد تلاقى الايجاب والفيول ٠‏ 


أما عن عدم جواز المطالية برد المثل الا عند (انتهاء القرض فسنضمه 
الشرعى ما نصت عليه المادة ٠١۲١‏ من مشروع تتنين الشريعة الاسلامية 
على مذهب الامام' مالك من أثه ه اذا كان للقرض أجل مضروب أوممتاد 
وجب عل المقترض رده للمقرٌّض !ذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع به. 
یادا لم يكن لد اجل فلا لزم رد الاد ان نتمم به الانتفاغ الممتاد » ٠‏ 


) ٥۴۷ مادة‎ ( 


يقع باطلا تل شرط بزيادة فى العوض يؤديها المقترض الى المقرضس ٠»‏ 


هذه المادة مستحدتة ٠‏ 
والغراض منها. بطلان .كل شرط فى عقد القرض يفرض على المقترض 
أن يؤدى الى. المقرضن مايزيد .على الشىء المقترض »> أيا كان نوع هذه 
الزيادة مادامت بنطوى على منفعة للمقرض ‏ لأنها من الربا المخسرم 
+ بالاجماع ٠‏ كان تسترط فوائد لمبلغ القرضئ ٠‏ اء يكون الثنتى» المقرض 
حدملة » نيشترعك رد ما يزيد عه نى.مقدارء أررزد ما ينضله'فى نوعه٠‏ 





ذما 
ولاك عد ااذ اة ع عي س د ك 
وفى هذا المعنى نصت المادة ۳ من مشروع تقنين الشريعة الاسازمية 
على مذعب الامام أبى حنيفة على ما ياتى : م اذا اقترن القرس يشرط 
بلغو الشرط . وصح الترض » ولزم المتترضى رد مثل ما قبضبه » رانطر 
اين عابدين ج 5 ض 1۸۲ ) ٠‏ 
ونضت المادة ١١4‏ من مشرو انين الشريعة الاساامية غيل مدعي 
الامام مالك على ما بای : باشتمال ترصة صلل 
زيادة شرطت فى المتد أو جرى بها العرف في بلد العقد » ولا حي 
للمقترض فى المطالية بهذه الزيادة سهما طال بتاء راس المال في ذمبه 
الممترض » رانظلر الشرح الصغير ج ؟ ص ١١1‏ )' 


وجاء فى الادة ٠١١‏ من مشروع تتنين الشرومة الاسلامية على مدع 
الامام أحمد بن حنبل أن من (ششروط المنهى عنها فى الترصي رص 
تحصيل منفعه للتشرس »2 وثرظ امسترص ان رعق المفرض انض مما 
اقرص ( انظر لشاف الساخ سس ۱۲۸ و ١٣١‏ ) ° 


ولهنا فان المشروع » جريا على خنئنه فى تسريم الريا » اعفل نضرين 
التفنن الحالى التى حجنت عن المواند فى عند العترصض (م اله ر مم 


مھ ا ا ی 


والمادة المقترحة تتغق فى حكمها مع المابة .310 من التقنين الازردنى 
التى تنص على أنه ه ادا اشترط فى ميد الغرض منفعه زانده على ممتي 
الععد سوى نوثيق حق المقرص لما الشرط وصح العقد » ٠:‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة ٥٤۷‏ من رالتقنين الكويتى التى تنص عل 
على ما ياتى ٠‏ 


زس 


اه 


١١‏ يكون اقراض الافراد بغير فائدة ٠‏ ويقع باطلا كل شرط يفضي 
يخازب ذلك بون مساسي. يعقد الغرض درته ٠‏ 


؟ ‏ ويعتبر فى حكم الغاندة كل منفعة يشترطها المفرض › ٠‏ 
( ماده 0۸ ) 
اذا استحن الشىء المقترض » نلك ضان على المقرض »> الا ان يكون قد 


تعمد اخفاء سسس الاستحفاق 6 وفى هله الحالة يعدن القاضى للمعتر ضر 
تعويضا عادلا عما اصابه من الضرر ٠‏ 





هنم المادة تقايل المادة. ٠٤١‏ من التقنين الحالى التى تنص على ونه مادا 
امرتحسن الشىء » فان کان العرض يأجر سرت اكام البين »واا نأحكام 
المارية ¢ * 


وقد عدلت هذه المادة. باغفال حالة. القرض يأجر .ء لان اشتراط الاجر 
باطل طبقا لحكم المادة السابقة » اذ هو من قبيل الربا الحرم ٠‏ كما 
رؤى ذكر حكم الاستحقاق فى القرض بدلا من الاحالة على أحكام العارية ٠‏ 
وهنا الحكم يتسق مع ما سيق تقريره فى الهية ٠‏ ( انظ المادة 177 من 
المشروع ) ٠‏ 


ذا 


-_- —— 


كك e E‏ )ا تخي | س س 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مح المادة 050 من التقنين إلكويتى 
التى تنص على أنه « اناا استحق الشىء المقترض سرت فى ذلك أحكام 


١ 


0 * )© العارية‎ ٠ 


وتقابل المادة 55١‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أنه « اذا 
استحق الال المقرض وهو قالم فى بد المقترض سقط التزامه برد 
ادا كان سیء النية » ٠‏ 

وتقابل المادة ۸٨‏ من التقنين العراقى » وهی تتفق فى حكمها مح 


المادة 52٠‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


والسند الشرعى للمادة المقترحة والمادة التى تليها ما جاء فى بداية 
المجتهد ابن رشد (ج ۲ : ص )١65‏ من أن العقود التى ليسالمقصودمنها 
المعاوضة فلا خلاف بى أنه لا تاثير للعيب فيها » والقاعدة ان الاستحقاق 
.كالعيب فى الحكم ٠‏ : 

| ( مادة وه ) 

١‏ اذا ظهر فى الشىء المقترض عيب خفى › واختار المفقترض 
استيقاءت : دلا بدزمه ان يرد الا كيمته معييبا ٠‏ 


9 
w ® 


- ۲ ل واذا كان المقترض قد تعمد اخفاء العيب » فيكون للمقترض أن 


هذه المادة تقابل المادة 05١‏ من التقنين الحالى التى تنص على ماياتق: 

سارے ذا ظهر فى الشىء عيب خفى وكان القرض بغر اجر واحتار 

؟ ‏ اما اذا كان القرض بأجن ؛ او كان بغير أجن ولكن المقرض قد 
تعمد إخفاء العيب » فيكون للمقترض إن يطلب أما اصلاح العيب واما 
استبدال شىء سليم بالشىء المعلبب: » ٠:‏ 


ودد #«دعدليت عن 


هذه المادة التعدبلات الآتىة : 

٠١ 2‏ كدذفت من الفقرة الاولى. عبارة « وكان,القرض بغر أجر » » لان 
الترض يجب ان يكون دائما بغير أجر ٠‏ فاذا اشترط فيه أجر وقع 
الشرط باطلا ٠‏ لان إلاجر. يعتبر. ربا محرما طبقا الجكم:المادة ٠۲۷‏ كما 
عداليت هذه الفقرة تعديلا لفظيا على النحو.الوارد فى المادة المقترحة ٠‏ 


5 ب حدفت من إلفقرة الثانية عيارة « القرض بأجر أو كان يغيراجر», 
لان القرض: يجب.أن يكون دالما بغير اجر ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة 051 من التقنين الكويئ الى تنصل على 
ما يأنى : 4 ¢ 4 





مناسب لحلول الاجل مراعيا فى ذلك موارد المدين 


س 








تد س 


ه ١‏ اذا ظهر فى الشىء عيب وأختار المقترض استبقاءه فلا بلزمه 
ان برد الا قيمة الشىء معيبا * 


؟ ‏ ناذا كان المقرض قد تعمد اخفاء العيب فانه يكون مسئولا عما 


بسببه العيب من ضرر » ٠‏ 


وتقابل المادة 557 من التقنين الاردنى التى تنص على انه « اذا ظهر 
فى المال المقترض عيب خفى فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا » ٠‏ 


فاب" الاد 1151" الطقنين اراق وى تتفق فن کا ا 
المادة 05١‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


انظر السند الشسرعى للمادة السابقة 
( ماده ۵6٤۰‏ )2 


ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه ٠‏ واذا لم يعن العقد احلا 
للقرض > اتبع فى شأنه حكم المادة ٠ 55٠‏ 





هذه اللادة تقابل المادة 
« ينتهى القرض 'بانتهاء الميعاد 


۳ من التقنين الخَالى التى على أن 
المتفق عليه » ٠‏ 


وفى الادة المقترحة أضيفت الى نص التقنين الحالى عبارة « واذا لم 
يعين العقد اجلا للقرض » اتبع فى شأنه حكم المادة 257٠١‏ وقد كان نص 
المشروع التمهيدى للتقنين الحالى يتضمن هذه العبارة فى المادة ۷۲۹ 
منه وحذفتها لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ اكتفاء بالقراعد 
العامة ( محموعة الأعمال التحضيرية ج ٤‏ ص ٠ ) 1٣ - ٤٣۱‏ ولکن 
رؤى ان من الأفضل اضافتها ٠‏ فهى تحسم خلافا فى الفقهعندعدم تعيين 
أجل للقرض فيما اذا كان الرد يصبح واجيا عند أول طلب من المقرض 
أو عند الميسرة ٠‏ وظاهر ان الدفع عند الميسرة اعدل فى هذه الحالة, 
.ذ الاحاله على المادة ١٠‏ من المشروع تخول القاضى تعيين معاد 
الخال 
والمستقبلة » ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزافه ٠‏ 
وهذا هو الذى يتفق مع الحكمة من القرض واصل شرعته فى الفقته 
الاسلامى ٠‏ فالقرض كما ,تقول المادة ٠٠١‏ من مشرو ع ,تقنين الشبريعة 
الاسلامية على مذعب الامام أجمد بن حنبل » « دفع مال ارفاقا ل ينف 
به ويرد بدله» ٠وعن‏ أبن مسعود ان النبى صل الله عليه وسلم قال : 
« ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقةمرة » (الشرح 
الكبير ص ۲٠١۲‏ کشساف القناع ص ١55‏ ني 155 ) . 


س o mm u o‏ س 


١5١ 


سے — 
متسس س س — 


2 ب" ا دان : 0 ¢ : غ ٠‏ 0 . 0 
والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادة 558 من التفنين الكويتى وسواء فى النص المقترح أو فى نص التقنين الحالى » فان التعريف 


ال رل ما ناتى : 


د ١‏ - عل المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو 
سقرطه ٠‏ 


۲ فاذا لم يتفق على أجل . 
أو اللسسرة » عن القاضى سادا مناييا للرد وفمًا للطروف » ° 

[زتقال يلادة 729 يسنن لی چو ا ال تنص عل انه اذا کان 
للقرض أجل فليس للمقترض استرداده قبل حلول الاجل ٠‏ وان لم يكزله 
أجل فلا بلتزم المقرض برده الا اذا انقضت مدة دمكنه فيبا ان ينتفع به 
الانتفاع المعهود فى أمثاله » ٠‏ 


وتقابل الادة 385 من التقنين العراقى التى تنص على ما ياتى : 
د ١‏ = يحب على | لمستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرا ووصفا فى 
الزمان والمكان المتفق عليهما ٠‏ 
؟ - فاذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض أن يسترده فى أى وقت' 
ادا ان على الك كان اا وايجبا ني مكان الق » , 
وفى الغقه الاسلامى نصت المادة ١؟١‏ من مشروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الاهعأم مالك على أنه « اذا كان للقرض أجل مضروب 
أو معتاد وحب على ا مقتر ض رده للمقر ضس !ذا انقضى ذلك الاجل ولو م 
ينتفع به » واذا لم e,‏ له أجل فلا بلزمه رده الا بعد أن ينتعم به 
الانتفاع المعتاد فى أمثاله » 5 
ونصت المادة ١١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الاماء'أحمد بن خنبل على انه « يثبت عوض القرض فى الذمة حالا وان 
شرط فيه أجل ٠»‏ ( انظر المذكرة الابضاحية لهذا النص * وفيها ان 
اس طظلت بدل القرضص فى الحال)) ٠‏ 
وبلاحظ أن المشروع قد أغفل تنظيم الدخل الدائم ٠‏ مخالفا فى ذلك 
التقنن الحالى 2 وذلك نظرا الى أن الصورة الغالبة فى التطبيق العملى 
أن يكون العقد الذى برتب الدخل الدائم هو عقد قرض بفائدة ٠‏ 


الفصسل السادس 
المصلح 
١‏ اركانالصلح . 
( مادة 55١‏ ) 
الصلح عقد بحسم الطرفان بمقتضاه نزاعا قائما أو بتوقیان نزاعا 
وحتملا » وذلك ان زل تل منهما على وجه التقابل عن <زء من ادنانه ٠‏ 


ڪڪ 





س 


هذه الادة » فما عدا اختلاف اغى «سيط ٠‏ تطابق المادة 559 من 





- : 8 ا 
الدمدس الحا التق بودن عل ان , الصاح عفد تحسم ره الط فان نزاء 
كل بمنهما على 


تاك !ا ف قاقات به نزاعا متيلا : وولف بأن زل 


وحه التقابل عن حزاء دن (دعائه ٠‏ 


أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة 





ببرز محل العقد > وعو ها يتغفق مع الخطة التى جرى عليها المشروع 3 
إد أن هذا المحل »+ وهو العمليةه القانو نيه المقصودة من عقد الصلح ¢ 
هو حسم نزاع قائم أو اتقاء نزاع محتمل > وذلك پان ينزل كل من 
الطرفين عن جزء من ادعائه ٠‏ 

والمادة المقدرحة. تتفق 


فى نايت التعر يف مم المادة "مه من التقنن 
الغ ب ٠.‏ 


وتتابل المادة 6 هن التقنين العراقى التى تنص عل أن ,م الصل 


ع در فح النزاع ويقطمع الخصومة بالتراضى © » 

وتقابل المادة 1٤۷‏ من التقنين الاردنى ٠‏ وهى تطابق النص المراقى : 

انظر المذكرة الايضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
لحالى ( م ۷١۷‏ ) نى مجموعة الاعمال انةحضير به ج٤‏ ض 5٠١‏ ؟ 

وانظر قن إلغدة الابلاعى :ای ١‏ لع لح كرفا عن ا 37" 
من مرشد الحيران ٠‏ د م ۸١١‏ من مشروع تفنين الشريعة الاسلامية على 
مذهب الامام أبى حنيفة ١ ٠‏ م ۲٤۷‏ من مشروّع تقنين الشريعة الاسسلاهية 


الاسلامية على مذهب الامام 


مالك و ع0 70 من ی ع قرزا 


الاسلامية على مذهب الاهام الشافعى ٠‏ 
( هادة 4۲ ) 


يسترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض فى الحقوق 
النى بشدواعا عقد الصلح ۰ 








لطهت ا 
مسج مس مسري ووه .ينور 


هذه الادة تطابق اءادة 26 من التقنين انحالى ٠‏ 
وتطابق دة 14149 من التقنين, العراقى | 
وتطلادق المادة 06 مهن التتقدن الكو بتى , 


وتقابل المادة 158 من التقذين الاردنى التى ننص على ها يانى : 


١ u‏ - يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أملا للتضرف بعوض فى 
الحقوق التى يشملها غقد الصلح : 

۲ - وتشترط أهلية الم رع اذا تضمن الصلح اسقاط شىء من 
الحقوق » ٠.‏ 7 


انظر المذكرة الابضاحه للنہں اا کی المشر؛ ع اه تھىدى e‏ 
أ 060 Ee ٠..-_‏ س 
الحالى ( م ۷۴۳۸ ) فى مجموعة الاغيال التحضيرية ج؟ ص٥٤٤‏ و ٩٤ي‏ 


00002 


س ۹ عا mm‏ 
e‏ لل يي مد 
| د س 


س .ا nae‏ 


0 


وانظر فى 'الفقه الاسلامى : م ۹ _- ٠٠١١‏ من المجلة 2.2 


و م ۱۰۲١‏ د ۱۰۳۲ من هرشد الحيران » و م ۲۹۸ من مشرو تعنين 


الشريعةالاسلامية على مذعب الامام اد بن حنبل» و ٠٠۴۲‏ من مشروع 


نقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك ٠‏ 
( هادة 501:5 ) 


لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالنظام العام ٠‏ ولكن يجوز 
الصلح على الصالح اماه انتى ت'رتب على الحال: الشخصية 2 ار اتى 
تناما دن ارتكاب أحدى الجرائم ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة 060١‏ من التقنين الحالى . مع تعديل لفظى › 
حيث تنص على انه هلا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحاله 
الشخصية :و بالنظام العام » ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى 
تترتب عل الحنلاة الشخصية › أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى 
الحرانم » ° 


نك “احا 
وقد حذفت من نص التقنين الحالى عبارة « بالحالة الشخصية » لان 
الحالة الشخصية تدخل فى المساال المتعلقة بالنظام العام * 


والمادة المقترحة تطابق المادة ۲/۷٠٤‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتقابل المادة 005 من التقنين الكويتى التى تنص على أنه « لا يجوز 


الصلح فى المسائل المتعلقة بالنظام العام ولكنه يجوز الصلح على الحقوى 
المالية المترتبة عليها » ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 759 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ٤ص‏ ©5590 و1451 ٠‏ 


وانظر فى الفقة الاسلامى : م ۸1۸ و ۸٠١‏ من مشروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفة ٠‏ وم ۲١۷‏ من «شروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام مالك , و م ٠٠١‏ من مشروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام الشائعى ° 


( هادة 654 ) 





هذه المادة تطابق المادة ٠٠٥۲‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطادق المادة ۷١١‏ من التقنيل العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١١‏ ) ومناقشات لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ فى 


محموعة الاعمال التحضيربة 3 ٤‏ ص اا 0 


ا ج ص meee‏ 





— — 


وجوب الكتابة لرفم النزاع وهلافاة الأضرار التى تنجم عن ضعف ذاكرة 
الشهود وذلك فى قوله سبحانه وتعالى : « يايهاالدين أهنوا اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » * 

( ۲ ) آثار المصلح 5 


) ٥٤٥ مادة‎ ( 


٠ س تاجسم باتصملح ايان اك انتى تثاو[ها‎ ١ 


۲ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى 
دن المعافدين نزولا نهائيا ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة ”5ه من التقنين الحالى : 

وتتفق فى حكمها مم المادة ٠٥١‏ هن النتقنين !لكويتى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ۷١١‏ من ابتقنين العراقى الاى تنص عل 
أنه « اذا تم الصلح» فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فبه٠‏ ويملك 
المدعى بالصلح بدله وتسةط دعواه » ٠‏ 

وتقابل المادتين ه168 و 1035 من التقنين الأردنى : 

فالمادة 566 من هذا التقنين تنص عل ما يأتى : 

١ «‏ - بيترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح 
عليه وسقوط حقه الذى كان محل النزاع ٠‏ 
5 ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده 


الرجوع فيه » ٠‏ 


والمادة 101 تنص على أن « يقتصر أثر الصلح على الحقوق التى تناولها 
و جسم الخصومة فيها دون غيرها € ` 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فير المشروع التمهيدى للتقنين 
الال م۲٣۷‏ ) ذئ مجموعة الأعمال التحضرية ج ؟ صن 55٠‏ و 5 ” 


وانظكر فى الفقه الاسلامى : م ٠٠١١ ٠٠١١١‏ من المحله وام 
٠١١۳۷ ٠‏ من مرشد الحيران ٠‏ و م 8٠١‏ هن مشروع تقنين الشربعة ءا 
الاسسلامية على هلل مب الاهام لآق حنيقهةه e0‏ علا ؟ من مسرو ع تقنن 
ااشر بعة الاسلادية على هذهب الامام أحمد بن حنيل » و م ه50 و ۲۵٣‏ من 
مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب الامام مالك ٠‏ 


) ٥٤١ حادة‎ ( 


الصاح اثر اتب اة ال ماتناوله من اأحةرق . وبقاعر هذا 
الأئر على الحقوق المتنازع فبها دون غيرها ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة ٠٠١٤‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتتفق فى حكمها مع المادة 1617 من التفسين الخويتى ٠‏ 


إما 


ال عم لود اله 
ت سی س 


ونقادل المادة ۷١١‏ من التقنس العراقى التى تنص على ما يأتى : 
١ 1‏ الصلح عن انكار و سكوت > هو فى حق المدعی معاوضة وثى 
حى المدعى عليه خلاص هن اليميل وقطع للمتازعة ٠‏ 


5 ل فتجرى الشدفعة فى العقار المصالح عليه ٠‏ ولا دجرى فى العقار 
الصاح عنة » ٠‏ 


وتقابل المادة ۲/٠٠١‏ من التقنين الاردثى التى تنس على أنه « اذا وقح 
ع انكار أو سكرت فهو فى حق المسعى معاوضة وفى حق المدعى عليه 
افتداء لليمين وقطم للخصومه e‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ۷١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج؟ ص 155و 


tof 
من مشرو ع تقنن الشر بعةالاسيلامية‎ ١ وأنظر تی الفقه الاسلاهءى : م‎ 
) ٥٤۷ ماده‎ ( 


بحب أن تفسر :بار ات النزول الى اتف مها الصملح ترا ei‏ : 
وبا كانت تلك العبارات فان النزول لا ينصب الا على الحقوق التى كانت 
وحد٣ا‏ فة حاية × لنذزاع اى حسمه اأمماح . 








هذه المادة تطابق المادة ههه من التقنين الحالى » هم استبدال كلمة 
« النزول » تكلمة « التنازل » ۰ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ۲/٠۵١۷‏ من «لتقنين الكو بتي اأتى تنص 
على أن «٠‏ تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا » ٠‏ 


انض الد كو الابضاحية للنفى المقابل = المشروع التمهدى للتقنين 
الحال ( م 7 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص1٥2 ٠‏ 


© بطلان الصلح 
( مادة 05:8 ) ظ 


١‏ - ااأمملج لا وجرا ٠‏ ذبطلان جزء هنه :ةتضى ,الان العقد كله پس 
E‏ إن ذا كم ¥ دسرى ١١‏ کن إن کار ات الد ٦‏ أو من 


الظروف « أن المتعاقد ين قد اتفقا عل أن أحزاء العقد مستقلة بعضها 


عق بغي , * 


)ال سيصصس_ e a‏ پچ س 





e 
س‎ 





هذه المادة تطابق المادة ٠٥۷‏ من التقئين الخالى ٠‏ 


وتطابق المادة ۷۲١‏ من التقنين العراقى * | 
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- > صم ليد لا و 


وتتفق فى حكمها عم المادة ٠ه‏ من التقنين الكو ر: 

انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٤‏ ص 4550 

ويلاحظل أن المشروع اغفل نصالادة 067 منالتقنين الحالى الأدى يقضى 
بأنه « لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون » ٠‏ فهذا النص 
بورد استثناء من القواعد العامة ينتقده الفقه الحديث 2 فليس هناك 
مسمرر معقول للخروج على القواعد العامة فى الغلط فى الصلح وجعل 
الغلط فى القانون لا يؤثر فى صحة العقد ٠‏ وبهذا الاغمال يصبح من 
الجائز الطعن فى الصلح بسبب الغلط » سواء كان 


غلطا فى الواقم 
أو غلطا فى القانون , شأنه فى ذلك شأن أى عقد آخر ٠‏ 


الياب الثانى 


العقود الى ترد على النافعه 
الفصل الأول 


عقد الابحار 
الفرع الأول 


الأايجار بوحه عام 


١ (‏ ) أركان الايجار 
( هادة ٥٤۹‏ ) 
الاإيحار عقد شتفع ال مسمتادر دتا لمع 


ى2 هعرين مدة معيدة لقا أجر 


دعاوم 0 











هذة المباثة تقابل المادقي6 هه منهالتغين الال ١ا‏ حا ا 
« الايجار عقد يلتزم المؤجر سمقتضاه أن دمكن المستأجر. من الانتفاع 


بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم » . 


ويؤخد على نص التقنئين الحا نە[ بيعوك ! الايجخاكر دالیم 8 


ی“ ل 7 *. 5 ع . 
| عاتق المؤجر ' مع أن الالتزام ثرا للمقة؟ ٣‏ یجان نم ا ا 


حل العقد » وهو العسلية القانونية المقصودة منه ٠‏ والعملية القان ىة 
ب من الابحار هی انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة » ES‏ 
i‏ العين ٠‏ حيث يرتب عقد الايجار التزامات عل چا نی كل می لطر دی 
وهده الالتزامات ترمی فى مجموعها الى تحقيق العملية القانونية شر 


سن العقد . 


ولهذا جاء التعريف فى المادة المقترحة على نحو يتناول فيه محل العقد 
والعناصر الجوهرية فه > وھی الشىء المؤجر والأجرة والمدة » 

اة 5 3 عون قاس ٠. ٠.‏ 

والماد القترحة تتفق فى جوهر التعريف مع المادة 10۸ من التقنين 


ا ٠‏ 1# .هه ۰ سه ٤‏ ع 
دی الق تنص على أن میج تمليك المؤجر اللمستاجر منفعة مقصودة 
من الشىء» المؤجر لدم معيئة لقاء عرض معلوم » ٠‏ 
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- سس n‏ ص 


وتقابل المادة ۷۲١‏ هن التقئين العراقى التى تنض على أن « الايجار 
تملك منفعة معلومة تعوض معلوم لمدة معلومة ٠‏ وه يلتزم المؤجر أن 
عد المستاجر من الانتفاع بالمأجور ايه 


وتقابل المادة 53١‏ من التقنين الكويتى التى تتفق مع المادة ٥٥۸‏ من 
التقنن المصرى الخالل ٠‏ 


والتعريف الوارد فى المادة المقترحة يتفق فى جوهره هع تعريف 
الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة ه6٠5‏ من اللجلة على أن « الأجارة بيع 
المنفعة المغفلومة فى مقابل عوض هعلوم » ٠‏ ونصت المادة 015 من مرشد 
الحيران على إن « عقد #لاجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعه مقصودة 
من العين المؤجرة فى الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجره » ٠‏ ونصت 
المادة ٠٠١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الاهام أبى 
حنيفه على أن « الاجارة عقد لتمليك نفع يقصد شرعا من العين بعوض » ٠‏ 
ونصت الادة 4360 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام 
مالك على أن « الاجارة عقد على تمليك منفعة فى نظير عوض بما يدل على 
التمليك ۾ ° 


) ٥٥۰ مادم‎ ( 


لابدوز كن ليسله الا الادارة أن يعقد ارجارا تزيد مدتمعلى للات نين 
الا داذن ممن دملكه ٠‏ ناذا عقد الابعار مده أطذول دن ذآك : انقصت المدة 
الى ثلاث سسئين ٠‏ کل هذا ما لم دوجد نص يقفى بغيره ٠‏ 

هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة 59ه من التقنين الحالى التى تنص 
على أنه ه لا يجوز لمن لا يملك الا حق الاحارة أن يعقد ابجارا تزيد مدته 
على ثلاث سنوات الا بترخيص هن السلطة المختصة ٠‏ فاذا عقد الابحار 
لدة أطول من ذلك ٠‏ أنقصت المدة الى ثلاث سنوات ٠‏ كل هذا ما لم 
ن ی ن۰ 


وقد .أدخلت على نه التقنين الحالى تعديلات لفظية على النحو الوارد 
فى المادة المقترحة ٠‏ 

والادة المقترحة تطابق المادة 515 من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مح المادة ۷١ ١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷٠١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضرية ج ؟ ض ٤۷١‏ و ٠ >۷٣‏ 


يت الع 1530ل ۹ن تمييدسلطة من ليس له الاالادارة 
فى التأجير لمدة لاتزيد على ثلاث سنينل مما «ملكه ولى الأمر تحقيقا لمصلحة 
شرعية معتبرة هى اللحافظة على حقوق مالك امعين المؤجرة ٠‏ فاذا رأى من 
بتولى الادارة أن المصلحة تقتضى التأجير لمدة أطول كان عليه أن يحصل 
على اذن 'عهن ملكه ٠‏ 


ويلاحظ أنه فى القفقه الاسلامى برى الشافعى أن المالك ليس له 
أن بؤجر الا لمدة معقولة حددعا بعض أصحابه بسنة وحددها البعض 





الاخر بثلاثين سنة * والحجة فى ذلك أن ما زااد على هذه المدة لا تدعو 
اليه الحاجة لا سسيما وأن الأسعار تتغير سن زمن الى زمن ٠‏ ويتخرج 
على هذا التقييد بالنسبة الى من لا سملك الا الادارة من بابالاولى (راجح 
المغنى لابن قدامه جه ص68" ) ٠‏ 


أنظر فما تعلق باجارة الوقف المادة 1۷١‏ هن مرشد الحيران ٠‏ 


) ٥۵۱ مادة‎ ( 


الابجار العمسادر هون له حق الانتفاع يكون بعد انتضاء ذا الحق 
موقونا على أجازة المالك ٠‏ ذاذا لم يجزه امالك بطل . وفى هذه الحالة 
بحب أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لاقل 
الحصول ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة 51٠١‏ هن التقنين ال<الى التى تنص على ها افق 
: « الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم 
يجزها مالك الرقبه » على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء 
والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة » ٠‏ 


وقد عدل نص التقنين ال<الى 2 بحيث اذا صدر الايجار ممن له حن 
الانتفاع 4- ثم انعقضى هذا الحق قبل أن تنتهى مدة الابجار » فان الابحار 
فى المدة النتاقية منه يكون موقوفا على '١جازة‏ المالك ٠‏ اذ أن الابجار 
لا ينقضى بانقضاء حق الانتفاع , والا لما صح أن ترد عليه الاجازة , فهو 
يظل قائما ولكنه يكون موقونا على اجازة المسالك٠‏ فاذا أجازه المالك نفذ, 
واذا لم يجزه بطل.» وفى هذه الدانة لايجوز اخراج المستأجر فورا » وازما 
يجب أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنغفل 
المحصول ٠‏ حيث يلاحظ أن المنتفع فيما يتعلق بالمدة الباقية من الايجار 
بعد انقضاء حقهيكون تقد تصرف فى ملكغيره بدون اذنه 2 ومن ثم يكون 
الايجار فى المدة الباقية سنه موقونا على اجازة المالك ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل #۴ ١/0535‏ مهن التقنين لكوتي ال لل 
على أن « الايجار الصادر «من له حى الانتفاع لاينفذ بعد انقضاء هذا الح 
فى مواجهةهالك الرقبة ٠١‏ لم يقره ٠‏ على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه 
بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله > ٠‏ 


ونقايل الادة ؟؟لا هن , التقنين العراقى التى تطابق المادة .٦ه‏ 
التقن لم ع اا 


وب 


والسند الشرعى للمادة المقترحة هو القاعدة التى تقض بأن الشخص 
لا يسطتيع أن ينقلالى غيره الا بمقدار ٠ا‏ يملك » وقدجرى عليها الفةهاء. 
والمنتفع فيماا يتفق بالمدة"الباقية من ايجار بعد انقضاء ا 
قد تصرف فى سلك غيره بدون اذنه ٠‏ أنظر فى هذا المعنى للتعليق 
الموجود فى مرشد الحيران على المادة ‏ 353 . 


) ٥٥۲ هادة‎ ( 


من اجر ملك غيره بدون اذنه » كانت اجازته موقوفة على اجازة اكالك, 
و ری عذءها احكام المادزن ٠ع‏ و ٠ 44١‏ 


a |‏ مسي هه .` بس 
ماسم نسصسمه 
سمي 





هیده المادة ده ِ 


رلم يتش من التقنين الخال ا 2 لكان م إ لخر م على 
خلاف مانص عليه فى خصوص ديم ملك الغير الذى اعتبره الشسارع فى 
هذا التقنين قابلا للابطال لمصلحة المشسترى وغير نافذ فى حق المالك 
رم 555 مدنى ) ٠‏ ونذلك فالرأى فى ظل هذا التقنين هو تطبيق القواعد 
العامة على ايجار ملك الخير , فمكون صحيحا فيما بين طرفيه » ولكنه 
لايافذ فى حق المالك ٠‏ 


وأحكام المادة المقتدرحة تطبيق للقاعدة العامة التى أخذ بها المشروع 
نيما تعلق بالاعقد اللوقوك ١‏ وذلك فی المبادتيزي ۱۲۷ و ٣/١۱١۸‏ من 
المشروع فقد نصت المادة ١١۲۷‏ على أن يكون العقد موقوف النفساذ 
على الاحازة اذا كان تصرفا فى ملك الغير بدون اذنه ٠‏ ونصتالمادة 
۸ على أنه اذا كان العقد موقوغا لكونه تصرفا فى ملك الغير بدون 
إذنه “ا كانت احازته لالمالك ° 


وفئ هذا التعلبيق ,تقضى المادة المقترجة بسريان أحكام بيع ملك الغير 
الواردة فى اتلواد ۹و 55:٠‏ و 554١‏ من المشروع ٠وة.‏ رثى ذكرالحكم 
الأتشداتى فى هذه الأحكام , وهو أن تكون الاجازة موقوفة على اجازة 
المالك , ثم الاشارة بتطبيق أحكام المادتين الباقيتين » وهما المادتان 
٠‏ و ٠ 55١‏ هذا هو ما اتبعه اللشروع بالنسبة الى العقود الأخرى التى 
تنعاوى على تصرف فى ملك الغير بدون اذنه: ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۷٠١‏ من التقنين العراقى التى تنص 
على أن « تنعقد احارة الفضولى موقوفة على اجازة اللاك ٠‏ فان كان هذا 
دمغيرا أو محجورا » وكانتالأجرة ليس فيها غبن فاحش ٠‏ انعقدتاجارة 


الفضولى موقو فه عل احازة الولى | ie‏ 


وتقابل المادة 5/377٠‏ من التقنين الأردنى التى تنص على أن « ينعقد 
ايجار الفضولى موقوفا على أجازة صاحب حق التصرف بشرالطها 
رة > . 

۾ حکم المادة المقترحة يتفق مع مايقرره الفقه الاسلامى : فقد نصت 
المادة >٤۷‏ من المجلة على ما بأتى ٠‏ تنعشد اجارة الفضولى موقوفة على 
احازة#التضرف > ° 





( مادة “هه ) 


دوز ان تكون الأهشرة نقودا » كنا يجوز أن تکون أى اداء مالى آآثر ٠‏ 


هذه المادة تتفق فى حكمها مع المادة 031١‏ من التقنين الحالى التى تنص 
على أنه « يجوز أن تكون الأجرة نقودا » كما يجوز أن تكون أى تقدمة 
أخرى » 3 


وقد عدل هدا النص تعدىلا لفظضا 3 وذلك باستشدال عبارة 3 أى أداء 
مالى آخر 3 بعمارة « ای تقدمة أخرى » . 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مم المادة ۷١١‏ من التقنين العراقى 
التى تنص على أنه « يصح أن تكون الاجرة نقودا » كما يصح أن تكون 
أى مال آخر › ٠.‏ 


وتتفق فى حكمها مم المادة ١/315‏ من التقنين الاردنى التى تنص 
على أنه ه يجوز أن کون ددل الاإدجار عينا أو دينا أو منفعة وكل ما صلح 
نمنا فى البيع » 5 


وتتفق فى حمكها مع المادة ٤‏ هن التقنين الكويتى التو تنص على 
"n e‏ نحور إن تكون الأجرة نقودا € الاد انحور أن تكون أى تقدمة ماللشة 
احری » ١‏ 1 


أنظر المذكرة الإيضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقدن 


ا ارح نتفق امع ما دقرره الفقه الاسلامى ٠‏ ققد نصت 
الأدة ۴ من المجلة على أن « ما صلح أن يكون بدلا فى البيع يصلم 
أن يكون بدلا فى الاجارة ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا فىالاجارة الشىءالنى 
كد أن يكون ثمنا ٠‏ مثلا يجوز أن يستأجر بسنتان فى مقابلة 
دابه أو يد 7 » * ونصلت المادة 14 على أن « ندل الاجارة يكون 
0 بتعبين مقداره ان كان نقدا كثمن اللبيعم » ونصت المادة 6.-4؛ 
على أنه . يلزم بيان مقداز بدل الاحارة ووصفه ان كان من العروض أو 
المكيلات اف الموزنات أو العددبيات اللتقاربة » ٠.‏ 


( همادق .هه ) 

١‏ يشرط أن تون الاجرة دعاو مة علما نافيا لاحمازة واذغر 
5 - ا ذم مق المتعاتدان عر موّرو. 
ب e‏ 


1 م کک 
أو اذا تعذر اشات مترب. وب لأجرة أو على كيفية تقديرها , 


جره دجب انار كحرن للق ۰ 


الغقرع الأول من ”ند »ي 2101+ 
الفة 5 وء » 2 يار الأصا 9 الى 
و کا PR o gE o‏ 
١‏ م لى ٠‏ 
مب المادة ۷٠۸‏ من التقناكا امراق . 
و تتفق فى 4 م : 
حكمها ي المادة ٥‏ ھر التقنن الکو بتی 


اي 


- س رسد سسم . شما 
.س سض سے ا لدد امسن me a‏ 


ص ا ص ا و صل 


والادة المغترحة تقابل الادة 55335 والمادة 5/5335 من التقنين الأردنى : 


فالمادة 377 من هذا التقنين تنص على انه « يسترط أن يكون بدل 
الابحار هعلوها وذلك بتعين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه 
ووضفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود » * 


والمادة 5/334 تنص على أنه « اذا كان بدل الايجار مجهولا جاز فسخ 
الاحارة ولزم اجر المثل عن المدة ا.اضية قبل الفسخ » ° 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١١‏ ) فى هحموعة الاءعمال التحة لتحضيرية ج 5 ص ٤۷۷‏ ى 
S7۸‏ 


ويتفق حکم المادة لتر حة لع ما بقرره الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت 
المادة 5735 من المجلة على أن « فشاد الاجارة: بنشأ بعضه عن كون البدل 
مجهولا وبعضه عن فقدان شرائط العسحة الاخرى ٠‏ ففى الصورة الأولى 
. وفى الأصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط 
٠‏ انظر م 59١‏ من «جلة الأحكام الشرعية ٠‏ 


( فاده هده ) 


E (TY‏ ا ایتا من أبعت 3 ى ا.عتّد . زاذا لم دعسن دن ناريح 
الدعقد ه٠‏ 


هذه" المادة مستحدثة . 

وهى تتفق مع الادة ۷۳١‏ من التقنين العراقى 

رتتفق مع المادة 539 من التقنين الأردنى ٠‏ 

وتتفق مع المادة آذه من التقنن الكو بتى . 

ويتفق حكمها هم ما يقرره الفقه الاسلامن Ao‏ 
من المجلة على أن « ابتداء هدة الاجارة يعتبر من «وقت الذى سمى 
أى عين وذكر عند العقد » ٠‏ ونصصت الادة 583 على أنه «ان لم يذكر 
٠‏ اأنظر اللطادة 6751 من 


٠‏ فقّد نتنصت الادة 


ابتداء المدة حي العقد يعتار هن وقت هقد , 


محلة الأحكام الشرعية . 


( ماده أكون ) 
١‏ - يشمترط أن تكون مدة الايجار مغاومة : 
انان كه الاي<ار دون اذاق نى هدة أو عقد ادة غير معيئة أو 
تدر اسات المدة الأدعاة > لبر الاإيجا منعقدا نافةرة الأميئة (دفع 
الا<رة وهی بانقض.اء هذه الفترة اء عل طلب أحد المتعاقدين اذا 
هو نيه على اأتعاقد الآخر الاخلاء فى الزاعيد الآتى ران : 


أ ) فى الأرافى اأزراعبة و'درافى الءور اذا 'نانت المدة إأعيئة 
لدفع الأحرة دءتة اشيم او الاثر . دكين التدءيه ةل انتهاذها ثلارة 
امور ٠‏ فاذا كانت المدة أقل دن ذلك وح التلديه قل نصفها الاخر › 
دم مراعاة حن المسمتا<ر 2 المحصول وا العرف ٠‏ 

( ب ) ر اأنازل والدوانيت والكاتي وااتاجر والصانم والمخازن 
وما الى ذلك اذا كانت الفترة ١ء‏ .ل لددع الأجرة أربعة أشهر أو أكشرء 
١‏ القنبية قبل ان انها بتسهردن ٠‏ اذا كانت الفترة اقل من ذلك 
ودب الت + قبل نضفها الإخر ٠‏ 





mm 





ج سه - ت س 


(ج ) فى اأساكن والغرف الؤة وفى أى شىء غير وا تقدم اذا 
كانت العتررة المعيئة لدقع اجره نيران أو اكثر © وخب 
التاذيه شيل نوايتها بير . ذذا كازت اقل من ذاك ©» وخب 
الدنبيه قل نصفها الأذر ٠‏ 





الفقرة الاولى هن هذه المادة مستحدثة » وهى تقرر الأصل فى 
الحكم ٠‏ 

والفقرة الثانية منها تطاابق المادة “3ه هن التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة ۷)١‏ من التقئين العراقى . 


وتقابل المادة ٥١۷‏ من التقنين الكويتى التى تنص على ما يأتى : 
د ١‏ اذا عقد الايجار دون تحديد لمدة أو عقد لمدة غير معنة أو 
تعذر اثبات مدته اعتبر الابحار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاحرة ٠‏ 


على الآخر بالاخلاء قبل نص _فها الاخر على الا يزيد ميعاد التئبيه 
على لاه أشهر ۾ " 

وتقابل المادة 10# من التقشن ار لی تنص على ماباتى : 

« اذا لم تحدد مدة اعقد الابجار وقد جرى العرف باحرة معيئة 
ع وحدة زمئية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة والكل من الطرفن 
فسخه فی نهابتها ٤‏ وكأما دحلت و<ده اخرى والطرفان ساكتان تحدد 
العقد لازما عليها . ۰ 


واذا حدد الطر فان مدة لدفع الأحرة نئ تلك الحالة اعتير الابحار 
منعقدا لتلك المدة وينتهى بانتهائها , ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج؟ ص5895 و 4۸٣‏ 
وفى الفقه الاسلامى نصت الادة 5955 من المحلة على أنه « لو استؤجر 
شهر دته كذا درهم من دون بيان عدد الأشهر صح العقدلكن عرر 
حسام اشير الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الاجارة فى اليوم الأول 
ولبلته من الشهر الشانى الذى لله . ,ا بعد مضى اليوم الأول 
يد فليس لهما 52 وان قال | تد العاقدين ف اثناء ال 
TEE‏ 
: بارا من ابتداء اله د تی تلفسخ عند حلوله . 

أف ازيد ha‏ ا 


ولاک كانت قد ت أجرة شهر دن 
احارة الشسؤل المقبوض احر ته ۾ ° 


) ٥٥۷ هادة‎ ( 


e 5 . 7-8 e ۷ اذ؛ کا“‎ 

ن الایجار مؤبد' . أو اذا عقد كدخ تر ' على دان سسلذة .حاز 
على دا حر 1 ا ١‏ فسخ 
٥ر‏ اعا اآوا-. د اقاي ية المنصهث ص ا 3 Set al.‏ کون 
ا کل اثأاق بقفى دقر ذلك » 


م 


انوه بعد انقضساء ثلائين اة اء 








هده الادة چو 4د ۰ 


( م ' ۷١‏ فقرة أولى ) ٠‏ والكن لجنة الشث رن اتشر رة مجلس 


أ 0 كاين o <. ٠.‏ 
حو أب ج داوان ان تشے الى عدا انید ول ف تعر بر عا ١‏ محموءة 


< - املسم لس ممم مسد 
صم سد نه صمت بود سے a. fa‏ 
و جس هم 


الاعمال التحضيرية ج > ص 54١‏ فى الهامش ) ٠‏ فأدى هذا الى 
القياس على الشكر الذى لابجحون ان تزيد مدتة على سيدين يتنه 


ولذلك رثى النص على الحكم الوارد فى المادة اللقترحسة لسسد 
ال کت الموحود 6 التقنين التحالي : 


فلا نحور أن كون الا نجار مء بدا : واذا كانت مده الانحار تز لد 
على ثلاتين سانة 6 فاله يكون فى حكم العقد المؤبد © ەن يجوز . 
أما اذا كانت مدته لإتز د علي ثلاثين سلة 6 فانه ببعى دی حق 
ذلك سستطيم ,العاظى ف ضوء الظروف وما جرى به العرف بالأنسب." 
الى العين المؤحرة أن يعتبره فى حكم العقد المؤبد فلا يجوز ° 

واذا عقد الايجار لمدة تزيد على الحد الجائز للتوقيت 2 سواء عقد 
إدة تزيد على ثلائين سنة أو عقد لمدة لاتزيد على هذا الحد ولكن 
اعتره القاضى فى حكم العقد ابد ؛ فانه لابكون باطلا > وائما تتقدن 
م ھی کت تکار : 

والمادة المقترحة تطابق اللادة ۷٤.‏ فقرة اولى من التقنين 
العراقى َ 

وتتفق فى حكمها مع المالآة 31١‏ فقرة أولى من التقنين الاردنى ٠‏ 

ونقادل المادة "لاه من التقنين الكو بت , 


انفار المذكرة الايفاحية لانص العابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ؟ ص ٤۸۲‏ و 
EAT‏ ° 

والسند الشرعى للمادة المقترحة إأل تقبيد مدة الابيحار دما لا يجاوز 
ثلاثين سمئة مما بملكه ولى الاهر 7<ةيتا لمصلحة شرعية معتبرة هى 
: المحافقاةك ٤ا‏ حقوق 1 من الم حر قدا کر : 
lt‏ معةولة = EN‏ دعض اصدا ره زا وحددمعا البعض الآاخر 
يثلاثين سنه والحجة له فى ذلك ان مازاد على هذه المدة لاتدعو اله 
الحساجة لاسيما وأن الأسسعار تتغير من زهن الى زمن ( راجع المغنى 
لابن قدامه ج ه ص ٣۲٤‏ ) 

(؟) آثار الابيحار 

( هادم 00۸ ) 

از م 1 حر أن ەمام المسنتأخر الد أن خرة و ملحقاتها فى حااة 
داعم معوا لان تفي بالملفعة اإتحرودة منها » وفقا اسا تم عابه الاتفاق 
0 لطسبعة االعين ٠.‏ 


atari a | mt e 00 ٠١ gga‏ ألو am‏ المت agar‏ - و 


اناوه نيرك ميا aE‏ زه RUE.‏ 
نن ل أن « بنتزم الو جر ان سبلم العين الو جرة وملحقاتهاق 
خالة ر معها لآن تفى بما أعدت له من المنفعة » وفقا لما تم عليه 
اح 2 أو امل عة الع EU‏ 


وقد استبدلت عمارة « بالمنفعة المقصودة مثها » الراردة فى المادة 
القت دة سارة « برها أعدت اه من اأدفهة » الواردة فى نص التقنين 


* اللدالن © جربا للدقة فى التعبير ٠‏ 





AY 


= س 1 35 55 
ی لس جص م 


وتتفق فى حكمها مح المادة 019 من التقنين الكويتى التى تنص 
على أن « يلتزم لاحر بتسليم المأجور وملحقاته فى حالة يصلح معها 
لاستسفاء المنفعة المقصودة » ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مخ المبادة, ٠۷۷‏ من التقنين الأردنل الى ل 
rE‏ 
المنفعة المقصودة كاملة! ٠‏ 

؟ ل وتم التسسليم بتمكين المستأجر من قيض المأجور دون مانم 
دعو الانتفاع ده قلح قا نه فى بده دقاء متصماا حتى تنقفضى مدة الاتحار ¢ 
وتق'يل المادة ۷)١‏ من التقنين العراقى التى تنص على ما بأتى : 

« على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى الما.روط تعجيله » أنيسلم 
المأحور للممتاجر با!حالة الخ عليها وقت العقد » فان كانت قد تغيرت 
.غعله أو بفعل غيره تذيرا بخل بالمنفعة المقصودة » فالمستاجر مخر ان 
شساء ائه قله وان شاء فسخ الاجارة » ٠‏ 

أنظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الد'لى ( م ۷١١‏ ) فى م<موعة الاعاال التحضيرية ج ؛ ص ٤)۸٦‏ 

وانظر 6 الذقه ااا م 059 و OA‏ و oA?» oA‏ من المحلة 
المواد 5لاه > هلاه ع الاه , 155 > سن مجلة الأحكام الشرعية ٠‏ 

٥0۹ مادة‎ 

بسرى على الالتر ام بتسلبم العين (امْجرة ها يسرى على الااتزام 
بشسمليم العين المميعة من أحكأم » وعلى الاخص ما بنهاق نوها بزمان 
التسد.م وهکاده وتعديد مقدار العن الو حرة وتحديد ملحقاتها ٠‏ 


een‏ ”ا اه 


عد اياده تطابئ المادة ام من ف0 عا , 











وتطابق المادة ۷٤۸‏ ءن التقنين العراقى . 
وتتفق فى حكمها مع المادة 
وتتفق فى حكمها مع المادة 


انظر لالد كاه الاضناحية 
المتقنين الحالى ( م ۷١٤‏ ) 


الاه من التقنين الكو :قى . 
O ag A.‏ 
لأخصى المقابل ق المشروع التمهدى 
فى مجموعة الأعمال التحضيربة 


و oA‏ و 65 هن المحلة ٠‏ 


Ad‏ أ 
{VO aL‏ ".6 و؟.هةو1؟كم 


اميد ور فى المادة ۰ هن محلة الاحكام الشرعية أن د ندل الصن 
ى عر ما علق الاجر 209 ا 2 1 
ا الا ر مر اہتلاما ا ماله له | 


مادة 0۰ 
vr"‏ اذا ENE‏ اون ا رة ف حكة لاركرن فبها مراليدة په 
نفى بالمتفعة المقصو دة منها أو اذا نقصت هذه امنؤعة نقصا کارا » 2 
چ أن يطلب المؤجر باجزاء الترهيم اللازم للعين أو يطلب فسخ 
الفقد أو انقاص الاجرة بقدر ها نقص هن النفعة 2 وح التمورض ‏ 
جميع هذه الحالات ان كان له مقتنض ٠‏ 5 1 


: ۹۸ 


ممم صم 


؟ ب فاذا كانت العين المؤجرة فى خالة امن شاتهنا ان تعرض صحة 
حاز ادستاحر أن يطلب فسخ العقسد » ولو كان قد سق له أن 


رل ر کنا الحى 3 


س العم ج سے د ی 





الذغرة الاولى من هذه المادة تتفق فى حكمها مع الفقرة الاولى من 
اله 5356 نالتقي الحاق التى تتص علق غلا :سادا ساب لات 
'عين المؤجرة فى حالة لاتندرن فيها صالح» للانتغاع الذى أجرت من 
أجله أو اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا » جاز للمستأجر أن يطلب 
فسخ العقد أو انقاص الأجرة بقدر مانقص من الانتفاع مع التعويض 
فى الحالتين اذا كان 'ذلك مقتض » * 


وقد ادخل على هذه الفقرة التعدبلان الآتيان ٠‏ 
| - احری تعديل لفظى ©» حيث اسستبدلت عبارة « لان تفى 
بالمنفعة المقصودة منها » بعبارة « للانتفاع الذى أجرت هن أجله » , 
وأستد'ت كلمة ۷ المنفسة » بكلوة « الاننغاع » 
التعبير مم ما جاء فى المادة المقترحة السابقة ٠‏ 


٠‏ وذلك حتی سی 


٣‏ - اضيف ما يفيد أن للمستاجر الحق فى مطالبة المؤجر باجراء 
ااترمام اللازم للعين لاستكمال ما سستطيع المستاجر ان يطالب به . 
اذ أن للمستأجر أسساسا أن يطلب التنفيذ العينى اذا لم يعدل عنه 
الى طلب الفسخ أو ١نقاص‏ الأجرة ٠‏ 


ا “'فقرة: الثانية من النض القترح نتطابق الفقرة الثانية »ن 
الاد 5ه من ب التسبق والحالى .. 


زاأادة المقارحة نتذق فى حكمها مع المادة ٥۷١‏ هن التقنيل الكويتى ٠‏ 


والفقرة الأولى منها تقابل المادتين ۷١٤‏ و ۷٤١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
والفقرة الثانية منها تطابق المادة ۷٤۹١‏ من التقئين العراقى * 
,اھ اتل اماد ٦۷۹‏ من التفنين ارد . 


انر المذكرة الاشاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى 
التئين اأحالى ( م +75 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج٤‏ ص/88؟ 
A‏ 


وفى الغقه الاسلامى : نصت الحادة ۷۸> من المجلة على أنه « لو 
فاك الاندماع الم احور بالكلبةسقطت الأجرة . مثلا لو احتاج الحمام 
الى التعمير وتعطل فى أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الاجرة › 
وكذلك لو انقطم ماء الرحى وتعطلت يسقط الاجرة اعتبارا من وقت 
انمطاء !اء » ولكن او انتفع المسستاجر بغير صورة الطحن من بيت 
ار كن الارزامة أاعظاء م أداب حضة ذلك الانتفاع من يدل الاجارة» 


( مادة ١كه‏ ) 


١ 0‏ على المؤجر أن يتمهد العبن ااوْجرة بالصيانة لتقى صالحة 
لان لى بالتعة القصودة متا ء فيقوم فى اتنا الاجارة بجميع التوميعات | 
ْ الضرورءة للانتفاع دون الترميمات التاحربة . 


ا 


" - وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص او 
بياض ء وأن يقوم نزح الآبار والمراحيض ومصارف الاه ٠‏ ش 
؟ ل وبتحمل الجر التكاليف والضرائب المستحقة على الع 
ا أوحسرة ۰ Es‏ اجن ,اناع اذ! قك حرزرانا 6 فان ان ندر ع 
» بالعداك “€ كان ی اأسستادر to ٠‏ تمن الكهر داء والغاز وغير ذلك 1 
هما هو خاص بالاستهمال الشخصى فيتحمله المستاجر ٠‏ ) 
5 كل هذا ما تم یمض اہ تال از العرف بغيره ٠‏ 





> اصح > 








الفقرة الأول من هذه المادة تتفق فى حكمها مع الفقرة الأرل 
من المادة ٠٥٦۷‏ هن التقنين الحالى التى تنص على ها يأتى : « على 
ار حر أن يتعهلد العين الم جرد بالصسيانة لسعى على الحالة التى 
aE‏ 2 وان بعوم ف أثناء الاحجارة تيمم الترميمات الضروردة 
دون الترميمات ١‏ التأحجيرية » . ٤‏ 

وعد ادخلت على هاده الفقرة التعديلات اللفظية الآتبة : 

١س‏ استبدلت عبارة.« نتبقى صالحة لان تفى بالمنفعة المقصودة 
هنها » بعبارة 0 لتبقى على الحالة التى سامت بها 
التعبير مح ماورد د النمادتين السابقتين 3 


٠»‏ لكى ت 


؟ ل استبدلت كلمة « فيقوم » بعبارة « وآن يقوم » , نظلر) 
دنه اازجر بجميع الترميمات الضرورية يعتبر ينتيجة تترتب عل 
YET‏ بالصي وو وی وكين اا حو يه انظ .ردي للف > 


كد اصريغتن 05 + 0 للانتفاع » دید عمارة » اترم رمات الضرويرية » 6 
لکی اہ سح الشيبة نها ون ال ميمات الضرورسة لدعف-ل العين 


الوح رة . 


والفقر تان الثانية والثالثة هن المادة المقترحة تطابقان الفقر تن 
الثلاية با'ثالئة من اللاد؟ 84611 اليل الحا 7 ' 6 


اما الفقرة بس من المادة المقترحة فتقابل الفقرة الرابعة من 
الماد< 1ه من التقنين الحالى التى تنص على ما بأتى : « كل «ه_ذا 
ما لم يعض الاتفاق بغيره » ٠‏ وقد اضيفت عبارة « أو العرف » 
واب و - 1 » لاستكمال الحكم ٠‏ وقد كانت الفقرة الرابعة 
من دسالا ا اليد ( م 015 ) تشتمل على هذه 
اة » ولكنها حل فت محجة أن المقرر فى النص هو ما جرى العرف 
به ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٤‏ ص ٤٩٥‏ لاع ) . 
رد ا تتفق ف خكمها مع الحادة .٠۷ر‏ من ا 
العراقى م د د اتی : « على الاجر اصلاح وترمیسم 
| ها حدث من خلل فى المأجور أدى الى اخلال في المنفعة القصودة منئه > 


ا 
بص ست ا سم وو ھی | اسه 0 agg >١>١17ٌ6‏ 








| وثتفق فى حكمها مم المادة ٥۷۲‏ من التقنين الكويتى التى تنص 

أعلى ان درم ال حر أن تعمد امأحور بالصيانة 9 فى حالة 
* صلع معها للانتفاع المقصود بأن يقوم فى أثناء مدة الايجار بجميع 
و ت الک رة طبقا لما تن به اف كال جي الاتفاق 
على مره 6 .ه. 

وتتفق فق حكمها مع مارجا افا دة ااا ىن التعنين الاردنى 
التى منص على أن « بلزم المؤجر أن ينوم بامسلاح مايحدث من خلل 
7 ااا ور ور ا ا ا 

انظظر المذكرة الايضاحية لاص القابل فى المشروع التمميسدى 
لاتقنن الحالى ( م 76 ) وما أدخل عليه من تعديل فى مجموعة 
الاعمال التحضيرية ج ٤ص‏ 5445 --519 . 


كين 


ويثافق حكم المادة الأترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى . 

المحلة عل أن « أعمال الأشياء التى 
تخل بالمتمعة المصودة ا أي 119 2 بطر ى عى 
صاح ها ؛ كذلك تعمير الدار وطرق الماء راصلاح منا فنا ى لاتغا 
الاشياء الى تخل بالسكنى وسائر الامو التى تتعلق بالبناء كلها 
م احب الذار » واذا آمتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء 


( يد يناي اناوه ۲۷ هن 


لازملة دا 

ی و 

1 فللمستاجر أن بخرج منها الا أن كون حن استتئجازة آباها كانت على 

)| له اتخاذ هذا وسسيلة للخروج من الدار بعد ٤‏ وان عمل هذه الاشياء 
من الآحر )ا ° 


ونصت المادة .+ه على أن « التعميرات التى انشاها المستأجر 
باذن الآجر أن كانت عائدة لاصلاح الاجور وصيانته عن تطرق الخلل 


كتتظيم: الكرميت أ القرميد اوهو انوع آجر يوضع على السعلوح 


6 
من الآحر وان لم بحس سنهما شرط على أخذه 2 وات كانت عاد 
کال دكن ككل أخنم بينهناي : 
/ ازنار “لدلك المادة ۲۸ من مرشد الحيوان . 
: مادة ٥٦۲‏ 


١‏ اذا لم يقم الجر بعد اعسفاره بتنفيف الالتزامات البينة 
٠‏ في المادتن ۸ و ٥٩۱‏ » < از للمستاحر أن ب«صل على اذن من 
القتضاء فى ١راء‏ ار م مات االازمة للعين الأرّ<ر ه منفسه وف استہغاء 
ما بنفقه استنزالا من الاحرة 2 وهذا دون اخلال «حقه فى طلب الفسخ 
أو اقا الأجدرة ٠‏ 
اليل بجو مس تاجر دون حاحة الى اذن من القضاء أن قوم 
اجر اء أاثر مهات السستهدلة أو الترهسمات البسبطة مما اترم به 
2ج ١‏ سسواء كان السب مرجودا وقت ددء الانقطاع أو طراً بعد 
د ذلك 2 اذالم لام ارج بعد اءذاره بتنفيد هذا الالتزام فى مبعاد 
مناست » على أن د يستوفى ١‏ كستاحر ما أنفقه ١‏ سمتئز آلا هن الآحرة ٠‏ 





۳۹۹ 


سم - مومسم س — 
ص 


» كانت نفقات التر مي مات باهغلة لاتتناسب مع الاحرة‎ 9 YF 
أق اقا الاحرة مع التعودةن ان كان له مقتذں‎ 


:2777 س ma ٠‏ سه اسه - 





الفقرة الاولى من هذه المادة تقابل الفقرة الأولى من الماده 14ت 
من التقنين الحالى التى تنص على ما باأتى : ١‏ اذا تار الأو جر بعد 
اعذاره عن القيام بيد الالتزامات المبينة فى المادة السابقة + جاز 
للمستاجر ان بحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه 
وفى 'سديفاء ما انفقه اسجازالا من الاجرة » وهذا دون اخلال بحقه فى 
دللب الأقسبح أو أتعاص الاحرة 4 

و:_د ادخل على هذه القفرة التعديلان الآتيان ٠‏ 

اك ا دلت جو ص ويف الالتواماتيالمبينة فل اا درفن 
4 و ٥1١‏ بعبارة » بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة » ٠‏ 
وذاك له شمل الحكم الا خلال بالا لتزام دالتسليم المنصو ص عليه 6 
د موه من المشروع ¢ CET‏ الاخلال بالالتزام بالصيانة المنصء ص 
عليه فى المادة ١5ه‏ من الشروع * وهذا فى الواقم ها تقض به 
اامواعد العامة فى ظل التعنين الحالى Er‏ ظل المشروع ¢ مع أضافةه 
حق المستاجر فى أن يستوفى ما أنفقه استنزالا من الاجرة ٠‏ 


؟ ب اجردت تعدىلات لفظية على النحو الوارد فى الماده المترحة 
حيث استتيدلت كلمة « اذن » كلمة « ترخيص » »© واستبدلت 
عبارة « فى اجراء الترميمات اللازمة للعين المؤجرة بنفسه » بعيارة 
« فى اجراء ذلك بنفسه » , واستبدلت كلمة « ينفقه » بكلمة « أنفقه » ٠‏ 


اما الفقرزة_الثائية من المادة المقترحة فتطابق الغثّرة النان الل 
اال دة 01۸ من التفنين الحالى 4 مع استدال كمه ,7 أذن ( كلم 
« تر خص ٩‏ » واسستبدال كلمة « استئزالا » بكلمة « خصما» . 


أما الفقرة الثالئة من المادة المقترحة فمستحدثة . 


وهى تواجه حالة تكون الاجرة فيها زهيدة نظرا الى حالة العين 
الؤجرة » أو تكون الاجرة محددة بمقتضى تشريم آهر » حيث لا يكون 
من العدل ان يلزم الموّجر بما بلزم من ترميم لاصلاح العين اذا 
ر“ نفقات هذا الترهيم باهظة بحيث لا تتناسب مع الاجرة »ومن 
ثم بقتصر حق المستتاجر على طلب الفسسخ او انقاص الاجرة مع 
التو يض انا كان له مقتض ٠‏ وذلك لان النص يغترض أن نفقات 
لاحر تتناستب مع الاجرة »© اذا يقتظق- بان كونًا للم تا أن 
يسبتوفيها أستنزالا هن الاخرة ' واتساقا هم حالة العيب فى الع 
المؤجرة ؛ حيث يشترط فى الزام المؤجر باصلاح العيب الا يكون من 
اي ميا الاصلاح أن يبهط المؤجى ٠‏ واتساقا مع عو مقرر فى 
التنغشد الى هن اذه ذا كان فى هذا التنفيذ ارماقٌ للمدين , حاز 
للقاضى أن .بقصر حت الدائن على دفع تعودض اذا كان ذلك لا بلحق 
1 ضررا حسما ٠‏ وممذا المعمار الاقتصادى هه الذى بنادى 0 
06 اغاغ . ء' 


نت و تت 4 سي >« am‏ جم e‏ _ > -_- س مص مرج HT‏ 0-7 االلسسسسسسنااحم ‏ سس © مس مم eer‏ 





















والفقر: الثانية من المادة المقترحة تطابق الفقرة ااثانية من بلا 
۹ من "التةقئين الحالى ؛ مع تعديل لفؤفلى ؛استبدال عبارة « لاتصلج 
معها لان تفى بالمنفعة اللأصودة منها »> أو نقصت هذه المنفعة] , 

سبال 80100 مها لاتتقا آلناى الحرت من اجآ 
الانتفاع » » واستبدال عبارة « بحسب الأحوال » بعمارة « تي اا 
للظروف » ٠‏ 

وقد حذفت الفقرة 'اثالثة من المادة 3ه من التقنين الحالى 
التى تت ا وارز للا نى ابات ا 
ان :طب Ti Ay N SN OO e‏ 
المؤجر فيه ٠»‏ وذلك لانها هجرد تطبيق للقو!ءدالعامة لابحتاج ال اس٠‏ 


والفةرتان الاولى والثانية من اللادة المقترحة تتفمان فى الحكم 
مع المادة ٥۷۳‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل المادة 2" من التقنين العراقى التى 
3 رسہ... ج الاجارة أو ان تقوم اتر مہم نادن أامحكمة 4 00 عن 
از حر هما صرف بالمدر المعرو ف لخ - 


هه چ 


: او نكل على نا بات‎ E #استا شال من اتکی الاردر‎ ١ 


5 دارم اا حر ان اوم باصلدم ما حدث من لل ف المأ حور دور 
فى استدفماء المتفعة المقصودة ¢ فان لم تفعل حاز للمستاجر سكم العقد 
أواتحصوال عاى اذن من المحكمة يخوله الأصلاح والرجوع على المؤجر 


بما عق دالقدر المتعارف عايد . أما الفقرة الثالثة من المادة المقترحة افمستحدثة ٠‏ 


وهى ٠‏ كما سبق القول فى حالتى تسليم العين المؤجرة والترهيمات 
الضر وردة للا تفاع بها ؛ تواجه حالة تكون نفةات تجديد المين أو 
ترمرء.ها اة و مع الاجرة بحيث تؤدى الى ارماق المؤحس 
أو تحمبله مالا طاقة له به . حيث تسرى احكام الفقرة الثالثة من 
لاد ى لون ا م ایکون 0 
الا طلب الفسخ أو انقاص الآجرة مع التعويض ان كان له مقتض ٠‏ 
,, والفم, < الاولى من الماده المقترحة تطابق الحقرة الاولى من المادة 
١‏ من التقئين العراقى . 

وتةادل الفقرة الأول من المادة ٠۷١‏ من «لتقدين الكورتى التى 
تنص على أنه واذا هلك المأحدور أثناء مده الايجار لسببأجئبى لابد 
لأحد العاقدين فيه عالاكا كليا » المتخ العقّد من تلقاء) ب ا 


! كد اا كان الخ التذى دارم اء حر اصالاحه عرفا من الامور 
اکت أو اة عدلة التى لا تحتل التآخر وظاب اليه انتا حر 
اصااحه فتأخر أو تعذر الاتصال به حاز للمستاجر اأصلاحه واقتطاع 


نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار » ٠‏ 


انذلر ؤْ. الفقه الاسلامى المادتين 59ه و ٥۲.‏ من أأجلة اللتين تقدم 
١‏ ان 0و اتخ ؛. ‏ واتفلن_كتالاع المإادة 2 من 
مرشد ألأحيران . 

و <اء فى قواعد بن رحب ( ۱۳۷ ے ۱۳۹ )أن من انفق,علىمال 
ره لتهاقى حقه به كان ا» الر<وع علية بما أنفق . والرجوع بعد 
استشذان القاظى :حل انان بين الغقاء » وكذلك حالة الاستعجال 
به دار ؟ 

مادة اده اولخ EB‏ والثاائة من المادة المقترجة تتفقان فى الحكم مى 
الفقرة الذا نيف من 201017 2 هه من التقنىن الكو بتى 
1 اذا هلكت العين المؤجرة إثناء الانكار سلاا كلما » اتشسسخ العقد 


| تھا ان فک تی للها اة ا e‏ 
من تلقاء ذاته ٠‏ لفقر تہ کس هن الاد ١‏ هن التقنين اڏه 


أ“ 5 0 


5 ب أما اذا كان هان العين هزتيا » أو اذا اصبحت العين قى حالة و؟ ‏ اما اذا أصبح فى حالة لايصلح معها للانتة :. 
: : | 1 نتفاع الدى أجر 
من أحله أو نص هصذا الانتفاع تقصا ا 4 ولم دكن مط 
بد ی شىء من ذلك ای جار يلقي اذا نهم فاوط وا کے 
باعادة المالخور إلى انف اة کان فر ا 
الأجرة أو فسخ الاجارة ٠‏ 


لا ت٣اح‏ معها لان تفر ا عة المقصدودة منها ١٠1و‏ نقصت هذه المنفعة 
نقصما كبيرا , وام لاعس حر يدفى دذىء من ذلك.فمحوز لهذا 
لم يتم اأؤجر فى ميعاد دلماسب باعادة العن الى الحالة التى ,كانت 
غليها ء أن «طلب بحاس ه الأعدوال اها اقام الأجرة أو فسخ الايجار , 
دون اخاال دډا ڏه من < فى أن قوع نفس » متنفءذ ازام المؤحر وذقا 


يا ا “rg ag € rra‏ 
2 َ( أنكده ١‏ دته اذا كال اليلاك أو التنك رجح 8 < Do‏ لامو جر دە اک 
: 4 فق إحالات اانصؤاءن عل »' 0 الغثرة الساددة 4 اسر ی أحكام 


ف إلفقه Po‏ : 0 
معو مو 0 ل ه 6 همه 5-5 4 و م الاسلامى فى هدا الصدد ست ۱ 6 Ao‏ 
الأفقرة ‏ الثالكة م الماد !لسابقة . اذا تانت نفقات تجديد العين أو : 


3 , : 5 هن مشروع 
تين العربية اال و رحن ا 110 





وه eam‏ امد 0 











چ ەھ اا 15ة1ة0ة0ةاا e‏ 





طبه فسح كم هاده بتعذر ها تستوف منه المافعة أن كان مهنا 
فى القند لاستيفائها مته ٠‏ ويكون على الاجر من اا 
.5 اسستو فاه من المنقدة د ثانا زال بالتعذر قبل الزتياء مدة ااا 
وقىل قيام امساح فسخ العقد , فلا حق له فى سه dê E,‏ 


الغعر د الى من هذه أأسادة تطاءدة, ألدمر 5 الاولى من RE‏ اه 
من التقنين الحالى » مع تعديل لففلق باستبدالٍ عبارة «من تلقاء ذانه» 
عار 3 4ر باتأاء نة.سةم ° 


سس اس 





o 


من الاجرة ما قانل المدة التى تعذر فادها الاستيفاء . وأما اذا كان 
ما تستوفى منه المنفعة غير ممين فى العقد فللا يفسخ عقد الاجاره 

ه٠‏ تعفر استيفائها مله » . 
3 وجاء فى المذكرة الابضاحية لهذه الادة أن اإراد بفسخ العقدبتعدر 
٠‏ ها تستوفى ملهالمنفعة أن الفسخ حق للمستاجر لاأنه وإجب لذاته 
منه المنفمة هر تعذر استيفائها منه كانهدام 


ا 5 


والمراد بتعدر و شی 


الدار وتلف الدابة أو السسيارة أو السفيئة ونحورو ذلك من اك مانع 


8 ذر که 1۱ تمفاء المنة 4 07 كك 


انظر فى هذا : الشرح الصغير وحاشيته ج “ص ۲١۷‏ و ٠ 5١8‏ 


والشرح الكيير وحاشيته ج ؟ ص ١۷‏ ' 


و 


1 وجاء فى المغنى لابن قدامه أنه اذا وفعت الاحارة على عيل فتلفت 
” اشن العقد بتلفها ( ج مص ۲٠۲‏ ماله ١55‏ ) . 


) هادة 55ه‎ (١ 


١ح‏ للمؤجر الحق فى اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية 
لفل العين الوّجرة 2 ولو عارض المستاحر ٠‏ على أنه اذا وا ب 
الك 0 خلال کل أو <زنی بالا نت فاع بالعين 6 ا تام داج أن 
ظ 13 بحس الأحوال اما فسخ الابحار أو انقاص الأجرة ٠‏ 


am 


٣‏ ومع ذلك اذا بقى الستاجر فى العين الوّجرهة ال أن تنم 
الترهيمات . سقط حقه فى طلب الفسخ ٠‏ 

aa ga ساس سا ا‎ sS 5 

هذه المادة تطابق الادة ٥۷١‏ من التقئين الحالى 2 مح 8 دم 

لنظى > وذلك باستبدال عمارة م للمؤحر الحق فى اجراء 4 9 

المستعحلة التى یکت ن ضرورية لحفظ العين اللإاجرة 2 ولو رص 

: . . ا : : 0 أء 

الممستاجر ا عارة ىن ل احور للمستا حر أن بمنع المؤجر ا 

ال e‏ المستعجلة التى تكون فرورية لحفظ a‏ الوجرة ¢“ 
8 عارة « بحسب الأحوال » دعبارة « تبعا للظروف » ٠‏ 


وباستبدال 
: 2 ۷ لقنن العراكى 1 

وتتفق فيب حكميا م الملعاد oY‏ وت 4 
١‏ 5“ 6 التقنن الكو بتى : 

' بن :ا حكمها مع إلمادة ٥۷٤‏ هن / 


نل الد كرية الانضاحية لتس المقابل فون المشروع التمهدى للتقنن 
ا . 
الحالى ( م ۷٩۸‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة ح؟ ص 05١‏ 


e a e - -‏ م 
ويتفق حكم اة اة مدنا وق اله الاتسلامى > ي 
1 : 1 
الادهة 1۳۱ من مد شك الحراں عدي 3 5 أ 
4 ۰ . 1 4 نقعهكه » 
١د‏ ابا ع العمارة ها دضم بالا کر ابي يخم انه 
ا 


° » فيل كر بالخبار نين الفسخ وغدمه‎ ٤ 


كه ا ذا +1<:ا<دت الدار 


المستاحرة 


٠‏ فان ترتب 














۲۰4١ 


) ۵0٥ هادة‎ ( 


١‏ اعت حل المو ر ات لومم دن اك ا ذن انه أن مدول دون !غا 
الممتا<در بالعين المؤجرة : ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو دماحقاتها 
أى س دل دنا اناع 4 








؟ - وتعدر التعرذن اأد ساد دن انود اداع الجر دجما ند تعر شن 
صادن هن الو حر لفسيهكه ٠‏ 


العقرة الارلى هن عمذه المادة تطابق الففرة الاولى من المادة ١۷ن‏ 
من التقنين الدالى ٠‏ 


والفقرة الثانية من المادة المقترحة تقابل الفترة الثانية عن المادةالاه 
من التقدين اليقال بال تام لما ياتى : . ولا بوا ا ا 
على الاعمال التى تصدر منه أو من أتباعه » بل يمتد هذا الضمان الى كرا 
تعرض أو اضرا مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر 
أذ هن أى شخص تلقى الحق عن المؤجر > ٠‏ 

وقد رئى حذف هذا النەس والاقتصار على ما ورد ى الفترة الثانية 
من المادة المقترحة ٠‏ فقد اختلف الفقهاء فى حالة ما اذا خول المؤجر 
الغير حقا عينيا أو شخصيا يتعارض مع حق المستاجر ويحتج به عليه. 
کان ببيعالمؤجر العيل , ولا بكرن للابحار تاريخ ثابت قبلانتقال الملكية, 
ذيكون للمشترى أن يخرج اللستأجر من العين ٠‏ أو دخول الغر حق 
ارتفاق من شأنه أن ينقص من انتفاع المستأجر بالعين ٠‏ أو برهن إلعين 
رهن حيازة فتنتقل حمازتها الى الدائن المرتهن » ضحول ذلك دون انتفاع 
الستأجر بالعين ٠‏ 
المستأجر الأول ٠‏ 
من الاجر * 


او وجو الین ل اك آخر تكون له الأنضلية على 
حيث ذهب فريق الى أن هذا يعتبر تعرضا قانونيا 
وذهب فريق آخر الى اعتبار هذا التعرض تعرضا قانونيا 
صادرا من المؤجر وهن الغير فى وقت واحد 
دى هده الحالة يوجد نوعان هن التعرض 
ازج يكلام اع ترف ع برق 
وكلاهما دضمنه الجر ع 


٠‏ وذهب نربق ثالث الى آنه 
> أحددما تعرض مادى من 
> والآخر تعرض قانونى امن االغير , 


والواقع أن التعرض فى مثل هذه الحالات انما هو عرض قا نو نی من 
اأغير.ء ولیس من المؤجر د صبحيح. أن التعرض 'القانو نى لصالا من اللقر 
قد يستند الى تصرف صادر من الجر كما هو الشأن فى الحالة ب 
نحن بصددما » ولكن مجرد صدور مثل هذا التصرف من المؤجر لا يِدّفَى 
للقول بأن المؤجر قد تعرض تعرضا ماديا أو قانونيا » لأن التعرض 
يشترظا فيه أن يقع, بالفعل ٠‏ وآلنئا تتحصل, عملا ألا تتجزك مسئولية 
ل ای لر بال انا ها فارع ع لا 1 | 
ونکون بصلدد تعر ض قانونى من الغير ٠‏ 


وفى ضوء هذا رئى الاقتصار على ما ورد فى الفقرة الشانزية من لادج 


او 4ة , 


والمادة المقتر حة 


تتفي فى حكمها مح المادة ١8ه‏ من التقتية 
الكو يتى N ٠‏ 


می يهم ل مس لد اد 7 ا 


والفقرة الأولى منها تتفق فى حكمها مم الفقرة الأولى من المادة ۷٥٣‏ 
سن التقنين العراقى ٠‏ 


وتتفى فى حكمها هم الفقرة الأولى من ١أادة‏ 785 من التقنين الاردنى ٠‏ 
والفقرة اثا'ية ٠ن‏ المادة المقترحة تقابل الفقرة الثانية من المادة ۷٥٣‏ 


من التقنين العراقى » وهذه تطابق الفقرة الثانية من المادة الاه من 
التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وتقابل الفقرة الثانية من المادة 585 من التقنين الأردنى » وصذه 
تطابق الفقرة اأثانية من المادة ٥۷١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وحكم الفقرة الأولى هن المادة المقترحة يتفق هم ما يقرره الفقه 
الاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة ٦۳٣۲‏ من مرشد الحيران عل أنه « لا بحوز 
لامؤجر أن متعرض للمى.تأجر فى اسستيفانه المنفعة مدة الاحارة » ولا أن 


تحدث" ف التقدين المؤجرة' تغتتلير؟ يمنع من الآنتفاع) بها أو يخل بالمنفعة 


ناء دة ع1مها « 


كما نصت المادة ۲١‏ على انه «اذا سلم المؤجر جميع الدار لامستأحرء 


ثم تعرض له ونزع منها بيتا من بايوتها رفع عن المستأجر من الاجر بقدر 


هاه 

وكذلك الحكم اذا شغل المؤجر بمتاعه بيتا هن الدار المستاجرة 
فان حعسشته ةمل من الاحرة ااا "° 

أنغغر أبخضسا الادة 1۷۸ من محلة الأحكام الشرعية ٠‏ 

اما حكم الفقرة الثانية من المادة المقترحة فيستند الى قواعد الشرع 
فى باب الضممان باعتبار ان اتباع المؤجر يكونون فى وضع يجعل افعالهم 
مسو به ليلن أ جر ١‏ 

( ماده ككه ) 
يفن ااؤحر الاعرض الصصادر من الفير اذا كان ممئيا على سسب 


و 


عننع 0 دد فف اة .ه 


وقد رلى ابرادها اعقب الادة .السسابقه التى تتناول ضمان الماجر 
اتعرضه الشسخصى ٠‏ اذ أن اأتةئين الحالى نص بطر بقة مباشرة على ضمان 
الماجر التعرضه الشسخضى ( م١۷٥‏ مدنى ) » وعدم ضمانه للتعرض المادى 


١ 55 a 


اأضادر من الغر 0م ىه مدنى ) 3 دنا تناول بطر دقة غير مہاشرة 
اض الصادر سس الغثر المت على سنب قانو نی ( oV ٥‏ مدنی اك 


وقد راعى المشروع فى ترتبب,المواد ان يبدا بالنص عل ضمان المؤجر 





المنفعة الى المستاجر ۰ 
“ص من ا٣و‏ حر عدا الخقر ی 








چ ی کک م س 
سسسمسسسسمرم - با ت س ا س 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة لاه من التقنين الکويتىالتى تنص 


المؤجر اللمستأجر التعرض الصادر من الغير الا اذا كان 


سبب قانونى » ٠‏ 1 


وال ار تی للمادة اأمترحة أن یں ا 5 ا > 
فاذا ادعى الغير حقا ينافى مقتضى عقد إل ال ' 


٠‏ وهصذا يتفق مع 3واعد الشرع فى بات 


( فاده ۷ ) 


١‏ اذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى 


عقد الاددار ٤‏ وت عل الس اجر أن ,سادر الى ا ذطار المؤجر بذك ¢ وله 
أن يحرج دن الدعوى > وق هذه الحاآة لا تو ده الأحراءات الا الى الو حر 


۲ ب U‏ ترتب على هذا الاوعاء ان حرم المسستاحر فعلا من الادتفاع 
> وجب عفد الادچار . جاز له بحسب الأ<وال أن يطلب الفساخ 


أو انقاص الأجرة مح التعويض أن كان له مقتض ٠‏ 








سنج ت ن بمب ورور وى 


هذه المادة تطابق المادة "لاه من التقنين الحآل > هع استيدال 
كامة « الغير » فى صدر الفقرة الأولى بكامة « أحنبى "ل وات E‏ 


عبارة « بحسب الأحوال » فى الفقرة الثانية بعبارة « تبعا للظروف » 2 


وتطابق المادة 5 هن 
استبدالها ٠‏ 


التقنين العراقى فيما عدا الكلمة التى تم 
دتطابق المادة بات 0 0 ال GS e‏ 4 001 
لا ينص على خروج المستأجر من الدعوى وتوجيه الاجراءات الى اللإحو :. 


والفقرة الثانيية فيها تتفق فى بحكميا مع اللادة 5/80 هن التقنين 
الاردنى ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنن 


الحالى ( مالالا )| فى هبحمو به الاعمال التحضيرية ج ع وض كية 
. ]م ب 5 عم ٠.‏ 
الست الشرعى للمادة المقتر حة ان و حوب الاخطار عل استاج 


وما يؤدى اليه من تدخل الللجر فى الدعوق من شانه أن 
على مصااح الطرفين > فهو حكم تقتضيه القو 


يكفل الحرقيلة 
اعد الشرعية ٠‏ 


( مادم كه ) 


¢ ع؟‎ # e 
٠. لح رزه او 1 4 5 ؟.‎ د١‎ U AY مه‎ ١ 
م‎ 4 REG) ای‎ 0 j کد - ل حم‎ 


فر فاه لاا خط »ثم ض.مانه للت#تزرظق الضادر من اله التق كوس الل | فادام المعيدى لا يدعي حقا » ونكن هذا لا ئل بما للمستاجحر من الحق 


قانونى » ثم عدم ضمانه للتعرض المادى الصادر من الغير 
ذلك يتنال بعض صور التعرض ٠‏ 


عه 


فى أن رذع باسمه كل المع فن دعوى المجكازية بالتعر يض دجميع دعاوى 
انتصسازة ٠‏ 


ف 


0 
۰ 
1 


® 


فد ميس كص 
الأجرة بقدره » * : 
رفع يد الغاصب 0 وكان ذلك کا فلا تسقط عله الأجرة» ولو أمكنة 
ذلك يانفاق سال لا بلزمه ذلك وتسقلط عنه الأجرة » ٠‏ 





على قول ردم سن با 2-2 لغضب » فاذا 
يستوفى المستاجر ما بقى من المدة ولا أجر عليه 
انها لا تنفسخ بالخضب » فاذا زال الغصب قبل (نقضاء المدة اسةتوتى 


SN. E‏ سا سناد 


0322 أنه ادا وقع التدرةى الى سبب لاد للمستأجر فيه > 
وكان هذا التعرذى من الحجاماية بحيث يحرم المسناحر من الاشفاح 
بالعين المؤجرة . جاز له بحسب الأحوال أن يطلب فسخ العقد أو انقادن 
الأحرة ٠‏ 
a ao yS‏ ااا 

هذه المادة تطابق المادة هلاه من التقنن الحالى ٠‏ مع استبدال 
عبارة « دعاوى الحيازة » فى الفقرة الأول بعبارة ا دعاوى وضع اليد », 

الفقفرة الثاننة بعبارة 





و ستبدال عياره ۲ بسب الاحوال 5 3 
م تبعا للظروف » 0 

وتنفق فى ,حكمها مع المادة ٥۷۹‏ من التقنتل الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة ۷٠١‏ من التقنين العراقى_التى تنص على ها يأتى : 

ه ١‏ - اذا غصب المأجور ولم يتمكن المستاجر من رفع يد الغاصب» 
جاز له أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة * 

5 فاذا قصر فى رفح يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له » ولم يندر 
المؤجر بوقرع الغخصب > فلا تسقطل عنه الأجرة ٠‏ وله أن يرفم على 
الغاصب الدعوى بالتعويض » ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص القابلى فى المشروع التمهيدى للتقنين 


الحالى رام ٤‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ٤‏ ص 018-51١1‏ 


وحكم المادة المقترحة يتغق مم :ا بقرره الفقه الاسلاهى 


نينا نفدت المسادة 5ت يمن فرشا 'الكزرن عل أنه « اذا عرض ئی 


المستأجرة منه وأم يتمكن بأى وسيلة كانت من رفع يد الغاصلب › 


5 1 - 


الاجرة عن المستاجن ٠‏ ولو عرض ذلك فى بعض المدة سسقطت 
ونصت المادة 756 على أنهيدءاذا قر المستاجن فى 


ونهست المادة ٠٠١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مدهب 
الامام ا حنبفة على أنه « دقعل الاجر فى الاجارة بالغصب ان 
وجا فى الد كىج الإإشاجة لى الميادة إن الاجازة 
زال الغضب قبل انقضاء المدة فلا 
1 وعللى قول أخس 


ان اة ©" ° 


المستاجر ما بقى من المدة وعليه الاجر بحسابه ٠‏ 
أنظر أيضا المادة 6ه من مجلة الأحكام الشرعية 
( ماده 559 ) 

١‏ اذا تعدد المسدةأحرون لعن واحدة » ذغءل من سبق منوم 
ال أدات تاريخ عقده ٠‏ فانا لم كن عقد أى منهم ثابت التاريخ ٠»‏ 
نمال ادن امسق الى “وضع يده وهو حدين النية ٠‏ 
ودا زعان ضح فم» حقو دهم الا طلب التعؤ ين ٠‏ 


ا س 


55 س o‏ سی وپس ست 


هذه الماده تقابل المادة كلاه من التقنين الحالى التى تنص على 
ما ياتى : 


د ١‏ أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة .2 فضل هن سبق منهم 
0 وضح ب عل ها افون غد . اذا کان متا حر عقار قد سحل 
أ 00 
على اأعقار 

المؤجن أو قبل أن يتجدد عقد ابحجاره , قانه هر الذى دفضل ٠‏ 


فيما تعارضت فيه حةوقهم ١لا‏ طلب التعويض » ٠‏ 


عقده وهو حسن النيه قبل أن بضع مساتاجر آخر بده 


وند عدلت الفقرة الاولى من هذه المادة على النحو الوارد فىالمادة 
المنترحة . بوذلك على خلاف ما تقضى بة القواعد العامة ٠‏ فهسذه 
التواعد تقضى بأن الدالنين متساوون بصرف النظر عن تواريخ نشو 
حقودهم » اذ المسسمتاجر دائن عادى 2 ولا بقدح فى هذه المساواه 
أن بكون ته أحدهم ابت التاريخ ' ومن ثم تطبقا لهذه القواعد 
تكون الأفضلية للدائن الذى يسبق الى استيفاء دينه » أى تفضيل 
المسستاحر الذى يس دق الى وضع يده على العيل المؤجرة قبل غيره ' 

ولكن رؤى النص على ما يخالف هده القواعد بتفضيل المستأخر الذى 
يسبق الى أئات تاريخ عقده ١‏ لان المستأجر الذى سبق غيره 
ل ارام الابحار يكون قد تملك النغعه » وبذلك بكرن “الابجارالضادر 
بعد ذلك من المؤجر تصرفا فى ملك الغير ٠‏ 


5 


وثى تصصوص الفقك الاساآءى ما يدعو الى الاخذ بهذا الحل ٠‏ تعد 
نصت المادة 584 من المخلة فى هذا الص.دد على انه ٠‏ لم آجر احد 
ماله على مدة معلومة لآخر باجارة لازمة ثم آجسرة أيضا تلك المدة 
تكرار! أغيره لا تنعقد ولا تنغذ الاحارة الثانية.ولا تعتبر » 


أنخلر ايضا المادة ٥۸۸‏ دن ه«صلمة الأحكام الشرءية ٠‏ 
( دادم 0۷۰ ) 
اذا تر دب :لى ءهل من جي 


کر ى الانتفاع :الاين ایو د٤ا‏ للوء.. دن مب مس الأحوال آ ندب 
فدمخ العقد أو انقادى الأجرة › دا لم يكن 


جع یف ٠‏ و ی جو2 التانون ٠‏ رون 
درجم الي ٠‏ وله أن واي الأو جر یں ا كدان عمل الأحهة 
اأجنكودية فا دساءل لسہب کون المؤ<ر نم لا عله ٠‏ 


همد ب سس و ر سد دا نے . 











امك ب n‏ 


هذه الماد تقابل المادة ٥۷٤‏ من التقنين الحالى التى تن 
عاى ما باتی ٠‏ 


« اذا ترنب على عمل دن جهة .حكومية فى <درد القانون نقص كرف 
الانتعاع بالعين المؤجرة حاز للمستعاحر قتعا لافلرو نف ان بطاب فسخ 
العقد ضر انقادى الأجرة » وله أن يطالب المؤجر بتعءيضه اذا كان عمل 
5 الحكومية قد صدر لسبب يكون اجر مسئولا عنه ؛ كل ذا 
ا ان 


م ي 
A‏ يم 
له 


ن 


الاتفاق بره . 


وقد ادخلت على هذه المادة التعدىلات الآتية : 


e‏ ا رلت اة » ور 8 حدود الماترن ( اعسأر+ 10 ف جادود 
اون 2" 6 اکی اشح أن الدكم واحد سمو اء كاد 


1 1 اہ األحهة 


0 


ل 
»چ 
Po‏ 


سه ممه 0 س و ب ا 0-7 صد “ ~~ سمس هه لمم : 
م س س سے ١‏ ہے ا سے س > سمت لس لس س _ mm‏ 


انناب ا من التقنين الاردنى التى ا 0١‏ ا 
التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


a عم‎ 0-5 


















٠١‏ © تيفك ما فيد إن المستا كا لا جى له ان يطلب نسخ ا 


° ¢ اسسدلت عبارة | السب الاحوال 4 بدعمازة 9 تسا للظطروف‎ r 


٠. 0 2 1 +‏ -. وأ من ام 5 5 سے 
2 8 : و تقال لاد د سس التقنين الكو يتى 2 فى فى حدم يا ق 7" 
واسةمدلءت كلمه : بالتعو يض 3 بكلمة 3 دتعه بصه > ۰ 


الادة ۸ من التعنين المصرى الحالى . 


ددد رى فی الحادةر المقترحية يما يخال ما اجو ا 
الفقه من جواز الانفاق على زيادة صمان التعر ض أو انقاصه أو اسقامل» 
على نحو يكون الحكم فيه مطلقا ٠‏ قلا يحوز الاتفاق على زيادة ضمان 
التعر ض : ولا جوز الاتفاق على انعاص هذا الضمان أو أسفاطه » 
سواء تعمد ا أوجر خفاء سسس التعر ض أو لم عمك ذلك : وكون 
المؤجر مسئولا عن أى نعرض سواء نشا هذا التعرض من فعله أو نشي 
بعلم وقت الايجار سبب التعر ض أو لابعليه ٠‏ 


ج وی بار الأخيرة. «لعى. تقسول ا کک ندا باه لم بقض 
الانفاق بغيره » ٠‏ وذلك لان المشروع لا يجيز الاتفاق على ما يخالف 
اکا ذممان التعردى . 

وحكم الماده المقترحة فيمأ يبتعلق بحق المستاجر فى طلب العسخ 
أو انقاص الأجرة يتفق مع ما يقرره الفقه الاسلامى اذا عرض سا يمنع 
من الانتعاع بالعين الأو جره ©» كما هو الحال اذا غصيت العين ) حيث 
تسقط الآأجرة عن المستأجر خلال المدة التى يقوم فيها هذا العارض , 
كما تجوز له أن يطاب الفسخ : انظر فى هذا : المادتين 1۲۴٤‏ و هج“ 
من مر شد الحيران والمادة 0( من مشروع تقنين الشررعةه الاسلامية 
ع مذعب الامام د سحل مه ؛ وما حاء فى المذ كر ة الابضاحية اند 
اأادة الأخمرة > وقد تعدم ذكر كل ذلك . 


وذلك على نسق ما اذ به المشروع فى البيع فى المادة ٣١ء‏ . 
وانسماقا مع ما قرره اللشروع فى المادة ۲۹ منه "التى ابن ول 
عل ما ياد ” 
اما انتفاء حقي المستاجر فى طلب الفسح او انقاص الأجرة اذا كان دراك لاا الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة 
عمل الجهة الحكومية السبب يرجع اليه » وثبوت حقه فى طلب التعويض 
من اأ حر اذا كاك عمل الحوة الحكومية لسسبب سال عنه الو جر 1 
دق مع قواعد الشرع فى باب الضمان بالتسبب . 


۲ - وكذلك لا يجوز الاتفاق على اعفاء الین دن المسلولية المتربية 
على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى » . 

وقد رأينا أن ماحاء فى المادة ؟؟؟ من المشروع روعى فيه 
مبدا أسامى فى الشربعة الاسلزمية » .هو يها چان ا ا نا 
« انها #الذين آمنوا أوفوا بالعقرد » 2 همالا يسو معه أن ينتفق 


مقدما على اعفاء المدين من المسلولية المترتبة على عدم تنفيف التزامه 
معدم على ریلی ول الین ولل اء منها ي- . 


وانظر اهنا الاده ١هه‏ من محلة الأحكام الشرعبة : 
والمادة المقترحة تقابل المسادة 587 من التقنين الكويتى الى تتفق 
لق کیا دع اأادة كلاه هن التقنين المصرى ال<الى ٠‏ 
وتعابيل الاأادة N‏ من انتقنين ارذ 3 تنص على ما تى . 


8 = اذا ودر كن السلظاتك الختصة ما يمنم الانتفاع الكلى 
بالمأجور دون سسسب من المسستأجر تنفسمخ الاحارة وتسقط الأجرة من 
وت المع . 


و ا و 101134 وھ کی نر لوا لاا 1 
كما سبق ان روعى فى البيع ( أنظر. تفصصيلا لذلك فى المذكرهة الابضاحية 
للمادة ٤١٣‏ من المشروع ) ٠‏ 


رما تقضى به الفقرة الثانية من المادة المقترحة بتفق مع القواعد 
العامة ٠‏ فلا يمنع علم المستاجر انشيت التعراض من وجوب ال 
عل از ' اذ ان المستاجر قد يعتقد أن المؤجر سيدفع تعرض الغير 
الذئ يدعي حا يتم ارملا مان اتا '. ناذا لم يتحقق ما يعتقده 
المستأجر » رجع بضمان التعريض عل المؤجر . 


وستفق حكم المادة المقترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى فى خغار ار 
البيع ( م ٣ئ‏ د ٩٤‏ من مرشد الحيران ) ٠‏ وقياسا على ذلك ی 
حکم المسادة وري > ك أن الايجار فى حقيقته ينطلوى على بيع 
للمنفعة » وهو ما يفول به الت الأسلاميا - 


- واذا كان المع بخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤئر فىاستيفاء 
اأزفعة المعصردة للمستأحر فس العقد و سوط عله الأحر مو وقت 
ق اہ باعلا م او جر ار 


( هاذة الاه ) 


| س لا بحوز ااجتءاقدين أن بفة) عأى, زيادة ضهان التعرض 
ار انهادمه أو اسعاطه . 


5 أى أاؤحر ٠.‏ 5 ه 
هذا ؛ رف نصو ص الففه الاسلامى ما :فی حواز الاتفاف عاى تعد دل 


س ا ْ ٍ 1 1 . ات 4 2 
هذه المنادة تقابل المادة هلاه من التقنين الحالى التى تنض على و eh‏ قد جاء فى المغنى لابن قدامة ( ج ه ص نوب 
ما اتی ' سالة OT‏ فقا درط a‏ 0 
ْ ين فااشرط فاسد ٤‏ لانه ینای مقتضی العقد ) ولان مالا تحب شمان 
« يقع باطلا كل اتفاق جضن الاعفاء أو الحد من انور ليريش ا يصيزه التدرظ. لابين ا يجب ضمانه لا ينتفى ضمائه نش مل 
أيه ب اذا گان الو حر ود اخفى عن غ سب هذا الك يان 1 نذه 6 , 2# / « 





لحل م ۰ صان ٠‏ 8 ا 2 م - ٠.‏ ؟ 9 2 ف 
وتقابل المادة ۷١۹‏ من التقنين العراقى التى تطابق المادة 8/اه 80 ما نصت المادة ۷0ء من مشروع تقنين #الشر بعة الاسلامية عل 


0000 مم به mm‏ ج حب مس0 00-0 
- 

























الاحاره » فاث ضمنه اذا نماع أو تلف الا اذا كان الضياع أو التلف 
بب التفر بط لو اوائ «نان. شر طني لاان عليه بدا د هعد 
الا جارد N‏ 


ونتف ف حكمها م ALO‏ من التعذين الأردنى 3 فيما ل 
ان هذا التقنين لا ينص على مسلوأيه المؤجر عن خلو العبل من صفات 
تعهد بتوافرها أو خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ٠‏ 


قار اءضا الاذة 11ج من مجله الاحكام | اشر عه 5 وتو حكمها مع اإلماده ٩۸۲‏ ون :لقنس اخویتی ۽ كيدهأ عدا 
ان مزل ففف بلا ال عن يسترائة الموج عن يخلو ال كن ا 
JF E‏ تعهد بتوافوهًا أو خاوها من صفات يقتصيها الانتفاعابها . 

ے يصون اجر احستاجر جميع ما يوجد ف انعين اجر دن 
عونا تدول دون اد تفاع بيا » أو دخص من هذا الإشعاع انقاصا 
را . ولكنه لا يضمن العيوب التى جرى العف بالتسامح فيها ٠‏ 
وسر مسئول كذلك عن خلو العين عن صفات تعهد صراحة بتوافرها , 


5 اا ن بعفسيا الاشفاع بها ٠‏ 


أانظر المدكرة الابفساحية اة یوون المقادلة ى المشروع التمهيدى 
للتعنين الحالى ) 1 ۷٥‏ و Y7‏ ) ف مجموعة الأعمال اتحضير لے 
٤ 8‏ ص ۰ و 5000 


ا من ماه 


وى الفقه الاسلامى فى خصوص العيب نصت ا)ادد 51١‏ من المحله 
على انه « فى الاجارة أيضا خسار العيب كما فى اأبيع » ٠‏ لاقنت 
المادة 6ه على ان « العيب اأوجب لاخيار فى الاجارة هو ما “نون 
سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية واخلالها ٠ » ٠٠٠‏ ونصضصت 
المادة ٠٥٠١‏ على أنه « لو حدث فى إل أجور عيب قيلى استيغاء المنفعة 
فانه کا)وحود فى وكت العقد » . 


وقت التواقد . أو كان سستطيع أن يتنه لو أنه فحص العين بطاية 
الرحل العادى » الا اذا انبت المستاحر ان |)ؤُجر قد اكد اه ذاو العين 





وه ومد و ا م 


اافقرة الأولى من هذه المادة تتفق فى حكها مع الفقرة الأولى من 
المادة ٥۷١‏ سن التقنين الحالى التى, تنص على قا يأتى ,: « يضمن 
المؤجر للمستأجر جميع ما بوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول 
دون الانتفاع بها » أو تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا . ولكنه 
لا يضمن العيوب التى حرى العر ف بالتسامح فيها . وهو مسبول عن 
خلو الع من صفات تعهد صراحة بتوافرما , أو عن خلوها من صفات 
بقتضيها الانتفاع بها ٠‏ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره » ' 


ونانظر كذلك : م 1۲۹ و 1۳۰ من مرشد الحيران . و م185 ب 1۸۷ ٠ن‏ 


) oV همادة‎ ( 


| اذا وحد بالعصين اتر غيب تخدق معا الضوان »> حجان 
للمستأاحر أن بطلب اصلاح العبب أو أن دقوم هو باصادحه عل نفقه 
المؤحر » وفةا لأحكام الادة "زه ٠‏ وذلك دون اخلال بق الاجر 


فى طلب فسح العقد أو انقاعى الأحرة › مع التءو بض ان كان “ 


° 


همسر 


وقد ادخلت على هذه الفقرة تعديلان لفظيان + وذلك باضافة كلمة 
سر[ سود دياس جاوزا ارخف حراف عن )ليلدل 
عبارة « خلوها من صعات » . كما حذافت منها عبارة « كل هذا 
ما لم يقض الاتفاق بغيره » , لأن هذا الحكم سيرد فى مادة تالية ٠‏ ؟ ‏ واذا لحق المستأحر ضرر من العيب التزم !لوجر بتعوبة ' 
ما لم يثبت انه كان يجهل وحود العيب ٠‏ 

والففرة الشاسة من المادد المقتر حه تا الععر د الثانية من 
المادذ ”لاه من التعنين الحالى التى تنص على ما يأتى ٠ ٠‏ ومع ذلك 
لا يضمن المؤجر العيب إذو كان المستاجر قد اخطر به أو كان يعلم به 
وقت التعاقكد » . وقد کان النض القانل dt:‏ اأشروع التمهددى للتعنين 
ل ا دلق اين 
اوجن الملب اذا كان يهل على اللستاجر ان يتحفق من دا 
الا اذا أعان الوُّجر حلو العبن من هذا العيب 6 . ولكن حذفت هده 


؟ ب واذا كانت نتعات اندج تعب رألاقنيك 8 تناب مع 
('حرة ,2 سرت احذخام الثقرة ا4 دن السادة ٠ 0٦٣‏ 











e لاس سي‎ om. -. 


ھر el SE‏ لف ل ا د ' 
ما اتی ٠‏ 
العارة فى جلسة محلس الشيوخ بحجة انها تتناول مسالة تفصيلي 
زی أن فى القواعد العامة ما يغنى عن تنظيمها بحكم خاص ( مجموعة 
امال الملكفتربة جح ص 9215 و ‘(off o or|‏ والواقع ان هده 
السارة كانت تنص على شرط الخفاء الواجب توائره شيع العيب الذى 
القت اؤ جر رداك ازى افا فت فى لفقو الثانية من امياد 
المقترحة ما يتضمن هذا الشرط » على غرار مانص عليه فى عقد البيع 
( انظر م ٤‏ من الشروع » وهى تطابق م ۷ هن التقنين!ل<الى) ٠‏ 


و« ١‏ اذا وحد بالعين المؤجرة عيبب يتحقق معه الضمان 2٠‏ جاز 
للمسةاجر ترما الفلروف ان يطلب فسخ العقد أو اتفادى الاجرث ٠‏ 


لاحرة ء سرت أحكام الفقرة انثالثة من السادة ٠ 0١1١‏ 


وقد ادخلت على هذه اناده التعديلات الآتية ٠‏ 


١‏ عدل ترتيب ما بحق للمستأحر ان بطالب به عند وحود عبب. 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مع المادتين ۷٥١‏ و ۷٥۷‏ من 
فبدأ نص الفقرة الأولى بحق المستأجر فى أن يطلب اصسلاح العيب 


التقنين العراثى ٠‏ 


56 5 


م 


a م‎ 


أو أن يقو شو باصملاحه على نفقة المؤس ° أت التنفيذ العينى مر 
الاصيل ٠‏ 


. 53١5 انس على إن يكون النسقيد العينئ رفغا لأحكام الماده‎ ١ 
هذه الالكام > كما هو لاا اله خلال بالالتزام‎ 


e 0 


لسم ايم وف حال الترميمات الضرورد» لانتفاع . 
٣‏ - نص عل امكان التعمويض عند طلب الفسخ أو انقاص 
الاحرة 


5*7 أضيفكت فقرة ثالثة . بغية افرادها لبييان الحكم اذا كانت 
نفعات اصلاح العيب باهفلة لا تتناسب: مع الاجرة . وبذلك بتوحد 
الحكم نى حالات ثلاث > هى حالة الاخلال بالالترام بالتسليم : وحالة 
الترميمات الشرورية للانتفاع 1 وخالة العيب . ففئ هده الحلات 


ھ. کچ 
١ - ۳‏ ل ع" 7 5 , 4 1 
الاالخرة * يعفى:الؤجر س التنفيف العينى ؛ ولا يكون مس تاجر الا صاب 


والمادذ المثترعنهة تتتق فى حكلمهنا مم المادة 8ه هن بالتقنيزر 


الكوينى ٠‏ 
وتقابل المادة ۷5۸ من التثنين ١إعر'فى‏ التى تنص على ما يانى : 


مه ١‏ اذا وحد بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر 
لن. هذا سح الد أو انامس الاحرة 1 


5 ناذا لحق المستاجن ضرر هن العيب التزم المؤجر بتعويضه 
مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب » 1 


۲ ا و فق التعنين را روي ان تعن علق اد اذا 
ار ب على الدب حرمان افك اجر ددن أل دیاع الا جور حاز له أن 
بطق الفسخ أو إنقاص الاجرة مع ضمان مابلحقه من ضرر » 


انظثر المذكرة الأبضاحية للنعى القابل نى الشروع التمهيدى لنتاتنين 
اليهالى ١‏ م ۷۷۷ » في مدموعة الأعدال التحضيرية جاص 011 

وفى الثقّه الاسلامى ؛ فيما بتعلق بخيمان العيت © نحت المادة 
١آ‏ مرو المحلذ على انه 5 لوحدت وال جزر عيب فاللستأحر بالخيار 
ان شاء استوفى المنفعة مع العيب رأعطى تمام الأجرة وان شاء 
فسح الاجارة » ٠‏ ونصت المادة ۷١ء‏ على أنه « ان أزال الاجسر العيب 
احادث قبل فسخ المسناجر الأجارة لايبقى للمستأجر حق الغفسخ 
وان أراد المستأجر التصرف فى بقية المدة فليس للآجر منعه أيضا » ٠‏ 


انذر كذلك المادة 155 من مرشد المكران وللادة او 55 
مں مش رو تقنی الشربعه الاسيلا َِ مسة على مذ صب الامام أبى حنية , 
والمادة 38 من مجلة الأحكام الشرعية ٠‏ 


وتتنق حك الفقرة الثانبة من المادة ااقترحة ملغ#قواعد الشرع فى 
واب 1 لمان فال اه 0" 


وما تتضى, به المقفرة الثالثة من المادة المقترحة من اعفاء المؤجر 
عق التنعيف العيلى اذأ كانت نفعات الاصادح E SL‏ 
مع الأحرة انما هه حكم عادل ره الشرع الال لان واوق به 
وله سسبحانه وتعالل : ولا كلف الله نفسا الا وسعها » ٠‏ 










| المدكورة 


( هادة 0۷٤‏ ) 
ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان » على أن كل شرط سسقط 
الضمان أو سشقصه يقع باطلا اذا كان ألو جر ةد تعمد اخفاء أنعيب 








فى أنعين المؤحرة غشا منه ٠‏ 
١‏ هنعم المادة تقابل المادة ٥۷۸‏ من التئنين الحالى التى تنص على 
بانى : 


« بقع باطلا كل اتفاف يتضمن الاعفاء أو الحد من ضمان التمرض 


ياه 
مه 


کیل المافم ۹ من تسن العرافى اتن تلبق إالمادة لات 


وتغابل المادة 5 هن التقني الاردنى التي تطاءق الماذة ۵۷/۸ . 


من التقئين المصرى الحالى . : 


ميك المادة +58 من التقنين ؛لكويتى انی تتفق فى خكمها ٠‏ 
مم المادة ۸ من ااتغنين المصرى الحالى . 


وحكم المادة المقترحة يتفق هعم حكم التقنين الحالى والتقنينات 
العربية التسان: الييا اوهو "مابوخة جمتكهام التخالفة ان "ال 8391 ٠‏ 
: وذلك وفقا لما هو مقرر ف البيع (انظر م 52١‏ منالمشروع)٠.‏ 


TUY 4 007‏ 
. وهذا الحكم يقاس على ما هو مقرر فى الفقه االاسلامى بالنسبة الى 
خيار العيب فى البيعم ( أنظر المذكرة الايضاحية للمادة >٠١‏ من 

7, ٠ ( المشروع‎ 

( هادة ٥۷د‏ ) 1 

١‏ ب يجب على زاحو الوفاء باذجرة فى المواعيد المتفق علمها 

ناد er ۴ 72 e‏ نابي 0 ٠‏ 
١‏ كم يكن هنان اناق وجب الوظاء بها فى الواعد ال: : 

HEY‏ بها فى المواعيد التى يعينهنا 

س ويكون اثوفاء بلاس ن 


ع 


٤ :‏ - ق ۶ون اج ¢ او ا و 0 
«نعاق أ عر حا باع نور r‏ ام وعدم 
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هډه المادة إنطائق الاد ژد .! 
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7 


التزامات أربعة لق ت ل» لتر نت 
or.‏ چ“ واه بان يسستعمل العين الجر 5 
E‏ ت ل من اة فى ا 
عليها ها ببذله الشخص العادى , 1 5 3 
ااا لي بان يفى بالأجرة ,وبأن 


' و بقع على عاتق المستأجر 
الذى اتبعه التقنين الحالى 


8 کپ الترتيب الذى اتبعه التقنن الحالى والمد 
o‏ بالاجرة ¢ لآنه الالتسزام اف الذي ` ا 
مها متصله لافاصا ر. | 
ْ صل بينها كل التزام منها يؤدى الى الالتوو 
الذى يليه ٠ ٠‏ 


۰¥ 

ولامقابل رلها فى التقتين رالمزافى . ولكن المنقولات الموجودة فغلا 

فی العن المؤجرة تكون مثقله نحق امتياز المؤجر ( م٤۱۲۷‏ مدنى 
ا 





اده 





a )لم‎ 



















39 الففه الاسلامى إنضصست المادة 533 من المجلة على أن« تارم 
الاجرة باستيفاء المنفعة » ٠‏ ونصت المادة ۷١‏ على أن « تلزم الاجرة 
فى الاحارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء النفعة » ٠‏ ونصت المادة 2۷٦‏ 
على أنه « ان كنت الاجرة مؤقته بودت معين كااشهرة» او السنوية 
لزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت »© . ونصت المادة 9/7 على ان 
« بعتبر وبراعى كل ما اشترطه العاقدان فى تعجيل الاجرة وتأجيلها» ٠‏ 
أنظر أيضا المادة 578 من مجلة الأحكام الشرعيه ٠‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة 085 من التقنيل الكويتى * 


ولا مفابل لها فى التفنين الاردنى ٠‏ ولكن المنقولات الموجودة فعلا 
لك العسن اللؤجرهة تكون مثقلة بحقى امتباز المؤحر ١555‏ همد نى أردنى) ٠‏ 


وى العف .رسلاهى تليادم ان بحس المبيع انی ان بؤدى المشترى 
جميع الثمن ( م 2 من الجله وم٥2‏ من مرشد الحبران) ٠‏ وقياسا 
على د لكك دلمو حر ان نحسس المنعولات الملواحوده ف أبعين امز حره 
ضمانا للحقوق التى تثبت له بمقتضى عقد الايجار 2 وهو ما تقض به 
الماد اللمفبريحة عاي "التفصيل الد ورا سيا 


وتقابل المواد ۷۷١ - ۷٠٠١‏ من التقنيل العراقى * 


وتقابل اواد ٠٦٠‏ -5748 من التقنين الأردنى . 1 ١‏ 

هذا » وقد رلى حذف المادة ٥۸۸‏ من «انتقنين الحالى التى توجب على 
اہ ساجر ان يصع منفولات ای العين الو جرد بسمن اجر عن سنتیں 
أو عن لل مده الايجار ١٤ا‏ فلت عن سبنتين 2 نظرا الى ان هدا الحم 
لا ينفقى هم الوافم العملى فى مجتمعما ٠‏ فمد لا ينون لدى المسداجر من 
اننفولات ما ينعی لتوفير هدا انصمان ١‏ مما لا يسوع معه طلب الحكم 
بانزامه بوصمها ۰ الامر اندی دی الى اختلاف الففه فى جواز هده 
المطالبه ٠‏ وقد لا يقتضى عمل المستاجر أن وضع منقولات كافية للوفاء 
بالآأجرة الواجب تأمينها ,2 لو كانت العين المؤجرة مكتبا لسسمسار 
او للمعاولات او بلاستيراد واتنصدير ٠‏ 


انظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
١‏ الحالى ( م ۷۸١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضربه جاص ٥)١‏ . 


) ماده كلاه‎ ( ١ 


الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على 
٠ء‏ هذا القسط » حتى يقوم. الدليل على عكس ذلك ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۸۷ من التقنين الحالى ٠‏ س 

والسند | لار عی ليا هو القاعدة الشرعية الت تفضى بان العماده 
محكمة . حيث جرت العادة على إن المستاحر لإانفى مط من 
الأحرة الا اذا كان قد أوفى بالأقساط السابقة على هذا القسط ٠‏ 
وعلى أساس هذه العادة أقام الشضارع القرينة المنصوص عليها ` 


والماده المفترحة تطابق المادة ۷٦١‏ من التقنين العرافى . 
5 وتتفق فى حكمها مع المادة ٥۸۷‏ من التقنين يي ۰ 


يسزم انستتاجر بان يسدتعمل العين المؤجره على انعو المتعق عليه 
»> فان لم یجن تساك انان انتز] بان يسمعمل ادهعين بحسب ما اعدت 
به وژنغا لاجرى به العرف ٠‏ 


«a‏ لجسي يه تمصي یوت ذه يوم 





> ا اا م ت ااا 


هذه المادة تتفق فى حكمها مم المادة ٥۷۹‏ من التقنين الحالى 
التى تنص على أن « يلتزم المستاجر بان يستعمل العين المؤجرة على 
النحو التق عليه 4 فان لم نكن هناك انعاف التزم ان يستعمل العين 
تلعب هاأعدت له » ٠‏ 


إنغلر المذكرة الابضاحية للنص المقادل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
اتحالى (م ۷¥ ٢‏ فى مجموعة الأعمال ااتحضيرية جأ ص 0)۲ ٠‏ 
وقد أضيفت الى هذا اننص عبازة « ووفقا لما جرى به الغرف » 


¿ للمئ< » ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار » 
١‏ ب يبكون للمؤجر ١‏ الد“ ١ء‏ 5 والمادة المترحة تتفق فى حكمها همع المادة ۷٠٦۲‏ من التمنين 
1 عق لات إلة ز الموحود کت 7 / 
ان يجس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين الل 17 


| 1 Rh مادامت مثقلةبامتياز المؤجر .ولو لم تكن مملوكة للمستا‎  - 

١‏ لاد لآ نهاك فى بمنها » ادا نفلت وعنى معارضتاء اؤدون عم ٭ 
احق ي ان بمانع 1 ا 

٠.‏ ان زه م حق 2 ١‏ ىمسەر رادها من الحادر لھا ولو کان حسن 1 لنيبةكومع 


عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز هن حقوق * 


ونتعغق فى حكمها مع اللسادة هھ دا ب كا تسن دید ۸ 
ونتفق فى حكمها مح المادة 0۸٩‏ من التقنين الكو بتى . 


؟ ‏ وليس للمؤجر أن ستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد وحكم الميادة المقترحة يدنق هم ما يقرره الفقه الاسلامى ٠‏ 
اذا ان ىن دذه أوسماء أمراً الوب » جر فة آرم !اجر از ا 
من شمئون الحياة » أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجر* 
أو التى تم استردادها تفى بضمان الآحرة وفاء تاما ٠‏ 


دعسم سس سمسسه وميه 


فعد إنصت المادة 7 هن المجلة على أن « من استحق منفعة معينة 
بعقد الاجاره له أن بستونى عينها 'و مثلها او مادونها » ولكنليس 
له أن سستوفى ما فوقها . مثلا لو استاأجر الحيداد حانوتا على أن 
تعمل فمك له بو تمدل فيه DL)‏ مساو نه ف المضرة لصئعة الحداد» 
ولكن فی و استأاجر حانونا للعطارة أن تعمل فيه صنعة الحداد 
| ( وفى هذا المعنى أيضا المادة 11٠‏ من مرشد الحيران ) ٠‏ ونصت الادة 
۷ على أنه « يصح استشجار الدار والحانوت مح عدم بیان كونه لأى 


سے سه > هم 





وم ا 











هذه الادة تطابق إلادة ٥۸۹‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


لفق المادة ٥۸۸‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


(14) 


ی ی سے 


°۸ 


شىء » واما كيفية اسسمتعماله فتصرف الى العرف والعادة» 
فی المادة ٥۲۸‏ :«و اما فى حخحصر ص ربط الدواب فعرف البلدةوعادتها 
معتبر ( استئجار الدار ) »2 وحكم الحانوت على هدا الوحه»٠‏ 


٠‏ وجاء 


انطر أيضا المادة ۷١١ 2 ۷٣١ , 559 » ٥۸١‏ من مجله الاحدام 
الشرعيه ٠‏ 
فالمادة °۸7 تنص عل أنه 2 لسن للمستأجر أن يخالف فى استمفاء 
المنفعة على انوجه المد دوز فى اانعقد م مثلا لو استأجر الأرض للغرس 
أو للبناء ليس له فعل الآخر » ٠‏ 
والمادة ٠۲١‏ تنص على أنه « تصح إجارة الدار والحانوت مع اطلاق 
العقد ؛ ولا يلتزم ذكر السكنى ولا صغة الانتفاع ويحمل على امنعارف 
والمادة ۷۲١‏ تنص على أنه « اذا خالف المستأجر فى استيغاء المنفعة 
كان تعدبا فيضمن المأجور لو تلف » ٠‏ 
والمادة ۷۲١‏ تنص على أنه « اذا اسستوفى الملستأجر اكثر سن النفم 
المعقود عليه كان متعديا فيضمن المأجور لو تلف بذلك » . 
( هادهم هلاه ) 
١‏ لايجوز للمستاجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن 
المؤحر ١‏ الا اذا كان هذا التغير لاينشأ عنه أى ضرر للمؤجر ٠‏ 
؟ ل فاذا احدث المستاجر تفييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك 
حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة » حاز الزامه باعادة العبن 
الى الحالة التى كانت عليها ء وبالتعويض ان كان لهه مقنص ٠‏ 





هذه الماحة تطابق المادة 8٠‏ ه من التقنين الحالى ٠‏ 
وتتفق فى حكمها مع المادة 196 من التقتنين الأردنى . 
وتتفق فى حكمها مع المادة 01-0 من التقنين الكويتى . 


ويتفق حكم الادة الممترحه مع ما بقرره الفقه الاسلامى . انظر المادة 
و1 من المحلة المذكورة تحت المادهة السارقة وحاء ف السادة 
۸ أن ” من اسستاحر دارا له أن بعمل فيها كل عمل لا ورٹث 
الوهن والضرر للمناء الا باذن صاحبها » ٠‏ ونصت المادة 5١‏ من 
کر دع تین اھر چ اشا ساقم مااع ا ابن کی اتان ان 
« ليس للمستأجر أن يعمل ما يوهن البناء أو يضره » وما ليس كذلك 
يجوز له بمقتضئ العقد » ٠‏ 


( هادة ٥۸۰‏ ) 
١‏ ب يجوز للمستاجر ان يضح بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه 
والنورالكهر بائى والغاز والتليفون والراديو والتليفزيون واجهزةالتكييف 
وما الى ذلك هادامت الطريقة التى توضع بها هذه الأجهزة لاتخالف الأصول 
المرعية >2 وذلك مالم يثبت المؤجر أن وضع هله الأجهزة بهدد سلامة 
العقار ٠‏ 





۲ - فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شىء من ذلك » جاز 
للمستاجر أن يقتضى منه هذا الندخل ٠‏ على أن يتكمل بما ينفقه المؤجر ٠‏ 


اص سوسوم جسم چ 


هذه المادة تطابق الادة. 58١‏ من التقنين الحالى 2 مع اضافة عمارة 
ه وال بتليفز يون واجهزه التكييفل ! » 5 

وتتفق فى حكمها مع المادة 04١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

ويتفق حكم المادة اتقترحه مع مايققرره الفقه الاسلامى ٠‏ أنظر فى ذلك 
المادة ٠۲۸‏ من المحلة : والمادة ۲۸١‏ من مششيروع تقنين الشريعة الاسلامية 

أنظر المد' م الايضاحية للنصوص المقابلة للمواد هلاه ب ٠٥۸١‏ من 
المشروع فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى ( م ۷۷۹ ب )۷۸١‏ فى 
مجموعه الاعمال التحضربة اج ص ١؟5ه‏ ` 


( مادو امه ) 


١‏ ل يجب على المستأجر أن يبدل من العناية فى استعمال العين 
المؤجرة وفى المحادظة عليها مايبذله الشخص العادى ٠‏ 


هلاك 2 مالم يكن هذا النلف او الهلاك ناشسئا عن استعمالها استعمالا 
مالوفا أو راجعا الى سمبب لايد له فيه ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادة 585 هن التقنين الحالى التى تنص على ماياتى : 








ممم 





١ «‏ يجب على المستاجر أن يبذل من العثاية فى استعمال العين 
المؤجرة ودى المحافظه عليها ماببذله الشخص المعتاد ٠‏ 


a‏ وهو مسلول عما يصيب اعين أثناء انتفاعه بها من نلف أو هلالد 
غير ناشىء عن استعمالها استعمالا مألوفا » ٠‏ 


وقد ٣ب‏ االات فى الففرة الأولى هن هذه المادة عبارة ه الشخص 
العادى » بعبارة « الشخص العتاد » ٠‏ 


وعدلت الفقرة الثانية باضافة مايفيد رفع المسئولية عن المستاجر اذا 
الحكم ٠‏ وقد كانت هذه الفقرة فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى 
)م كم/ا/؟ ) نتضمن عبارة بهذا المعنى , ولكنها حذفت اكتفاء بورود 
حكمها فى المادة الخاصة برد العين المؤجرة ٠‏ 


لوانسانا مخ حدم الاضافة فقد راعى المشروع فى المادة 281١‏ منه » وهی 
و ا من القن الحالى , أن ينصص على الحكم ذاته عند رد 
لعن 7 الو حر ف نهارة الإيجار ٠.‏ فس واء ف أثناء انتفاع 
ا بالعين أو عند ردها الى الجر فى نهابه الادحار » فان المسئولية 
عن تلف العين أو هلاكها تر تفع عن المستاجر اذا كان ماأصاب العين 
ناشنا عن استعمالها استعمالا مألوفا أو كان راجعا إلى سسب لايد له 
فيه ( أنظر المذكرة الايضاءحية 'للمادة ٢‏ من المشروع ) 03 


ل 


2 لالس لصي ال س ر و 


والمادة المقترحة تتفق فى حكمها مم المادة ۷٦٤‏ من التقنس العراقى ٠‏ 
ونتفق فى حكمها مم المادة ٦۹۲‏ من التقنس الأردنى : 
وتتفق فى حكمها مح المادة ٥۹١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


ونتفی حكم الاده امقر حه مع ماتعرره العقه الاسلامی ٠‏ ققد تصت 
المادة 1۳۷ من مرشد الحيران على انه ه يجب على المسناجر أن يعتنى بالعين 
المؤجرة كاعتناله بملكه »2 ولايجوز له أن يحدث بها تغييرا بدون اذن 
مالكها » ٠‏ 


( مادة ۵۸۳ ) 


يلتزم المستاجر باجراء الترميمات التأجيرية التى يقفى بها العرف 
أو يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالا مألوفا » مالم يكن هناك 
اتفاق على غير ذتىك ٠‏ 





هذه المادة تنتفق فى حكمها مم الماحة ٥۸١‏ من انتقنين الحالى التى 
نص على أن « يلتزم امستاجر باجراء انترميمات التاجيريه التى يقضى 
بها العرف > مالم يكن هناك انعاق على غير دلك » ° 


ونصت المادة 5١0١‏ من المجلة على أنه « لا يلزم الضمان اذاتلفالمأجور |: 


فى ين المستاجر › ەا لم يكن بيتقصيره أو انعديةاو مخالفته لمادونيته»٠‏ 
ونصت المادة 1٠۲‏ على انه « يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور 
او طرا على قيمته قصا بتعدية » ٠‏ ونصت المادة ٠١5‏ على أنه 
د لو دلف الأجور بتقصير المستاجر فى أمر المحافظة أو طرا على عيمته 
تقصان بلزم الضمان » ٠‏ 


" ونصت الادة +۷١‏ من مشروع تفنين الشريمة الاسلامية على مدهب 
الامام مالك على أن « المستأجر والأجير كل منهما امين فيما وضع يده عليه 
بعقد الاجازة 2 فلا يضمنه اذا ضاع أف تلف الا اذا كان الضياع أو 
التلف بسب التفريط أو التعدى » فان شرط الضمان على احدهما ابتداء 
فسد عقد الاجارة إلا اذا اسقط الشرط قبل انتهاء العمل »٠وجاءفى‏ 
المذكرة الايضاحية لهنه المادة ما يأتى : « واانما كان شرط الضمان على 
احدهما انتداء مفسدا لعقد الاجارة لانه مناقض لقتضى العقد . ومو أن 
كلا من المستاجر والأجير أمين لايضمن الا بالتفريط أو التعدى » ٠‏ 


© يږ 
4 4ه 


أنفثر فى هذا : شرح مجموع الأهير ج ۲ ص ۲۴١‏ * 
“و حاشيته ج +¿ ص ٣۲٣‏ و ٠ ۲٣‏ 


الشرح الكبير 


وأنظر أيضا المادة 5 5ه هن مجلة الأحكام الشرعية ٠‏ 
( مادة ۵۸۲ ) 


يجب على المستاجر أن يبادر الى اخطار الجر بكل امر يستوجب 

تدخله 2 كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة » أو ينكشف عيب بها , 

.أو بقع اغتصاب عليها » أو يعتدى أحنبى بالتعرض لها »2 أو باحداث 
ضرر بها ٠‏ ش 


وو 


م 


هذه المادة تطابق المادة 5 8ه هن التقتين الحالى ٠‏ 
وتطابق الماده “5ه من التقنين الكويتى ٠‏ 
والسند الشرعى للمادة ال مقترحة أن الزام المستاحر باخطار المؤحر 
فى الحالات المذكورة مما يملكه ولى الأمر تحقيقا لمصلحة شرعية معتبرة 
هى المحافظة على حقوق كل منيما ٠‏ اذ ان هذا الاخطار بتي للمؤجسر 
أن بتدخل فى الوقت المناسب لدفع ما بهدد سلامة العين أو يؤدى الى 
٠‏ ضياع الحق فيها * 


2a 


وعد اضيفت ألى مدا النص حاله ما ادا لانت انترميمات التأجيربه 
وهى الترميمات البسيطة » يفتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالا 
مالوقا . ودبت لاستثمال الححم ٠‏ فاون ما يرجم اليه فى تعتديد هده 
الترميمات عو العرف . فاذا لم يوجد عرف » اعتبرت الترميمات تاجيريه 
اذا كانت الحاجة اليها قد نسات من استعمال العين استعمالا مألوفا ٠‏ 


والماده المسرحجه بثفى فى حدمها مع الماده ٠٠٦2‏ مناتعنين النويتى * 
ونتعق فى ححمها مع المادة 110 من التقنين الاردنى ٠‏ 


وينفق حكم المادة| المقترحة مع ما يقرره الفقه الاسلامى ٠‏ فهذا الفقه 
یفری ہیں انترميمات الضرورية للانتفاع فيجعلها على المؤجر وبينالترهميمات 
التاجيريه اليسيطه فيجعلها على المسناجر ٠‏ وهده التفرقه واضحه فى 
نص إنادة ٥۲۰‏ من أنبجيه النى بقدم د برها فى التعليق على الماده١1‏ ان 
من المشروع ٠‏ لمانصت اناده 0515 من المجله على ان « اراله التراب 
والزس الدى نرا لم کی مده الاحاره والتطهير على المستأجر »4 * 


وفى هدا المعنى ايضا المادتان 3758 و 559 من مرشد الحيران 
والمادتان: هلاه ٠‏ 1لاه من مجله الاحكام الشرعية ٠‏ 


( مادة كمه ) 


١‏ المستاجر مسئول عن <رين انلعين المؤحرة › الا اذا أثبت ان 
الحريق نشا عن سبب الايد له فيه ٠‏ 


۲ فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد > تان كل منهم مسئولا عن 
الحريق شسة الجزء الذى عله » ويتناول ذلك امرجر ان كان مقيما 
فى العقار ٠‏ هذا مالم يثبت أن النار أبتدا شبوبها فى الجزء الذى 
يسغله أحد المساجرين نيكون وحده مسئولا عن الحريق ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٥۸٤‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


گی الفقه الاسلامى نصت المادة دنعف .مين المحلة على أن « حركة 
المستاجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسارة الذى بتولد 
منها ٠‏ مثلا لو استعمل الالبسة التى استكراها على خلاف عادة الئاس 
ولت ”من س تولك لو احترقت االدار المأجورة بظهور حريق فيها 
يسبب اشعال المستاجر التار أزيد من العادة وسائثر الناس يضمن » ٠‏ 


قل 





( هادة ٥۸۰١‏ ) 
١‏ 
يجب على المستاحر أن برد العين المؤجرة عند انتهاء الايحار ٠‏ فاذا 
ابقاها تحت بده دون حق کان ملزها أن يدفع للمؤحر تعويضا براعى 


هذه المادة تطابق المادة 55٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 











وتتفق فى حكمها مم امادة ۷۷١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع المادة ۷٠۰۸‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتتفق فى حكمها مع الماده 0365 من التقنين الكويتى ٠‏ 

ونتفق فى حدامها مع ما يقرره الفقةه الاسلامی : 

دعيما يتعدى بوجوب رد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار : 

صمت الماده ٩۱‏ من المحيه على أن« يلزم المستاجر رئيع بده عن 
الماجور بعد انقصاء الاجارة » ٠‏ ونصت المادة ٥۹۲‏ على انه « ليس 
للمس تآ جر اسان أا جور بعد ابعضاء الاحازة ٠‏ 
على أنه « لو انفضت الاجارة واراد الاجر فبض ماله يلزم المستاجر 
اسىلیمه اناه & " 





وبصت المادة 1٤١‏ من مرسيد الديرزن على أنه « اذا انتهت مدة الاجازة ! 
وجب على اللستاجر أن يفرع الدار او الحانوت المؤجرة ويسلمها لصاحبها 
ولا حاجه للتنبيه عليه بالتخليه » * 

وفيما يتعلق بالتزام المستاجر بدمم القيمه الايجارية للعين اذا 
ادقاها حت يلله دون حق بعد انتهاء الايجار : نصت المادة 115 من مرشد 
الحيران على أنه اذ١ا‏ مضت مدة الاحارة وسمكن المستاجر بعدها شهرا 
أو أكثر يلزمه أجر المثل فيه ان كانت الدار معدة للاستغلال أو كانت 
وفقا او ليتيم » " 

ونصت المادة ٤۷١‏ من المجلة على أن « من استعمل مال غيره من دون 
عقد وبلا اذن » فان كان معد للاستغلال تلزمه أجرة فلثل ٠.٠٠٠٠‏ 

وفيما يتعلق بالتزام المستأجر بتعويض ما أصاب المؤجر من ضرر 

فان هذا تقتضه القواعد الشرعية فى الضمان بالتسبب ٠‏ وقد نصت 
المادة 307 من المجلة على ما ياتى : « يبقى اللأجور كالوديعة أمانه فى يد 
المستأحر عند ذنقضا. الأجازة كما كان ٠‏ وعل هذا لو اشتعمل المستاجر 
ا.لأجور بعد انقضاء الاجازة وتلف يضمن » كذلك لو طلب الآجر ماله عند 
نقدا لاحر من المستاجر ولم يمظيه أياه ثم بعد الاءمساك تلف 


0 ل ا لت ل‎  --_ 


| روھ ١١‏ 
يضمن 1« 3 
ذفدما تعلق بوجوب رد الع الم جرة عند انعولاء الابخار.:: 


ر( مادة ۵۸٩‏ ) 

١‏ ب على المستاجر ان برد العين بالحالة التى تسلمها عليها ؛ 
الا ما يكون فف اصاب العين من تلف أو هلاك ناشىء عن اسخعماأها 
استعمالا مالوفا أو راجع الى سمب لايد له فيه ٠‏ 

ذا كان تسرام العن للمستاحر قد تم دون كتابة محضر 

۲ س فاذا لسم 4 َر 3 2 0 
او دون بیان اوصاف هله العين افترض » ي الدليل على ١‏ 
العكس » أن المسستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنه ٠‏ ٍ 
الس ا 


. يتيب نب ل ل سه لے ل 


١‏ هذه المنادة تقابل المادة 011 من التقنين الحالى التى تنص على 
ا 


أل ما يكون مد اساب العين من هلاك او لف سیب لا بد له فيه ٠.‏ 
؟ 1 قاد لان تسليم 'لعين لبمسةاجر فد لم دون لابه محدر أو 
درن بيان د و صا تی هذدد العين انر ص ۰ شی e‏ الد ليل على العحس ٠.‏ 
أن المستاجر فد تسلم العين فى حاله حسنة » 
وقد عدلت انعر د الاولى من هذه الماده ناضاید ما قد رفع 
المسئولية عن المستاجر اذا دان تلف إلعين أو هلا لها ناشنا عن استعمالها 
استعمالا مالوفا ٠‏ وذلك للى يتضح أن الحكم واحد فى المادتين 5/١‏ 
وا۸٥‏ من المشروع . وهما المقابلتان للمادتين ۲ و 55١‏ من التقنين 
ج لی ۰ فى خصو صض مسو ليه يست جر عما بصب العين المو جرد من 
تلع او هلاك اثناء انتماعه بها او عند ردها للمؤجر متى ابتهت حارته ١‏ 
بحديث نرتمع عله المسثول4 فى الحالتين اذا كان ما أصاب العين ناشئًا 
ن اسشتممانليا اتال مالوفا أو نان راجعا الى سيب لايد له فيه 
( أ'ظلر المذكرة الايضاحيه للمادة 58١‏ من المشروع ) . 
واه الممتر حه تفابل المادة ۷۷۲ من التعنين ا التى تطابق 
اساد ١‏ ۹ من التمنين المصرى الحالى . 
ونعابل الماده ..۷ من التفنين الأردنى . 
١ 7‏ 
وتفابل المادة 595 من التقنين الكويتى ٠‏ 
وفى الدعه الاسلامى بصت الماده ٠١‏ من المجله على انه « لا بلزم 
الضمان اذا تلف الماجور فى يد المستاجر . مالم يكن بتقصييرء او 
تعدية أو مخالفته للمأذونيته » ٠‏ ونصت المادة ۲ على أنه « بلزم 
ادضمان على المستأاحر لو يلف الملاحور أو طرا على هيمته صان 
بتعديه » . ونصت الادد 5.15 على ابه « لو تلف الما .حور بتفصير مستا حر 
ف امر أ ايله أو طرا عل متاه نلان دلز م الصمان © ونصت 
الاد يي علن أ6 « ببقى الماجور كالوديعه امانة فى بد المستأجر عند 
ابعضاء الاجارة كما كان ..٠‏ » . وقد تعدم ذثر هده المواد . انظر 
كذلك المادة ٥‏ من مشر وع تفنين الشر هة الاسلامىه على مذهب 
اما الافتراض الذى تنص عليه الفقرة الثانية من المادة المفترح<ة » 
ا امن ألم جرة عند التسليم > والفاعدة الشرعية أن العادة محكمة . 


( مادة ۵۸۷ ) 

١‏ اذا أحدت امستاجر فى العين الؤجرة بناء أو غراسا أو غم 
ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار › التزم المؤجر أن برد 
نى فيمة العقار » ما لم يكن هناك اتفاق بقضى بغر ذلك . 

؟" ‏ فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثث دون علم المؤجر 
او رغم معارضته » کان له أن نطاب من المستا<ر ١‏ ازاائنها » وله أن 
بطب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى نصيب العفار من هنه الازالة. 

؟ ب واذا اختار اأؤُجر أن يحتفظ بهنه التحسينات فى مقابل رد 
أحدى القيمدين المتقدم ذكرهما » جاز للوحكمة ان تنظره الى احسل 
دأوفاء ديا e‏ 1 





سه 








® 





هذه الماده تطايق المادة 57ت من التقئين الحالى » مع تعديلات 
اة ي حيث اب تيدلت عبارة « اذأ حدث » فى بدابة الفقرة الأولى 
ة بعبأرة « اذا وحد » + وحذفت عبارة « ان كان للتعويض مقتض » ف 
نهابة الفقرة الثانية ٠‏ واستبدلت كلمة « واذا » فى بدابة الفقرة 

. » الثالثة بكلمة « فاذا‎ ٠ 


والمادة الفترحة تقابل المادة ۷۷٤‏ من التقنين العراقى . 


وتقابل اادة Y1‏ من انين الى كان 1 


ويقابل المادة ٥۹۸‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


لله 


وق اأغعه الاسلامى لت ا الاد ١103‏ 3 اسن المحله عاى اند #« اللو 
> أحدث المستأحر بناء فى العقار المأحور أو غرس شجرة 
عند القذشاء مكة الاسارة ان شاء قلع النثاء والشجرة وان 


': ابقاهما واعطى قيمته كثيرة كانت أو قليلة » . 


+. ونصت الماناة 505 من مرشد الخيران يعاق انه إ«إاذا انقضت 
ا ا کاک لالض با الا س "ها 
اشجارا يوٌّمر بهدم البناء وقلع الأشجار الا ان يرضى المؤجر بتركهما 
فى الأرض باحارة او اعازة فيكون اايناء والشحر للمستاجر اوالار ضس 
لاموّجر . فان تر كهما باعارة للأرض كون لهما أن يوّجِرا الأارشس 
والبناء لثالث ويقسمان الاجرة على قيمة الآرض بلا بناء وعلى قيمة 
الناء بلا ارضى فباخد كل منهما خصته »© . ونضت المادة .5 على 
اله « اذا كان هام البناء وقلع ااشجر ضران بالارض وبنقصان 

بلقن ,لضافت مشةة: الأجاره فللموٌ حر ان يتملكها حبرا على المستاجر | 
لقال جا ماين للقلع قائمين بان تقوع“اللإاض امامت تى 

“ الهدم والقلع وبدونهما فيضمن المؤجر ما بين العيمتين . 
الارض لاتنقص بقلعهها فلا بكون للمؤجر تملكهما بدون رفى المستاجر 
انما له أمر المسنتاحر بقلعهما من ارضله » . 


(؟ ) النزول عن الابجار والابجار من الباطن 


| ) ٥۸۸ هادة‎ ( 

١‏ للمس_تاحر ان ينزل عن الإنجار أو بحر من الماطن » وذاك 
عن كل ما استاحره أو بعضه , ها لم تكن شخصية المستاجر محل 
؟ ب واذا اشترط الؤجر الا يكون النزول عن الابجار او الايجار ظ 
دن الماطن الا دموافقته » ا دوز اه أن لجدلع عن ذه اأوافقء 

1 لسسست مشروع 3 5 
هذه المادة تقايل امادة ٥۹۴۳‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
أنى !ا باچر يحق التنازل عن الابجار أو الابجار من الباطن © وذلك 

ش عن كل ما استاجره أو بعضه , ما لم بقض الاتفاق بغير ذلك » ۰ 








فالآجر مخير | محل اعتبار عند التعاقد › 





وقد ادخات على هذا النص التهديلات الآتية : 


١‏ عمدات الفقرة الأولى فى صدرها تعد بلا لعظيا » حيث استبدلت 
ناراد ااا أن بزل عل رالا تجار او يوجر ”الان ب ا 


اضبفت الى الفقرة الاولى خالة مستثناه من الحكم فى عبارة 
۲ مالم تكن شخصية المستاجر محل اعشار » . وقد كان النصس 
المقابل فى المشروع التمهدى تضمن عبارة فى هذا المعنى تجرى على 
الرحه الآتى : « وقد اتفال عناا,الائفاق مو لااظر وف حافت 
لحنة محاس الشسيوخ اكتفاء بالقواعد العامة ( محموعة الأعمال 
فاذا كانت ئ فة ١1ا‏ جر 


فی 
التحضيربة ج )ص ٥۵۸‏ د ٥1.‏ ) 
بان أحر امو جر الع للمستاأحر لاعتبار شحصى 


> سخ ل الفقرة الأولى ايضا حالة مستثناه من الحكم ؛ 
حاث اتات دارة « أو نض نص او اتفاق بغير ذلك » بصيارة ظ 
« مالم بقض الاتفاق بغبر ذلك » . وقد روعى فى هذا التعديل 
:انا کن اگل شتظيم العلاقة بين الممالك والمستأجر لم بتعيد 
الق اعدة الؤازدة قى هذه الفقرة » الأمر الذى اقتضى اضافة التحمظ 
الخاص رو حود نص مخالف . 


_ التتحدثت الفقراة الغانية من المادة المقترحة . وقد كانت 
ا!.ادة المقائلة فى المشروع التمسدى للتهنبن الحالئ ( م 52 ) تتضمن 
ذقرة تامعن ءا حكمها : ولكنها حافت ( مجموعة الاعمال التحضيرية 
جع رص 00۸ - .+ه ) . فرؤى ان تضاف هذه الفقرة تطبيقا لاظرية 
التعس ف فى استعمال الحق ,2 حيث لايجوز للم حر أن يتعسف فى 
التمسك بالشرط المانم من النزول عن الادحار أو الابحار من الباطن. 


)ادد المقتر حة تانق فى حكمها مع المادة ۷۷٠١‏ من التقنين العراقى 1 
وتتفق فى حكمها مم المادة ٥۹۹‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتقابل امادة ۷.۲ ۷-٤‏ من الكقنين ااردنن . 


ف انعغقه اس یاد زی 1 


ا لو یک ا اگ ف ارد د ا ی ا 
الان »> ارت المادةه 5ه من المجلة على ان « للمستاجر ايجار 
ا أحور O ACEO EL I J a ITY‏ 
ونصت الادة ٦۲٤‏ من مرشد الحران على أن « للمتاأحر أن يوجر 
ة لغ مؤجرها بعد قرضها وقبله:ان كانت عقارا » ولیس 
وانطةات الماد ه 


العين ا جر 
له احار تب فل القض ,ل بعده ان كانت منغولا » . 
۲٢‏ من مرشد الحيران على أنه « يجوز ار کان ا ا د 
رفاست ایھر بو جوها. بیش ااا رة ایی راچاچ ها اله بال 
نها أو بأكثر لوا كانت الأجرة الثانية من غثر جشس الأولى » فلو كانت 
د یا لقعي له ال ا 2 . 


1۲ 





وفيما بتعلق بعدم جواز النزول عن الايجاز من الباطن اذا كانت 
ل خهصمية المستاجحر محل أعتبار إانهت ااذه ۷ من المحلة على 
ان « لامستاجر: ايجار مالم بتفارت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس 
لآخر » ٠‏ ونصت المادة 555 على ان « من استأجر يابا على أن يليسها 
بئغسه فليسن له أن لم هاغره » . ونصت المادهة ۷ على أن 
« الحلى كاللباس » . ونصت الاده ٥٥١‏ على أن « الدابة التى استكر بت 
على أن يركبها فلان لايصح اركابها غيره » وان اركب وتلف الحيوان 
لز م الضمان F4‏ . 

أما حكم الفقرة الثانية من الادة المقترحة فهو تطبيق لنظربة 
واقتبست جميع ضوابطها من الفقه الاسلامئ . 


) 0۸٩ مادة‎ ( 


١‏ - منع المستاجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من النزول 
؟ ل ومع ذلك اذا كانت العن ااؤجرة عقارا انشىء فيه مصنع او 
متجر » واراد المستاحر ان بمبع هذا المصنع أو المتجر » حاز للمحكمة 
بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المسترى 


ضمانا كافيا ولم يلحق المؤحر من ذلك ضرر محقق ٠‏ - 





هذه المادة تقابل المادة 1 من التقئين الحالى التى تنص على 
ما بأتى : 

0 هع اج ر نوغرز اش اسن امان ن ر 
التنازل عن الابحار > وكدلك العكس . 
متحر واقتضت الضرورة أن ببيع المستأجر المصنع أو اللتجر » جاز 
فدم المشترى ضمانا كافا وام طحق الأمؤجر من ذلك ضرر محقق . » 

وفد ادخل على هذه المياده التعديلات الآتية : 

-١‏ عدلت الفقرة الاولى تعدءلا افظيا + وذلك باستبدال كلمة 
« النزول » نكلمة « التنازل » 


دات و صدر الفقرة الثانية عبارة «ومع ذالك اذا كانت!العين 
المؤجرة عقارا انشىء فيه مصاع أو متجر » بعسارة « ومع ذلك اذا كان 
الأمر خاصا بأبحار عقار انشىء به إهدصمنع أو متجر» . 

افرح گرد الفقرة ااثانية عارة « واراد الات _تاحر أن سيع | 
عذا ادنع او المتجر » بعبارة « بواقتضت الضرورة أن ببيع المستاجر | 
هذا اللصنع أو المتتجر © . ومقتفى هذا التعديل انه لا يشترط ان | 
تقوم ضرورة تدعو الق أن ببيع ااستاجن#مضامه أو متجرم. فق برى 
المستاأخر أن عر نوع النشاط الذى بمارسه . بل قد بكون المستأحر | 





ضرر . حيث شترط ان هدم المنترى ضمانا كافيا للمؤحر للقيام 
بالتزاماته الناشنة عن عقد الأبجار © كما بشترط الا بلحق المؤحر من 
نزول اللتاحر عن الآنجار الامثيترئ نرر محقق 2 وهذا هرا||ا ا 
حكل"من تبسك الوأجر لالشركة الانع تسنا فى ا ال ادال ٠‏ 

و لسند الشرعى لحكم الفقرة الأولى مر المادة المقترحة هو ما حرت .| 
به العادة من أنه اذا وجد شرط بمنع من النزول عن الايجار أو بمنع 
من العملين معا © وذلك اسب عدم ادرا الفروق الدقيقة ين 
العملين 3 

اما حكم الغقرة الذانية فهو تطبيق لنظرنة التسف فى التعمال ٠‏ 
الحق التى نصت عليها المادة لاا من المشروع واقتبست جميع 
نوابها من الفقمه الارلامى . . 

والمادة المقترحة تطابق اللادة ١/۷١١‏ هن التقئين العراقى ٠‏ 

وتقابل المواد 7١5 ۷٠۲‏ من التقنين الأرندى ٠‏ 

والفقرة الأولى منها تطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( مادة ۵٩4۰‏ )0 


3 <الة النزول عن الابدار يحل المتنازل له محل المستاحر فى جميع 
الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الابجار . ومع ذلك يرقى المستاجر 
ضامنا المتذازل له فى تثفيف التزاماته . 





هده المادة تقابل المادة ٥‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
أنه «فى حالة التنازل عن الابجار سقى المستأحر ضامنا للمتنازل له؛ 
فى تنفيذ التزاماته:» . 

وقد اشليف أل مالل ا الى , “وان د د: اا ع 
انه « فى حالة النزول عن الابجار بحل المتنازل له محل المستاجر فى 
جميع الحقوق والالتزامات الناشتة عن عقد الابحار ٠»‏ واقتضى هذا 
ان تضاف عمارة «ومع ذلك» فل بقية المادة باعتبار أن ضمان المستاحن 
للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته خروج على القاعدة العامة فى ضمان 
المد بن الاصلى للمحال عليه ف حوالة الد بن ° 

وقد كانت المادة ۷۹١‏ من المشروع التمهبدى للتقنين الحالى تجرى 
على نحوما حاء فى المادة ااقترحة »> ولكن حذف الحكم الوارد فى 
صدرها »> وهو الخاص بعلاقة اأتنازل اه مع اأؤحم © اكتفاءم بتطبيق 
اله اعد العامة وأحكام الحوالة ( محموعة الأعمال التحضيربة < ) ص 
_ 4 

راأادة المقخرحة تطابق المادة ۷۷۷ من التقنين العراقى . 


وتقابل المادة ٠١١‏ هن التقنن الكو بتى 
انر المأ كر الانضاح.ة للاص المقابل فى المشروع التمهبدى للتقنين 
الحانى ( م ۷۹7١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضرية ج ٤ص‏ 056 . 


والنزول عن الابخار بنطوى على حوالة حق وحوالة دين 


راغبا فى البيع ابتغاء للكسب روف ذا لاهن ماله سس وفى الفةه e‏ : انظر ما تقدم ذكره عن انتقال الالتزام فى الفةه 


۱ الاسبلامى 5 


ل 


1۲۳ 


ہم جه ف س سات ج د م 


السسص 2399 ی 





1 وين مانت اها من المستاجرا الغانق'ال:اذا اخاله لتا جز ليه 
او وكله بقبضها من المستاحر الثانى » . 


ر مادة ٥٩۹۱‏ ) 


١‏ فى حالة الابحار من الباطن تبقى العلاقة بين الموّجر والمستاجر 
الأصل خاضعة لأحكام عقد الابجار الأصل ١أما‏ العلاقة بين ااسستاجر | 
الأصلى وااس:أجر من الاطن فتسرى علدرها احكام عقد الارحار هی اكع ور 2 
الباطن ٠‏ | 

؟ ب ومع ذلك بكون المستاجر من الباطن مازما بان يؤدى للمؤجر , 
مباشرة ما يكون اتا فى ذمته للمستاجر الأصلى وقت أن يندره المؤجر ظ 

| 


اما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فالغرض منها حمابة مصلحة 


رهاذة ؟وه ) 


تىرا ذمة المستاحر الأصلى قبل المؤحر » سواء فيما بتعلق 
بضمانه المتنازل له فى حالة النزول عن الايجار او فيها يتعلق بما 
بغرضه عقب الإيحار الادساى رمن التزامات فى حال الاتصار من 
الماطن » اذا صدر من المؤجر قبول صريح او ضسمنى بالنزول عن 
الابجار او بالايجار من الباطن . ويعتبر قبولا ضمينا من اإؤجر قبضه 
الاجرة مباشرة من المتنازل له اد من المستاجر من الباطن دون أن 


هذه الماذة تقابل المادة 15ت من التقنين الحالى التى تنص على 
e‏ و ببدى ای تحفظ فى شان حقوقه قبل المستاجر الاصلى ٠‏ 


ولا يجوز ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة ٠‏ 
لامستاحر الأصلى » ما لم يكن ذلك قد تم قبل الاننار وفقا للعرف | 
أو لاتفاق نادت التاربخ تم وقت الايجار من الباطن ٠‏ 


300001 a ا بعصم‎ | e 

















وچ 








| بكون المستاجر من الباطن ملزما بان يؤدى للمؤجر مباشرة‎ ١ 
° ما يكون ثابتا فى ذمته للمستاحر الأصلى وقت أن بنذره المؤاجر‎ 


بجنا اك ا ا95 تن وك إلى عي 0ن 
ما يأتى : 


كون قد عجله من الآجرة لله تاحر الأصلى »© ما لم يكن ذلك فد تم 
تمل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت التاريخ تم وقت الايجار 
من الباطن » . 


وقد أضيفت الى هذه المادة الفقرة الأولى من المادة المقترحة, 
وجمع ما حاء فبها 6 فقر د واحدة ھی الفقرة الثانية من الماده 
اتر حه : 

وما حاء فى الفقرة الأولى من المادة المقترحة كانت تنص عليه 
المادة ۷۸۷ من المشروع ااتمهمدى للتقنين الحالى » ولكنها حذفت ف 
لحلهة المراجعة اكتفاء بالق و اعد العنامة ( مجووعة الأعمال التحشيرئة 
ج ؛ ص ٥٦۳‏ 515 ) . 


والمادة المقتر حة تتفق فى احكامه_ا مع المادة ۷۷١‏ من التفنين 
الاي ؛ 

وتتفق فى احكامها مم المادة ۲ من التقنين الكوبتى ٠‏ 

وتعابل المادد ۷.٥‏ من التعنين ادو 


انظر المذكر د الابضاحية للنصو كل المقارلة ف المشروع التمهيدى 
ح 9 فن أ يرويل اه . 


اكد الشرعى للفقر ة الأو لى من ا1ادة المقترحة قوله عليه الصلاة | 


والسسلام : ١‏ الا لمرن على شر وطهعخ »:: 
الا لبي تسر ی ا ار ول عد الابدار لأت 5 والعلاقه دس 


لششاجر N e‏ سي جف ری دجا الراوظ ع د ' 


الانحار من الماطن N‏ قد نز © YY SII‏ من مر رمك الحران على 








للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار امفيما يتعلق بما يفرضهعقد 


| الابجار الأصلى من التزامات فى حالة الايجار من الباطن : 


( ارلا ) اذاإصدر من اجر قبول صرييخ بالغنازل عن الايجار 
او بالايجار من الباطن . 


( تانع ) اذا استوف الموّحر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من 
المستاحر من الباطن دون ان سدى ای تحفظ فى شان حقوقه قبل 
الما خر الأاصلى » ٠.‏ 


وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتية : 


_ عدلت تعدلا لفظا باستدال عارة «+“سواء فيما تعلق 
ضما نه المتنازل له فى حالة النزول عن الايجار « بعمارة « سسواء فما 
تعلق نض مانة للمتنازل له فى حالة التنازل عن الإبحار » . 


ا ولي عار اذا صدر من المؤجر قول صرح أو ضمنى 
بالنذول عن الابجار أو بالايجاز من الباطن » بالعبارة الواردة فى الفقرة 
« أولا » التى تقول : « ااا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل 
عن الانجار او بالايجار من الباطن » . اذ ان قبول المؤجر قد بكون 
ص بحا » وقد بكون ضمنئيا » ولا بقتصر القبول الشمنى على حالة 
ما اذا استوفى الجر الاجرة مباشرة من المتنازل له او من الممسسستاجر 
من الباطن دون ابداء اى تحفظ . فقد ستخلص القبول الضمنى من 
ظرو ف !خرى: » كما لو طالب الاجر المتنازل له و الستاحر من اباط 


فالعلاقة بين الموّجر والى..جا<, | بالآحجرة كآون أن د »؛ أو طالبه بدفع تعر بض عن تلف ١ےہ‏ اب 


العين . 


؟ ‏ النص على ان يعتبر قبولا ضمنيا من المؤجر قبضة الأجرة 
ا دون ابداء اى تحفظ . وذلك توضيحا للأساس الذى يعقوم 


ان الاجر الذى احر لغره ااعين المنتفع بها ملزوم بالاجرة لالكها » | عليه الحكم . 


"١ 











رالمادة المقترحة تتفق مع المادة 10۹ من التقنين الحويتى . ْ الشهر العقارى . أما الكفالة » شخصرة كانت أو عيئية » فلا تنتقل 
| الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك . 





- 





ونتفق مع المادة ۷۷۸ من التقئين العراقى ٠‏ 


انظر المذكرة اا ا المغابل فى المشروع التمهيدى للتقنين | هذه المادة تطاءق المادة ٥۹١‏ من التقئين الحالى . 
الحالى ( م ۷۹١‏ ) فى مجموعة الأعسال التحضيرية ج ٤‏ ضس 6م ١ ٠‏ 
وا ءللهر. وتتفق] يع المسادة ۷۸٠.‏ من التقنين يالعراقئ . 


والسسند الشرعى للمادة القترحة ان حكمها تند أل قول | ری 6 6ا روي ا ١‏ 
من جانب المؤجر ©) وهو يدخل فى نطاق فوله صلى الله عليه وسام : 
« المسلمون على شروطهم » ۰ 


وتقابل الماده ۲/۷.۷ من التقنين الاردنى . 


وف الففه الاسلامى قت اعادو د من مر شد الحيران على 


(5) انتهاء الايجار . انه « اذا مضت مدة الاجازة وسكن المستاجر بعدها “هرا او اكثر 
( هادة ١ ) 0٩۳‏ أو لبتيم اا 


يهى الايجار بانقضاء المدة المعيئة فى العقد دون حاجة الى تنميه 
بالاخلاء » ما لم ينص القانون على غر ذلك . 


اسم مد 1 





ونصت المادهة ٨۸‏ من المجلة على ان « السسكوت فى الاجارة بعد | 
قبولا ورضاء ٠‏ مثلا لو استأجر رجل حانوتا فى الشهر بخمسين قرشا 
وإبغد أن للك فیا مدد ای ا ا ا ا 00 0 
هذه المادة تقابل المادة 1ه من التقنين ی مول عاق" کوت چن ند عن ا خرچ ور دف لتا جز وال لم الا 
ما يأتى : « ينتهى,الابجار بانتهاء المدة المعبنة فى العتد دون جل اانا | وسوس العا ایا ی و د يان الاد ا 
تنبيه بالاخلاء » . حبرل بخرج من الحانوتټ واستمر ساكنا. بلزمه اعطناء 


ی 





ي هك . مو 








3 ' لكين فوشا >-> ار 
وفد استبدلت فى هذا النص كلمة « بانقضاء » بكلمة « بانتهاء » . ار 


كما أضيفت اليه عبارة « ما لم ينص القانون على غير ذلك » » حيث انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهبدى للتقنين 
قصد بهذا التحفظ مراعاة ما تنص عايه القوانين الخاصية من تحديد | الحالى ( م ۸٠١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ) ص ولاه . 
اوباب لانتهاء الانجار البسس من ينها انقضاء المدة . 
( ماده هذه ) 
| اذا نبه احد الطرفين على ا#خر بالاخلاء » واستمر المستاحر 
مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهساء الإيجار » فلا يفترض إن الابجار 
قد تجدد ما لم اقم الدليل على عكس ذلك . 


؟ م اما اذا نبه احند الطرفين على الآخر بالاخلاء ما ام يقبل 
اجرة جديدة أو شروطا اخرى » فسكت من وجه اليه التنبيه » اعتبر 
هذا السسكوت قيبولا شجدد به الايجار تجديدا ضمنيا بالاحرة 
او الشروط الجديدة . 


والمادة اتر ڪه تتفق ف حكمها مع الماد ١۷ل‏ من الین المراتى”. ظ 
ونتفق فى حكمها مع المادة 1/۷٠۷‏ من التقنين الأردنى . | 
وتتفق فى حكمها مح المادة ٠٠٤‏ من التقنين الكو بتى . ١‏ 
ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى . ظ 


فقد نصت المادة ١‏ من مرشد الحيران على أنه « اذا انتهت 
مدة الاجارة وجب على المستاحر ان بفرغ الدار أو الحانوت الو حرة 
ويسلمها لصاحها » ولا حاجة للتشبه علد بالتخاة » . 





000 سسسب 


أ 
( هادة ٥۹٤‏ ) | الفقرة الاولى من هذهالمادة تطابق المادة 5-٠٠‏ من التقئين الحالى ٠‏ 


٠ اذا انتهى عد الايجار ويفى المستاحر نتفعاً بالعين ١ا جرة أما الفقرة الثانية فمستحدثة‎ ١ 


الأؤجر ودون اعتراض منه » اعد قد تجدد بشروطه ا 
تعلم أو حر 0 دن عبر اح 4 عسر الابحار قل د1د سر و طه 1 والمادة المقتر حة تتفق مع اادد VA‏ من التفنن ادر قي . 
الأولى ولكن 054 غير معيئلة » وتسری غاى الايتجار اذا تجدد على هذا | 

الوحه احكام المادة 0ه ٠‏ | وتتفق مع المادة 1 من التقنين الكويتى ٠.‏ 


۲ - وبتر هذا النجديد الذ-منى ايجارا جديدا لا مجود امتداد | وى الفقه الاسلامى : انظر المادة 8 من اأجلة التى تقدم ذكرها 


الايجار الأصلى ٠‏ ومع ذلك تنتقل الى الإيجار الجديد التاميثات ‏ تحت اللادة السابقة . وقد نصت المادة ۳۹ على أنه « لي تقارل 
العينية التى كان المستاجر قدمها فى الايجار القديم مع مراعاة قواعد بعد بالعقدا على( تبد بل :لبدلاو بت بده اوتنزيله بعتب العقد الا ) . 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۸.۲ )فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ) ص ٥۷١‏ . 





) ٥٩٩ مادة‎ ( 


١‏ اذا انتقلت ملكية العين المؤحرة اختيارا أو جبرا الى خلف 
خاص » فلا يكون الايجار نافذا فى حقه الا اذا كان يعلم به وقت انتقال 
العن اليه + او كان للابحار تاريخ ثابت قبل التصرف الذى تقل 
الملكسة . 


هذا العقد غير نافذ فى حقه . 





5[ شان اليد کڪ ق كمه مع اتاد 6ه ٦‏ من التعنين, ااا 
التى تنص على ما يأتى ٠‏ 

۲ اکاک "كذ نين او جز #احطازة ا عر ااي شخص 
7 6 كران اتک ر دلواي" ہیا هناة ۷کک ادا ی“ كل للا 
' تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل اللكية ٠‏ 


و 


؟ ‏ ومع ذلك يجوز إن انتقات اليه الملكية ان بتمسك بعقد الانجار؛ 
ولو كان هذا العقد غر نافذ فى حمّه » . 

وقد ادخات على هذه المادة التعدءلات الآتية : 

١‏ استدلت عارة « ١(الى‏ خلف خاص » فى الفقرة الأراى بعبارة 
« الى شخص آخر » »؛ لان المقصود هو الخلف الخاص . 


؟ ‏ اضفت حالة أخرى كون الابحار فيها نافذا فى حق الخلف 


الخاص »© وهى حالة ما اذا كان الخلف يفلم بالابجار وقت انتقال 
العين اليه . وذلك الى حانب الحالة المذكورة فى النص »© وهى حالة 


هذه الاضافة أن الخلف الخاص لا سحوز له أن دتمسك تقاعده عدم 
اذ ان حكم ثبوت ااتاريش استثناء قصد منه الى حمابة الغبر من خطر 
فاذا كان هذا الغيا أعلم باسسيقية 
الحق الذى بحت به عليه » فانه لا كون فى حاحة الى الحمانة .' وعلية 
اذا کان الخافى الخاص تام لسمد ف تأحر امن ¢ فلا دی له ان تمہ 0 
بعدم ثبوت تاريخ الابحار . 


7م التارخ غا واضرارا نه . 


۳ اسعدلت ؤي الفى 5 الثانة عارة ١‏ . حوز للذلف الخاص » 
بعبارة « ومع ذلك بحوز لمن انتقلت الملكية » ٠‏ اذ آن عبارة « ومع 
د كاي تند أن الأعر التعلق امبعجداييير د على حكم القفرة الأول . 
م الحفقة ع ذلك ۰ فاد ص١‏ الم 01 کا ۳ هلا الددرد 62 + اما عله 
الأمر يتطبيق لقاعدة عامة تشمل جميع الأحكام التى تقر ر لحمابة 
الشخصس . ومقتضي هذه ااقاءعدة ان الحمابة لعل تج ولش خض 
تمنح له ولا تفرض عليه ؛ فهى تفيده ولا تضره » اذ هی حق اه وليسبت 
واحبا عليه » ان شاء تمسك بها وان شاء تركها . وعلبه تح ز للخلف 
الخاص وفما لهذه ااقاعدة ان قات تفعذ الاسحار 4 ولو کان ھا 
العقد غ نافد فى مه ) اذا قدر أن ذلك فى مصلحته 5 


Y1 o 





والماده المفترحة تتف مع الادهة YA‏ من التعنين العرافى ٠.‏ 
وتتفق هم اللمادة 5٠١٠‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر المذكرة الابضاحية المنص اأقابل فى (أشر.ع التودبدى هنين 
الحالى ( م۷٠۸‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص۹۲٩٥‏ و 0۹۳ نه 


وبلاحظ انه فى الفقه الاسلامى يكون العقد موقوف النفاذ اذا تعلق 
حق الغير بالمحل ©» وهذا تندرح تحته حالات منها تصرف مالك العين 
الموجرة وبناء على ذلك تكون التصرف فى العين الؤجر موقوفا على أجازة 
المسأجر وفى هذا المعشى نصت المادة 557 من مرشد الحيران على أنه بيع 


ا اللأجورة بتوقف 'ثفالاه على أحازة المستأحر » فأن أجازة جاز 2 


العين 
المنادة .وت من المحاة على انه « لو باع الجر المأحورا بدون اذن 
الجا جره تكون اشع اا فلا بين البائع وااشترى وان أم كن ثافل١‏ 2 
منهم © e dt‏ 


اما فى المشروع » كما هو الشان فى التقنين الحالى وغيره من التقنيات 
ما عدا التقنين الاردنى ؛ فان الابجار لا قد حى المالك فى التصرف» 
ودلكف تعيسيرا للتعامل ومراعاة لظروف المجتمم ٠‏ وهذا هو مدعب 
الحنابلة ٠‏ فقد حاء فى المادة ٥۸۷‏ من مجلة الاحكام الشرعية ما ياتى 
الامؤ جر بلع الان فلو رة من للتار او غيره..قثل حلول مده 
الاجارة أو فى اثثائها والاجرة دن حي البيع للمسترى ٠»‏ 


) ۵۹۷ هاده‎ ١ 
لا يجوز من اننقات اايه ملكية العين المؤّجرة ولم يكن الايجار‎ - ١ 
نافذا فى حقه ان جر المستاحر عاى الاخلاء الا بعد التد,به عليه بذلك‎ 
٠ فى المواعيد المميئه فى المادة 5هه‎ 


؟ ‏ فاا تيه من انتذات اله الماكبة على المستاحر بالاخلاء قىل 
انقضاء الابحار » فان اأؤ جر بانزم بان بدفع لامستاحر تعورضا ء ماام 
يتغق على غير ذلك . ولا بجر المستاجر على الاخلاء الا بعد أن يقافى 
التتعوويض من الؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نبابة عن اإؤجر أو 
نود أن بحصل على تأمن کاڈ لاوفاء بهذا ااتعويض ٠‏ 





هذه الادة تطابق المادة د.٦‏ من التقنين الحالى » مع اضافة 
عبارة ٠‏ هن انتقلت البه الملكية » فى بلاية الفقرة الثاثية ٠‏ 
وتتفق مع المادة ۷ من التمنين العراقى 1 


وتتفق مم المادة 2١8‏ هن التقنينل الكو بتى 


انظر المذكرة الابضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى لاحقنين 
الحالى ( م ۸.۸ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة ج ) ص ٥۹۲‏ و 
BT‏ 
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والسند الشرعى للماده المقترحة أن ما حاء بها من احكام عتبر 
تنظہما تملكه ولى الآأمر مراعاة لفار. ف التغامل ¢ مادام أن للمالك 
ا مس ستاجر بالا خلاء فتتاح له ميلة ممقولة»ولكى عوص عن لضرر الذى 
بلحعفه 2 ار انتهاء عءعقد الا .حار 0 انقضاء مدته . 


) ۵٩۹۸ مادة‎ ( 


1 اذا كان الايجار نافضذا فى حق من انتقلت اليه اللكية او لم 


يكن نافذا ولكن تمسك هو به ٠.‏ فانه بحل محل الجر فى جميع 
ما ينشا عن عقد الارحار من حقوق والتزامات . 


۲ ل ومع ذلك لا يجوز المستاحر أن يتمسك بما عجله من الاجرة 
فى مواجهة من انتفلت ااه الملكية اذا اثبت هذا ان المستاجر وقت 
الدفم كان يهام بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتها أن يعلم ده . 


فاذا عجز من اننقلت البه الملكية عن الاثبات » فلا يكون له الا الرجوع 
على المؤجر ٠‏ 





هسه كه مس ١‏ لسعلا 


الغورهة الأولى من هذه الماده مستحدئثة ٠‏ وهظى تطابق الفقر 5 
الأولى هن المادة المقابلة فى اأشروع التمييدى للتةئين الحالى 
(م8.5/١‏ "اا قد حلافت هذه الفقرة فى لجنة المراجعة اكتفاء بتطميق 
الا حار ف حق من انتقلت اليه الملكية 4 سواء ف هذه المادة أو ف 
امؤجر فى حقوقه والتزاماته . ذلك ان هناك فارقا بين نفاذ العقد فى 
حق شخص وانصراف اثر العقد الى هذا الشخص . فنفاذ العقد فى 
لا تصيح طر فا فيه ٠‏ وبالتالى لا تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التى 
تنشاً منه . ولو طبقنا هذا المعنى على الحألة التى نحن بصددها © فان 
الخاف ااخاس ل لتزم الا باحترام الابجار وعدم اخراج المستاحر © 
فلا بصبح طر فا فى العقد © وبالتالى لا تنتقل اليه الحقوق: والالتزامات 
االتى تنشما منه . اما انصراف اثر العقد ١ى‏ شخصر فائه لمم ,ان هذا 
الشخص .يصبح طر فا فى العقد > فتنتمل اليه الحقوق والالتزامات التى 
تنشا منه . وهذا هه اأعنى القصود فما نحن بصدده » حيث تنتقل 
الى الخالف اللخاص , الحقوق والالتزامات الت تنشا عى عقد الابحار . 
ومع ذلك فكثيرا ما يستعمل الفقه والتشريع عبارة « نفاذ العقد » بمعنى 
انصراف اثر العقد ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك فى اللشروع ما بقصد بنفاذ 
العدد الء #وف اذا لحقته الاحازة . فنفاذ العقد فى هذه الحالة بقصادد 
تھ أأحم اف 7 العقد . وذل يذى عام ہے هلا الم طلہ ¢ باعتمار أن 
معناد يتحدد فى بان الأحكام الخاصة ناء رع . / 


اما الفعرة الثانية من:المادة المفترحة نتطابق المادة 5.5 من 
التعنين الحالى م تعد تلات لفنا..ة ٠.‏ 


والادهة المقتر حه تطائق المادة ۸ من التعنين ااعراقى . 
و تاق مع اللادة ۹ فمن 'اأتقنين الكو نتى ١‏ 


انظن المذكرة االإبضاحية ,للمنادة القابلة فى ا مشرو ع التلهي دى 


التتفين» ال جا ار ايع7يؤ. اوق مجم تة (الاعم ال التحضدم ند ج > أ جب هان (اتراعى ١‏ مواعيد! القنبية #010 . الببنة فى ا اداو ٠‏ 


NS 0۹ ۲ تی‎ 





والسند الشرعى للاده المقتر حة هو تحقيق مصلحة ودفع مفسدة. 
اما المصلحة فتتحةقق بما تقرره الفقرة الاونى من بيان لموقف المستاحر 
فى مواجهه هن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ٠‏ وأمها دفم المفسدة 
فتنكفل به الفقرة الثانية الحيلولة دون وقوع غش او تواطوٌ بين 
المستأجر والؤ حر فى تعحيل الآاحرة . 


( مادة 0٩۹٩‏ ) 
١‏ اذا کان الا تحار مسين المدة » حاز لكل من المتعاقد:ن أن يطلب 
انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا حدت ظطروف خطرة غر متوفعة من 
شانها أن نجعل تنفيذ الايجار من مبدا الأمر أو فى اثناء سريانه مرهقاء 
على أن براعى من يطلب اتهاء العقد مواعيد التلبيه بالاخلاء الميئنة 
فى المادة 555 ع وعلى أن يعوض الطرف الآخر نعويضا عادلا ٠‏ 
؟ ل فاذا کان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد » فلا نجبرالمستاحر 
علىرد العين الأجرة حتى يسسدوفى اللنعويض أو يحصل عاى تامينكاف ٠١‏ 
هذه المادة تطائق المنادة 1.۸ من التقنين الحالى . 
المنسو ص علنديًا ف المادة .د١٠‏ من المشروع : 
وتتفق مع المادة ۷١۹۲‏ من التقئين العراقى . 
تعلق امم ااساد . ۷١‏ ملين الاردن ؛ 
رتاذق ,مع اللادة ١١٠١‏ من التقنين الكويتى ٠,‏ 


انظر المذكرة الأبضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى لا:قتين 


وحكم الفقرة الأولى من المادة المقترحة مأخوذ من الفقه الاسلامى 
الذى بأخد نمدا انهاء الانجار د6اعذر الطارىء . فقد نصت المادة ؟21) 
من المحلة على أنه « لو حدث عذر مانع لاحراء موجب العقد تنفسلخ 
الاحاره » . 

اا حوب التعو يض على الو <ر اذا كان هو الذى بطلب انهاء العقد» 
فسنده الشرعى تلك القاعدة الاساسية فى الشربعة الاسلامية التى 
تقول : « لا ور ولا ا 1" 


) 5٠.٠.٠. ماده‎ ١ 
٠ بسي الايجار .هوت المؤخر ولا بوءت الم تاجر‎ 520625 


؟- ومع ذلك اذا مات المستاحرء جاز لورثته أن يطاموا ازباء المقداذا 
اثبتوا أنه سسبب هوت مورثهم أصبحت اعباء العقد اثقل من ان تحملها 
مواردهم » واصيح الأبدار م<اوزا جدود <احةوم ٠‏ وف هذه الحالة 


mame 
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هذه الاأدة تقانل الادة ٠.١‏ من الثقنين الحالى التى تنص على 
مارانى : 
الإنحار نموت الم حر ولا نموت الستاحر : 


« لا تنتهى 


؟ ‏ ومع ذلك اذا مات ١‏ لتاحر © جاز لورنته ان 
اذا أثبتوا أنه بسبب موتمورثهم أصبحتاعباء العقد اثقل من ان تتحملها 
مواردهم 3 أو اصبح الانحار محاوزا حدواد حاحتهم ۰ وف هذه الحاله 
بحب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 517 ٠‏ وان 
815899 عار » . 

وقد رؤى ان تحذف العمارة الاخيرة من هذه المادة » وهى التى 
تنطلب « ان بكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من 
دون مبرر ؛ حتى لا بحمل تأخرهم على انه نزول منهم عن حفهم فى 
أنهاء الو د . 

والماده المقترحة رتف تتغفق مع المادة 1 من التقنين الآردنى . 


وتتفق مع اللادة 75١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقابل المادة ۷۸۳ من التقنين العراقى التى تطابق المادة 1.١‏ 
ال االعقاتين_الشترى الخال . 
انظر المذكرة.الابشاحية للنصى المقابل فى 
الحالى ( م ۰٤‏ ) فى مجموعه الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص ٥۸۱‏ و ٠ ٩۸۲‏ 


المشروع التمهيدى للتعنين 


وحكم الفئرة اولبق من الملاده ا لمقتر حة سفق مع مذاهب الائمة 
الثلاثة مالك والشافعى واحمد » ففى هذه المذاهب لا بنتهى الابجار 
نموت الو حر ولا :مو ت لاحر ۰ وتخالف مذهب أنى حليقة »© فعى 
هذا المذهب تنص المادة ٦)۷‏ من مرشد الحران على أن « تنفسحخ 
الاحارة بموت الم حر أو بموت المتاحر اذا عقدها لنفضسه لا لقره 
الان مه5 . 
الاسلامية على مذهب الامام اى حنيفة على 
بموت احد طرفيها اذا عقدها لاضه » ١‏ انظر فى هذا ٠‏ 
جد اليو ء 7 


كما نصت المادة ۳۳۸ من مشروع تقنين الث بعة 
ان « تا هسم الاحار 
ابن عابد بن 
ل ۷۰ ¥ »© ومحمم الانهر ۽ ٣ص‏ 

اماحكم الفقرة الثانية من المادة المقتر حة فهو تطبيقى أبدا انهاءالا يجار 


) ٠١١ ماده‎ ( 

اذا مات المستاحر »© ولم يكن الارجار قد عفد الا سبب حرفته أو 

انهاء العقد . وى هذه اأعدالة بحب ان تراعی ا التشبيه بالاخلاء 
المبيئة فى المادة 001 ٠‏ ظ 
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هذه المادة تق نتمق مع الماده ار من التقنين الحالى الت تنص على 
أنه «اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى 


السعمعل » . 


وقد ادخلت على هذه الماده تعدبلات لفظية على النحو الوارد فى 
المادة المفترحة . كما اضيف اليهأ ما نفد مراعاة مواعيد التنبيه 
بالا خلاء لضت طلب أانهاء أأعقد ٠.‏ وند ورد ف المذكره الاشاحية للنص 
المقابل فى المشروع التمهيدى ر( م ۸٠١‏ ) العبارة الآتية : « والاولى أن 
ون ذلك بعد التنيه بالاخلاء فى المواعيد المينة بالمادة ۷١١‏ (۴٣٦ه‏ 
مدنى ) » * ولكن اللجان المختلفة التى هر بها المشروع لم تدخل تعديلا عق 
النص بوذا المعنى ٠‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة 7١5‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 
وتتفف مع المادة ۷۸٤‏ من التقنين العراقى . 


انظر المذكرة الايضاحبة اللنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م6١8‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص 08١‏ و 0۸۲ ٠‏ 
وموب اابيتايجر ف حكم المادة المقتر حة نمکن اعتباره عفرا طارنا 
دوع أنهاء الايجار 4 وهو المدآ الذى طق ف المادد السابقة ¢ وهر 


( مادة ٠١"‏ ) 
١‏ الا رتب على اعسار المستاجر آن تحل اجرة لم تستحق . 


؟ - ومع ذلك يحوز للمؤجر أن يطلب انهاء الايجار اذا لم تقدم 
له فى ميعاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل » و كذلك 
جوز للوستاحر اذا لم يرخص له فى النزول عن الايجار أو ف الايجار 
م.., الماطن أن طلب الانهاء عاى أن ددفم تعوبضا ءادلا . وق هذه 
الحالة يحب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى ال مادة ٠ ٠٥١١‏ 





هذه المادة تقابل المأدة ٦.۳‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
لك .: 
نيع ليو تب على اعسار المستأخر ان تحل اجرة لم تستكحق . 
؟ ‏ ومع ذلك بحوز للمؤحر ان نطلب فسخ الابيجار اذا لم تقدم 
له ف مادا ماسب تامينات تكفل الو فاء بالأجر ة التى لم تحل © وكذلك 
الباطن ان بطلب الفسخ على ان بدفع تعويضا عادلا » . 
4 
وقد ادخلت على الفقرة الثانية من هذه المادة التعدبلات الآنية : 
١‏ استدلت كلمة ١‏ انهاء » بكلمة « فسخ » . واستبدلت كلمة 
« الانهاء » بكلمة « الفسخ » . واستبدلت كلمة « النزول » بكلمة 
۲ التنازل » 


وت س wo o‏ دم 


TN‏ هدك يوا 


“© صم می بے سے س س 





؟ ‏ اضلفت العغبارة الاخترة التى تفيد مراعاة مواعيد التنبية | فى حالة ما اذا إقتضى عمله أن يغير محل أقامته ٠‏ ونظرا الى هذا الاعتبار 


بالاخلاء عند طلب انهاء العقد . 


وحكم الفقرة الآولى من المادة المقترحة يستبغد تطبيق القواعد 
العامة التى تقغئ بسقوط"الاجل اذا ثبلت اعسار المدين بان كانت 
امواله لاتفى بديونه الحالة ( م 581 / ١‏ من المشروع ) . فمقتذىهذه 
القواعد إن اتساط الاجرة التى لم تستحق تحل جميعها » اذ هى دين 
مؤجل . ولكن المشروع عطل هذا الاثر رافة بالمستأجر » حيث قضى 
بان اعساره لا يترتب عليه ان تحل جره ام تستحق . 


ولكن نظرا الى ١‏ "أعجتار تار فد بودى الى عجزه عن دفع 
الأحرة 6 احازت افر ة ااثانيه لكل من الو حر وآ کار أن .طلب 
6 ا جار ل امد وات الأعيا دک فاد یار 
الاسلامى كما سبق القول . 


والمادة المقترحة تقابل المادة وملا من التقنين العراقى التى 
تطايق ١1-ادة‏ 1.۲ من التقنين المصرى الحالى . 


انظر المذكرة الانضاحبة للنص المقانل ف ارو التمهيدى التقنين 
الحالى ( م 86١5‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص ٠ 0۸١‏ 


) 6٠١" هادة‎ ( 


بحوز للمسنادر » اذا اقتضى عمله أن غر محل اقامته » أن بطلب 
انهاء ابحار مسکنه اذا كان هذا الارجار معين المدة » على أن براعى 
مواعيد التنبيه بالاخلاء المبيلة فى المادة ٠ ٥٥۵١‏ 


معد || امعد سم | ------- للمسمسسسمسييمه تتت صيصب ممد )0 ا سمهت سم 


هذه لاد ظابل الكادة ی من التفنيث الحالى التى تنص على 
أنه « يجوز لاموظف أو المستخدم > اذا اقتضى عمله أن بغر محل 
امه © آن غالب انهاء "اجات مسكنه. اذا کان هدا الا تخار مُعين المدة ع 
على أن براعى المواعيد المببنة فى الادة 017 © ويقع باطلا كل اتفاق 
E 05 E‏ 


وقد ادخل على هذه المادة التعدبلان الآتيان ٠‏ 


١‏ استبدلت عبارة « يجوز للمستاجر » دميارة « بحوز للموظف 
أو المستخدم » . فلا بقتصر الحكم على الموظف | والمستخدم © بل 
بشمل كل مستأجر »© سواء كان من العامابن أو من غيرهم 
هذا هو الذى يتفق مع فكرة العذر الطارىء الذى يسوغ انهاء الايجار , 
ك1 يكن ان ادر عد ١‏ الشذر) سی اس تاکر بعلم الب اللناملينة | 


٠.‏ اذ أن 


۲ س حذفت العبارة الأخيرة التى تفيد بطلان كل اتفاق على خلاف 
الحكہ .اذ أن بطلان مثل هذا الاتفاق ذد بكون ضد مصلحة الموظف © 
فيمتنع اللاك من أن بؤجروه مس كنا اذا تبين لهم أنهم لا يستطيعون 
تو قى أنهاء الادجار بل انقضاء مدته . وبذلك بستطيع الم تأجر 
أن بر فع عن نتفه الحرح اذا رضى ان نزل عن حقه فى انهاء الانجار 


ورد فى المذدرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى (م817) 
افتراح بحل ف هذه العيارة ( مجموعة الأعمال التحشيرئة ج )ص 86.1١‏ 
فى اإهامش ) . ولكن اللحان التى مر بها المشروع لہ تد ذل هذا التعد بل. 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ٦١١‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقايل المادة من ااتعنين العرافى . 
و قحل اقتططاء ان الاسر | عب ال۷ قامہیوا مدا طا 
سمو م انهاء الابجار ٠‏ والعذر الظارىء مأحوذ من العفه الاسلامى 
كما سبق القول . 


) 5٠١04 مادة‎ ( 


» الا يدوز للمؤحر أن يطلب انهاء الإيجار قبل انفضاء مدته‎ ١ 
حتى لو احناج لاعين المؤجرة لسمكناه أو لاستدماله ااشخصى » ما لم‎ 
۰ بو جد اتعاق «قضى بغر ذلك‎ 

؟ ‏ فاذا اتفق على انه جوز لامؤ<ر ان بني العقد اذا حدت له 
حاحة شخصية العن » وحب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينه على 
المستاحر بالاخلاء فى المواعد المبيئة فى المادة ٠ ٠٥١‏ 


بھی سے لا ا سه مم سے 


الفقر ة الا ول من هذه الماد مستحدثد > وهى تتف ج الغقرة 
الاولى من المادة .١١م‏ من المشروع التوهبدى التقنين الحالى التى 
لفن كن انه « لا بحوز للمؤجر ان بطاب فسح الا.جار قبل انقضاء 
مدته » حتى لو أعلن أنه بريد سكتى العين المؤّحرة بشفسه » أو بر يدها 


الاسدعماله الشخعمئ »© هذا ما لم بوخد اتعاق بقفى بغر ذلك » . 


لکن عد نت کد 0۷ رولطة الراضة ماران كران کا يقد 


وقد رؤى ااشنص عاى هذا الحكم فى الفقرة الآأولى من المادةالمقة_.حة: 
ولا ا رتف ين المتاعد: نم غذا المعو 0 عق تق هؤردرانها” ”' 
بانه اذا حدت للمؤجر حاحة شخصية للعين كأن احتاج البي..ا 
ل_كناه أو لاستعماله السخصى © فان هذا لا بعتبر عذرا طارنًا 
فوع ا الاعف . 


أما الغةرة الثانية من المادة القترحة فتتفق مع السادة 1.۷ من 
التقنين الحالى ااتى تنص على انه « اذا اتفق عاى أنه بحوز للمؤحر 
أن بنهى العقد اذا حدت له حاحة شخصية للعين »> وجب عليه فى 
استعسال هذا الحق أن نه على المستاحر بالاخلاء فى المواعيد الممينة 
ف الاده 17657 لم نى الاتقاق بغر ذلك »© . 
العيارة الأخيرة فى هذا النص »© وهى التى تحيز الاتفاق على ما خالف 
مواعيد التنببه بالاخلاء » ,ذلك اتسساقا مع ما هو مقرر فى حالات 
أنياء العقد لاخر : 


وقد روّى حداف 


ذلك أن حكم الفمرة yi‏ إتمسر من اانظام العام 4 فيدوز الازرماق 
i a ia.‏ الال o‏ 1 ع ا 


والادة المقترحة تتفق مع ا اساد ۷۸١‏ من والمتقنين! العرااقق الى 
تطابق المادة ۸٠١‏ من المشروع للتقنين الحاأى . 


O اود‎ 








¬ ص کڪ 


انظر المذكرة الانضاحية للنص اللمقابل فى المشروع التمهيدى للتعنين 
الحالى ر( م 8٠١‏ ) فى مجموعة الأءمال التحضيرية ج٤‏ ص1١8* ٠‏ 


ر مادة ٠١٠‏ ) 


١‏ اذا لم يماشر المستاجر الانتقاع بالعين المؤجرة » أو لم ينتفع 
بها الااتتفاعا ناقصا » وكان ذلك راحعا الى حُطنه او الى آمر يتعلق 
بشخصه » فانه سقى ملزما بالايجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العفد 
من التزامات » مادام امؤجر فد وضع انعبن تحت تصرفه فى حالة 
صالحة للانتفاع المتفق عليه ٠‏ 


؟ ‏ وفى هذه الحالة يجب على الؤجر أن يستنزل من الأجرة قيمه 
ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستاجر بالعين » وقيمة ماحفقه 
من نفع من وراء استعماله للعين فى أغراض أخرى ٠‏ 














هذه المادة تطابق المادة ۸١١‏ من المشروع التمهشتدى للتعنين 
انحألى »© فيما عدا استبدال عبارتى « اذا لم بباشر المستاحر الانتفاع 
بالعين امزجرة »او لم ينتفع بها الا انتفاعا ناقصا » فى بداية الفقرة 
الارلى بعبارتى « اذا لم يتمكن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجره ؛ 
أو كان انتفاعه بها ناقصا » ٠‏ وقد حذفت هنه اللادة فى لجنة اللراجعة 
لاستحلاص حتمها من العواعد العامة . وكن رؤى من الأفضل النص 
على هذا الحكم توضيحا للحل ٠‏ 


والمادة ا أقتر حة تطابق المادة | ۷۹ من التعنين المرافى ٠‏ 
وتطابق المادة 6 من التقنئين الكويتى * 


انطر المشذكيرة الابضاحية للنص المعابل 9 المشر وس التمهيدى 
لنتقنين الحالى ۸1۱١1۴‏ 07 مجموعة الاعمال التحضير به 7 وص ٥٩١‏ 


و ۹٦‏ فى الهامش . 


وحكم القمرة الاولى من المادة المقترحة يتفق مع ما يتمرره العفه 
إلاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة ٤۷۹‏ من المجلة على أن « من استأجر 
حانوتاً وتفه 6نم تتويطن ؛ ابعر الشراء كسيد + الى يله أله ريكنم 
س اعطياء كراء تلك المدة بةوله ان الصنعة ماراحت والدكان بي 
TIEN‏ » . ونصت المادة ٣۷د‏ من مرشد الحران على أنه « تحب 
الألدرة افى الالارة/المنحبجة يليم المين المؤجرة للمسيتاج 
واستيفائه المنفعة فعلا أو بتمكينه من اسيتيفائها بتسلكمها له ولو لم 
ستوفها ٠‏ فان قيض المستأجر الدار اللؤجرة فارغة من متاع المؤجر > 
لوّمه اجرتها ولو لم يسكنها » ` 

وحكم الفقرة الثانية بقره اافقه الاسلامى ٠:‏ لان العدالة توحب 
أن ياق من الاجر مقدار ها استفادة الملأجر من عدم انتفاع 
)اجر بالعين المؤجرة . 





۲1۹ 





الفرع الشانى 


بعض أنواع الايجار 


نظرة عاهة : 

هناك انواع من الاجا خصها القانون ببعض احكام تتلاءم مع 
طبيعتها »> او تستحيب لغرض اجتماعى ؛ وهى الايجار العادى للأرض 
الزراعية > والمزارعة + وابجار الوقف »© وايجار اأذماكن . 


فالابحار العادى للأرض انزرأعية بخضع فى الاصل للا حكام العامة 
فى عمد الايجار . ولكن النقنين المدنى الحالى خصه ببعض احكام 
تتلاءم مع طبيعته . كما ان قانون الاصلاح الزراعى اتى بأحكام هامة 
فى تنظيم العلاقة بين مستاجرى الارض الزراعية ومالكيها عدلت: فى 
بعض, النواحى الا حكام العامه التى تسرى على هذا الانجار . وقد 
رؤى النص ف المشروع على اهم الأحكام العامه فى هذا الصدد © سواء 
ما جاء منها یر التمنين الحالى وما نص عليه قانون الاصلاح الزراعى › 
وترك ما عدا دلك لهذا القانون الاخير ٠‏ لا سيما وان الكثير من فواعد 
هذا انفانون قد تكون عرضه للتغيير بحسب ظروف المجتمع . 


والمزارعه كذلك خد ها التقئين المدنى الحالى ببعض احكام تتفق 
مع 'الخصائص التى تتميز بها عن الابجار العادى كما عرض لها 
قانون الاصلاح الزراعى . وسار المشروع فى تنظيمها على الطريقة ذاتها 
التى اتبعها بى الايجار العادى للأرض الزراعية . | 


وايجار الوقف استمد التقنين الحالىاحكامه من الشربعة الاسلامية» 
باعتبارها مصدر النظام القانونى 'للوقف : ولذلك ابقى المشروع على 
هذه الأحكام . 
والمستاحر لواحهة ازمة المساكن » فقد رؤى ترته للقوائين الخاصة 
التى اضطر الشارع الى تعدياها مرات عديدهة فى فترات قصيرة مراعاة 
لنظرو ف الاجتماعية اتی کشر ا ما سستعصى ا أبحاد الحثلول 
االلائمة لها . 


ابحار الأراضى الزراعية ٠‏ 


) 5٠١5 مادة‎ ( 


اذا اسنتوحجرت الأرض الزراعبة » نقدا او مزارعة » مدة سئة أو عدة 
سئوات » كأن للمستناحر أن بزرعها دورة زراعية سسئوية أو عد 


اس ببسي بس سي ل سس ست 


هذه المادة تتفق مع المادة ٦1۲‏ من ااتعنين الخالى الین تھ کی 
انه « اذا ذكر فى عقد ارجار الارض الزراعية ان الابجار قد عقد لسنة 
او لعدة سنوات © كان ااقصود من ذلك انه قد عقد لدورة زراعية 
م.موية أو لعدة دورات » . 


1° 


ذلك أن مده أبجار لاض الزراعيه تحسب بالسنين الزراعية © 
والسنة الزراعية غر السنة التقويمية : فهى تختلف عنها من حيث 


وآلادة القتزحة تتفق مع المادة ۷۹١‏ من التقنين العرآتى .. 


وتتفق مع اللادة 5١8‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتتفق مع ما بعرره الغقه الاسلاہی : فقد نصت الماده 505 من 


فله ان يزرعها زرعين شتويا وصصيقيا » . 
( ماده ٤۷‏ ) 
| ب يكون ناجم الأرض الزراعية أن يتولى زراعتها بنفسه ٠‏ 


؟ ‏ فلا يجوز استناجر هذه الأرض » نقدا أو مزارعة » أن يؤجرها 
من الباطن او أن ينزل عن الابجار للغم » والا كان عفد الايجار الاصلى 
باطلا ‏ و كذلك عفد الايجار من الباطن أو النزول عن الايحار ٠‏ 

هذه أاساأئه تتفق ” مع ماده ل قفر ه وار( من قانون الاصسادح 
اترراعى التي تنص على ما باتى ٠.‏ 

« کون تاج الارنس الزراعي» لمن بتولی زراعتها بنغفسه © ولا يجوز 
للمستاجر تأجيرها من الباطن أو العناوين عن الإيجار أو مشاركته 
. 


ايضا العقد المبرم بين المؤجر وااسستاجر الأصلى » ( معدلة بالقانون 
رقم 108 لسمنة 11614 وبالقانون رقم ٥۲‏ لسسنة ١1133‏ ) . 


فالفقرة الأولى من النص المعترح © وما يقابلها فى قانون الاصلاح 


ويعتضى اعمال هذا النض ان بحرم على المستاجن التأجر من الباطن 
أو التزول عن الانجار . فان خالف هذا المنع » كان الحزاء هو بطلان 
عقد الانجار الاصلى » وسقط ببطلانه الابيجار من الباطن أو النزول 
عن الانحار . وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة المقترحة) 
وما يقفى به كذلك قانون الاصلاح الزراعی . 


وهدف الشارع من تحرم تاجير الارض الزراعية الا لمن يتولى 
زراعتها بنفسه هو منع استغلال الوسطاء للفلاحين . وهذا التحريم 
شمل الابجار العادى والابجار بطريق المزارعة © وسرى بالنسبة 
الى الحقول والى الحدائق . وهو بعتير منعا من التصرف فرضه 
القانون وحعله من النظام العام لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . 


الهشت ب الشيرعكل لامادة المقترحة أن الهدف منها منع التغلال 
الوسطاء للفلاحين » ومن ثم فانها تستند الى اعتبارات تتعلق 





( هاده لم١٠5‏ ) 


| يجب ان بكون عقد الارجار » نقدا او مزارعة » ثابنا بالكتاية 
ايا كانت فيمته ٠‏ ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الآقل توقع من 
آطرافه »> ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها » وتودع نسخة 
أخرى مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فىزمامها 
الأطيان المؤجرة › فاذا لم توجد جمعية فى لك القرية أودعت مقر 
الجمعية التعاوبية الزراعية المشتركة ف المركز التابعة له القرية . 
ويقع عبء الالتزام بالايداع على المؤجر . 


؟ ع واذا امتنع المؤجر عن الايداع »> أو امتنع أحد اتنطر فين عن 
توقيع #ند ال[يجار » وجب على الطرف الآخر ان يسان ذلك الى 
الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لاتخاذ الاجراءات التى ينص عليها 
الفانون فى هنه الحالة ٠‏ 

؟- ولا تسمع النوعاوى الناشئة عن عفد الايجار اذا لم يكن العقد 
تابةا بالكتابة . واذا كان عقد الايجار مكتوبا » ولم تودع نسخة منه 
مور الجععيه التماونية الزراعية اأخئصة » فلا تمع التعاوى 
الناشئة عنه مون اخل بالالتزام بالايداع ٠.‏ 





هذه الماده تتفق مع المواد ۲٣‏ و ٣١٣‏ مكرر و55 مكرر ( ) و 
1 مكرر (ب) من فانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 

فد نصت المادة 1 من هذا القانون على ماباتى : 
« يحب أن يكون عقد الابحار, مزارعة أو نقدا ء ثابتا بالكتابة أبا 
كانت ,قيمته ؛ وكذلك كل اتفاف على اسأبغلال اراضل زراغية"ولو کان 


لزرعة واحدة ٠‏ 


ويحرر الععد من ثلاث نسخ على الاقل توقع من اطرافه › 
ويحتفظ كل من المتعافدين بنسخة منها وتودع نسخة اخرى بالجمعية 
انتعاونية الزرامية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الاطبان 
المؤجرة > فاذا لم توجد جانعية فى تلك القرية فيكون الايداع بالجمعية 
التغاونية الزراعية المشتركة فى المركز التابعة له القرية . ويقع عبء 
الالتزام بالايداع على المؤجر ( معدله بالقانون رقم 1۷ لسنة 1318| 
والقانون رقم 5ت لسنة 1555 ) . 


ونصت المياده 5 مكرر على ماياتى, : 


«أذا امتنح المؤجر عن ايداع عقد الايجار بالجمعية التعاونية.الزراعنة 
المختصة » أو اذا امتنم احد الطر فين عن توقيع عقد الاإبجار » وجب 
على الطرف لخر ان ابلح ذلك الى "الجمقية التناوئلة الززاء_ة 
المختصة . 

وعلى رئيس مجلس ادارة الجمعية او من ينيبه المجلس فى ذلك 
ان بخيل الاعر اللن لجلة اانا ف ارات زايطا اش 
اللجنة ان تتحقق من قيام العلاقة الابجارية ومن نوعها بكافة طرق 
الاثبات . فاذا ثبت لها قيام العلاقة الابجارية اصدرت قرارا بذالك 
وإكلفت رلب التخمطية التعاونية الزرائة المخسلة بحن انا 
يمه نات عي الطرف ال ا 0 


« 


Ê 








اعد ~~ 


كل من طر فيه وتودع نسخة اخرى منه بالجمعية مع صسورة 


ككؤا ) . 


« وف 


الث ابلاده ١5‏ مكرر ( ۱ على ماياتى ٠‏ 
حالة ثرت العلا قة الانجارية وفقا لحكم المادة السسابقة 


بلتزم الطر ف الممتنع عن ابداع العمد او تو فيع بان ژدی الى 
الجمعية التعاوبية الزراعية المختصسه مصار يف ادارية تن نة 
زراعية واحدهة ا 7 من الا جر* r r‏ مقدرة 


وبعاكب وشحم و بو جك و ندب اک اتشر 
وا لحكم الاده ۳۹ أو بمتلع عن ايداع أالعقد بالجمعية التعاونية 


و اازراعية المختصسيه دون سب مشر واس ٠‏ 


© 


كما عاقب بالعقو,ه ذاتيا كل مو جر او مستأجر بمتنع غمدا عن 
" نوو عفد إلا بحار » ) مضافة بالقانون رقم ¥۷ لسنة 7۳ ۹ااومعدلة 


a 
ناا مانون رفم‎ 


0۲ا لای ۱۹57 غ116 


ونصت المادة 51 مكرر ب على ماياتى 


دلا تقبل المنازعات والدوعاوى الناشئة عن ايجار الأراضى الزراعية › 
مزارعة او نقدا › امام ية حهه ادارية أو قضائشية ما لم يكن عقد 


٠‏ قاذا كال عقد الآسحار مكتوبا ٠‏ ولم تودع نسخة مته بالجمغيلة 
التعاونية الزراعية المختصة »فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن 


ر هنا ؛العقكلة ممن اخل ,بالالتزام بالايذاع» »| مضافة . بالقانون رقم١١‏ 
ل ۹٩۴۳‏ ومعدلة بالقانون رقمي؟ه لسئة 1955 ٠)‏ 


الماده الممتر حة يحب لك يكون عقد الابجحار : نقدأ أو 


. E 


وحتى نستوق الكتاية الطلوبة . e‏ أن 2 العقد 


ن المتعاقدين © وتودع الثالثة بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة 
١‏ : فاذا لم توجد جمعية فى القرية اودعت بالجمعية التعاونية 


الزراعية المشستركة فى المركز التابعة له القرية . 
وبقع على الجر واجب الابداع . 


وفى حالة 


امتناع الأؤحر عن الابداع » أو امتناع احد الطر فين عن 


تو قيع عف4 الابجار © ففد سسم قانلون الاصلاح الزراعى أحراءات 
تر الى جمل الجمعية التعاونية الزراعية مشرفة أعلى تحرير عقود 
الإنحار والاختفاظ بصور رة منها » وذلك على النحو النصوص عليه 
فى المادة ۲٠‏ مكرر السالقة الك . 


فاذا لم يكن عقد الايدار ثابتا بالكتابة على هذا النحو او ذاك © 
ا ا : وفى هذا الجزاء ما يكفى لحمل 


٠‏ الطر فين عا 


ں١‏ تحر در عقد الابحار وابداع نسخة مله . 


١ 


ے الا ور ا و ._سشكققطغط ي 


مندوب اليه شرعا قطعا للنزاع . وقد جاء فى الآبة الكريمة : « با أبها 
الذن آمنوا اذا تداينتم بدبن إلى اجل می فاکتبوه » . 


) ٠١9 ماده‎ ( 


١‏ ب مع عدم الاذلال بالقواعد المقررة فى الأنبات > بجحب على المؤّجر 
أن بقل ؛توشاء بالأره من المستاخر وان يعطيه مخالصه عن تل ميلع 
دؤديه منها » دالا كان للمستاحر ان بيرىء ذمته بان يودع آلأ<ره على 
ذمة المؤؤحر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مقابل ايصال أو 
بودعها الجمعية نمو حب حوانة بريدية يكتاب کہ مصحوب بعلم 


وصول ۰ 


وعلى رئيس الجمعية أو امن يلوب عنه أن يعرض المبسلغ اأودع 
على المؤجر أو وكياه فى التحصيل بکتاب مسجل مصحوب بعلم ودول 
خلال أسبوع من تاريخ الابداع » فاذا رفض الؤحر أو وكيله تسلم 
المبلغ اللمودع خلال اسبوع من تاريخ خ ابلاغه بالمرض اودعت الحمعية 
المبلغ على ذمة المؤجر خزانة المحكمه المختصة واخطرت كلا من المؤجر 
وامستاجر بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول * 


؟ ب وق حالة الايحار بطريق انزارعة اذا امتنع المؤجحر أو وكيله 
عن محاسسة المستاجر وتسسام نصيبه فى المحصول » کان لامستاجر 
ان يخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بنلك كناية ٠‏ 


وعلى رئيس الجمعية او من ينوب عنه أن يبلغ شسكوى المستاجر 
الى ااؤجر ار انی وكيله بكتاب مسعيل مصحوب: بعام وصول خلال 
أسسوع من تاريخ الاخطار ٠‏ فاذا لم يقم اكؤجر أو وكيله بوتحاسية 
المستاحر وتسلم نصييه فى المحصول خلال اسسوع من تاريخ ابلاغه 
يشسكوى المستاحر » تولت الجمعية بيع التحصول ومحاسية المستاجر 
واودعت تنصيب المؤحر خرانة امحكمة امختصه واخطرت الجر أو 
وكيله بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ٠‏ 





هذه المادة تتفق ف مع المادتين 5١‏ مكرر ( و ) و 516 مكرر ( ز ) 
من قانون الاصلاح الزراعى المضافتين بالقانون رقم ١١۷‏ لنة 1135178 
ولد تفيل افا زعم ؟ مه فة ححادري 


نقد نصت المادة ۳١‏ مكرر رو ) من هذا ألقانون على ما يأتى : 
ان بسلم الى المستاجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه اليه 
بتعيين الو كيل فى عقد الابجار ©» فاذا اختار هنذا الوكيل بعد تحرس 
العقد وابداعه الحمعية التعاونية الزراعية المختصة وجب عليه أن 
بلغ كلا من المستاجر والجمعية باسم الوكيل خلال اسبوع من تاريخ 
توكيله وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 


f 
: مكرر ( ز ) على ما بأتى‎ ۲١ ونصت المادة‎ 


«اذا امتنم المؤجر أو وكيله عن تسام الأحرة ١ء‏ أو اذا انع هما 
عن تسليم المستاجر مخالصة مكتوبة عما يؤديه من الأجره : كان 
للمستاجر ان يودع الأجرة على ذمة المؤجر فى الجمعية التعاونية 
الزراعبة المخعضة معابل#اتشظال كن اللجمعية » او بودعها' الجمعية 
بموجب حوالة بريدية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 


وعلى رئيس مجلس ادارة الجمعية أو من بكلفه المجلس بذنك من 
اعضاتة ان يمرن الكل الو دی كلى اؤ او وتيله فى التخصيل بکتاب 
مسجل مصحوب بعلم الوصول » وذلك خلال اسبوع من تاريح 
الابداع . فاذا رفض المؤجر او الوكيل تللم المبلع المودع خلال 
اسبوع من تاريخ ايلاغه بالعرض اودعت الجمعية المبلغ على ذمة 
اأؤجر خزاءة المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الارض 
المؤجزة بعد خصم رسوم الايداع والمصاريف الادارية »© وتخطر 
فة اياب رسيت يدق اشا چ الاو جر نالك »ركباب ط جل 
مصحوب بعلم الوصول . 


بخطر الجمعيةه التعاونية الزراعيه الملختصه بدلك كماتة . 


وعلى رئيس مجلس ادارة الجمعية أو من يتلفه المجلس بدلث من 
أعضائة أن بلع شكوى المستاجر الى المؤجن أو الى وكيله بكتاب 
مسجل مصحوب بعلم الوصول + وذلك خلال اسسبوع من تاريخ 

بوا ہی ایج آمو م كلل چ ج اچ را لبه 
فامت الجمعية بجح المحصبول ومحاسية المستأجر وأودعت نصيب 
الموجر خرايه المحكمهة الجزنيه الواقعة ف دائرة اختصاصها الارض 
الو حره بعد حصم رسو م الايداع والمصار نف الادارية وتخطر الموجر 
او وكيله بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 

وق جميع الا<وال يعتير الابداع مبرنا لذمة المستأجر بمقدار 
ما تم ايداعه من الأجرة » . 


وحكم الفقرة الاولى من المادة ااقتراحة يقد به المحاذفاة على 
شوق المستاجر بتمكينه من توفير الدليل على وفائه بالأجرة أو باى 
مبلغ نؤديه منها . حيث يجب على الو جر أن يقبل الوفاء بالاجرة من 
ااستاجر وان بعطيه مخالصة بأى مبلغ ديه » فاذا رفض الوّحر 
قبول الوفاء بالاجرة أو اعائه مخالصة بما دفع . استطاع المستاجر أن 
يبرىء ذمتهبايداع المبلغ صندوق الجمعية التعانية الزراعية المختصة ء 
وفى هذه“ الحالة تتولى الجمعية عرض المبتلغ اأۇجر » أفاذا ارفض 
تسلمه أودعته خزانة المحكمة . 

واذا كان الايجار بطريق المرارعة > فان حكم الفقرة الثانية من 
المادة المقترحة يقصد به تمكين المستاجر من تصفية حسابه مع المؤجر 
واخد نصيبه فى اللحصول . فاذا امتئع الجر عن مخاسبة المستاجر» 
كان لهذا ان يخطر الجيعية الزراعية ااختصة لكى تبلغ شكواه الى 


مسو سبيت اب ڪڪ 





المؤجر »© فاذا لم يقم المؤجر بعد ذلك بمحاسبة المستاحر تولت الجمعية 
المحكمة المختصة . 

والسند الشرعى للماده الممترحة ان حكمها مصد به المحافظة 
على حقوق المستاجر وقطع دابر ما عسى أن بقع من نزاع بين الطر فين . 


) 56١٠١ ماده‎ ( 


لا ينمل ايجار الأرض الزراعية المواشى والادوات الزراعية 
التى نوجد فى الأرض الا اذا شرط ذلك فى العقد . 








هذه المادة تتفق مع الماده 1١.‏ من التمنين الحالى التى تنص 
على انه « اذا كانت العين الو جرة ارضا زراعية ؛ فلا بكون الو جر ملزما 
بتسليم المواشى والأدوات اازراعية التى توجد فى الارض الا اذا كان 
الابجار يشملها » . 


وقد دزت "کر ماق د نه باز لعظيا عل النحى الوارد € النص 
الممترح 3 لابراز اصل الحكم ك مايجار الارض الزراعيه لا شمل ف 
صل ما يوجد فيها من مواس وادوات زراعية دالات الددرث والرى 
والحصاد . حيث لا تعد من ملحقات الارضضى نظرا الى أهميتها » ومن 
نم لا يشملها الايجار بمحرده . فاذا اريد أن يشمملها الإيجار 6 وب 
أن بذ كر ذلك بى ١‏ لعمقفد . وق هذه الحالة کون هناك ايجار للآارض 
وانجار اخر للمواشى والادوات الزراعية . ويترتب على ذلك ان تكون 
الاجرة فسسمين 80 فسما مھا للأرض و فسما آخر للمواثى والآادوات 

والمادة المقترحة تتفق مع الماده ۷۹۸ من التقنين العراقى .. 

وتتفق مع الماده 1/۷١١‏ من التقنين الأردنى . 

وتتفق مع المادة ١/١١۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وال تي الشرعى للمادة المفترحة أن حكمها هو ما تحجر ی سه 

) 5١١ ماده‎ ( 

ا لمزم المستادر دأن ستغل الأرض الزراعية المؤجرة على النحو 
المنفق عليه » فان لم يكن هناك اتفاق وحب عليه أن ستغلها وفقا 
لفتضبات الاستفلال المالوف »© وعليه بوجه خاص أن بعمل على ان 

۲ - ولا يجوز له دون رضاء 1أوُجر ان يدخل على الطريقة المشحة 
فی استغلالها أى تغيير جوهرى بمتد اثره الى ما بعد اأتهاء الايجار . 





هذه المادة تتفق مع 


على ملاتا 
١ »‏ لابجب أن کون اال المستاحر للار من الزراعية موافها 


المادة 5١8‏ من التقنين الحالى التى تنص 


۹٩ 


9 


م" 





لا الاستغعلال المالو في ٠‏ رعاي اتا حر بو جك خاص ان دمحل 


وقد اضيف الى الغغرة الاؤالى مئ هزد المنادة.ما رايد اننزام 
اتا جر دن امهل اراد ألو جرد عل النحو المتفق عليه "اق کار 
فاذا اشترط عليه المؤجر ان تيع نطاما خاضيا في 
زراعه اا : وعد مازما باتياع هذ" النظام ف الزراعةه ٠‏ فيذا دو 
ارل ما عتد به في انغلا الارضس". اذا ام يوجد اتفاق فى هذا 
كان ںی الچ ان سل ارو دا انتضبيات 


. اس ف امود يك ملا أعدت له‎ , O. 
- 4 - اب‎ 


٠ ٤ 
٠ ل ان‎ 


فار الم كر 5 الابضاحية لا المقايل 7 المشير وع آ!مهیدی لاتمنين 
الحالى ١‏ م اام ) 86 مجو عه الأعمال التحضير به ص Ta‏ 


وأئادم المقدر حه فق مع لاساو د jA,‏ جن انىن آاءر ا قى ۰ 

وتتەق مع الماد: Y1۸‏ من التعشين الأردئى : 

و تەق هح المأوة 5 من التقئين الكويتى 1 

و اا حوب ل یں "ئة ا افترحة ان حكمها سمو ما جرى به العرف 
لزاع ٠‏ وقد ابت علمه اراد 85 و 1۲۴ ٩‏ ٢ن‏ وسجلة الإحكام 
الشرعية فى الفقه الجيبلى ».وهو رأى جمهرر ذتباء اذاهب حميهها ٠‏ 

(AIT قماوة‎ ( 

اذا شون الايجار دوآدى رادزات زراع.ة مماوكة للمؤحر » وحب 

عأى المسيشا<ر ان إرعاها ويتمهدها بالصميمائة بحسب المألوف نى 


س جم احم نه مد جود وموس `` لم ب oa pn‏ 





es a a 


جاه اادد نثفق مع اأادة ٦١١‏ من التقنئيّن الحالى التى تاس 


وجه ءارو أن برعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المالوف فى 


| ا :ا ال ا 


وند عدلت هذه الماده باانجر عاي اسل الجكم ٠‏ وهو ان شمل 
اا جار مواشى وادوات زراعية مملوكة المؤوجر ؛ لان ااستاجر لا يتسلم 
همه 'إواثى والادوات الا اذا كان الابجار بشبملها : فاذا تسلمها بناء 
على ذلك وجب عايه أن يبدل من العذاية في رعاية المواشى وتقهد الادوات 
الزراعية بالصيانة ما يبذله الشخص العادى » وبجسب المألوف فى 
الاننقاع 251 1غ يقن استيدلت عيارة اك الانتفاع بها » فَى 
زهابة اانس بعبارة « فى الستفلااها ١‏ تحريا للدقة فى التهبير . 


رالمادة القدرحة تتفق مع المادة ۲/۷١١‏ من التقنين الاردني . 


وتتفق مع المادة ۲/1١۷‏ من التقئين الكوية 


وال الاين لااد ة5 'أقتر حة هو القاعدة ال تحر م الاضرار 


¥ 








e gs Ta am TT 22-0 sg ggg ar 
٠ - ل‎ ٠. - 1 ١ 5 ر‎ 4 4 . 
:الع ؛ حيث بيجب تتاى,المتسيتاجر الا احق ضررا بااؤجن إتقدريره فى‎ 


رعابة المواثى او صيانة الادوات الزراعية . 


) 5١ هاوة‎ ( 


١‏ ب عاي المسمستاجر أن إقوم باجراء الاصلاحات ااتى يقتا 


التشماع المسألوف بالأرص اؤجرة ؛ وراذزم بوجه خاص بتطهير وصيانة 
ااخرج والمساغى والمراوي والمهءارف » وتذلك القيام بأعمال الصيانة 
الڪ دغ طرق وال.ور والفناطر 3 الاسءسوار ‏ وادبار اماي المعدو , 
للسيثئنى او لل سستفلال ٠.‏ : 2 € 


؟ ب مسا اجراء الاصلاحات التي بتوقف عاءها استيفاء المنفعة 


القه.ودة ¢> اقامة اأءاني والامملاحات الكر ي لأو.انى ااأقائمة وغيرها 
من ملحقات العين والاصلاح'ت الازمة للآبار رالترع ومجارى الام 
رااخرانات ¢ فيلارم بها أأوؤجر . 


57 


2ه 


؟ س كل ہنا ها اې بقض الاتعاق أو العرف بغيره : 


E TE LI عه‎ 


هله الياإية تنەق مب المادة 0" من التقنين الحالى التى تشس 
عأن ما :أ تي 1 : 


| سم على المسشتاجر ان يقوم باجراء الاصلاجات التى يقتضيها انتا 


المالون بالارض المؤجرة ؛ وبلتزم بوجه خاص بتطهير وصببالة الترع 


والمساقى والمراوى والمصار ف ؛ وكذلك القيام باعمال الصيانة المعتاذة 
للعارق والجسور والفنناطر والأسوار والإبار والمبانى الممدة لتسكنى 


أو للاستفلال » كل مذا ما م يقض الاتفاق أو العرف يفره ٠‏ 


5 انا اقامة الباق والأصلاحات الكبرى للمبانى القالمة راغا 
هي ٠‏ ايڪو رحد ا ۰ و و : ١‏ 
ت ماحقات الجن ۽ نيلتزم بها المؤجر ء ما ل بقض الانفاق أو الماك 
بغير ذنك . وكدلك يكون الحكم فى الاصلاجات اللإزمة للآبار والترع 
ومجارى المياء والخزانات » . 


۱ ا انعفر 5 النائية من ذه المادة بالنضر ق در کل غ 
م هاس .- . الي 3 3 3 FR‏ كد 2 3 
0 داك لني امتزم بها الجر ف در الغمر د وة > فالتا جر 
. زم بالا صلا حات التأجيرية ٠‏ وى الاصلاجات ای مض يها الالتفياع 
اسالو فك بار ھل االو جر ۶ ,واللؤجر' ناترم بلا لاحات غير اا ل 
ومن ال الشات الى بتو قف عليها استرغاء النقمة المقضودة لى الأرو را 
17 : واقد مددت الفةر 5 الأولى اهم الاصلاحات التأجيربة ١‏ وعددت 
لفنذرة إلدانية مم الاضييلاخات غيزا. الا ہے اوی مدای اد 
أو ذاك على سبيل للحصر . 


وانردت"“فقرة مستقلة : 


وحى الفققر : الخالعة ١ ١‏ اف 2 
لجالة من اف کان ا م اجر ف الاډة المعتر حة ¢ 


الاق ام عرف 2 يي بف الحكم ا 
فى أو عر فب بع ۱ ۹ 5 
Ea". 0 TNE 4‏ 2 0 عسو من 
LI PIE‏ ا ا ا 
عب جه كن هنال وجب 
ا ا لا ا ا د 
د ا 1 ادر RN‏ 
٠‏ 0 : 


(1۰) 


۲4 





والماده المقترحة تتفق مع الماده ٩۹‏ من التعنين الآأووى: 8 

وتتفق مع المادة 57١‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 

والسند الشرعى للمادة المقترحة ان حكمها هو ما بحرى به العرف. 
وهو ما نصت عليه المادتان هلاه و 1ه م مجلة الأحكام الشرعية فى 
الفقه الحنبلى , وبه قال الفقهاء المذاهب الاربعة ٠‏ فقد “نصت المادة هلاه 
من هذه اللحلة على أنه ويجب على المؤجر عند الاطلاق كل ما يتمكن به 
السأحر من الانتفاع على الوحه إلسمى فى العقد » ٠‏ ونصت المادة 
۷3 على أنه « لا يلزم المؤجر ما كان عاندا لمصلحة المستأجر مما هو 
خارج عن منفعة ال ماحور الا بشرط e‏ 

ر ماده 5١١5‏ ) 

اذا لم نتمكن المسناحر من تهيية الآرض للزراعة أو من بنرها › 
أو هلك المذر كله أو أكمره » وكان ذلك سسب قوه داهره ¢ برنت 
ذمته من الأحرة كلها أو بعضها بحسب الاحوال ٠‏ ولا يدوز الاتفاق 
على خلاف ذلك ٠‏ 








هذه المادة تقابل المادة 5١0‏ من التقنين الحالى التى تنص على 


انه « اذا منع المستاأجر من تهيئة الآرض للزراعة أو من بذرها © 
أو هلك الذر أو اكثره © وكان ذلك يسيب قود قاهرة 4 برنت ذمه 
المستأحر من الأجرة كاها أو بعضها نحسب الأحوال كل هذا ما الم 
و جد اتفاف تعفى بعر 6 ٠°‏ 

وقد ادخل على هذه الماده التعدنلان الآتيان ٠‏ 


١‏ ے استدلت عيارة « اذا لم بتمكن المستاجر من تهيئة الأرض 
للزراعة » فى صدر النص يعبارة « اذا منع المستأجر من تهيئة الأرض 
للزراعة » . 

؟ ‏ أخذ بعكس الحكم المذكور فى نهانة النص . فلا يجوز الاتفاق 
على خلاف ماتقفى به المادة المقترحة . حيث لا يجوز لامؤجر ان 
شترط على المستاجر ان يتحمل تبعة القوة القاهرة » فلا تسقط عنه 
الاحرة حتى لى منعته انقوة القاهرة من تهيئة الارض للزراعة او ادت 
لى هلاك البذر كله أو بعضه . كما لا يجوز للمؤجر ان يشترط عدم 
مسو ليته عن تعطل آلات الرى . كذلك لا يجوز للمستاجر ان يشترط 
سةوط الاجرة عنه حتى لو لم تكن القوة القاهرة من شأنها أن تمنعه 
من الزراعة » بل تجعل ذلك اكثر مؤونة عليه . وهذا كله تطبيقا لاماده 
من المشروع التى لا تجيز الاتفاق على ان بتحمل المدين تبعة القوة 
القاهرة » أو على اعفائه من المسئولية المترتبة على عدم تنفيف التزامه 
التعاقدى . اذ ان مثل هذا الاتفاق بنانى مقتفى العقد . 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ..م من التفنين العراكى . 
وتتفق مع المادة V1.‏ من التعنين الأردنى 5 
ويقابل المادة ١/517١‏ من التقنين الكويتى التى تتفق مع المادة 1١9‏ 
من التعئين المصرى الحالى . 
المادة المفترحة تفق مع ما بقرره الفقه الاسلامى . فقد 
الأرض الو حرة فاستہحرت ولم دمكن زرعها 4 أو انقطع ألماء عنها 
فلم يمكن ريها › فلا 'نحب الأحرة أصلا وللمستاجر فسخ الأجارة 5*1 








) ٩۷۰١ مادة‎ ( 

١‏ اذا هلك الزرع كله قبل حصاده سبب فقوه ذاهرة » حاز 

للمسناجر أن يطلب اسقاط الآحرة ٠‏ 
5 ل قاذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير فى ريع 

الارض » كان للمستاحر أن «طلب انقاص الأحرة . 
؟- وليس للمستاجر أن يطلب اسقاظ الاجرة أو انقاصها اذا كان 
قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من ربح فى مدة الأجارة 
كلها » أو بما حصل عليه من طريق النآمين , أو من ای طرق آخر . 

. ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام‎ - ٤ 








هذه المادة تتغق فى فقراتها الثلائة الأولى مع المادة 515 من النقنين 
الحالى التى تنص على ما بات : 


١ «‏ اذا بنو المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده 
بسبب فود قاهرة » جاز للمستأجر أن يطلب اسقاط الأجرة . 
؟ - أما اذا لم يهلك.الاا بعض: الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص 


كن ف ريع الآأرض »© كان للمستأحر ان يطلب انقاص الأجرة 


و عله 
٠‏ 


و 1 
للها ؛ أوبما حصل عليه من طريق.التأمين » او من أى طريق آخر » 


٠ 


وقد ادخلت على هذه الماده تعد يلات لغفلية على النحو الوارد ي 
المادة المقتر حة 5 .0 
كما أضا فت فى المادة المقترحة ففر ٥‏ مستحدثه ) هى الفقرة 
الرابعة.. ويختلف حكم هذه الفقرة عما هو مستقر فقا ا 
الاتفاق علق ما بخالف الأحكام الواردة فى الفقر ات الثلائة الأولى ١‏ 
2 اک بون الاتفاق على ما بخالف الأحكام 
واردة فى المسادة المقترحة ٠‏ ومن ثم لا يجوز للمؤجر ان تشترظا ع" 
حادث ديرى تسبب عله خسسارة . كذالك ف تجوز للمسستأجر أن 
ات 1 2 5 1 0 ا ت : 
ا عن الو جر ل محصول بهنك قبل الحصاد مهما كان 
القاصا كبيرا . وهذا كله تطبيقا للمادة ۲۲١‏ من اشرو 
الاتغاق على أن تحمل المد بن تبعة القوة القاهرذة 0 أو على اعفاله من 
Ag‏ اي التعاتدى .اذاآان مثل هذا 
الاتفاق نای معتضى العغدذ . 


دع التى لا تجيز 


أنظر ابل ذكرة الاإيضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنن 


والمادة المقترحة تتفق الماد تير ادن 
مح تين 5/15١‏ و ٣‏ و ٣۲ا“‏ ل القن 
الكويتى / م 


تقابل المادتم. 7 
1 بل دن Y/N. 5 A.۱‏ مي التقنين العراقى 5 
وتعابل المادتين ۷١۲١‏ و ))۷ من التقنين الأردنى . 


© © 


© هي 





وحكمها تطبيق خاص لبدا الانجار المرهق الذى بعرفه الففه 
الإأسلامى 

وقد نصت المادة ٠0۸‏ من مرشد الحيران.فى هذا المدد على 
انه « اذا زرع الأرض المؤجره فأصاب الزرع آفه فهلك ©» وجب عليه 
من الأجرة حصة ما مضى. من المدة قبل هلاك الزرع وسقط حصة ما 
بقى من المدة بعد هلاكه » الا اذا كان متمكنا من زراعة مثل الأول أو 
بونه فى الضرر فتجب حصة ما بقى من المدة أيضا » * وراجع أيضا 
المادة 3785 من مجلة الأحكام الشرعية * 
. ووحه العدالة ظاعر فئ أحكام المادة المقترحة »> وهو ما بقره الفقه 
الاسلامى . 


) 0١١ مادة‎ ( 


اذا انقضت مدة ايجار الآرض قمل أن يدرك الزرع آوان حصاده 
بسبب لا يد للمستاجر فيه × جاز للمستاجر أن يبقى بالارض حتى 
يدرك الزرع ويحصده > عل أن يودى الآجرة المناسبة ٠‏ 





هذه المادة تتفق ممع المادة ٦1۷‏ من التمنين الحالى التى تنص على 
أله « دجوز للمستاحر »© اذا لم تنضج غلة الارض عند انتهاء الايتجار 
رست لا بد له فيه » ان يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة » على 
ان ودى, الاجرة المناسبة » . 

وكد عدلت هذه المادة تعدىلا لففليا على النحو الوارد فى المادة 


ونمفتضی المادة المقترحة بيترتب على عدم ادراك الزرع عند انقضاء 
مدة الانخار لسسب لا ند للمستأاحر فيه ان بمتد الأيجار عن القانون 
الى آلا دوك الررعو را بأعالقك ٠#‏ ر يجت+بدات”الشر وطن وَالغتأمانات 
والاحرة») ولكن للمدة انلازمة لادراك الزررع ٠‏ فميذافع ج للموٌ حر 
الأحرة المسماة عن المدة التى بقى فيها الزرع بالارض بعد انتهاءالا يجار. 


انظر المذكرة الايضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى للتفنين 
الحالى (م ۸۲١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ؟ ص 12١‏ وا٣‏ 
سال ب اة ر مار ينا الشقيس الا ب الاش ف كدا 
ويتفق, حكم FOTO hcr o e‏ 
الصدد © فيما عدا أن هذا الفقه يفول باجر لی چن ا 


فقد نصت الماده ١۲د‏ من المحلة على أنه ١‏ ر الت مدة الاحاره 
تىل ادراك الزرع ¢ اتتا لحر ان ببعى الزرع E!‏ الأرض الى ادراكه 
وبعطى اجرة اف ي رنصتة اعادو ۹4 عل ووج افد ان علي 
انه « اذا فاضت المدة وق ا ی 
بأجر المثل الى الادراك وان لم يرض المؤجر » وو نغی الاد 117 من 
مراد اللخيران على انه 6 اذا مضت مدة الاجارة وبالارض المستاجر” 
زدع بعل لم ندرك أوان حصادة نترك للمستأحر الزرع الى 33 ندرك 
وبحصد » ٠‏ وراجم الادة 8 من مجلة الاحكام الشرعية ٠‏ 


والادة المقترحة تتفق مع المادة ۸٠١‏ من التقنين العراقي ' 


قا 





وتتفق مح المادة ۷١۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


وتتفق مح المادة 555 من التقنين الكويتى ٠‏ 


وهذه التقنينات الثلائة تقول بأجر المثل عن المدة النائندة:, وفقا لما 
براه الفقه الاسلامى . ولكن رؤرّى 2 النتس المفترح ان اماق الأحر 
المسسيلى|اقي المده الزائده كفل سهولة الحل من الناحية العملية › وذلك 
الاجر المسمى يغلب فيه ان بكون هو اجر المثل . 


( ماده ٩٩۹۷‏ ) 
ا يحوز لستاجر أن اتی عملا يكون من شأنه أن ينقص او بؤخر 


اننفاع من يخلفه . وجب عليه بوجه خاص قبيل اخلاء الارض أن 





هذه المادة تطابى ا)_ادة ۸ من التقئين الحالى . 
وتتمق مع اياده 510 من التمنين العرافى 5 
ونتفق مع المادة ٠550‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وانظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروغ التمهيدى المتقنين 
الحالى ( م ۸۲۷ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج )وض 555 . 

والسند الشرعى للماده المقترحة هو ما بعتضيه حكمها من قيام 
تعاون بين المستاجر السابق والمستأجر اللاحق 2 وهو أمر يدعو 
اليه الشرع الاسلامى ٠‏ 


المزارعة 
( مادة م١5‏ ) 


جوز أن تعطى الأرض اازراعية والأرض المفروسة بالا جار 
والحدائق مزارعة للمستاجر ى مقابل اخذ الؤجر نسية معينة من 
الملحصول ٠‏ 


هذه الماده نتفق مع المادة 515 من ااتقنين الحالى التى تند على 
أنه « بحوز أن تعطى الأارض الزراعية والاأارض المفروسة بالاش حارو 
مزارعة للمستاحر فى مقابل اخذ المؤجر جزءا معينا من المحصول .٠»‏ 


وتد أاضيفت الى هذا النص عبارة « والحدائق » لكى بكون النص 
ناملا » اذ أن هناك من الحدائق ما لايكون مغروسا بالاشجار ., كما 
استبدلت عبارة « (سسبة معينة » بعبارة « <زءا معينا » توخيا للدقة 
فى التعبير . 
خالية أو مغروسة بالاشجار أو حدائق ليست مغروسة بالاشجار . 
معيئة من ذات المحصول الذى حه لاض 


۲۲7١ 





والمادة المقنرحة تتفق هع المادة ۸.٠‏ من التقئين المراقى . 
رتتفق مع المادة ۷۲٣‏ من التمنين الأردنى ', 
وبتذى مح المادة ۲١‏ من التقنين الكو بتى 1 


وحكمها يتفق مع ما بقرره الفقه الابلامي ي هذه الصيدد . فقد 


نصبت المادة ١)۳١‏ من الحلة على أن « المزارعة نوع شركة على كون | 
رَاضى تزرع | 


٠. 5 8‏ 0 م ٠.‏ 1 1 
الأراضى من طرف والعمل من طرف خر ؛ يعنى أن أل 


والحاصلات تقسم بينهما » . وأحست المادة ١)١١‏ على أنه « يشترط 
حين العقد تميين حصة الفلاح جزءا شائهًا من الحاصلات كالنصف 
والتاث ,. وان لم تعين حهية او تعينت على اعطباء شىء من غير 
النحاصيلات الو على مقدار كذا:مدا من الجامصملات. فالمرارعة غي 
الح حل ل 2 


كذلك نشت المادة 1٩٥‏ من مرشد الحيران على أن « المزارعه هى 


| 55 


بالمهها بالخصسص التى تنفان عليها وفت الععد ) > ونصت الادة 


5 على انه « لا تصح الزارعة الا اذا عين للعاتدين حصة شائعة من | 


او اشترط احتساب ادر من اصل المحصول أو دقع الخراج الموفلف 
من المحصصيول وقسمة الباقى بينهها. » فسدت الزارعة » ١‏ 


ر مادة 9١ك‏ ) 


تسری أحكام الإيجار على المزارعة » مع مراعاء الحا الآنبة » وما 
باص عليه تی قوانين خاصة ٠‏ 





اولس له و س هت 
هذه الماده تقابل المادة .1" من التقزين الحالى التى تنس عا 
ان۰« .تسړي أحكام الإيخار على المزارعة مع مراعاة الأجكام الآتية » اذا 
م دوجد اتغاق !و عرف بخالعها » . 
وقد عدلت هذه المادة بأن استبدلت عيارة « وما ننس عايه فى 
قو انه وذلك 
فوا وش 
اسار ة الى قانوان الاصلاح الزراعى الى ابان بالتفعسيل ما يلزم به كل 


خاصة » بعارة « اذا أم بو جد اتفاق أو عرف بخالفها » . 


اا حرا والمستاحر » نحيث لا بجوي الأخد باتفاق أو عرف بخالف ب خصة الجر على الحم الذى 
احكامةه ( انفلر المادتين ۳ مکرر (ب) و ۴٣‏ مکرر (59 )نكن قلابوكي اتفاف على ا[ 39 التى ع 


ألا دسايح الزراعي ) . 


والمنادة المقترحة تقابل المادة 31 من التقنس الكو بتي. الى تعطابق 
اللادة .59 من التقنين المصرى الحالى . 


( مادم ٩۲۰‏ ) . 
e |‏ وزع الحصول بن الطر فين بالنسية افق علا او ا ية 


التى بعينها العرف ء وفى جميع الأحوال لا يجوز أن بزبد اصوب اأ جر 
من الحصول على الحد الذى يفرضه القانون ٠‏ 


8 س 


ەس ا 2 





؟ ‏ فاذا هلك الأمحصول كاه أو بعضه بسبب قوة قاهرة » تحمل 
التثرفان معا تبعة هذا الهلاك » ولا برجع آحد منهما عاى الآخر . 


e OO Oooo لجسي‎ GES 


هذه المياد: مييتيدة من الميادة 14 من التعنين الحالى والمبادة 
١‏ م تانون الفا ا لص . 8 


نااسادة 116 من التقنين الحالق تنص على ما اتی + د 


١‏ 1- توزع الغلة بين الطر فين بالنسبة المتفق عليها او بالنسبة التى 
يعينها' لعر فا ٠‏ فافا لم يوجد 'اتفاق او عرف كان لكل منهما :سات الغهة . 


5 فاذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسسبب قوة فاهره تحمل' 
أاعلر نان معا تبعة هذا الهلاك ۴ ولا ارججع احد منهما على الآخ (( 


داد ۲۲ من قانون: الإضبسلاح- الزراعى. تنمن على ما باتو : 
٠٠١ ٠‏ وف حالة الإبجار يربق 


المرارعة لا.يحون ار ار 
الك على آل . i‏ 2 2 ن ر یپا 


جميع المصررفات » . 
1 3-3 نطاق احطیق الحالى لهاتين المادتين ؛ فان قنع فانون 
الاصلاح الزراعى بعتبر مكملا المنادة 5 من التقذين الحالى . حيث 
بوزع المحصول بين الطر فين بحسب النسية المنفق عليها + ائ 
لا بجوز الاتفاق على ان تكون حصة الجر عدار من الختصف . فاذ١‏ 
لم بو" لياف على النسسية االتى بوزع؛ بها المحصول ٠.‏ الع العز ف 
ال راقع ي تحديد هذه النسبة بشرط الا تكون حصة الم جر اكثر 
من النصف . فاذا لم ده حصن عى ف -:١‏ ال فاك الخ 0 
: ا هر عتم الطر فان ١‏ ول مناصفة ٠.‏ 
‘A.‏ مدل و- ES U a‏ : 
ب 7 حى ألحصة اأ جر تتصيفب المحصول تعلق بالنغظام 
م ؛ فلا يجوز النزول عن دا الأنفاف على ما بخالفه . 


وتر مؤي الا تچ .من التجن الممترح حدا 
من المحصول »© لان هذا الحيد 
الحد. الذى يفرضه رالقانون . 


عرضة المتعيير ٠‏ والإكتفاء دمراعاه 


فبمقتؤى الفقرة الأولى من 


1 النہں المقترج. وزع المحم‎ ١ 
الطر فن بحاصت الداظيبة اي 3 يه سول بين‎ 


2 أنما لا تجوز الاتفاق على ان 
بعر ضيه أالقانون ٠.‏ فاا لم بوجد 
اح ار ۲ ere‏ 
ند ن د عل ا بها حصول ۰ اتبع العرف الزراعى فى 

kz‏ 1 4 يشر ط إلا تنك حصة الم جر على ,الحد الذي 
> 0 ام يوج عرف » اقتميم الطرفان المحيد, [' 
ا أ[ 7 إ1“ E‏ ا ل رل 
بحسب النسيبة التى يفرضيها القانون . 


وبمنتضي الفقرة الثانية من النص 


١ |‏ > م المفترح اذا هلك المحصاول كله 
د ا r‏ فز ” فاهرة »6 ةا 


به بلك علي الطر فين كل بمقددار 
الأخر ٠‏ وذلك سواء هلك الحضول 
٠‏ اذ أن المحصول يعتبر ملكا شائعا 
با على مالكه © له" فر ق"فى کت بين آل 
عع هذا الهلاك بعد الحصاد 


حصته ٤‏ ولا يرجع أحد منهيوا على 
بين الطر فين ©6 فاؤا هلك فانه 
عه الهلاك د الحصاد ولع 


د 


اما _— 





والماده الممفترحة تعابل المادد ۸.1 من التفنين االعراةنى ٠‏ 
وتقابل المسادد ۷۲۷ من التقنين: الاردنى . 
وتقابل ألقازتين 1 رو ¢ كنرك آلا 


Fy KOTAN 1‏ حكههيا ترق 


اما الغفقر” الثانية فسندها ااشرعى تلك الف اعد هة التي تقضى بأنه 
اذا هلك الئىء قود قاهرة فانه نهاك على مالكه . 


( هادة 1؟5 ) 


سمل الابحار فى الزارعة الأدوات الزراعية واللواشى التى توحد 
فى الارض وفت التعاقد اذا كانت مماوكة للمؤجر »© ما لم ينفق على 
ني ا ۰ 





هساده المسادة تتفقى مغ المضادة 777 من التقنين التخالى التى تنص 
عا #ان ١‏ الإيحارة فق المزارعة لدخل افه الأدوات الزراعة وااواشى 
الى تود فى الإرض وت التعاقد” اذا كانت مملوكة للموجر ٠‏ . 


وقد عدلت هذه الممادة تعدبلا لففظبا على النحو ,الوارد فى الممادة 
اتر حة . كما اضف اليها فى نوانتها ما نفد حواز الاتفاف على خلا ف 
حكمها » وهو امر مقرر نلا خلاف . 


وبمقتضى المادة المقترحة عر الأدوات الزراعية واأمواثى ف 
المزارعة من ماحقات الأرض › 
ولو لم يشملها العقد . وفى هلدا تختلف المزارعة عن الايجار العادى 
للآرض الزراعييّة . فيسذا الانخار لا تسمل الادوات الزراعية :اأوائلى 
التى نوجد فى الأرضن الا .اذا شرط ذلك فى العقد » لانها لا قد من 


ملحقات الأرض . : ١‏ 


و يشخر طل لا یساب الأدراإات الز اع والمواشى ف 11 زارعة من ملكقات 
الأرضص أن تكون مو حو دة ف الار فی وقت التفاقد 09 تكون مملواكة 


للمه حر » وذلك <تى نستفيم أاواقع مع هذا الاعسار . 

,هذا الحكم ۳ تعلق بالنظام العسام 4 فيحوز الاتفاق ا ان 
«ااادة المقتر حه تتف مع الادة /ا201 من التقنن اأمراقى ٤‏ 
وتتفق هع المادة 1۲۹ من التقئين الكو يتى 
وتقابل اامادة ۲/۷۲۹ من التقنين الأرادنى . 
فا ر الشرءدى نا ان حکمپا يتحر ی به العر ف اک ھی ٤‏ وهو 


ناا بقماره االشمرزع الا مل معي ٠‏ 





( هاده ۹۲۲ ) 


| لس نبجب 


بيجب على المستاجر ان يبدل فى الزراعة وف المحاففلة على 
الزرع هن العناية ها بلمله شؤون نفسه ٠‏ 


؟ - وو فسندول فها صعب الأرض من التلف فى اننا الانتفاع » 
الا اذا الت أنه دل ف المحافظة عليها وفى هديانتها ما بمنائة الشخصض 
الادی . 


؟ س ولا باو زم المستأجر أن بعوض ما نفى من المواتى ولا ما بأى من 
الادوات الزراغية بلا خطا منه . 





هذه المسادد تطابق اللادة 557 من التقنين الحالي ؟ مع اشتيدال 
مار د )0 الشخض ااعتادى ل 6 الغقرة الماسة بسار 5 )) الشخصن 
المعتاد » . , 


فبمقتضى الفقرد, الآولن نها ,يجب على اأزارع ان ببذل فى الزراعة 
فى الا كله على الزرع من الشاية ما تيذله فى دعر ون ,شت . ركنا 
نياش على ی کر بات کا ا کے و و 
6 هن المشروع على أن «على الريك أن يبذل من العناءة فى تدبير 
٠ص‏ الح الشركة ما يبذله فى تدر مصااحه الخاصة ٠٠١‏ . ذلك 
ان المزارع شربك لامؤجز فى الملحصول .... لذلك اخذ بمعيان الشركة 
نيما يجب على المزارع ران ببذله من المناية فى الزراعة وفى المحانفلة 
عن االرر ع کت نر لقالاع کن 0 او کے 


وتفقتفى الفقرتين الثانية والغالئة يجب على المزارع أن يذل 
ف المحافظة على الأرض وما بلعق بها من هواشى وادوات زراعية من 
العناية ما ببذله ال خص العادى . وقذا طقا للقواعد العامة 
فى الابحار ٠‏ فقد نمست المادة ٥۸١‏ من المشروع على أنه «ويجب على 
انیا لجن ان بذل من العنابة فى استعمال العين 1مرْ جرد وفى المحافظة 
عليها ءا ببذله الشخص العسادى ٠‏ وعو مسئول عيا ,صيب العسين 
ان انتفاعه 9 م کی او عالاك يسما لق بكر هذا التلف او الولاك 


له قيه.» 


والمادة المقتر حة تقال الازة Y1‏ من التقنن ار ٠‏ 
وتقابل المادة 52١‏ من التقدين الكويتى ٠‏ 


وفى الفقه الاسلامى يجب الضمان على المزارع اذا قصم ر ق سسقی 
لأرض حتى هلك الزرع ( م 7.6 من مرشد الحران ) » ار ترك عم 

الارض غميشندا حتى ببس الزن ع ١‏ م ه IH TEP‏ 
أو خر سقى الزرع تأخيرا غير عو یو ی ...1 
أو ار“ ا الزرع بتي اة الراب » 1و ليبرد التهراذ ا 
الزرع مع أمكان رده ( م ۷٠‏ من مرشد الحيران ) : ۰ 


L۸ 





( مادة ٦۲٣۳‏ ) 
١‏ الا ينتهى ايجار الأرض الزراعبة » نقدا أو هزارعة » بموت 
الاؤجر ولا بموت المستاجر ٠‏ 
؟ ب ومع ذلك فانه يشترط لانتقال الايجار الى الورثة عند وفاة 
المستاجر أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة ٠‏ 
۳ - ويحوز لورثة المستاجر أن بطلوا انهاء العقد . 








هذه المادة تتفق مع المادة 57 مكرر (ز) من قانون الاصلاح 
ما بأتى : 


« لا ينتهى ابحار الأراضى الزراعية u‏ مزارعة » نموت 
او حر ولا بموت ١استاجر‏ . وعند وفاة المستأجر شتمل الابجار الى 
ورثته بشرط أن بكون منهم من تكون حر فته الأساسية الزراعة . 
ونحوز لورثة الاس جي أن نطليوا أنهاء الععد » . 
وتقابل المادة ٦۲١‏ من التعئين الحالى التى تقض على" ما تی 
العتد » ولذلك كتنقفى المزارعة بموته بحكم القانون ولو قبل انقضاء 
مدتها . آما مورت الو حر فلا تنعضى به المزارعة م وسقى المزارع ملتزما 
اا 
ولكن كالون الاصلاح الزراعى 2 حريا على حطته فى حمابة الف لاحين»› 
سودى: دين الانجار العادى الأرض الزراعية والمزارعة . ولذلك رؤى 
فى المادة المقترحة الأخذ رما بقذى به هذا العانون . 
فمعتفضى الادة المقتر حة بكون الأصل أن ابحار الأرض الزراعة © 
سواء كان انجارا عاديا أو كان بطريق المزارعة » لاينتهى بموت اا جر 
المستاحر أن كين من دينهم من تكون حرفته الاأساسية الزراعة ٠‏ وهذا 
الشرط تق مع وحوب أن يكون تأجير الأرض الزراعية أن يتولى 
الزراعة . فان العقد يلتهى دموت المستأجر ٠‏ 
قدرتهم »)أو نحو ذلك من الأ ساب 0 تدعو هم الى طلب أنهاء الوقد . 
[ ذو لار ت ١ہ‏ کا جو اع عاجزا عن رزاعة الأرض © لمرض 


تقایل الادة 1۳۷ من التقنين الكويتى التق تتفق 


االادة المقترحة 
: التقنين الصرى الحالى . 





اسمٌ_سصت تب حوور ووو ووو بلللاووزا ص ےکی ووو 





وتقابل المادة ۸1۴ من التقنين العراقى . 
وتقابل الماده ۷۳٤۲‏ من التقنين الاردنى . 


وفى الفقه الاستلامى . طبقا للمذهب الحنفى 2 ينتهى ايجار 
الأرض الزراعية ,موت المؤجر » كما يلتهى بموت المستأجر . فقد 
نحت الادة ٠‏ هن المجلة على انه « اذا مات صاحب الارفى والزرع 
اخضر ؛ فالفلاح بداوم على العمل الى أن يدرك الزرع ٠‏ ولابسوغ لورثة 
التو منعه . واذا مات القلاح فوارثه قالم معامه ©» وان شاء داوم 
على العمل الى ان ندرك الزرع ؛ ولا وع لصاحب الأرض منعه » . 
وق هذا المعنى أرضا المادتان ٩‏ و۷۱۰ من مرشد الحيران . 


5 الفقه الحنبلى فيرى أن الاجارة لا تنفسخ بموت المجر ولا بموت 
المستاحر ( م oV‏ من محلة الأحكام الشرعية ) : 


) ٦۲ £ ماده‎ ( 


| س اذا انتوت الزارعة قبل القضاء مدتها » وجب على المؤجر ان 
برد للمستاجر أو لورننه ما انفقه المستاجر على المحصول الى لم يتم 
ضجه مع تعوبض عادل عما قام به المستاجر من العمل . 


۲ ل ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المسستاجر » حاز لورثنه 
عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات النة ١‏ 


١‏ لنقدم ذكرها أن يحلوا 
مدل مور دهم حى المضج المحصول ماداموا ستطيعون القيام ا 
على الوجه المرضى . 


'؟" ‏ كل هذا ما لم يكن هناك نص يقفى بغيره . 
7 سس مسب سيب ص 
, الغقزّتان الأولى والثائية من هده المادة تطاطقان المادة TY‏ من 
التفنين الحالى . وقد آضفت الفقرة الثالشة فى المادة المقترحة 
لتواحه الوضيع الحالى طا لعابون الاصلاح الزراعى 


والمزارعة قد تنتهى قبل انقضاء مدتها لسبب برجم الى 


الاؤيكر ا 
كان بخل بالتزاماته إفيطلب المزارع القسخ ./ 


مع التموريض 5 ١‏ 
وكد كون هذا الانقضاء أسبب برجع الى المستأحر © كان دخل هل١‏ 
بالتزاماته أو يموت أو يعجن عن الزراعة ٠‏ : 
فاذا انتهت المزارعة 


الحساب بين الطر 
امقر حة : 


رعة قبل انقضاء مدتها لاى سبب » وجب تصفية 
فين على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من المادة 


غر أنه فى حالة انتهاء المرارعة بموت المزارع > يجوز للورثة بد 
0 يستردوا النفقات والآجر العادل بمقتضى الغقرة الاولى » أن 
بطلوا الحلول محل مورثهم فيس تمروا فى الزراعة حتى نض 
األحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى - 8 


ولا ينطبق من هذه الأحكام ما يخالفه نص خاص بقضى بضره . 
انظر المذكرة الامضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقتين 
الحالى ( م 85٠‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٤‏ ص 5554 و fo‏ 


وقد عر من اامفه الاستلامى تلحالة انتهاء المزارعة فل انقضاء مدتها 
سسب موت الم حر أو سسس موت المزارع ٥‏ فنصت المادة °{ هم 





المجلة علق ید « اذا مات صاحب الارض والزرع اخضر )© فالفلاح 
بداو م عاى ا لال لی ان ندرك الزرع > ولايسوغ لورثة المتوق منعه . 
فاذا مات الفلاح فوارثه فانم مقامة ©» وان شاء داوم على العمل .الى 
ان :درل الزرع ولابسوغ لصاحب الأارض منعه » وف هذا المعنى 
ايشا المادتان ۷.١‏ و ۷١.‏ من مرشد الحيران . 


كما عرض الفقّه الاسلامى لحالة انتهاء المزارعة قبل انقضاء مدتها 
ينُب استحقاق الأرضى . اظ ف عدا !مواد 1/اه "رالا ينمشد 


الحران . 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1۳۸ من التقنين. الكويتى. ٠‏ 
وتقابل المادة ۸١١‏ من التمئين العرأمى ,. 1 


( هادة ١٣۲ا‏ ) 
الاحكام المتعلفة بايحار الأرافى الزراعبة ؛ والزارعة »© التى أم 
برد ذكرها فى هذا القانون ننظهها القوانين الخاصة ٠‏ 


> ا ا لل سي جم 


وعلة ورودها ان الاحكام اندر ض عليها فى هذا الفرع ليست الا 
ااا س ا ١‏ کی ایی ایوا کا لزاوع © بل “انها لكا 
١‏ ی اس . .رببقى سی اذلك فرق من جلا آ9 کا يكلالاك 
اام الاخ ادخ م با تتن ادلی > جا 
كفل بقلل تانر نالا سلاج الزطاعن»ه 


ايجار الوقف : 


( مادة 5155 ) 


٠ للناظر ولابة احارة الوقف‎ ١ 

؟ ‏ فلا بماكها الوةقى ف ءاه ولو انحصر فيه الاستحفاق » الا اذا 
كان مولا من قمل ١اواقف‏ » او ماأذونا ممن له ولابة الابحار من 
ا ا ته -ه 

هذه الادة تطابق الادة 4A4‏ من الثقنين الحالى . 


ددد 


وتطابق المادة 1۳۹ من التقنين الكويتى ٠‏ 


تتفق مع المادتين ۱/۷٤١‏ و ۷2۱ من التقنين الأردنى . 


وای 

انقلر اك ة الأرضانىة لتصسوص ايجار الو قف ف الشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى فى مجموعة الأعمال التحضازية 4ص 530 11۳“ / 

Se:‏ المقتر حة مأخوذة من الفقّه الاعلامى . فهى تطابق الاده 
54 من مرشد الحران © والمادة ۲۷١‏ من قالون المدل والأنصاف . 





"4 





( هادة ۲۷ ) 
دلاية قبض الأجرة للناظر لا للدوقوف عليه » الا ان اذن له الناظر 


فى قبضها . 





هذه الماده تطابق المادة 5595 من التعئين الحالى . 
١‏ وتطابق المادة 55٠‏ من النسشين الكويتى 4 
وتتفق مع المادة ۷١١‏ من التقنين الأردنى . 


انظر المذكرة الابضاحية لنصوص ايجار ألو قف 2 المشروع التمهيدئ 


والمادة المقترحة مأخوذة من الفقه :الاسلامى . فهى تطابق المادة 
0 من مرشد الحيران ¢ والماده YY‏ من قانون العدل والانصاف 09 
( مادة ٦۲۸‏ ) 
١‏ الا يجوز للناظر ان يستاجر الوقف ولو باجر الل ٠‏ 


؟ د ويجوز له أن بؤحر الوقف لاصوله وفروعه » على أن يكون 





هذه المادة تطابق المادة .5 من التقنين الحالى . 


وتقادل المادة ۷٠١.‏ من القن الاز د ". 
وتقابل الادة 54١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر اللذكرة الابضاحية لنصوص ابخار الوقف فى المشروع التمهيدئ 
للتقنين الحالى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٤ض 1٣ ٩١١‏ ا 

والمادة المقترحة مأخوذة من الفقه الاسلامى . فهذا الفقه حينم 
بين فر بعين من الأشخاص . 


الفريق الأول ناظر الوقف نفسه أو ولده الذى هو فى ولابته . فهل؟ 
ليسى له أن بستاجر الوقف ولو بأجر الل © بل ولو باكثر.من اجر 
امل . وسللون ذلك بان الناظر هو الاجر © فلو حجان له اس تتجان 
الوقف لكان مستأحرا من نفسه © فعلقت به التهمة . والواحيكا 
لا يتولى طرف العقد الا ى مسالل مخصوصة © وليت هذه منها م 
ولهذا او قبل الاجارة من الثافى صحت لانتفاء ماذكر ( محمد ولد € 
مماحدث الوقف ص > ٠‏ أحمد ابراهيم ٠‏ أحكام الوقف ص 1١١6‏ )”: 
اا لو استاجر. الناظر اعيان الوقف من نفسه » لا من القاضى »© فان 
الايجار' كون باطلا »> ويحبر على الاخلاء مع دقع اجر ١لثل‏ عن المدة 
التى بقى فيها باعيان الو قف .مع التعه .كس أن كان له مقتض © وكالك 
تجوز عزله من النظارة على ١ااوكقف‏ . 


والفريق الثانى آصول ناظر الوقف وفروعه . وهولاء بحول لهم. 
استتجار الو قف من الناظر ؛ بشرط أن بد فعوا احر المثل »© فلا سحوز؟ 


re 





الغبن اليسير » وذلك لفيا للتهمة ٠‏ ورهضذا عو قول الصاحبين الذى 
اخذ به ف النصن المقترح . أما الامام ابو حنيفة فيقول بوجوب ان 
ص ١١١‏ ). 


تصح لغير الأقارب » ان كانت بأجر أأثل أو بفبن بسير . 
العا قر كيان 


۹ 


) ٦۲۹ هادة‎ ( 


١‏ - لا تصمح أجازة الوقف باقل من آجر المثل الا بفبن بسير » ولو 
كان الاجر هو المستحق اوخيد الذى له ولاية التسرك فى الوقف . 

؟ ل واذا أجر الناظر الوقف بالفين الفاحش » وجب عاى المستاحر 
تكولة الأحرة الى أجر المثل © والا فسخ اأعقد . 

الفقرة الأولى من هذة المادة تقابل المادة ۴١‏ من التقنين الحالى 
الت تنش على انه « لاا تصن اخارة ١او‏ قف بالفبن الفا<شئ الا اذا كان 
أ حر ةو المستحق الو حيد الذى له ولابة التصر ف 5 السو قفف ¢ 
افتجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من بليه من 





ا13 خفن اك 1" 


وقد كانت الفقرة الأولى من المادة 65م من المشروع التمهيدى 
لنتقنين الحالى تأخذ بعكس هذا الحكم »© فكانت تنص على أنه « لاتصمم 
اجارة اوتف بأقل من ازبعة أخماس اجر المثل » ولى كان المؤجر 
هو ,اليسمحق الى اي ؤلابة التتصر ف فى ١اوقف,؛‏ 
بالقيد | بالفقرة الثانية من المشادة. 855 ء,  ri‏ 


وهذا الاد هو الى تةق مم حكم الشردصة الاسلامية . ققسمد 
نصت المادة 1 من مر شد الحيران على أنه ١‏ لا تقسم احارة: الو قت 
بأقل من اجر المثل الا بغبن سير > واو كان المؤجر هو الممستحق 
الذي له ولاية التصرف فى ١أوقف‏ » . ونصت المادة ۲۷۸ من ثانون 
العذل والانصاف غائ أنه « لا تصح اجارة الو فف بقل من اجر المثلي 
کنن کیا ا جاور اقش »رد کال ا عر کر اللشطن الذي 
ل ولانة التصر ف فى الوقف # . 


د ولهناا يرؤى عدم الأخذ بدكم المادة ٦۲١‏ من التقنين اللعلالى 
وااو جوع ال حكم الشربعة الاسلامية فى هذ١‏ الصصدد © وهو ها تعضى 
بد/ااغقرة الأولى مندالمادة القتر حة |. 
فبمقتضى الفقرة الأولى . 

بأل من اجر المثل الا بغبن يشير » ابا كانث صفة الجر » وحتى 
لو كان هو المستدق الوحيد الذى له ولاسة التصرف فى الوقف . 
والغبن الفاحشش فى ااشربعة الاسلامية هو ما بزيد على الخمض ( أحمد 
ابرأهيع ؛ احكام الوقف ص 1۴١‏ ) . 


هذا مم هدم الا خلال 


من المادة المقترحة لا تجوز اخارة الوقف 


سيتيب ل 020 





اما الفئرة: الثانية من المادة المقترحة فتطابق الفقرة الثانية هن 
اأادة ۲ من التقنين التحالى . وقد جاء وضع هله الفقرة الأخرة 
نت.حة ليلا عادى فى قل اللقسوص ١‏ اذ انها يجب ان تكون الفةرة 
الثانية هن المسادة 1۳١‏ من التقدين الخالى . 


. فبمعضى الحقرة الثانية من المادة المقتر<ة > اذا اجر الناظر بالغسن 
انماحش : فلا تكون العقد باطلا + واما“تطلب الناظر من الاجر 
تكملة الأسدرة الد لا ول" بكم أن كارن تيجا 
الا المثل (احمد ابراهيم ؛ احكام الوقف والمواريث ص ۴۷). 
فاذا ريفش اا الل جار للناظن طل ف اليقد 1 وانفت 
عذا مع حكم الشربعة الاسلامية .فعد نصست المادة ٦۷۲‏ من مرشد 
الج لق على ا |00 وان اوغا بن فاحتن 5ا ردک ر 
تحت التةويم نقصا فى ١<ر‏ المثل ؛ فالاحارة فاسدة ؛ ويلزم المساتاجر 
اتمام اجر المثل ودفع ما” نقصّ منه فى المدة الماضية من جين العقد , . 
ونعصسعت المادة ١‏ من قانونأاعدكل والانصساف على أنه «اذا أجر ., 
NE‏ ل بفبن , فاحشن, يتجماوز: الخمس نقهيسما فى اجن المثل 
فالاحارة فاسدة > وطزم المستاجر اتمام اق کل ودفع ما نقص منئه 
ا ا 


والمادة المفتر <دة تنفق مع المادة 1/Vo4‏ من التفنين آلاردنى ٠‏ 


والفقرة الأولى منها تقابل, المادة 145 من التقني 


١ 1 E‏ ,الكو بتتى لای 
نطاتى المسادة 1 من التفنين المصرى الحالق . 


( مادة ۳٠‏ ) 
ك احارة الوقف تكون ااعدرة فى ندر أحر المغل بالوقت الذى آرم 
فيه عقد الايجار » ولا بعتد بالتقيير الحاصل بعد ذلك . 
كاه الاح كد On Ow‏ 


هذه المادة تطانی الففرة اا من المادة فقا من التعنين 'لحالى. 
وتطابق المادة “>٣‏ من التقئين الكو نتى ٠‏ 





ونتفق مع المادة 5 من التقنين الاردنى . 


و سمعتضماها فان تقد بر ادر المثل عر فة ما اذا كان فى الأ خر ة غسن 
فاحش أو تمسن سسير انما بكون وقت ابرام عقد الانجان > ولا اقفن 


1 7 ای A‏ ى الشربعة الإسلافة مرآعاة 
فم مسمس قل ااه 


فالر الم فى "التتزابعة االامللامية أن 
اأثل لا بعتد به » ما الزيادة فيعتد بها 
ااا بين تبوك الزبادة او ,فسخ العقد ٠‏ فغى خصسوضن اانقس 
الذى. بطوارعلى ,اجر المثل عست لاد ا ن ت ووی ی 
أنه « اذا اجر المتولى دار اأوقف أو أرضه مدة ۴ 
امحل قبل انتهائها ممما كان وقت المقد » ذلا .- 


فضي الذى نطرا لق اك 
مراعاة مصلحة 





المى ولا سك المقد » . وتطابقها فى هذا العنئ اأعاداة ۲۸٠‏ من 
فاون القذل إالانصاف . وى ححص "!7195223 لان اكسر 
| المثل شك اده ٤‏ 1۷ من مرت الحيران على انه « اذا زاد اجر 
المثل في نيه الكثره اارغات ااي عة ةا اتاق ائباء ق دة 
الأجارة زءادة فاحشة » تعرض على المسنأجر © فان رضيها فهو أولى 
من غيره ونوعد معد عفد ثان بالاحرة الثانية من حين شسولها 8 تمام 
مدة الاحارة ؛ ولا بازمه الإ املس عن المدة المناضية 6 . وثطابها ف 
هذا العنى المسادة ۲۸١١‏ من فااون العدل والانعسااف '. ونصت الحادة 
5 من مر شد الحمران على أنه « .اذا لم بقل المستاحر الزبادة المعتسرة 
:العارضسة فى أثناء مدة الالحارة ٠‏ يفستخ |العقد و«ؤحر لفره © ماام تكن 


انحن اام ا جر 5 مشغويلة زر افد 5 د كانت ذلك يه لتر بقن الى أن 
لسد که لہ اب + عه الز اده من واتطهنه الى: حجتعماد الزرع 


و ام العقد » ١‏ ارتطاءةهاء ف هذا المعنى المشادة ۲۸۲ من قانون العدل 
والانجسششيبف . ۱ 
واكن بهذي نقهاء الشربعة الاسلامية برون عدم مرأعاة الزياد: التى 
تطرا عاى اجر المثل » لاننا لم نراع النقص لمصلحة المستأحر فلا بنجب 
ار اع ارا لمصاحة ألو قف : الا اجر المثل انما بغر وقت 
أإخقد ؟9 نعده ) ولان الاجر n‏ المنفعة و 


r a E E ES‏ : ماحث او ذف س 


ىق وقت محدود 2 
١‏ 1. 
ابراهيم ؛ احكام الو قف واإواريث سنة ۱۹۴۸ ص ۲۴۲ امش | 7 : 


,اک وای الذى ب اين ر 


) ۳١ ماده‎ ( 


| 2 لإبدوز للناظر » بغر الان القافى »© ان بو<ر الوقف هدة زاي 


٠‏ ف نلات سكن وان كان ذلك بوفؤد مترادف: > فاذا عقدك الاومارة 


ادة اول انقكعت الى تلالة سشن ٠‏ 

۲ د ؤومم ذلات أذ؟ کان الاي هو الواقف 5 الستحق الوخيسد ¢ 

حاز اله أن لون لوقف ٩‏ تريد #أى ثلاث سئين بلا حاحة اى اذن 

ا / wf‏ دون ا نحق الناظر الذى 'عقلفه فى طلب انقاص 
e SRK‏ 

. و سے 
الغقر تان الأو لى والثانية من هله المادة تطابفان الاك ا ا ب 


لين الخيبالى 


وقد اضصسفكث الفقر د الغالثئة فى المادة القترحة مراعاة لا يقضى به 
قانون انجار ا ماكن وكادون e‏ الزراعى من حش أامتداد الإنخار 
بحى انون بعد انغضاء مدته الاصلية 


فسمقض ى المادة المقدر حة لا يحون لأناظر ايجار الورقف لدة تزريد 
علي فى سئين © سدواء كانت العم ام حرة من المبانى أو من الأراضى 
Esta‏ ن يكؤن ذاك بعقد واحد أو بعقود مترادفة . . فاذا 
احر الناظر ااوقف لمدة تزيد على ثلاث ششين »؛ لا بكون أامقد برطلا © 
ولك ننقص مدته الى ثلاث سين . 


نان 


aman < 


ولسعش غاا رر با هار اوتا ل 
ل ا ا .أن 
. الآاز لی اذا ادن ااا کے لاط یو ذات 
مسوغ الاذن : كما لو كانت العين اارقوفة مخربة © ولا بعد القاظر 
من بصأحها و يعمر ھا الا بك > اک ی ٣‏ جد 
مادقا قا 640 اناخ و على أنه « لا تجوز لغ 
انطرار احارة دار الو قف أو أرضه اخارةاطولة ولو بعقود مترادفة » 
نان اذمطر الى ذلك لحاجة عمارة الوقف نان تخرب ولم يكن اله ربع 
قەر ره (( 


٠.‏ وقتكل فصت 


القاضى مدة طويلة بقدره 
. وتطابقها فى هذا !أمنى-المادة ۷ من قانون العدل 
والان اة 3 ْ 


اتات آ8 تان بالكاظر هى لواحف ار الاستحق الو حت یوت 
تز :د على ثلاث سيسنين بلا حاحة 
. وفى الشربعة الاسلامية تجوز للواقف ان ¥ اعيان 
وإقافه اکر 4 تلاك سی » بل له ان بين مدة اخارة إر قن فى کات 
الوقف (م 577 من مرشد الحيران وم ۲۷۳ من قانون العدل والانصاف ٠‏ 


جوز له أن بحر أعيان او قف لد تر 


الى اذو قاع 


ابن عاندر ن فى رد المحتار. غلى الدر المختار ج 5 صن ١١5‏ و 6 طبعة 
'مبرية ٠۲۸١‏ : فتوى شرعية.فق ۷ إضراين سنة ۱١۹۲۵‏ » المحاماة ص 
WUN‏ 1 

١ > 


اذا کان نا ا قف اد ج ا 6 ریات بل ان يكبل 
اجار ؛ كان للناظر اللدى: ايه أن بظاب انقاص المدة الى ثلاث اشنين 
مراداة لحق المستحقين التالين . 1 


وبراعى فى كل ما تدم احكام قانونٌ ابخار الاأماكن وقانون الاضلاح 
الزراعى من حيث امتداد الايجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته الأصليه 


والشربهة :الاسلامية تغرق بين ما اذا كانت العين أأو قوفة من المبانى 
واالقول المعجمد الا ترد مدة الاعارة على سنةق الدار 
الأراضى »,الا اذا ,كانت المسملحة تقتضى 
ااريادة فى احارة 'الدان:, الحانوت او النقمم فى احارة الارض . ثقاد 
بع اا ادم وا سن هوه د "احور ان هل انه راسيلل الواقفك 
تعين مدة الاحارة فى الو قغية > أو الحانوت سنة والأرض 


او من الاراضئ . 
والحانوت »2 وعايى ثلاث سئين فى 


و حر الدار 
ثلاث سشنين > الا اذا كانت ,اص حة تقتغى الزيادة فى اجارة الدان 
واإحائوت أو النقص فى احارة الأرض » . وتطابةها فى هذا المعتى المادة 
1”» من قائون الغدل والانصاف . 


والمادة المقعرحة تطابق فى فقريها الأولى والثانية المادة 155 من 
التقين الكو تى . 


وتغانل المادد م۷ من التقنيئن الآرذ نل : 
(مادة ۴٣‏ ) 


تسر ى احكام عند الاحار عا 


ك آأحارة أأوقففى le.‏ له دااوارةں مم 


1 








ا 





هذه المادة تتفق مه المادهة 1 من الثمنين الحالى التى تنص على ونقابل المادة 1٤۹‏ هن التقين الكو بتى التى. تتفق مح المادة ١٠ل‏ 
مايأتى : « تسرى أحكام عقد الايجار على أجازة الوقف الا اذا تعرضت مم | من التقنين المصرى الحالى . 


احالى ( م ۸٥١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيربة ج ) ص ا“ 


وتنفق مع المادة وتلا من التقئين الاردنى . 















وتتفق مع المادة 158 من التقنين الكوبتى ٠‏ 
وف الفقه الاسلامى فان المادة المفتر حة تتفق فى جوهر التغر بف 
مع ما بقرره هذا الفقد . فعد نصت المادة ۷١١‏ من مرشد الحران 
دلى| أن « الاعارة هى تمليك المستعير منفعة العين ال شمازة 
بلا عوض 6:. عيبت المادة ۲۷۲ من مشروع ثقئين الشريعة الاسلاف.ة 
على مذهب الامام اب خئيفة على ان « الغارية هى تمليك المناقع 
بشير ! عوض. » ( الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ؛ ص ۷٩۷‏ . 
ا 


فعيماعدا الأحكام التي دختص بها ابجار الوقف ع تسری على عذا 
الانجار الاحكام العامة لععد الايجار . 


الفصل الثانى 


المارية فتح القدير ب لااصن ١.١‏ ) . ونصت المادة ٠.١‏ من مشروع نقئين 

5 آل بعة الاسلامىة الاه لك SENE‏ و 

)١(‏ أركان العارية ٠‏ س 85 و اس على الوه ١‏ كي 
ملقعهة مر فته بز من أو عمل بلا عوض بما ندل عليه لغة او عر دا 86 

: والعارية هى الشىء ع لک ا م موقتة بلا عوض » 

( مادة ۲٣۳‏ ) ( الشرح الصغير وحاشيته ج ۲ ص 73١5‏ > والشرح الكبير وحاشيته 

العارية عفد يستعمل المستعر بمقتضاه شنا غر قال الاستهلاك | ج۴ ص۲۹۱ ) ونصت الادة ١‏ من مجله الاحكام الشرعية على آن 


« الاعارة اباحة منفعة العين بلا عوض ويطلق عليها العارية أيضاء ٠‏ 
(9؟) آثار العارية ٠‏ 


هدة معينة أو ان غركيى معن دون عوض . 





هذه الماده تقال المادة ٠5‏ من التمنين الحالى التى تنص على 
ان « العارية عقد يلتزم به الممير ان سلم المستمير شسيئًا غير قايل 
للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة مميئة أو فى غرض معين على ان 
برده بعل الاستعمال » 5 


١‏ التزامات المعر 
( مادة 1؟> ) 


يلتزم المعير أن يسلم المستصر الشىء المعار بالحالة التى يكون علها 
وقت العفد » وأن بتركه للمستعير طوال مدة العارية . 

ويو خذ على نص التقئين الحالى أنه يعرف 'ماربة بالتزام بقع على سر عد طوال ربه 
على مدل امعد > وهو العتملية القانونية المقصودة مه كما ككل 
الفول . والعملية القانونية القضصودة من االعازنة هى اللتعمال 
الل اضر ااشىء الأعار 4 ق حصو اه على المنفمة #الكرم تر حی من الثىء 
داستعماله . حيث برتب عقسد العاربة التزأمات على عاتق كل هن 
الار فين 4 وهذه الالتزامات ترمى فى مجموعها الى تحقبق المملبة 
عاو نة المقصودة من اللأقنيى ٠‏ 


هذه المادة رتف المادة ع التمميه ر 
| 1 ق مع ده ٦۲٦‏ من التقنين الجاا ال تضه. 
أن « بلتزم المع أن سملم ا الشىء المعار بالحالة ال عويب 
وت اناد العارية » وان سر که للمستعير طوال مدة العقد » د 1 


وقد ادخل على مدا النص تعديل الفتلى على النحو الوارد فة 
المادة المقتر حة . 


E‏ المادة المقترحة بلتزم المعير أن يسلم المستعير الشهرء المطان. 
دك أن العارية عقد رضائى 3( عبنى'2 فيكون التسليم الا 6" 
دمه المعر وليس ركنا فى العقد ٠‏ وصحعرى على التزام الممير بتسليم 


١ 1 |‏ 2 ۱ ۳ 1 اده له - عه ما 3 1 ا 9 1 1١‏ 5 
9 3 ع لتعر يف 2 ط # ا اد Eo‏ = ل ١‏ . ألما عا 0 .8 ٠‏ 
لشىء ر فوا ١‏ لتسليم لو حه عام 4 ۾ قفأ لا هو معر ر ى لت ام 


العقد والعناضصر الجوهربة فيه 4( وهى الشىء المعار والمدهة أو الشر ض 


الذى ستعمل فيه الشىء وانتفغاء الموض . والتزام الجر بتسليم العين الؤجرة . 


ويسلم الشىء المعار بالحالة التى بكرن عليها وقت العقد . وهذ؟ 
ص اسرد الانجار ؛ حيث بلتزم الو جر بتسدليم العين فى حالة صالحة 
عه و ٠‏ وسيب هذا الاختلاف ان الابحار عقر معاى ذئة 
حيث بدفمع الممستاجر مقابلا للانتفاع > بشما العارںة عفد 5 

بدفع الاستعبر فيها مقابلا للاستممال , ا 


والمادة المفترحة تتفق فى جوهر إتمريف مع المادة ۰ ن 
التقئين الأردنى التى تنص على أن « الاعارة تمليك الغير منفعة شىء 
بغر عوض للمدة معينة أو لغرض ممين > على أن برده بعد الاستممال ». 


وتقادل المادة ۸)۷ من التقنين المراقى . 


انظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين ' 


ال ا a4‏ 3 0 
شع يتمد ملم الشىء المع َُ والتزام المقرض 53-2 الشىء امف ض »۰ 


4 


' الاعارة وليس له أن يطلب أجرة بعد الانتفاع › ٠‏ 


سبد | ممم 


كذلك بلتزم امعر بأن بترك الشىء المعار للمستمير طول مدة المارية» 
فلا تجوز له أن بطالبه برده قل انقضاء هذه المدة الا فى الحالات 
التى بحيز فيها القانون طلب الرد ٠ه‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقتين 
الحالى ( م ۸٥١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٤‏ ص 118 
AE‏ 


والمادة المقترحة تثفق مع المادة 50٠‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتقابل المادة اكلا من التقنين الأردنى التى تنص على أن « تتم 
الاعارة بقض الشىء المعار ولا ائر لها قبل القبض » . 


وتقايل ما حاء ف نهابة المادة AY‏ من التفنين المراقى الى تنص 
على انه « لاتتم الاعارة الا بالقنض »© . بوكذلك المادة 868 التى 
تنص على أن « بلتزم المعير بترك المستعير ,ينتفع بالشىء المعار اثناء 


لك التقنين الآردنى » عفدا عينى» 
ذمة المعر بل هى وكن. فى العاربة 


فالغارية فى التقنين العراقى “ 
, 
حيث لاكون التسليم التزاما ى 


لا تتمقد بدوله . 


وف الفقه الاسلامى تنعقد العارية بالايجاب والقبول » فهنى من 
هزه الناحية عقد رضتائى »© ولكن حكمها لا يترتب! الا بالقبضن ٠‏ 


قفى المذهب الحنقى نصت المادة ۸.٤‏ من المجلة على ان ١‏ الاعارة 
تتعقد بالايجاب والقبول 'وبالتعاطى .. 6'. ونصث المادهة ٠‏ على 
أن « القيض شرط فى الغارية » فلا حكم لها قبل القبض » . ونصت 
المادة ۴۷٠١‏ من مشروع نقنين الشريعة الاسسلامية على مذهب الامام 
اب حنيفة على ما ياتى : « تتعقد العارية بالايجاب والقبول » ويتحقق 
القنول ولو فعلا » ( حاشية ابن عابدين والدر المختار ج ؟ ص ۷1۷ ٠‏ 
مجمع الانهر ج ۲ ص 151 ) ٠‏ 


وى المذهت الحنبلى نمت الادة 1۲۸١‏ من محلة الأحكام الشرعية 


على ما بأتى : ١‏ تتعقد الامارة بانجاب وقبول من الطر فين برضاهما ". 


( مادة ۴۵ ) 
من الهلاك » التزم المصر أن برد اليه ما انفقه 5 
»؟ ‏ اما المصروفات النافمة فتسرى عليهيا الأحكام ا(إخاصة 
بالصروفات التى ينفقها من بحوز الثىء وهو سيىء اللية ٠‏ 











“ص س 
| س ا 
ااالسسسس ا س می له و ل ی ل ا مهلي ا نی 


هذه المادة تتفق مع الماذة ۴۷ من التقنين؛ الحالى التى تنص 
على ما بأتى : 


2.19 هلها اضعلر المستعر ا الانفاق للمحافظة قل الشىء انتاء 


العارية ٠‏ التزم المع وة اليه ما أنقعه من المصروفات ۰ 


؟" ‏ أما المصروفات النافعة فتتبع ف شاأنها الأحكام الخاصة 


بالمصر و فات ال شففها من بحوز' الشىء وهم سسيىء ألنية ) . 


وقد أدخلت على هذه الماده تعديلات لفظية على النحو الوارد 


فى المادة المقترحة . 


انظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتهنين 


الحالى (م 857 ) فى مكموعة الأعمال التحضيرية ج ٤‏ طض ٦۷١‏ . 


واماد المقتر حة تتفق مع الماده 1 من التقنين العرافى : 
وتتفق مع المادة ١‏ هن التقنين الكواضى 8 


' ولا فرق الفقه الاسدلامى بين المضرو فات الضرورية لحفنك الشئء 
المعار من الهلاك ؛ والمصروفات النافعة ©» والمصروفات التى يعتضيها 
استعمال الشىء المعار او صيانته المعتادة ؛, فيجعلها كلها على المسيتعير . 
نقد نصت المادة ١ا۸‏ من المحلة على أن « نفقة المستعار على 
متسر . ناء عليه لى تزك المسسلتمين الدابة الممازة ندون علف 
نهلكت ضمن » . ونصت المادة ۷۷١‏ من مرشد الحيران على أن 
«مؤونة أاعين المستعارة ومصداريف حفظها وردها تكون على المستعير» . 
ونصت المادة .78 من مشروع تقنين الشريعة الاسبالامية على مذهب 
الامام أبى حنيفة على أن « تكون النفقة التى تقيم اود المعار على 
المستعير » (حاشتية اتن عابدين والدر المختار + ؟ ص ۷٦۸‏ ) . 
ونضت المادة ٠١‏ من مشروع تقئين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام مالك على ان « ما تحتاح اليه العارية من مرٌّونة اخذها من 
اعم ومؤونة ردها اليه وَنفقنْهًا فى مدة الاعارة يكون على المستعير » 
( الشرح الآصغياً وَخَاشَيتَه ج ۲ ص 521 ) . ز' 


( مادة ۳١‏ ) 
£١‏ 3 يضمن ا معر استحفاق السّىء المار » الا اذا توما اذفاعء 


۲ - ولا إضمن كذلك خلو الشىء من العبوب . غير أنه اذا تعمد 
اخفاء العيب » او ضمن خلو الشىء منه » لزمه تعوبض المستعير عن 
الضرر الذى سه العيب . 





دانم ل ج 


وهذهالمادة تقابل المادة 1۳۸ من التقنين الحالى الت تغص 
على ما بأتى : ۰ نا 


r4 


o کے‎ 
- 3 








N)»‏ ضمان على المعر فى استحفاق الشىء المعار © الا أن: يكون 
ماك اتفاق على الضمان © أو أن بكرن المعير قد تعمد اخفاء سسب 
الامستحقاق . 

؟ - ولا ضمان عليه كذلك فى العيوس"الشفية:» غر أنه اذا تعمد 
اخفاء ألعيب أو اذا ضمن سلامة الثىء تنه ؛ لزمة تعويضن المستعر 


عن كل ضرر سيه ذلك » . 


وقد ادخلت على هذه المادة مديلات لفظية على التتحس ااوازد 
فى المادة المقترحة . 


كما حذفت من الفقرة الأولى العبارة التى تقول : « الا أن بكون 


هناك اتفاق على الضمان 6 . وذلك لعدم جواز الاتفاق على تمدبل 
احكام ضمان الاستحقاق »© لان هذا بنافی مقتضى العقد كما سبق 
الق ل ( انر المادة ۳ من الشروع ومذكرثها الايضاحية فى البيع ) 


وكذلك المادة 535 من المشروع ومذكرتها الابضاحية فى الهبة) ٠‏ 


وحكم المادة المقترخة بتفق مع ما هو مقرر فى الهبة » فكلاهيا 


عقد يبرع ٠‏ فلا يضمن المعير الاستحقاق الا اذا تعمد أخفاء سسيبيه ٠‏ 
خلو الشىء منه » لزمه تعويض المستعير عن الغرر الذئى يسيبه العيب ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل المادة ۸٠.‏ من التقنين العراقى الى تثفق 
مع المادة ۴۸ من التقنين المصرى الحالى . 


وتقسابسل المتادة ٠٠١‏ من التقدين الكويتى التى تتفق همع الادة 
المسادة ۳۸ من التقنين المصرى الحالى . 

ولاغقابل الادة بار من التقئين الکو سی ا تتفق مع المادة 

وى نطاق الفقه الاسسلامى يمكن ان يقاس حكم المادة المقترحة 
'فيما يتعلق بالعارية على ما هو مقرر فى الهبة » فكلاهما عقسد تبرع . 
فكما أن الواهب لا يضمن الاستتحقاق والعيوب الخفية : فكذاك المعير . 
اما الحالات الستثناه فسندها القواعد العامة فى الظمان ( انظر 
المذثرة الايضاحية للمادتين 5535 و لا55 هن المشروع ) . 


(هادة ۷ ) , 
وبالقدر اتحدد » وذلك وفقا لما ببينه العقد او تقله طبعة الشىء 
او بعينه العرف . ۰ 
e 1‏ !| 6 ) 
؟ ع ولا بكون مسولا عما بلدق الشىء ون تعر او تلف سسب 
الاستعمال الذى تخوله العارية ٠‏ 








هذه الناده تتغق مع ما جاء ف المتادة ۳١۹‏ من النقنين الحالى 
التى تنص على ما يأتى ؛ 





المعين وبالقدن المحدد » ,وذلك طف لما يبينه العقد او تقبله طبيهكدة 
الثشىء او ية العرف ؛ ولا يجوزاله دين انان ایا تيل ا 
الاستعمال للغير واو على سيل التبرع . 

Ege!‏ ^ مسولا غما ناحق الشىء من تفر أو تاک ي 
الاستحمال الى تبيحه العارنة » . 

وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية طفيفة على الندو 
الوارد ف المساذة المقترعمة.. كما عيذ فت . مهتا السارة الأخيرة يمن 
الفقرة الأولى » بغية افراد مادة مستقلة لبيان حكمها . 

انظر المذكرة الابضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتفنين 
الحالى ) م كول ) فى محموعة الأعمال التحضرية ج 1 ص ۷٦‏ . 

والاده المقتريحة تتفي مبع الأو اد امو 6م Ae‏ من الئقنين 
العزاقى ۰ . / 

وتتئمق مع االمادن ۷۷۴ و ۱/۷۷۳ من التقنين الاردنى . 

وتتفق مع المادة ۳ من التقنين الكو بتي ٠‏ 

وتتفق مابقررة الغقة الأشضلامن فى هذا الصدد : 

4 . ۹ 9 
قفيما تعلق بحكم الفقرة الأولى من الماذة المقترحة نصت الماذة 
العارية فى اى مكان 'وؤمان”“كناء غاز الوه ادئار بده کا شر 

ذلك بالعر ف والعادة NOON, Fx‏ 

وى هذا العنى ايضا المادة,. ۷1 من مرشد الجران . 

ونعمت المشادة 7م من. المخلة على' انه ا اذا كانت الامارة ملقسدة 
دزمان أو مكان يعضصر ذلك القيد فليسى للمستعر مخالفته ..» . 

وَنى ذا الع انضا الماذة ۷١١‏ من مركلا الا لر . 

4 : يعست المادة AIA‏ من ,,المجلة , على أنه « إذاآا قدت الاعارة بو ع 
من أنواع الانتفاع تليش لالمستعير أن ستحاونى ذلك النويبع .الى ما.ذؤوق.. 
الذى قيدت به او بنوع آخف مله ...» , 

وق هذا المعنى اضيا المادة 

وكذلك المادة 8 


۱ من مر شد الحبران : 

من مشروع تقنين الشر بعة الا لاہ ية عاى 
ونصت المادة ٠٠١“‏ من مشمر قرع ؛ تقنين الشر بعة الاسلامية عل هذهب 

الامام مالك على أنه « اذإ استعمل المسعتين العتارزرنة بشر اذن 


| المح فى أذ رد ا اعارت لاحل فنانّ مملكت بهذا الزائد م 


تبمعها» و إلا ١‏ غ4 ا ET‏ 

اكت 2062 م" الأكمؤطلل» وة اا اقآ 0111/7 

au‏ و الهلاك الى فعليه أجرة الزائد ١‏ الشرح السكير 

وحاصيخه ب ان رفم ومأرعدها ٠‏ اة الجنبلا ‏ * ص ٤‏ ` 
ونصت التاذة ESD‏ ليرد لك . 

هه + E‏ من مجه الاحكام الشرعية على تة « را ا 
میں 5ع الانتفاع ف الاعارة ٤‏ فاو اعاره من غر تعبین کان لالس تعير 








الانتفاع بالمعروف على "ااوجة اماد فى 'الممار © ".” ونصت المسادة 
437 1 على اند « كما :نصح الاعارة مطلقة من غير توقيت يصح توقيتها 
بمدة معاومة » . ونضت المادة ه114 على انه « اذا اشترط المعير 
انتماع المستعير على وجه خاص صح الشرط © وليس للمستعير 


ان نتفع بفير ذلك الوجه ٠...‏ » . 


وئيما ,بتعا بحكم الفئرة الثانية من المادة المقترجة نمست 
المادة ۷۷٣۳‏ من مرشد ااحيران على انه «:اذا حدث من استعمال 
العين الستعارة عيب بوحب نقصان قيمتها © فلا بضمن السلتمير 
قيمة ذلك اللقصان, اذا استشفلها استعمالا معهودا معروفا » وأنما 
نضوئه باستممالة فوق العتاد 0م : 


ونصت المادة 171١‏ من|مجلة الاحكام الشرعية على انه « لا ضبمان 
على الم تعير اذا تلفت العارية أو بعضها باستيمماإها بمعروف.,واستيفاء 


0 با لنت الال ابيحت له نصا أو عرفا 4 أما و تلفت يفعيل غبجر 


مأذون »© كان متعد با ضامنا ( ٠‏ 


و 


ر هادة 5 ) 
لا يجوز المستعم ان بعر اليم المعبار أو يؤجره .ر برهنه او ينزي 
عن استعماك اشخص آخر » الا باذن من المعبي ٠٠‏ 
مه سي سس يس ت 
هذه الاد تتغق مع العيارة التيل حاءت ف لهانة الفقره الأولى 
من الادة ۳۹ من التمنين الحالى *حياك تقول “7 ولا تول له 


.تع ) "دون اذن المع أن نزل عن الاستعمال للغير ولو على 


سبيل التبرع .٠06‏ 

نيمقتضى المادد المقترحة لا بحوز للمسستعم ان سرم تصر فا درتب 
للف حقا فى منفعة الشىء المعار او فى عينه باعارة او اجازرّة أو رهن 
او نزول عن الاسدييال © ادن من المعير . فان فعل ذلك دون اذن؛ 
حناز المعير فسح الطارية وألرجوع عليه بالتعويض . ذلك ان العارية 
تبراع تراعى فيه عادة شخصية المستمير . 


والمبادة المقترحة تتعق مع المادة Y4‏ من التفنين الأردني ٠‏ / 
وتتفق مع إلادة 505 من التقنين الكو يتى” » ظ 
وتقابل المادتين ۸٥۳‏ ور٥۸‏ من التقنين العراتى ٠‏ 


8 الاين ا ا ا ت ان ا و جر لمن ةاعارم 
ولا ان برهنها يدون ا3ن العير أ م ۴ من المجلة وم ۷ مق مر شد 


نيلا إلا عو م غات أمذ 
الحيران دم يبريد چ و عدن ال ا ع 
1 واد“ ظلق 


: 5" 5 4 e: 
المعير الاذن بالا قیاع وا ان معنب جل لل چ ای ا‎ 


انم طا اق كاء ‏ واا قيدها المعير وعين منتفعا 


ا لمن التهعارة 
FF -‏ ل “نك یسا الا ۷ات مال فلا تملك" اتم اعارتها 
ع إل . 


بن ها ولا مرا العابينة فما لالختلف باختلا ف ا تعمل ف 


امستعر اعارتها لغيره 


To 


من المجلة ) ٠‏ انظر مع ذلك م ۱١١١۳‏ من مجلة الاحكام الشرعية ©) وقد 
جاء فمها أن ١‏ ليس للمستعير اعارة العار بة بلا اذن الماالك OU a‏ 





ر( مادة 5١9‏ ) 


| - يتحمل المسنتعير المصروفات التى يفتضسيها اسستعوال الشىء 
المعار » أو تكون لازمة لصيانة الشىء صيانة معتادة . 


۲ - وله أن ينزع من الشىء المعار كل ما يكون قد أضيافه اليه › 
على أن دسيده الى حالته الأصلية ٠‏ 


هذه المادة تتفق مع المادة .54 من التقنين الحالى التي تنص 
یا ای » 


١ «‏ اذا اقتضى استممال الشىء نفقة من المستعر ٠‏ فليس له 
استردادها . وهو مكلف بالنغتة اللازمة لصيانة الشىء صيانة 


٠. معتاده‎ 

؟ - وله ان نزع من الشىء المعار كل ما يكون فد اضافة اله »© 
على ان يعيد الشىء الى حالته الاصلية » ٠‏ 

وقد ادخلت على هذه الماده تعديلات لفثلية على النحو الوارد فى 
المادة الممترحة . 


انظر المذكرة الإبضاحية للنص المفغابل فى الأشروع التوهيدى 
لتقن الحالى ( م ۸٥۷‏ ) فى مجمرعة الأعمال التحضيربية ج 4؛ ص 
۸ و ۷١‏ . 


والفقرة الأولى من المادة المقترحة تقابل الادة 1٠م‏ ءن التقنين 
ا 1 


تقال المادة ۷۷١‏ من 'التقلين الأردنى . 
وبقابل الميادة 190 ون التقنين الكويتى ٠‏ 


وفى الفقة "الاسلامى نصت المادة ۷۷١‏ من مرشد الحيران علي أن 
مو ونة العين المستيبارة ومصاريف حفظها وردها تكرن على 
٠‏ ونصت المادة 8١8‏ من المجلة على أن «١‏ نفقة المستمار على 
المسستعيز .. » . ونصيت المادة ,78 من مشروع تقئين الشير بعبه 
الإشلامية: علقًا مهب الامام ,أبن يحديغك على أن :« تكون النفقه؛ التى 
تقيم اود المعار على المستعير » . ونضت:#*الماده 5.5 من مشروع 
تقنين الشردعة الأسلامية على مذهب الامام مالك على أن « ماتحتاج 
اليه العارية من مؤونة أخنلما من الممير ومؤونة ردها اليه 
ونفقتها فى 2 الاعارة تكون على اللستعير « ( الشرح الصغير وحاشيته 
ج ص ٠ ) ١١9‏ 


المساجعير ۶ 


(مادة.؛؟ ) 
١‏ على المسيتعين أن ذل فى المحافظة على الثىء اأهار 
العنانة التى بذلها فى المحافظة على ماله دون ان'ينزل فى ذلك عن 
عة الشخص الفادى : 








دريل 


؟ ب وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشىء اذا نشا الهلاك عن | ومن ثم يكون مسثولا عن هلاك الثىء الممار أو تلفه أو تعيبه , الا اذا 
3و قاهرة وكأنفى وسعه‌آن بتحاساه باس ةعمال شىء من‌ملكه الخاص» | أتبت انه بذل فى المحافظة عليه هذا القدر من العنابة . فان قعر 
أو كان بین أن بنقذ شما مهلوكا اه آو الشىء العار فاختار ان ينقد | فى ذلك وجبت مسكوليته عن تعودفى التلف . 
ملكه . 



















والفاعدة أن المدين لايسال عن القوة القاهرة » سواء فى المارية 
وفى غرها من العقود . ولكن القاتون اورد فى المارية استثناء لهذه 
القاعدة اراد فيه التشدد فى مسسئكولية المستعير باعتبار أن الماربة 
عفد تبرع + وذلك فى الغرضين المذكورين فى الفقرة الثانية من 
المادة المقترحة . : 


۴ ب ولا يدون الإاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة 355١‏ من التقننن الحالى التى تنص 


2 1 
© 


عنئى ماياتى ٠‏ 

1١‏ - على المستعير أن بسبذلةفى ١:‏ احافظة على الشىء العناية التى 
بذلها فى المحافظة على ماله دون أن مزل فى ذلك عن عنابة الرجل 
ا العجاد 1 ؟ 


ولا بحوز الاتغاق على ما دخالف هذه الأحكام كما سيق القول . 


وى الفقة الاسلامئ برى الشافعية والحنفية والالكية أن العارية ' 
امانة فى يد المستعير © اومن ثم لا يمن المستعير الماربة الا بالتعدىئ 
عليها أو التقصير فى المحافظة عليها'. ذلك أن مسئولية الشخضل عما 
فى حيازته من مال مملوك للغير تختلف بحسب ما اذا كانت بده بنا آمالة 
او بد ضمان © فان .كانت الاولى كما هو الشأن بالنسية الى المستعير 
دانه لايضمن الا بالتمدى أو التفصي © وان كانت الثانية فانه يضمن 
ولو لم بصدر منه تعد او تقصير ٠‏ وقد خالف الحنابلة حمهور الفقياء 
فى ذلك > فاعتبروا بد المستمير بد ضمان ٠.‏ وذلك بناء على قاعدة 
لديهم وعی أن من حاز مالا لفيره لمصلحة نفسه دون عوض ضمن تلغه 
وهلاكه ولو كان التلف أو الهلاك بلا تعد أو تفريط ( أنظر فى هذا 
المعنى بالنسية الى العارية م ٠١١١‏ من مجلة الاحكام الشرعية ) . 


۲ ل وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشىء اذا نشا الهلاك عن 
حادث مفاحىء أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن بتحاشاه باستعمال 
شىء من ملكة الخاص » أو كان بين أن ينقذ شيئًا مملوكا له أو الشىء 
اللا رفا ختان أن افق شيكف» . 


وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآتية : 


١‏ أدخلت على الفقرة الاولى منها تعديلات لفظية على النحو 
الوارد فى المادة المقترحة . 


5 5 قد أخل إإه 1 ج 54 ٠‏ 
انحادث يعتبر من قبيل القوة القاهرة ؛ ولم. يعد الفقه بفرق بين الأمرين. و لشروع فى ااذه المفترحة يمذمب الجمهور » قاف 


E O‏ : بد الس بن نع کک این او اذد يدو ممه يعاق 
ت فعرة ثالثة تقضى بتغاتلان” الاتفاق على ما يخبالف المحا ففلة 11 ha rd‏ 
الاحكام الواردة فى الفقرتين الأولى والشانية ٠‏ حيث أخذ بعكس 1 6 
اا فقها والذى يقضى بان القواعد فى مسثولية المستعير 
لاتتعلق بالنظام العام » فيجوز الاتغاق على «ايخالفها . فبمقتفى 
الفقرة المضافة لايجوز الاتفاف على تشديد مسسئولية المستعير بحيث 
يكون مسولا حتى عن الهلاك بقوة قاهرة فى غير الفرضين المذكورين 
فى الفقرة الثانية . ولا يجوز التخفيف من هذه المسئولية بحيث 
لا يكون مسئولا اذا وقح الهلاك بقوة قاهرة ولو فى الفرضين المذكورين , 
أولا يكون مسئولا حتى عن تقصيره * وهذا كله تطبيقا للمادة ۲۲۹ من 
المشروع التى لا تجيز الانفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة .القاهرة 
أو على اعفانه من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى ١٠ذ‏ 
أن مثل هذا الاتفاق بنافى مقتضئ العقد ١ ٠‏ 

انظر وتارن المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى 
اللتغتينٌ الحالى ( م 868 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ؟ ضح 
AY‏ و كم" . 


وف نسو ص الفقة ا سلا مار احه ص أحكام المادة المفتر حة ١‏ 


نفد نضت المادة ۸١١‏ من المققلة غلى, أن المارية/ امنانة؛ الد 
ااستعير > فاذا ,فلكت آي ضاقت أو نقصت بلا تعد ولا سے أ فلا 
يلزم الضمان ٠٠‏ › ' ونصت المادة ٠۷١‏ من مشروع تقنين الشريعة 
اسا على مذهب لااب اتخنيغه على ا*«تكون_الماربة: آثثائة 
فى يد المستعير لاتضمن ان لكت من غير تعد » ( الدر المختار 
وحاشية أبن عابدين VY FEET‏ مجمع الانهر 2 ؟ د 
فتح القدرير ج۷ ص5 ٠١‏ ) * ونصت المادة ۸١٤‏ من المجلة علا أنه 
أذ جل و موسا شی بحن الماربة » ریا 
حصت ,قيمتها » فبأى سيب كان الهلاك أو النقص يلزم الست 
الضمان ...». 


ونصت المادة ۷۷١‏ من مرشد الحيران على أن « العاربة لا تضم. 
بالهلاك من غير تعد )¢ وسطل اشتراط ضمانها فی العقد ٠:‏ والما 
عليها » . 


فالتزام المستمير فى هذا الصدد التزام ببذل عناية . حيث بكرن 
عليه أن ببذل فى ااحافظة على الشىء المعار العئابة التى ببلالها فى 
احافظة على ماله دون ان بنزل فى ذلك عن عنابة الشخص المادئ . 


° 





ونصت المادة ).۲ من مشروع تقنين الشربعة الأسلامية على 
مذهب الأمام مالك على أن « العاربة أمانة فى بد المستعمر © فعليه أن 
7 دحافظ عليها وان بتعهدها بالصيانة مما بخاف عليها منه © وتركه 
لذلك بفريط يوجب ,لضمان .» ( الشرح الكبير ج۲ ص۲۹۲ والشرح 
| ارو خائيته ح ' سس ۲۲۸ ) . 


ونصت المادة )۷۷ من مرئد الحيران على انه «اذا كان فى 
أمكان المستعير منع التلف عن العارية بأى وجه ولم دمنلعه ©) يكون 
متعدنا فد فثك مها . وأن اخذ العار نة 2 متغلب ولم فقدر ۱ ® على 


دفعه , فلا ضمان علية » ' 


ونصت المادة 786 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على 
مذهب الأمام اى حنيفة على انه « اذا اشترظ الشضهان فى 
العارية بطل الشرط » ( الدر المختار وحاشية أبن عاندين ج 1 ص 
وفى هذا الممنى أن|ضا ماجاء فى الماده ۷۷١‏ من مرشد 
الحيران التى تقدم ذكرها . 
ونصت المادة ٠.١‏ من مشروع تقنين الشريعة الأسلامية على 
مذهب الامام مالك على انه « لانعمل بشرط الضمان على المستتعير 
فيما لادمضمن فيه ) . 


ونصست ٠‏ #ما ايه له" مجلة الاحكام السا يةد( نک 
ال 3" بلغو کل شرط ينافى مقتفى عقد الاعاره ۾ فالى 
رڪ نفى الضمان لغى الشرط ب 

والادة اتر حة تقابل المادتين ۷ و ۸٥۸‏ من التقنين العرائى . 

وتقابل المادة ۷۷١‏ من التعقنين الأرذنى.* 


وتقال المادة 5907 من التقنين الكويتى ' 


( مارة 16١‏ ) 
| ب می انتوت العارية وحب على ااستعر ان ترد ا لشىء )ار 
بالحالة التى يكون عليها > وذاك دون اخلال بمسئوليته, عن الهلاك 
أو التلف ٠‏ 
؟ ‏ وبحب الرد فى المكان الذى تسلم فيه )عي الثىء العار» 
مالم يوج اتفاقف يقضى بغير ذلك ٠‏ 
؟ ‏ وتكون مهروفات الرد عاى المستعم ٠‏ 
هذه المادة تتف مع المادة 1١59‏ من التقنين الحالى التى تنص 
اى : 
4 يا خلا لوه م 
3 بالحالة التي بكون علبها » وذلك دون اخلال هسوا ته عن 
الهلاك أو التلف . 


أنلنهت العارية وحدبدبا على الستعر أن رد الذىء الذى 


فق 





۲ - ويجب رد الشىء فى المكان الذى بكون المستعير قد تسامه 
فيه ؛ مالم بوجد اتغاق بقضى بغر ذلك » . 


رقد ادخلت على هذه الماذة تعدنلات لففلية على النحو الوارد فى 
الفنئرتين الأولى والثانية من المادة المفترحة . كما أضيفت فقرة 
الثة تفذى بأن تكون مصروفات الرد على المستعير ؛ وهى تطبيق 
أنقواعد العامة * لان المستعير هو المدين بالالتزام بالرد . 


انظر المذكره الالضاحيه للنس المقابل فى المشروع (لكؤي ومدق 
انتقين الحالى ( م 865 ) فى مجموعة الاعمال التحفسيرية ج 4 ص 
65 . 


والمادة المقترحة تتفق مع المادتين ٠١۷,‏ و 500 من التقنين الكو رت 


وتقابل المادتين .6م و 6535 من التقئين الغراقى . 
وتغابل المادتين ۷۷۸ و ۷۷١‏ من النقنين الاردنى 


ونى الف الاشلاتى ست امياد ة ۸۲۷ من امحل غل آنا الارن 
المؤفتة نصا أو دلالة بلزم ردها للمعير فى ختام المده . لكن امكف 
اتاد معفر 5 3 9 وت ادد الث الى انه «#ا3ا امششعر 
نىء للاستمتان ن عل مخصوصض فمتى انتتى ذلك العمل بقيت 
العارية فى لد المستعغير أمانة كالوديعة » وحينئك ليس له أن 
سبلن غ کی نا دواع احا قق اذل ايت ماما ار يكين 
فهاكت ضمن » . ونصت الماده ۷۲۸ على أن « المستعير برد العارية 
الى المعير بنفسه أو على بد أمينة : فاذا ردها على سد غم أمينة 
فهلكت صار ف.امئا » . ونصت المادة ۸۲١‏ على أن « المارية اذا 
الات فى الأشياء النفيسسة كالمجوهرات يلزم فى ردها أن تسلم الى :د 
المعمر نفسه ٠‏ وأما ما سوى ذلك من الاشياء فاتصالها الى اأحل الذى 
بعد التسليم فيه فى العرف والعادة تسليما + وكذا اعطاؤها الى 
خادم المعير رد وتسليم ... » . ونصت المادة .6م على ان 
« مضاريف رد العاربة ومؤوية نقلها على المستعير » . 


ونصت المنادة ۲۹۷ من مشروع تقنين ااشربعة الاسلامية على 
مذهب الامام بى حنيفة على أن « يبرا المستعير من الضمان متى سلم 
العار:ة بالتسليم المتعأرف » . انظر (الذكرة الابضاحية لهذه المادة . 
وانظر ‏ فتح القدير ج ۷ ص ١15 + ١١١‏ . حاشسية ابن عابدين 
ح٤‏ ص ۷۷۳۴ . وانظلر ايضا المادتين 11 و 785 من مرشد الحيران. 


و نص ا لااد ١‏ مجلة الاحكام ااشرعية على انه نيكب 
نيد العاررة رطا 5 المالك وبانقضاء الغر ض: ملها وبانتهاء التاؤيت 


"+ 


اهم س 
e‏ س 





وبموت العر او المننتعير ؛ فاذا تأخرإالرد على ذلك لزم فيها اجر الئل 
دة التأخير ) . وحمت الميياددة 1۲١.٤]‏ على ان « على المستعير رد 
العارية الى المعير فى الموضع الذى اخذها منه + وعليه مؤونة الرد 


لباو ذلك أ أو ضع 3 دل ازم أن بحجماها الى مي ضع آخر أو سی لمها 


فى بلد آخر الا اذا كانت معد هناك فيلزمه دفعهيا اليه » . 


ونصيت المادة 6 اغا ىوان برای رد العارية الى من جات 


العاده برد مثلها على بده ٤‏ فلو ردها.لؤكيل المعر فى “قمتض حفوقه 
ار رد ألدانة الى ا أو الا متعة ال الخازن ار یء NE‏ أو رد 


الدابه الى الاصطبل أو المتاع الى دأرم أو «خزنه هن غيز تسليم لأحد 


او سلمها من لم تجر العادة بقبضة لم. يبرا بذلك » . 


) ٦)۲ مادة‎ ( 


ا د تنتوهّى العاريه بانقضاء الاحل المتعق عامه . فاذا لم بعين لها 
احل » ا'ننهت ااستعمال الشىء فيها أعر من ا<له . 

؟ ب فان لم يكن هناك سبيل لنعءيين ملة العارية » جال للمعر 
آنهاڑها فى أى وق 

٣‏ - ون كل حال ب«ورزر المسمهور أن برد السىء المعار قعل انتباء 
العارية » غر أنه اذا كان هذا اأرد :ضر امعير فلا يرغم على قبوله ٠‏ 
غه ت و سار وو اانا 


هذه المادة تطابق المادة 1٤٣‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 50/8 من التقنين الكو بتر ٠‏ 

وتنمق مع المادة ۸1١‏ من التقنين العراقي . 

رتقابل المادتين ۷۷۷ و ۱/۷۷١‏ من التقنين الإردنى . 


انظر المذكرة الانضاحية الندى أأقابل: فى المشروع التمميدى للدقنين 


وما ضفي به المادة المقترحة بتفق ممع ما بقوله الفقه الاسلامى 
لا حلاف ۰ ودل ديكا اعدا ف العارنة لازمة در غير ا بهم ق حف 
اليس اذا عين لها اجل أو حډ د لها .عمل أبمرمت من أحلنه ۰ 


من العمل الذى أبرمت من اجله نوست المنادة 1م من الجلة على أن 
0 العار نة المي قنه را أو د لالد باز م ردها لأمعير ی حتام ا لکن 
اللكث المعتاد معفو ... » . ونصتة المادة ۸۲۷ على اله « اذا استهير 
دق الاستيبال 3 کین لے كل فك یادا نن يبت 
انعارية فى بد المستعير امانة كالودبعة > وحيلئف ليس لهاان يستهملها 
ولا أن که ز اده علا المعتاد »6 واذا لد تخا أو أمسكها فهلكت 
ضمن » ٠‏ وفى هذا العنى ايضا الحادة ٤‏ من هرشد الحيران ۰ 
« وا نمست الادة ۳۹3 دن مشروع تقنين الشر بعة الاسلامية على هذهب » 


يزول الضرر › : 








الإمام أبى حنيفية على انه ١‏ اذا كانت العاربة مؤقخة وامسبكها 
المستعير بعد مفى الو تټ نهلكت ضمن » ( انظر المذكرة الابضساحية 


اوو اد تى وكذالت ٠‏ ابن عابتدين ج اص ۷۷۲ ) . 


وفى خصشورص کون العارية غيرلازمة فى حق المع اذا كانت غير منيدة 
بمدد أو بعمل + فيجوز له انهاؤها فى ائ وقفت > قال ابن القاسم 
واشهب |( في مذهب مالك ) : اذا ام تقيد الاعارة بزمن ولاعمل نلا 
نزم بها شيء وتاامعير ان يترد العارية متىي شاء ( بداية المجهتد 


جك اتسينا :“راج الففيية س موا . ترم ار 
0" الشرح الكدير وحاشته ج ؟]صن 7514 )" 


وي حتصيو ص کون العارية عير لازمة ف حق اأستمير ق جح 


الأحوال 2 نصبت المادة 5 هن مجله الاحكام الشرعية على أن 


« العاريه ليسيت من العةود اللازمة ؛ هللمسستعير ان برد العارية متى 
شاء .6 وللمعير الر جوع فيها متي شہاء مكلف" كانت أو مو دنا" وأو تيل 1 
شروع.المستعير فى الانتعاع او قبل انقضاء غرضه أو تيل الوقت إاأعهن 

فى المؤقتة » . 


أما فى خصوص كرن العارية لازمة أو غير لازمة فى حق المعير اذا عين 
لها أجل أو حدد لها عمل أبرمت من أجله » فقد اختلف إبغنقه الاسيلامى: 


حيث يرى الحنفية والشافمية رالحنابلة:ان الاعارة غير لازمة فى 
العادية فى أى وقت ٠‏ فقد نصت المادة 601 هن المجلة على أن 
ر ان برجع عن الاعارهد متى شاء . رنصت المادة دكلم على 
أنه لا متى ملب المع اتعار نه سم الييستمير ردها اليه فورا ¢ وادا 
وقفها وآخرها بلا عذر فتلفت العارية أو تتم قصلت قيمتها ضمن » 
ونصت المادة Y1A‏ من مر شد الحيران علي ان » للمعير أن لاسي اراد 
العارية ويرجع فيها فى أى وقث شاء : ولو كانت مؤّقتة او كان فى 


استردادها ضرر » الا اذا کان الضرر لزيالة نهاية معلومه كالزرع 


اد کان تريب اروا فيس ای اال 
المسستعين بأجر مثل حتى بزول الضرراء * تڪ باجڙ مث هى 
ونصت المادة ۲ من مشروع تقنييل الشر بعة الاسلاميه 
متي شاء , ولو الايد ماقته أو كان فى الرجوع ضرر بالمستعس , 
نيذه العارية بار جوع وتبقى العين المستمارة باحر المثشل ان كان ثلمة 
5-6 صب » الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ٤‏ ص ٠ ۷٦۸‏ أنظر: 

لك المادة ۲١۹۹‏ من مجله الأحكام الشرعية ( على المذهب الحنبلى ) 


الد تقدم ذكزها. 


ا ء "ااا 0 E‏ 
م بزمن أو ر تجوز ا« استرداد. العارية قبل نهابة المدة 
9 تمام العمل K٤‏ ویز عست المادد 3 من مو اقيمع تعنين ال 0 
س ا لظن أند ١‏ ادا كيرت ر ا 
امن د فليس المعير أن« سمعرد العارية من المسستعير قبل انتهاء 
تھا وا ود اير ا غل ي له ات و دد 
اليه الممتادة a E o O o j‏ 
Ap‏ 1 و سر داد مہ می شي وم 
ټ اذا استعماوا ایا اھر اشن بعليو میا ااي الا جلد یں ' ٣‏ 
احکام .اده السسابقة “ ( بياية المجتهد 2 ا 8 2 
N,‏ . ر ! کیا کیاکی الفو انين 
00 اا 00 مر TOTS‏ إن" 
وحاشيته ج لاص 355). 0 


سس بر ا 


وقد اخد كيوخ تمد هب ااالكية فا اروم الاي 0 ا 
اذا كانت مقيدة بزمن أو عمل ٠‏ 


هدا : وقد اشترطت العقرة الثالشة من المادد اتر حة فى اسستعمال 
ا ستعير حصه فى رد الشىء المعار قبل انتهاء العارية الإ بترتب عليه 
شرر للمعير . وذلك استنادا الى العاعدة العامة التى تقفى بأنه 
و 3 سرون وار حزان ی ہے وقد جاء فى قواعد ابن رحب ص !!!| 
( العاعدة الستون ) أن « التفاسخ فى العقود الحائزة متى تضمن 
ضررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعاق بالفقد لم بجز ولم 
ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحوه فيتجوز على اذلك 
انوجه » . 


( هادة €۳ ) 


يحوز للامعر أن «طلب فى اى وقت انهاء العارية فى الأحوال 
- الآتبيه : 1 


)١( >‏ اذا عرضت له حاجة عاجلة للشىء المعار لم تكن متوقعة . 


( ب ) اذا أساء المستعر استعمال الشىء المعار أو قص فى 
الاحتياظ الواحب للمحافظة عليه . ١‏ 


( ج ) اذا اعسس المستعر دعب انعقاد العارية » أو كان معسرا قبل 
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((انظر المسادتين 6٠65‏ و ١5م‏ من المحلة والمادة 4 من مرشد 
الحيران والمادة 1/5 من مشروع تقئين الشريمة,الاسلامية على إمذهحب 
الامام ابى حنيفة والمادة 1۲١١‏ من مجلة الأحكام الشرعية » وقد 
تقدم ذكر هدم الا ينها )| . 


استعمال الشىء المعار أو قصر فى المحافظة عليه > فان المالكية رون 
ذلك . فقد نصت المادة ۲١۷‏ من مشروع تقنين الشريمة الاسلامية 
جميع الحالات اذا استعملها المستغير فيما هو اشق عليها مما أعيرت 
لأجله » . 
وهو ما تبر ميسند يلحك «النقوكاة جد أي و2073 
المد كرة الابشضاحية للمادة ١11‏ من المشروع ) 5 
( مادة 5141 ) . 
تنتهى العارية بموت المستعر » ما لم يتفق على غير ذلك . 
ت ير ال ئ 
هذه المادة تتفق مع المادة ٠)٥‏ من التقنين الحالى التى تنص 
على أن ١‏ تنتهى العارية بموت السستعير »© ما لم بوجو اتفاق يقفى 
تعره ) . 


!! وتطابق المادة 5٠‏ من التتقنين: الكويتى ٠‏ 


. هذه المادة تطظابق المادة 8456 مري التقنين الحالى‎ ٠-٠ 
. من التقنين العرافى‎ ۸٦۲ أ وتتفق مع المادة‎ 
٠ وتتفق فى البند ( أ ) مع المادة 35609 من التقنين الكويتى‎ 


وهى تقضى بانه اذا اتفق على اجل معين للعارية او على غرض 
میس ايفان العازسة مع ذلك تنتهى قبل القضاء الاجل أو تحقيق 
٠»‏ ؛ اما قوط الأجل اذا طيرات حاجة للمعير أو اع.مر 
المستعير > وأما بفسسخح العارية اذا أساء المستعير استعمال الشىء 
: . اما اذا لم بتفق على أجل معين 
را کن خب طش مین اا نانا لسابو ق ای قت نريده المع 
ˆ ( م €۲ / ۲ من المشروع ) ؛ فلا كون هناك مجال للقول بسقوط 
/ الاجل او يفخ العارية فى الحالة المذكورة . 


- المعار او قصر فى المحافظة عليه 


سو 


انظر المذكرة الايضاحية للنص القابل فى المشروع التمهيدى 
لنتقنين الحالى ( م 5 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرئة ج 185 


٠ 2005 39‏ 
وما تقضى به لآاذة أت حة ,د جل فى بطق ما اھ لمر ا لقعد 
الاسلامى © الشالمية والحنفية والحناءلة ؛ من ان الاعارة غير لازمة 


فى حف اقفر »ولو كانت مقيدة بزمن او عمل » فيجوز له استرداد 





وتتفق ا الماند 17م من التعنئن العرافى ٠.‏ 
وتقابل المادة ۷۷٦‏ من التعنين الأردنى . 


فالغارية تنتهى بموت المستعير لأن شخصيته محل اعتبار فى الععد > 
تافل القازية الى ورنتة ال اذا افق على "غ ذلك" . رال عن 
التى تكون قد نشات فى ذمة المستعر سبب العارية تتحمل بها 
تركته . اما موت المعير فلا ننهى العارية » وتنتقل حقو قه الى ورثنه › 
كما تنتقل التزاماتد فى <دود تركته . 


انظر المذكرة الايضاحية للنص: القابل فى المشروع التمهيدى, التقنين 
الحالى ( م 835 ) فى «جموعة الأعمال التحضيرية ج٤ ٠ 59١‏ 
وفى الفقه الاسلامى تنتهى العارية بموت المعير أو المستعير . فد 
نصست المادة ۸.۷ من المحلة على أن « تنفسسح الاعارة بموت المعر 
او الستهير » . وتطابقيا المادة ).١‏ من مشروع تقئين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام الى حنيفة ( ابن عابدين ج ) صه/ا7 ) . 
وھ ت اللادة ۷۸ من مرشد انتحيااق"علق"أن « تنفسخ الاعارة بموت 
اأعير او السستعر »© ولا تنتقل العازنة اورثة السسستعير . فان مات 
المستعير مجهلا للعين المستعارة ولم توجد فى تركته © تكون ديا واحبا 
اداؤد من التركة ) . 
)005 


+ س ع ج س ل الل س 
ا سے 


اللاب الثالث 
المقود ألنى ترد عاى العمل 





الفصل الأول 
عفد المقاو لةه 


ضمي = 
سے عسوت 


١ (‏ ) أرتان عقد المقاولة 
( مادة 1)٥‏ ) 
المقاولة عفد يعقوم أحد المتعاقدين بمقتضاه بصنع أو أآداء عمل 
نقاء آحر ٠‏ 


لھا ار ہا نزغا س حر كله ع وف 


. ل الودج‎ e 

هذه المادة تقابيل الادة 51 من التعنين الحالى التى تنص ى 

أن « القاولة عقد تعهد دمقتضاه احد المتعاقدين ان بصنع E‏ 

أو ان بؤدى عملا لقاء أحر يتعهد به المتعاقد الآخر » . 

يؤخذ على نص عقن الحالى أنه يعرف المقاولة بالتزام بقع على 
١ 5‏ 5 .. 

278 کت اهتين . سح ان الالترام اثر للععد FET‏ 
التعريف, على محل العقد م دوعق العملية القانونية المقصوده منه ٠‏ 
9 مه 0 و5 IT‏ 

7*0" کیت :بلك ناو ناخاچاپ ی 


7 As 

لمجم ی 27 
عاتق كل من الطر فين ؛ وهذه الالتزامات ترمى فى مجموءها الى 
تحقيق العملية القانونية المقصودة من العقد . 


المادة المقترحة على نحو يتناول فيد محل 


ويجب أن ينص 


ولهذا جاء التعريف فى 
العقد والعناصر الجوهرية فيه 
اتف عليا. . 


. وعيو طيبع شيخ لعجل والادم 


ت 


6° J 0 5 0 ب - ا‎ 9 o» o. 
والمادة المقتر جه تعاس اادد 14م من التعنين أ وا دی 3 تتف‎ 


مع المادة 161 من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وبقابل إلادة 35339 من التقنين ,الكويتى ٠‏ 
فاذا اق العقد » كان الععد 
مكلك e‏ ی ناض قحل : ا re‏ 
5 5 0 3 3 5 
احارد ٠.‏ وق الاستصناع نفدم الصانع ا اد والعمل وتعثير 
ك7 بيع 1 
۸ من المجلة فى هذا المدة على اف اذا "قال 


وقف نصت المادة 1 
الى الشىء الفلا نى يكذا قرشا وقبل 


7 شخص لاحد من أهل الصنائم أصنع 
الصانع ذلك انعقد البيع فلتي" عار سيكلا ءاس ارى اا کف ا 
٠. *« :‏ 6 4 عؤوه ركذف! 

لخقاف وقال له اصنع لی زوجى خف من وځ السختيان ل 
قرعنا وقبالبالغنائع > اويتقاول م اد على ان بج 8 دد د 
اا ا له طولها وعرضها واوصافها اللازمة وقبل النجار © 


انيقه الاييتويناع : كولج لوا تقاول مع صاحب معمل ان 
9 حنرتي كل ماحد كنا فوشا وبين طؤ والحجعا وضان 00 
اتلازمة وقيل صاحب المعمل : انعفد الاستصناع » . ونضت المادة 
85 على أن كل شیء تعومل استصناغه بصح فيه الاستصناع 
على الاطلاق . واما ما لم يتعامل باستصناعه اذا بين فيه المدة صار ٠‏ 
اتا ر و تدجو ا کیان ترط للم واا لم بن ا ا 
من قمبيل الاستصناع أبضا » ٠‏ 


تعلم له 
.- د 


الاما بين مشوون تفن الشترزبعة 'الاتتلاميئة رن ا ا 
f‏ 


ظ ابى حنيفة على ران « الاستصناع بيع ماايصنعه عينا » . وحاء 
1 المد كر هد الابضاحية لهده اادد انك 8 يون تقلت 1 : 
1 اله قار 
عمل و حي اح ل “كانت ایق میا سح کن احارة 
ل استصناعا . وكممته أن نم 0 للصايم ؟ 5 ش 
مع ن لفو نع حفاف مثلا ١اصئع‏ لى من 
مل بدن عي لايق م تعشرين ٠‏ نان ار 
ا کا TE‏ 3خ E‏ : 
TY r‏ بلاا حل معلو م چ اسک )ا ديمانعورر ف 
ضرت عدا 1 : ين : 
۱ س تماماوءا في: فظنا ئل#الأعطنال امن کی نکیل فكان"اججماعاً ملهم ر 


وملبرا ٠‏ ولقاس لا وج 

ال لس باق جولاه لآأنه بيع اورم ارو ہر ہےر ا 
E‏ ج 

مسا ر ٠‏ ومن شرط حرازه ان 


: س يخرن فيما للناس فيد تعامل .> 
ا لاستصناع بلا اجل ,هيما لم يتعار فد الناش ,فيه 5 كما اذا امر 
3 د يسيج "4 ثيانا يفول من رعنده بدراحم ام يجن اذالم بيجن فيه 
ظ مل فيبقى على اصل القياس؛ الا اذا شرط فيه الاجك:وبين شرائمك 
سے حن جوزو بطري ين الى اھ ا ور 
د ٠١‏ امم مجع ۷ا ون ا د 


". م 2 4 31 5 ك 
5 لمعاو لد ى حكم المنادة ۱ لستر حد | . توا 4 ينا 
هر . 5 1 9 2 3 :. يكون 
حلها صنع شىء طاواداع کل رولا شف 


٠. .. =e‏ ان ١‏ 1 7 ر 
معاوالد اذا ددم اح | ] اد ؟ محص عند 


اه اما اذا قدم المقاول المادد والعمل معا > فا. النظر يختلف 
ى هده ا چو ٠‏ حييث ذهب اف س ان العقد حئذ 1086 ب 
دائميا ٠‏ وذهب رأى آخر الى أن العقد يح ”شئء مسابل 

3 لل ©» ومر 


ما بتفق مع رأى الفقه الاسبسلامى 
ذهب الى أن العقد يكون مقاولة او بيعا بحسب قيمة العمل نال 
الى قيمة المادة . فاذا كانت قيمة العمل تويقا بكثيريغاق 2110 
و . و 3 + 1 / / 3 
؛ كان المئد معاوآه . وان كان العكس 8 إعمر باقن رن 


- ولكن الراى الصحيح هو الذى 


( مادة :)2 


| - يجوز أن يقتصر المفساول على تقد 


ب عمله » ديقد ضصاحبت 
العمل المادة التى ستخرمها أو تون ۰ 


بها المقاول فى القيام بعمله . 
؟ ‏ كما بحوز أن بقدم المثاول العمل والمادة معا . 


هذه المادة تقایل لا 





١ «‏ ل بجوز أن بقتعر المقاول على النعهد بتقدسم عمله » على أن 
يقدم رب العمل المادد النى ستخدمها او سستسين بها ی القيام اعملد. 


۲ كما بحول أن تعهد المعاول بتغد بم العمل والماده معا اه 


و فد و دات ى هذه الماده عاره « صاحب العمل )| تعسبار 5 
١‏ رب العمل » . كما حذفت منها كلمه « التعهد » نى الفعره الآولى) 
وكلهة « بتعهد » فى الففرة الثانية » نظلرا انى ان ال ماده تتجدت عن 
تنصر جوهرى يد جل ی محل العدد فيعتبر ركنا فيه ٤‏ وهو المادة 
#بالعسيل”: : 


زالمادة المقتر حه تقاتل المادد 65م من التقنين العراقى التى 
مع اأسادة 1)۷ من التقنين المصرى الحالى . 


n 


سی 


وتقابل الماذة ۷۸١‏ من التقنين الاردنى التى تتمق مع الماده 1)۷ 
من التفنين"المصرى الحالق . 


وتقايل المادة 5535 من التقنيل الكويتى * 


والصورتان المذ كورتان فى الماده المنترحة عرض اهما الفقه الاسلامى 
كما سدق الثول فى المذكره الايضاحية للمادة الساقه : وأن اختلفت 
التسمية أو اختلف الوحصف . فعشد المقاولة فى الفقه الاسلامى هو 
عقد الاستصناع »© ويقتصر محله على سنع شىء 
.الماده والعمل وبعتير عمل بيع . فاذا افتصر محل العمد عأى عمل © 
كان العقل اجارة . 


او ا رحن الله اا د الملكردة ی الشادقة الاد 


وقد حاء ف المادة 11١‏ من المجلة : « ...- عقب الاحارة الوأرد 
على العمل . وهنا يقال للمأجور احير » كاسلتنجار الخدمة والعملة 
واس تحار أارباب الحرر ف والصنائع هو من هذا القبيل » حيث أن أعطاء 
ال عة الل اطي ل الييخيظة اتر با- تا زاجارة على “الملل 0< ديا بان 
تغطيع الثوب على ان اللسة من عند الخياط استصناع » . 


ر ۲ آثال عقد المقاولة : 
)١(‏ اتتزامات المقاول : 
( مادة 5510 ) ` 
اذا قدم المتساول مادة العمل كلها اؤ بعضها » كان مسئولا عن 


توافر الشروط وامواصفات المتفق عليها فيها . فاذا لم يتفق على 
شروط ومواصفات » وجب ان تكون المادة دافية بالفرض المقصود ٠‏ 





هذه الملادة تتفق مع الحادة 16۸ من التقئين الخالى التى بن 


علق ما نتى : « اذا تعهد المقاول بتقدسي مادة العمل كلها أو بعضها ,١‏ 


كان مسولا عن حودتها وعليه ضمانها لرب العمل » . 


واقداعدل هذا النص على النحو ١اوارد‏ فى المسادة المفترحة رغبة 
فى الايضاح ٠‏ ذلك انه اذا كانت قيمة المادة تفوق قيمة العمل كان 
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الععد ريعا تنتقل الملكيه بمقتضماه عند تمام سح الماده ٠‏ واذا كانت 
نمه العمل, تفوف ديمة المادة نان الملكية تنتقل#مع ذلك بمقتفى عفد 
المغاوله عند تمام صنع الماذه ٠‏ وى الحالنين تسيرى الاحكام اللاامة 
لظبيعة عمد الاستصناع الدى سحن بصددء وهى أحكام البيع . 
ومن ثم يكون المقاول ملزما بالضمان اذا لم تتوافر ى المادة الصمّات 
التى فل لصاحب اتعيل وجودها نيبا ٠‏ او كان بالمادة عيب خفى 
عص من فيمتها او من بمعها بحسب الثاية المعصودة منها ( م 111/| 
من المشروع ) . , 

وهذه الاحكام تتفق مع ما يراه الفقه الاسلامى فى وصغه لمند 
الا ستصناع الذى نحن صدده ٠‏ فهو بعثبر هذا اسای تی کے 
العول ( انطر م ۲۸۸ من المجلة وام ١1١‏ من مشروع تقنين الشرئع: 
الاسنلامية على مذهب الامام ابى حنيفة ١‏ وقد تقدم- ذكرهتما ) . 
وباساء على ذلك فانه يقول. بثبوت الخيار للمستصنع اذا لم اتتوافر فى 
المصنوع الصفات المشروطه > نان شاء صح العقد وان شاء اجازه . 
وهد نصت المادة 5 من المجله فى هذا المعنى على انه « اذا اتعقد 
الاستصناع فليس لاحد العافدين الرجوع ٠‏ واذا لم يكن المعسنوع 
على الاوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرأ » . 


والماده المفتر حة نتعق مع المادة ٦‏ من التقنين العراقى ال 
نطابق المادة 518 من التقنين المصرى الحالى . 


وتتفق مع المادة /7/8٠‏ ا من ,التقنين الارداى. . 
ونتغق مح المادة ١/165‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( مادة ٤۸‏ ) ا 
١ ١‏ اذا فيم صاحب العمل مادة العمل » وجب على المقاول أن 
دبذل فى المحافظة عليها عنايك الشخص العادى » وان ,براعى اصول 
الغن ق اسنتخداميا » دأن يرد الى صاحب العمل ما بقى منها . 
فاذا صار شىء من هذه المسادة غير صالع للاستعمال سسب اهماله * 
از قصور كفايته الفنية » التزم برد قيمته لصاحب الغمل . 


۲ ل وعلى المقاول أن ياتى بما يحناج اليه ى انجاز العمل من 
آدوات ومهمات اضافية » ويكون ذلك على نففته » ما لم خض الاتفاق 


ليد ياعا اسم دة ااه نا ع > ا 


0 


نان المادة تتفق مع المادة 144 من ألتةنين للحالى التى تنص 
على ما يأتى : 


1 زرغ انيل كان رب العمل هو الدذى قدم المادة ؛ فهلى المقناول 
أن يحرص عليهبا ويراعى اصدول الفلا فى استخدامه لها : وان بؤُدى 
حسمابا لرب العمل عما استعملها فيه ورد أنه اة ريرق 20 
پاد شىء من ¥ المادة غير صالح للاستعمال بسبب أهماله أو 
پوو كفايتيهم الفئلية ٠٠‏ ,ار مل واد اة عد د اللاو ا ر ل العمل . 
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۲ وعلئ المقاول ,ان ياتى بما يحتاج اليه فى انجاز العسل من | بخطته »كما لو استاجر خياطا ليفظل القماش له جبة ففصله تمي 


ادوات ومهمات اضافية > وكون ذلك على نفقته . هذا ما لم يعض 
الاتفاق او عرف الجر فة بغيره 38 

وقد عدلت هذه المادة على النحو الوارد المفترحة رغيه فى 

فاذ! قدم صاحب العمل المادة ©» وجب على المقاول أن بحافظ 
عليها وان سذل فى ذلك عنئاية الشخص العادى > فاذا لم ببذل 
هذا القدر من العناية تان مسكولا عن هلاكها أو تلفها أو ضياعها 
أو سرقتها .م 

كذلك بحب على المقاول أن تحدم الماده طعا لاصول المن 6 
زيادة » وأن برد إلى صاحب العمل ما بقى منها ٠‏ واذا صار شىء منها 
عن التعويض . 

وما يحتاج اليه انجاز العمل من ادوات ومهمات يكون على 

نفقة المقاول » ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغيره ٠‏ 


وحسن استخدامها ومسئوليته عن الاهمال وقصور الكفاية انفنيه : 
نصت المادة .71 من “مشروع تثنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام أبى حنيفه على أنه « لا بصسمن الاجير اللشترك المتاع الا بالاعتداء » ٠‏ 
لكت العامة كينا علق ان ہر یں الاجے المتجزلع ہا تلف پیک 
في الماذون فيه » ( فتح القدير ج ۷ ص ٠١١‏ و 5.5 . مجمع الانهر 
ج ص ۲۹۲ ) ۰ 

ونصت المادة هع من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على 
مدهب الإمام مالك على .إن « المستاجن والاجير اكل منهنما رامين فما 


وضع هخ عه الاخازة. فلا جيه اذا ضاع او تلف آل اذا 
3 5 


٠‏ هم 


كان 'الضياع او التلف بسلبب التفريط او التعدى © فان شر 
غمان على احدهما ابتداء فسد عقد الاجارة الا اذا اسقط الشرط 
قبل انتهاء العمل » . وجاء فى اللذكرة الايضاحية لهذه:المادة ان 
ما وضع الاجير يده عليه هو الثىء الذى يعمل فيه العمل الذى 
اماق عل عليه ( شرم مموع' الام ج ۲ عن 51 . الع اکر 
وحاشيته ج وص ۲۲ و ۲٣‏ ). 


ونصت زلادة ۷١١‏ من مجلة الأحكام الشرعية على أن « الاجير 
المشمترك يضمن ما تلف بفعله ولو عن غير قصد . مثلا لو عثر الحامل 
نقط وتلف المحمول ضمنه وكذا أو غلط الخياط او الطباخ فتلف 
الثوب او الطعام فستمنه ويضمن الحمال ما يتلف بقوده e.‏ 
وانقطاع حبل. شد به الحمل » ٠‏ ونصت المادة ۷١۷‏ على أنه عمل 
الإحر الشهرك وما تولد منه 


_ ل ن ل ا ی س 


E 


أو أمر الصباغ أن يضبغ الثوب أصفر فضبغه أسود ضمن النقص » ٠‏ 
ونصت المادة ۷.۸ على أنه « لا ضمان على الاجر مطلقا فيا تلف 
عنده فى حرزه بسبب غير فعلد دون تعد منة ولا فطل کا لو "سرق 
أو ضاع » ۰ 


وجاء فى جواهر الاكليل ( ج ٣ص‏ 151 ): قال أبن رشد « بضمن 
بع اتی على أيديهم من خرؤق اوآ كر او قظع اذا عله 
ى حاو ته وان كان صاحبه قاعدا معه الا فيما فيه تغرير من الاعمال؛ 
مدل قب اللؤلؤ وننش الفصرص وتقويم السيوف. واحتراق الخير 
عند الفران او الثوب فى ندر الحباغ وما 'شبه ذلك فانه لاضمان 
عليهم فيما أتى على أيديهم فيه ألا أن يعلم أن تعدى فيه إو اخذها 
علق غير وجه ماخذها فيضيهن حينكك . ل واذا ضمن الصانع 
ليضمن المصنوع بفيمته معتبرة يوم دفعه للضانع خالا من الصنعة 
ويضمن الصانع مصنوعه بالشروط المتغدامة ) ولو قرط الصانع نفيه 
أى الضمان أو دعا الصابع ردد ل خذه ای المصلوع فلم ډاخذه وضاع 
لوغيمنة” الصانع »فى کل اج 2 11101194ان »جوع نلا بكلفه ' بار فنا 
ولا تعدره فلا يضمنه وتسقط الاجرة التى استؤجر بها عن مستاجره» 

وف خصوص تحمل المقاول نفقة ما يحتاج اليه فى انجاز العمل 
من ادوات ومهمات اضافية ما لم بتض الانفاف او عرف الخرفة 
دغيره ٠‏ نصت المادة من المجلة علق أن « كل ما کان من انز الع 
العمل ولم يشرط على الاجر يعتبر فيه عرف اليلدة وعادتها + كما 
أن العادة فى كون الخيط على الخياط » ٠‏ وفى المعنى ايضا : 
ع 5195 من مشروع تفنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك 
وم 1 من مجلة الاحكام الشرعية . 


والمادة المقترحة تتفق 


مع الماده ۷ من التسنين العرافى 5 
ونتفق مع المادتين ۲/۷۸۲ و ۷۸٤‏ من التقنين الاردنى . 
ونتفق مع المادة 15 من التقنين الكويتى ٠‏ 


( هادة 515 ) 


١‏ - اذا تبين اثناء سم العمل ان المقاول يفوم به على وجه 
مسبب او مناف للعفد » جاز لصاحب العمل ان بئذره بان يعدل من 
طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يعيئه له . فاذا انقضى الاجل دون 
ان برجع المقاول الى الطريغة الصحبحة »> جاز لصاحب العمل ان 
يطلب فسخ العقد أو أن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة 
المكاول الأول طبقا لاحكام المادة ؟؟؟ . 


۲ د ويجوز طلب فسخ العقد فى الحال اذا است<ال اصلاح ما فى 
طربقة الننفيذ من عيب » او اذا تاخر المقاول فى ان دا العمل او فى 
أن ينجزه تاخرا لا برحی تداركه . 

ل اش 1 ىر 





EN 


ب ل سس بصي بيصي ڪڪ 


هذه المادة تقابل المادة ٠‏ من التفنين الحالى التى تنص على 
ما ارس : 


١ «‏ اذا ثبت اثناء سير العمل ان المقاول يوم به على وجه 
معيب أو مئاف للعقد ٠.‏ جاز ارب العمل أن بنذره بان يعدل من 
ف ا خلال آحل یز ري قروم ناذه اتی ال طون 
ان برجع أأقاول الى العلربقة الصحيحة + جاز لرب العمل أن بطلب 
اما فسح العقد واما أن بعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على 
نفقة المقاول الأول طيقا لاحكام المادة ۲.۹ . 


؟ ‏ على انه يجوز طلب فسخ العقد فى الجال دون حاجة الى 
تعيين أجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنغيذ من عيب مستحيلا » 58 


وقد ادخلت على هذه الماده التعدئلات الآتية : 

| ابعداءت الفقرية الاولى تعديلا لفيا عاى لاحر الوارد ى#لاطادة 
المقترحة . 

۲ د عدلت الفقرة الثانية تعدبلا لفظيا . 


کر فت الى القدر ۶ ااه اله آکری بون لماعب الل 
فيها ان يطلب فسح العقد فى الحال دون حاحة الى تعيين احل ودون 
التطار لول فحل التسليه 6 وهل حالة ما افا تأشن العاول ى, أل 
بدا العمل أو لى أن بتحزه تأخرا لا برحى تداركه . 


5 كلل الماده ۰ من الشروع التمهيدى للتقنين الحالى 
تنص على هذه الحالة > وكانت تجرى على الوجه الآتى : « اذا تآخر 
المقاول فى أن بہدا العنمل 1و فى أن بنجزه تآخرا لابرحى معه مطلقا أن 
بتمكن من الةيام بالعمل كما بنبغى فى المدة المتفق عليها » جاز لرب, 
العمل ,فسخ العقد دون انتظار لحلول إجل التسليم ) ٠‏ ثم حذف هذا 
النص فى لحنة المراجعة اكتفاء بالقواعيلد العامة ( محموعة الأعمال 
التحضيربة ج ه ص ١5‏ ف الامش ۰ انظر المذكرة الامضاحية لهذه 
المادة فى هذا المرحع ) 3 


ذبمقتفئ هذه الاضافة تجوز لصاحب العمل الا ينتظر خاول الاجل 
افق عليه “اوا الاجل المعقول'» ودادر منذ ان بتبين 'استحالة انجاز 
ااعمل فى الميعاد الئ؛طلت فسخ العقد .. حيث بكون طلب الفسخ حينئل 
فى مصلحة الطرفين . وهذه حالة تاخل فى نطاق نظرية الجححود 
المبتسر. » اذ,ان الاخلال بالتزام على النحو المذكور, قد جصل مقدما 
وعلى وجه محقق , ومن ثم فليس دقيقا ما جاء فى المذكرة الايضاحية 
للنص المحذوف من أن حكمه « بخالف القواعد العامة التى لا تحيز 
طلب الفسبخ الا اذا حصل الإخلال بالالتزام فعلا » . 

والماذة المقعمترحة تتفق هح الماديين ٦٦۷‏ و 11۸ من التقنين 
الكودتئن . 

قال الادة ۸١‏ من " التفنين” العراقى التى 
٠‏ من التقنين المصرى الحالى . 

وتقائل المادة ۷۸٠‏ من التقئين الاردنى التى تتفق مع المادة 
۰ من التقلئين المصرى الحااى . 


هن * مه 





ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى ٠‏ 

ففى خصوص حق صاحب العمل فى انذار المقاول وفى طلب الفسخ 
معن العقطاكة من جاتب عند" اليذه “نشت ا 5ة ٠۹۲‏ مق التجلة على 
انه « اذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدين الرجوع > واذا لم 
بخن اللمصنوّع على الأو صاف المطلوبة المبيئة كان المستصنع مخيرأ » . 
حيث بكون المستصنع فى هذه الحالة مخيرا » ان شاء فسخ العقد وان 
شاء احازره ‏ . 

وى قواعد ابن راجب ( ص 56 القاعدة الخامسسة والأرنعون ) 
ان غنود الامانات تنفسخ بمجرد التعدى .. 

وف خصوصن حق ضاحب العمل فى أن يعهد الى مقاول آخر 
بالعمل بعد استتذان القاذى از دون استثذانه فى حالة الاستعجال ٠‏ 


م 


اقانر قواعد أبن رجحب ( القاعدة الخامسة والسعون ) . مفتى 


oV ص‎ a المحتاج‎ 


( ماده : 

١‏ ايضون ا)هندس اللمعمازى والقاول متضامتين ما يحدث خلال 

عشم سنوات من تهدم کای او حزئى فيما شيدوه من مبان او اقاموه 

من منشآت ثانتة أخرى » وذلك ولو كان التهدم ناشنا كن عيب ف 

الأرفى ذانها » ار ان .دس العمل قد أجاز اقامة ا)نشات أأعبية > 

ما لم يكن التعاقدان فى هذه الحااة قد ارادا أن تبقى هذه المنسآت 

؟ ‏ وشمل الضمان اانتصدوص عليه فى الفقرة السابقة ما بوجد 

في المانى والنشآت من عبوب بتر تبعليها تهديد متانة البناء وسلامته ٠‏ 

وتا مدة اللسئوات العشر من وقت تسلم العمل ٠‏ 

؛ ‏ ولا تسرى هذه المادة على ما قد بكون المقاول من حق 

الرجوع على المقاوثين من الباطن ٠‏ 


سرعم - اه معد 
س اله 


هله الادة تطارى 1_ادة ٦٥١‏ من التقنين الحالى . 


2) 





وتتفق هح إالادة ۷۸۸ من التقنين الأردانى ٠‏ 
وتتفق هع الادة 595 من التقنين الكويتى ٠‏ 
انظر المذكرة الابشضاحية لا:صوص المقابلة فى المشروع التمهيدى 

لقنس الحالى (م محم و ۸٩٦‏ ) وكذلك تقرير لجنة الشكبون 

التشر بعية ف محلس النواب كك محموعة الأعمال التحذربه re‏ 

حجن چ 2 

۹ r : 

6 األذعك الايلامئن عت اع 6۸ا ومن ااحله عاو ن ”ا ی 
قاء فصلة وقال االخياط تخر ج وقصله فان لم تخرج قماء د 
دضمن اتخيامل الماش LETC‏ ونصست الاده الاج عاتم 0 


كان نتعديه وتقصيره أو لم يكن ٩‏ , 


اہ حو أن 


شا 


.للست وی رر ر ا نے am‏ 


3 نصت المادة ٦1۷‏ من . محلة ع فو على أن « من 
ولا ف ناسلا : 


أعادته وبغرم ماتلف رده » 
وتمام الأذرع » . 


وجاء فى بدائع الصنائع ( ج 5 :© 669" ) 


ال ھال اشر * ایور اھا ال کے ريحمينغيها” الحشدی ۷ای ای 2 
فان لاششمان ساسك یی الكامنائيق ١١٠‏ آل با دوگ 
لان الاجير بالعقد السابق التزم الو فاء بالمعقود عليه 
وذلك بالعمل اأصلح ©» وقد خالف »© والخلاف من اسشباب واجوب 

ن الفقيهان أن شروط العقد ملزهة 2 
وان کل ارون علا ذلك بيهن 
راطع قفد" سدنکل و مدا فين اس 


و حفظ الال 5 
والثانى العقد 


الضمان ٠»‏ وخلاصة اده هدار 


الخستحار او الضرر الناتج ا عن" فله”الخالفة وذلك التعدى . 


ولا تتخرج المادة المقترحة عن ذلك فيماا قضت به من وجوب الضمان 


اوا اہ تاوا کر لفن اہی رالتالال آل كنل عن شید 


اما تفييد اإضمان بمدة عشر سنوات فسنده مراعاة الصلحة التى 


تقضى .بألا كون ضمان الممندس والمقاول الى الأبد . وللامام أن بقيد 
هذا الضمان بما براه محققا للمصلحة »© اذ القاعدة ان « التصرف 
على الرعية منوط بالمصلحة » ( م 0۸ من المحلة ) . وهذه المدة تكفى 
لاحتثار "صلافة" الات أواكاككها : 


( مادة ١ه"‏ ) 


1ذ1 اقتصر عمل الهندس العمارى على وضع التصميم دون 
الاشراف على التنفشيذ » لم :کن ستولا الا عن العبوب التى أتت 








هذه المادة تتفق مع المادة 1٥۲‏ من التقنين الحالى التى, تنص على 
لر قابة على و 6 لم نكن ل كه ليوب 2 آتت من 

وید ادات على هذه الماد تعديللات لفظية على 
Cr ra‏ 

والادة القتر حة تقابل المادة ۸۷١‏ من التقنين العراقى بالتى 

عر 3 التمهددى الع جنا الجا . 

وتقابل. اللادة 595 هن التقنين الكويتى ٠‏ 

وق الفقه الاسلامى برجم فى هذا الضدد الى التضوصن رالقواعد 
التى هدم ذكرها فق حصي ص المادة السابقة ٠‏ فا لمهندسن المعمارى 
دجب عليه الضمان دالس الاى«العمك اا تضهلام به دون غره . 


جم دون أن كاف 


لکن او کان سقوطه بتفريطه کان بناه محاولا ا فعليه 
يي ونصت اللادة 8م11 رعلى: ان « مل 
استاج عاملا لبناء اذرع معلومة فينى بعضها فسةط فعليه اعادته 


٠‏ « اذا كانت قاعدة 





ا العو م سو ال سلس 


( هادة ۲٥ا‏ ) 
بقع باطلا كل شرط بخالف أحكام الضمان الواحب على المهندس 
المعمارى والمقاول . 





هن الماة تقال المادد 05١‏ مل التمنت بالحالى ال تت عي 
انه « بكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعمارى والمقاول 
من الضمان أو الحد منه » . 

وقد عدت هذه المادة على النحو الواود فى المادة المقترحة © 
بحرث كون الحكم شاملا ©» فلا بحوز الاتفاق على ما بخالف أحكام 
7ك ا کے نر د لل اک ی 00910177 تعر اء کاں 9097 
بالتشديد أو التخفيف أو الاعفاء منه ٠‏ فمثلا لا يجوز الاتفاق على ضمان 
اللقاورل أو المهمندس للقوة القاهرة ٠»‏ وعلق أن قن الضمان لمدة تزيد 
على عشر سئوات. ولا تجوز اشتراط أن بقتصر الضمان على عيوب 
معينة . ولا بحوز أن بشترط المقاول او اللهندس براءة الذمة من 
الضمان عن جميع العيوب؛ لحتى الخفية منها اتمجرداا تللم صائحب 
العمل البشاء . وهذا كله تطبيقا للمادة ۲۲۹ من المشروع التى 
و بر الاتفاق على أن تحمل المدين تبعة القوة القاهرة > أو على 
اعفائه من المسئولية المترتبة على عدم تنفبيل التزامه التعافدى . 
اذ ان مثل هذا الاتفاق بثافى مقتضى العقد . 

ونصوص الفقه الاسنلامى زاخرة بتطبيقات لهذا الحكم ف مختلف 
اعقوم بع وكما العو ورا شي مما تقد ب بق بالفيية وإلى الى عذال 
وقد نصت المادة )۸٣‏ من مش وع تقنين الشم عة الاسلامية على 
مذهب الإمام مالك على أنه « اذا شرط الصائع على المصنوع نفى 
الضمان عنه فلا يعمل سيار الشوور او سي نه ی چ مالي 
بج قم( ا لم انك كن . وجاء فى المذكرة الإبضاحية اهذا 
الل أنه ل ایل نامث ا حيلم 2 اماك عنة یکا اع دا 
اعقد الاجارة لانه شرط مناقض لقتضى العقد وهو الضمان . 
فان اسانطه ااشترط قبل انتماء العمل صح ااعقد لان فساده كان 
معلقا فى المعنى على استمرار وجنود الشرط ( الشرح الضخر 
ج٠۲‏ ص ۲.۹ © والشرح الكبير وحاشیته ج )اص "5 )ء٠‏ ! 

وتلاحل ان4 فى ظلل التتقنينَ الخال لا تعتير احكام 
الغنممان بو جه عام من التنظام. العام »> 'فيجوز الاتفاق على ما بخالفها ) 
سواء بالتث ديد أو التخفيف أو الاغفاء . ولهذا حاء نص المادة ٦٣‏ 
م هدا اقيق اساسا :ن لذ ك "العام > وهو اتتام يقتهيرعنى 
عدم کراز CSE.‏ أو الإعفاء من الضمان الواجبه على المهمندس 
اأعمارى والمكاول ,. ما فى e‏ فلستناا ت داش ياء قار علخ 
عدم جواز التخفيفاو الاعفاء من الضمان الواحب على المهندس المعمارى 
والمقاول:وانما نحن بصدد تطبيق لحكم عام بحرم تعديل أحكامالضمان 
تر سوال كان ذلك بالتثهديد او الكخفي رار الاعنياءوي لان هذا العيد بل 


نافى مقتضى العقد . 


والمنادة. اأقعز حةر تف1ابل ما الحا اف المادة ۱/۸۷٠١١‏ ١ل‏ التفين 
الدى تةق مع السادة ٠٥١‏ من النقنين المصرى/الحالى . 


العراقى 


n ل 9 کس‎ e _- سس سمب ت الم ملسم 0 = مم ا س ممه‎ a 


وتقابل المادة .۷۹ من التقنين الاردنى التى تطابق المادة ٠1م"‏ 
من | لتمئين المصرى الحالى ٠‏ 
وتقابل المادة 1۹۷ هن التقنين الكويتى التى :تفق مح المادة ١٥ا‏ 


٠ 


ا 


( مادم لاه" ) 1 
لا تسم»ع دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بعد انقضاء نلات 
سئوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العبب ٠‏ 
هذه المادة تقابل اللادة:501 من التقنين الحالى التى تنص 
على ان « تسقط: دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات 
وقد عدلت هذه المادة بالأخذ بمبدا عدم سماع الدعوى الذى 
بأخذ به التقنين الحالى ©» وذلك وفقا للخطة التى حرئ عليها 
رعا ی هذا ۷ . کا تیف ما انفد أل د السشان 
هى تلك التى تكون ضد المئندس أو المقاول :بدلا من الاكتفاء بالاشئارة 
الى: الدعاوى االمتقدمة . ١‏ 
انظر المذكرة الابضاحية للنص المقايل فى المشروع نا للتعنين 
الحالى ١‏ م (CEE‏ ف مجموعة الأعمال 5 التحضيرئة بم ٥‏ ص ١‏ / ظ 
والمادة المقترحة تقابل ما جاء فى المادة ١/40.‏ من التقنين 
,سال الادة ۷١١‏ من العين ال فى . وة 
وتقابل المادة 1953 من التقنين الكويتى LL ٠,‏ 
والسند الشرعى للمادة المقترحة هو ان للاماتم. الحق ى''تخصيض 
ولابة المضاء نما براه محقهما المصلحة 6 اذ الماعدة 7 27 آلتےء في 
على الرعية منوط بالمصلحة » ( م ۸ه من المجلة ) . 


؟" ‏ التزامات صاحب العمل 
( هادة ٦٥٤‏ ) 
متى آتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل » 


٠‏ رجب على هذا ان ادر الئ تسلمه فى اقرت وقت ممكن بحب 


4 


الجارى ف العاملات . فاذا امتنع دون دسب مشروع عن اللسملم رغم 
دعو نه الى ذلك بانذار رسهى » أعشير أن العمل قد دمام اليه ٠‏ 





هذه المادة تطابق الماده ٥٥‏ من التقنين النحالى . 
وتتفق مع المادة ١/4095‏ من التقنين العراقى . 
وتتفق مع المادة ,۷۹۲ من التقئين الآردنى . 
وتتفقاهم المعادة 717/5 من التفئين الكويتى ٠‏ 


انيرا المتنادة المقفابلة ي المشرارع #التمهيدىئ للتقنين “الحالى 
رم ۸۷١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ه٠‏ ص ٣٣۲‏ . 


© 


لسلسم 


t٥‏ ؟ 
بس لصي سس ماب سي سي ل 


س 
س س د o‏ 
و ص 


وما تقضى به اللادة المقترحة يتفق مع 
المحلة على انه « اذا انعد الاستصناع 


ما نقرره الفمه الاسلامى ٠‏ 


فكد تصنت 095501 مرا 
اسن لاحد العاقدين الرحجوع .ا lo‏ كن المصنوع على الأو صاف 
الطاوبة الممينة كان المساتصنع محيرا » . 


ونصت المادة "585 من مشروع تقنين: الشرنئعة الاسلامية على 
مذاخب الأمام مالك على انه « اذا احضر الصانع الشىء المصنوع لربه 
شد ان صتعه على الصغة المشروظة فتر که رنه عنده وادعى ضياعه 
5 ايه © املك وله آاحرته » ( الشرح المفر وحاشيته 
E‏ القت اک 20 من 57 ا 6 


) ١686 مادء‎ ( 


تحق دفعا الاحرة عند تسلم العمل » الا اذا قغى الإتفاق 
أو العرف بغر ذلك ٠‏ 


مف سه 4 











على ,ما ات ۴۰ ستحق دفع الاجرة عند تلم العمل ¢ الا اذا 


فنى, ااعررف أو الاتفاق دعر ذلك » . 


تقد عدلت هذه الادة بذكر الاتفاق قبل العراف »© لان ول ما يرجم 
الله فى هلا الصدد هر الإتفاق . فاذا لم بوجد اتفاق على ميعاد 
5 اتا 

لدفم الأحرة © وكان هناك عر ف بحدد هذا العاد ٤‏ وحب اتاع 


م هكر 


ما نعضي نه العر ف 5 


,اذا لم ہب حد اتفاق ولا ى ف 4 فان الأحرة تدقع موّآخرًا لا مقدما > 
وعند 5 لال د 21 الحكر نخالف القواعد العامة »© واكنه 
ذلك ان القاول تعمد نانجاز عمل 
4 مقارل آجر اق ا جو ج ا با حال 
2 , ا ج العخل اناه . وى اا حفة, عد القاولة e‏ 
عد الإنحار . ,قاذا لم بوجد ازماق .لا عراف فی ألخصو ص ميعادٍ دقعم 
الاحرة ىا عقدبالايجار ان افان, الاجرة تدفع مؤخرا لاإبيقيديا ٤١ذ‏ 
الآحرة تقايل المنفعة فلا تستحق الا باستيفائها؛ . 


حكم تقشسه4ه ماسسعة عفد المعماو له ٠.‏ 


e 
معان‎ 


ما بقرره الفقه الاسلامى فى هذا 


1 


وستفق حكم N‏ المقتر حة مع 
اله 


فقد نحت األادة 1١.‏ من مرشا۔ الدران على انه « ليس للصانع 
او القاول ان يطلب شيئًا من الآخره المتفق عليهنا الا بعد تمام العمل 
للللية ابه ولو عل اله شالب العتل #الآجرة ار شيا 
حاز 2 انما اذا كانت ااعمارة ونحوها جارية فى المنزل الساكن به 
957 العمل حاز للصانع أو اللقاول ان يطلب الاجر عن القدر الذى 
غ قشر على تتام آلا اعدا كله عند يعدم الخريظع ؟ 5 


وشت ا اده 91١‏ من الملحلة على أنه « لا بارزم ى الاستصشناع ددع 
الثضن خالا اى وقت العقد ».. 
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مذهب الامام مجم حيسم i‏ يفك الفا لضملة اثر طاب 
الأجر قبل التسليم ان عمل فى غير بيت المستاجر ٠‏ ولا يضمن ان سرق 
بعد تمام العمل » . وجا فى المذكرة الابضاحية لهذه المادة ما بأتى : 
لا يكون أن لعمله أثر كالخباز مثلا طلب الاجر للخبز قبل التسليم ان 
لا ولم 
يسام الخبز الى المشتأجر لاحتراقه او سرقته مثلا فكان عدم الاجر 
لعدم التسليم حقيقة يعبى. أنه حيث لم يكن فى إبيت الممستأجر ولم 
جد التسليم الحكمئ فلابد من التسليم الجقيقى وام يوجد ابضا > 
فلذا لم يجب الاجر »© ولا يضمن الخباز الخبز لو مرق » لانه فى يده 
أمانة ٠‏ (ابن عابدين ج) ص۱۲ . مجمع الأنهر ج۲ ص ۴۷٣۳‏ ) . 


کان الخبزا فى غير بيت المستأجر سواء اكان فى بيت الخباز أو 


ونصت المادة 6 من مشروع تقنين الشربعة الاسلامية علىمذهب 
الآأمام انى حنيغة على انه« يجب الاجر الضانع تما بللعر فل > فان 
اقسد المصنوع أو أتلفه فهو ضامن » . وجاء فى المذكرة الانضاخية 
لهذه المادة ماياتى : اذا اتفق المستأجر والصانع على نوع العمل ومقدار 
الأحر اتبع الشرط + وان لم يتفقا اتبع العرف٠ذمثلا‏ للطباخ للوليمة طلب 
الاجر بعد الغرف لاعرف » فلو لأهل بيته فلاعرف عليه ان جرى بذلك 
العرف وعليه تسوية الخوان » فان افسد الطعام او احرقه او لى 
ينضجه فهو ضامن ... ( ابن عاندب . مجمع الأنهر 
ج ؟ ص ۲۷۲ ) . 


ن ج 5ت ص ١١‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۸۷١‏ من التقنين ألعراق . 
ونتفق مم المادة ۲ من التقئين الأردنى, . 
وتتفق مع .المادة 311 من التقنين الكوبتى * 

< مادة 5م56 ) 


> اذا آبرم عقد المقاولة بمقضى مقايسة على أساس سلعر' الوحدة‎ - ١ 
وتبين فى اثناء العمل ان من الضرورى لتنفيف التصميم المنكق عامه‎ 


محاوزة المقاسسة القدرة محاوزة محسودسة » وحب على اللمقاول 
أن يخطر ؛ الحال صاحب العمل بذلك مسينا مقدار ما بتوقعه من 


زيادة فى كم المقابسة وها يستشنع ذلك من زبادة فى الآخر »> فان لم 
بفعل فلاحق له فى طالب ماحاوز به قيمة المقابسة من نفقات . 

؟ ‏ اذا كانت المجاوزة التي يقتفسها تنفيذ التصميم جسيوة » 
جاز لصاحب العمل أن ينهى العقد ويقف التذفية » على ان يكون ذلك 
دون ابطاء » مع ايغفاء المقاول قيمة ما انجزه من الأعمال مقدرة وفقا 
لشروط العقد » دون ن آن بعواضه عما كان يستطيع کسبه لو أنه آتم 
العمل . 





هذه المادة تتغق مع المادة ٦٥۷‏ من التقئين الحالى التى تنص 
4 اى 


١‏ اذا أبرم عقد دمقضى مقاسنة عل ساس الو حدة > وشن 
في اثثاء العمل أن من الضرورى لتنفيد التصميم المتفق عليه مجاوزة 


| لسلسم 


4 دان رب ا بذلك ممينا مقدار اا 
الثمن » فأن لم يفعل سقط حقه فى استرادد ما جاء به قيمة المقايسة 
من نفقات . 

؟ - رفاذ؟ كات المجاوزة. التي عتما تيد ”> ية ٤:‏ 
جاز لرب العمل أن بتحلل من العقد وبقف التنفيذ » على ان يكون ذلك 
دون ابطاء » مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الأعمال مقدرة وفقا 


اشر رط العقد ©» دون أن بعوضه عما كان ستطيع کسه لی أنه 
أتمى العمل » . 

وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة على نحو بتضح منه ان 
مجاوزة المعابسة , مجاوزة محسوسة بقصد بها مجاوزة كميات الأعمال 
المقدرة فى المقايسة لا مجاوزة أسعارها ٠‏ اذ أن الزيادة فى الأاسعار 
لايعتد بها » حيث تكون العبرة بالاسعار الواردة فى المقايسة ٠‏ وذلك مالم 
تصل هذه إلزيادة الى الحد الذى تنطبق فيه نظرية الظروف الطارئة ٠‏ 

كذلك ادخات على هذه الفقرة تعديلات لفظية على الشحو الوارد 
فى المادة القترحة : 

أما الفقرة الثانية فقد استبدالت فيها عبارة « أن هى العقد » . 
بعبارة « أن بتحلل من العقد » © وذلك لتكييف: تحلل صاحب العمل 
من المقاولة . 

أنظر تعر بر لجنة الشنون: التشربعية محلس النواب © وكذلك 
تقرىر لحثة القانون الدنى بمجاس الشيوح فى محموعة الاعمال 
التحضردة جص 556 و .5 . 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۸۷۹١‏ من التقنين العراقى 

وتتفق مع المادة ۷۹٤‏ من التقنين الأردنى . 

وبقابل المادة 1۸۹ من التقتين الكويتى ' 

والسنكا الشرعئ للمادة المقترحة ما جاء فى الحديث الشريف * 
«المسلمون عند شروطهم» * فاذا كان هناك وجه لمجاوزة المقاسسة 


'محاوزة محسوسة 6 و حب ع المقاول اخطار صاحب العمل بهذه 


اأحاوزة حتى کون له الحق طا ما قابل الزياده ف المقاسية من أجر 3 
مرن : فاما أن ببقى مقبدا بالمقفاومة مع زبادة مناسبة فى الاجر “ 
وما أ شهى الععد . 

وى خصوص حى اأقاول فى تة ما انجزه من الأعمال فى تحالة 
انياء الملقاولة من حانب صاحب العمل ٤‏ تصت اماد ٤)۹‏ من 
مشروع تقلين بالشربعة الإسللامة على مذهب الامام أبى حثيفه على 
| أنه « اذا اتاج شخصا لعمل لاتععكرة بالتحزثة فأتم حزءا مه 
امتحق الأحر تبحس اره ١‏ أبن عاندن ج ٥‏ ص (CT‏ 


( هادة ٦٥۷‏ ) 
١‏ اذا أدرم عقد المقاولة باحر احمالى على اساس تصميم اتفق 
عليه مع صاحب العمل » فليس للمقاول ان يط'لب بأية زيادة ف الآحر: 
واو حدث فى هذا التصميم تعديل أو اضافة » الا أن کون ذلك راجعا 
الى فعل صاحب العمل › أو بكون ماذونا به منه واتفق مع المقاول 
على آجره ٠‏ 


9 


ا س 





© 





۲ - وبحب أن يكون الاتفاق على التعدبل فى التصميم وعلى مقدار 


اتزيادة فى الأجر ثابةا بالكتابة » الا اذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق | المقنرحة . ا 


علبه مشافهة ٠‏ 
الأيدى االعاملة أو غرها من التكاليف » أن تاد الى ذالك لطاب 
زيادة فى الاحر ٠‏ 

1 على أنه اذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات صاحب 
العمل والتزامات الكفاول بسب حوادث استثئائية عامة لم تكن فى 
الحسسءان وقت التعاقد » و تداعى بذ الاساس الذى قام عليه التقدير 
المالى لعقد المقاواة » حاز القاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو يفسخ 
الفعد ٠ه‏ 


س 


هذه اادد تتفق مع المادة برح ” من التعكنين الحااق ا ننئص 

على ما اتی : 

EFF‏ ل لكي يان" EINE‏ اتفق ين 
مع رب العمل » فليسى للمقاول ان بطالب بأبة زبادة فى الاجر واو حدث 
فى هذا التصميم تعديل أو أضاقفة , الاأن يكون ذلك راجعا الى خطأ من 
رب العمل » أو بكون مأذونا به منه واتفق مم المقاول على أجره * 

؟ ‏ وبحب أن بحصل. هذا الاتفاق ,كتابة: » الا اذا كان العقد 
الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة . 


۲ ى وليسس المقاول ؛ اذا ارتقعت أسعار المواد الأولية وأحجور 
الأبدئ العاملة أو غيرها من التكاليف © أن سستند الى ذلك ليطلب 
زنادة فى الأحر > ولو بلغ هذا الارتفاع حدا بجعل تنفيك العقد عسيرا. 

٤‏ - على انه اذا انار التو ازن الأقتضادى بين التزامات كل من رب 
ااعمل والمقاول بسبب؛ حوادث استشنائية عامة لم تكن فى! الحسيئان 
وفت التعاقد » وتداعى بذلك الاساس الذى قام عليه التقدير المالى 
لعقد المقاولة » جاز للقاضى أن بحكم بزيادة الأجر أو يفسخ العقد» ٠‏ 


وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات اريد بها ابضاح الحكم : 


فى الققره الأو لى امت ات عبارة « قعل صاحب العمل ( بعبارة 
ا صاحب العمل لیس طلا : 

وف الفقر ة الشائة عد لت العارة 11 نحيث لتصہ ل الكتاية 
المطلوبة للائبات تشنترطك سنواء فى اثبات الاتقاق على التعدىل فى التصميم 
ار فى اثبات الاتفاق على مقدار الزيادة فى الاجر » اذ أن ظاهر النص 
الحالى بوهم أن اشتراط الكتابة مقصور على الاتقاق على مقدار 
الزيادة فى الأجر دون الآتفاق على التعديل' ذاته . 


وفى الفقرة الثالئة حذفت العبارة الآخيرة التى تقول : « ولو بلغ 
هذا الارتفاع حذا يجعل تنفيك العقد عسرا » > حيث لا لزوم لها 
لبيان الحكم ؛ وقد يشر وجودها فكرة استبعاد تطبيق نظرية الظروف 
الظار/ة 4 مع ان الفقرة الرابعة تعتبر تميقا لهذه النظربة وان اختافٌ 
انور لويس .. 


e س‎ 


¥ 


د 
mm‏ 


الادة 


و 


وفى الفترة الرابعة. ادخل. تعديل لفظى على النحو الوارد فى 


انظر تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب © وتقرير لجنة 


. e 


والمادة المفترحة تتفق مع المادتين ۸۷۷ و ۸۷۸ من الأتقنين العرافى 
اللتين؛ بطابقان المادة ۸۷۹ من المشروع التمهيدى للتقنين المصرى 
الحخالى . 


والفقرة الأولى منها نتفى دم الادة 1۹° من التقنى الكويتى . 
وتقابل المادة ۷٠۹١‏ من التقنين الآردنى . 


بتفق مع ما تقرره الغقه الآسيلامى : 


وما تقضفى به اكادة المقترحة 
بو حوب الو فاء بالعقود ٠‏ قلا تجوز للمقاول ان نطااب بز نادد ف الآحر» 
الا اذك كان كاك اغى اتفافق سابق مع صاحب العمل » أو کان راحعا 
الى فعل مناؤب إلى ضاحب العمل . 


رحكا الذغرة آلئانية تمض تاه الفاعدة الشرعية التى تدعو الى توثيق 
اأعقّود تطعا النزاع . فقد حاء 6 الآيه الكر دمة 08 با انها الك ن آمنوا 
اذا تدا نتم بدن 5 ادل اى ا ی 2 


وحكم الفقرة الثالئة شأنه شأن اافقرة الأولى وقد نصت المادة 
5.4 من مرشد الحيران على أنه « لا يجوز للضانع الذى ااتزم عملا 
بالمقاولة ان يطلب بعد العقد زنادة عن الأحر اا ھی E‏ ےو 
لصساحب العمل ان طلب تنعيص شىء منه » . 


وحكم الفقرة الرابعة ستند شرعا الى أن القاضى مكلف برنع الضرر 
نهو على هذا الاساس يستطيع.ان: تحكم بزيادة الاجر او بقح 
العقد ؛ مادام ان هناك عذر سرر ذلك لمصلحة المقاول . وقد نصت 
اأنادة ".5 من مرشد الحران على أنه « تفشضح استكجار الصائع 
بوحود عذر معتين يمنعد عن العمل » ٠.‏ 


( مادة مه" ) 


اذا لم يحدد الأجر سلفا » وجب الرجوع فى تحديده الى قم اأعول 





هذه الماده تطاای ا5 165 من التقنين الحالى 9 
تتفق مع المادة 88٠‏ من الأتقتسس العراقى ٠‏ 
و تقايل المادد 7 من التولين الارھنن 55 


وتقابل المادة ۷۸ من التقنين الكويتى ° 


YA 





س سلس :س امنيس سے 
- -- 
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وك الفقد الاستلامى انصت المادة ٤٠د‏ من آللخلة على انهاه لو قال 
أحد خر أعمل. هذا العمل اكرمك ولم يبين مقدان ما بکرمه ا فعفل 


العمل المأمور به استحق أحر المثل » . 


ونحست المادة 91؟ من مشروع تقنين الشريعة"الاسلامية على 


مذهب الامام أبى حنيفة على أن « !١‏ 
للعاده والعرف » . 


ونصت المارة ٣‏ من مجلة الأحتكام الشرعية عار ار م 
دون تس-مية اجره لزمه اجرة المثل مطلقا » . 


( هادة وه" ) 


| - بيستحق الهندس امعمارى اجرا مسنقلا على وضع النتصميم 


وعمل المقابسة » واجرا آخر على ادارة الاعمال والاشراف علىالتنفيذ. 
؟ - فاذا لم يحدد العقد هذه الأجور » وجب تقدبرها وفنا لاعرف 
الحارى 0 
؟ س غير أنه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه 
المهندس > وجب تقدير الآجر بحسب الزمن الدى استغرقه وضع 
ال لتصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل . 


ت 





هذه المادة تطابق المادة .55 من التقئين الحالى ؛ فماعدا 
تعديل لفظى فى الفقرة الأولى باستبدال كلمة ‏ على » بكلمة « عن » 
وأضافة عبارة « والأشراف على التنفيذ » فى نهايتها ٠‏ 


وهى تتفق مع المادة ۸۸١‏ من التقنين العراقى . 
وتقابل المادة 617 من التعنين الأردنى . 
وما تم تعضى به المادة المفترحة يتفق مع ما بغعرره الفةه الاسلامى : 


ففى خصوص الفقرة الأولى من هذه المادة » نقصت المادة ]).“ 
من مرشد الحيران على انه « اذا مل ااونداس رماوا مقالشة أو 
تاشر أدارة العمارة بأمر صاحبها » وكان قد سمى له أحرة على ذلك © 
بله الاجر اکى 

و٠‏ خصوص الفقرة الثانية : نصت المادة ٠.٠‏ عن مرجد الحران 
على 4:1 «اذا لم يعن صاحب العمل أجره للمهندسين على عمله » يكون 
للحتي اکل درا على يسنت ارپ ای اکا 0 
عمله » . 

وى خصوص الفقرة الثالثة » فان حكمها بتغق مع إما بقضى به 
وغد نصت المادة 175 من المجلة على أن « المعروف عرفا 
كاوه شرظًا 2 .. وناخ اة ۲6 لز" ایی ا ق 
كالتعيين بالنص » . ١‏ 


, 


بره فيما لا يسمى فيه الأجر 


من 
چ بأجر 
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وقد اقفت محكمة الاستئئاف المختاطة بان العر ف تد جرى باعطاء 
المهندس الذى لم ينفذ تصميمه خمسس الاتعاب اتی كان باخذھا لو أن 
مجموعة التشريع والقضاء المختلط .د ص ٠١‏ ) . 


۳ - القاولة من الباطن 
( هادة 55٠‏ ) 
١‏ - يجوز للمقاول أن بقاول من الباطن فى كل العمل او فى جزء 
منه » اذا لم يمنعه من ذلك شرط ن العقد او لم تكن طبيعة العمل 
تفترض الاعتماد على كفابته الشمسخصية . 


۲ - ولكن يبقى المقاول فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من 








هذة المادة تتفق مع المادة 531 من التقنين. الحالى التى تند 
عاق ماق : ١‏ 

۱ - يجوز للمقاول آن نکل تنفيف العمل ی جملته أويقى جزء منه 
انى مقاول من الباطن » اذا لم بمنعه من ذلك شرط فى العقد او لم تكن 
طبيعة العمل تفتر ض الاعتماد على كفاته الشخصية . 


م 


؟ - ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن 5ا" 


وقد ادخلت على هذه المادة تعذىلاث لأظبة على النحو ١اوارد‏ فى 
أألادة المفترحة . 

والمادة المقترحة فق مع الادة ۸۸۲ من التقنين العراتى . 

وتتفق, مع المادة. ۷۹۸ من ,التقنين الاردنى . 

وتتفق مع المادة 1۸١‏ هن بالتقنئين الكويتى ٠‏ 

وما تقض A‏ المادة المعتر جة تف بع ما بقررد الى الاسلامى : 

فقید- تلكشت الاڈ يباه وب فول تلق ان +١‏ اک یدیک 
على ان عمل بئفسه ليس له أن سستعمل غيره ٠‏ مشلا لو أعظطى احد 
جبة لخي.اط على ان يخبطها,بئفننه ابكذا دزهم » 'فلدن للخياط 
أن بخیطها بغيره ¢ وان خاطها نغير وتلفت فهو ضامن ٠٠‏ ونصت اللمادق؟لاه 
على انه « لو اطلق العقد حين 'الاإستتجار ؛ فللاجير أن تعمل غيره » . 
ونصمت المادة 0۷٣‏ يعلى أن « قول ١اسستاجر‏ للاخير اغمل' هذا الشغل 
دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته 
لاط اجر ای اکر ایی 4 .ان لقت لحم لا اد 
لا نضمن »© . 

ونصت ا ادة AN‏ من مر شد الحران عان أزه E‏ دجوا للعانم 
أو المقاول الذى التزم فى العقد العمل بنفسة أن ستعمل غيره» واذاكان 


ل 


( 


سس و | 5 ص سهم_- mm‏ 


العفد مطلقا ©» جاز له أن السيينقا يدر أو تعاول غيره 9٣‏ العمل كله 


انظر فى هذا المعنى أي|ضا المادتين ۲۷١‏ و ۲۷۲ من مشروع تفلين 


' الشريعة الاسلامية علىمذهيب الامام أبىحنيفة ومذكرتهما الايضاحيتين . 


وراجع : ابن عابدين ج ه ص ١١‏ . مجمع الاآنهر ج ۲ ض 50/5 . 


) ٩٩۱۷ مادة‎ ( 


١‏ - يكون للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب 
اأقاول فى تنفيذ العمل حق مطائبة صاحب العمل مباشرة بما لا يجاوز 
القدر الذى يكون مديئا به للمقاول الاصلى من وقت رفع الدعوى . 
ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا نحو كل من المقساول 

الأصلى وصاحب العمل . 


؟ ولهم فى حالة توقيع الحجز من احدهم تحت يد صاحب العمل 
او المقاول الاصلى امتياز على الىالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو 
لامقاول من الباطن وقت توقبع الحجز » وبكون الامتياز لكل منهم 
دنسية حقه ٠.‏ وبيجوز اداء هذه المالغ الهم مماشرة ٠‏ 


٣‏ وحقوق ا1قاول من الماطن: والعمال المقررة بمقتضى هذه الادة 
هقدمة على حقواق من ينزل له القاول عن حقه قىل صاحب العمل ٠‏ 


هذا المادة تطابق المادة 571 من التقنين الحالى مع تعديل لفظى 
. :5 


وتتفق مع الماده ۸۸۳ من التقتين العراقى . 


والفقرتان الأولى والئانية منها بتفقان مع المادتين 1۸۲ و ۹۸۳ 
من التعلين الكويتى . 

وتعقابل المادة ۷۹۹ من التقنئين؛ الأردنى :. 

ا ديا رج يوأ أذ للا و لل انها الكو قرم انه 
ير ٣‏ للصانع أو المقاول الثانى أن طااب صاحب العمل بئىء مما 
سستحقة الاجر أو المقاول الأول الا اذا وكله أو احاله على صاحبّ 


, العمل » . 


۰ 


) ٩۹۲ مادة‎ ( 


١‏ - لصاحب العمل ان بنهى العقد ويقف التنفيف فى اى وقت 
قبل اتمامه » على أن يعووض القفاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات 
وما انخزه من الأعمال » وما كان بستطيع كسبه لو انه آتم العمل . 

؟ - على انه يجوز للمحكمة أن تخنض التعويض الستحق عما قات 
اكقاول من كسب اذا كانت الظروف تجول هذا التخفيض عادلا » 
نتوين عليها بوحه خاص ان تنقص منه ما يكون القاول قد اقتصده 
من جراء انهاء العقد قا يكون قد کسبه باستخدام وقته فى امر آخر . 





57 الت 


ER 


هذه المادهد تتفق مع الماده ٦٦٣۳‏ من التقثين الحالى الى تعن 
یرتا يأتى : 

١ «‏ لرب العمل ان بتحلل من العقد ويقف التنهراه فى أى:وقت 
وما انحزه من الاعمال ©» وما كان مستطيع کسبه لو انه اتم العمل . 

؟ ‏ على انه تجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات 
المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجحعل هذا التخفيّض عادلا ©» 
وبتعين عليها بوجه خاص أن تنقص مندما تكون المقاول كد أقتصيلده 
وقته فى أمر آخر » ٠‏ 

وكد أدخل على الفمرة الآولى من هذه المادة تمديل لفظى . 
واسصدلت عبارة « أن بئهى العقد » بعبارة « أن يتحلل من العقد » 

كذلك ادخل على الفقرة الثانية تغدبل لفظى باستبدال عبارة « من 
جراء انماء العقد » دعبأرة « من حراء تحلل رب العمل من العقد ٠»‏ 

والمادة المقترحة تتفق مع الادة ۸۸٥‏ من التعنين العراقى . 


— 


وتنتفق مع المادة ۸ من التقئين الكو بتى ٠‏ 

وما تقضى به المادة اأمترحة «تفق مع امادىء التى بقرها الففه 
الاسلامى 3 

فالفقرة الأولى منها تلحنا فى الأساس الى الندا الذى جاء فى قوله 
تمالى : « أوفوا بالعقنودي» . فاذا كانت لصاحب العمل مصلحة فى 
أن برجع فى المقاولة 'فله ذلك > ولكن بشرط أن بعوضن المقاول تعوبضا 
كاملا عن كل ما قام به وما فاته سب عدم المفى فى المقاولة الى نهابتهاء 
وى هذه الحالة لا تكون للمقاول مصلحة فى ان يتمسك باتمام 
القأولة . فهذا الحل ليس الا تطبيقا المبدا العام المدكور بما يساير 
طبيعة عقد المقاولة بالنسبة الى المقاول . 


وقد حاء فى قواعد ابن رجب ( القاعدة الستؤن ص١١۱‏ ) أن 
التفاسخ فى العقود الجائزة متى تضمن. ضررا على احد المتعاقدين 
او غرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز والم ينفذ الا أن يمكن استدراك 
الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه . 


اما الفقرة الثانية فانها تسمتئد الى مدا استدراك الضرر المذكور 
الان » حيث كون التعويض بقدر الضرر © فاذا كان هناك وحه لتخفيض 
التعويض الذى تقضى به الفقرة الاولى > نظرا الى ما استفاده المفاول 
من حراء أنهاء العقد »> وجب هذا التخفيض ٠‏ 

( ماده 567 ) 

بنفسخ عفد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه . 
إا 

همذه الماده تتفق مع الماده ٤‏ من التعنين الحالى التى تنص 
على ما بأتى : « بنقضى عقد القاولة باستحالة تنفيذ العمل المءهود 
عليه » . 


= اس به دج‎ e» 


(o. 


لاو ڪڪ ے = و ل د 


وقد أستبدلت فى هذا النص كلمة «ينفسخ» بكلمة «ينتضى» تحررا 
للدقة فى التعبير . ' 


والمادة المقتر حة تی 


مع المادة ا۸۸ من التقنين إلى 1١ 3١‏ 
2 سن “تميق العر ات اا 


نص المشزوع النهائئ للتعنين المشرى الخالى . 
ونتفق مع المادة ٠١‏ من التقنين الاردنى . 


ونتفق ممع المادة 9 هن التقنين الأردنى . 

وتتعق مع ما بقزره الفقه الاسلامى فى هذا الصدد ٠‏ قعد نصحت 
المادة ل من مرشد الحيران على أن « شنخ ار الصا 
او جود عدر معتبر ريمنعه من العمل » . ۹ ف 8 


إ 


( هادة 5514 ) 


١‏ اذا هلك الشىء بقوة قاهرة قبل 
فليس للمقاول ان _يطالب بأجر عمله ولا 
المسادة على 


تسلشيهه لصاخب العمل »2 
ف بما انفقه فيه » وبكون هلاك 
من قام بتوريدها من:الطرفين . 


4 3 يات كان المقاول قد. اعذر أن يسام الشىء › او كان هلاك 
لشىءِ د تفه قبل التسلدم راجعا الى خطا منه » وجب عليه ان بعوض 
صاحب العمل عما يكون هذا قد ورده من ماده العمل ۲ 1 


0 3 س افا كان 'ضاحب العمل هو الى أعذر أن يتسلم الثىء » 
د كان هلاك الشئء :أو تلفه راجعا الى خطا منه او الى عبت فى الىمازة 
النى قام تورييها > کان هلاو المسادة عليه وكان للمقاول الحق : 
الأحسز وق التعويض عند الإاقتؤراء 0 س6 

"ر 1 لپ اس 

ا ا : € 

ك4 الا ولى من هذه المادة تەق مع الغفرة الأولئ؛ من المنادة 0 
3 لتعنين الحالى التى تنص على ما بأتى : « اذا هلك الشىء عشت 

شمن و برد بععاته » وبكون هلال اارة ی د 
من الطرفين» . ١‏ ا ا بدا 

تا اش Cc‏ ی کا 0 قل 5 

و سوا © الفقرة عبارة « بقوة فاهرة » بع ارة 
7 سب حادك مقا حى ء ( ؛ لأن الحادث المفاحىء من فيل العهوة 
القاص ج ء ة 
قامر ابو ان يطالب وداج يعمله ولوا انفته ۰ 
لا بثمن عمله ولار برد نفقاته » . : 





واستہدلت 
بعبارة « أن بطالن ل 


اما الفقرتان الثانية والثالكة 


3 من 'المادة المقترحة فتطابقان الفق ى.. 
الشانية والثالثة من ود د 


المادة ٥9‏ من التقنين الحالى . 


والمادة المفتر حة تتعق مع المادة AAY‏ من التفنين العراقى 1 
وتقابل اللادتين ٠۷/١‏ من التقين الكويتى ٠‏ 


واحكام المادة المقترحة تتفق مع ما يقرره الفقه الاسلامى : 


ففى خصوص عدم استحقاق المقاول الاجر اذا هلك الشىء قبل 
تسليمه » نصت المادة 5١١‏ من مرشد الحيران على انه « اذا تلف , 
العمل المقاول عليه قبل تسمه لصاحب العمل فلا اجر للصانع » . ١‏ 
وجاء فى بدائع الصنائع ( ج 1 فقرة ٠٠٠١‏ ) : « ذكر ابن سماعة عن ؛ 
رجل فنتفه قبل أن بقبضه رب الثوب ذلا اجر للخياط » لان المنافع 
هلكت كبل التسليم فسصقط ,دلها » . 


وق خصوص هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطر فين راذا 
كان المقاول هو الذى قدم المادة > فانتقلت ملكيتها بعد صنعها الى * 
صاحبب العمل © فانه يكون بمثابة بائع لها » فيتحمل تبمة هلاكها 
بقوة قاهرة قبل التسليم . 1 
, واذا كان صاحب العمل هو الذى قدم المادة > فانه تحمل تبعة . 
هلاكها رقوة قاهرة قبل التسليم . ونى هلا المعنى نصت المادة "١١‏ 
من مرشد الحيران على أن « الاحير الخاص أمين © فان هلك الشىع, 
فى بده بدون تعديه أو تقصيره أو اهماله فلا ضمان عليه » . ونصت 
المادة 51١5‏ على ان « الأجير المشترك ضامن للشىء ان هلك فى رده 
بصنعه » وأن هلك بلا صئعة فلا ضممان عليه ان كان هلاكه تأمر 
لا يفكن التحرز مئنة والا ضمن » . 

وفى خصوص تضمين القاول اذا هلك الشىء بخطا منه ؛ أو ما بعدل 
الخظا بان بعذر صاحب العمل المثاول ان سلم الكّْء فلا سلمه ع 
انر المادتين 515 5١500‏ من مرشد الحيران المذكورتين 
المادة ٠٠١‏ من مشروغ تقنين الشريعنة الاسلامية على مذهب الإمام ' 
اى حنيفة على أنه « بجب الأجر الصانع تبعا العرف : فان افسد 


٠‏ وقد لضت 


ْ المصنوع أو اتلفه فهو ضامن, ¢ . 


وثى خصوص هلاك الشىء على صاحب العمل اذا كان اليلاك خط 
منه > أو ما يعدل الخطأ نأن يعذر المققاول ضاحب العمل أن بتسلم 
الشىء إفلا يتسلمه > او كان الهلاك راجعا الى عيب فى المادة التىء قام 
بتورددها ©» وكذلك استحقاق المقاول الأجر, والتعو بض © فان هذا 
ستفاد ضمنا من المادتين 1(١‏ و ١‏ من مرشد الا يران 
المذكورتين . n.‏ 


( هادة ه55 ) 


ينفسخ عقد المقاولة بموت امقاول اذا كانت مؤهلاته المخصمة 
محل اعتبار فى التعاقد . فان ثم تكن هذه ١)ؤهلات‏ محل اعتبان > 
فلا ينتهى العقد من تلقاء ذاته » ولا يجوز لصاحب العمل انهاژه فى 
غير الحالات التى تطبق فيها المادة ؟” الا اذا لم تتوافر فى ورثة 
القاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . 





هذه الميادة تتفق مع المادة 555 من التعنين الحالى التى تنص 


سی مھ 


الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . فان لم تكن محل اعتبار © 
فلا نتهى العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسلكخه فى غى 
,الححالات التى تطيق فيها المادة +55 ٠‏ الا اذالم تتوافر فى ور 
المماول الضمانات الكافية لحسسن تنفيذ العمل » . 





1 


وقد أدخلت على هذه الماده تعديلات لفظية على النحو الوارد فى 
7 اقا يةه بحر نا للداقى ق ا ي . 


انظر المادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين الدالى ( م 887 ) 
سرعلة اکال للعو 21 ١‏ کک چ ا 


والادة المقترحة نتفق مع المادة ۸۸۸ من التقنين العراقى التى 
تطابق المادة ۸۸۷ من المشروع اتعهيدى للتقنين المصرى الکالی ` 


وتتفق مع المادة 1/۸.٤‏ و5 من التقنين الاردنى . 





وتقابل المادة 583 من التقنين الكويتى * 


وفى العنه الاسلامى ينفح نقد المقاولة بموت المقاول ى جميسع 
الحالات . فقد نصت المادة 5.3 من مرشد الحيران على أن « يفسح 
سکاو شائ بوره تلاز اکر با شن لكان و تفلم 
ما لم فسخ » واذا مات انفسخ بهوته بلا حاجة الى الغلسح 5 


£. ت‎ a 5 a 
ا ية يكل امتار اف فتعماقن عا اتفساح الإحارع ارت افش ؛‎ 


٠نفسخت‏ الاجارة © ولا تنعسح موت والد الرضيع » . 


) ١55 هادة‎ ( 


١‏ اذا انتهى عفد المقاولة بموت المقاؤل » وجب عأى ساحب العمل 
أن شفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ مالم يتم » 
وذلك رقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأغمال دالانقات ٠‏ 


© | ويخول لصاحب العه ل فى ناي ذاك أن بطالب ليم المواد 
النى تم اعدادها والرسوم التى بدىء فى تلفيذها ٠‏ 


+ - تى هذه الأحكام كذلك اذا أصبح المقاول عا<زا تن المدء 
فى العمل أو اتمامه لسبب لا يد له فيه ٠‏ 
39 اوو و ا زو ماس ع2 بج کک 


o 





هذه المادة تتفق مع الادة 559 من التقنين الحالى التى تندن 
على ما يأتى ٠‏ 

١ ١‏ اذا انقضی العقئد ,موت المقاول © وجب على رب العمل أن 
بد فع للتركة قمة ا تر من الإعمكال وما انغق لتنفيذ إا ميتم ؛ 
a‏ بقدر النفع الذى نعود عليه من هذه الاعمال والنغقاات ٠‏ 


انتهاء المهاو لد بووتث المعاوك اذا كالت مو هلات 


نقد نت االادحة 


سحيب اث ل ا > سك u‏ °4 





؟ - ويجوز ارب العمل ف نظ ذلك ان يطالب بتسليم المواد ارتي 


تم ١ . ١‏ 
أدبو ر ٠.‏ | عادلا 5 { 3 = 4 على أن بد س عتما 


ثم "أصبح عاجزا اغن اتطاقة اللستبب لاد ل ا ٠>‏ حي 


وقد ادخلت على هذه المادة التعدىلات الآتىة : 

0 أدخلت تعديلات لففلية على النحو الوارد فى المادة 

الممترحة . 
(۲) حذفت العبارة الواردة فى نهابة العمرة الثانية وهى التى تقول 

" على أن يدفع عنها تعويضا عادلا », . .اذ ان التعويضن»مذكور علق تحو 

ة المالثه نخ اا ا 

! . على نحو يتضح منه أنه يستوو 

لسرتان الحكم أن يكون المقاول قد اصبح عاجزا بعد أبرام اللفاولة 

وقبل البدء فى كنفيذ القمل ٠‏ أو يكون قد با فى تنفيذ العمل 

عاجزا . ' 


(۷) عکلت صياغة الفقر 


ثم اصبح 


| انظر المادة المقابلة فى المشروع التمهبدى للتقنين الحالى (AAAÇ)}‏ 
ف مجموعة الأعمال التحضيرية ج ه صزل ر أن . 


والمادة الممترحة تتعفق مح المادة ۹ من التمنين العمرافى التى 
تطابق المسادة ۸ من المشروع التمهيدى للتعنين المصرى الحالى . 


وتتفق مع المادتين 6.1 و ۲/۸.٤‏ من التقنين الأردنى . 
ونتفق مع المادة 1۸۷ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


الا 2 الففك الاسلامى . فما دام تحب عاى صا<ب al‏ ا دعو ض 
الورثة على النحو المنصووص عليه ف الكغمرة لاد ليع 8 فال بحق له ف 


اظ ذلك ان بطالب دت ملام المواد التى تم اعدادها والرسوم التى 
بدىء ى تنفیذها . 


وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المقترحة فان موت المقاول اخذ 
حكمه أن يصبح المقاول عاجزا عن البدء فى العمل أو اتصامه لسبب 
لايد له فيه . وقد نصت المادة 5.5 من-مزشسد الحيران إفى ۲ هذا 
الصدد على ان « يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعة عن 
العمل » ولا بنفسخ ما لم يفسخ > واذا مات انفسخ بموته بلا حاجة 
الى اللخ ٠.١١١‏ وغلى. هذا التسق انير ا الفقه ر الاشلامى تسر ادق 
بين انفساخ العقد بموت المقاول » أى انتبهاله من تلقاء ذاه » وبين 
امكان نسخة اذا قام عذر معتبر يمنم المقاول عن العمل ٠‏ ْ 


حص ہے حم 3 
: س ل ل ا کے 


الفصل الثانى 
عقد العمل 





( هادة لاكك ) 


عقد العمل عقد يعمل بمقتضاه احد المتعاقدين لدى المتعافد الآخر 
و تحت ادارته أق أشرافه مقابيل أجر ٠‏ 


وو .ا > اوممم ميا س 


هذه المادة تقابل المادة 79/1 من التقنين الحالى التى تنص على 
ماءياتى ١:‏ عقد العمن“هو الذئ بتعهد فيه أحد المتعاتدين بان يعمل 
فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر بتعهد بد 
المتعافد الآخر » . ش 


ورؤخ. على نص التفنين الحانى أنه يعرف عقد العمل بالثزام ع 
على عاتق احد المتعامدين ٠‏ مع ان الالنزام اثراللععد . 
ينصب اتعريف على محل العفم > وهى العملية القاروثيه اامضوده 
مند ء كما سبق العول . والعمليه أتعانونية المنصوده من نشد العسل 
هى ان بعمل احد المتعاقدين الدى انتعافد الاحر . در بر تب تد 
العمل التزامات على عاتق دل من الطر فين ٠‏ وهده اد لترامات ترمى 
6 شرع ای اسا یراد ل ره کے الك ^ 


ولعب ان 


وليذا حاء التعر نف أ الماد المغتر حك على عق ءساول فا مدل 
انعفد والعلاصر الجوهر به نقد + وشلاة يسيوين للشرى التبعيه 


رالاجر . 
1ه اله ٩‏ التى تنص على ان « نسری احکام مدا الفصل على 
وتفابل المادد 5958 من قانون العنل الحالى رم ا كر و 
التى تنضن على ان « تضشرى أحكام هذا الاب عای ألعقد الذى بتعهد 
لماء أحر ايا كان نوعه ) . 
وتعارل الماده 1/۰ من التمنين العرافى . 
وتقابل المادة ١/۸.٠‏ من التقنين الأردنى . 
من المحلة و م 8ه من مرشد الحيران ) ٠‏ وعلى غرار هذه التسومة 
كارع التقنين المدنى المجير ل القديم سمه احارة الأشخاص . 
وفوف افق ديل كين الأخكرا الحا در اا راا رد 3 


فالاجير الخاص هو العامل بالمعنى المقصود فى عقد العمل ٠‏ وهو › 
كما تنص المادة ٥۸۸‏ من مرشد الحران ؛ ١‏ الذى بعمل لفيره واحدا 


| 


أو اكثر عملا مؤقتا مع اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل خر » 
( انظر کات ی چا ای المادف رآ چ یع ین وا 
الأإسلامية على مذهب الامام أبى حنيفه ومدص تها الايضاحية . , 
أبن عابدين ج ه ص ۸٥ر‏ مجمع الالهر ج ۲ ص ۴۹۲ ) . 


اما الآجير المشترك فهو مقاول. يقتصر على تقديم عمله | وهو > 
كما تنص الماده 2٠‏ من مرشد الحران +¿ م الدى سمل لا لواحد 
مخصو صب ولا لجماعة مخصوصين عملا غير موّفت او عملا مقطا 
بلا اتراك التخصيص عليه » ( انظر كدلك فى هذا المعنى المادة 
T1۸‏ من مشروع تعنين الشر بعة الا سلامية على مذهب الامام ا حليقة 
€ 20 . 


( مادة 534 ) 


' لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا النصل الا بالقدر الذى‎ - ١ 
لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة الى نتعلى‎ 
٠ باتعيمسل‎ 

1 = وثيين هذه انتشريعات طوائب العمال الذين ا ندرى عليه 


س > الأخيام 4 


nen vatan Pao 











هده المادة تطابق المادة ۷٥‏ من التضین الحالى 


انر المذكرة الاتضماحية للنصس المعارل 6 المشروع التمهيدى للتفنن 
انحاق ( م ٩۱١‏ ) فى مجموعة الاعمال التأحصيريه ج ه ص ۱۰۹ و۱۰٢‏ : 


O E U o د الماد*ي‎ 

ونتف حكم المادةت المقتر حة مم ۇن العامد ف الحف ٠‏ سو اء 
فى الععه الاسلامى او فى نقد التانون الى شى ع حيث مدم التكلاس کن 
5 ' رام ہے جذ ی اك لتعنين المډنى رن عند العمل أحكام 
ر چ سند ا ویچ جد لدي بی ته نولل 
حاص يتعلق بالممل . ش 


( مادة 11۹ ) 


| - تسرى أحكام عقد اتعمل على العلاقة ما 
ون الطوادين والمملين التجاريين والمندوبين الجواين ومندوبى 
او وير نسم من ابوسطاء © واو انوا ماجورين بطريى العمالة أو 
يعملون لحسساب جملة من أصحاب الاعمال »> مادام هؤلاء 
الاشخاص تابعين لاصحاب العمل وخاضعن لرفابتهم . 


دين أضحات الأعمال 


5 -5 3 انتهت خدمات الممئل التجارى آو المندوب الجواب ٠»‏ ولو 
ان د باشهاء المدة المعينة فى عفد استخدامه »> كان له الح فى ان 
يتعاضى على سبيل الاجر العمالة أو التخصم المتفق عليه او الذى 
بعفى ده انعرف عن التوصيات التى ام تلغ صاحب العمل الا بد 
حروج الممثل التجارى أو المندوب الجواب من خدمته » متى كانت 


هذه التوصيات ننيحة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى 
زدى العملاء آثناء مده خدمتهم ٠‏ على أنه لا يجوز لهم المطالية بهذا 
الح الا خلال المدة المعتادة النى يقررها آلعرف بالنسبه الى كل مهنة. 


ج نمه , .د س م ههه 








هذه المادة تتطابق المادة ۷٦‏ من التقنين الحالى . 


انظر المذكرة الابضاحيةه للنص المقايل فى المشروع التمهيدى للتعنين 
الحالى ( م 9+5 ) فى محموعة الاعمال التحضيريه ج وص ١١١‏ وةاأا. 

والفقرة الأولى من النص المقترح يشمل حكمها فى نظر الفقه الاسلامى 
الاخير الخاص والاحم اتر . وليس هناك ما بنع ف هذا الفعه من 
سريان حکم الأحير الخاص على الاحر المشترك اذا ثم Es‏ 
التتخصيض حليه ( انظر المادذة .3910 من مرشد الحيزان السالفة 
الذنر ) . 

اما الفقرة الثانية من النص المقترّح فتخول الوسطاء المذكورين 
فيها الحق فى تقاضى الأجر عن عمل قاموا به أثناء مدة خدمتهم رغم 
انتهاء هذه الخدمة قبل ان بلغ صاحب العمل “بالتوصيات التى 
حققوها . ومن الواضح شرعا استدقاق هؤلاء الاجر فى هذه الحالة . 


)١(‏ أركان عقد العمل 
( هادة ۷۰ ) 
لاإيشترط فى عقد العمل أى شكل خاص »> ما لم تنص النوانين 
واالوائح الادار نه على خلاف ذلك ° 
و اس ا ا وو اح بدك كم 


هذه المادة تطابق المادة ۷۷ من التقئين الحالى . 


وتقابل المادة ٠.‏ من قانون العمل الحالى رقم ۲۳۷ لسئة ۱۹۸۱ 
التى تنص على ما یاتی : 
« تحب آن بكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحروا بالاغة العربية من 
ثلاث نسخ لكل من الطر فين خت والثالثة لكتب التأمينات الاحتماعية 
أل اختص ۰ 
۾ نیکسا اجا يتضمن ع الاخس الانات الآتة ٠‏ 
- : سس حصا © 
(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . 
( د ) الأحر المتفق عليه وطربقة وموعد ادائه وكذلك سائر المزايا 
اغا واكية المتفق عدم 
فاذا لم بوجد عقد مكتوب.2 جاز للعامل وحده راثبات حقوفه بجميع 
طرق الائبات . وبعطل العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى 
صاحب العمل من أوراف وشهادات » ۰ 





for 


وقد نئ الابقاء علول الحكم الو ارد ف ص در الاده المقترحة 
باعتہاره تطميقا للقواعد العامة ١‏ وذلك بالنسبة الى طوائف العمال 
التى لا تخضع لقانون انعمل . اما الطوائف التى تخضع لقانون العمل 
فيسرى عليها ما يقضى به قانون العمل وما يتصل به من !والح اداریه . 


والفاعدهة الواردة ف صدر اللاده المقتر خه تتهق مع الأصل المغرر 
فى الشريعة الاسلامية » شأنها فى ذلك شان القانون الوضعى . حيث 
تقتضئ فيلح شرعية مثل هذا الشكل إو هدم الطرئقةا . 


( هاده ۷١‏ ) 
١‏ يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة » كما 


؟ ب واذا كان عفد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل او 
لذكثر من خمس سئوات 0 حاز للعامل بعد اتقضاء توس دمنوات 
أن ينهى العقد دون تغويض على أن ينظر صاحب العمل الى سنة 
أشهر ٠‏ | 

هذه المادة تتفق مع المادة ۷۸ من التقنين الحالى التى تنص 
على ما يأتى : 

١ «‏ يجوز أن ببرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ٠‏ كما 
يجوز ان يكون غير معين المده . 

؟" ‏ فاذا كان عمد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من 

وقد ادخلت على الفقرة الثانية من هذه المادة تعددلات لفظية على 
النحو الوارد فى النص الممترح . كما استبدلت فى هذه الفغرة عباره 
« ان نهى العقد » بعبارة.« أن بفسخ العقد » © لان الفسخ لا يقع 
الا عند تقصر أحد المتعاكدس فى الوفاء بالتزامه © فحقيقة الأمر أنها 4 
ما بصدر من العامل فى هذه الحالة هو انهاء للعقد . 


انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى الشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۲ ) فى محموعة الأعمال التحضيرية ج وص Ue‏ 


وتقايل دە A.‏ من التفنين الاردنى ٠.‏ 


وفى الفقه الاسلامى يجوز أن ببرم عقد العمل لخدمة معينة أو ده 
فعد نصت المادة 555 من المجلة على انه « يجوز احازة 
ارمق للخدمة او لاحراء صتعة سيان مدة أو بتعيين العمل بصورة 
أخرى » ٠‏ وفى خصوص تعيين العمل لصت المادة ٠٥٥‏ من الجلة على 
أن « تكون المنفعة معلومة فى استمجار اهل الصئعة ببيان العمل دعتى 
بتعيين ما يعمل الأجير أو تعين كيفية عمله . فاذا أريد صبِمٌ الشثياب 
بلزم اراءتها للصباغ أو بيان لونها أو اعلام غلظتها مثلا » . 


معيللة . 


o ¢ 


ونصت المادة.1.5 من مجلة الأحكام الشترعية على أنه «١‏ سحوز 
احارة الآدمى على مدة معاومة أو عل معاو م . 

اما انرام عقد ,العمل لماه غير معيدا: > قلا بنجيزة الفقه الاسلامى») 
حيث بكون العقد فاسدا ؛ وذلك على اساس أن المنفعة بجحب ان 
نحن _مكلرضة ‏ رال کان الفعد فاسدا .ذل 49 راف ان الاحار: 
أن تكوز المنفعة معلومة ( م )٥١‏ مجلة ) © وتكون المنفعة معلومة ببيان 
مذة الاجارة ( م 205 محلة ) . وقد نصت الليادة 7ه من “مر شد 
الحيران على أنه اذا الم تكن اة معينة فى الفقد حتئّ فد لجهالتها > 
فنكل من العاقدين فسخهيا فى أىروقت) اراد وللخادم أجرة مثلة 
مده خدمته » . ,ْ 

سا ا ا ال اء راع على ار ا 
اشترطك فى “الاحاراة العمّودة علق هده نما بؤدى الى يجهاله المدة تال 
العقد » ٠‏ .ونصت المادة ٠١١‏ من هلة المجله على أنه« شيترط فى 


الاحجاره لدد أن تكون معلومة ..... فلو استاحجن ؛:خادما يخيه مدد | 


مرضد لم تصح الاحار د ويلزم الممستاحر اذا استوق النفعة اجره 
الل » > 

لكن ا بالاتخظة انه "اذا بر م العائد ال ده غم لعينة > نان الت إا 
مد تجحدد بفترة زمنية معينه »> كشهر أو سنه مثلا » وهذه صورة 
للتعادد بجيزها المعه الاشلامى . حيت تلزم الاجارة فى المدة الاولى 
المحفده لدفع الأجره > ثم يجوز لكل من الطر فين أنهاء الععد . ما 
لم بدخل ی مده ممائله ,فيتجدد العقد ضمنيا . نقد نحت الاده 
5 من مشروع تعلين الشيريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك 
على أنه « اذاكانت الاجارة وجييه (اى لمده محدودة المهانه فلا تغير 
ف كل کا نازر يوسا اہ حير اا اک دا اس مت آلا 
التى سميت فى العقد ولو لم بحطل نقد للأجرة . واذا كانت مشاهرة 
| اى لمدة متكررة غير محدودة التهاية فيعين فيها بلفظ كل كالاستنجار 
كل يوم اق دلأ شهر اوا كل نة يكذ ) لمت المدة الأول فقط ١ار‏ 
اا الف ت امھ جف العزأي ءانا انل جردا وا یس ر چان 
لكل من المتعاقدين فيا بعد ذنك حل العقدا عن نفشة مشن شاء . 
واذا لم بين فى العقد مده الاجارة 'وحيبة الت أو مدمادره حمل 
على بوم, العهد » وحاء فى شرح هذه المنادد مايأتى : « وأنما لزم 
جميع المدة فى أحارة الوحيبة لان العقد وقع على مدة محدودة ع 
بحاد ف احارة الشاهرة فان العقّد وفع على مدة غير محدودة فلا ازم 
من هذه المدة الا المدة المحةقة . وهى الأولى أى التى حددها :فد 
الأجرة أو العرف » راجح : الشرح الصغير وحاشيته ج۲ ص۲۱۱ و٣١؟)‏ 


واما حكتم القغئرة الناتلة من اللمادة المتترخة فقد علد لةه 


- 


حفابة الال الذى ند تضطره ظروفه الى قبول التعاتد دة طويلة؛ 
0 أ ,٠‏ 012 ِ . م . 2 9 3 

فهو الطر ف الف عرف فى الععقد . ونل هذه أالجماية تنتمق مچ ودودح 

الشربية الاسلامية » ويماكها.وان الامر ١‏ اذا التصتزاف على الرعية 


مثرط بالمدبلحة. ( م 8ه مخلة ), . 


ل ا ا ا ا 0 


س ت 





) VY مأده‎ ( 


رض ف أداء الخدمة آن کون بأحر اذا كان قوام هذه الك:ةدمك 
عهلا لم تجر التاده بالتبرع به أو عملا داخلا فی مهنة من اداه . 








هده الماده تطابق الماده ٦۸١‏ من التقنين الحالى . 
وتطانق الاد ره اولی من التمنين 'العرامى . 


وحكمها يتفق مع أحكام الفقه الاسلامى . فقد نصت امادة٣‏ ته 
اجره ؛ فله اجر المثل أن كان ممن بخدم 'بالاجرة والا فلا » . 


ونصت المادط أ من هشروع تقنين الششسريعة الاسلامية على 
مذهب الامام مالك على ان « من عمل لغيره عملا بدون طلب منه 6 


| نله على رب العمل اجرة مثلة أن كان العمل مما سستاحر عليه ربه 
تاگان مثل العامل بأخذ عليه اجره العادى » 


) ٩۷۳ مادة‎ ( 


1 اذا لم تنص العقود الغردية او العدون الجماعية أو الانظمة 
الاساسية للعمل على الامر ,الذى يلتزم به صاحب المصنع » احصت 
بالسعر المددر تعول من دات النوع ان وجاك - ودلا كدر اجر طا 
لعرف امهنا وعرف اتحهة النى «ؤدى سيه العمل » فان لم نوجد 
غرف تولى العاضى تفدير الاحر وفقا لمقتضيات العدالة . 


؟ - ويتبع ذلك أيضا ف تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل 
اداوها وق تحديد مداها ٠.‏ 


س يي سس اللي 








هذه المادة تطابق المادهد ۲ من التعنين الحالى ٠‏ مع استبدال 
عمارة «الانظمة الاساسية للعمل» بعبمارة «لوائح امصائع ‏ 5 


ود أوجبت المادة .؟ من قانون العمل أن بكرن عقد ااممسل 
ابتا بالكتابة » وان يتضمن بوجه خاص بيانات منها الاجر التفق 
عليه وطريقة وموعد,اداله وسائن المرايا النقدية والعيئية التفق عليها > 
وتذلك ظبيعة و 00 ال( ال التقاكد ٠‏ واا آم وج د لكالل 
جاز للعامل انبات حقواقة بجميع طرق الائبات . 


ونصت المادة 5هن هذا القانون: على اند لاتبرا ذم اا سے 
العمل من اجر العامل الا اذا وقع العامل. بما بيد استلام الاجدر 
فى السحل المعد ارارق شواف ال جور او" ابصان خا ا 
لھذا الغرّض کے 31 تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاحر». 

واوحت المادة هه من هذا القانون « على صاحب العمل أن 
بنشىء مافا لكل عامل كز فيه اسمه ومهلته ودزجة مهارته ومحل 
اقامتد وحالته الاجتماعية وتار دس ابتداء خدمتةؤا<دره وبيان ما ندخل 
عليه من تطورات .... » ١‏ 
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مس ا و الى یو س بس .سد مسدلا 


فاذا لم تو جد كتابة من هذا القبيل اتيع ما تقضى به المادة المقترحة» 
فاذا اغفل 
المتعافدان تحديد الاجر بۇخذ بأجر المثل + فان الم وجا يرجع الى 


سواء فى تقدير الاجر أو تحديد نوع الخدمة ومداها . 


: العرف » فأن, لم يوجد تول القاضى بتدير الاجر وفقا للتتضئيات العدالة ٠‏ 
وبتبع ذلك ايضاق تحديد نوع الخدمه ومداها . وبراعى فى كل هذا 
٠‏ ان العامل يجوز له اثبات حقوفه بجميع طرقالاثبات . 


وتقابل المادة ۲/٠.۲‏ من التقنين العراقى . 


وتتعق مع احكام الفعه الاسلامى . 


فى خصوص تقدير الاجر وفقا لاحر المثل وما بعضى به انعرف 

 '‏ اذا أغفل الملتعافدان تحديده : نصت المادة “3ه من المجلة على أنه 
« لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة اجرة فله اجر المثل 
ان تان ممن يخدم باد جره 4 بوالا فلا بد ونصت» المادة 6 من 
المجله على انه « لو أستخدمت العملة من دون تسمية' اجره ©» تعطى 
اجر تهم أن ت معلومة والا فأجر الكل ومعاملة الاصئاف الذين 
بمالؤن هؤلاء على هذا الوحه » ٠,ونصت‏ المادهة 1١5‏ من المجلة على 
ان « أجر المثل هو الاحرة التي هدرتها اهل الخبرة السسالين 


ونصت المادة 5ه من مرشد الحرران على أنه « اذا لم تكن أجرة 
ابنادم مغدرة ى العقد فله اجر مثله مقدرا على حسب العرف » . 


ونصت الماده ۷ من مشر وع تقنين الشزبعة الاسلامية على 
مذهب الامام ابى حنيفة على ان « العبرة فيما لا يسمي فيه الاجر 
العادة والعرف » . 


وفى خصوص تحديد نوع الخدمة ومداها : نصت الماده 108 من 
الحلة على أنه « تكون المنفعنة معلومة فى استئجار اهل الصنمة بيان 
العمل يعنى بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله . فاذا أريد 
صبغ الثياب لزم اراءتها للصباغ أو بيان لونها او اعلام غاظتها مثلا » . 
ونصت المادة 156 من المحلة على انه « لو أستاحر أحد أجيرا على 
ان تمن بوا انتخا اول ساو الطيسن الى المشرم او إا الغروب على 
ونق عرف البلده فى خصوص العمل » . 


وجاء فى قواعد ابن رجب رقم ۱۲۲ ص ۲۹۸ : « بخص العموم 
بالعادة ومنها : لو استاجر أحرا عمل له مدة معيئة حمل على 


ما جرت العاده فيه من الزمان دون غيره بغر خلاف » . 


) ٩۷٤ مادة‎ ( 


يعتبر جزءا لا بتجزا من الأجر بحسب فى تعيين القفدر الجائز 


الحجز عليه ما باقى : 


القدر الجائز الحجز عليه : 





؟ - العلاوة التى تصرف للعامل فى مقابل غلاء المعيشة أو زيادة 
اعبائه العائلية . 


؟ - العمالة التى تعطى للطوافين والمتدوبين الجوابين والممنلن 


التجاريين . 


۰ بده التى تدفع الى مستخدمى الحال التحارية 
عن نمن مايبيعونه . 
ه - النسسبة المئوية التى 


يحصل عليها العامل من الأرباح او 
الابراد أو مقدار الانتاج 


او ماشاكل ذلك . 


| ت كل منحة تعطى للعامل زيادة على الاجر الحدد » وما 
يصرف له <زاء امانته أو كفاءته وماشابه ذلك > اذا كانت ممالغها 


مقررة فى عقود العم لالفردية او الجماعية او الانظمة الأساسة 
تعمل » أو حرى العرف بمنتها حتى أصيح العمال يعشروبها حزءا 


كن لاجر لانبرعا » على ان تكون هذه امالغ معلومة المقدار كيل 


/! - الوهية التى يحصصل عليها العامل اذا جرى العرف بدفعها 
وكابت لها قواعد تسمح بتحديدها . ظ 


۸ - الزايا العينية . ١‏ 


لاما سي ل ل 6 0 سل بن ايند 


هذه المادة تقابل الميادة ۸۲ ين العقنين:.التقالى الت “تنش 
على مایاتی : 
(١‏ تعتير المبالغ الاتية حزءا لايتحزا من الاجر تحب ف تعييون 


| العمالة التى تمطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين 

٠ التحاريين‎ 

عن. من مايبيعونه والعلاوات التى تصراف لهم بسيب غلاء المعيشة . 
؟ - کل ملحن عي للعائل لاود على الركاك اراک 6 ا 

جزاء أمانته أو فى معابل زبادة أعبانه العائلية وماشاته ذلك ۰ اذا 

كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصئع 

أو حرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع بعتبر ونها جزءا 


من الاجر لاتبرعا ؛ على أن تكون هله المبالغ معلومة المثدار قبل ' 
الححز » . 


وتقابلالمادة الأولى من قانون العمل التى تنص على مابات : 
«يعصد فى تطبيق أحكام هذا القانون : 

بالاجر : كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا اليه جميع 
العلاوات أياكان نوعها وعلى الاخص ماناتى : 

| ل العلاوة الدورية . 


؟ - العلاوة التى تصرف بسبب غلاء المعيشة واغباء المائلة . 


05 


سے س 





۲ أن بأتمر بأو امر صاحب العمل اأعخاصة بتنغيد الفمل المتغق 
عليه الذى بدخل فى وظيفة العامل » اذا لم يكن فى هته الأوامر 
ما بخالف العقب أو القانون أو الآداب » ولم يكن ق اطاعتها ما يعرض 
اا ا 

٣‏ - ان «حرص على حفظ وسائل"الانتاج وادوات العمل اأوضوعة 

5 د ان يحتفظ باسرار العمل حتى بعد اأقضاء العقد . 


- أن يعمل على تنمية مهارته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم 
التى يضعها صاحب العمل بالاشتراك مع النظمات النقابية المختصة . 


5 الا سستخدم ادوات العمل خارج مكان العمل الا بترخيص من 
صاحب العمل »© وأن يحانل هذه الأدوات ف الأمأكن الملخصصة لها ٠‏ 


المننسأة ل جاه القانون او بدمقتذى عقود oa‏ الفردية 
والجماعية وانظمة العمل ”. 





ggg e | جه‎ e. ragga اديب‎ 


الخالى 


ذه الماذة مسنتمدة من ااعادة 188 من ن ا 
واماده ۸ت من فاون الح ؛ 


١ 7‏ 
فالمادة 1A٥‏ من التقنين الحالق تنص على م تأتى : 
۲ سحب غا العامل : 


د ا ) أنبيؤدى العمل :بنفسه » وان .تبذك افى تأدنته من الع اة 
ما ببذله ااشخص المغتاد ١‏ | 2 


(ب) ان باأنثر بأوامر "رب ”القمل ‏ الخاصة بتنفياد العمل اذى 
عليه الذى يدخلّ فى وظفة العامل »> اذا لم بكن فى هذه الأوامر 
ما بخالف العقد أو 'القانوزياأو الآداب 4ولم يكن فى اطاعتيا 
ما يعرض للخطر . ' 

(ج) أن تحرص على حمل الأاشياء المسلمة اليه. لتأدرة عمله . 


١‏ يدي طا ناکت لاسر ارال العمل اا اة ركاه حت سد 
انقضساء العقد ( ٠.‏ 


والياده 8ه من قانون العمل تنص على ما 'بأتى : 


« بحت على العامل”: 


0 ال م 01 م امراف متاحب الميلة 
وطنَهًا لما هو محدد بالعقد وو فعا !لاحكام“القانون وأنظمة العمل وعقوده 
الجماعية وان ببذل فى تاديته من /العنالة ما للذله الشخصن”"العتاد . 
5 أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة يتنفيذ العمل المتفق 
عله الذى يدخ لف عمله او مهنته اذا لم یکن فى هذه الاوامر ما يخالف 
لكك فرت اہ الآداب کل كفل ای ا يهل راک . 





صاحب العمل وان 


Yoev 


ج ي جد o‏ 


تصر فد وان بحافظ عليها بحرص "ا وعنانة الشخص العتاد وان قوم 


بح سين و" الاحراءات الضروربةه لحفهلها وسلامتها . 


4 أن يحتفك باسران العمل . 


ه ‏ ان بعمل باشتمرار على تنمية مهارته وخبراته مهنيا وثقا 
و فعا للنظم والاحراءات التى نضعها شاحب العمل بالا شستراك مع 
امنلمات المختصة وفى حدود الامكانيات المتاحة . 

٦‏ الا يستخدم ادوات العمل خارج مكان السمل الا بترخيص من 
بحفظ هذه الأدوات ق الأماكن المخصصة لذلك . 


و ان يلتزم بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المذررة 
ولوائح العمل وتعليماته » . 


والادهة المفترخة تقابل المادة ٠.١‏ من التفنين: العراقى ؛ 
وتعابل المادتين 14 ۰ ۸۱١‏ من التقنين الأردنى . 


وف ألفقه الاسلامى نصت اللادة 1 من المجلة على ان « الأحر 


الذء ی استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له ان يستعمل غيره» ٠‏ و نصت 
المادة ۷ ٠‏ على انه « لو تلف المستا حر فيه بتفدى الأجير أو تفصيره 


يضمن » . ونصت المادة 1.۸ على أن « تعدى الأجير هى ان تعمل 
عملا أو بتحرك حركة مخالفين لامر الآحر صراحة كان او دلالة » . 
دعبت الاد + 4 على أن « تقصير الأحير هؤ قضوره فى محاففلة 
المسيتاحر فيد بلا عذن » . ونصت المادة 51١.‏ عاى أن ١‏ الاجر الخاص 
امين حتى :انه لا يضمن المال الذى تلف فى بده بغير طثعة ركذا 
لا يضمن المال الذى تلف بعمله بلا تعد أريضا » : 


ونصت الماده 5 من مرشد الحيران. على انه « لیس .للأاجير 
أألخاص أن بعمل فى مدة الاحارة لغير مستأحره 4 وان عمل للغير 
ينقص من الاجر بقدن ما عمله » ولیس اله أن يشتغل شىء آخن سوى 


امكدوية حتى لا يصلق النافلة » ... ونصت المادة 5815 على ان «الأجير 


الخاضن امين ) فان هلك الشىء فی بده بدون تعديه أو تقصره أو اهماله 
فلا ضمان عليه » . 
ونصت المادة ۰ من مخلة الاحكام الشرعية على انه ١‏ ليس للأحر 
الخاص أن يعمل لغ مستاجره أثناء (أدة » ٠‏ ونصت المادة 5١4‏ 
على أنه « ليس للأجير الخاص ان ينيب عنه اجدا فيا( استۇ جر له ». 
( مادة ٩۷۷‏ ) 


| - اذا كان العمل الموكول الى العامل يتيح له مسرفة عملاء صاحب 
العمل أو الاطلاع على سر أعماله » كان الطر فن أن يتفقا على يجوز 
للعامل بعد انتهاء العفقد آن. ينافس صاحب العمل › ولا أن يناسترك 
فی أى مشروع يقوع بمنافسته . 


؟ س غر أنه شترط لصح هذا الاتفانق أن يتوائر فيه ما يأتى : 
(1) أن يكون العامل بالغا رشده وقت انرام العقد . 


5 ۲ سويت a‏ ~~ 5 اسل ل ا س ا 0 - عم حم ده ا ب <)3 سمس عه 



















) ٣۷٥ هادة‎ ( 


١‏ يجوز لصاحب العمل أن يجمع فى صندوق مشترك مبالغ 
أاوصة النى ددفعها العجلاء الى مستخدمی المنجر ليقوع سات ذلك ٠‏ 
بتوزيعها على هؤلاء المستخدمن بنفسه أو تحت أشرافه . و 


؟ ‏ العميولة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجؤابين والممثلين 
التحار بين ٠‏ 1 

کے اللمتازات., اليه , 

ىه كل منحة تمطى للعامل علاوة على الاجر © وما تصرف له 
جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك اذا كانت هذه المالغ مقررة فى 
العرف بمنحها . 

1 الوهية التى بحصل عليها العامل فى المحال العامة غير السياحية 
اذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدهاأ ٠‏ وتعتير فى 
حكم الوهبة النسييبة المئوية التى بدفعها العملاء مقابل الخدمة فى 
المنشات السياحبة ٠‏ 


۲ - ویچوز فى بعض الأعمال » كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى . 
والمشارب »© الا يكون للعامل. آحر سوى ما يحصل عليه من وهة وما 
يتناوله من طقام . 


امس پپپ 





هذه المادة تقابل المادة 586 فقرة ثانية وثالثة من التقنين المدنى 
الحالى التى تنص على ما ياتى. : 

9 '- وتعتبر 'الوهبة جننء1 من الاجدن , اذا كان ما يدنعه منها 
العملاء ال مستخدمی اتج الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليعوم / 


رب العمل بعد ذلك بتوزبعه عاى هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت > 


مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة بكيفية توزيعها :على 
العاملن م * 

وقد استمدت المادة المقترحة من هاتين المتادتين © مع ادخال 
بعض التعديلات ٠‏ حيث أضيفت الشسة المثنوية التى , يبحصل عليها 
ذلك . وذكر حكم الوهبة باطلاق ٠‏ دون تفرقة بين الماشات السيادية 
وغم الصياحية كما فعل قانون العمل + ودون قصره على المنشآت 
الصناعية والتجارية كما فعن: التقنين المدنى الحالى فى المادة ٠/١۸4‏ 
الارن ١ ١ ١‏ 

والمادة-المتترحة تقابل المادة 1/۹٠۷‏ من التقنين العراقىى . 

وتغابل المادة ۸1۱ من التفنين ای . 

وبعر الشرع الاسلامى اعتبار كل ما احصته المادة المعترحة 
من ا الاجر 3 مادام أن العامل بتقاضاه لقاء عمله ٠‏ 

وقد نصت المادهة 1 من مجلة الاحكام الشرعية على أنه (« يجوز 
دفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء مشاع من ربحها . مثلا لو دفع 
صاحب,الابك ابله لمن يحمل عليهقا باجرة لها على أن يكون له نصف 
الوارد من اجرتها صح » ا ٍْ 

ونصت المادد ۷ من هذه المجلة على أن « استشحار السماسرة 
بالنسبة المئوية ونحوها صحيح . مثلا لو قال للسمساز : امنتولى 
كذا » وجعل له من كل الف شيئًا معاوما صح » . 
ومازاد على ذلك فهو لك صح العقد > فاذا باعها بزبادة كانت له واذا 
ناعها بخمسسيين فلا شىء له » . 
راجم ٍ ا مغنى لادن قدامه 24 / ص۸ * 


[ات جانا 
۲ د وتحول ف بعض العميلكاتك 6 كو اق الفنادى والمطاعم 


جو ak‏ > الا بكون للعامل احر سوى ما بحصل عليه من 
وهه وما لتناوله من طعام 0 


وقد ا الففرة الثانية, من هذه المادة على نحو يتضم منه ان 
مبالغ ألوهبة التى تجمع فى مبندوق مشسترك لكى توزع بعد ذلك على 
ااعمال هىرتاك التى, توفرت فيها شروط الوهبة من حيث جربان 
العرف بد فعهنا. واو جود اقواعد تدسمح نتتحديدها : 


4 


وعدلت الفقرة الثالكة من هذه المادة تعديلا لفظيما على التحدو * 
الوارد ف المادة المقترحة ٠.‏ 

والمادة المقتر حة تقابل ادا يتين اسیک 
الت تطاءق ای 5/4و من التتينون/المصرزى ,لجال . 

وى الفقة الاسلامى نصت المادة 156 من مجلة الاحكام الشرعية 
عأى أن (١‏ بفقفة الآدمى ولو دون و ضف ف حكم ا لمعاو م فيصسح تلعاية 
و شر ابشوجم اجر 05 . ١‏ 


(۲) آثار عقد العمل 


التزافات العامل 


( مادة ٩۷٩‏ ) 
يجب على العامل : 
| - أن يؤدى العمل بنفسه طبقا لما هو محلدد بالعقد وون 


لأحكام القانون وأنظمة العمل وعقوده الجماعية »> وان يبذل فى تاديته 
من العناية ما يبذله الشخص العادى . 


a 0 


مه 5 





(ب) أن بكون القيد مقصورا من حببث الزمان والمكان ونوع العمل 
على الفدر الضرورى لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ٠‏ 
 '"‏ ولا تجوز أن تتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق اذا أنهى 


العقد أو رفض تجدیده دون مبرر » كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق 
أذا صدر منه هو ما يبرر فسخ العامل أو انهاءه للعقد ٠‏ 


| mama we 








الفقرة الأولى من هذه المادة تطابق الفقرة الاولى من المادء 585 
من التقنين الحالى » مح استبدال كلمة «يتيح» بكلمة ويسمح» ٠‏ 


والفقرة 'لثانية من هذه المادة تطابق الفقرة الثانية من المادة 485" 
من التقئين الحالى . 

راا»عره الثالثة تقابل الفقرة الثالثة من المسادة 585 من التقتين 
الحالى التى تنص على ما باتى : « ولا يجوز ان يتمسك رب العمل 
بهذا الاتفاق اذأ فسح العقد أو رفض تحديده دون أن بقع من العامل 
ما سرر ذلك 1 كما لا تخوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع مند هو 
ما نبرر فسخ العامل للعفد » . 


وقد ادخلت على هذه الفقرة التعديلات الآتية : 


| ت استبدلت عبارة « صاحب العمل » بعبارة ف اک الہ 
كما هو الشسأن“فى جميع التصوص . : 


۲ استندلت فى صدر النص عبارة « اذا انهى العقد أو رفكن 
تجديده » بعبارة «باذا فسخ العقد أو رفض تجديده » ,2 لان المتصود 
الانهاء »> وليس الفسخ › اذا الفسخ لا يكون الا عند تقصير أحد المتعاقدين 
فق الوفاء بالتزامه 2 وعدم وجود هبرر لتمسك صاحب العمل بالاتفاق 
ينتفى معه التقضير الذى يبور الفسخ ٠‏ 


٣‏ - استيدلت عبارة « دون مبرر » بعبارة « دون أن..شع من 
العامل. ما يبرر ذلك » » لان ضاحب العمل اقد يوجد لدية مبرر 
لانهاء العقد او رفض تجديده برغم سلامة موقف العامل © كما 
واکان ازو غ##تعائى من ظرال ف ٠١‏ ققضادية ' سذ فة لاهن فيعون کل 
الافضل النص على عدم وجود مبرر ابا كان . 

 )‏ اسعبدلت عبارة « فسخ العامل أو انهاه للفقد » فى نهابة 
النَضلْ بعبارة" « فدرخ آألمامل للفقد » © لان ما يضدر عن احب 
العمل قد يكون اخلالا بالتزام,يرتبه العقد فيخول العامل الحق فى 
الفسخْ » وقد يكون مؤقفا معينا”لا علاقة له بالالترامات ,التي .يرتبها 
العقد فيدفع العامل الى انهاء العقد . 


والمادة المقترحة تقابل المادة 1١.2‏ من التفئين العراقئ . 


وتقابل المادة AIA‏ من التعنين ال تان : 
والسسند الشرعى لأحكام المادة المقترحة هو المبذا الشترعى الذى 


خی بالا غترر_ولا, شرزان». 


سوسس سس ٠-1‏ لب 


( مادة ٩۷۸‏ ) 
اذا اتفق على تعويض فى حانة الاخلال بالامتناع عن المنافسة » وكان 
فى الشرط مالغة تجغلة وسيلة لاجبار العامل على البقاء لدى صاحب 
العمل مدة اطول من ألدة المنفق عليها » كان هذا الشرط باطلا ©» كما 


سسحت 





هذه المادة تتفق مع الماده 1۸۷ من التقئين الحالى التى تنس 
على انه « اذا اتفق علق ماركل جز ان حالة الا خلال ؛الامتناع عن 
المنافسة » وكان فى الشرط مبالغة تجعلة وسيلة لاجبار العامل على 
القاء ف صاع ا كه لوأل مون دة التق علا > كال 00 
الشرط باطلا » وينسحب بطلانه أبضا الى عدم المنافسة فى جملته ». 


وقد ادخلت على هذه المادد تمدبلات لفظبة على الندو الوارد 
فى الماده المعفترحة . 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 5/51١‏ من التفنين العراقى . 

وتقايل أاملاده ار من التفنين ردق . : 


والأصل أن التعويض بكون بقدر الخرر + وذلك سواء فى القنانون 
الوضعى أو فى الشرع الاسبلامى ٠‏ فاذا كان التعويض الاتفاقى 
|الشرط الحزائى ) مالفا نيه : حاز للغقانفى أن بخفضه 
( ۽ ۲/۲٣١‏ من المشروع ) ٠١‏ ويطل الشرط بالامنناع عن المنافسة 
دسحيحا . ولكن المشروع ؛ كما هو الشأن فى التقنين الحالى »> حرصا 
منه على توفير حماية أكبر للعامل © لم يكتف بهله القواعد العامة › 
بل قفى ببطلان الشرط الجزائى وكذلك الشرط الأصلى بالامتناع من 
المنافسة . حيث قدر انه بهذا بحمى مصلحة مشروعة للعامل © وهو 
الطرف الضعيف فى العقد » الأمر الذى يتقق مع روح الشربعة ) 
ويملكه ولى الأمر © اذ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 
( م مه مجلة ) . 


) ٩۷۹ مادة‎ ( 


١‏ اذا وفق العامل الى اختراع اثناء عمله » فلا يكون لصاحب" 
العمل اى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استشيطه بمئاسية 
ما قام به من اعمال لدی صاحب العمل ٠‏ 


؟ ‏ على ان ها يستنيطه العامل من اختزاعات اثناء عمله يكون 
من حق صاحب العمل » اذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها 
العامل تقتضى منه افراغ جهشده ف الابتداع © أو اذا كان صاحب 
العمل قد اشترط فى العقد صراحة ان يكون له الحق فبما يهتدى 
البه من الاختراعات ٠‏ 


؟ ‏ واذا كان الاختراع ذا اهمية اقتصادية جدية » حجان للعامل 
فى الحالتن المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة ان يطالب بمقابل 
خاص بقدر وفقا لقتضيات العدالة ٠‏ ودر اعى فی تقدير هذا الغابل 
مقدار المعونة التى قدمها صاحب العمل وما استخدم فى هذا السبيل 
من منشاته ٠‏ 





هذه المادة تطارق المادة 588 من التقنين الحالى » مع بعض 
التعديلات اللفظية . 


وكطابق المادة 511 من التقنين العراقى ©» مغ بعض الاختلافات 
الاففلة ٠‏ 


وتقائل: المادة 8١.‏ من التفلنين الآردنى . 


والاصل الذى تقرره الفقرة الاولى من المادة المقترحة مسلم به سواء 
لار ن تاق اموا هم 
كما هو الحكم فى حق الولف »2 يثبت له على اختراعه حق اإؤلف 
مجانبيه اللعنوى والمالى > وذلك حتى لو كان يعمل لدی شخص آخر. 


واذا كان الحق المعنوئ بيظل على! الدوام للعامل المخترع »© فان 
الح المدالى علئ خلا ف. الاصل. ثبت لصاحب العمل فى الحالتين 
المنصو ص علبهما فى الفقزة الثانية من المادة المقترحة . وسند 
هاتين ر الخالتين هو 'الاتفاف الصريح او الضمنى © وهو اتفاق لاتأباه 
الشريعة . فالمسلمون عند شروطهم فيما لا بخالف حكما قطعيا . 
اما ما تقرره الفتقرة الثالئة من المادة المقترحة فمقد روعى فيه 
مصاحة كل من الطرفين . فهو بشجع العامل على الابداع والابتكار ) 
وسلحمى مصلحة صاحب العمل الذى انفق من ماله وقدم التسهيلات 


ا ای ا ا ا ا 
ذه المصالح المشروعة ۰ 


التزامات صاحب العمل 
( ماده ۸۰ ) 


بلتزم صاحب العمل أن يدفع للعامل احرته فى الزمان والمكان 
اللذين بحددهما العقد أو العرف »© مع مراعاة ما تقضى به ااقوانين 
الخاصة فى ذلك ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة .51 من التقئين الحالى . 


وممعتضناها براعئن ما تقضى نه القوانين الخاصة فى هذا الئان . 
ناذا فلم تنص هذه القوانين على القواعد التى بيجب اتباعها ©» بوخد 
بها شرره العقد أو العرف . 


وفى خضوص ما تقض به القوانين الخاصة فان قانون العمل 
نص فى الواد الآنية على القواعد التى تتبع فى هذا الشأن : 

مآدة ۳٣‏ _ تؤدى الاحور وغيرها من المبالغ اللمستحقة للعامل 
اة امتداولة_تالونا . 

ماده ع قت #دى الأحور ف أ حد ابام العمل وق مكانيه مع مراعاة 
الأحكام الفا : 


(1) االعمال المعينون بأجر شهرى تودى أجورهم مرة على الاتل 
و الشهر 5 





| 


هل ن 


6۹ 


سے یچ و 


(ب) اذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على 
ہک وا یریل اران ودی سردت او عاد چ يان 
التالى لتسليم ما كلف به . 

(ج) فى غير ماذكر من الاحوال السابقة تؤدى, للعمال اجورهم مرة 

كل أسبوع » على انه يجوز ان تؤدى لهم مره كل اسبوعين 
مادة ۳۸ اذا انتهتا علاقة العمل: ادى للعامل اجره وكافة المبالغ 


ت فى هذه الحالة على صاحب العمل اداء احر العامل و یچ 
مستحقاته فى مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل . 











مادة .؟ سالا تجوز لصاحت العمل ان بقتطع من اجدن العامل 
اشن ٠۰‏ وفاء ما بكون قد اقرضه من مال أثناء سربان العقد ٠‏ 
ولا ان تقاض عن هذه القروض فائده , ويسرى ذلك الحكم على 
الأحور المدفوعة معدما . 


وفى الفقه الاسلامى نصت الادة )]۷٣‏ من المجلة على انه « يعتبر 
وبراعى كل ما اشترطه العاقدان فىتعجيل الاجرة وتأجيلها » . 
ونصت المادة 576 على أنه « اذا شرط تأجيل البدل بلزم على الجر 
اول تسليم المنأجور وعلى الا<ير ايفاء العمل »© والاجرة لا تلزم الابعد 
انقضاء المدة التى شرطت:» . ونصت المادة 670 على أنه « بازم على 
الآحر اولا تسليم الماحور وعلى الاح انفاء العمل فى الاجارة المطلفة 
التى عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل » 
> على أنه « ان كانت الاحرة مؤقتة بوقت معين »© كالشهرية 
او السئنوية مثلا »> يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت» ٠‏ 


٠.‏ ونصت المادة 


أن بمتئع عن العمل الى ان سوق احرته المشروط تعجيلها © وله 
فسخ الاجارة ان لم يوفه المؤجر الأجرة » . ٠‏ 


) ٩۸۱ ماذة‎ ( 


١‏ ع اذا شرط ف العقد او نص القانون على ان يكون لاعامل فوق 
الاجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل 
او من جملة الابراد او من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتتحقق من 
وفر او ما شاكل ذلك » وجب على صاحب العمل ان يقدم الى العامل 
بعد كل جرد بيانا بما يستدقه من ذلك ٠‏ 


؟ ‏ ويجب على صاحب الغمل »:فوق. هذا » ان يقدم. الى العامل 
أو الى شخص موثوق به يعينه ذدد الشان او يعبنه القاضى.» العلومات 
الغرورية للتحقق من صحة هذا البيان » وان ياذن له فى ذلك بالاطلاع 
على دفاتره ۰ 


aay n gn mm‏ للد لس — سينا 





الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل الفقرة الأولى من المادهة 1١١‏ 
من التقنين الحالى التى تنص على ما بأتى : « اذا نص العقد على أن 


ويل 


سس س 22222 22س سس 


يكون لليامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه حق فى جزء من ارباح 
رب العمل »> أو فى لسسبة مئوية من جملة الابراد آو من مقدار الانتاج 
او من قيمة ما يتتحقق من وفر او ما شاكل ذلك © وجب غلى رب 
الكل ان يقدم؛الى العامل بعد كل جرد بيانا بما سلتحقه من ذلكا» . 


وقد ادخل-على هذه الفقرة التعديلان الآتيان : 
او ا دار و فى رک ر ىة 
«اذا نص العقد» ٠‏ ذلك أن اعطاء العامل نسبة مثقوية فى الحالات 
المذكورة قد يكون مصدره العقد ؛ وقد بكرن اللمضدر هو نص القانون . 
و شع هد ه11 لجال ةلال( ة9 ماتا فر شه لاوا لال ١‏ مل اتخ م فة 
مئوية. من أرباح بعض الشر كات الموظفيها وعمالينا' : 


؟ - استبدلت عبارة « حق فى نسبة منُوية من ارباح صاحب العمل 
او من جملة الايراد » بعبسارة, ١‏ حقبف جسزء؛ من اتاباح رب العمل 
او فى «نسبة ملوبة.من جملة الانراد » .اذ ان المصود فى جميع ااحالات 

المنركووة أن يكون ,للعامل الحقانى نسبة م؛وية: . 

اما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فتطابق الفقرة الثانية من 
المادة 591 من التقنين التحالئ . 


واحكام المادد امقتر حة عص د بها تو شير ضمانات معينة للعام ل 
حتى لا ربخدعه صاحب العمل فى حقيقة ١اربح‏ او الابراد او ممندار 
العامل ٠.‏ ومن' مقامند الشربعة رعابة المصالح اأشاروعة 2 


( ماده 589 ) 


١‏ اذا حضر العامل إزاولة عمله فى الغئرة النى يازمه بها عقفد 
العمل » او اعلن أنه مستعد أزاولة عمله فى هذه الثترة » ولم بونعه 
عن العمل الا سبب راجع الى صاحب العمل > كان له الحق فى أجر 
تلك الفنرة ٠‏ 

؟ س آما اذا حضر العامل وحال بينه وبين مزاولة عمله سسب 
اجنبى لايد لصاحب العمل فيه » كان له الحدق فى نصف الاجر ٠‏ 











هذه الماده مستمدة من المادتين 55 من التفنين الحالى و ٠".‏ 

فالماده 5 من التمنين المدنى الحالى تنص على ما بأتى : 7 اذا 
حضر العامل » أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى بلزمه 
بها عفد العمل أو اعلن انه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة »> ولم 
ذلك اليوم».. 

: E 

والمادة 81 من قانون العمل تنص على ما ياتى : 

« اذا حشر العامل الى مغر عمله فى الوقت المحدد العمل »> وكان 
العمل © اعتىر كأنه ادى عمله فعلا واستحق اجره كاملا . 





س ل س ا ا يي 


اما اذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة 
عن ارادهة صاحب العمل ؛ استحق احرف احره او" 


وني زر وی راكتيات” المقتر حة أن يضاف الى حكم التقنزين الحالى 
سا زاد عليه فى قانون العمل . فليس من العدل ان بحرم العامل من كل 
أجره اذا حال بيلة وبين مزاولة عمله سب انی اند لصاحب 
العمل ئ“ . اولك س س الى الضفة الحيوبة للأحر را2 اله 
للك العامل ٠‏ اذ الاجر هو عماده الأساسى فى معاشه . ولانه من العدل 
خسان E‏ لحاس سرد رن RE‏ 
عن قوه قاهرة . 

بهذا فان حكم اللثاقاة ااقترجة“نتفق ماإبقضى به قانون العمل ٠‏ 


ويرى الفاه الامسلامى إن العتامل اذا حضر للعمل 4 ولم تمثمه 
عن العمل الا سبب راجع الى صتاحب العمل ؛ كان له الحق فى الأجر. 
انا اذا كان المائع لعذر من غير احب العمل © فلا اجر له ٠‏ فقد 
نصت المادة 554 من مشروع تقنين الشر يعتة الاسلامية على مذهب 
الامام ابى حنيفة على انه « يستحق الاجر الخاض الاجر بتسليم 
نفسه ف الدةووان آي ,صمل ١‏ ي وحاء فق الذكرة الا اة الله 
المادة مها باتى : ١‏ اذا سلم الأحر الخاص لفسه فى مدة الاحارة 
اإستحق ‏ الاجر المسيتمى وان ام تعمل يشر ی ان بتمكن من العمل © 
فاو سلم _نفسبه ولم يتمكن منه لعذر من غير صباحب العمل كمطر 
د ديه لا اجن لد كه ل المرا لوعن للد جيف !مل ادا تان الا ی 
صاحب العمل فله الاجر وان ام يعمل ايضا » . 


ولتک ا 02057 المحلة على أن ١‏ الأجير الخاص استحقى 
الإحرة اذا كان فى مدة الاجارة حاضرا للعمل ؛ ولا شترط عمله 
اا وک جد لہ ای کے عن اميل ر۵ ا25 نکی 


الأجرة 38 


ونصنت المادة :032850065 القران على. أن « نب كن 
الخادم الأجرة بتسلليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم 
ورل لخد وکات ا ا ال اخ مدي عل اسآ 
وعينت اإدة ستخق الأجرة بتتليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء 
علم التامرذ او لم نعلم فان كانت المدةغير معيئة > فلا ستحق الاجرة 
الا اذا عام التلميك ».. 


( هادة 9مك ) 


يجب على كل من العامل وصاحب العمل » الى جانب الالتزامات 
المدممة فى المواد السمابقة » أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها اإقوانين 
اأعخاصة ٠‏ 





هذه المادة تتعهلن م1 قنص عله المادتان AA‏ ڦ TIT‏ من التمنين 
الحالى . 


وعلة ورودها أن احكام اأشروع ف عل العمل تقتصر على الاصول 
العامة 6 فكان الابد من الاحالة على القرال الكاضة © ا 


40 



















المسائل التفصيلية والتطبيقية التى شملتها احكام قانون العمل :باعتبار 

ان احكامها عرضة من وقت الى آخر لتعديلات تقتضيها تطور الحركة 

“ العمانية وتباين اوجه نشاطها فى الازمنة المختلفة . ومن اهم ما بيحال 
. عليه فى ذلك التزامات كل من العامل وصاحب العمل .. 


^ 


٩‏ ) ۲ ( انتهاء عقد العمل 
( مادة 585 ) 


| س اذا كان عفد العمل معين المدة » انتهى هن تلقاء ذاته بانقضاء 
مدته ٠‏ 

؟ ‏ فاذا استمر الطرفان ف تنفيد العقد بعد انقضاء مدته » اعتبر 

١‏ الايجار قد تحدد لمدة غير معينة ٠‏ ويعتبر التجديد كذلك لمدة غير معبئة 

ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة ٠‏ 


و 








هذه امادةامستمدة من المادة ۷١‏ من التقنين الحالى واأادتين 


فاللادة ۷٩‏ من التقنين المدنى الحالى تنص على ما ا 8 


١ «‏ اذا كان عقد العمل معين المدة » انتهى من تلقاء. تفه 
بانفضاء مدته . 


؟ ‏ فاذا استمر طرفاه فى تتفي العقد بعد اأقضاء مدته > أءتجر 
ذلك منهما تجددا لاعقد لمدة غ معيناه » . ١‏ 


» .. والمادة ۷١‏ / اولا.(1) و 1ب )من قانئئون العمل تنص على ما 
رات : 


f 


« تنقضى علاقة العمل الاحد الاسباب الآتية * 

أولا () انتهاء مداة العقد اذا كان محدد المدة . 
(ب) انتهاء الموسم اذار كان العمل موسميا »© . 

واللادة ۷۴ من قاتون العمل تنض على ما باتى ٠‏ 


« اذا كان العتد محدد المدة واسعمسر, الطر فان فى تنفيذه بعد انعضاء 
1 مدته » اعتير العقد مجددا لمدة غير .محدده» .+« 
١‏ واعتبر التتجديد لتاة غر محلاذة اأنضا ولو حصل بتعاقد جديد 
1 قل شر وطا جد ددة . 


وستثنىي من ذلك الاعمال العرضية والؤّقتة والوسمية . 

ولا تسرى الاحكام المتقدمة على عقود عمل الاحائب » . 

0100 1 سب انال أن ا التوبدى للتقنين 
الحالق ( م ۹٤۳‏ ) فىمتجموعة الأعمال التحضر نة ج هص ۲ و ۲ا۰ 


: فبمقتضى الفقرة الثانية من المادة المقترحة اذا تجدد العمد معين 


51١ 





صربتحا أو ضنمنيا . فقد رؤئ ان تضاف الى حكم التعنين المدنى 
ااحالى ما زاد عليه فى قانون العمل ". وذلك لتوقى ما قد يحصل من 
محددة المدة تنتهى بانتهاء مدتها تهربا هن قيود الهاء المقد غير 
.حدد ذاذة ( انظ المذترة الابضاحية لنقبون رقم 15 لسسنة ۱۹١۲‏ > 
النشرة التشر بعية بمايو ١971‏ ص 1١۱۸۲‏ ) * 

وبهذا فان حكم المادة المقترحة يتفق مع ما نقخى به قائون العمل.. 

والمادة القتر حة تعابل المادة ه١1‏ من التقنين العراقى التى تطابق 
المادة ٦۷١‏ من التقنين المصرى الحالى . 

وتقابل المادة 1/۲۸۸ من التقنين الأردنى . 

وى الفعه الاسلامى ينتهى عقد العمل باتقضاء مدته.. كذلك بتجدد 
الععد تجديدا ضمنيا اذا استمر الطر فان فى تنفيذه بعد انعضاء مدته »© 
ولكن لمدة ممائله ولس لمدة افر معينة . وهذا الحل تەق مع 
الاصل فى تجديد العقد . أما التجديد الصريح > فيكون لمدة متائلة) 
ما لم يشترط غير ذلك . 

( مادة 586 ) 


#1 اذا ابرم ااعقد لتنفيذ عمل معين » انتهى بانتهاء العمل ا منفى 
عليه ٠‏ 


ها 


الطرفان فى تنفينذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق 
اللازمة للقيام بالعمل 


۲ فاذا استمر 
عليه » اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة 
د 7 هه 
هذه'الادة تتفق مع الادة .۸ من التقنين الحالى التى تنص على 
ما بأتى ٠‏ 


ا لط ساس سايم 


و وك إن اوی الجرن شي د وس امیا ,ا22 


المتفق عليه . 


العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ,© اعتبر العقد قد تحدد تجديدا 
فما المدة اللازمة لاقيام بالعمل ذاته مرة اخرى ° ٠‏ 


وقد عدلت الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث حداف منها العبارة 
الأولى التى تقول ٠‏ « ناذا كان العمل قابلا بظبيعته لآن بتجدد »6 . 
ذلك لان اشتراط قابلية العمل للتحدد شرط لا جدوى منه ( فارن مع 
ذلك المذكرة الابضاحية للمادة المقائلة فى المشروع التمهيدى للتعئين 
الاھ ماما نكا م رغه الاعال للضي به ج شن ۲ 


والفقرة الأولى من المادة الغترحة تتفق مع المادة الا/ أولا (ج) 
من قانون العمل التى تنص على ما يأتى ٠‏ 
« تنقفى علاقة, العمل لاحد الاسباب الآتية : 


أولا : (ح) انعياء العمل العرضى أو المؤقنتا » ٠‏ 


NUE 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة 415 من ,التقنين العراقى التى 
تطابق المادة .1۸ من التقنين المصرى_الحالئ ,. 


وتغابل المادة 1/858 من التقنين الاردنى . 


وق الفقه الاسلامى بنتهى عقد العمل بانتهاء العمل المتفق عليه . 
كذلك يتجدد العقد تجديدا ضمنيا اذا استمر تنفيذ العقد .عد انتهاء 
العمل المتفق عليه » وذلك للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخری . 
وهذا بتفق مع الأصل فى التجديد الضمنى © سواء فى القانون 
أو ف الفقه الاسلامى . 


الوضعى 


( هادة مه ) 


١‏ اذا لم تعين مدة العقد بالاتفاق او سو ع العول او بالفرض منه» 
جاز لكل من المنعاقدين انهاء المقد ٠.‏ ويجب فى استعمال هذا الحق 
ان سسسقه اخطار ٠.‏ 


۲ د ومدة الاخطار تحددها الفوانين الخاصة » والا فيشيع ى انتانها 
ها سشص عليه العقد أو يقفى به العمرف الجارى فى الجهة او فى الهنةء 
فان لم يوجد اتفاق او عرف تولى القاضى تحديد مدة معقولة نلاخطار 
فى صو الظروف و خاصة طريعة عمل العامل دمركزه ودنة خرمته. 


۲ - وكل شرط فى عفد العمل غير المعين المدة » يعدل مواعيد 
الاخطار التى حددتها القوانين أو العرف » يكون باطلا ولا يعمل به آلا 
اذا كان فى مصلحة العامل . 

ج سوسس ی ے ‏ ےو ا 
هذه المادة تقابل النصوص الآتية : | 


١(‏ ) المادة الي ناته تن ان ال ا 
تنض على ما اتی : « فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع ١اعمل‏ 
أو بالغرض منه » جاز لكل من المتقاقدين آن يضع حدا لعلاقته مم 
المتعاقد الاخر . ويجب فى استعمال هذا الحق" ان بسبقة الخطاراً . 
وطريقة الاخطار ومدته تيينهما القوانين الخاصة » 





) €( المادة ا فقرة رابغة من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى 
التى تنص على ما لاتی ٠‏ « اما طريقة الاخطار ومدته فتبينهما النوانين 


(؟) المادة 


٠‏ ثقرهة خامسة من المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى 


ا یک ر ی ی ا 
يكن باطلا ولا يُعمل به الا اذا كان فى مصلحة العامل » , 


زأكاذ: ٠‏ من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى تقابل المادة 
5 من هذا التقنين . 


انظر المذكرة تسم ا ی و ا ی 
الحالى ف مجموعة الاعمال التحضر بة 4 ص BR‏ 


وبلاحظ ان قانون العمل الحالى » على خلافك القالون السابق ء 
لم يرد فيه نصق يتعلق بعتا العمل غير الممين الدة اوحق كل من الطر فين 
فى انهانه بازادته المنفردة٠‏ وانما عنى ببيان أن العامل لا يجوز نصله 
الا ى الحالات التى بخل فيها باحد التزاماته » وهى الحالات التى 
يجوز فيها فسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل . وهذا يسرى 
على عقن العمل سواء كان معين المدة أو غير معس ”اأ دة . 


فعد نصت المادة 1١‏ من قالون الغتقل على انه « لابحوز فضل 
العامل الا اذا ارتكب خحظأ حسيما . وبعتبر من قبيل الخطأ الجسيم 
الحالات الآتية : ... » . 

ومقتضى هذا ان العقود غير المعينة المدة الخاضعة لقانون العمل 
لا يجوز لصالحب العمل "انهاؤها تازادته المنفردة © ما دام ان ليس 
هناك اخلال من حانب العاائل بالتزاماته بِبِرَرٌ الفسخ طبقا للمادة 1 
من هذا القانون . 


وعلي فان |اللنادة وة تين رنساق بوي ل ا 
التى تخضع للتقنين المدنى دون العقود التى تخضع لقانون العمل . 
وذلك باعتبار ان التقنين المدنى هو الشرنعة العامة فى هذا الصداد . 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ٩1۷‏ من التقنين العراقى . 

وتقابل المادة ۲/۸۸ تمن التقنين الاردنى . 

وف الفقه الاسلامى بعتبر العقد غير معين المدة عقدا غير لازم > 
فيكون لكل من المتعاقدين انهاؤه مع الاخظار . اذ القاعدة ان العقد 
لا منتهى فى هذه الحالة الا باعلام المتعاقد الآخر © كما حاء فى قواعد 
أبن رحب ( القاعدة ركم 52 ص ۱۹۷ ٠.)‏ 

اما ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة المقترحة فيقصد نه حمابة 
مصلحة كل من الطرقين . وهو مقصد تهتم به الشريعة الاسلاهية ٠‏ 


) ٩۸۷ مادة‎ ( 


١‏ اذا كان العقب قد ابرع لمدة غير معنينة > وانهاه احد المتاقدين 
دون مراعاة لمبعاد الاخطار » او قبل انقضاء هذا المبعاد » لزمه أن 
بعوض المتعاقد الآخر عن هدة هذا الميغاد او عن المدة الباقية مله . 
وشمل التعورض > فوق الآخر المحدد الذى كان سلاحق خلال هذه 
المدة » جميع ملحقات الأجر التى تكون ثارتة ومعيئة , مع مراعاة ماتقفى 
نه القوانين الخاصة . ' 

؟ ب واذا انهى العقم بتعسف من ا<ب المتعاقدين كان للمتعاقسد 
الآخر »6 الى حانب التعويرض الذى بكون مستحقا لهبسيب عدم مراعاة 
ميعاد الاخطار » الحق فى تعويض ما اصابه من ضرر بسبب انهساء 
العقد انهاء تعسفيا * 


؟ نت ويكون باطلا كل اتفاق على تعديل ها يترتب هن اثر اومن جزاء 
على انهاء العقد دون اخطار او على اثهائه انهاء تعسفيا » ما لم يكن 


هذا التعديل فى مصاحة العامل 


هذه الماده تقابل النصو ص الآتية : 
)١(‏ المادة ه51 من التقنين المدئى الحالى التى تنص على ما بأنى: 
» | کے اذا كان عفد العمل فدارم دة غر معيئة » ونقضه 
احد المتعاقدين دون مراعاة ليعاد الإاخطار » أو قيل انعضاء هدا 
الميعاد » لزمه أن بعوض التعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدد 
الباقيّة منه > ويشمل التهويض فوق الاجر المحدد.الذى كان يستحق 
مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة . 


؟ ل واذا فسخ العقد بتعسف من ا.-حد المتعاقدين كان للمتہاقد 
الآخر ٠‏ الى حانب التعودش الذى كون مستحقا له بسيب عدم مراعاة 
الاخطار » الحقفى تعو فى ما اصيابه من ضرر سبب فخ العغد فسا 
تعسفيا . .ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع يسيب <جوز أوتعت تحت 
بد رب ااعمل » أو وقع هذا الفصل بتمبب ديون يكون هذا العامل قد 
التزم بها للغير » .. 


رب ) الماده A!‏ من المشروع التمهبدى للتمنين الحالى التى 
تنص على .ها باتی : « ويكون باطلا.كل اتفاف على تعديل ما يترتب من 
اثر .ومن جزاء.على انهاء العقد دون اخطار او على انهائه تغسسيفا > 
مالم يكن هذا التعديل فى مصضاخة العامل © وذلك فا ع دا الحالة 
المنصوص عنها فى المادة 151 »6 . 


والماده 111١‏ من الشروع التمهليدى للتقئين الحالى تقابل ' المادة 
6 من هذا التقئين . 


انظر ااذكرة الابضاحية للمادة 1١‏ من المشروع التمهيدى للتعنين 
الحالى فى مجموغة الاعمال التحضيرية ج هصن 158-155 ٠‏ 


مع المادة ٩1۸‏ من التقنين العراقي . 


صن ° 


واسستحقاق التعويض طبقا للمادة المقترحة هو ما يراه الفعه 
تضمن غير را ,على ,احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالععيد لم 


على ذلك الوجه » ( قواعد ابن رجب ؛ القاعده الستؤن صن |١١‏ ) . 


) ٩1۸۸ مادة‎ ( 


١‏ ب يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفى ولو لم يصدر هذا 
الفصل من صاحب العمل » اذا كان هذا الاخبر قلد دفع العامل 
دصر فاته »> وعلى الآخص بمعاملته الجائرة أو مخالغته شروط العقد 
الى أن بكون هو ف الظاهر الذى أنهى العقشد . 


؟ ل ونقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملاءمة من المركز الذى 
كان شغله لغير ما ذنب حناه » لا بعد عملا تعسقيا بطريق غير اشر 
اذا اقتضته مصلحة العمل » ولكنه بعد كذلك اذا كان الفرض منه 
الاساءة الى العامل ٠‏ 
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۲ - وبراعى القاضى فى تقدير التعويض عن الفصل التعسفى العرف 
الحارى وطبيغة الاعمال التى تم التعاقد عليها ». ومدة خدمة العامل 
أو المستخدم مع مقارننها سنه ©» وما استقطع منه أو دفعه من مالغ 
لحساب التنتاعد » وبوحه عام جميع الظروف التى قد نندةى معها 
رفوع الشرر ويتحدد مداه ٠.‏ 


ل 


- 








الفقرتان الاولى والثانية من هذه المادة تطابقان المادة 195 من 
اإحةنين الحالى . والفقرة الثالثة منها مستمدة من الماده 155 من 
المشروع التمهيدى للتقئين الحالى ( تعابل الماده 655" من التهنين 
الحالى ) التى تنص على ما يأتى : « على القاضی ان براعی ف جواز 
الحكم بالتعو يض عن الفصل التعسفى ؛ وف تقدير هذا التعويض © 
ااعر ف الحارى وطبيعة الاعمال التى تم الة-اقد عل2ها » ومده خدمة 
العامل او المستخدم مع مقارنتها بسئة © وما استقطع منة أو دفعة 
من مبالغ لحساب المعاش ٠‏ وبوجه عام جميع الظروف التى قا يتحفق 
معها وقوع الضرر ويتحدد مداه ١‏ . ش 

وقد نصت الل اذدة ۲۷ من فانون العمل على ما بأتى ٠‏ « لابدوز 
لاحب العمل أن بنقل عاملا بالاجر الشهرى الى فة عمال المياوم 
او الممال المعيئين بالاجر الاسبوعئ او بالساعة او بالقظعة الا بموافقة 
العامل كتابة » ويكون للعامل فى حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق 
التى كسبها فى المدة التى قضاها بالاجر الشهرى » . 


ونصت المادة 1ه من هذا القانون على ما بأتى « لابدورز لصاحب 
العمل أن بخرج على القيود المشروطةف الاثفاق او ان يكلف العامل مل 
غلم" افق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث أو 
لاضلاح ما نشا عنه او:فى حالة القوة القاهرة ؛ على ان بكون ذلك 
بصقة مر قتة » وله أن كلف العامل بءعمل غر اأ غق عليه اذا كان 
لايختلف عنه أختلانا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوقه المادية ٠»‏ 


وتصت المادة +5 من هذا القانون على ما يأتى « للعامل الذى 
فطل تلن العمل بغير مبررّان تطلب وقف تنفيلا هذا الفصل ؛ ويعدم 
الطلب الى الجهة الادارية المختضة التى بقع فى دائرتها محل العمل 
خلال مدة لاتحاوز اسبوعا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بذلك 
دكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازءة لتسوية النزاعودياء 
فاذا لم تتم الغسؤية تعين عليها أن تحيل. الطلب خلال مدة لا تتجاوز 
اسبوغا من تاريخ تقدديه الى قاغى الامو الم تعجلة:بالمجكمة التتى يع 
فى دائرتها محل العمل اوقافى المحكمة الجزئية المختص بشبكون العمل 
بو صغه قاضيا للامور المستعجلة فى المدن التى انشئت أو تنشيا بها 
هذه المحاكم ؛ وتكون الاحالة مشفوعة بذ كرة من حمس سح تتضمن' 
ملخصا للنزاع وحجج ااطرفين وملاحظات الجهة الادارية الختصة . 


وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقومفى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ احالة 
الطاب آلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيك فى ميعاد 
لانتحاوزااسلبوعين من تار يم تلك الا<الة ويخار بها العامل وصاحب 
العمل والجبة الادارية المختصة وبرافق الاخطار ضورة من مذكرة هذه 
الجهة » ويكون الاخطار بكتاب مسجل" . 
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وعلى القاتی أن بفصل فى طلب وقف التتفيذ”فى مدة لا تحاوز 
أسبوعين من تاريخ اول جلسة ويكون حكمة نهائيا:6! نافا امر يوتف 
التنفيذ الزم..صاحب العمل فى الوقت ذاته ان إيؤدئء الى العامل ميلغ 
بعادل اجره من تاريخ فصله ؛ وعلى القاضى أن بحيل القضية الى 
المحكمة المختصة التى بقع فى دائرتها محل العمل او المحكمة المختصة 
لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد نبا هذه الحا وعلى هذه 
المحكمة أن تفصل و. الموضوع بالتعويض اذا كان له محل وذلك على 
وجه البترعة.خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اول جلسة » واذا 
لم بتم .الفصل فى الدعوى اأوضوعية خلال المدة النصوص عليها فى 
الفقرة السمابعة 4 حاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأحر للعامل أن 
بودع مباغا بعادل الاجر“ خزانة المحكمة حتى بفضل فى الدعوى . 


وتخصم المبالغ الین کون العامل .قد الليتوياق عليها ,تللا لحكم 
اذى الأمور المستعدلة أو من <دزاية المحكمة من مبلع التعوريض الذى 
بحكم له به أو من ابة مبالغ اخرى تكون مستحفة له ٠.‏ وبحب على 
المحمكمة أن تعضى باعاد< العامل الفصول الى عمله ,اذا كان فصله 
سسسب نشائله النقااى . 


ويكون عبء اثبات ان الفصل لم بكن لذلك السسبب على عاتق 
فاج القع . 

وتطبق القواعد الخاصة. باستئدااف الاخكام اللنصشسوص عليها فى 
القرانين المعمول بها على الاحكام السادرة فى الموضوع » وبكون ماد 
الاستئناف عشيرة أيام » وعلى المحكمة أن تفضل فيه خلال مدة 
لا تجاوز شهرا من تاربخ أول جلسة )»". 

ونصت الماداة ٦۷‏ من هذا القانون, على ماياتى : «. اذا نسب الى 
العامل ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الاداب 
العامة أو اى جنحة داخل دائرة العمل » جازا لصاحب العمل وقفه 
احتياطيا وعليديإن ابعر ذئ, الأمرنيرعلق اللجنة المثئار ,الها فى 'المادة 
اللاو عالق كلاية بلقل امن .ناد اق قف . 


وعلى هذه اللجنة أن تبت ف الحالة المعروضة خلال .م 
تاربخ تعديم الطلب, اليهيا > فاذا ,وافقت على 
صف اجره » اما ىر حالة عدم 
العامل كاملا . 


ع يمن 
اموأ فعنة على الو قف نصرا ف اجر 


فاذا رات السلطة ااختضة' عدم تقديم العائل" للمحاكمة او قف 
سرأءته 4 وح مساعادته ا عمله ٠»‏ والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعس فا. 

واذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبر صاحب العمل أو وكله 
اشر ل 4 ۾ حب أداء باد أحجر ه عن مده الو قف 6 و لحم على السلطلة 
الخد حيار السكانة اذاايما تبين"لهااهذا التدبير ان ر اليه ید ارا 
أيونكتهاق. 

وكذلك ستحق العامل باقى اجره عن مدة الوقف اذا حكم مراءت4 5 
وق هذه الحالة معن صر ف ر نصف أحره لحين صدور قرار ا للحنة . 

اذا صدر رار اللحنة بصددم الموافقة على الفصل أو الانهاء 4 
وحب اداء الندشمسف الآخر من الاجر العامل ڈور عو د ټه 4 ولا شر تب عا 
ار الساس بحقوق العابل الى ية زرط لكا القائوآن» ولالمتة £ 


-" 
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على الفحل او الانهاء أو لم توافق عليه » . 


والمادة المقترحة تتفق, مع المادتين 11١‏ و 4511 من التقنين 
العراقى . 

والسند الشرعل للغقرة الاولى من المادة المقترحة ان الامور تضاف 
الى اسبابها الحقيقية دون الظاهرهة . فاذا كان صاحب العمل 
بسلوكه قد دافع العامل الى اثماء العقد »> فان هذا الانهاء نسب الى 
داج الكل ` 1 

اما الفقرة الثانية فندها أن الأمور تخد بحسب القصد منها . 


وأما الفةرة الثالثشة رإفسندها ان التعويض بكون بقدر الضرر . 


( ماده 5886 ) 
١‏ الا بنفسخ عقب العمل بوفاة ,صاحب العمل » ما لم تكن 
شمساصيته قد روعت فى ابرام العقد 2 ولكن بينفسخ العقد دوقاة 
العامل ٠‏ : ف ١‏ 
۲ ب وبراعى ف انهاء العقد لوفاة العامل أو كرضه مرضا طوبلا 
أو لعحزه عن آداء عمله او السب قاهر آخر من شانه آن بمئع ااعامل 
من الاستمرار فى اأعمل الاحكام التى نصت عليها القوانن الخاصة . 
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هذه المادة تطابق المادة ۹۷ من التقئين الحالى » مع 
اتبدال كلمة:« انباء » دكلمة «' فسخ » واضافة عبارة'أو « امجزه 
عر, أداء علمله » فى الفقرة الثائية . 


وقد نصت المادة .ه من قانون العمل > نسدد ان ذكرت مدة 
الإحازة الر 2ة الت سدق اإعامل الحضول عللها اذا شت مرضه» 
على أنه « لا بحوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل ا 7 
ابو روک اغفاد ألدة ار أليها 2 . 


ونصت الممادة ٩۱‏ م هذل القائون عاى آنه ١‏ اسبتثناء من جحكم 
اللادة السياعة بمنس "اعام الى نف , الدرن أو الحذام أو هررض 
عقلى أو باحد الامراض المزمنه اجازة مرضية باجر كامل الى أن شيفى 
أو تتقر حالته أستق ارا سمكنه من الءودة الى مباشرة عولة أو ست 
عحزد عحزا كاملا ع. مزاولة آئة ممئة أو عمل . 


وتصدر تحدد” هله الأمزراض قراار من ورزس الدولة للصحة 
بالاتفاق مع وزير الدولة للقوى العاملة والتدرسب »> ٠‏ 


ونصت المادة ۲ه مم هذا ااقانون على أنه ١‏ مع :عدم الاخلالل 
دأحكام كانون التامين الاحتماع., تثشت عدم اللاقة اللخدمة حا 
قر ار من الحهة الطبية المختملة » وللدامل ان .شك عكسن ذلك بشلهادة 
ط.ية هوف هله الحالة بحوز لاى الطر فين أن «طلب من 
الجبة الادارنة الختصة احالة الوف.وع الى لحنة تحكم طبى نظ 
تشك اها واحراءآت ع ض النزاء عامها وتقدير اأرسوم المستحقة 
الى لا يزيد ادها الاقصى على مالة فرشل قرار من وزز الدوللة 
للقوى ااعاملة بالاتفاق مع الوزير المختص . 
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وعلى الجهة الادارية المختصة أخطار كل من العامل وصاحب 


) 596١٠ هادة‎ ( : 1 3 


كل من الطر فين تنفيذ ما بيترتب على ران التحكيم من التزامات . ١‏ - لا ممع الدعاوى الناشئة عن عفد العمل بانتضاء سئة تدا 
, من وقت انتهاء العقد » الا فيدا يتعاق «العمانة » والنسب الثودة 


وق جميع الاحوالن ل بحوز فصل العامل أو أنهاء عقده لعدم 
اللياقة الصحية الا طبقا ا بنصل عليه قانون التأمين الاجتماعق 
المعمول به » ° 


من الأرباح أو الابراد أو مقدار الانتاج أو ماشاكل ذالك » فان المدة 
فيها لا قدا آلإ من اثوقت الذى يسام فيه صاحب العمل الى العامل 
, 
ونصت المادة ۷١‏ من هذا القانون على أنه « تنقضى علاقة العمل | 1 
لاحد الاسباب الاتية": ؟ ل ولا سرى هتا التقادم الخاص على الدعاوى المتماقة بانتهاك 
TE :‏ بصع 1 يه ١‏ 
ثانيا : وفاة العامل حقيقة أو حكما . وكون تقرير وفاة العامل حرمة الاسرار التجارية أو نتئذيذ نصوص عفت العمل الى ترمي الى 
كل بسحت ارا 34 ١‏ ضهان اخترام هذه الاسرار . 
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رأبعا : عجز العامل عجرا كليا عن آداء عوله الاصلى أو عحزه 
عجزا حزثيا مسستد دما متى ثبت عدم وحود 1 عمل آخر 4 ع 3 هذه ا_اده تقابل الادة ۸ من التعنين الحالى الف تنص على 
شت عدم وحود العمل الآخر طہ ھا لاحكام كانون التأمين الاحتماعى ٠‏ : ما بأتى : 7 ١‏ 1 
ونصت المادة ۷۳ من هذ' انون علىيانه « اذا« توفي العامل وهو « ١‏ ك هط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ءبانقضهاء 
ف لعدمة دصر ف صاحب العمل لاسر ته مابعادل أجر شهر دن کاماہن 
لواحبة نغقات الحنازة بحد ادنى قدره خمسون حليیها © كما دصر ف 
ممحة تمادل احر العامل '' الشهر المدى توف فيه والشهر:. ù.‏ 0 
نحة. تعادل اح العامل كملا ين اھ را ی تور کے الک رین ااوقت الذأى سملم قله زب العمل الى الفامنل بيانا نما يستحقه 
التالرين له طيمًا لقراعد قانون التامين الإجتماعى الصادر ببالقانون e‏ 
,رقم ۷١‏ لسنة e Qa | ۱۹۷٥١‏ 


بيية تدأ من وقت انتهاء أاعفد ٠‏ الاما نتداق بااعمالة والمدناركةى 
الارباح والنساب الملوبة فى جملة الابراد.؛ فان المدة فيها لا قدا الا من 


كما بلتزم صا<ب العمل دتفقات تحهيز ونع الحثة الف الدحمة 0 1 ولا یف هذا التقادم الخااص علق الدعاوى اأتعلفة دانتهاك 
التى اأستتقدمه منها » ما لم تطلب أسرته نقله الى جهة أخرى وعلى | درمة الاسرار التدارنة او بتنفيك نصواص غق العمل التى' ترمى الى 
نعق:ها و لخصم ماتحمله صاحب العمل من مصر وفات الحنازة 


ضمان احترام هذه الاسرار » . ١‏ 
المنصتوض غليها”فى الفقرة السابقة » ٠‏ ء 
. 1 وقد عدلت الفقرة الال من هذه الادة رالا حذ بنظام عدم سماع 


والقفرة الق لين من أ اده المقترحة تطابق المائة عليه دن 


التقئين العراقى ,. 


بالتقادم الذى ]حل A‏ أالتقنين ااحالى 3 

1 مه ٣‏ 1 ا OS‏ : 7 
وتتفق مع المادة .۸۲ من التقنين الاردنى كما استدلت عبارة « وَالَتسب اللوبة من الأرباح أو الابراد أو 
- . 4 و - 25 1 7 ١‏ ف 5 الارن الخليف 
4 وان 3 لقت ١1١‏ 1 بوفاة العامل محل اجماع 0 الد الآبلاقى مقدار الانتاج أو ماشاكل ذلك » ذعبارة ٧‏ والمشاركة فى 31 غات - 
لتعذر استيفاء المنفعة . وقد نأصت المادة ٥١١‏ من محجلة الأحكام الملوية فى حملة الابراد » © وذلك للتنسسيق بين عبارة هذه الاذة 

الت عاق ان ١ف‏ کول ا رھ لتايس عيبل الیم کن | | وزز ےار 6ی لر رر دم وی ی ادة ٦۷5‏ من( للشبووع/ 7 
من استيفاء النفع ١‏ مثلا او اقلتاجرة خادما لمدة مفلومة.٠»‏ فمات : 
الخادم ©» تنفسخ الاجارهة » . 4 والادة المقترحة تقابل المادة ۸۳١‏ من التقئين الأردنى . 


االوفخ عد و و شاجب العمل بويا او خضي والفقرة الاولى منهًا تتفق مع اللادة؟ ۹۲١‏ من التقدين العرائى . 
قد روعت فى أبرام العقد . وقد نصت المادة 5.١‏ من مراشد!احيران 
' 1 ا لیس سينا و ی ل ااا فوسف 
١‏ التق الى ع للفادة امفترحة- مثدا عدم سماع ألدعوى بحمرور 
' عاى انك اذا ماتت ااظر "أو مات ر2 ةوا غل خت" الاإخاراة») ا 


زي |) لمات لفلف ای ہہ ہے ادل وت ا 
4 ولا تلفسمح هو ت وأاد أأر ضسيع ( TAT 1 ٠‏ 
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الفصل الثالث 
الوكالة 


)١(‏ ارکان الو کاله 
( هاده ٩٩۱‏ ) 


الوكالة عقد يقوم الوكيل بمقتضاه بتصرف قانونى لحساب الموكل. 


هذه المادة تقابل المادة 5195 من التقنين الحالى التى تنص على 
کا اتن 
ا 


« الوكالة عاد بسمقتضاه بلتزم الو كيل بان يقوم بعمل قانونى 
لحساب الموكل » . 

ويؤخد على نص التقنين الحالى انه يعرف عقد الوكالة بالتزام يقم 
عأى عاتق الو کیل > مع أن الالتزام ا شيط اد" ونب آن اس ت 
التعرتفا على محل المقد 6 وهو العملية القانونية القصودة منه > 
كما سيق القؤل ٠.‏ والعملية القانونية المقصودة من عقد الوكالة هى 
ان بقوم الو كيل بتصرف قانونى الحساب الموكل . خيث يرئب شد 
الوكالة التزاما أو اكثر بهسدف تحقيق العملية القانونية اللقصودة 
من العقد . 


ولهذا جاء التعريف فى المادة المكترحة على نحو تناول فيه محل 
العقد »© وهو ابزام التصرف القانونى © والعنطر الجوعرئى فيه © 
وهو أن بكون ابرام التصرف لحساب الموكل . 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة ٩۷١‏ من المشروع التمهبدى للتقنئين 
الحالى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج فوهسن ١١ے ۹١٢‏ 


وامادة المقتررحة تقابل المادة ۹۲۷ من التقنين العراقى . 
وتعابل المادة 65م من التقنين الاردنى . 
وتقابل. المادة 598 من التقنين الكوبتى . ١‏ 


N‏ المقترح الا بخرج 'عما ذكره الفقه 'الاملشلاممى ف 'تعزيف 
له ٠‏ 


فقد نصت المادة ٩‏ من المجلة على أن « الوكالة تفويض اخد 
أمره الى آخر واقامته معامه 85 


ونصت المادة 865 من مرشد الحيران على أن « التوكيل هو اقامة 
الغير مقام نفسه فى :صرف جانن معلوم » ٠‏ 


ونصت اللادة 1 من مشرواع تقنين الشريعة الاسلامية عل 
١‏ ا أبى حنيغة على أن « الوكالة اقامة الغير مقام نفسه فى 
تصرف جائز معلوم يباشره الموكل بنفسه » . وجاء فى اللاكرة 





الانضاحية لهسذه المادة ان الوكالة حالزة شرعا بالكتاب والسئة 
والاجماع ٠‏ انظر هذه المذكرة ٠‏ وراجم : ابن عابدين ج ٤‏ ص ٤١٠١‏ - 
VAN‏ فتح القدير ج 1 ص 5 و٣‏ . 

ونصت المادة ٠۲٤٠١‏ من مشروع لقني الشربعة الاسلامية عل 
مذهب الامام مالك على ان « الو كالة نيابة شخص لغيره فى حق فانبل 
النيابة فيه بما يدل عليه عرفا » . 

( مادو 1٩۹۲‏ ) 
يجب أن يكون الموكل اهلا لابرام التصرف الذى وكل فيه ٠‏ 





هذه المادة مستحدثة . 

ر ھی تتفق مع ااادة 2 مان المشروع الوا غ للتەنين 
الحالى التی تنص على ما اتی : « يحب ان كون !)وکل اهلا أن 
دى تفه العمل الذى وكل فيه » . 

انى اال الابمضاحية لهذه المادة فى مجموعة الاعمال 
ااتتحضربة ج ها ص ا٣ا‏ ”١١ا‏ . 

وتتفق تمع اللسادة 1/۸۳۲( ) من التقنين الازذني". 

وتتفق مع الا أا حن الحفكيق” الكويرتى 7 

وحكمها هو ما بقول به الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة ١٤١۷‏ 
من المحلة على أنه « بشترط أن کون الموكل مقتدرا على أبفاء 
الموكل نه ... ) . 

ونصت المادة ۸٩۳‏ مس مرشد الحيران عل أنه « يسترط لصحة 
الوكالة أن بكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به ٠»‏ 
مذهب الامام اى حنيفة على أنه » شترط ف اللوكل أن كون اهلا 


التسر ف فيما وکل به » وفى الوكيل ان بكون عاقلا ٩‏ ( راجع : بدائع 


( مادة ٩٩۹۳‏ ) 
يجب ان يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى التصرف 
القانونى محل الوكالة » ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ٠‏ 


| سمس عد 











هذه المادة تطابق المادة ..۷ من التقئين الحالى . 
وتتفق مع المادة ..۷ من التقنين الكويتى . 


انظر المذكر 5 الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التههيدى للتقنين 
الحالى ( م ٥‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضرية ج ه ص ١6.‏ ب 
۲ . ش 


لا 


ا ام امد ل س n e‏ ص ا لسلا a ow‏ = 1 س 


وحكم المادة المقترحة يقره الشرع الاسلامى » مادام انه يحول | 


او ن که الى لم برضا الع ١‏ لماية 


( مادة 5515 ) 


١‏ الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع 
التصرف القانونى محل الوكالة » لا تعذول الوكيل صفة الا فى اعمال 
؛لاداره ٠‏ ( 

۲ ب ويعد من أعمال الادارة الايجاں الذى لا تزيد مدته على ثلاث 
سنن وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء انحقوق ووفاء الدبون ٠‏ 
ويدخل فيها ابضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة » 
كبي المحصول وببع المنضاعة او المنقول الذى سرع البه التاف وشراء 
ما سم ملزمه الدىء محل الوكالة من ادوات لحفظه ولاس نفلاك . 





هذه المادة تطابق المادة ۷.١‏ من التقنين الحالى : مع تعغديل 
اففلى فى الغقرة. الأولى منهنا . 

وتتفق مع المادة /١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

والفقر د الأولى منها تتفق مع المادة ۷ من ١‏ لتعنين الاردفى . 

وتقايل المادة ٩۳١‏ من التقيين العرافى . 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقائلة فى المشروع التههيدى للتمنين 
الحالى ( ع ٩۷۷‏ ) فى مجمووعة الاعمال التحضم ية ج ه.يس 1517 کے ١55‏ 


ر مادة ه556 ) 

» د لابند من وكالة خاصة فى كل تصرف ليس من اعمال الأدارة‎ ١ 
وبوحه خاص ف التبرعات والميع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم‎ 
٠ وانوحيه البمسن والمرافعه امام القضاء‎ 

؟ ‏ وتصد] اذوكالة الناصة ف نوع معبن من أنواع التصر فات 
القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص » الا اذا 
كان النصرف من التبرعات 
ااا سسسب ا س 

هذه ألادة ,نتفق, مع المادة 75/.فقرة!اولئ وثانيية من التمنين 
الحالى التى تنص على ما بأتى : 
ونوحه حاص دون البيح والرهعن والتمرعات والصلح والاقرار والتحكيم 
وتوحيه اليمين والمرافعة أمام الغضاع . 

كف والوكالة الخاصة ف نوع معين من انواع الأعمال القانونية 

حه التخه » الا اذا 
نصح ولو لم يعين محل؛هذا العمل على وج مبص 


5117 


س ممم سد 





وقد ادخلت على هذه الادة تعديلات لغظية على الشحو الوارد فى 
المادة المقترحة . 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى اللشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۷١‏ ) بثى «جموعة الأعمال التحضير بة ج °۵ ص ١907‏ 
ا + 


والمادة المقترحة تطابق المادة ۷١١‏ من التقنين الكوابتى . 
وتقابل المادة ۸۲۸ من التقنين الاردنى . 


وف الفقه الاسلامى تنانسم اإوكالة الى وكالة عامة ووكالة خاصة . 
فالوكانة العامة » ويقال لها الوكالة المفوضة » تشمل جميع 
التصرفات » حتى أعمال التبرع على خلاف فى الرأى ٠‏ والوكالة الخاصة 
يتم فيها رتعيين التصرف محل الوكالة ' فاذا الم تنطو الوكالة على 
تعو يض للو كيل أو تعيين للتحرف » فانها تكون باطلة نى راى © و تقتصر 
على أعمال الحفظ فى رأى آخر ٠‏ وفيما يلى بعض التصوص فى 
مذا الصدد : 
فقد نصثت الماده 511 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على 
مذهب الامام مالك على ما بأتى : « الوكالة نوعان : وكالة مفوضة » 
رهى تفوّض التصرف للوكيل فى كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق 
المالية وغيرها , الا ما استثناه الموكل منها أو دل العرف على صدم 
اندرأجه فيها . ووكالة خاصة »© وهى تعيين التصرفت للوكيل فى 
شىء خاص بنص أو عرف .. فان لم تقيد الوكالة بتفويض ولا بتعيين 
فانها تكون باطلة » . 
وجاء فى ايضاح هذه المادة ما ناتى : « الوكالة المفوضة كقول 
الإو كل للوكيل وكلتك وكالة مفوضة أو فى جميع امورى . وما دل العرف 
على عدم اندراجه فيهاء كالطلاق والنكاح وبيع ما يحتاج ؛ليهالمو كل ٠‏ 
فان انعرف يدل على عدم اندراج هذه الاشياء تحت عموم الوكالة . 
وانما يفعلها الوكيل بتوكيل خاص . ويسمى الوكيل فى هذا النوع 
بالوكيل المفوض ٠‏ 


والوكالة الخاصة بالنص كقوله و كلتك عل بيع دارى هده أو عمل 
تزويج ابنتى فلانه . 


والوكالة الخاصة بالعرز ف كقوله وكليتك على ر بيع 'دوابى :© واکان 
العررف ستفى تخصسصها ای فصر ها على دواب التجارة دون دواب 


القنية بكس القاف وض مها » ويسىى الوكيل فى هذا النوم 


بالوكيل الخاص . 


والوكالة المطلقة اى التى لم تقيد بتفويض ولا بتعيين كقوله وكلتك 
او انت وكيلى بدون ذكر الموكل فيه . وما جرينا ,عليه فى النص من 
بطلان الوكالة المطلعة هو قول أبن بشير © وهو الذى جرت عليه 
المراجم التى بأيدينا ٠‏ وقال ابن يونس وابن رشد بصحتها وحملها 
على الوكالة العامة . والقول الأول اظهر © لان الوكالة المظلقة 
لا تدل عرفا على شىه » * 


Y TA 


إازر اشم القي انين الغ ية اسن ده اا 
ج ۲ ص ۲)۲ . 


ص س 


مذهب الامام أبى حنيفة على ما يأتى : « الوكالة اقامة الغير مقام نفسه 
فى تصرف جائن معلوم يباشره ال وکل بنفسه »> ١ ٠‏ 
« "التو كتل 


وجاء فى المذكزة الابشاحية لهذه المثادة ما باتى٠:‏ 


خاص . وعام ثانت و كيل فى كل شىء عم الكل حتى الطلاق ٠‏ قال 


الشهيد وبه يفتى . 


وخصه ابو الليث بغي طلا وعتاق زؤوقف ٠‏ واعتمداه فى الاشباه . 
وحضه فاضيخان بالمعاوضات . .فلا يلى العتق وانسمرعات : وهى 
اذهب كمالى تنوير اليصائر ٠‏ وزواهر.الجواهن وبه يفتى > واعنمده 
فى الماتقط فقال : واما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند الى حنيفة 
حلافا محمد . دآ نا 


A 


والتو كيل يكون فى تصرف معلوم » فلو جهل التصرف ثبت الادنى 
یاو ی کین تیا کت بسلا > 


: المراجمع : ابن عابدين ج 5 ص 1١97 ١١‏ ب فتح القدير 
ج٠١‏ ص۲ و ؟ . | ظ 8 

5 5 المادهة ٠)٥١‏ من المجلة على ما بات 1 (١‏ ييح أن نو فل أحد 
غر 2رف الخصوصات التى بقدر على آنخرانها بالذات وبابفاء واستيفاء 
تل حق متعلق بالمعاملات . مثلا لق وكل احد غير ابالبيع اوالشراة 
والايجار وا ءستمجار والرهن والارتهان والايداع والاس تيداع والهبة 
ميك مي N‏ سد مسرب اسم اص ا ااي 
وايفاء الديون واستيفائها وقيض المال »© يجوز » ولكن بلزم ان نكون 
الأو كلخ" ا رما 


نعطي بالماد 6,5 44ب رمن ,موش د لخي ان آ على رك پال کم بصلا 
تخصيص الر كاله بتخصيص الو كل به وتعميمها بتعميمه: .+ فمن. وکل 
وو ا تلع مقر چیا بک کی کو الیو با لسو متهن وکل حق] ) 
مشحت' الؤكالةا ول لم بعين المخاضام بذ والمخاضم » ٠‏ 


ونصت المادة ...1 من مرشد الحيران على ما ياتى : ١‏ يصح 
نفو اض الرائ للراكيل ١‏ او توي ا سيدا a a‏ 
صر ف متتصواصض . ١‏ 
( ماده 595 ) 
لا تخول الوكانة الوكيل صفة الا فى مباشرة الامور المحددة فيها » 
وما تقتضيه هذه الامور مع توابع ضرورية وفقا لما انصرفت اليه 
آرادة المتعاقدين ولطبيعة كل امر وللعرف الجارى . 





هذهالمادة!«تقابل. الفقرة .الثالئة من المادةنا؟,./ا من! التقتين)الحالئ 


آکو سز يهان ما بات . # والوكالة الخاصة لا تجعكى للوكيل صسية:” 


أعمال الاذارة والو كالة العامة فى جميع أعمال الإذارة 
على الو كاله 


و ا ا e‏ مل لمم اللسسصسميييس ال ا ص |0 ت ت س و 


الا فی مباشرة الأمور المحددة فيها > وما نقةد نه هذه الامرر دن توايمع 


ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى » . 
وقد عدا لله لاذه ا چ ي 
فحسب على الوكالة الخاسة فى أعمال التصرف من معاونات 


بو حه عام 0 سو |ء اا وكالة خاصة أو د كالة عامة و 


واضييف اليها ما انصريفت اليه إززادة. المتعاقدين ٠‏ لانها اول ماب جع 
انيه فى تحديد ما يقتضييه تنفيذ الوكالة من تصرفات واعمال شد ورية: 
١‏ 
وعدلت تعديلا لفظيا فى تذابتينا على النحو الوارد ي الالاة 
المقترحة . :. 
والمادة اأقترحة تتف مع اا دة ۲ من التمئين الحو ديات 


وحكمها يتفقى مع أحكام الفقه الاسلاهى * وقد نصت المادة ؟ا» 


من مرشد الحيران على أنه « اذا قيدت الو كاله بقيد » فليس لل وكيل 


بالشراء مخانئفته الا اذا كان خلافا الى خير » . 


(؟) آتار الوكالة 


١‏ - التزامات الوكيل 
( مادة 1۹۷ ) 


أ - يجب على الوكيل أن يلتزم فى ننقيذ الوكالة حدودها المرسومة » 
فلا يجاوز هذه الحدود الا اذا كان فى ذئك نفع اكير اصلحة الموكل . 


| - على أن للوكيل أن بخرج فى تصرفه عن هذه الحدود متى 
كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلا » وكانت الظروف بفلب 
معها أنظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف . وعلبه 
فى هذه الحائة ان ببادر بابلذخ الموكل بها جاوز به حدود الوكالة . 
7 و ج پیم ااا اوو 

هذه المادة تتفق مع المادة ۷١.١‏ من التقنين الحالى»التى تنص 
على ما ياتى : 


CWP‏ الو کال ملز م OE‏ الوكالة دون أن حاون حدودها 


۲ - على ان له ان بخرج عن هذه الحدواد متىي كان من _ا لمحيل 


عليه اخطار الموكل سلفا > وكانت الظروف بغلب معها الفلن بان 
المى كل ما كان الا ليوافق عل هذا التصرف ' وعلى الوكيل فى هذه 


الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروحه عن حدود الو كالة » . 


وقد ااا ضياغة الفقرة الاولى من هزذة المادة بحيث اضيف 
مها ما يفيد ان للوكيل ان يجاوز خدود الؤكالة اذا كان'فىهذة المجاوزة 
لع الس نع الول . وهنا کی یی خد به فى ا 
یں ا کی و رن یی ر ی کے رز ا 
باع الوكيل»المنزول. تمن اعلى ٠‏ حي ينصح" ذلك وتكؤق || الزكازة م 
حق الوكل . 





عمد 








كما ادخلت تعدىلات “لففلية على الفقرة الشانية اعا الحو الوارد 
ف الادة الأقترحة ٠.‏ 

أنظر المذكرزة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحاى (أم ۷۸ ) فى مجموعة الاعمال التحضترية خ وض108-1.3. 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 191 من التقنين العراقى . 


وقتفق مع المادة ۷.٤‏ من التقئين 'الكودتى ٠‏ 
والفقرة الاولى منها تتفق مع المادة .65 من التقنين الأردنى . 


ففى خصوص الفقرة الأولي من المادة المقترحة : 

نصت المادة 1119/4 من المخلة على ما بأتى : « اذا قيدت الوكاله 
بقيد » فليس للوكيل محاعتد ٠‏ فان خالف لا كون شراؤه دیدا فی 
حق الموكل وسبقى المال الدى اشترى عليه . ولكن اذا خانف بضورة 
نائدتها ازيد فى حق انو كل » فلا تعد مخالفة معنى . مثلا لو قال ا.حد 
أشتر لى الدار الفلانية بعشرة الاف 4 واشتراها الوكيل بازيد ؛ نل 
يكون شراؤه نافذا فى حق الموكل » وتبقى الدار علية . وامنا اذ. 
اشتراها بانمعن » نيكؤن فد اشتراها نلموكل . تدلك لو فال اشترى 
نسيئة واشنترى الو كيل نقدا #بايبغئ الخال على“الوكيل ٠‏ وأما لو قال 
اشتری نمدا .واشترئى_ الو کیل انسیله »“يكون قد اشتراد للمو كل » . 

7 زت آلادة إا ٠٥‏ من الحلة عاى ما يأتى :س لكان أن 
بیع بلا رهن ولا كميل اذا قال له الموكل بع بالكميل او بابرهن . “ 


رت اة د۲۹٠"‏ من المجلة على ما يات + « ليسن نلىكيل أن 
يم بانقض مما عينهالمؤكل-» يعنئ اذا كان الو كل قد عين م فلاس 
للواكييل آن بيع بانقصض من دك © واذا باع فينعقد البيع موتو فا على 
اجازه مو لله . ولو باعه بنقصان الثمن باذ اذن المؤكل وسام المال 
الى المشترى , فللمو كل أن يضمنه ذلك ألمال » ٠‏ 

وتم ونه د نين من اا اا اھ اذا چا ر اا یکل 
را اند ارطخ اال اا لارا الکشل الغلانى واشترى 
ااوكيل من غيره فلا يكون ناإقذ! فى حق ا )وکل وان كانت 'فائدة: انثىء 
١الذى‏ اشتراه أزيد © بعنى ينفى نيكم 1ل اده القهدراه أاوكلى عليه 
ولا تون مشترى للموكل » . 
مر شد الحيرانوعلق مام اتى ٠‏ « اذا قدت 
ليع شين كنت ينانا الي 
ی الؤكيل بأكثر منة ©» فلا ينغد 


٠‏ قات 


ونصت اده ٩۱۲,‏ من 
الوكالة بقيد ٠‏ فليس للوكيل بالشراء 
خر . فان عين الموكل الثمن »© واشتر 
كان وکیلا بشراء معين أو غير معين 
کان وکیلا بشزاء معين نفد على اموكل » وان 


شجرى باقل منه » فان 
کان وكيلا: بشراءاغير.معين. فلار ينغد على الموكل ما ام 
اشتراه قدر الثمن المعين أو 


الحمفية اقل من ذلك الثمن اأعين فانه ينغد على الوكل ٠»‏ 


کون قد و صقه لد : صفة فاشترئ بتلك 


م 


51565 


ع ا 
احجد س 


ظ' اسع المادة ١١۴‏ من مرشد الحيران عاي ما بأتى ٠‏ « اذا عين 
أو كل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وامره أن شدرنه به خالا © 
فاشتراه نه دة ¢ لزم الم یکل ولو أعره أن يشترية نسيئة : 
فاش تراه نه حا ازم الو کیل : 


وان عين قدر الثمن لوكيله بشراء غير معين ۰ وأمره أن شتری به 
حالا فاشترى به نسيئة © ازم الو كل > وو مره ان ا 
نسينة فاشترئ به خالا > لوم الو كل © وان اكان الاسعر طفرونا علد 
الناس » كثمن الخبز والمحم, » فلا ينفذ على الموكل الإ يشمن المثل » . 


رفك الحرض +11 من كد المي ع ا 0۸9 8 
بالبيع أن ياخذ رهطنا او كفيلا على ااشترى بما باعه منه نسيئة ولو 
تنوه ٠اا‏ ناتقا "وان رامث الموكل_انتلا ببيع ونسيئةم الا یو جن 
او تلفيل »,فایس اه مخالفته » وان خالف لا ينفذ بيعه على الموكل » . 


يلت اللادة]: ١]‏ م هة الاتحكام السرعية على سالا 
« انوكيل ف البيع بثمن مؤجل لو باع به حالا صح ما لم نهه ٠‏ وكذا 
الوکرل بالشراء يئمن حال لو اتتری به مؤجلا ما لم ينهه » . 


ونصت المادة 1175 من مجلة الاحكام الشرعية على ما يأتى : 
٠‏ بيع اأوكيل يثمن زائد عن ثمن المثل أو عما قدره له الموكل صحيح 

٠ فن مجلة الاحكام الشرعية على ما بأتى‎ ٠۲۳١ المادة‎ ks 
راء الو کیل بأقل هن الثمن المفدر او من ثمن المثل صحيح الا اذا‎ » 
. » نهاه الموكل › او کذا شراؤه بأكثر من ذنك ولكن يضمن ما زاد عنها‎ 

زاق چ وض الفقرة الثانية من المادة المقترحة ٠‏ 

نمست المادة ١۲)۲١‏ من محلة الاحكام الشرعية على کارا 
»۷ الز كيل فى البيع لشخص معين لا يصح بيعه لغيره الا ان علم الوكيل 
وأو بقريئة الا غرض للموكل فى الفين يه ٠‏ 

ر هادة 1۹۸ ) 


١‏ يجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذ الوكالة عنارة الشخص 
الحادى ٠‏ 

؟ - ومع ذلك » اذا كانت أأوكالة بغر احر » وجب على اأوكيل 
أن سذل فى تنفذها العنابة الى باذأها فى أعماله الخامة » دون أن 
ركاف فى ذلك ازرد من عناية الشخص العادى ٠‏ 

۳ = ولا بحوز الاتفاق على مابخانف هته الأحكام ٠‏ 
را د ا د د ا ا و چ 

هذه المادة تقابل المادة /7.؟ من التقنين االحاا ی رالتى تنص على 
ما بأتى ٠‏ 1 

« و ل اذا كانت الوكالة بلا“ الحر > وجا فلى ال كلل ان ندل اف 
تنفيذها العنابة التى سذلها فى أعماله الخاصة ©» دون ان كلف فى ذلك 
ازيد من عنابة اارحل اللمعتاد . 


Y۰ 


سملم ل موی سے ل ل ل سے س س e‏ 


— 8 اسم ا 


۲ فان كانت باحر وجب على الوكيل ان بہذل دائما فى تنفوذها 
عنانة الرحل المعتاد ») . 


وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتية . 


١‏ حعلت الغقرة الأولى من المادة المفتر حة لتقردر القاعدة ااعامة 
ف هذا الصدد ؛» باعتمار أن الأصل فى الوكالة أن تكون مأحورة بحسب 
ما أخد به الشروع فى المادة ۷٠١٤‏ منه ' 


۸ صيفغت الفقرة الثانية باعتبار أن الوكالة غر المأجورة تأتى 
المتطاء مل "الاکن ٠‏ 


؟ د اضيفت فقرة ثالثة تقضى بعدم جواز الاتفاق:على ما يخالف 
توّاغد المسلولية فى الفقرتين الساتقتين ., حيث اخذ بعكس الحكم 
ااشفّرا تقهنا والذئ بقضئ" بان“ القوزاعد فى “للشئولية الوكيل لا تتعاق 
بالاثلام العام » فيجوز الاتفاق على *ما يخالفها . فبمقتضى الفقره 
المافة لا بحوز الاتفاق على تنشديد مسيئكولية الوكيل »© كان يشترط 
الموكل عليه ضمان الربح فى ااعشفقه التى يعقلها » فيكون الوكيل 
رد عن ال ارہ کی الوا ل او لد جور 
الحخفف من هله المسثولية © كما لو كانت الوكالة مأجورة » واشترط 
الو كيل الا بكرن مسلولا الا عن عنايته الشح لشخصية بشرط الا تزيد عن 
غئابة الشخص العادى . ولا يجوز الاعفاء من هذه المسئولية © كان 
بشترط الوكيل عدم مسئوليته عن خطثه . وهذا كله تطبيقا للمادة 
١ ٠‏ من المشبروع ااتى لا تنجيز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة 
القوة القاهرة او على اعفائه من السكواية المترتبة على عدم تنفيد 
التزامه التعاقدى . أذ ان مثل هذا الاتفاق يافى مقتضى العقد . 
انظن.المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة في المسروع 'التمهقّدى للتقنين 
الحالى ( م 11/1 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ٠‏ ص ۷١ء۲‏ , 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۹۳٤‏ من التقنين العراقى التى 
تتفق مع المادة ۷.٤]‏ من التقئين المصرى الحالى . 


وتقابل المادة 85١‏ من التقنين الاردنى . 


وتقابل المادة ۷.٥‏ من التونمين”الكوبتى التى تنتفق مع الادة ).۷ 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۲۲١‏ من مشروع تمنين الشربعة 
الاسلامية على مذهب الامام مالك على ما بأتى © « يجب على الوكيل 
أن بفعل ما فيه مصلحة الموكل فيما وكله عليه . فاذ! وكله على بيع 
مط + ,كس س ان" ی ف غه ودر اله 2 3 1 

وأن بلتزم ما عينه له من ثمن أو سلعة او سوق أو زمان ٠‏ ويلتزم 
البيع والشراء بثمن المثلعند عدم تعيين الثمن. فان اشترى شيا معيبا 
مم علمه به او خالف ما عين له او خالف ثمن المثل ©» خر الوكل بين 
20 البيع أو الشراء وبين رده . وفى حالة رده للشراء بلزم الوكيل 
ما اشتراه وليسن له رده عاى بالعه الا ان ,بعلم البائع أن الوكيل خالف 
موكله فله رده عليه » . ( راجع ١‏ الشرح الصغر وحاشيته ج ۲ ص 
TON SS‏ 


ت جع- س بے سے 
مسمس o0 aoa e‏ 


وجاء فى المواعد. لابن رحب ( القاعدة 6 ص 15 ) أن ه ال وكيل 


0 فال 6 4 ت : ٠‏ يت 
ادا بعدى المشهور أن وكالته لا سنفسخ » بل نزول امانته ويصين 0 


هذا هو المسهور ' على هذا انما يضمن ما وقع فيه التعدى خاصة ٠.‏ 
ادن . التصرف مع ١‏ لمان »© فاذا زال احدهما لم يزل الآخر 6 
هدا هو المشهور . على هذا فانما يضمن ما وقع فيه التعدى خاصة . 


( هادة 399 ) 
على الوكيل أن يواق الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه 
تی تنفيذ الوتالة ٠‏ وان يقدم له حسانا عنها »> مالم تفض طيعة المعاهلة 








هذه المادد نتعفق مع المادهد 5 من التعنين الحالى التى تنص 
على ما يأتى ٠‏ « على الوكيل أن يوانى الموكل بالمعلومات الضروزية عما 
وصل اليه ی تثميب الو تابه » وان يقدم له حسابا عنها » ٠‏ 


وقد اضيب الى هده المادة حالاب يعسى الو لیل فيها من تقدم 
٠.‏ وذلك اذا كانت طبيعه المعاملة أو ألظروف او الأآتمناق 


محل الوكالة لا.يحتمل:تقديم جيساب عنه . كما اذا وكل شخص 
شخصا آدر ف الافران عنه بدين › فأمضى ألو كيل الاقرار . 


| ل كانت 


وقد تقضى الظروف بالاعماء من تغديم حسابٌ نظرا الى ما هنانك من 
صله بين الموكل والوكيل . كما لو لانت هذه الصلة صلة روجية 
أو غرآبة يفوم منها أن الو كل فد اعفى ال وكيل من تعديم حساب . 

وقد يتفق الموكل مع الوكيل على عدم تقديم حاب . فاذا اغطى 
الو كل الوكيل مخالصة ابرا فيها ذمة الوكيل دون أن يطلب منه تقديم 
حساب » کان هذا انفاقا ضدمنيا على عدم تقديم حساب ٠‏ 


والمادة المقترحة تظابق المنادة ۷٠١‏ من التقنين الكويتى . 
وتتفق مع,المادة 177 من النقنين العراقى . 
وتتفق مع الممادة 6505 من التقنين الارزدنى . 


وحكمها يسام به الشرع الاسلامى لانه من مقتضيات عمل الوكيل 
الذى يعمل لحتشاب الموكل . فهذا العمل يقتضّى من الوكيل. ان 
نطنع الو كل عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة وان يقدم له حسابا عنها . 


) ٠١ هادة‎ ( 


ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لالح نفسه » والا وحب 


دان بعوض الموكل تم وبضا عادلا بقدره القاضى فى ضوء الظروف 
الملا ۰ 





0 






0 


هذه المادة تفابل المادة 5 من التقنين الحالى التى تسل اقل ۱ (مادة ۷۰١‏ ) 



















































ذا ١‏ اذا تعدد الوكلاء » كانوا مسكولين بالتضامن » متى كانت 
ش ل رر 1 الكل سے ا الوكالة. غر فائلة: للانقسام » او كان الضرر الى اصاب الموكل 


نديجة خطا مشترله ٠‏ 










اكات وعليه فواند البالع التي اس تتخدمها لصااحه من وقت 
حدامیا . وعليه أيض.ا نوائد تما تبقی فى ذمته من احساب الو كالة 


من وقت أن يعذر » . 


AF 
ب ومع ذلك لايسال الوكلاء » ولو كانوا متضامئين » عما فعله‎ ۲ 
1 . اددهم اذا جاوئ حدود الوكالة او تعسف فى تلفيلها‎ 








1 هذه المادهة تتعق مع الففر د الأولى من الماده Y۷‏ من النهن N‏ 
ااا ال ت ن على ما ا 7 اا تید او كلاء > كانوا ميج 2 . 
دالت ضامن ا ص انت الوكالة غير قابلة لل تعسسام ا و الضرر 4 
1 : وکر ای اصاب امو كل نتيحة ملا مشترك أن الو تلاء ) کا 
وأضيف الى الهقرة الاو لىيمابفيد التزام الو كيل بان يعوض الو كل ۴ i‏ 1 
1 : 1 . 22 و امنين ع الا بسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود 1 4 
تمر نضا عادلا اذا استعمل مال الموكل لصالح نفسه 4 وهذا ! 
1 جوضن ما مسقا فى تنفيذها ) ٠.‏ 
0 الى تدر حميع الظروف اللاسة ۴ اذہ ان عر الكل ! 
09 لايس د امو كل سواء عمل الو كيل لحسماب الو كل وقد أفرد لهذا النص مادة مستقلة من فقرتين ١‏ لانه 7 
a‏ الشخصى . فاذا! ام بركيالو كيل ما لابه بقل أمال | القضامن ال لاء يالو لية > وهي مسالة تختلفا عن نلك أا 
1 4 
!امو كن وتصرفا فيه أو 0 لالح نقشسه ا كون | اج و اة من الماور ۷ لمر ا الحالى وهى اجتماع 53 
ر رى و لكاب اتدل بلا ع ا 0 يكون من حق و انغرادهم ا .كما ادخلك عليه تعدبلات الفظة عل 0 
ا E‏ م ع ١ E‏ 4 
فة رائحة بسبب :هذا الحرمان ؛ فيلحفه الضرر من حراء ذلك . انظر المدكرة الإيضاحية لامادة المقابلة فى المشروع الت 
فجميع هذه الفلروف ونحوها مما بلابس موقف كل من الوكيل للتنين الحالى ١‏ م 181 ) فى مجموعة الاعمالالتحضرية ج ه ام ب 
واللوكل براءيها القاضى فى تقديره للتعو بض D ٠.‏ يرن - 


اکر قد حدفت الفقّرة ١اثانية‏ من هذه المادة جريا على خطة المشروع 
ر ا 


711 
0 













5 المادة الممترحهة تتغة المادة ۷.۸ من لتقن الك ر- 
7 وهذا الحكم تسق مع ها تقفى به المادة "565 من االمشروع اتر و 5 0 لکریتی 
0 تنص على انه « اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود © حي الشرعى لحكم المادة المقترحة من قيام التضصامن 0 
"ابيا . 1 ١ ١‏ 1 الو كلاء على خلا ف الأصبل اذا كابيككق الو كالة غير قابلة للا تعسسام هو 
r. ١ 1‏ , 7 ما تعرضه طبيعة الاشياء . كما لو وکل شخص وكيلين فى شراء منزل ` 
سي org‏ معن + ا5 ل ابتصور فق هذه النخالة ان یتر دگل وکیل بالتلق" 1 يان( 
ai‏ اا O O‏ 
١ . 5 6 1 -‏ کالة FM‏ احة ١‏ تقد الحيا 1 
اله وتقغايل ال ادة ٩۴۷‏ من التقنين العراقى التى تظابق المادة ".لا 2 و یھو یا ی اقيم ب للموكل أو فى رد 
ما لجو كل فى أيدبهم .. 
كذلك. يعقوم التضامن بين الوكلاء ٠‏ عم عليْهم المسلولية حميما » 
- وحكم المادة القترحة بتةق مع احكام الفقه الاسلامى . نقد | اذا صدر منهم خطأ مش مشترك اد الى الحاق ارز بالموكل ا 
نصت اأادة 1517 من مجلة الاحكام الشرعية على ما ناتى : « لا بطل | د لمم يسالون ا کنو ار لقنا 
SL 01 PU‏ ىن قبل الو كل e‏ سي E e. ١‏ 
الى ودی او کیل ای الت اکل , A‏ ةا gl, a‏ دي AE I A aaa SP Û‏ 
اد ن أو تأيه © و ت دک الدابة : لم تبطل a !١‏ 3 1 له 
لراش او قابه ٠‏ فلس اوی او د كجهالنة ل آل لنص »© وهو أمر بملكه ولى الامر رعابة لمصلحة الموكل > آذ التصررف 
. أت 
اتر ضامنا "ابلك ١‏ على الرعية منوط بالمصلحة ١‏ م 8ه المجلة ) . ا 
a‏ ا اما 7 A‏ الو کیل بغعل حاوز فيه حدود !! کا ا K‏ 
- : شد الیجہ اہ اما بان اناد ادق ور وډ الو © أو تسف 
7 الا 4 من زمر اا علي 7 0 ف تنفيذها ؛ فانه چچ وحدد تة حطته ٤‏ حتى لو كان هز( 
الو کل بالبيع الثمن : کان فى بده آمانة + قلا بضسينه الا اذا تعدي تسامن بين 1 لو كلاء؛ . وی هذا لوال الآية الكر ديك ,لاتزر وازرة لذب 


.»© أخرى‎ ١ ٠ N 510 . كق فة‎ 


والحادة المقترحة تتفق مع المادة ۷.۷ من التقئين الكويتى . 


00 
و اين ااظرى التحالى . 













AM 


TV 


اميه a‏ 
س تس س اس 





n e 9‏ - ج 


( هاده ۷۰۲ ) 

١‏ اذا تعدد الوكلاء » وعينوا حميما فى عقد واحد دون ان 
برخص فى انفراد أى منهم فى العمل ٠‏ كان عليهم أن يعملوا مجتمعينٍ » 
الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى نبادل الراى كالوفاء بدين او 
رد وديعة . 

؟ ل واذا عبن الوكلاء فى عقود متفرقة » كان لأى منهم أن يلغرد 
بالعمل » ما لم يشترط عليهم الموكل ان يعملوا مجتمعين . 





هذه المادة تتفق مع الفقرة الثانية من المادة ۷.۷ من التمنين 
الحالى التى تنص على ما بأتى ٠‏ « واذا عين الوكلاء فى عقد واحد 
دون i‏ بر حص 2 اتفگ أدهم ف العمل 4 كان عليهم أن بعملوا 
محتمعين ٠‏ الا اذا كان العمل مما لا بحتاج فيه الى تبادل الرلی 
كقيِضض الدين أو وفائنه » . 


هذا النص دمفهو م المخالفة + ففد رؤى اكمال الحكم باضافة هذه 
الصورة العكسية فى الفقرة الثانية من المادة المقترحة . 


انظر المذكرة الابضاحيه للمادة المقابلة فى المشروع التمهدى لالةمين 
الحالى ( م ۲ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج همه ص 51١5‏ 
و 5١؟)‏ * 

وقد ذكرت هذه المذكرة الصورتين الواردتين فى المادة المقترحة . 

وإلادة المفترحة تتفق مع المادة ٩۳۸‏ من التقنين العرافى . 


الاد ۸ یی ون گن راد دی 


وتشعق مع 


وتتفق مع المادة ۷.۸ من التقنين ااكولتى . 


واحكام المادة المقترحة تتفق مع احكام الفقه الاسلامى ٠‏ 


فقد نصت المادة 5 من مرشد الحيران على ما يأتى : « اذا وکل 
ای تالا ان لات هقاب اباتدغرذ' بالقضرا ف٠‏ فاد کل 
8 اذا كان لا تحتاج فيه الى الراى كايفاء الدين اله "لو كان 
لا بتكن اجتماعهها عليه كالخصومة » فانه بجوز لكل منهما الانفراد 
وحده يشرط رأى الآخر فى الخصومة لا حضر نه > فان وكلهما بعقدبين 
حاز اكل منهما الانفراد بالتضر ف مطلقا > ٠‏ 

مشر وع تقنين الشربعة الاسلامية على 
« لا بجوز تصرف أحد الو كيلين 
بكلام واحد إلا فى الخصومة 


ات الادة ٩۳۱‏ من 
الاسام ابى حس ةمال اتا ای ' 
وحده ذقني" کا بد اذا كان توكيلهماً 
ومع راى الآخر ' 


و حوز ا زیا ان “تصرف وعدم فما لا لختلف اارأى فيه © 


او کان توكيل كل منهما منفردا ٠ ٩‏ 


ر الل فالدین ج ٤‏ اش 2۲١‏ د ٠۲۷‏ اقش اھر اج ۲دا ٠٠٣‏ 


cif, 


= O aaa 


الثانق . 


SS 


وندست المادهة ۲٠۷‏ من مشروع تقنين الشر نمة:الاسلامية على 
مذهب الامام مالك على ما بأتى : « بجوز لاحد الوكلاء بعقود متعددة 
ان يستقل بالتصرف فيما و كوا عليه > الا ان يشسترط عليهم الموكل 
معدم الاستقلال نلا يجوز له ان يستقل بالتصرف ولا يلزم اأوكل 
ما ستقل به . فان وكلهم بعقد واحد : فليس لأحدهم ان بستكل 
بالتسر ف الا أن بجمل الموكل لهم ذلك . 

واذا كان لوكلاء البيع حق الاستقلال وتعدد بيعهم اشىء واحد © 
فالبيع الأول هو الذى نفذ ان علم : الا ان بقبضه المشترى افمانى 
بغير علم من البائع والمشترى بالبيع الأول فانه بقضى به للمشترى 
فأن جيل زمن البيع اؤ باعوا ن زمن واحد 4 كان المع 
و.شاةتركأ بين الجميع > الا ان شضه أحدهم فيختصى به ») . 


وتسرى احكام الفقرة الثانية على تعدد البيع من الموكل ووكيله 


دشیء واحد » 9 


4 


( الشرح الصفهر وحاشيته ج ۲ ص ۲.۷ . حاشدية الشرح الكمير ء 


ج؟ ص ۲٥۳‏ ) . 


ونصت المادة ٠۲١١‏ من المجله على ما بأتى : « اذا وكل احد 
شخصين على امر : فليس لأحدهما وحده التصرف فى الخصوص 
(الذى وكلا به ٠‏ ولكن أن كانا قد وكلا لخصموءة أو لرد وديعة أو ايفاء 
دين فلاحدهما ان ونی الوكالة وحده . وآما اذا وكل احد آخر لامر »© 
لم وكل غره راسسا على ذلك الأمر ؛ فابهما أوفى الو كالة جاز © . 


) ۷۰۳ مادة‎ (١ 

| اذا اناب الوكيل عنه غيره فى تتفيذ الوكالة » دون ان يكون 
مرخصا له فى ذلك ن كان مسولا عن عمل النائب كما لو كان هذا 
العمل قد صدر منه » ويكون الوكيل وناشه فى هذه الحالة متضامنىن 
فى المسكولية ٠‏ 

؟ ‏ اما اذا رخص اللوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص 
النانب »> فان الوكيل لا يكون مسئولا عن خطله فى اختيار نائيه » او 
ءن خطله فما اصدره له من تعلیمات ٠‏ 

٠‏ ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ونائب الوكيل أن برجع 
كل منهما مباشرة على الآخر ٠‏ 


سس سي ب سس 





هذه المادد تطارق المادة ۷.۸ من القشقس 'اتخالى . 


وتقابل المادة 984 من التقنين العرانى . 
وتقائل المادة ۸)٣‏ من التقنين الأردنى . 
و ا ل کو ت ا 


انظر المدكرة الابضاحية لامادة المقابلة فى المشروع ااتمهيدى للتقنين 
ولاحخل ف هذه المذكره انها تقول فى حاله ما اذا کانت‌الاناںه غم مر خص 
فيها وفقا لافقرة الأولى ان الوكيل كون « مسولا عن خطا نائبه 


“¢ 


ه 94 





م عر م ت 


مسؤلية المتبوع عن التايم » ٠‏ والصحيح أن الوكيل يكون مسئولا عن 
هك نانبه مسمم وليه عفد رة عن الغير 8 


بيني الشادة الت ركم ی لر کیل ا ان سيب عنه آغےہ ١‏ 
رخص له الموكل فى ذلك : وله ذلك ايضا دون حاجة الى ترخيص من 
امو كل . ومن ئم تكون القاعدة طبقا لهذه المادة ان للو كيل أن نايب 
عنه هره © مالم بمنعه الموكل من ذلك . فاذا منعه واناب الو كيل مع 
ذلك عنه غيره فان الانابة تكون باطلة . 


اما فى الفقه الاسلامى : فلا يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره الا 
بذن الموكل . فاذا اذنه الوكل اصبح نالب الوكيل وكيلا للموكل حتى 
أله لا نعزل بعزل الوكيل . 


فقدنصت المادة 1151 من المجلة على ما باتى : « ليس تأوكيل أن 
بوكل غيره فى الخاسوص الذى وكل به » الا أن بكون قد اذنه الموتل 
بذلك اور قال له اعمل برايك » فعلى هذا الحال للو كيل أن بوكل غيره. 
واهسم الشخص الذى وكلة الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل ولايكون 
وكيلا لذلك ١اوكيل‏ : حتى لا بنعزل الوكيل الثانى بعزل الوكيل الأول 

ونكت ا١31‏ |. كان مر شد "الحيران على مابأتى ۶ كان 
الامر مفوضا لرأى الوكيل . جاز له أن يوكئل به غيره ٠‏ ويعتبر 
الو كيل الكثانى وكيلا عن الموكل ٠‏ فلا سعزل الو کیل الثانی بعزل الو کيل 
الارل ولا بو فاته الخ © 


ونصت المادة 4797 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامرة على 
ماف الآمام ابل حنيفة عاى مارات : « ليس رالو کی توكيل غر فيما 
وکل به ؛ الا اذا اذن له الموكل أو فوضه الى رآأبه » . كما نصت الادة 
٨۸‏ من هذا الشروع على ما ياتى : « اذا وکل الوكيل غيره باذن 
۲ 5 ار ”الو کیل لہ انی "ل كبلا للشوكلن الأول1) .: 

( ابن عابدين حو ص ۲۸]. مجمع الأثهر ج ۲ ص ۲۲١‏ و ١11؟‏ ) . 

ونحست المادة 50١‏ من مشررء تقئين الشربعة الاسلامية على مذعب 
الامام مالك على ما بأتى : « لا يجوز للوكيل غير المفوض أن يوكل غيره 
على ماوكل فيهابغم اذن مو کله ؛ الا ان بکثر ماوكل عليه فيجوز له 
أن بو كل غيره على سبيل المعاونة له لا على سبيل الاستقلال بالتصرف 4 
فان كان مفوضا : حاز له توكيل غيره مطلقًا ») . 

( الشرح الكبير وحاشيته ج ۲ ص 964. الشرح الصغير ج ۲ ص 
a 41‏ 

وندست المادة ٠٠٠١‏ من محاة الأحكام الشرعية على ما بأتى ٠‏ 


0 یر كال غير نامز عنه فکر ت خالا بتولا مثله 
بتفسه عر فا دون اذن مو کله "صراحة . ا6 دای له" الوا كزواى "يوكيل») 
فله ان :وکل فما عدا ذلك انضا » ., كما نت الليله ا ۲ ٠ا‏ من 
ل على ما باتى : #"ليبن لقو کیل ان بوكل غير امال . 136 کل 
انا فخان فعلبه عزله > والا كان 'مفرطا . لكن اذا عبن له المو كل 
شخصا ؛ فيحوز توكيله معلقنا آمينا كان أو خانا 6بء 


م 0م 


- 6 


؟ ‏ الآزامات الموكل : 





) ۷۰٤ مادة‎ ( 


١‏ تعتير الوكالة باجر © ما لم يتفق على غر ذلك صراحه أو 
دستخاص ضمنا من ظروف الحال ٠‏ 


؟ - ويخضع الاجر المتفق عليه للوكالة لتقدير القاضى » الا اذا 
دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة . 








ا لادة ۷4 ن اتن اکال الى تنص ١‏ | 


ما بأتى : 


e e + - ٠. |‏ ۰۰ . 
.ر ١‏ - الوكالة تبرعبة » ما لم بتغق على غير ذلك صراحة أو يستخلص 


ايو ل سو ل س ل ل ل ص ل ا ت 
03-5 االللللجب+7-797ب7بيج:):)اإي 7 إ © گے ل ل ل ا ا 


من حال ا يل * 


اذ فاذا اتعق تمل احر لاو كاله ٤‏ کان "خد الاجر <اضعا لتمك بر 
الغاخى ؛ الا اذا دفع ظوعا بعد تنفيذ الوكالة » . 


نالا شل المقرن ف التقكين الحالق*وق. غير ممق النقنجنايتة يناوا لو كلا 
تبرعية. ا فلا بكون للوكين اجر الا اذا اتفق عليه صراحة او ضدنا . 


ولكن التطور الوم ادىالى انتشار الوك لة الماجورة فى الحياة العملية ٠‏ 
حتى طفت على الوكالة غير الماجورة وهى التى يقوم بها القربب او 
الصديق مجاملة . فاصبح الواقع على عكس ما يقضى به القانون . 
نطبقا لهذا الواقع تكون الوكالة فى الكثرة الغالبة من الأحردال مأجورة » 
ما لم يشترط او بتبين من الظروف انها غير مأجورة . 


لهذا رؤى » فى ن.وء الواقع '!عملى السائد اليوم : أن يؤخد 
فى المادة المقعر حة بيكس الاضل اللمقوريفى التفنين الحالى) . افجمفتذّى 
هذه المادة بكون الاصل فى الوكالة أنها بأجر ؛ ؛ ما لم بتفق عاى غير 
ذلك صراحة او ستخلص ضمنا من ظروف الحال . فاذا اتفق صراحة 
على ان تكون الوكالة بغر اجر ©» صارت الوكالة من علفود التبرع . 
وبهعدل ذلك أن بكون الاتفاق على ان الوكالة بدون اجر ضمنيا 
اك ومن والظور ظا لللايسة .و كان ايبون يمن الظرويفك أن اا 
قصد القيام بالوكالة دون اجر لصداقة او قرابة تربطة بالموكل ١‏ إلى 
لان له مصنحة شخصية فى القيام بالوكالة ولو بدون اجر . 

رلما هو الحكم فى التقنين ال<الى : فان مقدار الاجر اأتفق عليه 
بخضم لتقدير القاضى . 


. 


والمادة المتتر حة تقابل الماده .41 من التقنين العرافى التى 'تفق 
مع المادة 7.١‏ من التقنين المصرى الحالى . 


وتقابل المادد ۱ من التشين الكوانتى 3 تتفق مع الماده ۷.۹ 
من التعنين المصرى الحالى : 


ونقالل اللادة ۸۷ي اکن اا ٠‏ 





TNE‏ نندت شيياك 


واحكام انمقه الاسلامى ؛ فيما بتعلق باعتان الوأكالة ماجورة او الي وتفق مع المادة ۸0١‏ من القغنين الاردنئ . 
ل ماجوراة # تتفق "مع احكام التقنين الصرى الحالى . 


f‏ ج 
507 ۵ ۷ ام ا 5 اط .4 هذا 7 

1 هد - 7 لاد المجله اش ار 5 r 5 ١‏ وتتفق مع ما عمو ممرر فى الفقد الاسلامى . فالقاعدد العامة 1 
الاجر ة فى ١او‏ وفاها الو كيل ا e‏ | هذا الفقه + كما هو الشان فى التقنين الوضمى + ان الضرر يزال ( م . 
وم يكن الو كيل ممن نخدم بالاجرة : فيكون متبرعا وليس 0 من المحلة ) . وذلك بطبيعة الحال مالم بكن الضرر ناششمًا عن خطأ م 








س س س ا مم م ع لس ا سس مس سسا للعو 2 س سا م هه ۳ 


وتتفق مع المادة ۷١١‏ من التقنين الكوبتى . 5 


١ : 1 1‏ ابيا KC‏ 
بالاجره » اللذرور » حيث بتحمل 'أخرور فى هذه الحالة تبعة خطئه . 


4 | اد9 501 من اشد الحسيان عا سا ای : ذا انا 








ت الاخرة ف ااؤكالةم وراونى الوكيل التفل ا١‏ نوا ٠: ١‏ ر مادة ۷١۷‏ ) ْ 
رد المستكاد ان وقت أو 3 ر عملا معنا 4 بأخذ ق ْ أذا ند الموكاون £ عول عا.. ل « كانوا متشامنين ف التزامانهم 
العمل نيه فى الحال . وان لم يشترط . وكان الوكيل ممن يعمل | جو الول »© مالم يتفق على غير ذلك ٠‏ 1 
بلجن. . فله اجن الل 3 فلا 4 . ا 

( مادة 8٠٠6‏ ) هذه المادة تتفق مع المادة 7١1‏ من التقنين الحالى الاي لن ن على ٠‏ ۰ 


ى الموكل ان برد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد » | ما انی : « اذا وکل اشخاص متعددون وكيلا واحدالى عمل م و 
ا مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنغيف الوكالة ا . فاذا اقتضى | كان جميع الو كلين متضامنين قبل الو كيل فى تنفيذ الوكالة ٠‏ مالم بتفق ٠‏ 
تنفيذ الو كالة ان يقدم الموكل للو كل مبالغ للانفاق منها فى ثمئون الوكالةء | على غير ذلك » . 
وجب على اأوكل أن يعدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك ٠‏ و . 
1 وتنفق مع المادة ۷1٤‏ من الفنين الكويتى . 1 
ا 








هذه المادهة تطابق الماده ۷٠١.‏ من القنين ااحااى ٠‏ مع جيل اب حاصو وك نرت كيه وو انج د العا اا د 

( ES ا 0 نعط‎ - : 51 e 2 1 

هبارة « مع الفوالد من وفت الاتفاق » التى وردت بعد عبارة | د E‏ لتعددون بعضيم ؛ وتكون لهم 1 
للد تسل جار ل لي ياد نسي دل چوا على ایا مشیر مشتر كة فى هذا العمل . ِ 








0 





انان المقترحة تتفنى مع المادة ۸5۸ من التقنين الأردنى . بيئهم »> حيث کون كل موكل قد انفرد بتوكيله فأصبح كل متهم ۾ 
اجنيا عن الآخر . وهذه هى الصورة التى'عر نس لها الفقه الإسلامىء | 
لي ا ا ع ل فنصت المادة 1٤۸۷‏ من المجلة على ما بأقى : « او وكل شخصان 
| وتقابل المادة ۱/١۹٤١‏ موا لتقبين العراقى ت رنطائق المادة .۷ ] كلا منهها ,على حدة اخذ عاق ان شتراى ا ا ا 0 
سا ال اروئ التحالى . ااوكيل واؤزام افد يلشعراء فاك ا يكوا وة 4 ء 
58 


| 


| ٠. 
اشرو عاف | كتحريم الربا۔ ¿ | فلا نطبق النص اذا تعدد اأوكلون فى تصرف معين ليس مشتركا‎ 


( هادة ۷۰۸ ) 





المادة ٠۲١١‏ من ااجلة على ما بأتى : « اذا أعطى الوكيل pe‏ من 
ابيع من ماله وقبضه › فله ان برجع الى الموكل 4 تعنى له ان باخ تطبق المواد من 88 الى ٩۲‏ الخاصة بالئيابة فى علاقة الموكل ا 
الك الناى] گناہ من /لأركل ٠7‏ ولع انا ان نگل انال دوق ١‏ بالغير الذى يتعامل مع الوكيل ٠‏ 
تنه لذي ای ان 3 اشن وانلم كن كد اعطاءه البائع) . 
وف هذا المعنى ايضا : المادة 115 من مرشد الحيران . 





ا 


او م ا 1011 - 1" 








هذه المادة تتفق مع المادة ۷١١‏ من التقئين الحالى التى تنص على 
0 او" 0 تى المواد من رف ۷ الخاصة بالنيابه فى الات يه 
3 الى 


الكل رالو ا 1 


| 
| 
[ وقد عدلت أرقا اواد المحال عليها فى هذا الندى بما يتفن 0 2 





( مادة 7٠07‏ ) 
٠ e 4 0‏ = 
يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر بسبب تثفيف 
<< الو كال تنفيذا معتادا » مالم يكن ذالك ناشمًا عن خطا من ااوكيل ٠‏ 


ST 
1 
5 


2 
| وسو 
7 








أله واد فى ال 0 
هذه المادة تتفق مع المادة ۷١١‏ من التقتين الحالى التئ تنص 
و وما الى : م ون الوك یٹول یا ااب وکیل من شر دون 


. ٠. a 


أنظر ءا الفقه ع النصوص المسار ر اليها تحت المواد هن 8 ٠ U‏ 
€ من المشروع o 7“ 0 ٠‏ 





j 1 ٠ 1 4 ۰ و‎ 


o mm‏ سد — 0-6 د سيب سه س سي لحي ا 
حم س 


( ” ) اتهاء الوكالة : 
( ماده ۷۰۹ ) 


تتاهى الوكالة بانمام امل الموكل فيه > أو بانقضاء الاجل ااحين 
.. للوثانة . وتنذوى ابضا بموت الموكل آي الوكيل . 





هذه المادهة نطايق المادة ۷٤‏ من التقنين الحالى 5 


ra 


مع لادد 457 من التقنين العراقى . 
وتتفق مع المادة ۸٦۲‏ من التقنين الاردنى . 


وتتفق مع المادة ۷١١‏ من التقنين الكويتى . 


لي 
وقد عرض الفقة الاسلامى لاسباب انتهاء الو كالة المذكورة فى اإادة 
3 اامتر حه وغيرها 5 


فنصت ايأدة ٠١١١‏ من/أسبلة على ما يأتى : « تنتهى ا!وكالة بختام 

الموكل به وينعزل !لو كيل هن الوكالة بالطبع » ٠‏ ونصت المادة ٠١١۷‏ على 

ما يأتى : « ينعزل الوكيل بوفاة الموكل + ولكن اذا تعلق به حق السير 

فلا نمزل » . ونصت المادة 1554 على ما يأتى : ١‏ بنعزل وکیل الو کیل 
ايضا بموت الموكل » . ونصت المادة ٠٠١۲١‏ على ما بأتى : « الوكالة 
لا تيوت © تسى اذايرنات الوكيل فيزول حكم الوكالة ؛ وبهذا لا بوم 
وارث الو كمل مقامه » ٠‏ ونصت المادة ٠٠١٠٠١‏ على ما بأتى : « تبطل الو كالة 
إجذرن الى كل أو الوكبل © . 


ر ا اونصیت المادة ٩)۸‏ من مز شد الحيران على ماناتی ۶ نمزل الو کيل 
بخرو جه او خروج الموكل عن الاهلية »© وبوفاة المو كل وان قتعا به 
31 


ا ا ی الاكالةاسيخ الرهن اذا وكل الراخن الغدل اى المرتهنن 
بيع اارهن عند حلول الاجل فلا بنعزل بموت الموكل ولا بخروجه عن 
الاهلية » . ونصت المادة ٠٠١‏ على ما بأتى : « تنتهى الوكالة بنهادسة 


الایء الو کل فيه © کما او وكله بفيض دنه وقضه بئفسه 6 . 


ونصت المادة ٠٠١‏ من مشيروع تقنين الشربعة الاسلامية على مذهب 
الامام 'بى حديهة على مايأتى : « ينعزل الوكيل عزلا حكميا بانجاز 
ما وکل به » (أبن عابدين ج ٤ص‏ ۲۲) ) . ونصت المادد ٩۲‏ من هذا 
رع عل ا ااا اہ ينول الوكيل بمرت الوكلا بجنون ادها 
حنونا مطبما أو الحكم «لحوقه مرتدا ؛ اا اذا تعلق به <ى ااغير » 

( متجمع الابهن ج ۲ ص 7؟؟ ر ۲)۸ ) . 


اده ۲۳ من مشروع تقاس الش بعة الا لاس عاى ٠ل‏ دب 
للك على ما"ناض ۰ ۶ نكرل ااوکیل الفوض بعوت آلو کل م 
تعلبسه أو عزله له إن علم بوت الو ګل او تفايسه أو عزله . وشوزل 
لل نے انی یی اڈ سبق وبتمام ما دک وعليه..ييواذا عضر ف اا وکیل 
فيما وكل عايه بعااع'هه :مو حب اأمزاا» كان‌ضامناله . وان تصرف فيه 
قل العلم كان تحر فه نافذا » . وجاء فى ارضاح هله الادة , مابأتى ٠١‏ 
« وما حر دا علمه فى "نص دن أن العزال أاوكيل بموت الموكل أو تفليسه 


۹ 4 5 
سيف ١د‏ .و ےک © a‏ ج 


| "وكيل له . ولا ينعزل بعزل الوكيل او موته ( الشرح الك 


ملا سس سس م يوسم سس سس س سس ليسي امسن س م | 


أو عزله مشروط بعلمه يما ذكر هو القول الراجع »> ( الشرح 
ااصغير وحائيته ج ۲ ص 5.9 ١‏ والشرح الكبير وحاشضےت» ج ” 
کل لكر . ولصت الماده 8 من هذا المشروع على ما تى > ف تهر 
وكيل الوكيل بموت الموكل الاصيلل أو تفليسه ١‏ ويعزل اإوكل أو 





. لاسا 


ونصت المادة 6 . ٠١‏ من منجلة الأحكام الشرعية على ما يأتى : « بصح 
توقيت الوكالة كان يقول وكلتك شهرا او سنة وانت وكيلى الى الوقت 
اافلانى » . ونصت الادّة ٠١١١‏ على ما بأتى : « تتاطلل 
الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون احدهما جنونا مطيقا ؛ 
لکن تو کیل من بتصر ف اغيره كااو صى والناظر لاتبطل بموته أو جنونه ». 
ونصت الادد ١۲٠١‏ على ما نات «٠‏ بطل ال كاله بذهاب محاهيا › 
مثلا أو تلفت العين الموكل ببيعها او رهنها أو اجارتها أو نحو ذلك 
فخرجت عن ملك الموكل أو افر الوكيل فى الخصومة او القبض بقبض 
الوكل بطلت الوكاله » . ونقتت اللاده 1ل ؟١‏ على مانا ۰ ال نمدا 
انعزال الوكيل بموت الأموكل او عزله الى علمه بذلك © بل ينعزل من؟ 
حينا واو ام بعلم الوكيل بذلك فلا تصح تصر فاته ودضمن أن تحر ف 
بعده » . وهذا الراى الذى لا يشترط علم الوكيل بالسسب انذدی ادق 
الى انتهاء الوكالة » وعو الراى فى المذهب الحنباى ٠‏ يخالف ما يغول 
به المذهبان الحنفى والالكى المذكورين © وبخااف ما هو مأخوذ به فى 
الحالى . 


ا 0 


زمادة ۷۱۰ ) 


| د بجوز للموكل ان يعزل الوكيل فى أى وقت أو يقيد وكاته » 
واو وحد اتفاق بخالف ذلك ٠‏ 
؟ ع على أنه اذا كان للودلى أو الغير مصلعة فى ااوكالة ©» فاده 
لا تجوز للموكل ان يعزل الوكيل آي اد الوكالة دون رضاء من لسه 
مصلحة ف الوكالة ٠‏ ش 
؟ . وياتزم الوكل بتعويضي الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء 
عزله فى وقت غير هلماسب أو ندر ميرر مقبول ٠‏ 


هذه المادة تقابل المادد ۷٠٠١‏ من التقئين الحالى التى تنص على ما بات 


۾ د اتغاف بخالف دل . اڑا كاو ألو كاله بأحر E‏ الك 
بكون ملزما بتعويض الو كيل عن الضرر 
وقت مر ملاسب أو بغير عذر مقول . 


الى ق 5١<‏ 


٣‏ على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصااح الو كيل او لد اإح 


الچشی : فلا بحوز لامو کل ان نهی ١و‏ کال أو نقد ها دون رضساء من 
صدرت أاوكالة اصالحه » . 


© ل سس 


۲۷۹ 
وقد ادخلت على هذه المادة التعمدبلات الآتية : 


١‏ افردت الفمرة الاولى فى الماده المقترحة لتقر ير القاعدة العامة 
ی هذا الصدد . 


؟ ‏ حملت الفقرة الثانية فى هذه الادد لتقرير القيد الذى برد 
عای حق الو كل فى عزل او کیل أو تقييد وكالته : وقد عبر عن هذاا ميد 
:سارة « اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فى الو كالة » : فهذه ادف من 
عبارة التقنين الحذاى التى تقول : « اذا كانت الوكالة صادرة أحى_الح 
الوكيل أو لص الح احنبى ») © الانه لا بشترط لانطياق حكم القد ان 
تم الو كالة e‏ ع ١‏ 1 الغمى © ققد تكون + 
7 مهم و ادارة الال 2 ¢ حيثث تكون 2 س ف 
لل آآڑ یں دالو کل ,! 


؟ ‏ حعات الفقرة الثالثة فى هذه المادة لتقرير التزام الموكل 
بتعو بض الو کیل عن الضرر الذى لحقه من حراء المزل الذى بنطوى 
على تعسف ١‏ مع اطلاق الحكم ©» فلا يقتصر على الوكالة باجر كما 
ناص التقئين ااحالى »6 بل سرى سواء كانت الوكاة بأجز أو بغر أجر . 


انظر كارن المذكراة الا بضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنن الحالى ( م۹ )اق مجموعة الأعمال التحضيربة ع ه ص٤۲٣۲‏ 


° (oS 


والادة المقتر حه تطايق المادد ۷١۷‏ من التقنين الكوبتى 


وتتعق مع المادتين AY‏ و 8211 من التقنين الإيقانى 
لديل AVON‏ التقنمن العراقى التى تتفق مع المادة 
ت۷۱ من التفئين ااشرئ الحانى . 


واحتكام الماده اأقتر حة تعدق مع احكام اأغفه الاسيلامى 

والمذ همان الحنةى والحشلى بخولان الو كل الح ف مزل الود ل 3 
ما لم تكن للغير مصلحة فى !لو كاله ' 

قر نک ت الماده ۲۱ من المحلة على ما المي “ايز للمو كل ان يعزل 
وكيله من الو کاله ولوك اذا تعلق به حق الغير فليس له عزله . 
تما اذا رقن لدو ناله وكين عقتد الرهن أو اعدد وکل آخر ب ببيع ألر يعن 
عند اول احل ادن ۾ اين للراهن لیا کل غل ذلك الوكيل دون 

1 امسر 

رضاء المرتهن . كذ ذلك إو وكل احا آخر بالخصومة بطلب المدعى 
له عزله فى غياب المدعى ١‏ . وف هذا الى انضا : الماد” کک ب 
الحران . 
ربعة الاسلامية عاى مذهب 
بعزل وكيله من الوكالة > 
فك 


ولصت المادة ٩)۸‏ من مشروع تعاين بن ا 
الامام بى حنيفة على ما دأتى تی : « للہو کل ان 
ا رحاس .ادرا عالق" 


قبل العلم صحيح ' 


و 


لصم د ا اا 1 121 1 1ز12 12121 1 1 7972722 a‏ 0 ل ل لل a‏ 5 
س کے دود س د ل اليم 





3 


عمد - ~~ سم . > س سے 


ونشت المادة ٠۲.١‏ من محلة الإحكام ان 000700 
ات امنود الجائزة اك ا و نخها متى 
دا . ۰ 7175 على ۲ ارقش ر 
إحدهما بااقول او الفعل الدال على الرجوع عن الوكالة . مثلا او وكل 
فى بيع ماله او رهنه او وقف داره © ثم تصرف الموكل تصرفا ينقل 
الك قبل تصرف اوكيل + بطلت الوكالة » . 


اما المذ هب الالكز)ة نيرق فى هذا الصدد بين الر كالةيباجر ا 
دغر احر نقد تفلت الماده 56 من مشروع تقنين ااشر بعية الاسلامية 
دالا مذحب لاام الل اير اذا كانت الوكالة باقر ا 
لآزمة لكل من الوكل والوكيلن وان كانت بني إجر نا ك ا 
و كون للموكل عزل وكيله متى شاء ٠‏ وللوكيل هزل نفسه متى شام 
لا ان يكون عزل نفسه فيه اضرار بالوكل او نكرت ارال فى الا( 
٠‏ وليس للو كيل عزل نضسه 
(الشرح الكبير وحاشيته 


فليس للموكل عزله قبل تمام الخصومة 
ويل لما ما وكل عليه من خصومة وغيرها» : 


ج ص ۲٥٦‏ و ۲٥۷‏ ) . 


وفى خصوص النزام الو كل بتعوبض الو كيل عن الضرر الذى احقه 
من حراء عز له »© فان هذا نتفق مع القواعد العامة فى الشرع الإسلامى 
التى تقضى بأن الخرر يزال ( م 5.6 من المجلة ) . وقد اقفر الفقه 
الاسلاآمى الصورة العكسية » حيث انكر على الو كيل عزل نفه اذا كان 
فى ذلك اضرار بالموكل ( م ٠٠١‏ من مشروع تقنين الشريمة الاسلامية 
على مذهب الامام مالك المذكورة حالا ) . 


( مادة ۷1١‏ ) 
١‏ :جوز للوكيل ان بننحى عن الوكالة فى أى وقت » ولو وجد 
اتفق وخالف ذلك . 


؟ ل فر انه لا يجوز لوكيل ان بتنحى عن الوكالة اذا كان الغ 
معصلحة فها » الا اذا روحت اسساب جدية تبرر ذلك © على أن بخطر 
الغر بهذا التنحى »© ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما بازم لصيانة مصالحه ٠‏ 


؟ ‏ وبلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جِرّاء 
االتلحى فى وقت غر ملانم او بغر مبرر مقبول ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة ۷1١‏ من التقئنين الحالى التى تنص على 
ما بأتى ٠‏ 

1١ «‏ يجوز للوكيل ان 
اتفاف ne:‏ ذلك ٠‏ وتم ازل اغلام الهو كلا 
بأجر > فان الوكبل بكون ملزما بتعوبفن الموكل عن 
من حراء التنازل 4 واقك غ متإشب او بف عذن فقول . 


بنزل فى ای وقت يعن الى كالة ) ولو وحذا 
فاذا ات ألو كاله 
الذرر الذى لحفه 


لصااعم ادا الإ اذا و E‏ حدة شسرر ذلك »© على ان مخطر 
ا بهذا ازل :ان بمهلة وقتا كاقلا لتتخذ ماطزم لصاتنة 
محالحه 6 . 


ےد کټچ 0G‏ 2ت GOD ag‏ ا ے ا 








- e a 


د 


وقد ادخلت على هذه المادة التعمدلات الآتية : 


١‏ افردت الفقرة الاولى فى المادة المقترحة لتقرير القاعدة العامة 


؟ ‏ جعلت الفقرة الشانية فى هذه المادة لتقرير القيد الذى يرد 
8 الحق وکیل فى ات ل وقد تبر عن مدا ا كان" 
« اذا كان للعر مصلحة فيها » ؟ فهذه أدق من عبارة التقنم 5 التخالى 
التى تقول ١‏ « متى كانت صادرد لصالح اجنبى » ` لأنه لا ارين 
لانطباق حكم القيد ان تتمحض الوكالة إصالح الغير > نقد تكون اصالح 
الو کل قاس 0 ل o us e‏ الا تلان يفن 


بدن للفر فى ذمة الموكل من المال الذى لدبه لهذا الآخير . 


۳ ب حعءت أأغةر د الشالشة فى هذه المادة لتقرير ااترام الوكلى 
بلعو بش الول عن ااضرر "المى لحمفاء من حراء التنحى الذى نطوى 
ل ال للق الكك” ١نا‏ “تكسن غلى 'الوكالة بار "كما بصن 
انين الخائى : إلى سرى سواء كانت ''و5 لة بأجر أو بغر اجر . 

انظر وقارن المذكرة الامضاحية للمادة المقابلة فى المنروع التمهيدى 
التفنين الحالى ١‏ م ۲ ف مجمووعة الاعمال التحض م به ج د ص 
oo‏ 

والمادة اأقتر<ة تتفى مع المادة ۷1۸ من التقنين الكويتى . 


وتقابيل اادد ١ 7 EON‏ و 5 من الحفكين العرافى ٠.‏ 


وتقابل المادتين ۸٦٥‏ و ۸٦٦‏ من التقنين الأردئى . 


زالذ هان الحنى والحنيئى بخولان الو كيل الحق ى التنحى عن 
الوكالة + ماام تكن للغير مصلحة فيها. 


زد اهت المادة ٠١۲۲‏ سن المجلة على مأ اتی : « للوكيل أن يعزل 


ات ا وای د الات ا اك ما ا فر لكي 
بالخصومة وشراء معين ان نعزل نعسه من اإوكالة » ما لم تعلق به 
1 ق الغير فيجبر على ابقاء شي اا علم اليكل زل 
سرن الو يل ارا الى ان بعلم الموكل » . 

ولحت الملادة ٩)٩‏ مى مشر هع تعنين الشربعة الاسلامية على مذهب 
الأمام أبى حنيفة على ما بأتى : « للوكيل بالخص ومة وبشراء المعين 
مزل نفه يشرط علم مركله ٩‏ . 

الول نضا "اكاد تين ۹ و ١۲١.‏ من محلة الاحكام الشرعية 
اتسن تقدم ذكرنهما تحت المادة السابقة ٠‏ 


اما ال هھ المكالكى فيه 27 6 هذا المدد بن الو كالة بأحر والوكالة 


ا المادة م٠‏ مر مشرو تقنين الشر بعة الاب._لامهية 
تقدم ذکر ها كحت ال ا والطتانفة . 


3 4 
عل ماه الإمام سالك ادي 


سے ل ا س د ل ا ل س سم سه 
ہے : = 


1١ لال‎ 


اللسسسسسسمر ا ل ج : س e‏ سينو 





وفى خصوص التزام الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه 
مذعب الأمام مالك التى تقدم ديتريغيد ا نحت الماده 


سے يا 


ga. 


( مادة ۷۱۲ ) 


اذا انتهت الوكالة » فتهتر مع ذلك قائمة فى جانب الوكبل » مادام 
لا بعلم بانتهائها ٠‏ 





هذه المادة مالآ e‏ 


وعى تتفق مع المنادد 1١/5565‏ من المشروع التمهيدى لانغنين النحالى 
النى تنص على ما بأتى : « تعتبر الوكالة فائمة فى جااب الوكيك أ 
حتى او كانت قد انتهت ۰ مادام لا بعلم دانتهائها » . 
الادة فى لحنة ال)راحعة | محموعة الاأعمال التحضير به ج وص 


کا و ۲٢۲‏ فى الامش ) ۰ 


وقد حذافت هذه 


الوأكل الا من وقت غلمه به . فتعتبر الوكالة اقالهة فى حانب ا 
ادام لا بعلم بانتهائها : كما اذا عزل الموكل الوكيل ولم بخطره بذلك » 
جروت ضر ف اثر التوكلاف الذى شرمك؟ الكل ندل راا خط n)‏ 
اأوكل . 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۲/۹٤۷‏ من التقنين العراقى . 

ونتفق مع المادة ۸٦٥‏ من التقنين الأردنى . 

وحكمها مغرر فى الفقه الاسلامى : 

نقد نصت المادة ٠١۲١۳‏ من المحلة على ماأتى : 
اليل :1 بقل على الأكالعه أا 
تصر فه صحيحا الل ذلك الوقت « 


« ارا 


5 اذا عرزل الوكزا 
أن ,يبل اليه خبر العزل 4 ويكون 
٠‏ ونصت المادة ١5١514‏ على ما ياتى : 
ل بالزاك ل كط ةة» ‏ نازققع اقم الزن شو يو 
الوكالة فى عهدته الى أن يعلم الموكل عزله » . . 
ونصت المادة ١/511‏ من مرشد الحيران على ما بأتى : ١‏ للموكل 
ان .عزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاها وتحريرا بشرط و 
مالم تعلق به حق الغير » . ونصت اللادة 1415 على ما باتى : 
١‏ لاوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسسه من الوكالة + مالم 
ابقاء الوكالة . ويشترط علم الموكل 
)مزل ؛ فيكون تضرف الوكيل جالزا الى ان بعلم الموكل » . 


بتعلق به حن الغير فيجبر على 


و بصت, اأ ادد ٩)۸‏ مر مشرو ع تعنين الشر بعة الاسلامية عاق مذهب 
الامام أبى حنيفة على ما بأتى : « للموكل ان يعزل وكيله من الوكالة › 
مالم بتعاق بالتوكيل حق الغير . ويتوقف انعزاله على عللمه . وتصر فه 
تقل العلم صحيح ١‏ ( مجمع الان ليخن "20 0/1015 ` أبن عابد بن 
١‏ و 195 ) . ونصت المادة ۹)١‏ من هذا المشروع على 
ا أتى ٠‏ « للوكيل بالخضومة وبشراء المعين) عزل نغلده ,بشرظا عام 
مو کاه » ١‏ أبن عاندین ج 6 ص 2596 ) . 


)ا کر 
3 





























١ 

1 رمادة ۷۱۳ ) أنظر المذكرة الابضاحية للمادة المقايلة فى المشروع التدييدى١ ا‎ ١ 
E e o Î على اى وجه كان انتهاء الوكالة » يجب على الوكيل أن صل‎ ١ ١: 
. بالاعمال التى بداها الى مرخلة لا يخثى معها ضرر على الموكل‎ 


؟ - وفى حالة إنتهاء الوكالة بموت الوكيل » بحب على ورثته » 01 
اا ورت ف الأعلية و كوا لفل الم ابال و كا0 , لان يبادردا الى | 
| 
| مم 
4 








والمادة آأفترحة تما الال" ٠٠١‏ م ال ي 
وتعابل المادة ۸٦۸‏ من التقنين الأردنى . 
اخطار الموكل بموت مورثهم » وان يتخنلوا من التدابر ها تقتضيه لان .كك ملل 0 gE‏ 
ن ج الموكل . ل على الفقه الاسلامى لعقد الوديعة على نحو يتفق. : 
5 د تطاب اا ١ 1 0 ١‏ 7ك ا SF‏ 
AY‏ 4 > عد لين 8 زيف ..- و کک 78 نقد نض ت الاد چ ا نیز دم الح إن علق رما بای :7 0011 
م 1 - E‏ 
بي E‏ حملي رم لمو كل » ؛فى الفقرة الأولى هو تسليط امالك غره على حفظ ماله صراحة ١‏ 
تعاره «١‏ 7 وچ انا هى الال (إودع عند امين لحفئله » . 
اتخلر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة ؛ ف اأششروع التمهيدى للتقنين 


الحالى ( م 195 ) فى مجموعة الأعمال التحضرية ج تهت ص ۲۴۸ . ١‏ 








٠ 
0 


و دلال ٠.‏ والودبعة 





واءدست اا6 AL‏ من مر وع تقنبن الشر عة الاسلامية على 
والمسادة اأقتر حة تتفق مع الملادد 711 من التقنين الكويتى . على حفظ ماله صراحة او دلالة . والوديعة ما تترك عند الامين الكففل 
والفقرة الاولى منها تتفق مع المادة 141 من التقنين العراقى . | هقط هالا أو غيره » ٠‏ وجاء فى اأذكرة الايضاحية لهذه المادة ها يأنى : 
: 98و ل لدت كلمة فقط 3خ الععادة ل حر ج العار دة لھا ما ره للحفظ. 

K> كه ر‎ (E CSE CNG Eee Gov! 
أبن عابدين ج وض ]دلا . محا بهن جح ا‎ ١ 3 و‎ 7 ' ْ 4 7 
. ) فت القديى 3 فلن كا‎ . ٣٣۷ | والستد ااشرعى للمادة الأترحة أن حكمها بهدف الى المحاائله على‎ ”" 4 
' 1 5 ' : ةركن ع وهذا أمن مقاضد الشرعة الامبلانية: التى تقوم‎ 

GE 3‏ ذا 1# . : تفنسء اا 1 1 : 

احكامها على تحقيق المصالح المشروعة للناس ٠‏ ونصت ده ۸۳| من مشروع تعذين الشمربعه الاس_لامية على 1 
1 مذهب الأمام مالك على ١ا‏ يأتى : « الابداع توكيل على «حرد حفظ المال٠‏ 
وااودبعة ھی الخال الو كل عا محرد دنئله . وللمودع اسنترفود 1 





. من التقنين الأردنى‎ ۸٦٥ مع ما حاء فى الادة‎ E. 














ال 1 , 9 
4 : لفصل الرابع الودىعه متى شاء . وللمودع عنده ردها له متى اراد › الا اذا عاش" 
* ما خي القلدت “نكا . 
الوديعة اشتخى خلا فى ذلك فيعهمل به » . 
) (هادة ١ ) ۷١٤‏ س الاعات الدع ۶ة . , 
الوديعة عفد بتولى شخص بمقتضاه حفظ مال لشخص آخر ٠‏ ( مادة ٤ ) ۷۱١‏ 
کالہ وا سس ےا ١‏ على المودع عنده ان يتسم الوديعة . 
لي ورد ا 7ش الكتينا التعالى ھی ںا ی | ےا ا اها دون أن باذن له ال لك صراحة 
4 2 3 7 عا 5 55 عه | ا ار م٠ f‏ ذه دء وؤ ذاك د : 
ما باتى : ١‏ ا!وديعة غعقد باحزم به شخص أن بتسملم شیا من آخر © 9 ار as OS‏ ودع ى د 
على ان تولی <ففك هذا الشىء ؛ وعلى ان برده عينا ٩‏ . 8" 2 ۰ 3 
ا 


7 عاتة 3 اودع عنده > معان الالتزا اثر المقد ٠‏ ويجبان بنصب 
كما سدق القول . والعملية القانونية القصودة م Aka‏ ا كبا DT 1 "١‏ 

5 انڪ قوالى اردع عنده حفذل الودبئعة . حيث رتب عقد الو دبعة واإهقرة ازثانية منها تتفق مخ المادهة ١/405‏ من الحفنين العراتى. 
ن 

وات امي ف مرها الي ادى العملية رالد و | نفا ااا ورک الععفيق اما 

. من العفد‎ ٠ 


هذه المادة. تطابق المادة ۷۱١‏ من التقنين الحااي . 









4 انظر SA‏ الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى اق جره 
ود جا التعرىف فى الماده المغتر حة على :حو نتچار لین اکن ااحالى (م ۹۹۹ ) ف محموعة الأعمال اللا ةرج هص 000 
العقد . 












أ 





إلوكام الاد المقترخة تبفق مع احكام الف الاشلامى : 





١ 

۱ 
للم ودع أن ب .تعمل الودبعة وبنتفع بها بدون اذن داحها ١‏ 
وأن استعملها بلا أذنه وهاكت فى حال اإستعمالها فعلا.ء ضمانها » . 
ما اتی : 








ت الاد د 5 عا 


« ليس للمستودع أن تصرف فى 





4 ذلك و هلكت ةيد 0 20 او بالمسبتميى أو اأرتهن فلمالكهيا 
اديار فى تصدمين المستودع أو فى تضمين المستاجر او المستغير 










8 .لخدت المادد 


1 


۲ من اللحلة على ما باتى 20 کنا ٢‏ سسوغ 
اودع استقمال الوديعة بأذن صاحبها » فاه ان بؤخرهنا او 
تعجر ها لار وان برهنها ايشا . وأمسا لو آخرها او 
ر ا ادن اها نهلكت او نقعيت قيمتها فى بد اا | 


أو المستعير أو الارن ضمن » 
ار هة الاق عن 




























اعار ها ل در 





' ونصت الأادة ۸۵۸ من ٠شسروع‏ اتقاين 
مذهب الامام ا هة ع ماأتى 


المودع عنداه الوديعة اذإ خلظها سال غره فر اذن مااكوا بحيث 


: اسمن 
لا تتهيز . ولاذا حاط الودع عنله الودبعة نماله باذن مالكها بحيث 


لانتهمز ا ما 5 


8 98 المادة ؤم غلى ما لانن :ذا أنفق المودع عنده بعض 
0 ااوديعة ورد مثله . ثم خطهد بالباقى خلطا بمنع التمييز 4 ضسسمن 
9 الكل » ( الدر المختار وحاشية أبن عابدين ج؟ ص۷11 ) ° 
1 ا ونعنت المعادة ٠۸۸‏ من مشتروع تقنين الشريعة الايسلامية على 
مذهب الامام مالك على ما بأتى ١‏ اذا انتغع المودع عنددة بالودبعة تَغيرا 
اذن الموذع او شافر بها مع امكان ابداغه لها عند أمين فتلفت او تعيبت 
ناء الانتمخاع أو السفر ١‏ فانه بضمئها . فان سافر بها اعدم وجود امين 

| مها عنده فتلفت أو ضاعت © أو ردهالمحل ابداعها سالمةتعد الانتفاع 
لو السفر بها فتالغفت او ضاعت بعد ذلك © فلا يضمنها » 
المادة 189 من هذا المشروع على ما اتی : « اذا تسلف اأودع عنده 

أ دبعة اء اتحردبا بدون اذن من المودع ؛ كالم اشا ااا ولا 

4 مدا الا برد مثلها احل ابداعها ان كانت مثليا او برد قيمتها للمودع 
لا لمحل الااديااان كانت مقوما ©» وكون الريح له فى حسالة اتجاره 
بها » (ااشر ع الص.عير و حاشيته ج ؟*ص ۲۲۰ . الشرح الكبير وحاشيته 


3 


٣۷۸و‎ ۳۷۴۳ ص‎ ٣ 
من‎ 5 


محلة الأحكاء 
7 
هھ 


٠.‏ و لصت 





٠‏ الةو اہن الفقبية عى 559 ) * ونصت الادة 


اقم عله عا ادع 





0 الودبعة م الان 


العا بها عارية بحرى غيها أحكامها ,» 


و لصت الاد ١٣١١۸‏ عاق ما تی ١ل‏ . للودبع تا حدر الو ديعة ولا 
اا ولا راض ها ولا الانتهاع بها الا بأذن او ت ٠‏ فان فعل ذلك 
E‏ 6 تعد با غخاصسا 







بذلها فى حفظ ماله » دون أن رتلف فى ذلك أزيد من عئاية االشسخص 
العادى ٠‏ , 


ْ الاحكام الواردة فى الغقرتين الاولى ١‏ ا 6 


يد 





(هادة ككل ) ۱ 


١‏ ب يحب على المودع عندة أن بہنل فى حمظ [نوديعة العئالا الى 


= دمع زلك : اذا كانت الوديعة بأخر » وحب على اودع 
عنده ان يذل فى حذكل الوديعة عناية الشخص العادى ٠‏ 


؟ ”ب ولايجوز الاتفاق على مابخالف هذه الأحكام ٠‏ 1 
١ EFA‏ 
٣‏ من التقئن الحالى التى تنص على 


هذه المساداة تقائل المادة . 


ماباتى : 5 


ِ ١ 

١ «‏ .اذا كانت الوديعة نهل لی +72 وب الاق الود عا | 
£ هما سل له ف حف ماله . دون ان .کاو 1 
فى ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد . : 
٢‏ اما اذا كانت الوديعا. باحر ؛ بحب ان يذل فى <نظط ااودبعة 
عنابة الرجل !اعتاد » . Dı:‏ 


یف الات علو ند اراد اا اا ا 


؟ ‏ صيئت الفقرة الثانية تاعتار أن الودبعة بأجر استثناء من , 


الاشل ¬ 


۳ ين استيد لبق عبارة مر الکن العادى » بعبسارة 7 الرجدل | 
المغتاد إل كينا هو الككان 3 حن مواد المشروع ۰ 





١ 
الاثفناق" على مابختالف‎ 
حيث ب احكسن‎ 


ا قيار آي a‏ 
؛ عا ایت دوه ثالثة تقفى سمظلان 


الحكم المستقر فقها والذى شضى د 
عند هھ غل حففل الوديعه ة لاتتعلق 59 العام © فيحوز NE‏ 5 
مابخالفها . فبمقتضى الفقرة المضافة لايدوز الاتفاق على تشدديد 
مسكولية المودع عنده » كان يش ترل ااأودع م مولية اأودع عنده عن 
السب الأحنى . .. بولاتحوز دیف سٹو لے المودع عاد 0 
E‏ هذا عدم مسثوليته عن اخطاء معيئة . ولا جوز لعن 00100 
من المسستولة © كان شةرط - 
كله تطسقا لأمادة ۲۲۹۲ م لله التى لأفكير الاقات على 5 
ان تحمل 'المدين تبعة القوة القاهرة ؛ أو على اعفاله من , 
اة اغلن» عدم تنفد للك ابي امي . اذ أن مثل هذا i‏ ۰ 
ینای ودعب العقد . 1 0 
1 


والمادة المقعرحة. تقابل المادتين ١٠/٠٠١۲‏ و ٠١١‏ من النقاين 
or‏ غٍ ِ 







ھا عدم مشت لل عن 





pe 


TAS 


— للسيهيممم | ٠‏ س س سيم 


شه د سه الت 


ونقابل المادة 1/AYY‏ من التفنين الاردنى 
و تقال المادة: باب من التقنين الکو تى 
انظ ر "او قارن المذ كر ة الايشذ_احية للمادة المقابلة فى المشروع 
التمر. دى للتقنين الحالى ( م ١٠...‏ )فى مجموعة الأعمال التحضيربة 
4 5 ص o E‏ 


فقد نصت اله دة ۷۹۸ من هر شد الحيران على ماياتى + « بحب 
على المسةردع أن بعتنى بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله وأن نضمه ا 
بأتمنه على حفل ماله ممن فى عيالد» . ونصت الم أده . .لم على ماباتى: 
« الودبعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقا سواء امك التحرز ام لا ؛ وانما 
بذ منها المستودع بتعدية عليها او بتقصيره فى حفظها » . ونلصت 
8 كلم على ما أي : « اذا كان الابداع بأحرة » فهلكت 'وديصة 
او اعت باسب يمكن التحرز مله 4 فغاتمانها على الوديع 715 


ونصت المادة ۷۷۷ من المجلة على مابأتى ١‏ « الوديعة أمانة فى بد 
بناء عليه اذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون سنه 
وتقصيره فى الحففل ٠‏ فلا بلزم الضمان . الا انه اذا كان الابداع باجرة 
على حفظ الوديعة > فهلكت أو ضاعت يسبب بمكن التحرز منه : ازم 
ااستودع ضاف بين الم اسه سوست :الى اة اسل کا ای : 
«:مستودع ان بحفظ الوديعة فى المحل الذى بحفظ فيه ماله» . ونصت 
المادة ۷۸۲ على ما ياتى : « يلزم حفظ الوديعة فى حرز مثلها » . 


الردبع : 


ونصت المادة 1۸٤‏ من مشروع تقئين الشريعة الاسلامية على 
مذ هب الأمام مالك على ماباتى : « الوديعة أمانة فى بد المودع عنده > 
فعليه ان بحافظ عاءها وان بتمهدها بالصيانة مما بخاف عليها منه > 
فان اهمل فى المحافظة عليها وتعهدها بالصيانة كان ذلك تفريطا منه 
بوجب عليه الضمان © ( الشرح الكبير ج۲ ص۲۹۲ ٠‏ حاشية الشرح 

بر ج ص ۲۸۸ ) * ونصت المادة ١1٠‏ من هنذا المشروع على 
ماياتى : « اذا ضاعت الوديعة أو سرقت من المودع E ECE‏ 
! الب كينية حفظها التى اتفق عليها م الود" أو »التى اجرئ با 
العرف فى حفظ مثاها ؛ او سبب نسيانه لها فى موضع وضعها فيهكاو 
بدخوله بها فى مكان مع تمكنه من وضعها فى ته او عند امین قبل 
دخوله بها : ذانه بضمئها فى حميع هذه الحالات » ( ااشرح الصغير 
وحاشيته ج ؟ ص 56١!‏ . القوانين الفمّهية ص ۹ء١۲‏ ) . 


الضغر 


ونصت المادة ٠۳۲١‏ من مجلة الاحكام الشرعية على ماباتى : 
« لزم الوديع حفظ الودبعة بنفسه او وکله أو من بحفظ ماله عادد 
كزوحته وعبده وخادمه . فله أن يدفع الدابة لسالس دوابه والامتعة 
لخازنة والحلى ازوحته لقيامهم مقامه فى الحفظ » . ونصت المادهة 
۷ على ماياتى : « للوديع الاستمانة بالاجانب فى الحمل والنقل 
حت حاز له نقل ذلك وفى سقى الدوآب وعلفها وفى رعى المواثى ؛ 
ثلا بعد خالك تعدبا . ونكت الماد ۴۸ علن ما بأتى ٠‏ 73 طزرمع 
1 حفظ الودبعة فى حرز مثلها ؛ والحرز فى كل حالة بحس.وا؟. 





أ 


يي عدا مالع يوه 


١ 
١ من مشرو ع تفلن ااشر عة الا سرلا ج ع‎ AT ونصت الماده‎ 
مذهب الامام ابى حنيفة على ماياتى : « اشتراط الضمان فى المودع'‎ 
عنداهة باطل ») ( ابن عاندین ورد اأحتار على الدر ا!لاختار 4 1 ص‎ 
. ) 0٩ 


n 
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سو ت 
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ونصت المادة ٥‏ من مشر وع تفدسن الشربعة الاستلامےة علق 
مذهب الامام مالك على ماياتي ٠‏ « الاصل فى المودع عنده انة أمين ؛ 
فلا يضمن الوديعة ولو شرط عليه ضمانها > الا اذا فرط فيها وكان 
بالغ رشيدا » . وجاء فى ابضاح هذه المادة أن المودع عنده لوشرط 
عليه ضمان الوديعة ولو بدون تفريط » لا يعمل به : لأنه شرط يخرجها 
عن حميعتها الشرعية . 


( حادم ¥۱۷ ) 


لیس للمودع عنده ان شب عله غيره فى حفظ الوديعة دون اذن 
صريح من المودع » الا ان يكون مضطرا الى ذلك ببب ضرورة ملجئة 
عاطكة . 





هذه الماده تتفق مع المادة "7 من التقئين الحالى التى تندں على 
انا :و للمودع عنده ان بحل غيره محله فى حفظ الوديسة 
ضرورة ملحئة عاجلة » . 


وقد أسديدلت فل هذه المادهة عبارة « أن ننیب عنه غيره فى حففل 
اأوداعد (( بعيار 5 1 اق بحل غيره محله فى حففل الوداعة . 

انظر المذكرة الايضاجية للمبادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقئين 
الحالى (م ٠٠١‏ ) فى هجموءعة الاعمال التحضيربة ج٩‏ ص١٠‏ 960؟و١50.‏ 

والمادهد المقترحة تتفق مع المادة ۷۲١‏ من التقئين الكونتى . 

وتنتفق مع المادة )1/۸۷ من التغنين الاردنى . 

وحكم الماده المقترحة يتفق مع احكام الفقة الاسلامى : 
مدهب الأمام مالك على ماباتى : « اذا قام المودع علده بابداع 
اودعها عندد © فعليه ضمانها الا أن كون الغير الذى اودءها عنآده 
اتا له أو زوجة اعتاد الابدانم عندهما أو رشبت بالبينة انه اودعها عند 
غيره لضرورة طرأت اله فلا «ضممتها » ( الشرح الصغير وحاشيتة ج۲ 
ص۲۲۲ ٠‏ الشرح الكبير وحاشيته ج۴۳ ص ٠ ) 58٠0‏ 


ونصت المادة ۸.۲ من مرشد الحيران على ما ياتى : « لا تجوز 
للمستودع أن بودع الوديعة عند أجنبى منغير عذر بدون اذن صاحها. 
فأن أو دعها بلا اذنه ؛ وهلكت بتعدى ااستودع الثانى ؛ فلص_احسب 
الودبعة الخيار ان شاء ضمن المستودع الأول أو الان ٠:‏ نان كا 
الأول فله الرجوع على الثانى وان ضمن الثانى فلا رجوع له عل احد ». 


58١ 


2 دده 5 - = > 
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ونصت المادة ۷۹١‏ من المجلة على کو کی ھی ارد وا ال نجعيو ناا ؟ ل وبر د الشیء 
ايداع الوديعة عند آخر ندون 031 واذا اودعها فهلكت صار ضامنا ٠‏ | فى المكان الذى تحب فه حفئله ۰ وتکون مصر و فات الرآد علق المودخ. 
ثم اذا كان هلاكها عند المستودع الثانى بتقصر اء نعد منه . فالمودع | كل هذا مالم بو حد الفاق يقنى شبر ذلك »# . 
مخير ان شاء ضمنها للمستودع اال وان ناء ضمنها للثاني © قان 
ذسمئها للمستودع الأول فر حع على الثانى بماضمنه » . ونصت الماده 
١‏ على ماباتى : « اذا اودع المستودع الوديمة هند آخر باذن المودع) 
خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثانى مستودعا © . والمادة المفترحة تطابق المادة )۷۲ من التعئين الكويتى . 


و مع الماده 1/1 من التقئين العرافى . 


الظز امد كر ة الإيضاحة لهذه الماده 6 مجموعة اال تحضر نه 
ع 6 ص 00 . 


ونصت المادة ۸٥1‏ من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على 
مذهب الأمام اا حنيفة على ما باأتى : « بضمن المودع عنده أن -حفظ وتتفق مع المواد 1/۸۷٦‏ و ۷۷ و 1/۸۸٩‏ من التقنين الارددى . 
الوديعة بغير عيالة ولم ياذن له المالك »> ( الدر المختار حاشية أبن واحكامها تتفق مع احكام الفقة الاسلامى ٠‏ 
عاندین ج 1 ص ۷٥١‏ و لاهلا ) . ونصت المادة لام من هذا المشروع ند رغ اا اوم و كاوس الحلة على مابأتى : « بلزم رد ا'ؤدعة 
على ماياتى ھا اذا ی ا لمو دع عنده د فع الوديمة الى عياله فدفعها | لصاح .ها اذا طا ها ©» ومؤونة الرد وااتسليم ای معساربفهما وكلفتهما 
اليهم أوالى أحدهم > وكان بمكن دفعها الى غرهم »؛ ضس 5 . وجاء عائدة الى المودع . واذا طلبها المودع فلم يلمها له المستودع ؛ وهلكت 
فى المذكرة الايضاحية لهذه المادة ما يأتى : « أما أذا نهى المودع م ]أو ضاعت . ضمنها المستودع * لكن اذل كان ددم تسليمها وقت الطب 
عن ددم الوديعة الى عياله وكان لا يمكنه الاستغناء عنهم زر ؤر | ناشئًا عن عذر › كان تكون حينئذ فى محل بعيد ١‏ نہ هلكت أو ضراعت ٤‏ 
فلا بلزم الضمان * . ونصت الادة ۷۹۷ على ماياتى : « بعتبر مكان 
الالسدع رقم لي االوديمة . بالطلقاللا اودع مالف رون 004 

قت المادة ٠٠٠٠١‏ من مجلة الاحكام الشرعية على ما يأتى ١‏ | فى استانبول ايضا ؛ ولايجبر المستودع على تسليده فى ادرنة » . 
للوديع كن ا ار دة إل اعا إرالى اجن ثقة لغتدر تمن | وليت الماد ۷۹۸ على ها با ١‏ منافعيالوذشة ا |7 | 
حضره الموت او خاف عليها من نهب او حرف او غرف او هجوم عدو | نتاج يوان اتوديمية اى فاوة ولنه وشعره لصاحب اجون © " 
اأ اراد قرا ولم يجد صاحبها ولامن يقوم مقامه » جار له دفعها الى 
الحاكم > فان تعذر ذلك دفعها الى ثقة يحفظها 6 . ونصت الادة ١٠١۷‏ 
على 7 3 ایس ارد ت ان بذع الوديمة لدی یی ون 
۴ ادر من عكار الالفة فى المادتين السابقتين " ٠‏ 


اليهم 1 لامشممن ”4 ( حتحمع الاذهر ودر المنتقى 1 ص٢۲:٣‏ ( 5 


مذ مب الامام ات حئيفة على ما ا اه ازا ظلت المودم الودذبعة 
كون نماما ونضمن . ب واذا ححدها بعد طلب المودع ؛يكون 

وحاء فى بدابة الحتهد ) ج ص Ne‏ ( ما با تی : ليس للمودع خاصما و نتسمن ولو أثر اعد ذلك لك ونصت المادة Aoo‏ من هذا 
عنده أن يودع الودبعة غيره من غير ار # افا نهل "معنن ١‏ اوقال المشروع على مابأتى : « للمودع عندهمئم دفم الودبعة لصاحبها اذا 
ار صبفة أن اوها عند طن تلزمهنققته لم يشمن لاثه شيمه باهل || فيد بها الاضرارهبالقرية .دجا ي المدكرة ا ا 
ره . وغليك مالك انا شيتودع ما اودع عند عياله الذسن نأامئهم وهم | ماباتي : « اذا صد المودع أن بسترد الو دىعة ليضر بها غبره فللمودع 
تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة أو ءن أشبههم * وبالجماة فعند | عاده أن بمئمع دفمها اليه ©» وذلك أن كانت الوديعة سيفا مثلا أراد 
الجميم أنه بجب عله أن تحفظها مما جرت به عادة الداس أن بأخذه أن ضرب غه به » فله منم الدقم حدتى يعلم عنوله "ث4 


تحذظ أموالهم ٠‏ الأول » وآنه ينتفع به على وجه مباح » ( الدر المختار ج٤‏ ص۱١۷ ٠‏ 
( هادة ۷1۸ ) ونصدث الادة ٠۴۴۳١‏ من مجلة الاحكام الشرعية على ابأنى : « يلزم 
الأوديع ر د الود عة حن طات رها 0 و نيول لعذر « 


| - على المودع عنلده » متى افتهى عافد الوديعة > أن برد 

الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها الى الودع اوالى من بخلفة ٠‏ | ونصت المادة 1۳۳۷ على ما باتى : « يضح رد ال دبعة الى ربها والى 

: / إ' ١ _ ١‏ ]) وكلة فق اقبض اموأله والى من بحاظ ماله عادة ٠‏ . ونت 8201 

ا ود و الوديقة فى التكانبالدىيكاق نازع حفظها فيه ٠‏ دنكدت || , ۽ ۲ على نااباتى.:_مؤوئة رد الوديعة وحملها عل مالك » د 

مصروفات الرد على المودع ٠‏ على الودبع الا لمكينه من أخذها » . ونصت المادة ١8‏ على مانباتى ٠‏ 
« منم الوديحة عن ربها عند طلبها بلا عذر بعد موجبا للضمان » . 


ا ا ا م ب س و 


( مادة ۷۱۹ ) 


٠ كل هذا مالم يوجد اتفاق يقفى بغړه‎ ٣ 








. .ك العترو ع العمويدئ اين 
اا ا الق اماد ۷۲۲ من وعدا الین . ,تد كانت أ ١ت‏ اذا باع وارث المودع عنده الوديعة وهو حسن النيه » فليس 
اة . ٠.‏ من_البمشروع ال لتمهيدى تحرى على الو حه o,‏ عايه )ا کھا الا رد ها قمضه من الثمن او النزول له عن حقوقه قعل 


على الو دیع متی امت کک دوعتا ؛ اانا تر د الع الك 19 ال من كل الاشترئ-» 


هذه المادة ققق مع الماده ۲ 
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١ت‏ واذا كان تصرف الوارث تبرعا » فانه يلتزم بقيمة الوديعة 


مومس سمه 





: التزامات المودع‎ - ۲٠ 










رهارة ۷۲۰ ) 





عانق ماناتى : « اذا باع وارث المودع عنده الشىء المودع وهو حسن 
١ 0‏ فليس غلية الگا رد كاسقشنه من الین اا ااتعنازل له 


بعيءته وقت التبرع » . 


و رتد ادخلت على هذه الاد تعدنلات لفطة على الحو "الوارد فى 
1 الادة الممتر حة اج حعلت هذى الأخيره من فقر تين 8 


| - تعشير الوديعة بغر اجر › مالم بتغق على غير ذلك صراحة 
او سنتخلص ضهنا من ظروف الحال ٠‏ 











به 
؟ ل فاذا اتفق على اجر » وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء 
الودبعة » مالم «وجد اتفاق أو عرف يقفى غر ذلك . 








































وا ٠‏ 5 
عذه ' الاد و حمق مع المادد ۷۲٤‏ من التقنين' الحالى ال تنص 
على ما بأتى : « الاصل فى الوديعة ان تكون بغير اجر © فاذا اتفق على 


احر وجب على المودع أن ودنه Ts.‏ الوددعة مالم بو حك ١‏ 
| ا 


اتغاق يقضى بير ذلك » . ١‏ 
لي 4 
١‏ م 


وقد حملت حكء الاذة من نفرتين اعال الار ال5913 3 ا 
المقترحة » وعدلت تعدبلا لفظيا » واستكمل حكمها «اضافة الاتفاق 
الضمنى فى الفقرة الأولى © واضافة العرف فى الفقرة الثالبة . 

انذلر المذكرة الانضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى التقنين 
الاحالى ) 9 د اسلا مجموعة الاأعمال التحضر به 3 قص “1 ؟ 


وب اا اوه 6" 





ww 









0 
011 


5 


( انظر المذكرد الابضاحية للماده المقاللة فى اأشروع التمهيدى لاتقنين 
الحالى ( م ٠.٤]‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضربة + ٠ه‏ ص 5د" 
ب" 5 . 


والمادة المقتر حة تنتفق مم اأسادهة V5‏ من التعنن الکو نى 5 





وتقابل المادة ۸۸۲ من التقنيي الأردنى . 


واحكام المادة المقترحة تتفق مع احكام الفقةاالاسلامى : 


م کی التهادة0.< من (الجلة ,على ملویاتی ر١‏ ..... اواذا مات 


1 , 9 
من تر کته E‏ دونك 57 هاده المقتر حة تتفق مع الاد ۹1A‏ من التقنين العرافى n‏ 


کک داد اہ ن کو اوی ا سيداق ١‏ تین عيمالبيه کو ی ی 
مات المستودع جاعلا حال الوديعة ولم توجد فى تركته ولم تعرفها 
الورثة » تكون دينا واحبا اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء 
الوديع فيها » ' ونصت المادة ۸١۸‏ على ما يأتى : « اذذ مات 
؛ لياوع فياع وارثه الودبعة وسلمها للمشترى فيلكت فى بده © 
يخر صاحبها بين ان يضمن البائع او المشترى ثيمتها يوم البيع 
لم ان كانق قيعية او مثنهااان كانت مثلية © سؤاء كان الوارث 
البائع يمام انها ودبعة اولا . وان كانت الوديعة قائمة فى يد المسترى 
بخير صاحيها ان ثاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ 


ااشمن »© © (( 


وتتةقق مع المادة ۷۲١‏ من التقنين الكوبتى . 


واحكامها تتفق مع احكام الفقه الاسلامى : 


ند نطنت الاد 0۹۷ من مرشد الحيران على مأ لك 2 000111 
للمستودع ان بأخذ احرة على حففل الوديعة © مالم شيترط ذلك 


م 


فى االعقد 1 ارد المحدار را0 !"اليد ية رقم ا 


ونصت المادة 1۹١‏ من مشروع تقنين الشربعة الاسلامية على ر 
مذهب الاسام انك .علق ما باتى : 3 ل" 2202 أ 05 ` 
) احرة على حفظ الودىعة او اجرة المحل الذى وضفت افيه » الا" اذا 1 
اك.خرط ذلك عند الإيداع او جرى به عرف خاص . وله أن نطالب 

نما أنفقه فى وسائل حفظها وصيانتها » ( ااشرح ااصلغير وحاشيته ٠‏ 


ج كص ۲۲١‏ . القوانين الفقهية ص 7056 ) . ۹ 


ونصت المادة ۸٥١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على 
مذهب الامام أى حنيفة على مابأتى : « يضمن الودع عنده اذا مات 

















ممحهلا 0 ولم بين الوددعه © ) الدر الختار 36 ص۹۸٥۷‏ و ۷0۹ 5 









5-0 المادة 1۳١١‏ من مجلة الاحكام الشرعية على ماياأتى : 1 
شمن الوديع اذا مات مجهلا الوديعة » فلم بعلم حالها ولم توجد فى 


| كلا وتفرللها التركة ادائ الديون من غير) تغضيل/8.. 


وجاء فى بدالة اید رمل ۲۹٠١‏ ).نا ا ١ ١‏ ر ا 
عدده على حففل الوديمة »© . ف 


أ 





vg -_‏ سم سے لمهم 


) ۷۲١ مادة‎ ( 


على المودع أن برد الى المودع عنده ما انفقه فى حفظ الوديعة › 
وعليه ان يموضه عن كل ما لحقه من ضرر بسبب الوديعة . 


وده المادة تطابق المادة ٥‏ من التقنين الحالى + مع استبدال 
كامه « ضرر » انكلمة « خسارة » . 

وتتفق مع المادة ۷۲۷ من التقنين الكوبتى . 

وتقا ل المادتين 135 ۲/۹١۷‏ من التقئين العراقى 

وتعابل المواد 86م و ۸۸٥‏ و ۲/۸۸٩‏ من الاقنین الاردنى . 


ونا تنضى به النافة المقعرخة.من "الام الواذعتنفقات حفظة"1لؤدللة 


فقد نصت المادة ۷۸١‏ من المجلة على ما بأتى : ٠‏ الوديعة الى 
تحتاح الى النفقة . كالخيل والبقر . نفقتها على صاحبها ٠‏ 
هذا المفىئ انفضا 5 ۲ من مر شد الحيران 


٠ »‏ وفى 


ونصت المادة ١99‏ من مشروع تقئين الشربعة الاسلامية على 
مذهب الامام مالك على أن « للمودع عنده أن بطالب بما أنفقهفى وسائل 
حففل الوديعة وصيانتها » ( الشرح الصغير وحاشيته ج۲ ص٥٠٠۲‏ 
القوابين الفقهية ص 551 ) . 


ونصت الادة ۱ من محلة الاحكام الف"عيه عر ملام ناتى ٠‏ 
ای الشتاحت لذلك » . 


كذ لك بعر الفمّه الاسلامى الزام المودع بأن نعو ض المودع د 
يخطر به المودع عنده حتى بتخدذ 
ما بلزم لمنع العدوى © والا كان مسنولا عن تعو يض المودع علا . 
بذك کا چ فده ئ م 


کت اب ان لدع ان 


۳ انتهاء الوديعة 
(مادة V۲‏ ) 


ينتهى عفد الوديعة بانقضاء الاحل المتغق عليه صراحة او ضهنا ٠‏ 
فاذا لم بتفق على اجل » كان لكل من الطرفين انهاء العقد اى وقت. 











هذه الادة مسن خاامه 

وهى تقایل اة ا من الشروع التمهبدى للتعنن الحالى 
المت کاات تلص A‏ اا هر الآحل 
المتغفق عليه. ؟ ‏ فاذا لم بتفق‌على‌الأحل صراحة أو ضمناء حدد القاغی 
احلا تنتهى فيه الودبعة ث ولكون هذا الاحل مدا اده القن بتعادم 


n o n 


سة ياب كاي 1 YAY‏ 





بها الالتزام برد الوديعة » . وقد حذفت هله الماده فى احنه أأر اجتعة 
اكتفاء بالمادة ۷۲۲ من التقنين الحالى ( م ٠.٠.9”‏ من الملروع 
التمهيدى ) . 


انظر المذ كر د الابضاحية لهذه المادة 92 مجموعة الأعثمال التحضر نة 
ج ٥‏ س 1۲ ف الهامش 5 


عي ایا ا > اذا كان الاجل معينا فى عند الوديعة 6 
خر اة أ ان : انتهى العقد بحلوله ° BUS‏ لم نکن معينا < كآن 
لكل من المودع والمودع عنده ان بنهى العقد فى أى و قت 


و ااه المفتر حة نتفق تتف نتعقى مع الماده مكلا من التمنين الكو بتى ٠.‏ 
وتقايل المادة 1/75 من التقنين العرافى 
وتقابل المادة ١/865‏ من التقنين الآردنى . 


وى الفقه الاسلامى حك a‏ المحاه علي ما باقى ۰ 
« لکل من المودع والمستودع فح عفد الابداع من لسكا يول د 


من المودع والوديع 5 بسخ عقد الابداع فى أى وکت ا وبلزم 
ستو دع أن رد الوديعة اا صاحيها 4 :5 

انظر كذلك المادة ۸١١‏ من مشروع تقنين الشر سة الاسلامية على 
مذهب الأمام أبى <نيفة 4 وقد تقدم ذكرها . 


(هادة "لا ) 
بحوز نلمودع أن يطلب رد اتوديعة فى آى وقت قبل حلول الاجل ٠‏ 
وف عنه الحالة » اذا كانت E‏ باحر » لنانه بحب على المودع أن 


رو ال و سمس يسما هي يه ليييح ته 
مده الادة و ا 


وهی تقابل المادة ٠٠١8‏ من المشروع التمهدى للتقنين الحالى 
ا ن کے ا با + کور اھر دع 0 ” طاب 
رد الودبعه » الا أن كون اجل الوديعة محددا فى مصلحة ااوديع أو 
يكون هذا ماذونا فى استعمال الوديعة » فت هذه 0 ر 
فق ا چ بالماذة وان اکن انان ١01777‏ | 
من المشروع التمهيدى ) . 


. وقل حله 


أنظر المذكرة الايضاحية لهذه اكادة فى «جموعة الأعمال التحضيرية 


قف وة اة دجوا لمر داعا لزي مق عب ا 

ف اى وتت قبل حلول الاجل ٤اذ‏ الاصل فى الاجل انه معين صلجته؛ 
فيجوزل له ان سنزل عن حقة فيطلب رد الوديعة قبل حلول الاحل . غير 
اله اذا كانت الودبعة بأحر © فاله دجب عله أن ندفع الادر ااتفق 
علبه . 
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1 سس ص س ص حسم سس اا ا ی مس‎ wÎ 


ت 


وتتفق مع المادة ۷۲١‏ دن التقنين الكوبتى . 


nS 


) ۷۲٤ (مادة‎ | 


الا<ل » الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عبن لمصاحة المودع . 





ب أن برد إانوديعة قل الأحل المتفق عليه . 
هذه الادة مستحدثه 


رأمل مستقدةسمن التفلن»الآتيين..: 
0" #اييادة 7 من" الاق 1١‏ _الى "الس اجرج على انا" بان | 
« يجب على المودع عنده أن سام الشىء الى المودع بمسجرد طللبه ١‏ الا 
اذا ظهر من العند أن الاجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده 
"إن بلزم الودع ت لے القذىء فی آی ونلا 4 إلا اذا طهر مج العلد أن 
الاحل عين لمسملحة المودع 35 
11 59 ۲ لاد 1.2.5 من المشروعالتمهيدىئ للتقنين:التحالن ۴ و كانت 
للكلاروت بات : 

9 ر اذا كانت الوديعة دون أحر ۰ وتعذر على الوديع ذه sS‏ 
حانظا للوديعة لااب طارلة مشروعة © ار 5101 الودبعة 5ل 
لكر اللعلاق مده ٠‏ 
اد وروز له ذلك ايضا اذا اتضح من العقّد ان تحديد الاجل 
7 اكان لصضلحته هو 6 . 

0 وقد حذفت هذه المادة فى لجنة أاراجعة اكتفاء المادة ۷۲١‏ 
ن التقنين الحالى ( م *..! من المشروع التمهيدى ) . 
1 انظر اأذكرة الايضاحية لهذه المادة فى مجموعة الأعمال التحضيرية 
ني » 3ب#الميامش . 
1. 'فالفئرة الاو لى من الادة القترحة تقرر القاعدة فى هذا اص دد ؛ 
والاستثناء الذى برد عليها . 
7 والفقرة اقام رذ فى الا اء المدكر ر فى العف الآولى . 
فاذا كانت الوددعة دون احر دل + كلف 'علبيغ آنا ل معين أصلحة 
1 اأودع ؛ الآ انه مع ذلك يجوز لامودع عنده فی هذه ا 0 
دل الاجل اذا تعذر عليه لاسباب طارئة مشروعة أن بستمر في 
1 








5 ے 















امس احت ر اس كسمه ہے سے 
e >‏ 


کد ای پا ا ق ادد ار عن لای 


سن مر شد الحران ٠.‏ واللاد»ه A!‏ من مشر وع تعنين الشر عة الاسلامية 


١‏ - يجوز لأمودع عنده أن يلب رد الوديعة فى اى رقت قل حلول 


؟ ل ومع ذلك » اذا كانت الوديعة دون أحر > وتعضر عا الود 
عندد آن بسثمر فى حفظ الوديعة لأسباب طارئة مشروءة » حاز له 


ا :اتی ٠‏ 





سلس لس مير ا ی 
ا r‏ س 


والمادة الممترحة تقابل الام ا ي التفنين المر ا 


وتغقابل المادة ۲ من التقنين ا 





والفغرة الثانية متها تتفق مع المادة ۷٠١‏ من التقنين الكوبتئ .١‏ 


وف الفقه الاسلامى 8 انظر الماده YY‏ من المحلة 0 وألادة A!‏ 
E‏ ار 3 والمادهة ١1م‏ من مشر وع تفنىن ES‏ 






) ۷۲١ ماده‎ ( 


فى <ميع الاحوال ألتى يطلب فيها رد الوديعة عند عدم الانفاق على 
جل > أو قبل حلول الاجل اتفق عليه »> بلزم أن يكون طاب الرد فى 
وقت هلاتم وان براعی فيه الاخطار نی میماد كاف . 








امم مهم o‏ 





هله امار ةر “ج ١‏ 
و يناجم دجب لى جميع الاحوال الا ينطوى طلب رد الودبعة على 
راف ٤‏ وان تعطی فيه مهلة تكفى لان بتدبر الطر ف الآخر أمره 1 
وهى تتفق مع المادة 516 / ۲ من التقنين العراقى . 


وتتفق مم ما حاء فى اأسادة ۹۲ / || من التفنن 21 . 


۰ 
ِ/ 
وحكمها مره الفقه الاسلامى الذى بابي التعسف كما بأبى ان قاجا م 
المنعاقد بطلب قبل ان بتدير أمره . 1 


وتتغق على ما جاء فى المادتين ۷۲۸ و .77 من التضسين الكوبتى . 


) ۷۲١ قادة‎ ( 


ينتيمى عقف الوديمة بموت الودع عنده > وسقى فى تر کته ما سا 
عنها من التزامات » ما لم يتفق على غر ذلك . 


س 








' | SOTE Ea 


وهى تطابق المادة ٠٠١٠١‏ من المشررع التمهيدى للتقنين ا!حالى . 


وقد حذافت 6 لحشة المراجمة اكتفاء بالمادة Ai‏ من لعجن الى 5 
م ٠٠١۲‏ من المشروع التمهيدى ) . ) 
انظر المذكره الابضاحية لهذه المادة ى مجموعة الاعمال eR‏ 
احص اف اا بن ۰ 


1 


والمادة امترحة تتعق مع المادة ۷۳١‏ من التقنين الكو بتى . 


وتقابل المادة ۹۷٠.‏ من التقنين العراقى . 


وتعابل المادة ١‏ من التقنين الأردنى .| 5 
وف الفقه الاسلامى : قصت المادة ۸1۷ من مرشد الح كيل 
OM‏ ل 
٠‏ 





1 ٠ ا‎ Lv 


Di 4‏ - 29 وى 





« اذا مات المستودع ووجدت الوديعة عينا فى تركته ٠‏ فهى امانة 


فى بد الوارث واحب عليه اداؤها لصاحها . فاذا مات المتودع جاهلا 
حال الوفيعة ولم تو جد فى_تركته ولم ,تغر فها الورنة) تكون دينا واحبا 
اداؤه من تر کته وبشسارك المودع سائر غرماء الوديع فيها " . 
المعنئ ايضا : المادة ۸.١‏ من الحله . 


وفى هذا 


انظر كن لے ا1 01 ۸ من مشروع تعنين الشر بءعه الاسلامنة 


على مذهب الامام انا الاد تین ۱۹۲د ۱۹١‏ من, مچ رع 


5 = بعض انواع الوديعة 


( هادة ۷۲۷ ) 


افا كافت الوديصة مبلغا من الثقود او اى شىء آخر موا يهلك 


بالاستعمال » وكان المودع عنده ماذونا له فى استعماله » أعشير العقد 
قرضا ٠.‏ 


 . 6‏ ل هه س ی حم 


هذه المادة تطابق المادة ۷۲١‏ من التقنين الحالى . 


انظر المذكرة الايضاحية للنص اللمقابل فى المشروع الله دى للقن 
الحالى ( م ١٠١١|‏ ) فى محموعه الاعمال التخضر ية ج o‏ دں 3 Ys‏ 

والمادة المقترحة تطابق المادة ۷۳۲ من التقنين الكوينى ٠‏ 

وتطابق المادة 889 من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتتفق مع المادة ٩۷١‏ من التمئين العرائى . 

كيبا نیرک المادىء المقررة فى الفقه الاسلامى . اذ القاعدة 
فى هذا الغقه انا كما سى ال قر فى العابون الو ضعى © أن « العبرة فى 
ود ن ووو الكت تاف رالا 4[ ع؟ من اة ) . 

( مادة ۷۲۸ ) 

١‏ ب يكون اصحاب الفنادف وما ماتلها » فيما يجب علبهم من عناية 
يحفظ الاشساء التى ياتى بها النزلاء » مولي حتى عن فمل | 
المترددين على الفندق او ما مائله ٠‏ | 

1 59 5# E د‎ . ٠. 

؟ س غم انهم لا يكونون مسئولين › فيما يتعاق د ت [ 
الالة والإشهءاء الثميئة . عن تعویةں يجاوز مانتین وخمسان جنها › 
ما لم يكونوا قد اخذو١‏ على عاتقهم حفظ هذه الإشباء وهم يمرفون | 
قمتها » او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن تیا ١‏ 
لديهم » او بکونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطا منهم او من ج 


تابعيهم ٠‏ ظ 


ع ولا بحوز الاتفاق على ما بخالف هذه الاحكام 5 


هذه المادة تقابل الادة ۷٣۷‏ من التقنين الحالى التى تنص على 


نا بى : ظ 





| 


TA 


١ ٠«‏ - بكون اصحاب المنادف والحانات ومامائلها - فيما بسحب 
عليهم من عنابة بحفظط الاشياء التى باتى بها السافرون والزلاء © 
مسئوللين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان ٠‏ 


؟ ا غير انهم لايكونون مسلولين ١‏ فيما تعلق بالنقود والاوراق 
المالية والاشياء الثمينة : عن تعويض يجاوز خمسين جنها » ما 
لم يكونوا قد أخنذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرثون 
قيمتها ؛ او بكونوا قد رفضوأ دون مسوغ ان بتسلموها عيده فى 
ذمتهم ٠‏ او بکونوا قد تسببوا فى وفوع الضر 
من أاحد تاأبميهم » . 


بخط جسم منهم أو 


وقد ادخنت على هذه اللادة التعدرلان الانة : 
| ادخلت تعديلات لفظية : ففى الفقرة الاولى حذفت عبارة 
« والجانات » ١‏ لانها ممائلة للفنادق : كما حذفت عبارة ١‏ أو الحان 6 
ف نهاقة الفقرة 4" واسحبيدلظٌ بها عبازة « الإمامائلة؟ . ذلك اف 
كلمة « المسافرون » لان كلمة , النزلاء » تكفى ٠‏ 
استدلت كلمة « لديهم ۸ بعبارة « فى ذمتهم » . 
الفندق فى غر الخالات الخاصة المذكررة فى النصن »> عدل هنلا الد 
من خمسين جنيها الى مالتين وخوسبين جنيها . بذاك لرا الى 
الارتفاع الملحوظ فى الاسعار عما كان عليه الحال من تبل . 


وافی الغةرة الثافية 


#يل عدن حك اله الخاضة للذكورة فى نهابة الفتذرة الثانية / 
ولي اکا ان کن اچاب انادف ف لحي ا 007 
الى يدق راد الباق انرليس تاها برا نيا ا 
'ن بكون الخطا خطا حسسسما . 


> - اضيفت فقرة ثالثة تقضى «مدم حواز الاتفاق يعلى ما بخالف 
قواعد المسلولية فى الفقرتين السابقتين . وهناك خلاف فى الفمفه 
حول حواز هذا الاتفاق ٠‏ ولكن النص المقترح بقطع دهدم جواز هذا 
الاتفاق . فبمقتضى الفقرة المضافة لابجوز الاتفافق على تشديد 
مسئولية صاحب الفندق »2 كان تتفق على أن تحمل تبعةه القوة 
القاهرة فلا تنتفى بها مسلوليته . ولا يجوز التخفيف من هذه 
المسئولية ؛ كان بشترط صاحب الفندق ان بكون التعويض فى حدودا 
تيو معين فوطاية ماراذا واتع االلشرىى طبه لحد اردان اج ا 
ولا لجون الأكقاء امل هذه المتثو لية اء ,اكان يوي تراط معا ال 
عدم مولي اق نقد لاا ال با ا ازا ١‏ ,ق ا س 
تطميقا للمادة ۲۲۹ من المشروع التى لاتجيز الاتفاق على أن تحمل 
المدين تبعة القوة القاهرة او على اعفائه من المسلواية المترقبة على 
عدم تنفيذ التزامة التماقدى . اذ ان مثل هذا الاتفاق ينافى مقتفى 
الف :”2 

انظر المذكره الامضاحية للمارة المقائدة فى المشروع النهه.دى للتعنين 
الحالى ( م ٠.٠١‏ ) فى محموعة الاعمال التحض برية ج دص 17 
VT‏ 


كم 
1517 کا سے 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة RT‏ تى . 21 اخد بنضام عدم سماع الدعوى الذى قول به e‏ الاسلا 
١ 3 » | 1‏ دا من نفثام سقوط الحق بالتمادم الذى باخد ره التفنين الحالى 7 
وتعابل المادة .6م من التقنين الاردنى, . لقان حريا-على انخطة' ا كار فته باللسراوع ١‏ 


© 


۲ لايل المباد تس کے وج من ی ای . اضر المذكره الابضاحية للمادة المغابلة فى المشروع التمهيدى (دقئين 


4 وف القمه الاسلامى تعثير الودبىة امانة فى بد الوديع ال عنها أ التدانى م ١٠.١5‏ )فى محر ' الأعمال التحضرية ج هم ص ٣۷٣۴‏ 


,اذا مدر نه تقصير فى حفظها ٠‏ وما يات له النزلاء فى فى الفندق| والسادة امغر حه تقابل المادة ٩۷٣۳‏ من التقنين العراتقى . 
| من اناه يعتدر من تبيل الوديعة الاضطرارية © فتسال عنها صاحب| | 
1 7 12 الاد الك ا 95 
المندا ٠‏ سواء صدر التقصير منه أو من احد اتباعه . والملحوظا وتعالى المادة 861 من ااتقنين الأردنى 
1 ىن هذه الو ديعة انيا مأحورة : والاحر دحل صمن 3 دن فی النزتل ا 
حاحب الفندف عن افامته . لذ للى فان ل ديفا ن ر تفع 1 
بخ مسجو ى E‏ الميأجورة و ھی اشد وال نو لةه کن 7 ال و ار عى للققره الاو اده المقتر حه 'ن حكمها 9 
ا المأجوزة ( أنظر م ۷١ ١‏ من المشروع ) كاف هدا کله نما 5 أ الزام المودخ بشىء من اليقفية فى المحافظه على حقوفه > وذلك إبأن 
اا ن الله عل ٣ا‏ يان : نرضواعلب ه الي ادر ان خا لي ان ا كا 
”| رديمه امانة ى بيد اوديع . بناء عليه اذا هلكت بز تعد من | أو ضياعة أو #انمه ؛ وهو أمر يحبذه اأشرح الاسلامى . ١‏ 
السنودع اوبدون هة و تعصرره فى ذلحفظ ٠‏ فلا دلزم يوان 
أنه اذا کار ن الابداع باجرة على حفط الوديمة 4 ار ES‏ 
1 بن التحرز مك رم س ودع شمانها . 


١ |‏ اونقابك المادة ۷٠١١‏ من التقنين الكو ١‏ 


أما حكم الفقرة الثاني من المادة المقترحة . وهو عدم سماع 
الد عق عل 'نقضاء e i‏ هر وکت مغادرة الفندق ٠.‏ فهو ١‏ 
دك ٠‏ حل ف ايله ولى الأمر من تخصيصس القضاء بال زهان والمكان ٠‏ 


تين : ( مادة ۷۲۹ ) 


الفصل الخامس 
الحراسسة 


31 تلفه ا 2 ذلك » فان اسا ف الاخطار دون م 
اجتا0 جرف ٠‏ (مادة ۷۴۰ 


١‏ 10 .ولا 7 م دعوى النزبل قتل صاحب الغندق رىد انقضاء الحراسة عقد أو حكم بتولی شخص بوفنضاه حفظ واداره مال 
نه اشهر من اليوم الذى بغادر فيه الفندق . تهدده خطر عاجل ٠‏ 


س 


ذه المادة تقابل المادة ۷۲۸ من التقنين الحالى التى تنص ) 

LE‏ عله ا ادد تقايل المادة امن لين الال ا0 ا 

ظ سي 2 ما نى ٠‏ « الحراسة عقد سهد الطر فان بمقتضاه الى شخد. ن آخر 
له عل :ا انو a‏ الغندق أو e‏ بسر يلتاق" بقار او مجمؤاع إمن الماك واكك فاع الال ى الحو 07 
الشؤءار ضياعهاو تلفه بمجرد علمه بوقوخ شىء من ذلك + نان أبس كه غير نأنت »#افيتكفل هذا الاخ )ا اا بحدفلة وبادارنه وبر ده مع اغلته | ا 
6 الاخطار دونمس غر سقطت حقو قه. + اهر ةة ي ى من شت له الحق فيه ا 


, 10س وتسقط بالتقادم دعوى المسافر ا ا کپ کیک E‏ 
1 الخان ناء ا اش من البو الذى غا در فيه الغنداق أوالخان ١ ٠‏ 5 ف اس عل ن الحر اسة عقد أو حكم ردلا من a!‏ ع 
ا Ao‏ الحرا 
٠. 5‏ : د 2 3-3 کک a A‏ لد 3 صر فين 2-6 
وقد ادخلت على هذه المادد التعديلات الآتية : 0 , ٍ سبد ا ا الغالب ف الحياة TT‏ 


i‏ ¬ 5 1 راہ جت 
ا٠‏ اادخات تعديلات لفاية : فاستبدلت كلمة ٠‏ الغزيل » ابكلمة عه بحكم من العضاء . 
7 7 ء E.‏ 5 
Ok. Et‏ الاھ د تعن السر ليا سواء تان پت لن بز يلا ورت )ع اد 0 الحرادية ذكر عدا سيزيهاالجويعربة, فيب 4 
الاخطار ا 0 قد رقن E‏ الحكم مرلإتنطل بدت كنبل ولو کان و ھی 5 لتى ,تقوم نيا 8 وهذه الارکان ھی .۸ 08 2 e‏ £ 
ف - ak:‏ 1 : 1 5 س 
1 زبلا 5 يان . اتا گتار ار الال ١‏ له مال الاق اا الكش د ن الحراسة أو الحكم ,اللذرى ربوسير بها _. ر( ,۲ )  #‏ 
8 بدات ٤ب‏ ارة « ب.جرد عامه بدلك ١‏ بعبارة د« بمجرد علمه بو قو غ | اللاي بعيناه الطر كان أو يعيند القاضى . (8 ) الال Ney‏ 
1 2 من ذلك 0( | حرا . داحم 


' > 





ا : ن اكه روا اسن 


TAV 





٣‏ ے روعى ی التعرشف الاكتفاء بذكر كلمة « مال » بدلا من ذكر 


عبارة « منقول أو عقار أو مجموع من المال » لان هذا التعداد يشمدهة: 


كلد كلمة « مال » . 

) - روعى اند لا حاحة الى ان بشترط فى المال الموضوع تحت 
الحراسة أن « بقو م لى شانه نزااع أو بكون الح فوا “نا ان 
يكفى فى ذلك الشرط العام الذدى يجب توافرة لفرص الحرزاسنته 
سواء كانت اتفاقية أو فضائية » وهو أن يتهدد اثال خطر عاجل ٠‏ 
ففى الحراسة الاتعاقيه يعفنرض توافر هذا السرط .ما نام الحصوم 
قد اتفقوا على وضع المال تحت الحراسة . وق ال<راسه العضانيه 
يحرى العاضى هذا الشرط يماله من سلطه تقدير يه . 

والمشروع فى هذا لابخالف احكام التفئين الحالئ ٠‏ حتيث يستخلضص 
من مجموع صوص هذا التقنين أن الشرط اتعام الواجب توائره 
فى هدا الصدد هو أن يتهدد المال الموصوع تحت الحراسه خطر 
عاجل ٠‏ بحيث لاتذون هناك حاحه الى توافر شرط اح . الماده 
1 من هدا التعنين تلشترط ف المال ان (١‏ نعو م فى شانه بزاع 
او يلون الحى فيه غير ثابت › ٠‏ نم ينتقل الشارح من التحصيصي 
فى هده انادة الى التعميم فى انادة ۷٠١‏ التى نجين فرص العاراسبةه 
العضاليه « ادا كان صاحب المصلحه ی مثمول او عدار ند تجمع 
لديه من الأسباب المعفولد ما يحششى معه خطرا عاجار منديصاء 
المال تحت بد حانزه » . وى ضوء هدا نص اصبح اتشتراط ان تهدد 
المال خطر. عاجل هو الشرط الوحيد الدى يطلمم لعرص الحراسه . 


انظر المذكرة الايضاحيه للمادة المعابلة فى المشروع التتهيدى نلتقنن: 


الحالى ( م ٠١٠١‏ ) فى مجموعه الاعمال التحضيريه ج هصن 11717 . 

والمادة المغقترحة تقابل المساده 815 من التقنين الارددى التى نتعق 
مع الماده من التعنين المصرى الحالى ٠‏ , 

وبلاحظ أن الحراسة تطيق عليها فى الاصل احكم ااوديعة والوكالة 
بالقدر الذى لا تتعارض فيه مم الاحخام الواردة فى المصل الخاص 
بالحراسة ٠‏ فالحراسه ليست الا صورة خاصة من صور الودبعة ٠‏ 
والذلك غلب على الحارس صفة المودع عنده لا صقه الوكيل 4 فهر فى 
الاصل مكلف بحفظ امال © وعليه ان بديره فى اثناء ذلك . 

ولذلك فانه فى الفقه الاسلامى برجع الى نصوص هذا ألفقه وفواعده 
التى تقدم ذكرها فى خصوص الوديعة وااوكالة . كما يمكن اارجوع 


لل الصو صب التخاصلة ” باقفل غفا تعلق بلاطن ^ ّْ 
( مادة ۷۳۹ ) 


يكون تعبين الحارس ©» سواء اكانت التدر اسة اتفاقية آم كانت 
قضاشة » باتفاق ذوى الشان > حمبعا » فاذا 31 يتفقوا تولى القافی 


تعبيئه على أن يكون بقدر المستطاع من بين ذوى الشأن بعد ستماع 
اقوالهم . ج' 





هذه المادة تقايل الاد ۷۳۲ من التقنينَ الحالى التى تنطل على 
ام كانت قضالية »© باتفاق ذوى الشأن جميعا »© فاذا لم بتفقوا تولى 
القافى تعيينه 6 . 


5-5 > .ا‎ ae درون‎ a ® as © 


وقد عدلت همنه المادة بما يفيد أن يكون تعيين القاضى للحارس 
بقدر المستطاع من بين نذوى الشأن بعد سماع أقوالهم ٠‏ فاد إطمأانت 
المحكمة الى أمانة ضحد طرفى الخصومة وكفايته » كان لها أن تعيئه 
حارسا قضانيا ولو اعترض عليه الطرف الآخر ء لاسيما افا قبل الحراسة 
دون أجر . 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
لنتفئين الحالى رام 1٠١18‏ ) ف مجموعة الاعمال التخضيريه ج ه ص 
٠. TAY‏ 


وامادة المقترحة تقابل المادة ۸٩۸‏ من التقئين الاردنى التى تتفق 
مع المادد ۷٣١‏ من التفنين المصرى الحالى . 

وتقايل المادة ۷۳۸ من التقنين الكويتى التى تتفق مح المادة ۷۴١‏ 
من انتعسين المصرى الحالى . 

لت نك الشرعى للمادهة المقترحة أن تعيين الحارس تراد به 
أنهحا فظه على مصالح دذوى اکان 59 حجميما 3 حيتثث بتو لی الحارس 
حغثل المشال واداريه ريثما يتحسم النزاع »> وهو ما يملكه ولى الامن » 
اذ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ( م 8ه من المجلة ) ٠‏ 


( هاذة ۷٣۲‏ ) 
٠‏ يحدد الابفاق آو الحكم القاضى بالحراسة سلطة الحارس وما عليه 
من التزامات وماله من حفوق »2 والا نطق احكام الوديعه واحكام 
الوتانه بالعدر الدى لا تعارص تيه مدخ طبيعة الحراسسه والاحكام 
المنسودن عليها تى هذا الفصل ٠‏ 





هذه المسماده نتعق مع اناده ۲ من التقنين الحالى التى تنص 
على ما ياتئ ٠‏ « نحدد الاتفافق أو الحكم العافى بالحراسة ما ,على 
الآتية لآق 

وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد فى 
الماده المقترحة . 

انظر المذكرة الإيضاحية للماده المقابلة فى المشروع التمهيدى التقئين " 
الحالى ( م ٠١١9‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ه ص 588 

والمادة المقترحة تطابق الماده ..5 من التقنين الأردنى . 

وتتفق مع املنادة ٩‏ من التمنين الکو بتي . 


والسند الشرعى للمادة المقترحة أن الحارس يلتزم دما يلتزم به 
المودع عنده والوكيل » كما ان له حقوق المودع عنده وحقوق الؤكيل !» 
وبناء على ذلك يلتزم الحارس بان يتسلم المال ويحافظ عليه » وان 
ددر هل! اا ¢ وبعدم حسسانا عله 6 ويرده ف النهابة eS ca‏ 


TAR 
) ۷٣٣ هادة‎ ( 


١‏ س يلتزم الحارس بالحافظة على الأموال امعهود اليه حراستهاء 
وبادارة هذه الأموال ء 


؟ س ويجب ان يبذل فى ذلك عناية الشخص العادى ٠‏ ولايجوز 
الاتفاق على ما يخالف ذلك . 


٣‏ ولايجوز له » بطريق همباشر أو غير مباشر » أن يعهد الىاحد 
ذوى الشسان باداء مهمته كلها او بعضها » دون رضاء الآخرين ٠‏ 





هده الماده تغابل الماده )۷۲ من التمنين الحالى التى تنص على 
ما بأتى ٠‏ 
ويادارهد هده الاموال . ويجب ان يبدل فى لل دلك عايه الرجل 
المعتاد . 

ر[ - ولا يجوز له ؛ بطريق مباشر او غير مباشر ۰ أن يحل محله 
فی أداء مهمته نها أو يعضها أحد ذوى الشأن » دون رضاء الآخرين ٠»‏ 

وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الاتية : 

1 ادخلت تعدلات لفظية على النحو الوارد فى المادة الممترحة. 


؟ د افردت الفقرة الثانية من الماده الغترحة لبان ما يجب على 
الخارس أن ببذله من عنايه فى اداء مهمته ' 


٣‏ - استكمل حكم الففره الثانيه بالنص على عدم جواز الاتفاق على ما 
بخا لف القاعدة المقررة فيها ٠‏ وهدا يعلس الححم المستقر اپا رالدى 
يقفى بان قواعد المسلوليه فى هدا الصدد لا تتعق بالنظام العام . 
فيجون الاتعاق على ما يخالفها . فبمقضى هذه الاضافة لا يجوز الاتفاق 
على تشديد مسئولية الحارس أو تخفيفها او الاعفاء منها . وقد 
سبق ذكر مثل هذا الحكم فى الوديعة ( م او ٠وهذاز.‏ 
كلا سبق القول : تطبيقا للمادة ١١4‏ من المشسروع التى لا تجيز الاتفان 
على إن يتحمل المدين تبعه القوة الناعرة . أو على أعفانه من المسئوليهة 
المترتبة على عدم تنفيكد التزامة التماتدى . اذ أن مثل هذا الاتغاق 
ينانى مقتشى المقد . 

انظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الخال ( م١١١٠‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضربة ج ه ص 
1.1۰ 


والمادة القترحة تقال المادة ۷٤.‏ من التقنين الكويتى . 

ونلا حفلك ان الحراسة تختلف عن الودبعة فيما بتملق بالعدر 
الواحب من العنابة فى أداء مهمة كل منهما . فمد تعدم أن الوديمة 
اذا كانت بخيرااجحر © وهذا هو الاأاصل ©» وحب على المودع هده أن 
يبال فى حفظها العناية التى يبذلها فى حفظ ماله › دون أن يكلف فى 





ذلك ازيد من عنابة الشخص العادى . واذا اكانت باجر ؛ وجب على 
المودع عنده أن يبذل فى حفظها عناية الشخص العادى ( م الا من 
المشروع ) ٠‏ بينما فى الحراسة يجب على الحارس ان يبذل دايا 
عناية الشخص العادى . وبعلل ذلك عادة بان الحارس © يخلاف 
المودع عنده » مفروض الى حدما على طرق النزاع © ولذلك تشدد 
الشارع فى مسئوليته . 

وهذا الحكم فيما تعلق بمسأولية الحارس بتفق مع ما بقرره 
الفقه الاسلامى فى خصوص الوديعة : انظر النصوص الشرعية التى 
تقدم زكرها فى هذا الصدد تحت المادة ۷١١‏ من المشروع ٠‏ 

وفيما يتعلق بعدم جواز الاتفاق على ما يخالف القاعده امقررة فى 
مسئولية الحارس » فان هذا يتفق مع ما يقرره الفقّه الاسلامى فى 
انظر النصوص الشرعية التى تقدم ذكرها فى هذا الصدد 
تحت المادة ۷١١‏ من المشروع ٠‏ 


اللادشة : 
سا عنمي 


رفيما يعلق يعدم جواز ان يعهد الحارس الى أحد ذوى الشان 
بأداء مهمته دون رضاء الآخرين ٠‏ فان هذا حكم يرجع الى طبيعة 
الحراسة ؛ باعتبان ان عيام احلا ذوئ بالثسان بمهمة_اللخارس #نظوي 
على خطر على مصالح الآخرين © وهو الخطر الذى أريد تلافيه 
برض العراسة . لما اذا اکن اسهد اليه الا ا 
ليس أحدا من طرف النزاع ٤‏ فان حكم الوديمة هو الذى ينطبق . 
فبمقتضى هذا الحكم لا يجوز للحارس أن ينيب عنه اجنبيا من غير 
ذوى الشسأن فى حفظ المال الا بموافقة ذوى الشأن جميعا ؛ او الا 
اذا أضطر الى ذلك يسبب ضرورة ملجئة عاجلة ( إنظر م ۷١۷‏ من 
المشروع فى الوديعة ) . وهذا الحكم فيما يتعلق بالوديمة يتفق مع 
ما يقرره الفقة الاسلامى : انظر النصوص الشرعية التى تقدم ذاترها 
فى هذا الصدد بحت المادة ۷١۷‏ من المشرون ٠‏ 


( هادة ۷٣۳٤‏ ) 
لا يجوز للحارس فى غر اعمال الادارة أن يتصرف الا برضساء 
ذوى الشان جميما او بترخيص من القضاء ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۷٣١‏ من التقئين الحالى . 
وتتفق مم المادة ۷)١‏ من التفنين الكريتى .. 


وتقابل المادة ۹۰۲ من التقنين, الاإردنى, * 


انظر المذكرة الايضساحية للمادة “الشابلة فى اأشروع التمهيدى 
للنقنين الحالى ( م ٠.۲١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضح.ية ج © 
ص ۲۹۲ 


و(لحارس نانب عن صاحب العمل فى أعمال الادارة » وسلطته فى 
هنهم الأعمال ہی سلطة الوكيل وكالة عامة (انظر م 1415 من المشروع) 

وفى الفقه الاسلامى :'انظر النصوص الشرعية التى تقدم ذكرها 
تحت المادة: 145 من المشروع ٠‏ 





am 


الصسال وادارته »؛ دون التسرف فبه . وف ااودبعة تعتسر مهمه المودع 
عنده على حففل أل مال المودع ©» ومن ثم فمن اللدبهى أنه لا نحوز له 
التصرف فى هذا الال . بل انه لابحوز له ان يستعمل المال دون ادن 
المودع ( مه١5/7‏ من المشروع ) 
يغلب عليه صفة المودع عنده لا صفة الوديل ٠‏ فهو فى الاصل مكلف 
يدوك المال » وعله ان بديره فى أثناء ذلك . 


وفى الفقه الاسلامى : انظن النصوص الشرعية التى تقدم ذكرها 
فى خصوص الودبعة تحت انلادة ۷٠١‏ من المشروع * 
( هادة ۷٣۳١‏ ) 
الزامه باتحاد دفانر موفع عليها من المحكمة ٠‏ 
؟:- ويلتزم ان يقدم لذوى الشان كل سنة على الاكثر حسايا. بما 
تسلمه ونما انفقه ؛ معززا بما يشت ذلك من مستندات . وادا كانت 


المحكمة قد عينته » وجب عليه فوق ذلك أن بودع ادارة كتايها صوره 





هذه الادة تطابق الادة ۷۳۷ من التقنين الحالى . مع تعمديل 
اففنى بسيط فى نهاية الفقرة الثانية . 

وتقابل المنادة ۷٤۲‏ من التقنين الكوبتى . 

وتفابل المادة ٩.۲‏ من التقنين الاردنى . 

انظر المادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين الحالى رم 51 )٠١‏ 
ومذكزتها 'الابشاحية والتعديل الذى ادخل عليها فى مجموعة الأعمال 
التدحة لتحضيرية عه س٥۲۹۰‏ ۲۹۷ ٠‏ 


والحارس نائب عن صاحب المال ؛ فهو بيلتزم بتقديم حساب 
كلما بلترم الوكين . رتزيد المادة المقترحة إعلى ذلك بان نظمت عد! 
الالترام بالنليّة الى الرس اتنظيماادقيقا علن الوجه المبين فى عذه 
الادة . 


وحكم المادة المنترحة يلم به الشرع اا علا 4000 لهات 
کو , 


) ۷٣۹ مادو‎ ( 


على التصارس » متى انتهت الحراسة » ان دادر الى رد اال ¡ 


الممهود اأمه حراسته الى من بختاره ذوو الشان او من بعينه القافى ٠‏ 


aa —‏ اعم gal‏ 
س سے ی و ل ل سر س س 


586 


هذه الماده تتفق مع الفقرة الثانية من الماده ۷۳۸ من التقنين 
الحراسه ) ان بيادر الى رد الشىء المعهود اليه حراسته الى من يختاره 
ذوو الشان أو من بعينه القاضى » ٠‏ 

وتتعق مع ما جاء فى نهايه المادد ٩.۸‏ من التمنين ١درداى‏ . 

ونتعق بمع الماده 5/711 من التفنين الكويتى . 

انفلر المذكرة الابضاحية للماده المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتغنين الحالى ( م ۲/٠١۲‏ ) فى مجموعة الأعمال اسحضيورية ج ه 
ص 51551 


وبلتزم الحارس برد المال الموضوع تحت حراسته كما يلتزم المودع 
عنده برد المال المودع © وتسرى أحكام التزام المودع عند ه بالرد على 
التزام الحارس بالرد ر أنظن م ۷١۸‏ من المشروع) ٠‏ 

وى الفقة الاسلامى : انظر النصوص الشرعية 'لتى سبق ذكرها 


نوع خصوص الوديمة تفت إل ادة ۸ من الملسروع 6 حيتت نتفق 
لكام هذه الملاذة مع الحكام الفقه الالسلامي . 


) ۷١۷۷ ماده‎ ( 


| - تمتير الحراسة باحر »© مالم يكن الحارس قد نزل عنه . 
؟ ب وللعئارس ان يسترد ما إنققه دن مصروثات فى حفظ وفؤادارهد 








هذه المادة تتعق فى ذفرتها الاولى مم الماد.ة ۷٠۳٠١‏ من التغنين الحالى 
التى تنص على ماياتى ٠‏ « للجاردن ان نماض اجرا © مالم يكن فد 


بزل عنه ) . ماج ١١‏ 


وتتفق جميهها مع الفقرة الأولى من المادة ٠.۲۲‏ من المشروعالتمهيدى 
نتقنين الحالى التى تنص على ما يأتى': « للحارس ان يتقانى اجرا ؛ 
ما لم يكن قد تنازل عن ذلك .وله ان يسترد ما انفقه من مصروفات 
على حفنل المال الموجود فى حراسته وعلى ادارته 4 . وقد حذفت فى 
لحنة المراحعة السمارة الاخرة من هذاالنص الخاصهباستردادالمصروفات 
ه اكتفاء بالمواعد العامة . 

انظر المذكرة الانضاحية للفقرة الاولى من المادة ١.51‏ من المنروع _ 
التمهيدى للتقنين التحالى فى مجسرعة الاعمال التحضيرية ج دعں ۲۹۲و2٣۲‏ 


والمادة القترحة تتفق مع الادة ۷)١‏ من العقنين الكويتى . 


وتقتايل المادنين ٩.٥۹.)‏ من التفنين الاردنى . 

فالاصل فى الحراسة أن تكون اباجر > حتى لو لم ينشترط ذلك .مفلا 
يكون ال<اردن. غر ماجور الا اذا نزل صراحة أو ضمنا عن الاجر ٠دوق‏ 
عذا يتفقى اللحارسى مع الو كيل (م ١ [Nit‏ من اللشروخ ) ٠‏ و بختات عن 
للودع عنده ( م ١/۷١١‏ من الثيرواغ ) * 


1۹° 





وسمترد الحارس ماانفةه من مصروفات ى حفظ الال وفى ادارته ٠‏ 
شانه فى استرداد نفقات الحفظ شأن المودع عنده ( م۴٠۷۲‏ منأالمشروع) 
وفى استر داد نفقات الادارة شأن الو كيل فى استرداد نفقات تنفيذالو كالة 
(م ۷٠٠١‏ من المشروع ) ٠‏ كما يرجع بالتعويض عما يصيبه من ضرر 
بسب قيامه بمهمته ٠‏ مالم يكن ذلك ناشئا عن خطأ منه › شأنه فى 
ذلك أيضا شان المودع عنده ( م٠۷۲‏ من المشبروع ) والوكيل ( م٦٠٠۷‏ 
من المشروع ) ْ 

وثى الفقه الاسلامى فيما بتعلق بالففرة الاولى من المادة المقترحة : 
| ارال خرص الصرعية'التى تقد د کر حا فى حش وض االو كالة تبح الوا 
7١61-5‏ هن المشروع » وفى خصوص الوديعة تحت المادتين ۷۲١‏ 
و ۷۲١‏ من المشروع ° 


( هادة ۷۳۸ ) 


تشنهى الحراسة باتفاق نوى الشان جمعا أو بحكم القضاء ٠‏ 





هذه المادة تطابق الفقرة الاولى من المادة ۷۲۸ من التقني الحالى ٠‏ 
وتنفق مع المادة 746 / ١‏ من التقنين الكويتى . 
وتنعى مع ما جاء فى المادة ۹.۸ من التقنين الاردنى . 
انظ المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحانى ( ˆ 1.55 / ١‏ )فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ه ص ۲۹۸و 
۹ . 
ايارع 
عقود الغسرر 
الفصلل الارل 
المقامرة والرهان 
( هادة ۷۳۹ ) 
١‏ يقع باطلا كل اتفاق على مقامرة أو رهان ٠‏ 


؟ سب ولمن خسر فى مقامرة او رهان أن سنترد ما دفعه خلال لات 
ستين من الوقت الذى ادى فيه ما خسره » ولو كان هناك اتفاق 
يقفى بغر ذلك ۰ وله ان بیت ما آداه بجميع الطرق ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة 7/59 من التقنين الحالى» مع تعديل لفظى طفيق» 
وتطابق المادة ۷٠١‏ من التقنين العراقى »2 فيما عدا ان مدة الاسترداد 


24 95 م‎ ١  -م‎ 5 


وتتفق مع المادة ٠٠١‏ من التقنين الأردني , 1 2 م 
ستة أشهن ٠:‏ [| هذا 4 ١‏ ْ ف 


ل 





انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشر وع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١56‏ )ض ٠ 5٠١5و ٣۰١۱١‏ 

لم الادة القت حة تامن'به القلزيمة الآتلامللةا . هنا لاء والاية 
الكرللية”: + با ادن امت رنب ا واک ا و درن 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . والميسر هر 


دلال ٠‏ وقد نصت المادة ٩۷‏ من المجلة على أنه « لا يجوز لاحد أن 
ياخذ مال أحد يلا سيب شرعى » ۰ 


بدور ايجابى ببذل فيهجهده ىسبيل 
تحقيق هدف معن 2 ويدفم بمقتضاه إذا خسر المقامرة للمقامر الآخر 
الذى كسبها ميلغا من النقود أو أى شىء آخر يتفق عليه ٠‏ ومثلها 
لإجاؤاة ف, الالماب لأرإرافسية > كالجرى والقفز والمصارعة .. 


فالمغامرد عقد يعوم فيهالمعامر 


والرهان عنا. لا يقوم فيه المتراهن بای دور. ی سبیل تحقيق صدق 
ما يقوله فى واقعة غير محقفة » ويدفع بمقتضاه اذا لم يصدى تولهق 
الوافعه لدمتراهن الذى يصدق قوله فيها مبلغا من النفود او اى شىء 
آخر_يتفق عليه »٠,‏ ومثلهبوان ايتز اهن اعدد من الاس يسهدون مبازاة ادل 
سياف الحيل والرمايذ او الجرى »2 ولا يشتركون فيها » على من يكون 
الا ا ا شْ 


. والقاعدة هى تحريم انقامرة والرهان؛ فكل منالعقدين‌باطل لمخالغته 
للآداب والنظام العام . فهو مخالف للاداب لان المقامره تقوى فى نفسه 
غريزه حب الاثراء عن طريق المصادفة ٠‏ لا عن طريق العمل المنتج . 
وهو مخالف للنظام العام لانه کشرا ما بيؤدى الى الخراب وأتارة 
الحقد والبغضاء والانصراف عن عمل منتج يمود على المجتمع بالخير .. 
وهذا المعنى واضح ف الاببة الكريمة التى تقول ٠‏ « انما بريد الشيطان 
ان يؤقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميبر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاه فهل انتم منتهون » . 


) ۷٤١ هادة‎ ( 


۱ ب يستمنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التى تعقد يحملان 
يفون بيحقيق؛ هدك معين/ فيما هو منرالز باب اران الاتستعداد ا ي 


القوة ٠‏ اس می >4 
؟ - وصح i‏ لجسا اص 1 1 . 
أن يعطى للفاتز ٠‏ دا موسيم 


© ~~ 


٣‏ ل ولا يجوز أن يسترط المتعاقدان جعلاان يفوز منهما قبل الآخرء 


هذه المادة تقابل المادة ۷٤١‏ من التقنين الحالى التى 0 ما 


يأتى : ٠‏ س مس 5 


5 سسمتئنى من أحكام اللادة السابقة ل لرهان النى بعقده 017 
المتسارون شخصياق الألعاب الرياضية ٠.‏ ولكن للقافى أن بنخفض ه.ا 
الرهان اذا كان مبالفا فيه . 


۹ 






























؟ ‏ ويستتثئى ايضا ما رخص به قانوئا من أوراق النصيب » ٠‏ لكن لايجوز ان يشسترط المتعاقدان جملا لمن يفوزٌ منهما تحصو 
الاسر ٠‏ كان بزل ادحا أشن ۸ ها عى الفا على ا 
وان سبقتك فلى عليك ماله جنية » فهذ؟ غير جائز لانه بحتال 
القيار بمعنى أن يتردد كل منهما بين أن يغنم ويغرم ٠‏ وكأن 
يقدم كل من المتسابقين مالا بكون جميعه أن بفوز مثهما . فهذا ايضا 
غير جائر © لانه دتمل القمار . لكن اذا اشترك ق السباق ثلاثة » 
فقدم اثنان منهما الال ولم يقدم الثالث شيًا » فان سبق احد اللذبن 
تدما الال اخذأه كله » وان سبق الثالث اخذ الان كله وان لم سبق 
۷ شرم مكتكاام نان "هذا جونز . ودا سى ذلك الك حكن و 
محللا لانه سببه اصح الال حلالا . 


وفيما بلى النصوص الشرعية فى هذا الصدد ٠‏ 
فغد جاء فى بدائع الصنائع ج ٦‏ ص 5.؟ ما اتی ١:‏ شرائط جواز 


وقد اسک اع أهذ. الاد بده هلغترية ٠‏ ليك زوعى ہا بأتی : 

(1) استعملت كامة « المقامرة » بدلا من كلمة « الرهان » الواردة 
فى انى الحالى » لان التعبير بكلمة « الرهان » غير دقيق . اذ المقصود 
القامرة * وهى التى نقوم فيها المقامر بدور ابجابى يبدل فيه جهده فى 
سبيل تحفهيق هدف معين ٠‏ 

(؟) استعملت عبارة « فيما هو من الرياضة أو الاستعداد لاسياب 
آلقوة » بدلا من عبارة « فى الالعاب الرداض.ة » »© ليكون التعبير شاملا 
لكل ما من شأنه.رياضة الجسم وتو فير أسباب الصحة والقوة . فيدخل 
تحت هذا التعبير الشامل :العاب الجمباز والالعاب السويدية »والكرة, 
والتشس , وا رى » والققز , والصارعة » وسباق الخيل والسباحة 

والتجديف ٠»‏ والرماية »> وكل نشاط آخر يقوم عل المهارة ورياضة 


3 _ آل ا وتە . السباق : 1١‏ أن كون ف الانواع الاربعة : الحافر والخف والنصل 
و ,ج آثقرم اؤ تم N 2i °, 6 fî i i7‏ 

3 . ا ١‏ دلا مسق الا فى خف او حاقر او تصال © . الا انه زيد عليه السق 
لقو نک ع 7 65 آله بة » كالشطر: 7 الطاولة , 1 1 f‏ 
وتقويته , ولو اعتمد على الهارة الفكر, تج . والطاو 1 3 aE EL‏ 5 1 

١ pe 9‏ 8 ق ااعدم دحد نت سيدتنا عائشة رضي الله عنها . ففماً وراءه لعي على 
والدومينو » وجميع العاب الورق من بريدج وبوكر و ولا وتحو د | وم النفى ولانه لعب واللغب حرام فى الاصل > الا أن االنب سذ 
كذلك لا بدخل تحت هذا التعبير ها يعتمد على مجرد الحظ » كالروليت 4 E‏ © 

C0 97‏ هظ ٠‏ . | الاشسباء صنار مسستثتى من التحزيم شرعا ٠‏ + . ء ءا DDO‏ | 
» وأوراق التصيب . فهى جميع هذه الصور و نحوها تكون المباراه Br‏ 1 
ش ل ريون رونك لااب |اللطياذا ى العتملة لبه » ؟ اإساوان انكر ن اللخ من , احد لانن 
ا انت امت یبا و رعق ن 7 وى الت اال ذا حد فا خلا جد ,4 كان الع "لين الاه ا 
تستثنى انضاما رخص به قانونا من اوراق النصيب . فأعمال النصيب | ,ردلا ؤه محللا لالح ز لاله 4 معن , القمار » لذو أن تقول أحدهما 
+*) رهان غير مشروع »© لانها تعتمد على مجرد الحظ والصدفة © فلا ينمو | إم_اجه أن مسقعم, فاك عا كذا وان مسسقتك فار , عللكَ كلا فقا 
١‏ فيها المتراعئن بای جمد منتج يعود عل المجتمع بالخير ٠‏ ولا يكفى | إلى . وا قال ا؟حدهما لصاحه أن مسسقعد, فاك علل, كذا مان 
لتبرير استثنائها أن جزءا من الكسب الذى تدره قتطع الافراض | ويل ذلا كرء علك فب حا © لان الخط اذا كان مب اجك 
الخر ية كما تقول ال لكر ة الابضاحية لنص التقنين الحالى ( انظر | الاين لا بحعمل: ااقماء,» قحا عل , التحررش ٠‏ عل, انستءداد 
مجموعة الاعمال التخظيرية ج ه ص 9.5 ) . اذ أن ما يحصل عليه | إن الحماد 4 الحماة سال, نقسه .ذلك مشر.ء . .كذلك اذا كان 
الفائز من مال لا ستند الى سبب شرعى , وليس هناك عمل منتج يراد | الخط م. الداين ولك أدخلا فيه محللا » فان كااء 1 ثلاثة اک الخط 
تشجمم الغائر على القيام به كما هو الشان فى الاستثناء ااوارد فى | من الإثثين منهم ولا خط من الثااث ل ان سسة, اخل الخطر .ان لم 
الادة القترحة . اسای اضرم کیا + دا ميا ۷ اس نه انها > اا ا 
(1) وبمقتفى المادة القترحة بقتصر الاسنثناء على المقامرة التى | السلاطين © وهو أن بعول PE‏ لرجاين من سبق منكما فله كلا 
١‏ - تنصب على ما هو من الرياضة !و ألا ستعداد لاسباب القوة ) ر نحيث فهو حائز لما ينا أن ذلك من باب التحر بض على اس تعداد ا 
شم ذلك كل مآمن شانه رداغبة الجسم وتوفير اسباب المحة | الجهاد خصوصا من السلظان . 
والقوة كما سبق القول . ؟ ‏ أن تكون المسابقة فيما بحتمل أن بسبق وسسبق من الاشياء 
TY‏ 1 الأربعة حة كيك کا انظ ملق غالا لا نخر فا ينا م 
ويصح ان يكون الجمل الذى يبدل ف هله اللقامرة من احد ج لسارت يد ع السو ير رد 0 
n u 1‏ 3 5 التخر نض فی هذه الصورة لا ستحقق © فبقى الرهان التزام المال 
المتسسابقين أو من غم هما على أن بعطى للفائز . 7 ب 0 2# . 
بشرط لا منفعة فيه فيكون عبثا » . 
فقد ببذل الجعل من إحد المتابقين . كان بعول احدهما للآخر : 
١‏ تی ناك عاق کالہ حولت ران کا ذقء عك .و زا رحاء فق ای - 7 ٠‏ ٍ 
جائز , لانه لا يحتمل القمار فلا يتردد كل منهما بين أن بعتم ويغرم ) فقرة ٩۷.‏ : همسألة ٠‏ وتعليم الر مى عن القوس والاكثار منه فضل 
واثما تحمل على التخر نض على الريافة والاستعداد لاسباب القوة ٠.‏ | حن . روى ... بقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد نيدل الجعل من غير المتسابقين » كان تقدم الدولة اواحد الاندية | يول : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهون 
أو غيرها من الحمعيات ملفا أو مالا آخر لمن بفوز فى مباراة معينة . نه عدو الله وعدوكم . الا أن العوه الرمى ستفتح عليكم أرضون 
فهذا ايضا جائز للسيب المتقدم . ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان ياهو بسسهمه » . 





01 
فقرة ٩۷١‏ : مسسالة © والمسابقة بالخيل والبغال والحمير وعلى 


والمناضاة بالرماح والنبل والسيوف حسمن . 


وو الاد لاعن ازاون "الك املق اللا عليه و شام 
ابل راطف ۳ز سكل ا , 


إلا ودام حسمن . 


SVN GEST 


قال آنو محمد : الخف اسم بقع عاى الابل فى اللغة العربية . 
١‏ ينا فر ی وف سے لع میں بر لن یہ ا والنسطيل 
لابقع ألا غلى السيف والرمح واامبل . والسيق هو ما بعطاه ااسابق . 


دحمله لمن سسة, فى احد هذه ااوحوه فهذا حسن . أو تخر أحد 


ل اف اکس ا ںآ اھا :و کک ی تا ١١‏ 

اللسطلة[ كلا ع ئ الك علا ولا نسم *, 0" اليك نفياا ق .انيدان 
الو خهان نح زان فی كل ما ذک ا .ولا بخوز اعطاء مال فى سق غر 
352 کڪ ر انق ذكر نايكقكا » 
منووًا مالا كون لأسانة , مئمما آم 


فان اراد أن نخرج كل واحد 
بحل ذاك أطلا الا فى الل نتلك > 
ثم لا نحوز ذالك فى 
ي - ° ديو جار رس ركو دخ م هذا 0 ماله 
کے اده Y>‏ 6 ن fff AR i‏ الذى آد لا وهيو لسھېن e‏ 
ال الال حمبعا فان سبق فلا شىع عله وما عدا هذا فحرام ¥ 


وحاء ثهائة المحتاج 2 موص 70 Ver‏ 


٠.٠. ©‏ وبحول 82-07 اال من غ هما ان قل الامام ألو "حل 
ار عسة کو سا مكنا ولهو پر سال ¢ .هذا مختص الام ام 
اہ تاه ٤‏ أ. فله عا , كذا وهذا عام لكل أحد حت , الامام لا ٠‏ ذلك 


2 الحض. عار, تعام ١اا‏ «سية 0395 "مال ف قزربة و حال مله ررك 
ذلك . ونحز شرطه م.. احدهما فقول أن سسةتنى فاك على كذ١ا‏ 
يل سبعتك فلا ئيء ل ع 955١‏ ار فان سط لن ين ستيوا 


دنبما فله على الآخر كذا لم بمح لتردد كل بين أن إغنم أر يرم 
۰هو قمار مت م الا بمحلل كفء ٹیا زک اا کاب ەغ ° و.٠قرسه‏ مثلا 
ا كع اي مساو لفرسپھما آن س نجھ اخ پال هما وان سد ,ا 
em‏ واا ھی غاد لہ اسان ی ےا ر كر م 


٠. ( © + © .صم‎ 


اال 1 سااضن] ؛ ؛ N‏ داق لے اق ا اث “إن ھ4 
ا لخدا ۲ ,ل ,: اة اسار نبااسئنة ؛ الاجماء 
فأما المسنائقةه دفر توضص فتحوز مطاوا من غير اود دشي ء۶ معي ٠.‏ 


واما المسابقة بعوض فلا تحوز الا بين ااخبل والآبل والرمى 
1ن الللقارية ان" اغا ١‏ انار عر بل 11 تفل إن 
فان كان من الاآمام حاز سواء كان من ماله أو من نيت أل ال لان فى 

ذلك مصلحة وحثا على تعلم الحهاد ونفعا للمسلمين . وان كان غير 


الامام حاز له ندل العوض من ماله . وبهذا قال أبو حنيفة واالشانەی . 





اآاین ا رقنا اله باخ لط كلق اننا فا یاشفا على فی 


صم سمه 








وقال مالك لا بجوز بذلل العوض من غير الأمام, لان هذا مما يحتاج 
اليه لاجهاد فاختص به الامام لتوليه ااولابات وتامي الامراء . 


ولنا انه بذل لماله نيما “فيه مضلحة وقربة فدائز كما لو اشترى 
به خيلا وسلاحا . فان كان منهما 


ذهذا حائز » وحكى عن مالك أنه لا بجوزءلانه قمار ٠‏ 


الخرج أحرز سبقه ولا شىء له عا صاحبه » وأن سبق الآخر اذ 
.سبق ااخرج فملكه وكان كسائر ماله لأنه عوض فى الجمااة فيملك 
فا ٠‏ 


١‏ : المسابقة عقد حائز ذكره ابن حامد وهو قول أب حئيفة 


اشترط كون الجعل من احدهما , 
دون الآخر فيقول ان سبقتنى فلك عشيرة ولئن سبقتك فلا شىء عاك 


و 


0 د آولى الشافعى وقال فى الآخر هو لازم أن كان اام وض منهما , 


کان مر ایا و ن افا .. 
ص ٠١۲‏ : اذا كان المخرج غير التسابقين فقال لهما أو لجماعة 
کہ سبق فله عثشيرة جاز . 
الفصل المانى 
المرتب مدى الحاة 
١‏ مادة ۷٤١‏ ) 


١‏ ب نول أن لمزم كه شمن خر بان ایی ا رتبا دوا 


اا اة بعوض أو بشر عوض ٠‏ 


۲ ل ودترتب هذا الالتؤام بعقد أو بوصبة ٠‏ 





هلذم المادد تدهم مع المادة ۷٤١‏ ,من التقنين, الجاارن التى ص 
على ما يأتى ٠‏ 
١ «‏ جز لاشخص أن ازم بان * دى الى شخص اخر مرتيا 


دوريا مدي الحياة دعو ضس اء لأر عو ض, ' 


وقد 'دخات على هذه اللادة تعدىلات ”فظية عاي 
المادة المقترحة . 


اال ااو ارد " 


انظر المذكوة الابضاحة لامادة أأقاللة ف المثر. ع التمف.دى التقنين 
الحا ) ١‏ م ١١١۷‏ ) فى محموعة الأعمال التحضيزية باه ص 2.5 |. 

والادة ااقترحة تتفق مم الماده ۹۷۷ مم التقنسس العراء.,, . 

والفقرة الأول منها تنطادق الفقرة الاولى من المادة 115 من التلفنين 
الاردى! ` 

والسئد الشرعى للمادة المقترحة هو ذلك المبدا الأساسى فى الشير بعة 
الاسلامية » كما هو الشان فى القانون الوضعى »© الذى بقفى بوجوب 


0 








الوفاء دالو عا ٠.‏ وقد حاء فى الا الكربمة : n»‏ ا الدىن آمنو أوفوا 


الحد.ء.ث الشر رف N3‏ يشون عا شروطهم لك 


بالعدود » .وحاء؟ 
( هادة ۷٤٣‏ ) 


لا يكون العقد الذى بقرر المرتب صحيحا الا اذا كان مكتوبا » وهذا 
دون اخلال نما بتطلشة القانون من شكل خاص لعقود التمرع ٠‏ 





هذه الماده تتفق مع المادة ۷٤٣‏ من التقنين . الحالى التى تنص 
غلى عا ناتى .:, «#العقك الى عن امز ت لآ بيكون_صحيحا الآ اذا کان 
مكتوبا »> وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص اعقود 
التبيع!!؟ ين ور ' 


وقد ادخل على هنا.ه المادة تعديل امظى طقف على "اندو الوارد 


ف النادة القت حة . 
والمادهة المقتر حة تتفق مع المادهة 1/44 مر التعنيت الەر قى ٠.‏ 
وتتفق مع المادة ۳/۸۱١‏ من التقنين الاردنى . 


ااظطر المذكرة الانضاحية لامادة القائلة فى الشروع التمهبدى للتقنين 
اآحالی (م 2 1 محموعة الأعمال التحضر به جح وص 5١١‏ و 
الم 


وسداف حكم الادة القتر حة ال اأحافظة عل, مصاحة الط فين ) 
الملويك مدر لقان اندع ون کیان انل تلو خن 
اللحاة » فوحات الكتانة حم “تاف للظ فسن الستد "اللازم مدة شاء 
ال تت . وهلا هدقف تدى أله 1؛ بعة الاسلامة . .قذ خاء فى 
1ة الى نمة : «الأبها المأين كمئوا اذا تداننتم بدن الل آخل مساهى 
اكشيواء © 2 


) هاده "5لا‎ ١ 


| ب نحور آن بكون الم تت مق را مدى حاة المستحق له أو همدئ 
حياة ١التزع‏ به ار مدى حداة شخص آخر ٠‏ 
؟ ب وبعشتر المرتب مقررا مدى حباة المستحق له © مالم بوجد 


هقاه ١النادة‏ تتفق] مام المنادة ۷٤۲‏ من التقنين. الحالى' التى تنص 
الى 1 اتی : 


١ ۷‏ د<وز أن ,کون المر تت مة, را مدى حاة الاتزم اه أو مدی 
حا الملتزم أو مدی حياة شخص آخر : 


كو اغا ذلك ٠‏ . 


ل على خا اد تعديل” نیا غ ایر اراد ف 
المسادة القترحة . 








۲4۴۳ 





as am یس فد‎ 00| 


انظر المذكرة الاتشاحية المادة المقاباة» ف المشروع التجوباءى للتقنين 
الحالى ( م 1٠.68‏ ) وتقرير اجنة القانون الدنى بمجلس المش.ي.وخ فى 


والمادة المقترحة تتفق مع الادة ٩۷۸‏ من التقنين العراقى, . 
وققفق مع المادة 4197 من 'التقنين الاردنى . 
انحا 95 =" JU‏ 1 اف المادة اأعترحهة انظر ما تقدم ذكره 
تحت "ا 721 -. 
١‏ هادة ۷٤٤‏ ) 


ل wa:‏ ان سشترط عدم حواز الححر على المر تب الا ازا كان قد 
تقرر' على سيل التبرع ٠‏ 





هذه المادة تتف مع كللادة 5 5/ا من التفندن الحالى التى تنص 
على ما بأتى : « لا يصح ان شترط عدم جواز الحجز علق المرتب 
كان درلى کو لمكتل لسعلا 


يقد اشد فى قدا الثمن' كلمة ١‏ ور »© كلية 5 5 

انظر المذكرة الابشاحدة لأمادة القابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ١.1‏ ) قى مجموعة الأعمال التحضيربة ج هدص ٣١۳‏ . 

ا المقتر حة تعد مع الادة ۰ من الدعنين العراقى 5 


والسند الشرعى للمادة المقتر حة أن حكمها نهد ف الى حمانة مص لحة 
مشر وعة (انظر ما سات فى شرط الئع من التصر ف ) . وهلا مابملكه 
الى لامر > بان أن التمر ف على| أل عبق متوط بالمجلليلة لام 0 
اأحلة 1 . a‏ 


) ۷٤٥ مادء‎ ١ 


١‏ لا يكون لامستحق حق فى ارتب الا عن الأنام التى عاشها 
هن ربط الرتب بحباته ٠‏ 


۲ ل على انه اذا اشترط الدفم مقدما > كان المستحق الحق فى 
القسط الذى حل . 





سل س س — — سم nne‏ مھ صد ر لله وسوی 


هله المادة تتفي مم الادة ۷٤١‏ من التقنن أحالى التى تنص 
على ما يأتى : 

Ji N F8‏ کون ال اق حدق ف الر ٠"‏ الا £ الام ا عاشها 
م اقرر اللزنب مدى 240045 ش 


٣‏ ,على انه اذا اشترط الدفع مقدما ؛ كان للمستحق حق فى 
الفط الذى حل »© . 


9 


۲۹4 





وقد أدخلت على هله المادة تعدبلات لفظية على النحو الوارد 
ق المادة المقترحة . 

انظر اللذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى اعقنين 
الحالى ( م ٠.۳۲‏ ) فى مجموعة الأعمال العحضيرية ج دص 7١6‏ و 
٥‏ . ,نل لجلوعية”” :عن 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ٩۸١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
والسند الشرعى للفقرة الأولى من المادة المقترحة تلك القاعدة 
التى تقضى بوجوب مراعاة الشرط بقدر الامكان ( م 85 من المجلة ) . 

ةة دا المقررة؛فى القائون الواضعى | . 

أماا الفقرة الثانية › ول اثلا الع برد على حكم الفقرة الإو لى» 
ار ا ار ےی أن ماوخل ائ ارذیه اليطليدان ‏ يسيب شرع 
مى قم ٠‏ واللبب العرعى هنا هى العقد ,آلو الواصية, الدى 
شرط فيه الدفع مقدما . 


TT ) ۷4٩ مادة‎ ( 


اذا لم نقم اللملتزع بارتب تت تقك ا نزامه » كان للمستحق أن يطلب 
تنفد العقد ,2 وآن كان العقد بعوض جاز له آيضا أن يطلب 
فسخه »2 مع التعوبض ان كان له مقتض . 





هه المادة تتفق مم المادة ۷٤١‏ من التقئين اللحالى العئن تنص 
على ماباتى ٠‏ « اذا لم شم المدن ابالتزامه © كان للمستحق أن نطاب 
828:10 اتد KC‏ را كان اس سرش حار له ان مب فضت ۲ 
مع التعوبض ان كان له محل 6 . ١‏ 
وقد آدخلت على هذه المادة م ا النحو اؤاارد فى 
المادة المقترحة . 


لاقو اعد العامة © ولم شص, عليه التقتين الحالى الا لاظهار منخاافته 

لحكم التقنين الفرنسم, والتقنئين المصرى اقدم . ومع ذلك فقد رؤى 

الانقاء عليها 6 مادام E “A‏ هناك ضرورة تور حب حذفها . 
والمادة المقترحة تتفق مم المادة ٩۸۲‏ من التقنين العراقى . 
وتتفق مع المادة 5١8‏ من التقلين الأردثى , 


وحكمها بتفق مع ماهو مقرر فى الفقه الاسلامى طبقا للقواعد 
العامة فى الضمان . 
الفصل الثالث 
عقب التامين 
| نظرة عامة : 
آل لاء قى فرتم الى امین ٠‏ 
ففررق منهم يجيزه . وهؤلاء بختلقون فى الاساس الذى تقوم عليه 


الى :تاخذها فى تظر م مان امنا عساه ان شحو 


التعاو تى فثير جاثر 





( اقتوئ الامام محمد عبدء ى شان (لتامين على الحياة : اأخاماة 

٥‏ ۳ 556 ) * وقائل أنه لا يخال نظام التعاقد الشرعئ 
وشراثطه العامة 2» ويشضسهه بعقد الموالاة وشمان خط الطريق والوعدا : 
الازم ونظام العواقل فى الاسلام ( مصطفى الزرقا : عقّدا التأمين وموقف 
الشربعة الاسلامية : مجلة نضارة الاسلام بدمشق سنة 1۹0 )ء٠‏ 
وقائل أنه حلال > حينث لم يرد نص قى تحريمة » والاصال قى العقود 
لابا اول ف ع یا غر اا تیار »راد ان ار | 

بديح بقوم عل توزيع المخاطر ونشتيتها نل أكبر عدد ممكن من الآذرادء 

وقد ال رب العالين : « وتعاوثوا على البر والتقوى » ( عل (اخفيفا > 

بحث قدم الى محمع البحوت الأسلامبة المتعقد سنة 15"6 . رهام 
محمد عطأ آلله : بحث فى [اتامين وشريعة الاسلام : مجلة آدارة تضانبا 
الحكومة 5 نة ۱۹١۲‏ العدد الثالث ص ۷۸ وما بعدما ) ٠وهتهم‏ من : 
قسن ادامين من المسثو لية على عد [أوالاة ( احمد طه السنوسى فى عقد 
التامين في , التشر نع الاسلامى : مجلة الازهر المحلد ٠٠‏ سنة ١١٥١‏ ص . 
٢‏ _ واآظر عسوى أحمك عنسوى فى عقاد التآمين مر وحهة نفلم 
الك عة الآ لامية والةانون ١‏ مجلة العلوم الكانوتية والاقتصادنة وليه ' 
ست راص ,۱۷ بوا لعد هال 


وخردق منهم بحرمة * وهؤلاء بيختلفون أبضا فى الاساس, الذى يقوم 
علمه التحريم '* قمنهم مخ ايب ال بحر يمه لانة لآ يشبة عقدة من العقود 
الى وافة 4) الفقه الاسلامى © قهو ليس ودبعة أحر © ولا بعتب مم 
قسل شمان خطر الطريق ( ,أبن عابدين ج ض۹٤‏ - محمد تجتب 
اطع | 
الى صل/ام١‏ :و ۱۸۸ ) "' ومتهم ما بحرمه م صور التامين من الحر دق 
عا أساس أن ضمنان الأموال أما أن تكون بطربق الفكالة 2 أو بطر دق 
التعدى و الانلاف ٠‏ فالتامئن مر الحريق لبس كفالة قطعا 2 ولا هنو 
کان تمد ولا کا 0 ا دعقد مضاردة » لأن عقد 
المضاربة لآم فبه أن بكون الال ,من جاتب رب الال والعمل من 
جانب المضارب والربح على ما شرط ,2 وشركة التامين انما تاخذ اسالة 
ق الملك الو من علبه من 
الضرر » وتارة هذا الضرر يقم وتارة لابقع » فيكون: هذا العمل قمارا 
معن © لحرم الاقدام عليه شرعا ( عد الر حمن قر اعة © الأحاماة ه2""؟) ١‏ 
انو 1ق )7 . او مدو هن رمه ق ضدر التامين على الحياة ) لاله 
لبس مض اربة 6 راذا قل انه فر ض فهذا قرض اج قا وهلا هو ابا 
وهو حرام '* واذا مات الومن له دعد دقع قسط واحد مثلا 2 وأدت 
الشركة ملم التأمين كله © 'فهذه مقامرة » وحياة الانس آن و موه 
لا بحو أن "تكن محا للتجارة ( أحمد ابراهيم > منحلة الشمان 
المسلمين ١۳‏ عدد ۳ فى ۷ نوقمبر سنة ۱۹٤١‏ ) ومتهم من ترىئ 
أن التأمين الحعاو نه والاجتماعى حلال لا شبهه قبه » آما التآمين غير 
لان شه قمارا أو شبهه قمار ,» وقيه غرر وربا 
ولا :و جد ضرورة (قتصاددة تو جنه ( محمد أبو زهرة » محلة حضارة 
الاسلام ددمشق سنة ١953١‏ ص 055 ) * ومتهم هن برى أن جميح 
أنواع التأءن غير التعاونى حرام لانطواثها على غرر فى الحصول وفى 
المقدار وف الاجل ( حسين حامد » بحث فى حكم الشريعة الاسلامية ١‏ 


: المشار اله في مقال عسبؤزى احمدا عفيسوى ,الاين الاشارة 


شبرعية التامين *' فقائل أنه يجوز شرعا اذا ركان ينطوئ على مضادية | فى عةود التامين ) * 


۱ 








ګر آنه بلاحظ أن عقد التأمين له جائبان ؛ أولهما حانب العلاقة بان 
المؤمن واأؤمن له ٠‏ وثانيهما مو جانب العلاقة بين المؤمن له ومجموع 
لزنن لبا ٠‏ وتا لجاب يحب ان كرون[ الاعات الال م فة 
التأمين لاتمرم 02 الام مع ممن له وآأحك ,2 أو مع عدد. قليل 


هن المؤمن لهم ٠‏ ولو انها فعلت ذلك , لكان عقد التأمين مقامرة أو 


زَعانا , ولكان عقدة غير مشروع , لا فى الششربعة الاسلامية فحسب» 
دل أبضا فى القان.ءن ااصرى وحمبم القوانن التى تحرم المهامرة 
وت ,لمر كة كه و كدر من المؤمن لر وعد 
كل هنهم اذاء مالما معرنا » ومن مجموع ها بقدم المها من منؤلاء <ميعا 
تعهدضي العدد القلما, الذى مقع له الحادث أو تال به الخظر المإمن 
لهم بتعاء نهن حييعا ؛.. تع نض هتا العدد القليل , وبذلك توزع 
الخسارة على الجميع 1 


م تت هم مدا أن التامس ئ وشعة الحال لىس الا تعاونا منظما 
یس SNE‏ اك ى" ال , فقس اه ` € PE,‏ لخط ولول حم , 15 Aw‏ , 


امل i EN.‏ دع ضرمم تعاه ن الحمئم عادو اب اة قكشلة سذلها 


ٌ 1 85 3 9 
1 ميقم لاہن مها اض ١١‏ مما حمق تمن الى الخط ره مذعم 


فى 


4 
ام 
ما 


۱ 
ىا 





ال١ مذا التعاوث 5 كيه 5 1 فين فا اله ضه, الحال انيت‎ ۷ J 
فالتامن‎ ٠ ناهذا التماوان عا أ فة صحييدة‎ E كل‎ 
: اللاو ادأبايا لقلا 6 ر قا کا 0 ا ى اد ان‎ 
٠ اللاتشيررى الورك 4 فى اعقد الا امین فقرة 553:5 فى 5 والهامش)‎ 


وبال غم م سے هذا التصه در > اقكنار غك الثامن منط نا ع 
'تعاو ن مہہ د س اله ه., لقم دق ہ اشير ۶ لكام و بدذعه النه ¢ 


الا 52 الشاريوء ,ا تنظم التأمن عا. اساب , قشام شركة مضار نة 


نل الم“ لمم وشركة العام الت . تت 1, ادارة أمه ال التأمن واستثمارها 
وذلك -. صا عط استعاد آنة شمة فے مشروعمة التامن ٠‏ قفي شركة 
ا ن هذه 31 ا لمن لهم راسي الال ٠‏ وجو 1 
الاقماط أو الدثم الال الى EA E MN‏ عي 102 
کل “ سحت ح1 ادازءة واستكمار أملزال العامة ه OT‏ 
س التو و ار لا ةد ارخوه "' عاش .ددا ل الققه الالام ,اشر كة 
الضاربة باعتا اا ط بقة مشروعة لاستثمار الال > » واقتمس المشروع 
"6 من هذا الفقه ٠‏ 


وهه الط بقة فى تنظبم التامن تتسق مم اعتباره عقد إعماول 
(اللارافاة ۲ وتسسعد عنصم الغرر ذه , فلا يىق , ال ك ذئ 
مشر وء ٠‏ هذا الىإها تمتاز به من بالقضياء عل اسستغلال شر كات 
00007 لاماس الھہ * فهى كه ال قنع | الخال #تستعمر ألرال)االعلأمن 
وتستائر بها وبثمارها , مم انيا أموال المؤمن لمعم ولهم نصيب فى 


ثمارها * وازاء ذلك واحه ال۶ UNE‏ نطر بقة اة ر 


حدد فقبها وضم أموال العامين وفقا لما هو هقرر فى شرك المضاربة ٠‏ 


وال حا تب هذا 2 فقد عنى 21 مشرو عم بالئص عل دمعبات التامان 
التاداية وهى بمثابة جمميات تعاونية 7 بحدد الاعضاء فمها الاخطار 


التى يتعرضون لها ؛ وبقومون بتعويض من يتحقق الخطر 0 


اله منهم من الاشتراكات التى بؤديها الاعضاء ٠‏ وبهذا واجه المشروع 
واقعا عمليا بقوم على :عاون صرف بين أعضاء هذه الجمعيات ٠‏ 


۲۹۵ 





وآذا كان عقد التامين ليس له نظير فى الفقه الاسلامى » فان ذلك 
يرجم الى أن .الفقهاء اقد تناولو! العقود التى بغلب أن بقع بها التعاءل 
فى زمنهم »2 ناذا استحدثت عقود أخرى ترافرت فيها الشروط المقررة 
فقها "كانت عقو د مشروعة بخ 
) هادة ۷٤۷‏ ) 


التامين عقد تعاون: بقدم المؤمن له بمقتضاه اقساطا او اية دفمة 
مالية اخرى اواجهة, حادث او خطر معين ينزل باى'من المؤمن لهم » 


١‏ فمكون 1 ي المومن ان ودی الى المؤمن له أو الى المستقيد صسلفا 


من الال َ9 اإبرادا مرا أو أى آداء مالى آخر فى حالة دقوع الحادت 
او تحقق الخطر المسن فى العقد ٠.‏ 


4# + ¢ 





هذه المادة تقابل المادة ۷٤۷‏ من المتقئين الحالى التى تنص على 
ماباتئ : 2 التأمين عقد ا ا من مقتضأة أن بودى الى الو من 
له أو الى الملستفيدا الذى ارط التامين الضالئحه مبلغا هن سكن 
المخطر الان e‏ مش I‏ نظر E‏ ا اة دفعة A.‏ 0 
نه ديها د له ۇن 2 . : ١‏ 1 
وظو س3 7 ٠. 4 Ra‏ و n ٣‏ 
وهو العلاقة بين المؤمن !4 يوسي ود 7 .وهذا الجائب يجب أن 


بكرن له الاعتبار الأول كما سبق القول ٠‏ 


ولهذا رنى أن کون التعر يرف المقترح شاملا لبهذسن الحانن + 
نحيث بخلض افنه أن عقد التامين. فى حقيقته عقد : تعاون بين المؤمن 
يان ریکل لق کے نه د وریا ری ا 


توزع الخسارة عل الجميع 


وااسئد الشرعئق للنطل المقسشسح تلك القاعدة الفقهيسنة التى 


E EE eT‏ ا E He‏ بار 


1 بكوم 5 


'والمادة القعر حةر تقابل الادة 27 من التقئين بالعراقى ؛ رؤهى , 
CE‏ ق مع []_ادة A‏ من ا المصرى الحالن 78 


وتقابل الادت .1 .من التفنن الار دنو ٤‏ وهى تتعق ر المادة 
VV‏ م التعحنن المضصرى التحالى ١ ١ ٠‏ ۴ 
وتقابل المادة ۷۷٣‏ من التقنين , الكوبتى » وهى ,تتفق مع المادة 
ala »‏ 44/ ( ' 


١ 


لابكونْ طلب التآمين ملزما للمؤمن ولاللمؤمن له الانعد 108 العقدءولا 
متم العقد الا اذا وقع الؤمن وثىقة التامين وسلمت هده reek‏ 


ع “1010187 ل الس 0١0‏ لس e‏ 
- - 5 - 5 و E‏ > 


1۹ 





ا 





للمؤمن له . على ان المقد يتم » حتى قبل تسليم الوثيقة » اذا سلم 
الؤمن المؤمن له مذكرة تغطية مؤقته وذلك وففا للشروط الواردة فيهاء 





هذه المادة مستمدة من المادتين 04 و 1/1.55 من المشروع 


التمهيدى للتقنين الحال] » وقلادة ٣‏ من مشرواع قانون أعدته وزارة 


الاقتصاد . 


وبمقتضاها بكون عقد التامين عقدا شكليا لابتم بمجرد توافة: 
الارحاب والفنول ¢ وآئما سحب لاتعقاده تحر در وثيقة التأمين وتو كبعها 

من الؤمن وتسليم هذه الو تفه قه للمؤمن له . ومن ثم تكون وىة 
ارين > ويد اا مواكتا مذكرة التغعلية © بشرطا للاتعقاد لإ 
للائات 


ونفضل هذا الحکہ دمكن معرقة يي ى وت على وجه الدتة 


نتم عفد التامين 
وقد بثمتر ط الْمؤمن © قفضلا در ذلك © الا تم عقد [اعأميس إلا 
بدقم اله من له القسط الاول من اقساط التأمين © وف هله الحالة 


الب الععد © لاعقرا شکلا و 2 ر اشا عكد١ا‏ عوبني ١‏ 


والادة اأقتر حة تقال الاده ٩‏ من التقنين الکو تی 


من الأمور المادوت الما شاعا © هاما لا اء . .تابر ذلك ةر قله 


بحانه وتعال, : « انها الاين منوا ا۵ا تدابنتم بدن الى أجل" 
ا 'فاكتوه » 5 


) ۷٤٩۹ هادة‎ ١ 
٠.١ وید‎ ٤ ہہ بحت آن أكتقبت و سمقة التاين اتاغة إلى ده‎ 
تصحمما 3 حمة باحد؟: االكؤات الاحششية . عنم > دنا الدك عل , گام‎ 
اضافة أه تعددل ف وثشقة الكتامين . وف حالك الثداء كمن الله‎ 
٠. العرتنى هو المعشر‎ 


”- ويبحب كذلك ان تكتت بالائة المرسة طامسات التامه,, 
والاق ارات والمستئدات التى تد اساسا فى اتمام الوقد » الا اذا 
رغب الؤمن له فى كتابتها باحدى اللغات الدولية قى التعامل ٠‏ 








هله المادة مستمدة من المادة " من مشروع قانون أعدته وزارة 
الاقتصاد >2 والادة ۲ من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى 

وعلة حذعها ان وثيقة التأمين هى أداة البات العقّد » الامر الذى 
متهي ان کب باش ,اکا نيور الول لهم ى اولي 6 © تى 
نتام لهم دراسة ماتحتو دمن شرءط قبل كو ميعها . ولذلك لم قتصر 
الكام على انحاب تحرير الوأةة باللغة العربية »> بل آنه و حب كذلك 
أن لحرر كل اضافة و تعديل فى الوئيقة باللغة العربية . غير ته 
أظرا ال )ان الو ميم له قد كون احا لا باللغعة الع دة ) فائة بحوز 
ك ترانق أأوثيقة المحررة باللفة اأعربية ترجمة لها باحدى اللغات 
الدولية فى التعامل . على أنه فى حالة وقوع 4 نزاع بين الؤمن له 
والأمن يكون اليصن العربي 'عو'امذق يعول عليه * ما طلبات التامين 
والاقرارات وثيرها من المسعندات التى تتخد اساسا لاتمام العقّد ) 
ار ابت إل الا أو بی اج متداولة 
الصدد ا“ 


س حص د 4 ومسي ه عو س _ م سمي مه . 








ج یی __ 


ذا الشرعى لامادة اأقتر حة تلك الفاعدة الاصولية الى تعضى 
ان بخاطب الشخص باللغة التى بعر فها . فهذه الماعدة الت بنجب 
ان تراعى فى الخطاب الذى بو جهة الشارء © + 4# أن تراعی ايضا 
فى التعامل بين الأشخاص ؛ حيث بكون العقد بمثابة القانون الى * 
كم الم لاك ج | 


ىا 


) ال6٠١ هاده‎ ١ 


يجب أن تمن وسقة النامين » بالاضافة الى الشروط العامة “> 
البانات الآتبة : 


© تاريخ توفيعها . 

(ب) أسماء المتماقدين وموطن كل منهم . 

(ج) الأشخاءن او الاشنماء امن علنها ٠‏ 2 
(د) طبيعة المخاطر اومن مئها ٠‏ 


(ه) التاريخ الذئ سداً مله تامين هذه الخاطر والتارتٌ الذئ 
ستهى فبه 3 
25١‏ القداك. ا الاشتراك أو داس الال الذى بؤدية المؤمةا له 


وتاربخ الاستحقاق وطريقة الاداء, ٠‏ 





م 


( ز ) هقدار التعويض أو مبلغ التامين الذى يضمئه الؤمن ٠‏ 


ا اال بلالا الريك e‏ الوكين 





وله الادة مبجيللة , 


مره 11 اده 6 ہو 
٠ادة ٠.١۸‏ من الشروء التمميدى التقّنين الحال] . 


مشر ع۶ وزاره الأقتصاد دي 


ف فة التأمين © .هن عقد التامين ذاته؛» لتضمم الثم ,ظط العامةء 


اإط. عة نف مها ا مر ٠ ٠.‏ الول د انب هذه Xi‏ 21 اأعرانئنة 4 


کا سانات تكتب بالالة الكاضشة أو باليد ¢ وتشمل' هذه السيانات 8 


لك رم ته قمع أله فة مم الام . فيا العا ت ددد الى فلتي 
الى قل أقنه الام ار ام المقدا » اولك العقك لام لالا راق 
وص ايا ال للكمن'له موقعا عانها من المؤمن '(م؟) '* ووقت لمسام 
أأموظا < الذى EES‏ ھر لإردء زر ار <. ع ١ A4.‏ 

١‏ اسماء المتعاقدين وموطن كل مني 
ادل أف أأععك' . 


۱( الاك خاص أو الاشياء الو من lade‏ < رحسب 0 ن التاأمين ' 


1 هله لحل د کے 


3 


امنا على الاشجائن فوك اعم افخ ع لو كرن ر 


على شيا 25 57 د لاء * 


(1) طميعة المخاطر الؤمن منها . فتذكر أنواع هله الخاطر . 

(ه) ااتار نخ 
عفد التَاشن 
مده العقد . 


الذى عفرا منه تأمين المخاطر © وهو دا سر نان 
٠‏ وكذلك التاربخ الذى ينتهى فيه التامين » وذلك لبيان 


(1) الفط أو الاشتراك الذى بؤدية المؤمن له . حيث شلق 
الأمر بالق ط اذا کان المؤمن شركة مساهمة © ويتعلق بالاشتراك. اذا 
كان المؤمن جمعية تباداية . وذكر الى حانب ذلك تاريخ الاستففاق” 
وكشفية الاداء ٠‏ 


, 





(/) مقندار التمويفضنى أو مباغ التامين الذى للتزم به المؤهمن عند 
الاضرار او الخائر وهى التأميئات العامة من حربق ونمل بحرى 
وسيارات ونحو ذلك . وبلتزم بميلغ التأمين فى التاميئات النقدىة 
١‏ الحياة 2 © اذ لابمكن تفدر قمة الخسارة تقديرا كما ) فم 
الارفاف غلاع داد ملع معدن علد أله فأة مثلا أو العحز الداثم أو وغ 
0 الم ان المتفقابعليا. 


ولبنست هذه الميانات على ادل الحصر © فعد E‏ بيانات اخرى 


ب اإنكد باكا ا را ,مياد ارا اع 
التأمين . 


والمفر ٠ض‏ أن تأتى اابانات المذكورة فى وشقة التامين مطاقة لما 
تم الاتفاق عاه و بادىء الامن عذدما تقدم المؤّمن له بعالب ال امین . 
فاذا وحد 1 م.. اه عند ماتسلم وثيقة التأمين ان بعض هلذه,السانات 
تخالف ما تم الاتفاق عليه › قله أن بطلب تصحمحها '* فأذا اثبت ذلك 
۾ حب وا کے ال سعه حم نصح مطااقة ها لم الارماق ءل ١‏ ,اذا 
کت عن وال ااتصح جم مدة ط رل » فقد تدای , م سك ته أنه 
تزل عر حقه فى طاب التصحمس :قل ضمناالشروط المدونة ,ف الو ثبعة 
فوذا هو ماتمّضي, به القواءل العامة . 
ال NE‏ ع , اللادة القت حة أن استيغاء الميانات ال کر 
بها يكون مصلحة الظر فين قطعا لأنراع . 


) ۷٥1 (مادة‎ 


لا حون اح اء آي تعديل اد اضافة ذ. عقب التامم' الا قفي 
ملحة: » او بالتاشر ه على هامش ١ااوشقة‏ 20 ط توقيع الان » 
۹ه أن لم كتات ممص , عل.ها مصددية تلم وصه!؛ ند ادله .ا 
اال فا“ » وتسم عل , اامعديل او الإضافة الأحكام الث تسرى على 
عقد الخاهعن الأصلى ٠‏ 
هذه الادة مستملة من 3 م مشا وع وزارة الافتصاد © 
والكادة ٠.١۷‏ مب المشر وء التمهيدى للتقنين الحالى . 





فاى تعدبل لوغهة التامه. الاصلشة تب ان تفق عليه الط فان 
رحب أن شت و لحرن قسن عله اام ١ای‏ (بالتاشب 
به على هامكنى الوشقة دكش عل أن ب قم الم. على هاا التأشير . كما 
ير" إن شټ الاتفاق نكتسب مو صی عليءها محص رة دعلم اافيسة ۲ 
تادايا الطر فان ,. 


ناذا نت الاتفاق” على التمديا؟ اى طرنقة من هذه الطرق © فان 
الأصلية . 
(عادة ¥0۲ ) 


روب أن بكون التامين من الاضر ار كوادمة خطر ومس مصلحة 
اقتصادبة مشروعة تعود على الشخص هن عدم وقوع هذا الخطر ٠‏ 











اللمادة 5 مر التعثب ن الحالى ا تنص ای 
الشخصض مم عم وہ ع ور ہمان اي ا 

وقد عدلاك هده ا)_ادة على الندو الوارد فى اكادة الممقترحة 
لسيبين : 


هذه اأادة تقایل 





۴44۷ 








mm 





الال ان مدا المصاحة امن العتامر الاسسلاسيةافى التامين من 


والثانى "ن ااتأمين على الاش خاص لا بشترط فيه توافر عنصر 
الصلحة . 


والسند اأشرعى المادة القترحة ما تقضى به الاصول العامة من 
,حوب أن يكون التأمين لمواجهة خطر يمس مصلحة شرعية معتبرة . 
والمادة المقترحة نتفق مم الملادة ۷۷١‏ من التقنين الكوبتى التى 
تنص علىآن بقع التأمين من الاضرار داطلة اذا لم ستند الى مصلحة 


اتتدادىة مشر وعة 6 .. 
وتقابل المادةر ١ / ۸۸٤‏ من التقنين العراقى التى تنص على انه 


« بجوز ان كون محلا للتامين كل شىء مشروع بعود على ااشخص 
بنفع هن عدم وقوع خطر معين » : 


هتقايل الادة ٠‏ من التعنن از دش ار قنص , عا ١‏ أنه 5 لأحوة ١‏ 


أن کون محلا للتأمين اکل مأ نتعار ضص مع دن الدو لة اد ك أو 
اليا "سنن 1 


( مادة 6۴ ) 


دقع عقت التامين باطلا اذا تسن ان الخطر !لمن منه كان قد زال ٤‏ 
أو كان قد تحقق » فى ااوقت الذى تم فيه العقد ٠‏ | 


7 وم م ب Oar‏ 





احم ص a nae a‏ سمب سسب مس سي سوم هده 


هذه المادة مستمدة من الادة ۷۸۲ من الشروع النهائى لاتفنين 
الحالى > والمادة ه# من مشروع وزارة الاقتصاد . 

باحو سكمارا استحالة مبعل, التامين . نول ع ا 
اچ حل ا تقالو ١:‏ انان 
والخطر ل9 


كه ن غر محقق الوقو ع اذ كان وقت ابرام عقد التأمين كد تحقق 


أ لان وقوعه4ه محم و لکن وقت وقوعه غ معروف . 
حمق 
لخ TJ‏ .دقن الحالتين لا كون الخطر محتملا »2 اذ هو 
و الحالة الاأولرم قد تحدوق وكوعه 6 وهو و الحالة اأشائة قد أصبم 
وقواعه م حار » ومر ثم نكون اامفد ناطلا . ۾ هذا الحكم سر ی 
کے , 3 كان كل مر اع فين نجهل a‏ قت أن ام أأمهلى أن الخمال كن 
04 که . A3‏ کار کا مم رذل. أي اما قا ا" 14 فان 
1ة . ع د رادا بالل 43 یہ ذلاف 0 ا که ن اذل 3 هله 
الحالة خفلا ١‏ ذاعيا © والتأمين م. اليل الك , لا نح . تهلاا هى 
1 أم, 1 المت أأب 6 © Ma‏ ١لم,‏ وة مير الء اعد المامة . .3 
ع , لاف ماي م € 3 اام الح €) ٠.‏ 


وقد كانت الإبادة ۸ هن الا .ع الامملد الاق الي 
ی علم ا 9 , ۶ ۵ امد أأنامن اط اذا اده أن ال 
ام لام اكرتد رال الى ا كد تحقةء 4 قت الا ت 
اأمتن ىم .كان د الطرفى. رعل ‏ 1 , واا بذاك © . .هلا اانصر, 
اداه هذه نح التامف م الخط الظد , .١اگ‏ ١لار‏ ة الاح ة5 
ل أ e s> A n oF‏ عل , Le RN‏ » قتا 
و اة "ل احمة . لا اہ ال كلاه اا دة لاام المترح# 
ید ك لا بحر معه امین هر خط ااظن, . 


ع 


۹۸ 





وقد نقل التقنين العراقى فى المادة ۲/۹۸٤‏ منه نص المادة ٠.۲۸‏ 
من المشروع التمهيدى »© فهو بذلك بجيز التامين من الخطر الظنى . 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۷۷۷ من التقئين الكوبتى . 


والسند الشرعى للمادة المةترحة تلك القاعدة الأصولية التى تبطل 
اید على ماهو معدوم 3 أن استحالة محل التأمين التى قوم 
عليها البطلان انما ترجع الى العدام امحل . 


) 6٤ مادة‎ ( 


فى جميع الاحوال التى يعيد فبها اومن تامين ماهو ممن لدبه من 
المخاطر لدى الغير ©» يظل المؤمن وحده مسولا قبل الؤمن له 


ااا سكت وك ا ET o‏ 

هذه الادة مستمدة من المادة *؟ من مشروع وزارة الاقتصاد ) 
والمادة ؟؟.! من المشروع ااتمهيدى للتقنين الحالى . 

ذلك ان عقد اعادة التامين بين الموّمن والمؤمن اللمعيد الس الا عقد 
كأمين ٤‏ بصبح فيه امن مومنا له » وبصبم فيه اومن .!أعبد موّمنا. 
أفثمة شركة توم ينما ©» ولا انحور فيها ان لتزم اأوُمن اليد لح 
المؤمن باأكثر مما بالتزم به الؤمن نحو الؤمن له . ولا شان 
لله من له بعقد اعادة التأمين © فهو احتبى عله لا كسب منه حتا 
ولابتحمل التزاما > وسقى امن وحدة هو المسكول تحو اومن له 
بمو جب عفد التأمين الأصلى الذى ابرم فيما بيئهما . 


على انه بلاحظ مع ذلك ان عقد اعادة العامين عند الل عقر 
الثآمين الاصلى وتوم عليه © وبتبم مصيره ف الصحة والبطلان 
والفسخ والسقوط . فالشركة التي تقوم بين الؤمن والؤمن العيد 
.. تتبع مصير الشركة التى تتم بين الؤمن له والمؤمن بموحب عقد التامين 
ون " 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۷۷۸ من التقئين الكوبتى . 

والسند الشرعى للمادة الممترحة أن التعاون كما هى مندوب الله 


بين أأؤمن لهم » فهو مندوب اليه كذلك بين الؤمن الاصلى والموّمن 
المعيد . | 


( مادة ۷٥١‏ ) 
لا يجوز للمؤمن المباشر ولا للمؤهن المعيد أن يعيد النامين لدى 
هيئة احلمية فيما يجاوز مقدار الاتفاقيات الممرمة الا بعد استنفاد 
ماتستطيع الهيئات المصرية ان تضطلع به فى اعادة التآمين . 
سار اس الى إل a‏ باللا نا ا 1١1‏ 
هذه إلادة مستحدثة ٠‏ 
وقد روعيت فيها مصلحة وطئية تقتضى أن تبقى أموال التامین فىمصر. 
فلا تنتقل الى (الخارج- ويحرم المواطنون من ثمرتها * أذ أن هيثات اعادة 
التأمين الأحشية تكون امو اليا کی الخارج > ونالتا فأن هذه الاموال 
تستثمر خارج مصر › ولا يفيد منها الاقتصاد الوظنى ١ ١‏ 





دمت > و SS‏ 
والذى يحصل فى العمل هو أن شركات التامين المصرية تقد 

اتفافيات لاغادة التامين لدى هيئات مصرية واجنبية فى حدود 

معين © وهذا واقع عملى بفرضه مدى مالهذه الشركات من طاتة 

مالىة ٠‏ ولذلك بقتصر نطاق حكم اللادة المقترحة على اعادة التامين 


فیما يزيد على المبالغ المحددة فى هذه الاتفاقيات. وبتحقق ذلك اذا 


أبرمت شر كات التامین المصربة عةودا تز ند قيمتها عن هذه ابال »© 


حبث ل يجوز لها حينئد ان قعيد التنامين. .لدئ,هيثئة. اجنبة ,قبا 
بزيد على هذه المبالغ الا بعد أن تعرض التعاقد على الهرشات المصرربة 
لكى تضطلع بما تستطيع القيام به فى اعادة التأمين هذه . 


ولاشك ی أن ااشر ع الاسلامى بعر حكم المادة القترحة > مادام 
بهد ف الى الح لر له دون رب امرال الو اطنين اليا أبدى الأحانب 
خارج اأو طن 0 


WI 


( مادة “ما ) 
بقع باطلا ما برد فى وشقة التامين من ااشروط الآتية : 


١‏ ب ااشرطل الذى يخرج من نطاق التامين الإعمال, المخالفة لاه انين 
واللوائح » هاام تذكر على وجه التحديبد الخاافة الفانونبة التى تخرج 


؟ ب الشرط الذى يقضى سقوط حق المؤّمن له بسيب تآخرهي 
اعلان الحادث اومن مله الى السلطات اوفي تقديج المستندات » اذا 
تين من الظاروف ان التآخر كان لعذر مقبول . 


؟ - كل شرط مطبوع لم ببرز بشكل ظاهر وكان متملقا بحال من 
الأحو ال التى تؤدى الى المطلان او السقوط . 


1 شرط التحكىم اذا ورد فى ااوثىقة سن شروطها العامة 
المطضوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة . 


ه ‏ كل شرط تعسفی آخر يتمين. انه لم يكن مخالفته اثر فی وقوع 





هذه المادة تطابق المادة ۷٠١‏ من التقنين الحالى © ماعلا البشد 


فالبنتد الأول من المادة الاخيرة بنص على ماباتى : « الشرط الدى 
يففى بسةوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح » 
الا اذا انطوت هذه المخالفة على جنابة أو جنحة عمدبة » . وقد 
استبدل بهذا النص ما ورد فى البند الأول من المادة المقترحة 
لسسببين ٠‏ 


السب الأول آن الشرط انما بتعلق ينطاق التامين ٠‏ ولیس بسقوط 
الحق فى التأمين زان أبن الزن انتا تراط عدم تأمينه للعمل الذى 
بأتيه ا)ؤمن له مخالفا للقوانين واللوائح ٠‏ فاذا آتى الومن له متلاهدا 


م 6 








س سس م a‏ 





العمل لابكون له حق فى التأمين أصلا » لا ان يكون له الحق فيسعط . 


والسيب 'الثانى أن الجنايات والجنح العمدية تخرج عن نطاق 
التامين بحكم العانون » حيث لا بجوز التامين من الحطا العمدى . 


واالمناطة المفتر حة تطابق المادة ۹۸٠٥‏ من التقئين العرافى : مأ عدا 


. اليند الاول منها الدى بظابق التعنين المصرى الحالى‎ ٠ 


وتطابق المادة 9915 من التقنين الاردنى » ما عدا البند الأول منها 


الذى طابق نص التقنين المصرى الحالى . 


ھی م ااا ۷4١‏ من التقنين الكو ام 


وهى تتناول شروطا تخ لب النظام العام دی تحدید الخملي . 


55 


مبهنا شروط باطلة لاعتباردت شكليه »2 وتشمل : 


| ب الشرط المطبوع الدى يتعلق بحال من الاحوال التى تؤدى 
الى البطلان أو السفوط , اذا لم يبرز مدا الشرط يشكل ظاض ٠‏ 
حيث يجب فى مثل هذا الشرطانيبرز بشس ظامر › لاں يكت ب يجحروف 
اكثر ظهورا او اكير حجما » والا لان باطلا وادا كتب بااله الحاييه 
او پالید , فان هدا يدمى لاعتباره يبارز يشكل ظاحر ٠‏ 


؟ ‏ شنرط التحكيم انذى يرد بين الشروط العامة المطبوعة ٠‏ فهدا 
يحب ان يكون محل اتفاف> خ ص منمصل عن الشروط أنعامه» .م 


ومنها شروط باطله لاعتبارات مو ضسوعية ترجع 
وتشمل ٠‏ 

١‏ الشرط الذى يخرج. من نطاق التأمين ٠‏ الأعمال المخالفة 
للقوانين واللوالح » ما لم تذكر على وجه التحديد المخالفة القانونية 
التئْ تخرج عن هذا النطاف . ذلك ان الشرط الدئ يخرج من نطاف 
التقامين أى عمل ياتيه المؤمن له مخالفا للقوانين واللوائح > يكون 
شرطا عاما غير محدد فلا يعتد په > ومن ثم كون باطلا ٠‏ فاذا ذکرت على 
وجه التحديد المخالفة القانونية التى تخرج من نطاق التأمين » كان ا 
صبحيحا » كمخالفة نص معين من قانون معين أن من لائحة معينة ٠‏ 


؟ ‏ الشرط'الذى يقفى بسقوط حق الؤمن له بسبب تآخره فى 
اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات ١و‏ فى تقديم, المستنداته »© 
اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لمذر مقبول . اذ ان تمسك 
المؤمن رغم العذر الذى حمل المؤمن له على التأخر فى اعلان الحادث أو 
فى تقديم المستندات يعشر تعسفا . 


ست ممت سے _ 
عه چ 


ويحرص كل الحرص على إن يكون المتماقد على , 


۹4 
والسسند الشرعى للمادة المفترحة ان الشرع الاسلامى بأبى التعسف 
نة لبه یتوم بي 





6 ۷٥۷ مادة‎ ( 


يحوز لای جماعة انه نتعرض لاخطار مهيئة أن تىنشىء جمعية تامين 


تبادلية يتعاون اعضاؤها فى تمويض من ينزل به الخطر منهم من 


الاشترآك الذى يؤديه كل عضو 1 


وبحدد القانون الشروط والوضاع الغى بحب تچب أن تنوافر ف هذه 
الجمعية لضمان تحقيق اغراضها . 





.هذه المادة مس تحد نه ال 


جمعيات تعاونية ٠‏ وفيها يحدد أعضاء الجمعية الاخطار التى يتعرضرن 
لها » ,ريقومون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسية اليه منهم من 
الانتراك الذى يؤديه كل عضى . فهم بيتبادلون التأمين فيما 
بهم اذ ومن بعضهم بعضا . نهم ف وفعت واحد مؤمئون ومؤمن 

ولضمان تحقيق الاغراض المقصودة من هذه الجمعييات » فان 
هده الأغراض ٠‏ 
والسند_العترمى للمادة المتتوحة ما حاء! فل ا أقولة؛ قان رتملا للا 
«وتعاونوا على الير والتفقوى »© . فأعضاء الحمعية التبادلية بسار 
بعضهم بعضا » ويتقون بدلك الاخطار التى تنزل يأى منهى . 

( مادة ¥0۸ ) 

تقوم شركة مضارية سن مجموع المؤمن م وامؤمن الذى يتولى 
ادارة واستممار أموال التامين" ۰ 3 عسم الربح بين الطرفين بشيسة 
يتفى عليها ٠‏ : 





وهى تتضمن حكما تشريعيا جديدا يتسسق مع اعتبار التأمين عميد 
تعاون لامعاوضة ©» ويستيعد عنصر الغرر فى هذا العقد . 


حيث تقوم شركة مضاربة بين مجموع المؤمن لهم والمؤمن › يخي 
الشركة الى وار الك ورادا مرال التامين . وف هده الشركة 
يعدم الموّمن لهم راس الال 6 وهر عبارة عن مجموع الأقسساط أوائد فع 
المالية الاخرى التى يقدمها هؤلاء » ويقدم المؤمن العمل»حيث بتولى 


٠‏ (؟) كل شرط تعسفی آخر يتبين انه لم يكن لمخالفته أثن فى وقوع ادارة واستثمار اموال التامين ٠‏ ويقسم الربح بين الطرفين بنسسية 


الحادث المومن مله ۰ وق هذا تعميم لعف تخصيص ٠‏ . فيعد أن ذکر 
النص شروطا مغينة خضها بالذكر واعتبرها جالرة وقضى بيطلانهاء 
أو رد حكما ماما بالنسبة الى كل شرط تعسفىآخر لم تكن لخالفته 


اثر فى وقوع الحادث المؤمن مزه ٠‏ ونى هذا النطاق بكون التقدير 


للقاعلى : 


ف © 
£ 


َة _۔ ا ڪه سو ت ل 4 يت 


بتفق عليها . 
والفقه الأملامى ظم شركة المضاربة باعتبارهما طربقة مشروعة 
لاسبستهمار المال ٠‏ وقد اقتبس المشروع أحكام شركة المضشاربة 


هن هذا .الفقه ( أنظر م ٥١۲‏ هس :۲ه من المشروع ) ٠‏ 


س کک للد م وعم 2 سيم لد o‏ مسوم “ل a a r r a‏ اج وى . جه 


۲ 





ر هادة ۷٥۹‏ ) 
١‏ - يتولى ادارة شركة المضاربة مجلس ادارة يمتل فيه الؤمن 
وااؤمن لهم » بحيت يكون لكل طرف عدد من الممتلين مسو للعدد 


؟ مس ويشيب المجلس من سن إعضائه عضوا او آنثر للعقيام بما نم 
بنظار به من اعمال الزإداره وعى أن يقدم النضو .اتب تہ ں نرا سو با 


الى دد ہیں عن کل ما دعلی نادار واستثمار اموال انتامین ٠‏ 


“ل واذا اساء العضو امنتدب للادارة التصزف أو صدر منه عش › 
يجوز للدمجس ان يعزلد ويعين بدلا منه عضوا آخر . وفى هذه الحالة 
ينعين أن يخرج العضو المعزول من المجلس ويحل محله ممثل آخر ٠‏ 





هذه المادة مستحدثة 
وهی تبين الطربقه النى تدار بها شركة المضاربة ٠‏ حيث يتولى هذه 
الادارة مجلس يمثل فيه المؤمن والمؤمن لهنم ٠‏ بحيث يكرن للمؤمن لهم 
عسد من الممثلين مساو للعدد الذى يمثل المؤمن ١‏ 

ونظرا الى أن المجلس لا يستطيع من الناحية العملية ان ينظر فى 
كل عمل ہی باداره واستثمان امو اں انسامین ٠‏ فان فما عدا الامور 
التى برى الفصل فيها بقرار منه : بنتدب من بين أعضائه عضوا 
أو اکر المقيام باعمال الإدارد . ونارن على الحضو المنتدب للاداره ان 


واذا أساء العضو المنتدب للادارة التصرف أو صدر منه غش »> فيجوز 
ان بخرج العضو المعزول من الموسن وبحل محله ممثل آخر للطرف 
الذى بنتمى اليه هذا العضى . 
والسند الشرئى للمادة المقترحة انها تتضمن تاظما للادارة يكفل 
اة كز كن الط فين ى شر كة الخاربة. 
( ماده ۷1۰ ) 


يجوز للوؤهن الذى يتول ادارة واستثمار أموال التامين أن يخلط 
هله الاموال دماله 2 وفى هذه الحالة يقسم الربح بنلسبة راس ال مال . 
فياخذ اائمن ربع ماله ٠‏ ودوزع ربج اموال التامين على الوحه المئق 
عليه ٠‏ 


e me لوا اسيم ل‎ ê 











اناا ادد م تحدية.. 

اموال التأمين ١‏ ان سخلط هذه الاءواال بماله )ارق اهذه الحالة تعسسم 

الربح بنسبة وا فاك : فيأخد المؤمن دج 3 ¢ دبودع ر سح أمرال 
وقد خالف المشروغ فى هذا الحكم القاعدة المقررة فى ش رکه المضاريةء 


وهى التى تتضى بأنه لا پجرر لامضارب أن يخلك مال المضاربة ساله 


مده - 


e سوم ا م‎ 9 i 





ولا أن يعطيه للغير مضاربة » الا اذا جرى العرف بذلك . أو فوضه رب 
المال فى أن يتصرف فى أمور المضاربه بحسب ما يراه ( ١/518‏ من 
المشروع ) ' وذلك لكى يتيسر لشر دة الدمين, أن بمارس نتساطها على 
الوجه الذى تدعو اليه مصلحة الطردين . ولان رب المال فيما نحن 
بصدده هو مبجموع المؤمن لهم الدين يتغير عددم ٠ن‏ وقت الى آخر . 
الام اید لا يتصور معه من الناحية العملية أن يصدر منهم تفويشس 
للشر که فی أن تتصرف بحسب ما ثراه ٠‏ 


والسند الشرعى لنمادة المقترحة أن الصلحه تقتضى أن تمكن شرلة 
التامين من ادارة أموال ١لتأمين‏ واستثمارها على النحر الذى يحقق هذه 


المصلحه ٠‏ 
( مادة ۷٦١‏ ) 
تکزن اهوال التدين من حق المؤمن لهم ٠‏ ويضاف الها لص بهم فی 


الريح ٠‏ ويوخذ مني ما يجب على المؤمن ان بؤديه الى المؤمن له او الى 
السسفيد فى حالة وكوع الحادث او تحعق الخطر المؤمن منه ٠‏ 





هذه المادة مستحدثه ٠‏ 


وهی تحدد وضع أموال التأمين ' فهذه الأمرال تون من حق المؤمن 


لهم » وهذا يتعق مع ما هو مقرر دی شراله المضاربة ( انظر المادة ٤اه‏ 
من المشروع ومذكرتها الايضاحيه ) 
المژمن لهم فى الربح » فيصبح الربح جزاء من هذه الأموال ويسرى عليه 


وريضاف 0 هيدو ذأموال 0 “صمحب 


حدمها . وبوحد سنهذه الاموال مابجب عى الؤمن ان بوديه الى! رمن 
لد او الى المستفيد فى حاله وهوس الحادت او تحمق الحطر المؤمن 


منه ٠‏ ومن هذ( يتضح جليا أليف يتعاون المؤمن لهم فى مورجهة الحادت 
أو الخطر الذى ينزل ياحدهم » فهم يقدمون من مالهم ما يعرضه عما حاق 
به من جراء هذا الحادث أف الخطر ٠‏ 


وهذا الضرب من ؛لبذل والتعاون يحبذه الشرع الاسلامى و يدعر اليه 
(مادة 7865 ) 


اذا زادت آموال التأآمين زيادة كيرة » فانه يجوز للمؤمن أن يعيد 


النظر فى مقدار فسط النامين هيخعضه فى ضوء هذه الزيادة »> كما 
يحوز له ان يوزع على الموهن لهم حاسة من الربح بشسية ما قدمه كل 
منهم من مال * 


ت 











تد الاو ا 2 


وحكمهسا يتسسق هم التنخليم الحدرد لعقد التامين ٠‏ حيث يعتير 
تہ ت طعي لعيام شر دد مساربة ب ٠.‏ وع المؤمن لهم ل فاذأ ته حم 


امعد بن الاختمالات على اساس فانون الكثرذ » وهو الاساس الفنى اللدى 
عه »= إلخط المؤمن مله . ميا 4 : 
وعمذا' بسمح بتخفيض قسط التامين * واذا عدم راس الال 1 ما 
ضيف اليه من الربح . فان هذا بدعو الى توزيع حصه من الر بح على 


کے عم 








وهذا الحكم يفره الشرع الاسلامى »؛ مادام أنه يؤدنى الى التخفيف 


من الربح الذى يعتبر من حقه . 


٠ 


: ( مادة ؟ككثلا ) 


٠ يحب على المؤمن أن يحتفظ بالمخصصات اللازمة لواحهة التزاماته‎ ٠ 
ويحدد القايون‎ ٠ كما يجب عليه ان يتحنفظ باحتياطى من فيمة الربح‎ 
وتضاف‎ ٠. انواع الاحتياطيات التىبحنفظ بها المؤمن ومقدار تل منها‎ 
ارباح استتمار 'اموال هذه الممتصسصاتف والاحتياطيات المها 6 مالم‎ 
5 بغرر مجلس الاداره بوزيع حصه منها على المؤمن لهم‎ 


هده الماده مستحدلة . 


ر فهناك ضمانات تتفل للمؤمن لهم الحصول على حتوفهم عند تحدق 
:انض أازؤمن مند . واشم هده الضضمادت اتنان : الاول هو اللممنصصضات 
وزلاحشاطات المختدعه * والثانى هو إعادة التامين ٠‏ 
والماده المنترحة تتناول المخسصمات و.الا-نتياملذت التى بحب على 
هره الثامين ان تحنعميت بها . حت تكون المحصتات لواحهةه 
التزرمانها نحو اومن لهم > وتعون الاحتياطيات دعم مر برها المان ٠‏ 
ودلك بطر الى ان هده الهيله نبس ان يحون لديهابى بن محيها ضر ل 
نس فيمنها دما عليها من الالتزامات . 
ولكماله الر قابه على هد التامين 0 نان ساسك الونداك ابواع 
+" الاحتياطيات التى تحتعظ بها الهيئة ومعدار تل مها . 
واحنياطيات ٠‏ وما ينتح عن دلت من ربح يضاف الى هده المخصصات 
والاحتياظيات ٠‏ ما ۳ اعرر مجلس ألاداره ورت جیا مهنا على 
المؤمن ألم ٠‏ 


8 


= 


ومن الواضم أن الاغراض التى يراد تحشيقها من وراء أححام الممادة 
القتراحة ينها الشرع الاسلامى .. 


3 ( مادة ۷6 ) 


٠‏ یکی على الهنات الى تنولی ادارة واسخمار آموال النامئُ أن 


0,0 ® 


نمارس نشاطها فى الوجوه الجائزة شرعا . 





+ دة لاحتحجديه . 


وحكمها امر بحتمه الطابع الشرعى الذى يسود المشروع ٠‏ فقد نصت 
المادة ٣‏ من المشروع على أن أحكام الشريعة الاسلامية القطمية تعتبر 
من النظام العام ٤‏ ومن ثم يقع باطلا كل نص أو اتفاق يخالف هذه 

: الاحكام . كما حرم المشروع الربا » فقضى ببطلان كل اتفاق على فوائد 
مقادل الانتفاع بمبلخ من النقود أو التاخير فى الوفاء به ( م ١/559‏ )' 





' .مس 
وعليه يتعين على الهيئات التى تتولى ادارة واستثمار اموال التأمين 
أن كون استتثيارها لهذه الاموال على النحو الذى بحيزه الشرع 


) ۷٥ مادة‎ ( 


متى تحقق الخطر أو حل أجل العقد » اصح التعويض أو ملغ 
النآمين المستحق واحب الاداء بعد ثلانين بوما على الأكثر من الوقت 
االذى يعدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمه للتنيت من 
صحه ما يطنبه ومدى مايتمسسك به من حقوق ٠‏ 


م الس لهم 





هده المادد مستمدة من المادة ٠‏ من مر وع وزارة الافنصداد 
والمسادة 1.71 من المتروع التمهيدى لدشيئين الحالى . 


دمتى نحمق الخطر المؤمن مه .او حل احل العمد ف التأمين على 
أاحياه ٠‏ اضيح التزام المومن يدقع التعويض او مبلع التامين واحيب 
الاداء . وبكون ذلك ی خلزل ثلاتين نوما من الوقت الذی سحشر فيه 
لد .ومن بالميانات ل دس اللازمه للنتيبتا من صسحه 


٠ 
ا ید ہے‎ 
مذ‎ ` 


ايشيه ومدى ما نتمك به من حعوق . 
وبحون للمتعاتدين ان ينعا على اجل اقصر من ذلك يصلحه 
المؤمن نه : ولكن لا يبور الانماف على اجل اطول ضد مصلحته . 
والمادد المقتر حه ,تتبق مع المادة ۷٩١‏ من انمنين الكويتى .. 
وبقابل المادة ٩۸۸‏ من التقنين العراتى ... 
وتقابل المادة 115 من التفنين الاردنى . 


والسند الشرعى للمادة المقترحة ذلك البدا الإاسانى ف الشريمة 
الاسلاميه الذى جاء فى تواه سبحانه وتعالى : « ياها الدين امنوا 
إرفوا بالعقود 4 . 
رمادة 1/11 ) 
فى التامين من الاضرار » لا يلتزم اللؤمن بتعويض المؤمن له الا عن 
الضرر النائج من رفوع الخطر المؤمن مله » على الا يحاوز ذلك ملغ 
التامئن . 23 


-3 جمس - 








age any ma‏ ماس نصحم عر 


هذه المادة تقال المادة (دلا من التقنين الحالى التى تنص على 
ما يانى : « لا يلتزم المؤمن فى تعوينس المؤمن له الا عن الضرر الات 
من وقوع الخطر الؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التأمين » . 


وقد عدلت هذه المسادة ©» افضلا عن التهدبللآات اللنلية ؛ ان اضسيف 





س 


ونر حع هذا التعديل الى ان التأمين على الاش خاضصض السو ده مبدأ 
رئيسى هو انعدام صفة التعويض . فهو ليس بعقد تعونض ٠‏ حيث 
د يعصد به التعويض عن ضرر © شواء كان تاميناا على الحياة/او تامينا 
من المرض أو تامينا من الاصابات الى غير ذلك من صور ١ل‏ هين على 
الاشخاص . وقد لا بلحق المؤمن له أى ضرر فى بعض ضور التامين عى 
الحياة » كالتأمين لحاله المعاء وتديك ق بعت انوع التامین تس 
ا ترد لي كترمن اوو اج وتامين الإولاذا. 


"0 الاکن کے الأخشزان افسوده لے يكيف .“فين عند 
بهد ف الى تعويض الؤمن له عن الضرر آلذى يلحمه من جراء بحمق 
الخطر المؤمن منه ٠‏ ومن ثم يحضع هذا زلتعويض لنيدين : 
نون التعويض ی حكدوذ الصرن لدی لدى المؤمن” ئه . 
تجا رر اسعويص ميلع الثامين امد دور ى االو بت . 
اد ایل الفیمنیں ٠‏ میلغ انٹمیں او مید الضيرر 


اذوب 5 
ماحومن به 3 ینت سی 


واد الممتر حد تتف مع دة ٠‏ من التمنين اللوتى : 
وتقابل المادة ٩۸٩‏ من انين العراقى . ظ 
والسند الشرعى للمادة المقترحة يتمثل ى مبداين : 
يكون التعويض بعدر الضرر . 
و الا ان المسلمين عند شر وطهم ؛ وهو ما شتفى الا يجاوز 
التعويض مبلغ التامين 
( مادة (V۷‏ 
١‏ ينتهى عقب النآمين بانقضاء مدته المعبله فى الوئيغة . 
؟ ل ومع ذلك فانه » قيما عدا عقود التأمين على الحباة ٠‏ اذا زادت 
مده التامين على خمس سدوات » جاز لكل من الوّمن رامن له ان 
يطلب انهاء العقد فى نهاية كل خهس سلوات من مدة التامين ٠‏ ادا أخطر 
التغرف ا23خر بکتاب مهودى عليه مصدوب بعلم وصول ثبل النتتفضساء 
هذه الفترة بسنه اشهر على الافل ٠‏ ويجب بيان ذلك ف و ذبغه النامين . 
ولا يجوز الاتعاق على ما يخالف ذلك . 





تی 


الفقرة الأولى من هذه المادة تطبيق للقواعد العامة . فمده العقد 
من البيانات التى يجب أن تشتمل عليها وثيقة التأمين (م 50/امنالمشروع 
وم د من مشروع وزارة الاقتصاد وم ٠.68‏ من الشروع ادى 
تمیق الكالق») ... 


والفقرة الثانية مستمدة من المادة ۲۲ من مشروع وزارة الاقتصاد 
فالاصل ان اطرفى العقد الحربة فى تعيين مدته . غير انه اذا زادت 
مدة العقد على خمس سنوات » فانها تخاوز المدة التى يستطيع فيها 
المتعاقدان توقع الاحتمالات المختلفة التى تطرا فى خلال مدة العقد ٠‏ 


اي y1‏ 9 ل 0 0 ا ل 
سے د 








الك يتعيد لمدة تزيد على خمس سنوات ٠‏ فاذا عبنت للعقد مده تزيد 
على حمس سنوات ۰ او اتعق على ان تكون مدته غير محددة > نان ٠‏ 


ونظرا الى ان هذا الحكم قصد به حماية المتعاقدين » فانه يعتبر. 
من النصام العام . از يجور النزول عند او الأاتعان عنى ما رخالعه . 
dd ۴‏ و ٠. ٠‏ 


ولا يسرى هذا انحكم على عقزد التأمين على الحياة » حيث تكون 
عادة طز ننه امد حتى: بتمائن المؤمن له من ادحار معدار تاف من المال. 
هد! الى أن المؤمن؛ له لیس فى حاجه الى هده دتحماية : اذ يستطيع » 
ايا لانت مدة الععد , آن یتحلل مله يعد ونفصضاء سنه واحده ( م۷۸ 
من ایو 3 


والماده الممتر حه نتعن مع الماده ۷۸۷ من التقنين ألكرزينى . 


والستند الشرعى للمادة المقترحة أن انشرع | الاسلامى بقر مثل هذا * 
الحم مادام يعصد به حماله المتعافدىن . واد كان هدا الحكم جب ب 
ان يذكر فى ونئيعه أنامين > فا مسلمون عند شر وطهم 


( ماده ۷٩۸‏ ) 
فی عفد النامين على انحاه » يجور ننمز من نه ابدی يقد سانا 
دروريه ان يطلب ااء «تععد فی أى رتت اذا احفر المزمن نساب مزدى 


نابيه مصحوب بعس زصزل دل اسهاء ادامر ٥‏ التعاريه ٠‏ زى ده انت ډه 
ذير! دمه من ال اقسات ابلاحعه ۰ 





هذه الماده تقابل المادة 51لا من التغنين الحالى التى تلض عى 
انه « يجوز للمرمن له الذى الترم يدقع اقساط دوريه ان بتحس ى 
أتى وفت من العمد ياخطار انتابى “برسله الى المؤمن فيل انتهاء العترد 
الجاريه ٠‏ وى هده الحابه ترا دمته من الأفساط اللزحفة ) . 


ib‏ ت o‏ نعدبلات نفطية على )ا1چی الول دارا 
امف#المخترحة » ا افيف رده ا لمي إن ع 0000 
العقد أنما يكون بكتاب موصى: عليه مصحوب بعلم وصول » لان الاخطار 
عاده يكون بهدد الطريقة » وهى الطربقه ذاتها المنصر ص عليها فى المادة 
اش تام ٠‏ 


نبموجب المادة القترحة © كما هو الحكم بمقتضى نص التقنين 
الحالى »© بلتزم المؤمن له فى عقد التأمين على الحياة يدفع كل قط 
بحل ٠١‏ فاذا اراد التخلل من العقد كان له ذاق © الك بطر لفان 
نخطر اللمؤمن بذلك قبل انتهاء السنة التي استحق عنها القسط . فاذا 
تم هذا الاخطئار على النحو المذكور فى المادة المقترحة » انتهى العقد › 
وتحلل المؤمن له من التزامه بدفع الأفساط التالية . 


والمادة المقترحة تقابل المادة 115 من التقئين المراقى التى تطابق 
المساده. ۷٠۹‏ من التقنين المصرى الحالى . 


4" 


الها سمدم اسسلدن mm‏ سكم 
5 )||| س کے ممه ی ممم | و اله a‏ ا س 





سس م س مد ل س 
0ك 
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االحكم مادام يقصد به حمابة المؤمن له الذى فد تضطزه ظووفه الى ان 


E r. 3‏ ا الدعاوى Kr‏ عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث 
: | سنوات من وقت حدوث الواقعة الى تولدت عنها هذه الدعاوى . 


0 والسند الشرعى للمادة اافترحة أن الشرع الاسلامى غر مثل هذا | ( مادة ۷۷۰-) 
| 


4 ( مادة ۷٩٩‏ ) 1 
. ۲ - ومع ذلك : (1) لا تسرى هذه المدة فى حالة اخفاء ببانات 
فى التآمين من الاضران » يجوز بمقتةى شرط محرر ق اتونيقة يحل منعاغة بالخطر المؤمن منه » أو تقديم ببانات غر صحيحة أو غير دقيقة 


ظاهر » الاتفاق على امتداد العقد ذانه اذا لم يقم اومن له قبل انخواء | عن هذا الخطر » الا من اليوم الذى عام فيه المؤمن بذلك . (ب) ولا 

مدته بثلاتين يوما على الأقل بابلاغ المؤمن بكتاب موصى عليه مصحوب ظ تسرى فى حالة وقوع الحادث اللأمن منه الا من اليوم الذى عام فيه 

بعلم وصول برغيته فى عدم امنداد العقد ٠‏ ولا سرى مفعول هذا ' ذوو الشان بوفوعه ۰ (ج) ولا تسرى » عندما يكون سيب دعوى اخؤمن 

الامتداد الا سنة فسنة » ويقع بطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد ظ له عنى المؤمن ناشئًا عن رجوع الغير عنيه » إلا من يوم رقع الدعوى من 
انين اده تزيد عاق سی 1 هذا الغ عثى الؤمن له او من اليوم الذى يم توق فيه الغ تعيض 
من المؤمن له ٠.‏ 








a 





/ : م د و وس و : اشير 022791 : 
هذه المادة مستمدة من المادة 5 من مشروع وزاره الاق هذه المادة تقابل المادة ۷٠۲‏ من التقنين الحالى التى تنص على 


*والمادة 1.٦١‏ من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى . اا 


تخطر به فى وقت قصلر » ويحمى المؤمن له فلا يفاجأ هو الآخر د | لات ساوات من اوقت حدواك 423517 ا کر لذت تپا هدد الیعایے 
العقد لمحرد سكوته . 
Ej 3 , oF 5‏ ذه : الى" 2 n ٠‏ 
ويشترط لامتداد العقد , بعد أنتضاء مدته الاصلية , أن تتوافر هر د ذلك لا تسرى جخ المده : را ) فى حالة اخفاء بيانات 
١( »‏ ).أن يكون عقد تامين من الاضرار . أما عقد التأمين على وقوع ,ااحادث ا)ؤمن منه الا رمن اليوم الذى عام فيه,ذوو الشسأن 
الحباة فهق اماءان ننتهى باللوت, فلا يقل الاقتداذ؛» واما ان يته | ر ق غه » . 
“د بانة تا اطاويكية م یدد د ¿ وهذه المدهة تقل التعديل دملحق للوثية4 ٤ء‏ ولا 


مما 


e 


- 


د عاذت بشترطوق |العقد ابن وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتبة : 


| اخذ فى المادة المقتؤاجة بمبدا عدم رسماع الدعوى الذى, بقول 
التقنين الحالق » وذلك: جربا على الخطة التى سار عليها المشروع . 


(؟ )أن تكون مدة العقد محددة . فان كانت مدته غير محددة ) 


فانها تمتد بطبيعتها الى غير أجل محدد . 


( ۳ )ان بكون هناك شراط صرح ف وثيقة التأمين »© بقضى بامتداد 


العقّد من تلقاء ذاته اذا لم بعارض الؤمن له فى الامتداد . ويجب أن | ؟ ‏ اضيفت فى الفقرة الثانية من المادة المقترحة حالة ثالفة 

1 1 هنا الشرط شک ظاهر لاھ 3 1 مسةثناه من القاعدة المنصو ص عليها ى الفقرة الأولى © وهى حااه 

ما اذا کان سبب دعوى الَو من له على الؤمن ناششما عن رجوع الہ 

م - 1 ف.. الامعناد لا O‏ اريت 1 ١‏ : 52 76 ع 

٥٤ 4‏ ات تتققيى مده القع پا اون ان ا پا 21 عليه . وقد ورد ذكر هذه الجالة فى البص المقابل فى المشروع التمهيدى 
أنقضاء المدهة الأصلية . | للتعنين الحالى ( م 1.۷۷ ) »© ولكنها حذفت فى أجنة امراجعة . 


ان كت اس له ولا ارش ق ہے رھد ناذا بعار ف ١‏ 
a. ِ 4 . :‏ 515 7 1 الي . 0 =“ = 
فى الامتداد بكتاب موصى عليه مسحوب بعلم وصول ببلغه للمؤمن قبل ٣‏ أدخلت تعديلات لفظية على النحو أأوارد فى اللادة"ااقترحة”. 


انقضاء المدة بثلاثين وما الاقل > فلا بمتد العقد ٠.‏ بالمية Ak‏ - 
نمقضاء بثلاثين بوما على الا قل 3 وبمفتفى المادة المقترحة تسرى مدة عدم سماع الدعوى القصيرة») 


السياده امقتر حة تتفقي فى الحملة مم المادة ۷۸۸ من التعنين | وهي ثلاث سنوات » على الدعاوى الناشئة عن عنعود التأمين »© سواء 

) كان المؤمن شركة © وهذا هو الغالب »© أو كان جمغية تامين تبادلية‎ ١ 

| وسمواء كانت هذه الدعاوى لأموّمن كدعورى المطااكة كالاتساظل الات 

ر والسند الششرعى لامادة المقتر حة أن المسلمين عند شروطمم »© لاسيما | أو كانت دءاوى للمؤمن له كدعوى المطالبة فمبلغ التأمين عند تحقق 
اذا تضمنت هذه الشروط ما كفل الحمابة لصلدة المتعاقدين . الخدار المؤمن مله . 


الکو تی,. 


3 


الم 


n‏ سس الي سسا اليس ل اسم 


التى تولدت عنها هذه الدعرى © وهی القاعدة الواردة فى الفقره الأولى 
من اناده ااقترحةه : 

غير ان هناك حالات ثلاث نتاخر فيها بدء سريان هذه اللده عن وقت 
حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى ؛ وهی الحالات المذكورهد ف 


الفقرة الثانية من المادة المقترحة . حيث کون تخر بدء سريان المدة 
هذه الحالات بمثابة و قف للتعادم سپا تعذر رفع الدعوى ٠.‏ 


والمادة اإمقترحة تتفق مع المادة ۸.۷ من اللقنين الكولتى . 


وتقابل المادة 486 من التقنين الاردنى. التى ,تتفق مع المببادقي؟ه5/ 
من انتطين) الضرى الحإلى, . 


وتغايل المادة ٩۳۲‏ من التقنين الاردنى التى تتفق مع المادة ۷١١‏ 
من التمنين' المصرى الحالى ۰ 


والشد"الشوعى للمادة المقترحة أن الاحكام الواردة فيها مما بملكه 
ولى الأمر من تخصيص القضاء 1 


( ماده إلال/ا ) 


اذا اراد اومن أنهاء شر كة المضارية » أو انتهت اأشركة لسبب 
آخر » وحب على المؤمن ان بتقدم بطلب الى مص.لحة اسامين ربل 
وثائقة مع الحقوق والالتزامات المثرنبة عامها الى هيئة أخرى يعيتها 
محلسر, الادارة . وننشر العلا فى الجريدة الرسمية وى صحيفتين 
يوميسن على 351ل ٠‏ وام أن :تهون م هذا ؟'طاب؛ د حدلة ١١‏ وثائق 
وضرهم من أصمداب الشأن الى تغديم ماا<ظاتوم على الندو بل ف مبعاد 
ثلاثة أشور من تاريخ النشر ٠‏ ويصدر وزير الاقنصاد قرارا بالموافقة 
ی التحويل مراعا فى ذلك حمبع الظروف ٠‏ وينشر هذا القرار فف 
ر اأردسهية ٤‏ ويحتج به قىل المؤمن لهم والمستفيدين من 
الوثائق التى ابرمها المؤمن . وفى هذه الحالة تنتقل اموال التامبن الى 
الهيئة التى حولت الها الوثائق ©» وتقوم شر گة مضاردة حديدة دن 
امن لهم وهته الهيئة ٠‏ 
ااا ا ا س 





لد الباعياد ةف اتشحةانة . 


وھی كام الوضع ف عو خا 131 0 امن اام شركة المضاربة 
اوجبت على الؤمن ف 23 الحالة » وهو شر که التامين © ان E‏ 
57 ۳ لياوع هامة 5 رک ای محلس الادارة ك وهذا ماسىمى 
فى محيط ال "ما ي دافعما ااحفئلة Portsfeuillr‏ عل Ceginn‏ ¢ ذه 


۷ من القانون ره ”37 13 يفت o4‏ لااد ؟ من vi‏ وزارة 
لاه ها و هما قتا ولان لت الف ما اذا اراد 4 اس جال طا 


ال عة خری أو اكثر ) *” 





س 
سے eo oo‏ ~~ 


ربا ا رع الجويدة انیا د فى ا 
سعد اله وي SE‏ 


٤ 
مين‎ 


ل ت وفيغ ان أمتحات " ra‏ 3 


وعدا انتهاء هذا الميعاد بصدر وزير الاقتصاد قرارا بالموافقة على 
التحويل © آخذا فى اعتباره مدى سلامة القرار الذى أصدره مجلس 
الادارة بتعيين الهيثة التى تحول اليها ااوثائق » وكذلك اللاحضات التى 
ابديت من اصحاب الشان على التحويل © واية ظروف أخرى E.‏ 
هذا القرار فى الجريدة الرسمية »> وحينئف يحتج به قبل المؤمن لهم 
والمتفيدين من الوثائق التى ابرمها المؤمن . 


اة .1 


4 


( مادة ۷۷۲ ) 


يقع باطلا كل اتفاق بخااف احكام النصوص ااواردة فى هذا الفصل» 
الا أن يكون ذلك لصلحة اأؤمن له أو لصلحة المستقفيد ٠‏ 





هذه المادة تطابق الماده ۷٥٣‏ من التفنين الحالى . 


وهى تقرر حكما اساسيا فى نظام التأمين » حيث بعصا نه حمابة ٠‏ 


ااطر ف الضعيف فى العقد © وهو المؤمن له ¢ وبأخد حكمه المستفيد . 
وبذلك لم سد بحوز لشركات التأمين أن تتفق على عدم سربان حكم 

من الاحكام المنصوص عليها فى 175 الصدد أو تعديل هذا الحكم 
لصلحتها ٠‏ وهو مادرحت عله هذه الشركات من قبل ٠‏ 


و'لادة اأقتر حه تطابق المادة 556 من التقنين العرافى . 
وتقايل الماده ۸ ۰ من التقنين الکیییی و 


مادام نقصد ره e‏ الطررف الضعيف ف العقد . 


) ۷۷٣۳ ماده‎ ( 


يم جسم بعقد التامين التى لم يرد ذكرها ف هذا ااعااسون 





هذه المادة تطاءق الادة ۷٤۸‏ من التقنين الحالى . 


أحه کک 


۾ عل ورودها د 4 أ حكام المنصودن علدا ی حلا التد ل 


الا ا عامة لعقد التامين ٠‏ بل انها ليست كل الاحكام العامة 
سفی اعد ذلك فرلق من هذه الاحكام 4 وكذلك الاحكام الخاص.ء ا واع 


ا 2 التامين دتفرد بها كل نوع على حدة . 


4 


4 


لا الل س د 1 
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وقد جرت أغلب التشريعات على أن تنظم عقد التامين بقوائين خاصة | وف الفقه الاسلامى نصت الادة ؟11 من المجلة على ما ياتى : 
تستوعب الأحكام ابكلية والاحكام الا ا لد الكعالة نے اد ای د و چا سی ۰ لی ان ای د و 
a,‏ امح حطتن ا 7 ید : الا ر جعت 2200014 المد آ رزو یون اہ ا رای ای ادیب فجت لك ی 
الحالى قاصرة على بعض هذه الاحكام ١‏ انتفلارا لعانون خاص يصدر | . ونصت المادة ۸۲۲ من مرشد ال<يران على ما يأتى :.« الكفالة هى 
5 فى هذا الشأن . ضم ذمة الكفيل الى ذمة الأصيل فى المطالة بنفس أو دين أو عيبن » . 


e 


وإقد سق لوزارة الاقتصاد أن .وضعت غ تاوف رزلتيين . ظ ونصت الماده ٥۸٣‏ من مشروع تفنين الشراعة الاسلامية على مذهب 

وحان الوقت وقد »اال ا ل کا د | الامام ابى و قاي ب تي .ف الخفالة#ضم دنه الى دب فى المطالتة 

المشروع “كك .اد د فاق ا و كذ اعره عمد | مطل یی ع و ل ا 0 

تعاون » وعلى مدا 08170001 0 اة بي جوع | كرون ببفس اريبدين أو بعين... 

المؤمن لهم والمؤمن © فام بعد هناك مجال لأدنى شك فى شرعية هذا 
| 


ونصت المادة 5م5 من مشتروع تقئين الشربعة الاسلامية على 
الععك . 


تابنت ى دمه ألقر او احضار من هو عليه أو عيبن مضمونة لله وتنصكت 
المادة ۲۹١‏ من هذا المششروع على ما بأتى ٠‏ « كفالة البدن التزام 
اشد ار اا ان اال 402" . 


والمادة المقترحة تطابق المادة ١..9‏ من التقنين العرائى . 


0 وتتفق مع الادة ٩۲٣‏ من التعنين زرك . 


-. 


سيو م المادة ۸.٩‏ من التفنين الكوتى . و رصستة ”51117 ٣‏ من مشروع دين الثم بعد اا لاس على 


الاب الخامس ديا عدن غه » أو احضار ادن لذائنه نما ندل عليه عر فا » 


٠‏ وحاءعق 
اليا بقارن ان جار انس اوک ن ود كيان وس 
اضا تفالة وحمالة . وقد علم من التعريف أن الضمان نوعان : ضمان 
الال .وهوهالمشار اليه فى التعريف بالتزام ذيَقي) اواضمان الو جه اوهو 

ج 5 ص ۱۷۱ ). 


الكفالة 


( مادة ۷۷€ ) 


الكفالة عقد تضم بوقتضاه ذمة الى ذمة فى المطالبة بتنفيذ التزام ٠‏ 


| a e 





ل سس شمشم — 


۵ء ولحست المادد جضن من محلة الاحكام الكترييية على ميا" لا : 
كا )1 ١‏ | ا المادة 99/9 من التعنين الحالى التى تنص على ما | « الضمان التزام ما وجب أو بحب على غيره مع بقائه عليه ؛ أو هو 
ىر "7 نلك e URL‏ ا بان ب ضم الانمان ذمته الى ذمة غيره فيها بلزمه حالا او مآلا » . ونصت 
للدانن باك فى بوذا الالتزام الكل لم بف ره امد بن رەه ) ° | kak i‏ على ما تيغ ٠‏ « الكماله هى التزام أاحضار من عليه حق 
: 0# هالى الى ریه » 1 
اليه عك هذا التَعر يف انة يتحلاث فى عبارته الأخيرة عن التزام 
7 عاتق الكفيل © ان الالتزام اثر للعقد » ويجب أن. شصب 
بمع على عاتق ١‏ 2 . 3 ال "يد ا 1 
اص بز د العملة القانونية اأقصوده منه . ولهذآا جاريم جيل بودزيد ا ET‏ 1 فالكفيل كان رسولا للملك © وال 
ا 5 ا الانيا ١‏ العقد 1 سەر . فكأنه كال أن الملك تقول من حاء 4 حمل دعر . 59 وال 
فان العا رای کن و ا و ا کی ول محل ,الرسول ؛ رانا بذلك الحمل زعيم ائ كفيل . وقول النبى صلى 
وهو كفالة تنفيد ااتزام . | لله عليه وسلم ١‏ « الزعيم غارم ) » اى ازمه الاداء عند المطالبة . 


ودليل مشروعية الكفالة الاجماع . وسنده كوله تعالى : « ولن 


FET‏ ألادة القعرحة الاخدذ بالتعريف الذى يقول 08 6 | (١)اركان‏ الكفالة 

الإسلامى ©» وهو بتناول محل العقالا 6 ويمعاز باه يوحى بعك ر ( مادة ۷۷0 ) 
١ |‏ ت اذا التزم شخص بتقدبم كفيل » وجب عليه ان يندم كفيلا 

موسرا رمقيما فى مصر » وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تامينا عينيا 

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقايلة فى المشروع التمهيدى للتقنينالحال | نافيا . 

2 0 فغ مجموعة الاعمال اتی کے ےی ۹ ` 


الضمان.* لأن صم ذمة الكة.ل الى ذمة المدن الما هو لضمان الو فاء 
بالدين ٠‏ 


؟ ‏ داذا اعسر الكفيل بعد الكفااة » أو نقل محل اقامته خارج 
والمادة المنترحة تتفق مم المادة .م..١‏ من التقئين العراقى, . مصر ٤و‏ حب على دين تقديم كفيل 5ذر » مالم يكن الدائن قداشتر 

٠ -‏ خوا معنا لكقالة الدين أو كان الكفيل قد المر 5 اه 
وا المادة. ٩٥.‏ من التقنين الاردنى . دخدا معنا لكفا بن أو كان الكفيل لترم دون علم المدين 
5 أو رغم معارضته ۰ 


وتقائل ا ادة ه٤۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
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ا س وه ى 
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اھ : 1 : 
الشرة الاولى من هذه المادة تطايق المادة ۷۷٤‏ من التعنين الحالى > 
مع استدال كامة « كفلا » كلمة « شخصا » . 





والفقرة الثانية منها تتفق مع الادة ١١1.‏ من المشروع المهيدى 
ااتقنین الحالى ©» حيث كانت تنص على ما بيأتى : « 1 اذاأعسر 
الكفيل بعد الكفالة » وجب تقديم كفيل آخر . 5 د ویسستځنی من 
ذلك ان کون الدائن فد اشتر ل شخسا معنا لكفالة الدين اق 
أن ءكون الكفيل فد التزم دون علم المدين » . وفى لجنة المراجعة رات 
الأحنة عدم الموافقة على حكمها والاكتفاء فى موضوعها بالقو اعد العامة 
( محموعة الاعمال التحضيرية ج ه ص ١‏ 591 فى الهامش ) . 
وتد رئى أن بستثنى من حكم الغقرة الثانية فى المادة الممترحة © 
فضلا عن حالتى اشتر تمر اط الدائن شخصا معينا لكفالة الدن والتزام 
الكفيل دون علم المدين » حالة ثالثة هى أن يكون الكفيل قد التزم رغم 


الحالتين الأاخربين . 


انظر المذكرة الابضاحية للمواد المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 


دارت 


اچچ ۱ و ۱۱۲1 مکررا و55١1‏ ) والمناقشات انتى 


فى شأتها فى مجموعة الا عمال التحضيرية ج وص 156 .11 . 


باتزم المدين بتقديمه شرطان 
فى مصر . وللمدين EN a‏ وميا hh RA‏ . 
وتمعتيقى القار 5 الثانية من هذه المادة بحب أن 
على هذس الشرطين ما دامت الكفالة قائلمة . فاذا تخلف أحد هذين 
الشرطين او كلاهما : وجب على المدين تعديم كفيل آخر يتوافر فيه 
اکان انت کان ار و ی اك داد وم ع او يله 
اش 2 صالات ثلاث : ولاظل ١١١‏ كات الفا تاو ا ا ييا 


لكفالة الدسن . حيث لاوحه لان بلتزم المدن بتعدم شجص آخر اذا . 


بكب اال الذى ليقي ايناتن ادد احور مو انی کی ا د 
ال الكلة . والعانتة ادق كال 1كنين كد انراد ران ملم لاان ار راا 
ادا كان ااكقيل قد التزم رغم معارضته المدين . اذ فى هاتين الخالتين 
الذى لا يعلم. بالتزامه أو التزم رنمما عنه غبر متوافر على الشروط 
. 

والمادة المقترحة تقابل المادة ۷)٤۷‏ من التقنين الكوتى . 

وا عر اال رعى للفقر ° الأولى من الادة الأقتر حة أ5 حكميا 
حقق مفقصود الشارع من الكفالة > اذ هى للتوثيق ٠‏ فناذا التزم المدين 
على الدبن من اكفيل اذا لم بف به المدين . 

واذا قدم المدين تأمينا عيثيا!كافيا بدلا عن الكفيل © لزم الدائن 


قوله » لان قصده قد تحقق وربما على نحو أفضل »© فليس له مصلمحة 


5 الغةرة الازاج من المادة :52 201 ف 5 الذى 


اساھ ر الكفيل متو افرا 


كميلا . واد 3 مہ ر وأنداع دة 


فى الا صرير على أن يعدم المدين 


تحقيق مقصود العاتدين ومقصود الشارع . 1ض 


( مادة ۷۷٦‏ ) 
لانكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا . 





هذه الماده تطابق الماده ۷۷٠‏ من التقنين الحالى . 

وتطابق المادة ٠/۷٠١‏ من التقئنين الكويتى . 

وتتفق مع ما حاء ف المادة ۹٥)‏ من التمنين الاردية : 

لطن اشنا سا 20 ا ان اذى يدس شیوخ والتقرير اتی 
انتهت اليه فى شان عذه الاد ى مجووعة الاعمال التحضر به ج 2 ص 
15558 . 

ويتفق حكم المادة القترحة مع 

فقد نصت المادد 6 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على 
مذهب الامام أبى حئيفة على ما يأتى : « شترط لدمحة الكفالة ' )1( 
ان بكون للكفيل أهلية التبرع كون ااكفوك > يرتا ل 


الاصيل معدور التسليم © والعين مضمونة بنفسسها »> والدين لازما ».. 
وجاء فى المذكرة الانضاحية لهذه المادهة ٠‏ 


ما بقرره الفقه الاسلامى ٠‏ 


٠‏ (ب) أن 


للمكفول به : الاول ٠‏ ََ کون مضمونا على. الاصيل دبنا أو عبشا او 
نفسسا أو فعلا . ولكن بشترط ف العين ان تكون مضمونة بنفسها . 

الثانى : أن يكون ممدور التسليم من الكفيل » فلا تحوز بالحدود 
والقصاص . الثالث ٠‏ أن يكون الدين لازما » وهو خاص بالكفالة بالال 


وان بكون الدين صحيحا قائما . والدين الصحيح هو ما لاسقط الا 
بالاداء أو الابراء | أبن عابد بن ع 1 ص الا AS‏ )ل 


ونصت المادة ۸۲٠١‏ من مرشد الحيران على ما ياتى : « شترط 
أبضا لصحة الكفالة أن كون المكفول به مضمونا على الاصيل دنا 
از عتا الاتقا اا ة اران ونون عور ل لے آل | و 


ونصت المادة ۴١‏ من المجلة على ما بأتى : « بشترط فى الكفالة 
بالمال ان بكون المكفول به مضمونا على الاصيل »© يعنى ان ابفاءه لزم 
الاصيل . فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الاجارة وسائر الديون 
الصحيدة . كذلك تصح الكفالة بالمال المفصوب »> وعثد المطالبة بكون 
الكفيل محبورا على ابقائه عيئا أو بدلا . 


إونعات الماده ۲۲٤‏ من مشروع تقنين الشربعة الاسلامة على 
مذهب الامام أحمد بن حثبل على ما بأتى : « بشترط فى الكفالة 
ما بأتى : (1 ) رضلا الكفل لا المكفول له ولا المكفول به (ب) ان دكون 
المكفول معينا بلزمه الحضور الى مجلس الحكم . (ج) ان بكون ما على 
المكفول حقا مالا مضمو نا شرعا . ( د ) أن بكون أحل الكفالة معلوما» . 


وفى البدائع ذكر شرائط ثلاثة 


4 


په 


1١ * 5-8 


ani 


( مادة ۷۷۷ ) | وتعايل المادة ٠٥۹‏ من التقنين اروئ .۰ 

اذا كانت الكتالة بسبب نقص أهلية المدين » كان الكفيل ملزما 3 فى الفقه الاسلامى تصح كفالة الدين المستقبل . فقّد نصت الادة 

0 0 من مشروع تعنسين الشر عة الاسلامية ع مذهب رر 

| ا E‏ بشترط فى ازوم الضمان للضامن ١‏ ن كون 

ی کی در ن | ا اا ا س ی را و 

مازياتى. ٠‏ ,امن تفل التزام«نافدن الاعلة ۴ وكانت الكفالة بلب ۸ من اھت۱1 الدروع اا ا ااا ر 
قم ۱ E soos areal‏ 5 9 شحص من 

تفص الاهليه © کان ملزما بتنفيذ الالتزام ادا لم بنفذه المدين المكفول » ... ان بدادن شخصا على أن يكون ضامنا له , ولم بعين له قدر الدين 

2 ده‎ ١ عر ضما ما‎ 2 ٠ 00 ٠ ٠. - 

وقد ادخل على هذه المادد تعديل لفظى على النحو الوارد فى المادة ¥ 1 0 ا سس حك « 3 
الممترحة . : 3 ا عل 

فدر الدين 4 لزمه ضمانه ولو كان اكش من المعتاد ‏ وله أن برجم عن 

انكر م ,دين ا راس ا ا ر 00 قبل المدابنة د قبل تمامها » فلا بلزمه مان ما حصل منها 

إ' e‏ عون سال ما يمد الرجوع'ان علم اتون اهار جوت قبل الدايتة ٠‏ فان ربع بد 

لتحذ. المداينة أى رجع قبلها ولم بعلم المضمون له برجوعه » فلا يقبل مدا لرجوع 

والمادة المقترحة تقابل المادة .5/06 من التقنين الكوبتى . فى الحالتين » ( الشرح الكبير وحاشيته ا يد 


بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين . 











aan. mae me 


ET TTI e TEA TET PSS ICSE (OTK 
ل مي‎ A o o E a | صت ا ااا بای ۷ رت ن‎ 
لل ا ا اک کی ا ن پا ہے إلى اندين فى ذمة المديون فى الكفالة,المعلقة والمضافة . فكما انه ليس‎ 
) لمن كفل أحدا عن نفسه أو دنه منجزا أن بخرج نفسه من الكفالة‎ 
ونصت اماد لمن مر فد لحان على سا رياني ترد | دزف ا هابا اليا و ا ا نياك ال لدع ساعن‎ 
فلا | له :ار<وث عن الكفالة »© لاند وان كان ثبوت الدن موّخرا عن غقد‎ ٠ لصحة الكفالة أن يكون كل من الكفيل والمكفول له عاقلا بالغا‎ 
وآأما لو قال‎ ٠ تصسح كفالة مجنون ولا صبى ولو كان تأجرا » ولا الكفاله لمجنون | الكفالة لكن ترتبه فى ذمة اللديون مقدم على عقد الكفالة‎ 
او صتبئ الا اذا كان تاجرا . وامًا الكفالة عله فهى لازمة للكفيل | ما تينظ لقلان نعلمنه على أو قال اقا كفهل كبن اال الع عة‎ 
جد بها الكفيل غاب لفلان » يض من للمكفول له ثمن المال الذى يبيعه المكفول اله لفلان‎ 
١ اللمزرييز آلا انيه اق بكر نقلسه من الكالة کن الحم اك‎ 
ery rape (0۸ مادق‎ ( 
22 رجعت عن الكفائة فلا تيع لذلك الرجل مالا » فلو باع الك‎ 
2 ١ . ¢ | 6 1 ١ ك كفالة الدين اكستقل اذا حدد مقدما‎ 

ا - ن باغ المكفول بعد ذلك لا“يكون الكفيل الاما لثمن ذلك المبيغ :١»‏ 

كما تجوز كفالة الدين الشرطى * 


؟ ‏ واذا كان الكفيل ف الدين المستقيل لم بعين مدة للكفالة » كان ٠‏ 
له أن برجع فيها فى أى وقت ما دام الدين الكفول ااي باينا ا 


ري حم مس 


وندوز فى هذا الفقه للكفيل فى الدين المستقبل أن برجع فى كفالته 
فيل نثسوء الدين : انظر الفعرة الثانية من المادة ۳۲۸ من مشروع 
د ين الشيريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك والمادة .54" من 

هذه المادة تفه ف مع المادد ۸ من التعنين 0 1 00 E‏ عنس التى تنص الي 1 
E‏ اس المحلة , المذكورتين ٠‏ 

كذلك تصح فى الفقة الاسلامى كفالة الدين الشرطى ٠‏ كما فى كفالة 
الال ااقبوض مع خيار الشرزظ أو على سوم الشراء .ف ألكبة 
بعتبرون البيع مع خيار ااشرط بيعا معلعا على شرط واقف ( م ۸۲ 
من مشر وع تعنين الشربعة الاسلامية عل مذقب الامام فال ع ا 

وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد فى المادة | من مرش ل الحبران ) . أنظر المادة ۳۸١‏ من المشروع فيها :ماق 
المقترحة. بالبيع بشرط التجربة أو المذاق * وقد نصت المادة 0۹۷ من مشروع 

| 


كما تحور الكفالة فى الدين الشرطى . 
على انه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم بعين مدة 
2 كان له فى وقت أن برجع قيها ما دام االدين الكفول ام 


| 
شه تحور .كاله ۳ ی اتل 4 سمتثغبل اذا حدد متدما 1١‏ اخ (“كفول 
بنشاً» ٠‏ 


: : - د القائلة 4 إل ١‏ 3" تسن الشر بعة الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفة كلى ما اتی َ 
ل ١‏ الانضاحية للما لتمهيدى للتقنين 1 / 0“ 
انثلر المذكره الا 1 سجاه خم : ' ' + تحسم !اكفالة اذا علقت بشرط ملائم » . وجاء فى المذكرة الابضاحية 
١ 2 55 1‏ : د: : 
الحالل 2م1157 ) فى «جموعة الأعمال التحضيرية ج٥‏ عن 264 ك ۷ه لهذه ؟لادة ان الشرط اللائم هو الموافق للكفالة » ويكون ذلك بأمور 


والمادة المنترحة تقابل المادة ۷)١‏ من التقئين الكويتى . لاثئة » منها أن بكون شرطا للزوم الحق . كما اذا قال : أن استحق 


FR 





المبيع أو ححدك اأودع أو غصيك دس او قتلك خطا فعلى آلب : 
ورضى به المكفول جاز » فن استحقاق المبيع سبب لوجوب ال#من على 
البائع المشترى ( ابن عابدين ج ؟ ص ۲۷۷ ) . 

( مادة ۷۷۹ ) 
١‏ .لا تجوز الكفالة فى مباغ اكثر مما هو مستحق على المدين > 
ولا بشروط اشد من شروط الدين المكفول ٠‏ 
١‏ ب ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ قل وبشروط أهؤن ٠‏ 


ومست س مسحي موس سس س 
س س س جد س د ل س ساد ١‏ 
oan ara“:‏ 





وتقابل المادتين ٠١٠١۳‏ و ٠.١5‏ من التقنين العراقى . 
وتقابل المادتين 139 و ٩۷.‏ من التقنين الاردنى . 
انفلر التعديل الى ادحل ل/311 القائلة قي وع اميدق 
النقنين الحالى ( م 111/6 ) والمذكرة الايضاحية لهذه المادة فى مجموعة 
الأمال التحظيرية ج م ص 5895 ,م 237 ٠‏ 
ويتفق حكم المادة المقترحة مع القواعد المقررة فى الفقه الاسلامى ٠"‏ 
فعةد الكفالة عقد تابع »> والتزام الكفيل بعتبر حتما تابعا لااتزام 
المد دن الاصللى ' والقاعدة فى هذا الفقه أن التابع تايح ( م۷٤‏ من الحلة)؛ 
وبناء على ذلك © فان التزام الكفيل لا بحوز ان بكون اشد عبتا من 
الالتزام المكفول 2 ولكن يجوز أن يكون أهون ٠‏ 
) ماده VA‏ ( 


تثءمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالىة الأولى وما يستجد 


من )د روفات عد اخطار الكفيل » ما لم بوجد اتفاق تقفى بغر ذلك 


7١‏ 2 لخن سد ا ل_-ت<ةةا لسعم 





ا وي لي ا جب س وو حك - 


هذه المادة نتفق مع المادة ۷۸١‏ من التقئين الحالى التى تنص على 


: « اذا لم يكن هناك اتفاق خاص > فان الكفاله تشمل 


5 ,م 
ها يانى 


يعد اخطار الكفيل ۰ 


وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد 


فى ")اده ااقترحة . 


افر المدكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقني: 
الحالى ( م 1١55‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ه ص 160؟ . 


ويتنمق حكم المادة المقترحة مع القواعد المقررة فى الفقه الاسلامى. 
فولحقات الالترام الاصلى تابعة له فيشملها » والتزام ااكفيل تابع اهدا 
الالتزام فيظعمل ملحقاته . 
( م۷٤‏ من المجلة ) وبئناء على ذلك » فان الكفالة بشمل ملحقات الدين 
المكفول ٠‏ 








72 
[ التزام مال فلا يصح بغير رضا اللتزم . 
والقاعدة فى هذا الفقه ان التابع تابع | 





سسا _—— oc a n. vm‏ = م صم م 


ر ماده ¥۸۱ ) 

١‏ ل توخبر كفالة الدين التجارى عملا مدنا »© ولو كان "'كفرال 
:ارا 6 a‏ 
۲ - على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق انتحاربة ضمانة 
أحتماطما > او عن تظهير هغه الأوراق » تعتبر دائما عملا تحاريا . 








هبه المادة تطابق الماذة ۷۷۹ من التقئين الحالى . 


والسند الشرعى اها انها من قبيل القواعد التنظيمية التى تهدف 








ظ وتطابنى المادة ٠١1١‏ من التقئين العراقى . 
| الى اماحافظة على الملال 4 وبالتالى تحفی ( )ىة ق ایام ., 
| ( مادة ۷۸۲ ) 
ا 0 
! ْ 
: 2 .0 ما 
| هذه المادة تطابق المادة هلالا من التقنين الحالى . 
| 
وتطابق المادة 768 من التقنين الكوبتى . 
اثنار المدكرة الا ا 0 2ا الما ى الك رع ادى 

للتقنين الحالى ١‏ م ۱١١١‏ ) تى مجنوعة الاعمال اللحخربة ج م ص 

4 ليد 
إو وحكم المسكنادة بالمخترحة سنق معرم لاه ينتار ابوط ديلا 
لود اءحنابلة. > ار وخلااغد. رد اه ١‏ 

3 فنّد الست الميادة 4 من مسر وح تعنين الشتر بر“ !د ملا د سی‎ ١ 
٠ . ع‎ - st 

مدهب 5-5 ا على ما اتی +« يصح ا !دين دبع م 7م ضيف 

عند ااضمان دعدره أو تصاحه ¢ وصح ا ماده دع أذن 

من راب الملعروف” والر فق بالمد سن dr!‏ تو کف على Sl‏ 5 : 9 ت 

الا وحاث. .نه ۲ ھن ا ( ٠.‏ 

مذهب الأمام الشافعى على ماأتى ١ ٠‏ ,لاشيجرط وضبا! ا أخامه هم نرعنه 

ول معر فته ( ١ ٠‏ 
| 


ونصات المادة 115 من 'مشروع تقنين الشربعة الاملللامية على 
مذهب الأمام احمد بن حثبل على ماباتى ١:‏ بشترط لدحة ١اخلمالان‏ 
رضا الضامن لإ المدين أو الدائن » 

يشترط اصحة الضمان أرضا الضامن لا المدن أو الداك » انيه 
ولا» تعجبر رضيا المددع,آو 
االد'ثن ٠‏ لأن آبا قتاده ضمن اميت بغي رضا الدائن واكره الشبى صلى 
الله عليه وسللم ..ولانه لو قشى الذين عن غيره بف اذثه ورضاهة 
صح . فكذا اذا ضمن عله . كما لا يشترط لصسحة الضمان معرفة 


.. وک اع ف أبضاح علد ٠١‏ ا 


. 


الضامن للمدين او الدائن ؛ لانه لا يعتبر رضاهما . ولانه تبرع بالتز'م 
مال فام تعتبر معرفة من بتبرع له به كالنذر » . e‏ 
من هذا المشروع على ما بأتى : » يشترط فى الكفالة ما أقى : )١(‏ ر 
الكفلل , لا المكفول له ولا المكفول به » وجاء فى ل هذه المادة 
ما يأتى : « ولا يتبر رضا اللكفول له » لالها وثيقة له لاقبض فيها 
فصحت من غير رضاه كالشهادة » ولأنها التزام حق له من غيرعوض فلم 
يعتبر رضاه فيها كالنذر » : 


ام ايدب ل ل کلت لدد قور مرا کد د 
الحيران على ماباتى : « اذا ادى الكفيل ماكفل به من ماله » ذله 
الرجوع بما ادى على الأصيل اذا كانت الكفالة بأمر الاصيل .. » 
وأصت المادة 5.5 من مشروع تقنين الشربعة الأسلامية على مذحب 
الأمام أبى حنيفة على مابأتى 

« اذا كانت الكفالة بأمر اأكفول عنه وكانت له اهلية التصرف > 
رجع الكفيل عليه بما ادى »© وان كانت بغر أمره لا برجع» . 
لن قابدين ج ؟ کل ۲۸۴لا ين می ؟ . ؟ ) . 


( مادة ؟8/ ) 


لا نشت التزام الكفيل الا بالكتاة . ويتب ان يكون رضاء الخنيل 
رذاء صر بحا 





EY‏ سيت سه نيبتي 


هذه. المادة تعابل الادة ۷۷۳ من التقنين الحالى التى تنص على 
ماراتى : « لاتشت الكفالة الا بالكتابة » واو كان من الجائز اثبات 
الاادزام الاصاأى اه ) ٠.‏ 


انظر المذكرة الابضاحية النص المقابل ى 


الحالى ( م !١١‏ مكرره ) فى 
O‏ وا 


اأشروع التمهدى لنتمنين 


ماتدو عا OES‏ لمجا ا 4ة 9 ص 


فمفتفضی المادهة اتر حة ل نحو ز اشات لالد الكميل بااكة_الة 
الا بالكتابة ٤‏ دون نظر الى قيمة الالتزام الأصأى ok‏ 4 


“لذى عا 


الأه.لى . فالاصس مطلق وهذا هو حكم التقنين الحالى 
٠. : 30‏ 
وقد EL‏ ن ضانا اأى الى ة 6 ا سم )سان القتر حه اوعدن - کون 
راء الكل a‏ رضأ دمر :حا ٠‏ وذلك 7 الى ا الكمالة 


من حدمثث کو ھا قرعا من الكقيل وهلا الإعت ار هر الذی <ددايا سار 
فى القغين الحالى الى ابجاب ان يكون ائبات الكفالة بالكتابة . ولكن 
حاب الكتاںة ى الائات لانكفى © حيمث دمكن أن تستخلص اكفالة 


5 کک ل ل س د س gg‏ د ا 
3 


من ااكتارة رطر ةة ضمنية ٤‏ مع انها من الخطورة بحيث يجب ان کون | 


رذءاء الكفيل بها صريحا . حتى ذهب فريق من الفقه ألى ابجاب أن 
ب لضام الكفيل, و ضاغ/ جارح )ا وان هذا الرأى يفتقر الى 
اا فى ضوء النص الحالى . ومن احل ذلك حاء 
فى المادد المقتر حة ان رضاء الكفيل بحب أن کون ضر دحا . 


التطببق أاقانونى 


| 


ا 


س و 
اعم - 


» الكفالة لا تغتر ض 34 و تحب أن يكون رفساء الكفيل 





ا 


ی ها يأتى : 
صضريحا »6 . 


وللمادة المقترحة سندها الشرعى ٠‏ فايجاب الكتابة فى اثبات 
التزام الكفيل تدعو اليه الآية الكريمة التى تقول : « يابها الذين 
آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمی فاكتبوه » . وايجاب ان 
يكون رضاء الكفيل صريحا اريد به حمابة مصلحة الكفيل © و 
مصالح الناس مقصد اساسى من مقاصد الشريعة الاسلامية . 


( ۲ ) آثار الكغالة 
()) العلاقة فما بين الكفيل والدائن . 


( مادة ۷۸€ ) 
١‏ يبرا الكفيل بمجرد براءة المدين ٠‏ : 


١‏ د ډاحوز الكفيل ان يتمسك بجميع الدفوع التى يستطيع المدبن 
ان يحتج بها ۰ 


؟ ‏ على أنه اذا كان المدين ناقص الاهلية » وكان الكفيل يملم 
نلك وقت ااتمعاقد » فليس له أن تتمسك بنقص أهلة المدين اذا 
احيز العقد الأصاى ش 


هذه المادة تقايل المادة YAT‏ من التعئين الح 6“ 0 تنص على 
مانأ 
اتی © 


الأو جه التى يجج بها إالمدين, . 


؟ ‏ على انه اذا كان الوجه الذى بحتعج به المدين هو نقص آهل > 
كان الكفيق'عالما بذلت وقت التمآكة#. فليس له ان نحتج بهذا 


وقد ادحل على هذه المادة التعدلان الآتمان ٠‏ 


T7‏ افردت الفقرة الا ول س اة المقتر حة لتعرير القاعدة 
وأفردت الفةرة الثانية لتقرير حق الكفيل فى التمشك بالدقوع الى 


جه 


ز ۲ ) عدلت صياغة الفقرة الثانية من نض التقئين الحالى . ونناء 
على هذا التعديل »© فانه بمقتضى ااغقرة الثالثة من المادة المقترحة > 
اذا كان الكقيل بعلم بنقص أهلية اللذين » يجب التمييز بين حالتين : 
الأولى أن بكون العقد الاصلى مابزال موقوفا ولم تلحقه الاجازة » نفى 
هذه الحالة يكون للكفيل ان بتمسك بابطال عند الكفالة كما يكون 
للمدين ان يتمسك بابطال العقد الاصلى لنقص الاهلية .. والثانية أن 
.کون ااعقد الأصلى قد تمت احازته ؛ سواء من أدبن عند زوال 


e 


وس ل ما ممم | n‏ ا مس 


نقص الاهالية أو من وليه أو و ص ار العم عليه ياذن المحكمة عند 
الإاقتخلاء 5 ففى هلاة الدا'ة لارست!يع الكثيل أن يتلاك ابطال 
الكف نے مادام العقد الأصلى قد احجيز 4 


.'A£ 


° eet att 


وبلاحظ ان هذه انفقرة الثانئة من المادة 
علم الكفيل تفص اهلية ")مين »© ولا تتناول حالة ما اذا كانت الكفاله 
و عقدت. سسب نقص أهلية المدس . ناذا كانت الكفالة قد ععدت 
سسب نقد أهاية المدين ء فان الكفيل لا يستطيم ان بطل عقد 
الكفالة حتى لو تمسك المدن بنقص اقليته وابطل العقد الأصلى . 
وهذا حو ٠قتضى‏ حكم المادة الالا هن المشروع ٠‏ 


اقيق او ااه 


انغار المذكرة الامضاحية المادة ااقابلة فى المشراوع التوويدى "ل نين 
الحالى ) 1 [١5‏ ( والتعديل الذى ادحل فليا 6 مجموعك الاعمال 
التحضيرية ج ه ص 258 و 346 


والفةرتان الاولى والثانية من المادة المقترحة تتفقان مع المادتين 
۲ د ١ / ۷٥6‏ من التقنين الكويتنق . 


وجكم انفقرة الأولى من المادة النقاراعه ٠رر‏ لى نة الا لامي : 
نقد نصت المادة >5 5 من المجلة على ماباتى : ١‏ براءة الأأضيل 
تو-حتب براءة الكفبل » . و فى هذا المعنى أبضا : المادة ۸٥)‏ من مرشد 
الح ان ؛ والمادة 0114 من مشروع ان ال ابن الات لالم © ٤ک‏ 
مذهب الأمام اب حنيفة ١‏ ابن عابدين ج ) ص ۲۷۲ ) ؛ والمادة ۲.۸ 
من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية من مذهب الامام الشساءعى 





( مغنى المحتاءح ج ۲ ص ۲.۸ ) ؛ والمادة ۲.١‏ من مشروع دكين" | 


اشر بعة الأسلامية عى مذهب الأمام او ل E,‏ 
التذاع ص 1۷٤‏ و ۱۷١‏ . الشرح الكبتر ص ل و ۷٤‏ ) 1 وأاسادة 


0 من «جلة الاحكام الشرعية 


وحكم الفقرة الثانية انس عندالى مدأ أن » التابع تابع ) ( مادة ۷) 
من المحلة م فالتزام الكفيل تابم لالتزام المدين » ومن ثم بحوز 
للكفتل أن تمك بالدفوع التى ستطيع المدين ان بحتج بها 


وفيما بتعلق بحكم الفقرة الثالثة : انظر المادة 155 من اأحجة 
واألادة )۸۲ من مرشك الحيران > وقد تقدم ذكرهما . 


) ۷۸٥ مادة‎ ( 


اذا قبل الدائن ان ستوفى من غر الكفيل شيدًا تخر ف مقابل 
الدبن » برنت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشىء » مام كن !إدانن 
قد احتايل ١الحة‏ , فى ١ار‏ جوع ءاي اأكفيل . 


مس ءا و د سے 


هذه المادة تتفق مع المادة ۷۸7 من انتقنين الحالى التى تنص عاى 
ما بأى : « اذا قل الدائن, أن س خورف فى مقانل رالد ئ اث 
بر ئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشىء » . 


يا > 42 


هه ٠. ٠‏ 2 إيما ١ ٠. ٠.‏ ا 


أن ااء فاء بمقابل اللائ يؤدئ الى تراءة ذمة الكفيل نهائياءهو ذلكالذى 


س س م0100 


س 


نح ين المدين او من يغيرفي»“على ا0 كرس هذا ال حر غير الكنيل ا 
وذاكت كك اللو فاع بمثايل الیگ عم سن ق ل بين 26 د أذ اساءطن 
حيث :کون ےا لهذا الاس تحتاقٌ ٠.‏ فر 5 نت ہیں لعا 
0 اة . | 


أأشبىء : 
واذاء كان الدائن ٠‏ عند تسلمة المقابل © قد احتفظ بحقه فى الزوع 


على الكفيل اذا استحق هذا المقابل » فلا تبرأ ذمة الكفيل اذا استكق 
المعائل 4 وكون لادائن ل ال بر جع عليه 1 


انفثر 6 خصو ص اأاده المغارلة ف المشروع دى للتقنن الحالى 
( م 16 ا#الإاتعوير اة لون التشربعية بمجلشى-الئواب اومناتشات 
لجنةه انعايون المدتى بمجلس شوح وتثربر شاع الابكنة فى .مود 
الأعمال التحضرر به ج ° | VT»‏ . 


ص 
م 


واأادة المقتر حة تطايق الادد من با هر هتن ال لس 


وننفق مع المادة ١.54‏ من التعنين العراقى . 


لی 


و مع الملاده ¥ من التقتين لار دن 
ونشتفق حم المادة الممترحة مع اتواعد الشرعية التى تقضى بأن 
ادن . 


ناذا انقضى الدءن المكفول بالوفاء بمقابل اتقضى التزام الكفيل > 
ييفيلات ما لم بكن المقابل من الكفيل ٠‏ واستحق هذا الذابل » حيّث 
دمل الكدن = الاستحقاق ٠.‏ أن لرع 
على ااكفيل 2 استحة'ق : 


ی نك اہی د 


( مادة ۷۸٦‏ ) 
| د ترا ذمة الكفيل بق در مااضاعه الدائن بخطئه من الضمانات . 
؟ س وتقصد بااضمانات كل تأهين ,.خصص لضمان الدرن ولو تفرر 


بعد الكغاة » وكل تاين مقن بحكم لاون . 


جچھ وو 
Ow a ae‏ بن مسي o aw me e a a a e a am‏ سے سے هن © حت mm‏ جمدم 
us amam‏ © 


هذه المادة تطابق المادة ۷۸A‏ من التقنن الحاالى 4 مع حداف غاز 


"فى يغلت الميادة » التى لفت عق كاد « بالض_كانات » اعدم 


ييا 


ازومها . 


INV الاده‎ 


Nl 
وتطابيق مأ‎ 


التقعنئن الكو ين 


وتتفق م المادة TY‏ | م 1 


أظر المذكرة الاسشتاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ١‏ م 1151 / 1١‏ و ۲) فى مجوعة الأعمال التحضيرية بم ه 


Vo» 201 


0 


TA 


ج 


والسسند الشرعى للمادة المقترحة أن الدائن يتحمل تبعة خطه 
اللاى ادى الى ع التأمينات التى تضمن الوفاء باالدين »4 وذلك 
طبقا للقواعد العامة فى الضمان . ومقتضى هذا ان ببرا الكفيل بتدر 
ها أضاعه الدائنَ بخطئه من هذه التأمينات * وهذا من شأنه أن يحمى 
مصاحة مشروعة للكفيل ٠‏ 


) YAY هادة‎ ( 


للمطالة بالدين عند حلول الاجل أو تاخره فى اتخاذها ٠‏ 


؟ - غر ان ذمة الكفيل ترا اذا لم يقم الدائن بانخاذ هذه الاجراءات 


خلال سنة اشر من تاراح انتار الكثيل ننداتن > ما نم يدم المدين | 


للكفيل ضمانا كافيا ٠‏ 





هذه الحادة تنفق هم آلمادة ۷۸١‏ من التقنين الحالى التى تنص | 


على ماباتى ٠‏ 


= 8 أن ذمة الكفيل ترا اذا لم عم الدائن باتخاذ الاحراءات 
ضد المدين خلال ستة أشهر من اندار الكفيل للدائنى »© ما لم بقدم 
المدن للكفيل ضمانا كافيا » . 


وقد ادخلت على هذه المادة تعدبلات لفظية على النحو [اوارد 
فى الادة الممترحة . 


انظر المذكر د الابضاحية لص المقابل فى المشروع الخروتيئي ةيم 
للتنقنين الحالى ( 5م أل / ” و £ ) ومتاقشسات لحنة العغانون المدنى 
A۱‏ . 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة لاهلا من التقنين الكوينئ فيما 
قدا أن مده از بلا لانة اهر . 


وتتفق مع المادة ٩۸1‏ من التقنين الآردنى . 

وتقابل المادة ٠.۴١‏ من الاين العواقى . 

واحكام المادة المقترحة يقرها الشرع الاسلامى لانها تهدف الى 
جمابة مصلحة شرعية لاكفيل ©») حيث پرا ذمته اذا قصر الدان ف 
مطالبة المدين فى الوقت المناسب » ما لم بقدم المدين للكفيل ضمانا 
كافيا ٠‏ وقد نصت المادة ۲۲١‏ من مشروع تقنين الشريعة الأسلامية 
عل مذهب الامام مالك على ما باتی : « إذا حل أجل الدين المضمون 
وكان المدين موسر » فلضامنه أن يلزم الداثن بان يطلب دينه من المدين 
أو سقط الضمان عنه ٠ ' ٠‏ »> ° 





١‏ -الاتيرا ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ اندائن الاجراءات 


_ٌَُ ,2 ا mm mag.‏ المج :علد - :خط وه 


) VA۸ مادة‎ ( 


اذا افلس المدين » وجب عاى الدائن أن يتقدم فى التفايسة بالدين» 
والا سقط حانه فى الرجوع على الكفيل بقدر ماكان يستوفيه لو انه 
تقدم فيها بالدين ٠‏ 





لو رو 1 


على سانا ةدا انار لكي لون e C‏ رط ا لكات با ا 
درق ب اك امك عم وسو شرع عاق الكل e a a‏ 


0 


الاير من اضررا بسيب اعمال 4 الوا 

وقد عدلت صباغة هذه المادة ف العبارة لاخر د متها ٤‏ حيث 
استبدات عبارة «بقدر ما کان بستو فيه لو انه تقدم فيها بالدين» بعارة 
« بقدر ها أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب أعمال الدائن » ٠‏ وذلك 
بيه تحد بد مقدار الخرر االذى لص ب الكفيل من حراء اهمال الداتن 
ف التقدم بالدين € تفاميسية المذين »> فيكون هو الكدر الذى كان تحصل 
عليه الداثن لو أنه تعدم فيها بالددن . 

النلر المذكرة الايضشابحية للنص المعابل ق ااشروں اس ھیدی یں 
انحالى ززم |٠١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ه ص 187 - 
EA‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة ٠٠۲۸‏ من التقئين العراقى ٠‏ 


وتتفق مع المادة ٩۷۸‏ من التقنين الاردنى . 
وتتذق اا المادهة برا من التقنن الکو بتی . 
واحكام المادة اتر حة بعرها الشرع 1 5 ھی تتفق مع 
القواعد العامة فى الضسان ٠‏ وترمى الى حمابة مصلحة شرعية للكفيل . 
فاذا لم يتقدم الدائن فى تفليسمة المدين ؛ تبرا ذمة أكفيل بقدر ما كان 
يستوفيه لو أنه تقدم فيها بالدين ٠‏ 
) مادة ۷۸٩‏ ) 


١‏ اذا تعدد الكفلاء لدرن واحد يعفد واحد وكانوا غر متقاينين 
فيوا بينهم » قسم الدين عليهم » فلا يجوز للدائن ان بطاات كل كفل 
الا نقدر حصته فى الدان ٠.‏ 


؟ ل اما اذا كان الكفلاء قد كفل كل منهم الدين على حدة بعقد ' 


. مستقل »© فانه بعدوز لادائن ان يطالب أى واحد منوم نكل ادبن » 


دا لم يكن الكفيل قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم ٠‏ 


س ت سے - | ی . 





س جد س ت 


10-3 


هذه المادة تتفق مع المادذ ۷٩۲‏ من ا'تقنين 'الحالى الى 
على ما بأتى ٠:‏ 

١ 2‏ اذأ تعدد الكملاء لدن واحد وتعفد واحد وکانوا غيرمتضامئين 
فيما ل لمهم 6 قسسم الدين عأيهم ¢ ولا تجوز للدائن لت طالب كل اكقبل 
الا قدر نفيك ا00 .. 


"لأا 


عم ا ست 


سمدم 


r 


؟ اا اذا اکان الوق اقب الترمواوييقؤدرتوالية > نان كل واحد 


أل يم 06 . 





وقد ار حلت ع هذه الماده تعد لات لفغلية ا النحو الوارد 
فى المادة االقترحة . 1 


مسا يسم oo‏ ا oo‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع الات ٠١)‏ مق النمنين العرا . 

وتتفق مع المادة 91/5 من التقنين,الاردنى ,. 

وتنتفق مع المادة ۷0۹ من التقنين الكوابتى 5 
فقن نصضلت]امبادة_ 350 من وشجلة على يما ياتى : « لی كان لدين 
كفلاء متعددة » فان كان كل متهم قد كفل على حدة بطالب كل منهم 
دمجمو ع الدين > وان كانوا قد كفلوا معا بطالب كل منهم بمقدار حصته 
من الدرن » ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلخ الذى لزم فى دمه 
الآخر فعلى هذا الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين ... » . 


ونصت المادة .85م من مرشد الحيران على ما يأتى ۰ « اذا تعدد 
الثلاء بدين : وكان كل منهم قد كفاله حمیعه على حدة بعقود متعأقة» 
دطااب كل منهم ميغ الدين »فان أدئ أحدهم برىءالجميع وأنكانوا 
كذلاء عن بءعضهم بجميع الدين بامره يرجع المؤدى على كل منهم بقدر 
دودصته ١‏ . بونصت المادة ١6م‏ على ما باتى : « اذا تعدد الكفلاءبدين 
قد التزموا نه معا فى ععد واحد © فلا بطالب كل متهم الا يحصته من 
الدين المكفول . فان التزم كل منهم منفردا بجميع مالزم ى أذمة | 


بكر فالدان "ان طالب كلا ».م تدع ٠اد ١‏ . 


مدهب بالامام ابى حتيفة على ما باتق :. «ارتعيد لفك ااال Ê‏ 
ا لاقت ا ییکرت کل ماما میا ی ی وی ا 
: : اذا که م 
أحدهما لل در حع نشی ء۶ مله حك الكميل الآخر | 10 اد E‏ 8 ن 
الكفىلن صا حه بجمیح الدين وبأمره ۾ فما أداه إاحدهما رجم دنصفه 
على شربکه ان شماء ثم يرجعان على الأصيل أو برجم بالكل على الأصيل 
لون شر ركه 8 این عابت ين رج ”عق ٣٣۸‏ و ا 3 
١‏ 
ْ 


ولصات الملادة ۲۳۹ من مشروع تقنين اإشبربعة إن اة عن 
.ذهب الامام مالك على ما بات : اذأ تعدد الحملا 
' فاللدائن أن باخذ جميع دينه من أى واحد 
اخذ من الد أن برح 

١ 


ا لذبن وأاحد واد خافل 


کل واحد منهم ضما نه « 
منهم ولو تبسر اخذه من غ ه © ولیس لن 
يدك : 3 واحد بالضشضمان 
يغبي نه على غے* من أالجملاء 5 وان لم س تقل كل و ر 
مل الدا". عاهہ حمالة بعضهم عن 


ٍ بعضص »> فاه أخذ نه الدبن 
اس ب 


: م . المأ : 3 مه علييا 
مر ا رركن ال ا اناق الخد ی ر > کے د 


22 د من االحملاء ٠.‏ 
4 .4 الال من الجميم : 


ق س الدب على مال دهم ) شر محمو ع 


فان لم 'يشسترط عليهم .حمالة بعضهم عن بعض »بأو 
انه بأذل من كل واحداما اخصه فوط من 


ار 


(Ebr ٠ ١11! الأميرج ۲ ص‎ 


2 مادج 9 ۹ 1 


لا «جوز للدائن ان .برجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على 
ادن ٠‏ ويحب على الكفيل أن يتمسك بهذا الحق . 


# لماي س م م عله ووه حم 





e‏ ل ی 


ند ا تغابل العفرة الآولى من المادة ۷۸۸ من التقنين الحالى 


اا يوت ” 
ہی سن 


عن م يأتى ٠‏ « لابجوز للدانقآآن يرجم غلى الكفيل راه 
9 بعد رحو عه على المدين r‏ : 4 


وقد:اضيف الى هذا النص ما بو جب على الكفيل ان تمسك حقه 
6 هذا الخصورضص ٠.‏ 


فوجب على الدائن:ان برجع اولا على المدين ٠‏ وذلك قل أن هر جع 
على الكفيل * فاذا رجم الدائن على الكفيل أولا » كان للكفيل أن يدفع 
ر جوع الدائن بوجوب رحوعه أولا على المدين 5 ومفتضی هذا أن الزام 
الداثن بالر جوع أولا على المدين مشروط فيه أن يتمسك الكفيل هدا 
اادفع ع فلا يجوز للمحكمة ان تقضى به من تلغاء نفسلها . 


و تاا هذا اأعنى واضصحا فى نص المشروع التمهيدى للتثثنين 
الحالى ام 2 الذي انتبت, لبه كه المرأحعة اذ کان بجرى 
على الوجه الآتى : « ١‏ - لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده 
الا بعد رجوعه على المدين  " ٠‏ لا يجوز أن ينفذ على أموال الكفيل 
ألا بعد تجريد المدين من أمواله =٣ ٠‏ يجب على الكفيل فى الحالتان أن 
متمسك بهذا الحق ٠‏ ( مجموعة الاعمال التحضيرية ج6 ص۹۷٤ e‏ 
حصل بعد ذلك أن أدمجت الفقرتان الثانية والشالثة فى لجنة القانون 
المدنى بمجلس الشسيوخ , ونتيجة, لذلك ,جاءت؛ عبارة ,الفقرة الثانية من 
المادة ۷۸۸ من التقنين الحالى على النحو الآتى : « ولا يجوز له ( الدئن) 
أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من أمواله 2 ويجب على 
الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق » ٠‏ ويوخذ هن هذا النص 
أن وجوب تمسك الكفيل بحقه أنما ينصرف الى الدفم بالتجريد فحسب 
مع أن هذا لم يكن مقصودا , فكما يجب على الكفيل التمسك بالدفع 
بالتجريد يجب عليه أيضا التمسك بالدفع بوجوب رجوع الداثن على المدين 
أولا » كما هو واضح من تقرير اللجئة المشار اليها ( مجموعة الاعمال 
التحضيرية ج٩‏ ص۹۹ ) ٠‏ 

والذى بحصل فى العمل ان.الدائن, يرجعاغلى المدين والكفيل معًا 
فى ؤقت واحد > وى هذه»الجالة لإنكون هناك محل للدفع باجونات 
الرجوع على . المدين أولا.. 
ويلاحظ أن هناك دفعين: متميزيدان. أحدهما عن الآخر ء الدفمع 
ترح ع الدائن على اأدين أولا وددى عند مطاابة الدائن للكفيل © 


والدقم بالتجر بد وسدى عند التنغبد على مال الكف.ل . وقد كان 


ل 


ما 


5 سس ا س س > 


المشروع ابتمهيدى للتقنين الحالى يخلط بين الدفعين ملي كيرا 
بالك دع بالتجر بد (انظر المواد ١١512‏ و ))۱ مكرر ود)۱ من NE‏ 
التمهبدى فى محموعة الأعمال التحضرربة ح 5717# لود يهن 
ولكن اد4 المراحعة ميزت بين الدفعين على اللحو المذكور . 


( مادة ۷۹۱ ) 


لا بحوز لادائن أن ينفذ على أموال الكفيل ألا رحد تجريد المدين 
| من أمواله ٠‏ وجب على الكفل أن يتمسك بهذا الحق . 
ل ا کک ۴ __ 

وبناء على هذا التمييز رئى أفراد. مادة مستقلة للدفع برجسوع ظ 


. بائد ةلق یره اده مق "ادق 


والماده الممترحة تتفق تتفق مع ما حاء فى المادة .5لا من اشن ١‏ 


الكويتى متعلفا بالدفع المذكور . 


وتقابل اللاتين 9 1 اک 


ن اللععين 


العرائئّ 
وكقابل المادة ۷ يق التمنين الارجاتي 


ويتعق حكم الماده المقترحة مع المذهب المانكى ؛“ ويتفق فى حالة 


حسنة الى ”ث1 #2 + و الف الليشّك الي 
` ی 2و : 


۾ فعى اناهب المالكى'نصت المادة ٣٣٣‏ من تقنين الشر نعة 


> و 


شرط خلاف_ ذلك فیطل به » 


وما ريا عليه فى النص من أن 


. وسحاء فى ابضاح هده اللادة مأ ٠ i‏ 


الأمل عدم مطالبة الضامن 
هو انون اند ريام اي ناتك 


لشي ال مطانية ا 17ل الأول ھی نے اش 


تعذر اخذ الدين من امد بن ) الشرح الصعير 3 ١‏ 
ص ۷١‏ وحاشية الشرح الكبير ج ۲ ص ۲.۲ بداية اہجتهد ج۲ ص 


۳۸ المذاهب الازبعة ج 8 ص ۲۴۹ ) . 


معاق فى المعنى عاى 
٠‏ كتاب الققه عالى 


وى ٢ا‏ كنا ا من أ مشر وع وال ار ری 
الاسلامية على مذهب الامام الشافعى على ماباتى ٠‏ « للمشتحق مطالبة 

شامن والاطتيل بالدن احتماغاا وانفرادا ٠‏ ي ولكن حاء فى المذكرة 
ا لهذه المادة ما بأتى : « اذا افلس الضامن والمضمون عاه) 
فقال الضامن للحاكم : بع أولا مال المضمون عنه ٠‏ وقال المضمون له : 
أريد بيع مال ايكما شئت ٠‏ قال الشافمى : أن الضمان بالاذن 
"حب الضامن »© والا فالمض مون له » . 


97 اذاهب الحبققن بحت الما 517 من الفحاة “على قا اتی » 
۶ ااطااب امخ؛! فى “اأطالة 16٠اااشاء‏ طالك الاطليل.وان شلاء لاإ 
اكم.ل »© ومطاله أاحدهما. لا تسقط ‏ حن مطاليته الآخر © 
مطالته احدهما له أن بطالب الآخر وبطالهما معا »6 . ونصت المادة 
ون مر کید اوران ی و د و ثن اللكقول ينه مطالبة 
الاصيل او مطالبة الكفيل أو مطالبتهما معا » وأن كان للكفيل كفيل 
فللدائن مطالىة من شاء منهما » ٠‏ 


د رھب کل 


:< بحوز زلد؟ 


أولا ؛ وتخصيص الادتين التاليتين للدفع بالتحر بد. د 








هذه المادة تطابق الفقره الثانية من الماده ۸ من التقنن الحالى 
| التمييز بين الدفع بالجر بد والدفع در حو ع الدانن عار الأد ن 


أولا ٠‏ المذكرة الايضاحية للمادة السابقة * 
والمادة اأقتر حة تتف مع ما حاء ف المازهة 20000 ا 


ااخو تى متعاةا باد فع المذكور . 
وتقايل المادة ۲١‏ من التغنين العرائى . 
وتعابل: المادة ۷ من التفنين الأردنى : 


تحت الماد: السابقة . 


#.انظى. النطو سن الشيرعية التى: تقدم ذكراغكاء 


( هادة ۷۹۲ ) 


١‏ - اذاءطاب الكميل تجرد المدين » وجب عليه ان :موم على نغقته 


بارشاد الدائن الى اموال المدين . 


| = عمرة بالأموال الى يدل عليها الكثيل »© اذا كانت هذه 
الأموال متنازعا فا » أو كانت مو وده <ارج مصر ۰ 


| 





a a o لل‎ n 


هذه المسادة تقابل المادة ۷۸١‏ من التقنين الحالى االتى 
ما يأتى ٠‏ 


« | اذا طلب الكفيل التجريد » وجب عليه ان يقوم على نفقته 


5 عيله و بالاموال الس دل عليها الكفيل © افيا كانت د 
الأموال تقلع ار الاراليظ1] المصزلة )ام كانتالؤاالة مازقا ور آم 


وقد ادخل على الغفرة الاولى من هذه المادة تعديل فى الحكر 

وبمقتضى هذا التعديل لا بتحتم على الكفيل أن بدل الذائن على أموال 
المدين تفى بالدين كله كما بقضى النصن الخالى © تجوز له ان ندل 
على أموال: تفى تعض اللدبن »ور الدائن “حيدئك على قول رفا 
جر » اذ 9 ا ن کرت كار 5 "كر كاذ راع اداه 
ببقبة الدين ٠‏ ووبجة العدالة ظاهر فى هذا الحكم مراعاة لمصلحة الكفيل 
الذى تبر ع بالكنالة . وقنا كاك المشروع التمهيدى للنص الحالى 
يأخذ بهذا الحكم , فكائت المادة ١١44‏ مكررة منة 'بنص عل أن 
”اذا طلب ااكغيل التجريد؛ وجب عليه أن يدل الدائن على أموالالمدن» 
وان عدم اه المبالغ الكافية لاقيام بااتجريد » . ولكن اجنة امراجحمة 


عدات النص ألى ما هو عله الان . 


TE 


- > 


5 - ت ا سے _- n oo‏ 


وادخل على الففرة أثثانية تغدتل لفظى على النحو وارد فى الماده 
القترحة . 

انظر المذكرة الابضاحية لأمادة ١١15‏ مكررة فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى فى مجموعة الأعمال التحضيرية جه ص"٠ه‏ - 504 ٠‏ 

عالادة المقتر حة تقايل المادة 15١‏ من التقنين الکو بتى الت تتفق 
مع المادة ۷۸۹ من التقنين المصرى الحالى . 
التعئين العراقى . 

وى الفقه الاسلامى : انظر النصوص الشرعية التى تقدم ذكرها 
تحت المادة ۷۹۰ ° 


وتقايل المادة hs‏ 2 


( مادة ۷۹۳ ) 


نى كل الاحوال التى يدل فيها الكفيل على اموال المدين » تبرا ذمة 
الكفيل دقدر ها تعذر على الدائن أن يستوفيه من الدين بسبب عدم 











هذه المادهة تقابل المادة .۷۹ من التقنين الحالى التى تنص على 
ما تى : « فى كل الاحوال التى يدل فيها الكفيل على اموال المدين ؛ 
کون الذائن مسولا فيل الكفيل عن اعسار المدين الذى بترتب عاى 
عدم اتخاذ الاحراءات اللازمة ف الو قت المناسب € 

وقد عدلت هذه المادة على نحو بتحدد نيه القدر الذى بكون الدائن 
الدين بسب ب عدم اتخاذه الاجراءاتاللازمة ضد المذينفالوقتالمناسب ٠‏ 
جحيث تمرأ ذمة الكفيل فى حدود هذا القدر . ونطاق الحكم بمقتضى 
هذا التعديل أوسع مما يقضى به اانص الحالى © فهو لا قتصر على 
حالة اعسار المدن © بل يشمل كذلك كل حالة اخرى بتعذر فنا على 
الذائن ان توق الدين » كما لو كانت أموال المدسن منقولات وتمكن 

والمادة اأقترحة تطابق الادة ۷٦۲‏ من التمّنين الكويتى . 

وحكمها فى الفقه الاسلامى » كما هو الشان فى التقنين الحالى ؛ 
دق اتواعد المسئوليةامن ترك ,راجب ترتب عليه الحناق نعرر 
بالثير . والواجب المتروك هنا هو اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المدين 
فى ال عت المناسب © حيث بيترتب على تركه أن يضار الكفيل بقدر 
ما تعذار على الدائن أن يستوافية هن الدرن بشبب رهلا الترك »© الامر 
ا کر دی ہے تر اود :0 ا لكف ل وى حن رززودرها ١‏ الغيادر . 

) ۷٩۹٤ هادة‎ ( 

اذا كان هناك تأمين عبنى. على مال المددن يضمن الدين » وكان 
هنا التاممن سابةا رعلى الكغالة أو معاصرا !ها » معان الكفيل اذا لسم 
يكن متضامنا مع الأمدين أن يطلب من الدائن التنفيذ على لال الذى 
ترتب عليه التامين العينى قبل التئفيف على امواله ٠‏ 
اس يسبب مح 


- الله س ا مم سيت 


سے | تسمل ي اس لسعلل اود ي ف ا ا ل ل ا 


اج ae‏ ايم a a e‏ سم سم اسه ا 


جلد اا تتفق م أمعلة < A١‏ ل الدءنين 1 ت ی ألمئى E‏ 
عا ما اتی : « اذا كان هناك تامين عبنى حصص ثانونا أو اتنافا 
لضمان الدين ©» وقدمت الكفالة بعد هذا التأمين أو معه 6 وام يكن 
الكفيل متضامنا مع المدين © نلا تجوز ااتنفيك على أموال الكفيل 
الا تعد التنفيذ على الأموال! التئ! خضصت لهذا التأمين » . 

وقد عذّلت صياغة هذه الممنادة على النحو الوارد فى المادة المقذر حة 
لايضياح ما ياتى : 

أولا : إن الحكم يتعلق بتأمين عينى ترتب على مال للمدين ضدهانا 
للدين 2» وليس على مال لغير المدين ٠‏ فاذا كان التأمين العينى مقررا 
على مال لغر المدين © فان هذا الغير يكون كفيلا عينيا » فاذا وجد 
انكتككلالآإخس . 


ثانيا : ان الحكم يتعلق بتأمين عينى ابا كان مصدره . حيث يؤخذ 
على اانص الحالى انه تحدث عن « تأمين عينى خصص تقانونا او اتقاقا 
لضمان الدين » . مع ان الحكم يشمل التامين العينى » سواء تان 
مصدره القانون أو الاتفاق أو حكم القضاء . 


ثالثا : ان من شروط انطباق الحكم ان يتمسك الكفيل بوجوب 
تافبد اللدائن اولا على المال الى ترتب عليه التأمين العينى » فلابحدوز 
للمحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . وقد تقدم أن الحق فى تجر بد 
المدين يجب على الكفيل أن يتمسك به ( م ۷٩١‏ من المشروع) ٠‏ 


انظر الماءة ااتمابلة فى الشروع التمهيدى للتقنين الحالئ (م )11٤۷‏ 
تدكا تن أ را بلقلاف ان اک کہ جا م 31.١‏ 


و 0°۱۱ 
والمادة المقترحة تطابق المادة ۷٦۳‏ من التقنين اأكويتى . 


وتتفق مع الماده ٠.۲٣۳‏ من التقنين العراقى التى تطابق نص 
الشررع التممنتوي اللإقنين المصررى.»الحالىغ . 

وتتفق مع المادة ON‏ من انين اردب ! 

ويتفق حكم المادة المفترحة مع راى فى المذهب الشافعى . فقدجاء 
فى المذكرة الابضاحية لامادة “.7 من مشروع تقنين الشردعة الاسلامية 
على مذهب الامام اأشافمى ما اتی ٠‏ « اذا رهن رها وأقام انيد دري 
فمعابل الصحيح 4 وهو رای آخر ف المذهب 4 أ عار الداننئ ان المع 
الرهن أولا ٤‏ فاذا لم يكف طالب ١‏ لكفيل نما بغى من الدين . 

) ۷٩۹٥ مادة‎ ( 

بلترح الدائن بان يسام الكذيل » وقت دفائه الدبن +المسنندات 
الام“ لاستعمال حقه فى اترجوع ٠‏ 
` ؟ ل واذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس » وجب 
على الدائن أن يتخلى عنه الكفيل . 


5 ١م‎ 


م د 
_ 0 


؟ ‏ واذا كان أثدين محدونا امین عناون + فان نن بلتزم بأن ظ ماك على ما بأتى : « بصح ضمان الضامن » فيلزمه ما يلزم الضامن 
يقوم بالاجراءات إتلازمة لنقل هذا النامين الى الكثيل » وبتحمسل | الأصلى ٠‏ ولا يجوز للدائن ان برجع بالدين على ضامن الضامن الأ اذا 
ااكغبل «صرو#ات الاقل عاى أن ار بها على كدان - ظ تعدر الربجرع به على الضامن الأصلى » ( الشرح الكر وحاشيته ج 
ET Fas‏ ب 252057 rT mam ha o CS‏ ا ۲۹۸ ا 

هذه الماده ابق أناده ۷۸۷ من التغنين الحااى مع ت 


لفظی لغب 1 


س 
راق اة ی لیاق . لصاحب أبدين مطالية الشامن »© وهذا بعمومه شمل ااكفيل بالنسية 
| نلاصيل كما يشمل كفيل الكفيل بالنسية للكفيل . 
وتتفق مع المادة من التعسين الابيد . , . 
وجاء فى دداية المجتهد (أج ؟. ص 568 ) ان الامام مالك فى اد 
فوليه ٠‏ « ليس للدائن ان ياخاء الكفيل مع وحود المتكفل عنه ) . 
'خلر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى نلتقنين ( مادة ۷۹۷ ) 
الحالى ( م ۷٥١۷‏ ) فى مجموعة الاعمال ااتحضيرية ج م ص 685 و 


وتقابل المادة )۷1 من التقنين الكويتى . 


لا يجوز للكفيل المنضامن مع المدين أن يطلب الرجوع اولا على 








+ مكلك المدين » كما لا يجوز له أن يطلب تجريد المدين من أمواله‎ ٠ 
ويعتبر حكم المادة المقترحة فى الفقه الاسلامى تطبيقا لقاعدة هذه المادة تقابل المادة 45 من التقنين الحالى التى تنص على‎ 1 


قررها علماء الاصول » وهى «ان مالا يتم الواجال الا به فهو واجب». | ما يأتى : ١‏ لا يجوز للكفيل المتضامن أن يطلب التجريد » . 
والواجب هنا هو حصول الكفيل على حةه مل ادان سين ونی بالدين 


3 وقد عدلت هذه المادة باستكمال حكمها . فالكفيل المادى له 
الى الدائن + ومعتضى هذا أن يلتزم الدائن بان يمكن الكفيل © | أن يتمسك بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا (م ۷۹٠‏ من المشروع)وله 
الحصول على حعه م نيس امه ميييتندات7الديّن , اللكفول. اللازمبية))|| ان يتمسك أابضا بحق التجريد اى تنفيد الدائن على أمرال الذي 
لاستعمال حقه فى الرجوع على االدين ؛ ويمكنه من الحلول فى تأءينات أولا (م١5ل/!‏ من المشروع) * اما الكفيل المتضامن فليس له أن بتمسك 
القن 


الدن شل أن بر جع على المدين ¢ فله الخار أن شاء روجع على المدين 

( ماده ۷۹٦‏ ) وان شاء رجع على الكفيل. التضامن »© وله ان برحع عليهيما معا فى 

| : ل ١‏ اقتا وا یلت لدا أ کی د ا ا 

لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على انكذرل» د ان ان ينعد بالدين على أموال الكفيل من 


re '‏ : مع المدين أولا » ,ولا ستطيع هذا الآخير أن ' تك كل" الدال. "نيط 
ما ام يكن كفبل الكفيل متضامنا مع الكفيل . تسود دي بل الدائن بحق 





: اه ع المادة الف جه تعد ة‎ ١ 
لمشتس تتعق ىق حكمها مع الادة‎ E 1 2 3 5 هذه الادهة قتفق مع الادة ۷ من التفنين الحالى التى‎ 
على ما بأتى : « تجوز كقالة الكفيل ©» وق هذه الحالة لا بحوز للدائن و - في‎ 
٠» ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل » الا اذا كان كفيل | ويتفق حكم المسادة المقترحة مع زاى جمهؤر الفقه الاسلامل‎ 


اکنل ی قل 4 ملاحظة ان هذا الراى لا يفرق بين الكفيل العادى والكفيل .المتضامى 


وقد ااك الك ارا کی فورض مھا الى أله جس کی | +16 

: : 2 از هذا النصوص اله تي , ققوم د تح - 0 
ا ف علاقعه اا ا 1 كان الكفيل الاعطة / مدا ر قلا نظر 2 3 لشتر عة ا تعدم ذكرها لوحسا الاذة 
جة ص 080 ) ٠‏ الحيران » والمادة ۲.١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على 
والمادة المقترحة تطابق المادة ٩۷١‏ من التقنين الأردنى : الادة ١‏ من مشروع تنين الشريعة الاسلامية على مدهب الامام 
مالك 8 5-3 

وتقابل المادة ١.9‏ من التقنين العرلاقى . 
وتقاب لها اوو اومن _التتضينر اواد ( مادة ۷۹۸ ) 


الاق كا كاد ال رة ا مد الام مالك . ند س امیا ج ا ی 
المادة ۷ من مشروع تقنين الشر بعة الاسلامية على مذهب الامام من من دفوع متعلقة بالدين 


سمس تت ا ر 


E 


- 


س | ~~ 
مسمسم مه 
س الم 


| 
هذه الماده تطابق المادة ۷١٤‏ من التقئين الحالى . ذممانا اكبر » حيث بكون للدائن أن يطالبهما مجتمعين او منفردن 
| د عیب بار رق ا بذ ق 6وا اة > | 
ونطابق المادة ۷1۷ من التقنين الكوبتى . چ 0 ا 





أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى | ( مادة ۸۰۰ ) 

لنتذنين الحالى ( م ١٠١١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج هص | اذا كان ااكفلاء متضامنين فيما بينهم › أو كان كل منهم قد كفل 

د داو "5 . , الدين على حده بعقد مستقل » ووق احدهم الدين عند حاونه » کان 

0 ا له أن 5 ع الاق : ا‎ , OT 

ويتفق حكم المادة المقترحة مع القواعد المقررة فى الفقه الاسلامى. | , ن يرجع على كل من الباقين بحصته ق ادبن وبنصيبه فى حصة 

فعقد الكفالة عقد تانع © والتزام الكفيل يعتبر حتما تابسا لاعرم أ امسر متهم ٠‏ 

المدين الأصلى ٠‏ والقاعدة فى هذا الفقه أن التابم تابح ( م ٤۷‏ من المجله ) ٠‏ 

اا دع واک + ا كلك اكلم عقاو کین کا س ۸ . الماده تعابل المادة 1 من التقنين الحالى التی تندى على 

: لض ١‏ . اك = 0 - : . 

على ذلك فان _الکفیل پے ,سبواء رکان فبلا عاديا الونيكفيلا رمعد اا نه | م کی٠‏ ۶ اذا کان الكفلام متضامنين رفيما بيينهم 5٣‏ ڈیا حدھم بالدين 
ياد جام الله 4 کارت له ان بر عدم ا سل م الاين «حصته آلا دن 

وبنصيبه فى خصة المعسر ملهم 6 . 





جوا | سمس ا 





ال يكور له ان تمس بالناقوم التطلقة بالدن . 





( مادة ۷۹٩۹‏ ) | وقد ضيفت الى هذه الماده حالة ما اذا كان كل من الكفللاء 


فى الكفالة القانونية :و القضائية » يكون الكفيل متضاعئا مع تد لفل ا'دين على حدة بعقد مستقل » وهى الدالة التى تناولتها 
المدين ٠‏ | الفقرة الثانية من المادة 89لا هن المشروع » وفيها لا يكون الكفلاء 


سساح سج جسج 22227 | مسنولین على سبيل التضنامن » بل بکونون مسسئولين على ثيل 

هذه اللادة تتفق مع المادة ۷٠١‏ من التقنين الحالى التى تنص | التضامم . ولا فرق فى الحكم بين حالة التضامن وحالة التضامم > 
على ما يانى : « فى ااكفالة القضالية أو القااونية » كون الكذلاء دائي) أ ففى كلتيهما يكون كل كفيل مسسئؤلا نحو الدائن ممن كل الدين “وبكون 
متضامنين »6 . رجوع كلتيهما يكون كل كفيل مسلولا لحو الدائن من كل الدين وبنصيبه 

فى حصضة المعسير . ولذلك رثى انجمع بيئهما فى المادة التترحة . 

وقد عدلت صيائة هذه المادة على النحو الوارد فى المادة المقترحة 
ل e AN rL ali TE Kp‏ | والمادة المقترحة تتفق مع المادة 78 من التقنين الكويتى ٠‏ 
أنه فى ح!اة تعدد الكفلاء الذين بعدمهم المدين © بموجب حكم قضانى | 
أو بموجب نص فى القانون ©» کون هر لاء الكةلاء متضامنين مع المدين | وتتفق مع المادتيل ٠١١٤١‏ و ٠١55‏ هن التقنين العراقى ٠‏ 
من جهة » ومتضامئين فيما بينهم من جهة أخرى . مع ان هذا وتتفق هع المادتين 5/ا5 و ٩۷١‏ من التقتين الأردنى ٠‏ 
ا 512 سدور ١‏ قد اا ادن .. انتا کان لياق ظ 
كلا من الكفيل القضائى والكفيل القانونى يكون دائما ,ويحكمالقانون, | ويتهق حكم المادة المقترحة مع احكام الفقه الاسلامى : انظر فى هذا 
متضامنا مع المذين . اذ أن المدين عادة يعدم كفيلا واحدا © فيكون ظ النصوص الشرعية التى تقدم ذكرها نحت المادة ۷۸۹ من المشروع ٠‏ 
هذا الكفيل متضامنا مع المدين . فاذا حصل أن تعدد الكفلاء الذسن | المادة ۷ من المحاة > والادة من مر شداان ان ١‏ را8 
قدمهم المدين > وهذه حالة نادرة ©» فان كلا مام کون متضامنا ۲۱ من مىتىر وع تقنين الشريشة الاسلامية على معلا را ونام ال 24ا 
مع المدين »ولكق لا يقوم التضامن .فيما'بيتهم 'الازاذا رط . ومع ذلك | وامادة ٨۳١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مدعب ,"امام 
سرى على هؤلاء الكفلاء كثير من أحكام التخسامن كما لو كانوا متضامنين | مالك . 
فيما نوم » وبوجه خاض بکون كل منهم مسسحولا عن كل الدين 
ولا كون لاى منهم حق التقسيم »© وذلك لان كلا منهم مسكول عن 
كل الدين بحكم تضامنه مع المدين : 


وانظر : بدائع الصنائع ج۲ ص ١١‏ . اة 'لحدا' ٤‏ دن © . 
المعنى جد ص 8ه . ابن عابدين آج٤‏ ص ۲۹۸ و ۲۹۹ . شرح مجدوع 


الأمير ج ۲ صن خا ٠‏ الع الكبيى م" اس ,/. اين 


مو ڪڪ 
2 2 


المادة 'القعراحةا تعفق منع, اة ۹۷| مل +التتشييق | الارلانن ‏ . 
: َك و5 5 | تدكا E‏ 


وتقابل المادة ٠.۴.‏ من التقنين العراقى . | 
| ( مادة 8١١‏ ) 
ظ ١‏ يجب عاى الكفيل ان يخطر ادن قبل أن :قوم بوفاء الدبن » 

والسندتى الشرعى اللبادة. ااقترحة أن حكمها نبدف الى حمابة | والا سقط <قفه فى الرجوع على المدبن ١١!‏ كان لكا ولد وى !ادن او ادت ظ. 


وتقابل المادة ۷1١‏ من التقئين الكويتى . 


٠ 


4 


8 اة م 


- يدم ت 


١‏ م شاذ! عارض المدين نى أنوتاء » وجب على انيل أن ملم 
عن الوفاء وأن بدخل المدين فى الدعوى النى ير فعها الدائن »© وال سقط 
حفه فى اارحوع على المدين اذا كان هذا قد وق الدبن أو كانت ثديه 
اباب نقضی سطلانه أو بانقضانه ٠‏ 





و 








. ا ا لمم جس سو سے س سے لسن ا 


ټل د المادة 


س 


تتفق مع 
0 : 
3 


درا - يجب على الكقيل أنييخطر المدين قبل أن بعرم يو فاء الدين» 
والااسقطة. حقه فيا لراكواغ علق المبين اذا كان بهد قد-ؤف الذالك/الإوتكايت 


؟ ‏ فاذا لم يعارض المدين فى الو فاء © بقى للحفيل -تةه فى ار جوع 


علبه ر؟و كان المدين فد دنع الدين أو كانت لديه اسباب تنفى بېطلاله | 


أو بانقضانه © . 1 


وقد عدلت هذه المادة بأن اسكبدلت بالفقرة لاني ايها اغعره 
ن المادة المقترحة . وبالرغم من ان كلا من شاتين الغقرتين 
أتى حكهها من مقتضى الفقرة الاولى ) فقد رئى ايراد الفقرة الثانية 
حيث انه بموجب هذه المعارضة يمننع على الكميل أن يفوم بالو فاء 
لندائن. ».كما دجب عليه أن بدخل المدين. حصيايءق الدعوى اذا ظاليه 
الى اتا جتی بتولى اھ د ء ما و از ناف ر ]فيل 
فاند بفى بالدين فى هذه الحالة على مسئوليته »© بحث اذا تبين أن 
ادبن على حق فى معار ضعها ل کل للكفبل"الرا جرع عليه © ولا قى 

امامه الا ان برجم على الدائن لاسترداد.ما دنع دوان حق . 

م 
انظر المذكرة الابضاحية' للهادة المقائلة قى المشروع التمهدى الدةنين 
الحالى ( م4865١١)2فى‏ مجموعة الأعمال التحضيرية جه ص۹١٥‏ و ٠٥٤١‏ 

والمادة ااقتورحة؛ تتفق. مع المادة ۷13 من االنعنين الكريةى | 

والغقرة الثانية منها تتفق مع المادهة TAY‏ من التنين الارقارا!. 


وعفق حکم الادة القتر حة مع أحد قو اين مذهب الشافعية . 


نقد نحت الملادة ۷١١١‏ من مشروع نين الشريعة الاسلامية على | 


واااو کو م ای : ” ات التي نال على 
از یا رکد ترف ف گان 50ا + 
لهلمء المادهة ما 0 


لانجفاء الادن ف الاداء © . وبناء على هلآ الرآى السا ¢ فانكه سحب 


حدم 
ل ٠ں‏ 


(هادة ۸۰۲ ) 


. وعداء ۴ المذى ولا اخ احة 
N‏ 


النالةمب5 من التقنين الحلزق الي تنس على | 


ل الخشد د ا لس سهد 





أ 


س بوم ا سے س 


EU 


س 


؟ ل وبرجع بأصل الدين ومصروفات المطالية الأواى والمصرو دات 
النى انفقها من وقت اخطاره المدين بالاجراءات النى انخنت ضده . 


وله ذوق ذلك أن برجع بالتعو بض ٤‏ 





هذه المادة تقابل المادة ٠۰‏ من التمنين الحالى التى. تنص على 


0 ۹ الكل الذىاثاق الدين.أن؛يرجع على المدين » سواء كنت 
الكفا!ة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه . 


اأسروفات لايرجع الا بالذى دفعه من وفت اخياره المدين الأصبلى 
بالاحراءات ا آ ینت خی کے 


۲ - رويكون اخفيل الحف فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدنعه 
من :وم الدفع »6 . 


وند ادلت على هذه المادة التعدىلات الآتية : 


ر 


١‏ اضيفت الى الفعرة الاولى حالة ما اذا كانت الكفالة قد 
عمدت رغم معارضة المدين . ويمقنضى هذه الاضافة, كون جكم هذه 
الحالة فى إرجوع الكفيل على المدين هو الحكم ذاأته اذا كانت الكة_الة 
قد عمدت بعلم ,المدين أو بغر علمه . نثمة جالات ثلاث ي جم فيها 
الكفيل اذى وفى الدين على المدين : ان تكون الكفالة قد عقدت بعلم 
المدين بوبرضاه الصريح او الضمنئ »,أو تكون تد عقدت بعلمه ولک 
رغم معارضته › أو تكون قد عقدت بغر علمه . 


د احذافت ,عبّارة « وبالفوائد.» من الفقرة,الثانية “) كما حلانت 
العقرة الثالثة التى تتحدث عن الفوائد + وذلك حرباعلى خطة المشرزووع 
فى تحريم الربا.. 


؟ -اضيفت فى الفقرة الثانية عتازة « مطرو فات "اة الاران *» 
بعد اصل الدين > هى مصرونات المطالبة الأولى التى تقؤم بها الدائن 
لاكفيل »© اذ هى لا تخضع لشرط اخطار المدين بها كما هو الحكم فى 
اأصسروفات الأخرى ؟ لان اكذيل لانعلم بها قبل حصولها حتى بخطر 
بها الدس . 


>٤‏ . ؟ذلك اضيفت فى نهابة الفقرة الثانية عبارة تفيد أن للخهيل 
الحق فى ان برجع على المدين بالتعويض . 


انظر المسادة المقابلة. فى المشروع ,التمهيدى للتقنين الحبالى 
( م ١١6+‏ مكررة ) ومذكرتها الابضاحية فى مجموعة الاعمال التحضم رة 


ج ها ص .٥)۷‏ 
على الكذرل ان بخطر المدين قبل أن يتوم بو فاء الدين لياذن المدين E‏ 


۴ اللكضمل الذى وق الدين أن سر حم على المدين » سواء‎ ١ 


الكثالة 12 عقدت يعامه او بشر علمه او رغم معارضته ٠‏ 


والمادة المفتر حة تقال المواد MEBEL TEDE ١/١.٣٣‏ 
من التقنين العراقی . 


وتقنالق المثاكين ۸۲ ۹۸0 من التتعين ' الازدنن . 


وتقايل المادة ۷۰ من أالتقنين الکو نشی 5 


اسم الثاني 
الحقوز العينية 


امه س 


الكتان الثااث 


الحقوق العيئية الاصلية 


س ف لما 


الباب الأول 
حق الماكية 


الفصل الأول 





حق اللكية بوجه عام 
نطاق حق اللكءة ووسائل حمايته 


ر مادة ۸۰۰ ) 


الملكبة حق يخول مالك الشىء وحده » فى حدود القانون »> سلطة 
استعماله واستغلاله والتصرف فبه » على أن يكون ذلك متوقا مع 
مااحق الملكية من وظيفة اجتماعية ٠‏ 


wv جه‎ 7 








هذه المادة تنەق مع الاد ۲ من التعنين الحالى الت تايس 
على ما بأتى : « لمالك الشىء وحده » فى حدود الققانون ؛ حق 
أرب تعماله واستغلاله والتصرف فيه يزه 


أيه صيغت المادة المقترحة على نحو بتفق مع اشتمالها على 
تعر بف لحق االكية . واضيف فيها مابفيد أن TE‏ غالا 
ل لطاته ©» وهی عناصر حق الملكية » دجب أن تكون متفقة مع مالهذا 
ال لن وظيّففة الجتلماعبّة ٠.‏ اذ ان هذا المعنى ملحوظ فى ظل لاص 
الدالى نقد كانت النادة 1١59‏ من المشروع التمهيدى للده:ين 
الحالى ©» بحسب ما انتهت اليه فى لحنة المراجعة » تنص على أن 
« مالك الشبىء وحده »> فى حدود القاانون > حى استعمال الشىء 
Eh,‏ ثم ف ية »على اكرات ذلك محفقا مع رقا احق 
الملكية من وظيفة احتماعية » ثم حذفت ااعبارة الأخره من هذا الاح 
لأنها « اشكل بالا مض احات الفقهسة وان فى التطميقات التى :اوزدها 
المشتروع فى التلصوص التالية ما تغنى عنيا » ( محموعة الأعمصال 
التحضيرية ج “ص 1١6‏ و ١١ا).٠‏ 
لك الصباغة الجديدة ليظربة التعسفب فى استعمال الجق فى المشروع 
نما تضمنعه من امعتار عام مدخي اعبار استعمال الحق غر مشروع 
اذا انحرف به صاحبه عن غرضه الاجتماعى اذى قصد ابه 
الشارع رم ۴۷ من المشروع ) . 


5185 





mn n 





۲ تة الى ما بات :ڭاگ ختستتمىل فى زان ولب الايغيل 
ااسستفل © وينظم ااقانون اداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الافتصاد 


؛ العومى وفى اطار خظة التتمية ©» دون انحراف واستغلال © ولا يجوز 


مس 


ق تخار ن ف طرف استخدامها مع الحر الوام الك عب 22327 


انظر .المذكرة الابضاحية للنص المقابل/ نى اأشروع: التمميدى للتقنين 
الحالى ( م ۲ ) فى مجموعة الأعمال التحضرية ج 1ص 15 . 


والمادة المقترحة تقابل المادة 1٠.٤۸‏ من التقنين العرائى . 


و اشوا لاوت وال امت الد ا ںیي ٠.‏ 


وتقابل المادة ۰ من التف الكونتى 8 


وبتفق حكم النص المقترح مع ما بقرره الفقه الاسلامى . فقد ات 
اساد اا من لر دال حر ان “عاى عابانى : « آلمنك العام من شانه 
ان رركا لاف به انك تصر فا معلاعا فما بملكه 4 ی وا 
فرنتفع بالعين المملوكة ويغلته' وثمارها ونتاجها ويتصرف فى هيمها 
وی لادی ا مو المخلة على على تن ` 
« لا بحوز لاحد أن بتصرف فى ملك ااغير بلا اذنه » . ونصت المادة 
۲ من المجلة على ما اتی : « كل يتصرف فى ملكه كيف شناء . 
لكن اذا تعلق حف الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وحه 
اووس لول شه CK‏ 


بجورع التصسر فات الجائزهة ( 


وقال صاحب فتح القدير ١‏ ج ٠‏ ص ]٥‏ ) ان الاك قدرة نتبتها 
ااشرع :ابتداء عا التصرف . 


( همادة 65١6م‏ ) 

١‏ ل بولك مالك الشىء كل ما .مد من عناصره الجوهرية » بحيثث 
لا بمكن فصله عنه دون ان بهلك أو يتلف او بتغر ٠‏ 

؟ - وتشول ملكية الارض مافوقها وماتحتها » الى الحد اده 
في التمتع بها عاوا وعمقا ٠‏ :. ابح 

؟ ب ویجوز بمقتضى القانون او بموجب تصرف قانونی ان تكون 
ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكبة «أفوقها او مانحتها ٠‏ 

هذه الادة تطابرق المادة ۸.۴۳ من ااتقئسن الحالى © فيما عدا 
تعديل افظى طقيف فى الغفقرتن الأواى والثانية » واستبدال عارة 
« تصرف نا ع كر ا0ا كن اداه انان اشر 


ظ القارري ان من الاتفاق فى اادلالة على ميت اادد . 


وبعزز هذه الاضافة فى النص المقترح | 


وتتفق مع mU‏ من ١كين‏ العراقى ٍ 


وتتفق مع ا اده 1۹ وا من 


' والفقرتان ا'ثانية والثالثة منها تتفقان مع المادة 81١5‏ هن التمنين؛ 
الك ىن : 


ون 


ا 


انظر المدكرة الانضاحية للنص المةابل فى المشروع التمهيدى للتمئين 
لحالى ( م 1١159‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضربة ج “ص ١7‏ ولمأ . 


تفق حكم المادة المقتررحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى . نقد 
نصت المادة ١١514‏ من المجلة على ما بأتى : « كل من ملك محلا صار 
مالك مافواقة وماتحعة اتسا »بعتي تسريف ف القر طة التى ئى ملكه 
بالنماء والعلو كما .ششماء وسائر التصرفات كحفر ارضها راتخ'ذها 
مخزنا وينشئها كما بشاءَ عمقا"أو بجعلها ثرا ٩°‏ . 


( مادة ام ) 


مالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته » مالم يوجد 
نص أو تصرف قانونى يخالف ذلك ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٤)‏ .۸ من التقنين الحالى ؛ مع استبدال 
عبارة « تصرف قانونى © بكلمة « اتقاق ١‏ لآن التصر ف القانونى اعم 

من الاتفاق فى الدلالة على معنى الارادة . 

وتتفق مع المادة 1.٤۸‏ من التقنين العراقى . 


وتتفق مع المادة 5/1.18 من التقنين الأردتى . 


وتتفق مع المادة ۸١١‏ من التقنين الكويتى . 
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع الممهيدى للتقنين 
الحالى رم ۱١١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج “ص ا 


و نتعق حكم المادة المقتر حه مع مابمرره ألفمه الاسلامى 5 انظر 
هنا : الماده ١١‏ من مر شد الح أن ؛ وقد تعد م د کک : 
( ماد ۸۰۸ ) 


¢ بحوز آن بحرم أحد ملكه الا فی الأحوال النى نقررها القانون‎ ٠ 
. ربالار بقة التى يرسمها » وبكون ذلك فى مقابل تعويض غادل‎ 





الخاصة > وعانيه أبضا مراعاة الإحكام الآتبة ١‏ . 


« واللوائم » لانها أ عم اذ تشمل كل : 
التنقيذية . 


س س س س س س ن me‏ 


« لدى الحاجة بوخد ملك كائن من كان بالقيمة بأمر اللطان ,لحق 

بااطربق © لكن لا ؤخذ من بده مالم بتاد الثمن » . 
كذاك نت الاددة 1 من مر شد الحيران على ما يأتى ٠‏ 2 لا يشر 

ونصت اادد | منەعلی ماد نی ۰ 


ملك أحد من بده بعر حق شرعى » 5 


بقبمته » لکن لا يؤخذ من بد صاحبه مالم بؤوله ثمنه مقدرا بمعرفة 
من بوثق بعدالته من اهل الخبرة » . وقد اشر فى المامش إلى أن 
مصدن لات فى اشاشة اا السا د لا مسكين من 
ص كاه “اوقد حاة بها إنه « اذا ضاق المخد على الناس وبحنة 
أرض لر جل تؤخذ دالقيمة كرها ؛ لأنه لما ضاق المسجد الحرام اخذ 
الصحابة ارضين بكره وزادوا فى المحد زطمى ©» وهذا من الاكرام 


٠ 0 االحادزر‎ 


الو قف 


الفصل الثانى 
قود التى ترد على حى اللكية 


س 


) ۸۰٩۹ ماية‎ ( 


على المالك أن براعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين د اللوائح 
المتعلقة بالمصلحة العامة أو باللصلحة الخاصة › وعليه كنك مراعاهة 
الاحكام الآنية ٠‏ 


هذه المادة تتفق مع المسادة ,6.3 من التقنين االخالى التى منص 
عاى اتی با علن حلالك أن براعى ی استعمال حقه ما تقغبى به 
ات الله بالط يح #انعامة- اوأر ااإيظايى: 


وقد حذفت من هذه المادد عبارد ١‏ والم ال 4 ¢ اأكتقاء عار 3 


دشر بع اف از الطلطة 


انظر اذ كرة الايض حية إللنصس المقابل فى المشرورح التمهيدى للتقنين 


هذه الماده تطابق المادة ٥‏ من التمنين الحالى 


الحالى ( م148 )١١‏ فى مجموعة الأعمال التحضير به جا ص٣۲ ٠.‏ 


ونتفق مع المادة ٠.۲١.‏ من التقنين الاردنى . 


ٍْ 
1 


وتتفق المادد 'امترحة مم المادة ٠.۲١‏ من التقنين الأردنى . 
1 :0 5 : 2 ب 2 ١‏ 1 - أ2“ جم م 525 »- ٠.‏ فم ٠‏ 
ألتفنين بقضى بأن بدفع التعويض مقدما . ۰ ۲ ف ار ا 9 


ذاك 7 الحو ق شت للشخص بمقتفى ١‏ 
الا ما يقخى به الشرع . ونةول ابو 2-5 E‏ فى هذا ان : 
« ماهو حق لاعبد انما ثبت کوله حعاله بائبات الشرع ذلك لد : لا 
يكونه مستحقا لذلك بحسب الأصل » ( فلوافقات ج۲ صص5898) 
وبناء على ذلك ثبت الحق للشخص ف الحدود التى تقضى بها 
الةوانين واللوائح ؛ فيجب على الشخص ان براعى فى استممال حمق 
هذد الحدود . 


أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع التمهيدى للتقنين 
سل ١‏ عد يسو vee‏ 


ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى . فقد 
نصت المادة ٩۷‏ من المجلة على ما بأتى : « لا تجوز لاحد أن باذ مال 
أحّد بلا سبب شرعق ۴ . ونصت الماده ٠١١١‏ من المحلة على ماداتى 


ی 


سسس س o‏ لل سک ج 
لسمم س س 2 
aan e —‏ 
س ق 


( هادة ١6م‏ ) 


والخطرة على المسافات المميئة فى القوآنين واللوائح » وبالشروط التى | _ 


تفر ضها 


.س | 





هذه المادة تتفق مع المادة ۸۲۲ من التقنين الحالى التى تنس 
على ما بأتى : « المصائنع والآبار والآلات البخاربة وجميع المحال المضرة 
0 حب ان تنشا على المسافات المبينة فى اللوائح » وبالشروط 
ألتى تغفرضها »6 . 


| 


| 


| 


وقد عدلت ضياغة هذه المادة على النحو الوارد نى المادة المفترحة | 


لكى كون الحكم شاملا لكل ماهو مقلق للراحة ان مضر بالضحة 
3 خطر 4 وسواء کا مصدرءم الق انين أو اكلواتم : 


وحکم المادة القترحة تطبيق مباشر لما قررته اللادة الس به“ . 

بلانه تحت هذه الاد . 
( هادة ۸۱۱ ) 

| - على المنالك آلا بغلو فى استعمال حقه الى حد يلح بااجار 
ضررا غير مآلوف . 

؟ ب وللجار أن برجع على جاره ولو كان قد اتخذ كل ما, يمكن 
من تناير لتحنب الهرر عر المالوف » أو كان الاستمهمال الذى 
نشا عنه هذا الضرر مرخصا فيه من السلطة المختصة . والوحكمه 
ان نامر بازالة الضرر غم المأاوف » او أن تقتصر على الحكم شعوبيض 
نقدى اذا رات ما برر ذلك ٠‏ وبراعى » فی تقدير محاوزه الضرر للحد 
المالوف » العرف » وطبيعة العقارات » وموقع كل منها بالنسبة الى 
الآخر » والغرض الذى خصصت له . 





2201000 
على ما يأتى : 


١‏ - على 
القكنارنى 


تتغق مع المادة ۸.۷ من التفنين الحالى التى تنس 


حه اا سعد ملك 


ممه 
- 4- 


ا ا قاف امعشعيال 


تم دب للحار ان بت عل حار ه 8 مضار الحا أر المائونه 
القع لا مكن تحنيها ؛ وانما له ان |«طلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت 
الحد المالوف . على أن براعى فى ذلك العرف » وطبيعة العقارات » 


منها بالنسبة الى الآخر © وألغر ض الذى حخصصت (إكه . 
الصادر من الحهات الختصة دون استهمال 


١ 2‏ 
وو كل 
ولا ىخول اا کک 
هذا الحق © . 


وقد عدلت صاغة هذه المادة م النحو الوارد فى الادهة المغتر حة 
فى 5 ائ مله ناء ا م علبه الفقه ا 


کک لما س 


التى تنتفع منهما . 


51١ 


~~ لمم ع م . 








انظر المد كرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتئنين 
الحالى ( م 1131 فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ص 1 د 78. 


٠. 
بي‎ a= 


بق اأ اتد AY‏ من التفنين امعرى الحالى . 


وتعايل المادة ١.ه!‏ من التقنين الغا کی : 


وتنعق احكام المادة المقترحة مع ما بقرره الفقه الاسلامى : 
أن يتصرف كيف شاء فى خالص ملكه الذى ليس للغير حق فيه > 
فيعلى حائطه ويبنى ما يريده » مالم يكن تصرفه مضرا بالجار ريا 
فاحشا » . ونصت المادة 4ه على ما بأتى : « الضرر الفاحش ماكون 


أمآصودة من المناء ٠‏ وأما ما ملم المدافع ا ل 
اللادلية فليس 
» بزال الضرن الما حش سواع كان قد یما أو حادثا » 


من الحوائج 
بضرر فاحش » . ونصت المادة .5 على ماناتى : 
٠‏ ونصت المادة 
ا على ما يأتى : « سد الضياء بالكلية على الجار بعد ضررا فاح سا ) 
نلا يسوغ لاحد احداث بناء يسيد به شسباك بيت جاره سدا يمنع 
الضىء عنه . وان فعل ذلك للجار ان يكلغد رفع اليناء دفعا للضرر 


عنة » ۰ نصت المادة 75 على ما ياتى : « أن كان لاحد دار يتصرف 


فيها تصرفا مشروعا »© نفأحدث غيره بجواره بناء مجددا . 
نيسائد ؛ بل هو الذى يلزمه دفع الضرر عن نفسه » 1 


فليس 
على مقر 


وق هذا المعنى ايضا : المواد 1١۹۸‏ 15.5 من المظة ٠‏ 


( مادة »الم ) 
| عد هن انشا مسغاة خاصة أو مصرفا خاصا وفقا للقوانين 
والنوائح الخاصة ,نلك ؛ كان له وحده حق استعمالهما . 


؟ ب ومع ذلك يجوز للملاك المحاورين للذرض المنشاة بها المسقاة 
أو المصرف أن سدعملوا المسفاة أو المصرف فما تحتاجه أراضيهم 
من رى أو صرف » بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوق 
حاحته منها ٠‏ وعلى اللاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى 
نعقات انشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسية مساحة أراضيهم 











هذم أالادة تتفق م الماده ۸ من التفقنن 
کر طا اترا : 

١ «‏ - من أنشأً مقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة 
بذالك 4 كاك له و حدهة حق استممالها 5 


الحالى 


التى تنص 


ا کے ملو «ذالاك بحو 0 للاك ا لحار لاتق “ان " اف را ية 
أو المصرف فيما تحتاخه اراضيهم من ری او صرف ؛ بعد أن کون 
مالك الملهمقاءة 8 الملص ف قد f‏ حاحته منه وعلى اللاك 


TY 


سے سس 








المحاوردن ف هذه الحالة أن شاش کو۱ ف نفمفات :لا الم اه 


أو اأحر ف وهمسيانتهما رة مسداحة أراضيهم التى تنتفع منهما الك 


وتدادخلت على الفقرة الأولى من هذه المادة تعدتلات لفظيه على 
االمحو عط ال شين المنترحة . واضيف الى الغعفز ق ة الثانية ما شد 
ران أأقصود بالدوار فی هذا الصدد هو جوار الارض النشأة بها المسعاة 
أو المصرف * وذلك دفعا لكل كيك فممأ بتصد بالجوار فى هذا 
االخخوص ٠‏ 


والمادة المقتر حة تقابل المواد ٥‏ الاه.١‏ من التقنين العراقى . 
وتقابل اواد ۱۲۹۲ 1۲۹١‏ من التقنين الأردنى . 


واحكام ا)ادة المقترحة تتحق مع احکام الفقه الاسلامى »© € فا ا 
ایا اش له حو ارول على کیب غ وين 1 
بالاتفاق معه . 


A ني‎ 

شى المياه الداخلة فى :الخحارى المفلوركة حق شرنها لاص حانها © وللء'مة 

e‏ الشفة فةطل > قلاا سوغ لاحد أن يسقى أراضيه منأ نهر 
حدول أو قناة او شر بلا اذنهم © لکن س.وغ له 
اا زب ارش کی ادكه وله انض أن بورد حيواناته من النهر 
ارق والقناة المذكورات أن لم خش من تخر بها ی 0 کر 
الج.وانات اكت له اخدذ اة الى حنينته ودره با لحر ة 
والبرميل » 
عع جص سين ایا ا اه باق 

لياق ٠. A gr Db‏ ا اشاق لاا 
کون دابته » ...انظر كذلك المولاد ۴۳۷ (5 واللواد ٣٤ر‏ 17 من 


درشد الحران ۰ 


مادصو ص "جماعة أو 


7 


من 


( هادة ١1م‏ ) 


4 


بحب ¬ مالك الأرض أن سمح بأن تور بارضه اماه الكافية ارى 
الأرافى البعيدة عن مورد المبساه » وكذلك ماه !احرف الآتة من 
الأرافى الحاورة لنصبف 3 أقرب مصرف عام 4 شر ط أن دعوض 
عن ذلك مقدما ٠‏ 





ی س دا Saag‏ 





هذه المادة تطايق ا )اده A۸۰۹‏ من التقنين .التكقانلى 4 فما عدا 


ما يتعلق بالمتعو بش »© حث استیدلت عبارة 2 اديرد أن بعوضض عن 
ذلك د ا 0*5 ر ان | بعوض عن ذلك تعوبضا عادلا » 
وهذا الحكم اأمترح والذى ثضى نافع التعو يض قفا کان مقزرا 6 
اللدنيع أأقد نم (م 05/1 اياك المشروء 'اتمصدى للقن 
و الدر ف 


الاعنين 
المدتن الحالى ( ام 1١10/7‏ ) © كما انه مقرد فى قانون 'رى 
a> 0‏ [اعداله فبه ظاهر ٠.‏ 





٠‏ انظر كذلك المواد ۱۲۹۲ - 1135 والمادتين ٠١١۸‏ و 





انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى اتقنين 
الحالى ( 1۱۷۴ )5 فى محموعة الأعمال التحضيرية ج “ص 5 - اد 

والمتادة المقترحة تقابل المادة ١.58‏ من التقنين العراقي . 

وتقابيل المواد ۲۹۸ o‏ من التقنين الأردنى : 


وق ألففه الاسلامى e‏ اده 0 من مرد 1 العديران 
على ما اتی « اذا كان لاحد مقي جار بحق ف ارض آآخر » فليس 
ارب الأرض أن بمئعه عن اجرانه فى أرضة »| 


( ماده 8165 ) 


!ذا اصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف دمر بها » سواء أكان 
زاك ناشنا عن عدم النطهر آم عن سوء حالهة الحدسور » فان نالك 
الارض أن يطاب تعويضنا عما آصانه من ضرر ٠‏ 














هذه المادة تقابل الماده 
ذأن مالك 17م ea r‏ کر 5 


م من التمنين الحالى أاتى تنص على 
4 


¢ 


راقد حذافت#من هذه الإسادقيكلمة؛« كافيا ».بعد كلمةر« تعويضا » » 


لانها تزند لا لزوم له »© اذ التعويض بيجب ان بكون ابرا للغرر ٠‏ 


والادة المقترحة تتعق مع ماحاء 9 نهابه اادد . 1/۱ من 


| التةلمين العراقى + 


فق مع المادة 1114 من التقنين الأردنى ٠‏ 


وتتفق مع احكام الفقه الاسلامى . فقد نصت المادة ٣ه‏ من «رشد 


2< أن عا ما اتی : اذا کان لاحد محرى أو سياق ماء فی دار 
آخر فصل به خلل رب تخ ل 6او وسار روا يسو ساح 
على دفع الضرر عنه بتعميره واصلاحه او عدم الاحراء فيه © واذا 
اراد صاحيه اصلاحه فمنعه الحار من الدخول فى داره نخر صاحب 
الداز بين ان نتركة بدخل ءتضلح وبين ان تفعل صاحب الدار ذلك 


بماله » . 


) ۸۱۰١ هادة‎ ( 


اذا لم بتفق النتفوون بمسقاة أو مصرف على القيام بالاصلاحات 
الفروردة » حاز الزامهم بالاستر تراك فبها بناء على طلب أى منهم ٠‏ 


ال سس سس سسسب سي سسب 


هذه المادة تطابق المادة ۸١١‏ مى التقنين الحالى.. 


وتقانل المادة ۱۳١١١‏ من التقنين الاردنى : 


واإستد الشرعى لها تلك الق'عدة التى تقضى بان « الغرم «الغثم . 
1 : 2 ء تحمل ضرره » (م ۸۷ من المحلة ) . 


تعنى أن من ندال تفع شىء 


) ۸۱١ مادة‎ ( 


| س ماك الآرض المحبوسة عن الدار يق العام » أو الى لا :جلها 
هذا الطريق مور كاف اذا کان لانسمر له الوصول الى ذلك الالريق 
الا ينففة باحفلة أو مشقة كبيرة » له جى المرور ف الأراضى المجاورة 
ادر الازم لإسةفلال أرضه و استعمالها عاى اأوجه المالوف 4 

ما دامت هذه الأرض محيوسسة عن الطرتق العام » وذلك فى ناي 
تدو:هر: يدفعه مقدما ۰ ولا ستعمل هنا الحق_الا فى العقار الذى 
يكون اأرور فيه اخف ضررا وق موضع يتحقق ذيه ذلك ٠‏ 


۲ . وأذا كان الحمس عن الدار دق العام ناشنا عن تدزئة عكار تمت 
دماء عأى صر ف قانونی » وکان من المستطاع إبحاد ممر كاف فى احزاء 
هذ؟! العقار » فلا تجوز المطالمة بحن اأرور الا فى هذه الآحزاء ٠‏ 


0 n ano a 











هذه أادة تقابل المادة ۸١١۲‏ من التقنين الحالئ التى تنص على 
ما بأتى ٠‏ 
ه.ا الطر نق ممر تاف اذا كان لانتيسر له الوصول الى ذلك الطريق 
الإ نفقة باهظة اؤ مشقة كبيرة »> له حق اللرور فى “الأرَامى المجاورة 
بالقدر انلازم لالتعتلال ارضه واسسحتعمالها على الوحه المألوف © 
ماقامت اهلك الأراض م حبوسة عن الطريق العام ؛ وذلك فى نظير تعو يض 
عادل . ولا سستعمل هذا الحق .الا ف العقار الفايع كون المرود 
اخف ضررا ٤‏ وفى موضع تحمق فيه ذلك . 


فيه 


إنه اذا كان الحسس عن الطر بق العام ناشئا عن تحز به 
4 وكان من السغطاع ابحاد ممر 


۲ ساعى 
عمار لمت بناء على تصرف قانو نی 
ناف فى احزاء هذا العقار » فلا تجوز 


ود ادخات على خف ااا التعؤيلات الاتية:: 


٠ حك حافت کک 1 عادل (( الي حجاءت ردد کا“ تدو ادن‎ ١ 


00 نص عاى أن .يكون 
مقررا فى الماده ۱۱۷۸ مخ 


التمونض مقدما . وقد كان هذا الحكم 
المشروع التمهيدى للتقنين الحالى . 


الفقرة الثانية عمارة « وااذا كان الحسس “ 
الحسس ۾ . اذ ان هذه العبارة الاخيرة قد 
الفقرة 'الاولئ 6 ولا سيما 
الفقرة الثانية انها 


٠‏ استبدات فى بداية 
إصسارة , عاى أنه اذا کان 
توخي أن هناك تعديلا للقواعد الواردة فى 
المذكرة الابضاحبة ال#قنين الحالى تقول عن ۰ 
م تدا عادلا لحق المرود ) (مجموعة الأعمال امح 
) . والواقم أن التصراف القائاى الذى ادى الى الجر“ 
ارتفاق لدب الح الجزء الذى حبس 
ا ا ل انضرف يولى. ا 
بذاك ينا إن توي اله الفتزة اا 


وأن 
ج 1 صن ..6 
يرك اننزاما رایت لحف 
عن الطريق العام » اذ أن 
يه شرط. صريح بهذا العنى ٠‏ 1 
E‏ ۷ من الشروع س انف" لا يعتصر 


الله یوی سول ااا هرمن کک ,ریا 


mm“ 


ااعقد على الزام اأتعاقد | 


Yr 1 








تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القائون والعرف » ٠‏ فمالك الجزه 
ألدى انحبس بسب تحزئة العقار الاصلى © اذ بطالب بالمرور فى الجزء 
الآخر من العقار © لاستند الى حق المزور القانونى ©» فليس له هذا 
الحفق > بل يستاد الى التزام بانشاء ارتفاق ترتب على التصر ف الذى 
'دى الى التحزئثة . 


انظ المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 


لحااى ( ۱۱۷۸,۲ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج “ص 0 واه 5 
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ٠.٠١١‏ من التمدين العراثى . 


وتقابل المادتين ۱۲۹۰ و ۱۲١١‏ من التقنين الاردنى اللتين تتففان 
مع المادد ۸١١‏ من التقنين المصرى الحالى . 


وى ١/:ةه‏ الاسلامى نصت المادة 54 من مرشد الحيران على ما 
بأتى : ١‏ اذا كان لاحد المرور ىارض شخص آخر © فايس لصاحبها 
أن بمنعه من المرور منها ٤‏ وله أن بقود دوابه وعربته اذ كان له مذلا 
الحق »© . 


_ وفيما يتعلق بحكم الفقرة الثانية من المادة المقترحة © باعتبار 
ها و فى لل ر اكاك الجر الى لمح من را ا ر 
اذى اذئ الى التحرّفة » نصت المادة 1156 من المجلة على ما أتى - 
« حق الطريق والمسيل فى الأراض المجاورة للمقسوم داخل فى اإفسمة 


على كل حال »© بعنی فى اى حصة وقع كون من حقوق صاحبھا سواء 


( ماده ۸۱۷ ) 


اك لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لاملاکهما المتلاصقة > 
وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما ٠‏ 


ال ا "© و سو ا و“ 
هذه الماده تتمعق مع ل دة ۸۱۳ من التعنين الحالى اس کن 


ا ما اتی ٠‏ لکل مالك أن تحر <اره على وضم عندء د لاملا كهما 
ا)لاصقة »> وتكون نفقات اإتحديد شر كة بينهما »6 . 


وقد استمدلت فى هذا النص كلمة « مناصفة » بكلمة « شركه ° > 
لبيان ما ياتزم به كل جار من نفقات التحديد » حيث تقسم بينهما 


4 


فر الماكرة الاتضاخية التصن القابل فى الشروع التيهيدىللتآنين 


| الخلای ۱۱۸۳# ) .فى مسجو جاوزا ال التعوضيرية ج رص ددر 


والماذة المقترحة تطاق المادة ۸١١‏ من التقتين 'كولتى : 
وتتفق مع المشالاة ٠٠.٦.‏ م ااتقنين العرافقى . 


والنثد الشرعن لها انها من االاعمال التنظلمية 


الت تيدف !الى 


نزاع نوم 


E 


ع" >--- E‏ 
a kS‏ | كر عمس بالطريقة السابق بيانها > وذلك على طول البناء الذى فتح 


| - ليس للمالك أن يجبر جاره على تحويط ملكه . و ص ج كك 


هذه ال ماده تطابق المادة ۸١١‏ من التفنين الحالى 5 





۲ - ومع ذلك » فليس مالك الحائط ان يهدمه مخنارا دون عذر ط١‏ 
قوی » أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائظ . أنظن .المذكرة الابضاحية للمادة المغابلة فى الشروع 7ى لتقن 
I. RET‏ : ت ٠.‏ و- - 
| الحانى ( م ۱1۸۷ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج “ص ٠۸‏ . 
ذه المادة تقال المادة ع التقنين الحالى ال رز | ع 1 1 
١ |‏ 


ما اتی : 1 4 
۶ رؤبة امحل الذى عو مقر للنساء بعد ضررا فاحثا » فلا بسوع 
م ا کے انی كار على جکر رط لک لا ی ارول | احدا ج ا رای وای کیل نے ا للنظر مظلا على ر 
عن جرع من حالصل أو من الاأرض ال علواا الحائط الا ف الحالة حاره 4 وان احدث ذلك ومر بر فع الضرر 34 أما سنك الشاك أو ڪا 
المذكورة فى المادة ۸١١‏ . | ساتر ؛ فان كان الشباك المحدث مرتفعا فوق قامة الانسان فليس للحار 
| فا ا ؟ وغاة 8 هذا المعنى أنضا المادتان ۲ و 1.5 مر 
ومع ذلك ؛ فليس لالك الحائط أن هدمه مختارا دون عذر | ew‏ 
قوی »4 ان كان هذا يضر الجار الذى بتتر ملكه بالحائط » . | ' 





سس 


وقد عدلت الفقره الاولى من هذه المادة ع حيتي استيد لج اة ( هادة ١٠م‏ ) 


« للمالك » بكلمة ١‏ للجار © »> وحذفت العبارة الاخيرة منها لكى بأتى ا ز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافل تقل عن 
حكبهما دين النصوص التملقة بالحائط المشعرك الذى نولت ا حكامه من خمسين سنتيمترا من حرف افطل . 

بين النصوص الخاصة بالقيود التى ترد على حق الملكية الى الوضم | 

الاکن بارع اجى : 








, هذه المادة تقايل المادة 8٠١‏ من التقمين الحالى ١‏ ت ما کات + 
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقانين e‏ 4 ار ين الحالى r”. FP‏ 
. 1 5 ه مل فة 
الحالى (١‏ م 11۸١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1ص 560 و . ١‏ جود أن يحول e‏ ملحرف على کیل 


والمادة المقترحة تقابل الماده ١.515‏ من التقنين العرافى التى تتفق ‏ كان المطل المنحرف على العقار الجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواحه 
١‏ لاوط ىق العام گان 


عاما ؛ اذ ليس هناك ما بسو رفع هفاا القيد اذا كان اللطل الشحرف 
| عو فى الوقت ذاته مطل مواجه للظرّيق العام . 


وتقابل المادة 1۲۷١‏ من التقنين الأردنن التى تتفق مع الملادة | 
لاليقيهة اک اکر یرک ع ۰ 


فة ما بقرره الفقه الاسلامى ٠‏ 
وات یا ربو م ما ار می | ف الفقةالاسلامى ٠‏ انظر للقت “ارا "ار نفدم 5 ا 
ففيما يتعلق بالفقرة الأولى » نصت المادة 58 من عزشد الحران | ين المننادة النائقة . + 


على ما ياتى : « لايجوز للجار ان بجبر جاره على اقامة حاط ام غيره 


که ون ١6‏ )الى 
غلى “جبدرود ( مادة ١علم‏ ) 


ق ال ا ش الهوواء ودفاذ الثور » دون ان سستطاع الاطلال منها على العقار المحاور . 


1 1 1 ل _. واه م 0 5 > 7 ° اك ٠.‏ | 
وفيما يتعلق بحكم الفقرة الثانية » فانه بعتبر تطبيقا لنظربة كيد لاتشترط ابه مسافة لفتح المناور » وهى التى لايقصد بها الا مزور 
| ولا يجوز أن يقل ارتغاع قاعدنها عن مترين . 


( مادة ۸۱۹ ) 
١‏ ج یبود جات أن کون الا عل ارم موال مواج على مسافة | 
تقل عن متر » وتقاس المساقة من ظهر الحائط الذى فيه الطل »> أو من | عذه المادة تقابل المادة 85١‏ من التقيين الحالى الى تنص عل ٠١‏ بأتى : 
حافة ١اشربية‏ أو الخارحة ٠.‏ الب مف لل عور و ال عد مويلاه 


؟ ل واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه للك الحار 
على هسافة تقل عن متر ©» فلا بحق لهذا الجار أن بى على اقل هن 





| قامة الانان المعتادة ؛ ولا شتحد بها الا مرور المراء ونغاذ الاي 2 
دون لا بستطاع الإطلال منها على العدار المحاور . 


ما 


: . من المخلة اوا اتی‎ ٠١.۳ إناتالادة‎ ٠ 


٠ 


السسماا — سما سهد — سدم 


وقد زان تعديل هذه المادة الحدذلك ارتماع قاعدد المنور نمتر بن ن 


س العا سے 


a4 


4 
٠ 


٠. 
اه‎ 


> 
vw 


ع 


ويتمق حكم المادة المشتر حة مع مابفرره الفقه الاسلامى . فقد 
ااذ ةکان- لو احد- لقا 
ذوق قامة الأنسان > فليس لجاره أن بكلفه سده لاحتمال أنه بضع 
للها الى مقر ناء ذلك الحار » . ونصت المادة ٦۲‏ من مر شد 
اال ال على ما اتی : 017 017358589" لخدت مر تقعا افو 5" اة 


ii. 
- - 


) A۲۲ هادة‎ ( 

١‏ ااذا تضمن العقد او الوصية شرطا يقفى بمنع التصرف فى 
مال » فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع › 
دمقصورا على مدة معقولة . 

؟ ب ويكون الماعث مشروعا منتى كان المراد بالمنع من التصرف حماية 
مصلحة مشروعة للمشترط » آو للمشترط عليه › أو للغر 5 

هذه الماده تقابل الماده ۳ من التقنین الحالى التى تنمس عنى 
SY Ee‏ 


١ ١‏ اذا تضمن العقد او الوصية شرطا يقضى بمنع النحصرف فى 


ومثصورا على ملة معقولة . 


مصلحة مشروعة المتصرف : او للمتصرف اليه + أو 


£ 


المتصرف ٠‏ أو 


يك والمدة المعقو له تجوز آل 7 ىق مدای حر اة 


تلك ف اله ازا . 
فد أد'خل على هذه الماده التمدىلان الآنبان . 


١‏ د اسدبهات ف الفقرة انثانية:من هذه المادة عبارة « امس طا 
لادشترظ عايه او ناغير » بعبارة:« المتصرف + او لامتصرف اليه + أو 
للغير » . اذ أن مصطلحى « المتصر ف » و «المتصرف اليه » قد بو حيان 
ين اير د الود ,الا قل تسر ني اگل جوم عسو , د لکن ركان هذا هبو 
الغالب > الا انه لابتحتم ان يكون الشرط مصحوبا بلقل حق مينى . 
ففى عمد الوعد بالبيع > قد يشترط الموعود له على الواعد الا صرف 
فى الشىه الموعود ببيعه أثناء المدة المتفق عليها لكى يظهر الموعود له 
خلالها رغىته فى "الشراء . اذ ان لالموعود له متشلحة مشروعة فى 


ادا 


4 
و 


وذلك حتى لا يكرن 
هناك اف تو حيه للقاضى فما تعلق بتعد تر ما ذا 25 0 الأنع من 
القت ف ممقر له أو غير معدو له 5 فتكون ظرو ف الحاله الممر و ضة عله 


کا فعا الفقر د الثالشة من هذه المادد . 


. کی کد ا لاجد ذا الغا‎ ٠ 


+8 


— ل اسمس‎ a 
ص الك‎ 


2 ا س س 


انظر المذكرة الابضاحية للمادة القارلة فى المشروخ التمهيدى التقنين 
الحالى ( م 1١١11١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية “ص 7 ١‏ 


ص 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱.۲۸ من التقنين الأردنى . 


وتقابل المادة دام من التقنين الكوتى . 


م 
ج 


التعع الا سلامى يجاء فع اليداية وللغابة لابن رشب ت( جا ن 


| ۲۲ )ها انى : « أن بشترط عليه شرطا بقع فى مدة املك ؛ وهذا 


سيد د داه 


س کے 


د کے کی ورک ااا کن بعر عزة کات م ۰ | 


کس :س ن ن ی ل سا 


اسم الى نلاثة اقسام : اماان يشترط فى البيع مافعة لنفسه »© واما 


ان بشترط على المشسترى منعا من تضرف عام او خاص © واماا أن 
بث تر ند ابفاع معنى قى المبيع . وهذاايضا بنقم الى قسمين :1 <دهما 
ان يكون معنى من معانی البر » والثانی ان يكون معنی ليس فيه من البر 
شىء . 
فذلك جائز لحديث جابر . واما ان نشسترط منعا من التصرف خاض , 
بب.عها . واما أن معنى من معانى البر + نان كان قد اشترط نمجيله 
حاز : وان تأخر لم بجز لعظم الغرر “فيه . وان اشترط معنى ليس 
من معانى أالمر فان ذلك لا جوز .... » 

انار ايضا : المغنى لابن قدامة ج٤‏ صل 41 5ت . الموافقات للكتماطى 
2 ۱ ص ١55‏ و ۱۹۷ . فتح العريز على و حمر حجة الاسلام الغزرالى 
جح ۸ص ٠.١5‏ و 5٠١8‏ هه محمد أبو زهرة : الملكية ونظربة العفقد فى 
ااشربعة الاملامية ففرة 51١11لك!. ١5‏ 


ناما اذا اشترط لنفسه منفعة بسيرة لاتعود بمنع المتمسر ف 


( هاده A۲۴‏ ) 
اذا كان شرط الملع من التصرف صحيح! » فكل تصرف مخالف 
له يكون موقوفا على اجازة كل من المسترط ومن تقرر الشرط 
لصلحته . : 





خاد اساد 6 نقلائل"ال ادة جا من التقنين الحالى التق تيص على 
ما بأتى : « اذا كان شرط المنع من .التحسر ف الوارد فى الطقد او الوصية 
صحيحا طبق: لاحكام المادة السابقة + نكل تصرف مخالف له بقع 
بأطلاز » . 


فالتصرف الذى بقع مخالفا لشرط المنع من التصر ف بختلف حكمه 
قا النص الحالى عنه فى المحادة انتترحة . فهو طقا للنص, الحالى 
تعر ف باطل ٠‏ ينما هو طقا للمادة المقترحة تمرف موقوف إفاذه 
على الاجازة . وقد روعى فى هذا التعديل ان شرط المنع من الدسرف 
لاد تبدا على نفلاك اكاك > أذ عطي اط ا اليلق 
لقان لله عى حلاف فی التقد 4 ومن تم اکان ذا ادل 
يجب أن تحدد أحكامه وفقا للغرض المتصود منه ٠‏ حيث بيكون الأصل 
فى هذا الخصوص ان من بحق له احازة (التحر ف المخالف أو ابطاله 
ا" كزان ٣‏ ر لمصلحته ٤‏ سواء كان هو المشترط 
# وافوق ذلنيك فان السحترط له راا 


هو الا 
ر المتعرواظة علفه أو علض 


- 


للسس سه |4 مسبت س 


مركن 


مصاحة اديية فى اعمال الشرط : واو كان الشرط مقررا لصسيلحة 
ارط عليه او الغير . فان كان الشرط_ مقررا لمصلحة المش.ترط»؛ 
كان هو صاحب الحق فى اجازة التصرف المخالف للشرط أو أبطالهء 
وان كان الشرط مقررا مصلحة امشترط عليه ٤‏ كانت اجازة التصرف 
أو ابطاله من حق المشترط والمشترط عليه معا ء فلا يكمى أن تددر 
الاخازة او الابطال من أحدهما . وكذلك الحكم اذ كان الشرط مةررأ 
لصلحة الغر » حيث تكون اجازة التضرف أو ابطاه من حق المشترط 
4 ت 


والمادة المفترحة تقابل المادة 1.51 من التقنين الاردنى التى 
تنفق مع اجات جز 1 هن التقنين المصرى الحالى . 
مسجم 
تعدم ذكرها لحت الماده السنابقة 


الفصل 'عااث 
الملكبة الشسائعة 


وتقابل المادتين ۸١١‏ و 819 من التعنين 


الشرعية التى 


الفرع الأول 
الللكية الشائعة بودسه عسام 
( هاذة A۲٤‏ ) 


اذا تعدد اصحاب الحق العیئی على شىء » غړ مغرزة حصة كل 
موم فيه » فهم شركاء على الشبوع ٠‏ د تكون حخصصهم مآع لله » 


ا ا ao‏ 





هذه المادة تقابل المادة هم من التقنين الحالى التى تنص على 
ما ياتى : « ا ارك ا کر ر وک 
فيه : فهم شر کاء على الشبوع . وتحسب الحخصص متسياوية, © اذا 
لم يقم دليل على غير ذلك » ' 

وقد عدلت هذه المادة بما يتفق مع حقيقة "شوع بصفة عامة . 

فالأميوع حالة قانوله4 تنحم عن تعدد أصحاب الحق العينى . ١‏ 
لا تقتصر على الملكية » بل بصح أن يتحقق شلب ا كه 
الغيئية الاأخرى ؛ كما لو أوصى شخص دح الانتفاع لعدة أشخادى: 
أذ يكون'حى“الالتفاغ حينلة مالا "شنائعا بين الموصئبنهم متها . وادما 
نقلم الشارع والتعدين انحالی الملكة الشثتائعة فحنالانها هى الصمورة 


وب 4 ع اد 
دي 


سم بر. 


۴“ 
f الحالى‎ 


المفترة الابضاحية لننص المقابل ف أ٠ PT‏ لاب ا a‏ 
اا ماسر ذأ 3ح اص ۷۸ د 


rer 6 4 HT‏ م 
واا تانز حة تطابق االاد 1/۸۱۸ من الت نين ااكويتى 
تد ۳ نہ | 5 

وتتفق مع الماده 1 من التقنين العر' فى 


8 a a > a س‎ 





a‏ 0-7 کے 


OTT 


وتتفق مع المانة ایی لنت . 
ويتفق تعرىف االشيوع فى المادة ااقترحة 


به ا'فقه الاسلامى 


نفد اص لادم .۹ من بالملجلةبيعللق ما نات : "اشر که يالك 
ھی كون ١‏ 'شیء مشت ں کا بين باثنين, فأكثن © أى مخصو صا بهما بسب من 
أسسات_التملك: ۽ كاشيتراءيوراتهاب وكئوليوصية وتوارت )رأو تحاط 
اموا لمي ,أو رايخلا طهنا ف رصحو رة لا ,تتظل الظمين ؛ والتفر بق ج 
ونصت المادة ٠١٠۷‏ على ما يأبى .: « شركة ,العين_ الا sS‏ 
للعين والؤيجود ,كاعتراك انين محال كاك تت 7 


ونت المادة ۸۲۸ من مرشد ا'حيران على ما باأتى ١‏ « شركة 
الك “فى أن نملك اثنان فأكثر عتا ااانا مساك من اساب العماك» . 
ونصت األادة ۸۲١‏ م ها بأتی 
وشركة حبردة . و الشركة !لفك اراقة"مرق الاك ١ال‏ ركان" ,بجر ”كان 
مالا 5 او هبة أو وصية أو خلط لاموالهم باختيارهم . واإشركة 
او ای دارو لش ناه مال بارت ا 
الماللن بلا اختيار القالكين اشتلاطا لا يكن معه. ترما حقيقة ن 
او بمكن التمييز بينهما بمشقة وكلفة بان كانا 


: 9 0 
كان متحدى أ حہسہں 
محدلفين کےا 6 


( AY ماده‎ ( 


4 


+ فا 


تسرى اامصوص التانة على اإالكية الشسائعة » كما تسرى على ' 
أحقوق الدينية الشااعة الأخرى » ما لم تتعارض مع طيبعة ال« أو 
مع م1 دقر ره الشضسانون 0 


هذه المادة مستحدثة . 
الشالعة » بل تسرى اننا عاق الحقوق العينية الشتائعة الااترى 
بااقدز الذى لا تتعارضس فيه مع طبيعة الحق أو مع ما ينص علبه 


وهذأ امر مسلم به . 


القانون . 


الخاص باللكية لانها هى أاصؤرة التى بتحقق فيا أأشيوع هادة ) 


الاءەر الذى أفتضى أن اتنفضييتك لالنصو ص التالة حمبعها ا االگ_ة 
لإشتالظة . وما دام أن األادة السنابقة قد تملكت تعر نفا الشف يوع 


بصفة عامةه « فان الو نه الى داء 4( المادة التق لحی بصددها أصبح 


٠ لازها‎ 


| 
| 


واعل الاعتمار المذكور © وهو أن ألشبوع تحقق عادة فى الاكة 6 
هه الذى حعل الفقه الاسلامى لا تحدث الا عر شركة اللك ٠‏ انظر 
أأادتئن ۸ 4 ۸۲۹ م مم شد ااحيران © والمادتين ۱.١۷/۶ 1٠٠١5٠.‏ 


من الله ٤‏ الى تقدم ذ گرا 5900-5 ال 


٠‏ شركةاللك نوعان شركة أذؤتيارئة 


مع التعريف الذى تخول ` 


TY 


ا 


ال ا س للخم سه لمم اهم تسد | سض ا ل ل = 
e are |_| ©‏ 


ن. ‏ ل س سس س ا عد سے س 


223220 ادارة المال الشسائمع ۱ « كل شربك فى الشيوع يبلك حصته ملكا تاما » وله أن. تضر ف 
| نيها وان بتر إى "غلق” سارن وان ستعطلها بحيث لا للحق ا'شرر 
( مادم AT“‏ ( لحقرق انر ا ©“ . 
ٍِ 
تكون إدارة الال اأشائع والتعرف فيه من حى الشر كاء محتمعين» 


مالم بوحد أتفاق أى مص بخالف ذلك ٠‏ 


حق ملكية تامة على حصته :التساعة بعناصر ها الشلائثة ؛ وهى 
١‏ الاستعمال والاستغلال والتصرف ٠‏ ولكن رؤى أن ياتى النص على حق 
هذه المادة تقابل الاو ۸۲١,‏ من التفنين الحالى_التى تنجي ,على | الم بكدقى التطاراف فى يحضعه(الشفائقة بين النشيلامن! التخلقلة] بالتعيرافك 
ماياتى : « تكون اداره المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ٠‏ مالم فى ااال الشسائع بعد النصوص الخاصة بادارة هذا المال . 

بوحد اتفاق يخالف ذلك » 





۱ e e 


وروص ل الكادة الج نة يان الاملععيال؟ ,وغدل بوذا سي 

الشىء الحائمرء ولس طن اله عة لي اة ن ا 
آ2 ا آدارة الا لان اقرف ى هتا اتال . از ا ا الحق فى ان شتعمل الثىء الشائع ويله ١‏ وذاك عدر فة 

0 ا ال ادامرا ده که ات اال ااال اون ا 9 ران ۰ 

كون ذلك باجماع الشركاء . فلا بحق لأى منهم ان بنغرد بادارة الال 

تائم كله الو بالععدرافكايفيله _ كله . 


وقد ادخل على هذه الادة التعدلان الآتيان : 


انظر المذدكر: الايضاحية. للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتفنين الحالى ( م 1/1155 ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية جيه 
؟ 1 ضيف لای جار الأعفاى بعلل لها انالف ذا اللا غيل إن كون ا ضص 8١‏ . 
هناك نص ف اقانون على خلاف الاصك . وذنك مراعاة مما سداتى 
e9‏ کو الكو جر "ات ک4 
ااال الشائع أو التصرف فيه . وتقابل الماده ۲/۱۰٦۱‏ و ۲ من التقنين العراقى . 


والمادة العتر حة تطابق المادة ۱/۸1٩‏ من التقنين ,الکو تى . 


د ٠.‏ 5 43 . .ث6 10 كُ a‏ ۹ 
ال يج را عا ا ی ا ا د ا ی 
عدا ان هذه الأخيرة لم تذكر الاتفاق المخالف . ا نقد نمت الاده ١۲‏ إمن مرشد الحيران على ما بأتى ٠‏ 
: . . : تيلا ناب 'كاشاكات: ااا كة بن ا این ار اکن © < أحد هر 
وتقابل آلادة ١/١.34‏ من التقنين العراقى التى تطابق السادة ووا ا مشتر که بين اننين او اکر ص عبت 
7 محري التفنين الملصرى الحالى 14 الشركة حق الانتماع بحسته واتجس في فيها تصر فا لا ضر داشر بك ؛ 
وله أستغلا !ها وبيعها مشاعة حدث کات معلومة القدر لعير أذن 
| الشريك » ٠‏ ونصت اللادة :9؟/ على ما يأتى : « لكل من الشركاء 
السكنى فى الدار المشتركة بقدر حصته » ٠‏ ونصت المادة ۷٤١‏ 
انظر المدكرة ' الاشتاحية اماد 'القابلة نىا المشروع الح تت | على ما يأتى : « يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع ,بقذر حصته من الك 
للتقنين الحالى ( م ٥‏ ) فى محموعة الأعمال التحذخيرية ج 5 | اترك فى غيبة شربكه بوجه لا بضره بأن كون الانتفاع مما لا يختلفه 
کر | اا كايقل ۸ ونا 22501011 اا ا 
| لاش نك الانتفاع باالك اة ف اة ركان كان الأناع ا 
و فی المادة المقترحة مح أحكام الفقه الاسلامى. َ فقد نصدتالمادة ۱۰۹۹ من ْ يختلف باختلا ف N e‏ 17 
المجلة عل مايأبى :«كيغما يتصرف صا حب ا للك المستة ل ف ملكه يتصرف يضاف 


وتقابل المادة 1/٠.٣۳‏ من التقنين الاردنى التى تطابق !!ادة 
۷ من التقنين المصرئ الحالى . 


الك المشترك اصيحابة الاق على "2 انان ا ری 3 دہ | ( مادة ۸۲۸ ) 
اساد عمل بد التصرف االقانونى بتعناه العام > سواء كان من اعمال | 5 ب الس ناء تاقوا علق أن ون ا3 ا ا ا او 
الإدارة او من اعمال التصرف . ظ :ناله بمقتضئ قسمة مهاياه مكانية أو زد ٠‏ 


( مادة ۸۲۷ ) ؟ س وبمقتضى قسمة المهاياه اة بيختصن كل شريك دملفعة جزء 
مخرز بوازى حصته فى الال اأشتائم ‏ نالا لشركائه ف مقابل' ذلك 
| عن الانتفاع ساقى الأجزاء »ولا بصي هذا الاتذاق اة تزيك عاى شوس 
انج ٠‏ فا۵ا ام تشترط لما مدخ » أو انتهت المد المنفى عليها ولم 
بعحصل اتذاق حدد » كانت مدانها سلة وأحدة » تلحدد اذا لم بعلن 

هذه المادة تقابل الفقرة الأولى من المادة ۸۲١‏ من التقنين ١احالى‏ | اف ١اشركاء‏ الى شركاته قبل انتهائه! بثلائة أشهر أنه 4 يرشي فى 
الل 0 ا ات : | ااتجديد . : 


1 





لكل زت ةا ال 3 أت هال اء الصادم وا اله نگ ار 
حصمنزنه ©» هم مراعاه حقوق سائر المدر ذاء ٠‏ 


0-7 - جسيمم امم ا |6 سل ل س يمي ت ا سسس ن لمهم سم 





TTA 





؟ ت وبمقتضى قسمة المهاياة الزمنية 1 الشر كاء الانتفاع 





ا اقفن لحان نفو سن اس تستاول» سكام ية “لابا 
بين النصو ص المتعلقة بانقضاء الشيوع بالقسمة »© مع أن قسمة المهاياة 

تو دى الى انعضاء الشيوع »> وانما هى فى حقيقتها طريقة لاستعمال 
الشىء الشائع واستغلاله ..فهى قسسمة انتفاع لا قسمة ملكية » حيث 
تكون عملية مؤقتة. تكفل تنظيم الانتفاع. بالشىء, الشائع . 


لذلك رى تقل النصوص التعلقة بقسمة المهاباة الى موضعها الطبيعى 


والفقرة الاولى من المادة المفترحة مستحدنة . 


حق الشركاء مجتمعين . 
يكون ‏ تالجماع النتركاء ٠‏ كما ثنفة 


مراعاة حموق ا الشركاء ٠.‏ 


والفقرة الثانية من المادة المقترحة تقابل المادة 85453 من التقنين 


الگاای 'التى تنص|, على»ما باق 


١ «‏ فى قسمة المهاباة يتفق الشركاء على أن بختص كل منهم 
فك ار شايز وای مات :امان شاع 
لے انه فى اتل ذلك عن الانتفاع ساقی الاحراء ٠‏ 
هذا الاتغاق لمدة تزيد على خمس سنين . فاذا لم تشترط لها مده > 
او''انتهت المدة المتفق.عليها ولم يحصل اتفاق جديد »© كانت ساة 
واحده © تتحدد اذا لم بعلن الشريك الى شركائه قبل .انتهاء السنة 
الخارية بثلاثة اشهر انه لاء برغب فى التجديد . 
5 ع رسيتي وناك ا لمارا ع ا ا 
ما برام بتفق الشركاء على غير ذلك . واذا حاز الشريك على 

لشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة © افترض 
ا ا ا 


والفقرة الشاشة من المادة المقتر حة تطابق الفقرة الأو لى من المادة 
65م من التقنين الحالى المذكورة مع تعديلات لفظية . 

“ما الفقرة الثانية من المادة 843 من التقنين الحالى المذكوره › 
لمات ذكرها نين النصو رص المتعلفة بانعضاء الشميوع بالقسسمة . 

والفقرة الثالئة من المادة المقترحة تتفق مع الماده ۸)۷ من 
التقنين الحالى التى جنص عل ها يأتى ؟ 

« تكون قسمة الهاناة أنضا بان بتفق الشركاء على أن تتناوبوا 
الإنتفاع بجميع امال المشترك © كل منهم 'لدة تتناسب مع حصته ". 

وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية اقتضتها حملها غعره 
ثالغة فى المادة المقترحة ٠‏ 


وهى تتفق مصع 
الأصل المقرر فى الحادة 55 من أن ادارة المال الشائم تكون من | 
اذ ان الاتفاق على قسمة المهاياة بحب أن 
تتفق مع ها تقرره المنادة ۸۲۷ من أن لكل | 
شرىك الحق فى استممال الشىء الشاقع واستغلاله بعدر 2-2 E‏ کا امانا اثنان فى آ2 


| ات المادة ۱۷۹ ١‏ على ما 17 3 
ْ الى 
. 0 5 


ولا يضح | 


- 


mm aor e o عم س‎ 
الس ص“‎ 


انفلر المد كرة الايضاحية للنصوض القابلة فى المشروع ١ل‏ 
للتقنين الحالى ( م ٠۲١۷ ١٠١١١‏ ) فى محموعة الأعمال التحضربة 
جا ص ۱۳۸ ۱|٤۰‏ . 


شمھہ دی 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱.۷۸ من التقنين العراقى > 
وتقابل المادة .1.۸ من هذا التفنين بالنسبة الى المتقول 


وتتغق فى الجملة مع المادتين 867 © ۸)6 من التقنين الكريتى . 
وتقابل المادتين ٠.٠١٤‏ و ١د.٠‏ من التقنين الأردنى . 


ألقفه کی نے ب ٤‏ 


حكام 


ففد .نصت الماده 1 | من المجلة على ما بأتى ٠‏ « المهاناد عراره 
عن قسمة المنافع » . ونصت المادة 11171 على ما ياتى : « اليبانا 
نوعان : النوع الأول المهاباة زمانا »> كما لو تهانا اثنان على أن بزرعاأ 
الأرض المشتركة سنهما هذا سنة والاخر سنه أخرى أو عل سكنى 
الدار بالمناوية هذا سنة والآحر سشة . النوع الثانى المهافاة مكانا © 
الشتركة هما على أن بزرع احدهما 
تصنغها والآخر اتصفها الآخر ل المشتركة على أن سكن ١<دهما‏ 
فى طر فها والاخر فى الطرف الآخر . ماقت ونه كن الشارة ۱۷۸ الواعلن 
ما ات , المماياد زمانا نوع بحو > فتكون متفعة أاحد أصداب 
الحخصص فن نوبته ميادلة بلتفعة أحصة الآخر فى نوبي ناء على ذلك 
ذكر المدة وتعييئها فى المهاباة مثلا كنذا نوما أواكذ! شهر الازم » . 
« المهماناة مكانا نوع افراز . 
فى دار مثلا منفعتها شائعة يعنى خالة كونها شاملة لكل جزء 
منفعة احدهما فى قطعة من تلك الدار 


شريكان و 


| .ورغسة لاقن فة ارق فلا بلزم ذكر المدة وتعيينها فى المااة 
مکانا » . 


( هادة ۸۲۹ ) 
١‏ للشركاء أن بتفقوا 2 أثناء اجراءات القسمة النهائية + على ان 
بقسم المال الشائع مهاباه ببنهم حتم تتم القسمة اللهائية . 
؟ ‏ فاذا تعنر انفاق الشركاء على قسمة المهاباة » حاز الوحكمةناء 


على طلب احد الشركاء أن تامر بها . ولها الاستمانة بخبر اذا اقتفى 
الأمر ٠‏ 





هذه الحاو" تتفق مع المادة 64م من التعنين الحالى التى تنص 
على ما باتى ٠‏ 

« | س للشر كاء ان تفقوا © او اجراءات القسمة النهانة 4 3 
أن نمسم الات الشائع مھا ءاد دنهم »> ونظط ل هد ه القة نافزة حتی 
تتم القسمة النهائلية . 


؟ ‏ فاذااتعدىا(تقاق اشر كاووعلن_تسمة المماباة > جاز اا 
ااحزنى اذا طلب منه ذلك احد ال داع ان دامر بها + بعل الاستعانة 
العم اذا فتضى الأمر ذلك © . 


قد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظبة على النحو الوارد فى 


| المادة المقعرحة . 


ا 





انظر المذكرة الابضاحبة للماده المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين ظ كونها شاملة لكل جزء ,من احزائها ٠‏ فالمهاياه تجمع منفعة احدهما فى 


الحالى ( .م 151 ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص95؟او.1١‏ 
والماد: المقتر حة تطابق المادة ٠.٠۷‏ من التقئين الاردنى . 


وتتهق مع المادد ۸٥‏ من التفئين الكوبتى . 


وى انمغه الاسلامى نصت الماده ۱۱۸۲ من المجلة على ما باتى : 

« اذا طلب القّسمة احد اصحاب امال المشترك القابل للقسمة 
والآخر المهاباة فتقبل دعوى القسمة ٠‏ ولو لم بطلب القسمة احدهما 
وطاب المهاناة واحد وامتنع الآخر يجبر على المهاباة » . ونصت 
کہ "027 ی : « اذا طلب المهاباه احد الشر كين فى ااعين 
اتر كة التى لا ققبل القسحهة وامتدم الخ افبخابر على الهانا . 


( هادة ۸۴۳۰ ) 


نخضع فسمة المهناباة ٤‏ من خيث اهلية المتفاسهين وحفوفهم 
والتزاماتهم ومن حيث الاحتحاج بها على الغر » لأحكام عقد الابجار » 
ما لم نتعارض هنه الاحكام مع طبيعة هذه القسمة . 


0-2-7 > مس حو سه ی و 1 
me: aa‏ | 


هذه المادة تقابل المادة ۸)۸ من التقنين الحالى التى. ,تنص على 
ماياتى : « تخضع قسمة الهاناة » من حيث حواز الاحتجاج بها على 
الف ومن حيث اهلية المتفاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات؛ 
لاحكام عقّد الالحار ما دامت هذه الأحكام لا تتمارض مع طبيمه هاده 
ااقسدمة » . 

وقد ادخلت على هذ. المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد فى | 
١ |‏ لت ضية .کا ں جد فين ت عل تف وو لس يف ت انات شراءيد | 
اثيات عقد الابحار + لان اثبات عفد الابجار تسرى عليه القواعد العامة 


| و هاوس ١‏ 


فل آلائناتے 


وبلاحظ ان خضوع قسمة المهاناة لاحكام عقد الابجار ماحوظ فيه | 
نكيف المهاباة بأنها ايجار . ففى المهاباه المكانية ينتفع الشريك بجزء | 
مةرز فيحصل على نصيب باقى الشر كاء فى منفعة هذا الجزء » فى مقابل ظ 
وفى المهاناة "'زمنية بتناوب الشر كاء الانتفاع بالمال الشسائع كله فيحسل | 
الشرىك فى نوبته على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الال الشائع › 
فى ..ةال حصول شركائه على نصيبه هو فى منفمة هذا المال . فالهاباة 
بنوعيها مقارضة انتغاع بانتفاع » وتعتبر هذه المقايضة ابجارا › اذ ايس 





| 
من الضرورى أن تكون الأجرة نقودا ٠‏ 


وهذا اللعنى منحوظ كذلك فى قواعد الفقه الاسلامى . فقد نصت 
المادة 11۷۸ قن الیل عل ہنا ا « المماناة زمانا نوع مبادلة © 
فتكون منفعة احد اصحاب الحصص فى اوته مبادلة بمفمة حصة 
الآخر فى نوبته . بناء على ذلك ذكر المدة وتعيينها فى المهاباة "مشلا كذا | 
وما أ كذا شهرا لازم ٠‏ . ونصت المادة ١١19/4‏ على ما اتى : « اإماناة | 
فالشر ركان فى دار مللا منفعتها شائعة تعنى حالة , 


ظ 


۱ 


| 


كان الا كان . 


تعاهة من تلك الدار ومنفعة الآخر فى قطعة اخرى 4 فلا بلزم ذكر المدة 
رتعييئها فى المهاياة مكانا » . 

والمادة المقترحة تطابق المادة 55 من التقنين الكويتى . 

ونتة ل مم امامو ۷ن امن التعتين الاد . 


وتتفق مع اللادة ٠.٠١‏ من التقنين الاردنى.التى تطابق المنادة ۸٤۸‏ 


من التعنين المصرى الحالى . 
( هادة A۴۱١‏ ) 

١‏ - لأغلبيية الشر كاء » على اساس قيمة الحصص » ان تقوم باعمال 

الادارة المعتادة + ولها ان تعين هديرا من الشركاء أو هن غيرهم ٠‏ 

كما أن لها ان تضع نظاما للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع ٠‏ 


و سری ما تتخذه الأغلمية على جمبع الس ركاء وخلفاتهم سواء كان 
الخلف عاما او خاصا . 


۲ فاذا لم تتوفر الأغلسة » فللمحكمة بناء على طلب احد الشر كاء 


| ان تتخذ من التدابر ما تفتضيه الضرورة او المصلحة » ولها أن تعبن 


؟ ب واذا تولى أحن الشركاء عملا من أعمال الادارة المعنادة 
ولم تمترض عله اغلبية الشركاء فى وقت مناسب » اعتبر فيما قام 
به نائنا عن جميع الشركاء . 


هده الادة انل الاده ۸ا۸ من التعنين الخال ال ا 


ماناتی : 


١ 5‏ ماستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الأدلارة المعتادة 
يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على اشاس قيمة الانصباء ٠‏ 
فان لم تكن 'ثمة أغلبية » فلامحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ 
من التدابر ما تقضيه الشرورة »؛ رلها أن تعين عند الحاجة من بدير 
المسال العا . 


؟ ب واللأغلبية ابفاان تختار مديرا » كما أن لها أن تضم 
للادارة واحسن الانتفاع بالمال ااشائع نظاما سرى ختى على خلفاء 
الشبركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما ام كان خاصا . 


۴ اذا الى قد الح اء الادارة دون لكر ا ج 
عد ۾ کہلا چ E‏ 


وقد أدخات على هذه المادة التعديلات الآتية : 
١‏ أدخلت تعديلات لفظبة 2 كما آدخلت تعديلات فی ترشب 
اام ١‏ سا تةي ار رر ناجه 


؟ ب وسعت سلطة المحكمة المنصوص عليها فى الفقرة الشانية من 
الماده القترحة عند عدم تى فر الأغلبية ) بحيث لا تقتصر هذه ااسلطة 


اانا 


م لل o e‏ - وسيم سنا 


| 
بل ا 'كنيلاك کیان | 


موسا — 


کی اناد الشداب التى! ہا الظراورة» ؛ 
التى تقتضيها المصلحة . 


٣‏ ے عدل حكم الفقر د الثالثة © حيث بکفی عدم اعتروادض أغلسة 
الق كا ى رقت ماسه ”,ااا مع حکم الففرة الاولى . فاذا 
أم يعترض باقى الشركاء جميعهہ © اغتبر الشربك الى قام بالادارة 
مدكم النص حتى عن الأقلية التى اعترضت . 


انظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتفنين | 
الحالى ( م١١١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج + ص۸1 . 
شْ 

!ٍ 


زالمادة القعرحة 'نتفق "مع المواد 51م و ۸۲۲ 3 ۸۲٣‏ من التقنين 
الكوبتى . 
وتتايل المادة ۲/٠.٦6‏ و ۲ من التقنين «القسراقى! التى' تتفق 
مع المادة ۸۲۸ من التقنين المصرى الحالى . 
وتقابل /المادتين ۲/۱۰۲۲۳ و ٠٠١٤۲‏ من التقنين الأردثى . 
وفى الفقه الاسلامى : نصت المادة ۱.۷١‏ من المحلة على ما رأتى ٠‏ 
7 بجوز لاحد اصحاب الحصص التضرف مستقلا فى الملك المد مرك 
باذ الآخر 4 لكن لا يجوز له ان بتسرف تصرفا مضرا بالشريك » . | 
« الأموال المستركة شركة ‏ , 
الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم ٠‏ فأذا شرط 
أحد بالشر يكن فى الحيوان المشسترك شسيئا زائدا عل حضته من 
لبن ذلك الحيوان ونتاجه فلا يصع » ٠‏ وانصت المادة ٠٠١١‏ ظ 
على ما ع « كل وياتحد من الشسركاء فى شركة الاك أحجببى 
فى حصة الآخراء ليس واحد وكيلا عن الآخر . فلا يجوز 


کک ت دة "7 ١١‏ عل ما ای 


ارك 


3 
أحدهما فى حصة الآخر بدون أذنه ' » ٠‏ ونصت المادة ١‏ 
على ما يأتى : « أحد الشريكين أذا أجر لآخر المال الملشترك وقبض 
الأجرة يعطى الآخرا حصصمته منها » ٠‏ ونصت المادة ٠١/9‏ على مايأتى 
« اإنتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجه لا يضر الغائب بعد رضى ظ 
' وتلاحظ أن التصرف فى هذه المواد تقتصد به | 
التعرف القانونى بمعناه العام » فهو يتصرف هنا إلى أعمال 
الاداارة ٠‏ | 


ر 
. ظ 
وق ظ 


من الغائب » 


س | ا مود سم عه ٠0-----‏ مسوم وس سي 
سم — 


؟ س ولامحكمة , اذا وافقت على قرار الالا.بة أن تقرر مع هذا 
ما تراه مناسسا من الندارير ٠‏ دلها موحه خاص أن تاأمر باعطاء ا)خالف 
من ا'أشركاء تأميئنا تضهن الوفاء بها قد بستحق من الندودضات . 





هذه !إلادة تقابل المادة 4 من التقنين الحالى التى تنص على 
م الى 
١ «‏ لاشركاء الذين بماكون على الأآمل ثلاثة أرباع المال الشائع» 
إن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الاساسية 
را( مدل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة» 
عل ان نعلنوا فرأراتهم ا باقى الشركاء . ومن خجالف من هو لاع 
دى الرجوع الى المحكمة خلال شهرنن من وفت الاعلان . 


آ لاا ولامحكمة عفد أار جوع 55 : أذا واففت عأى قرار تلك 


ْ الأغامية » أن تغعرن ممع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ۰ ولها بوحه 


خادى أن تأمر باعطاء المخالف من لااد تقالة تخضمن المماء دما وال 
لاق من التعو يضسات 0 


۾ تد ادخلت على هله المادة التعديلات الآتية ' 


١‏ ادخلت على الفقرة الاولى تعديلات لفظية عأى النحو الوارد 


| فى المدادة المقترحة . 


ال ياسيتبدلت؛ ف اللفقوة [الاو ل رعبازة , « رار ان عا یا ا 
٫لشركاء‏ بذلك القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وضبول » 
بعبارة « على أن بعلنوا قرااراتهم الى باقى الشركاء » ٠‏ وقد جعل 
اخطار الافليّة بقرار الاغلبية على هذا النحو لتلافى ضعوبة الائات 
حين يتم الاخطار بكتاب غير مسجل أو بكون شغويا . فالئص الحالى 
لم بعين طريقة خاصة للاعلان ٠‏ نيصح أن يكون على بد محضر كما 
نصح أن يكون بكتاب مسجل أو غر مسجل 4 بل بصم ان يكون 
شفويا . اما بمقتفى النص امفترح ٠‏ اذاآلم بتم الاخطار على بد محضرء 
وجب أن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.. 


۳ استبدلت فى الفقرة الأولى عبارة « خلال ستين يوما من وقت 
الاخطار » بعبارة و خلال شهر بن من وقت الاعلان » * 


ل اسالبدلت فى العفرة (اثانية كلمة ١‏ تأمينا » بكلمة « كفالة ». 
زوذلك ترخا الکن ااي . 


انظر المذكرة الابضاحية للمادة الاه فى المشروع التمهيدى للتقتين 


| الحالى (ء ۹۷ ) فى متجموعة لاال التتخضيرنة ج ٣ض‏ ۸۸ ! 


( ماده A۳۲‏ ) : 
1 الع لاسي اء ,اين .يكيان عى اياون :ىة ١أريايع‏ انال باتع : ظ 
أن اكرروا ف سیل تن الامتفاع 2 فوا ي من مص ر اگاس ادے دة 
والتعديل فى اأعر س الذى اعد أده ما حاون الادارة أتحتادة » على أن د 
بوا کی الثيركاء رذلك الترار كتانب هوصى. عليه مصحوب ندم | 
وصول ١‏ أؤذين خف من هذل عق العارضة امام المعكمن خلال ستين | 
و ١‏ من بنك الإخطار ٠.‏ 


وألياده المترحة تعايل الماده .| من التعنين العرافى : 
وتقادل الادة No‏ من التعنين الاردى ٠‏ 


وتقابل المسادة 6554 من التقئين الكويتى . 


وق اأعمه الاسشلامئ : انظز النصو ص الشرعية التى تقدم ذكرها تحت 
المادة السابقة : المواد ٠١۷١‏ و ٣۷١٠و‏ ه١٠‏ و ۱١۷۷‏ و ۷4\ 
عن اح لة ل 





~~ رہ اد عسوت س 


( هادة 8651م ) 
١‏ لكل شريك الحق ف المطائية بازائة ما أقامه أخد الشركاء من | 
هنثسآت على الشىء الشانع © وذلك خلال سنة من اليوم الذى يعام 





1 
؟ ‏ وللشركاء الذين بملكون على الآقل ثلاثة أرباع المال النسادح 

ان بقرردا بقاء هذه امنشآت مقانل مساهمة جميع ااشركاء فى نفقاتها 
اممك حصة كل منهم قى المال الشائع 6 لحري ايفن اا 


اث ركاء ذلك القرار ركتاب هوصى عابه مصحوب بعذم وصول٠‏ 





وان حالف عن هؤلاء حق المعارضة آمام المدكمة خلال سين بوما من 
دقت الإخطار . والمحكمة أن تقرر ما تراد مناسبا ٠‏ أ 











رذ د ا ادة مد ل ۰ ۶ ھی تمرر حكما رأخذ ره ددبرر العقواء. 


نکی تاوا حدكم ألا ات الى امهنا اتالد یا ل الشىء 
غير الممتادة . ومن ثم | 
فان e‏ العمل »تتفى موافقة الشركاء اصدحاب ثلائة أرباع الال 8 
الشالع ا إقدمت هذه المنشآت دون الحصصول على موأفقة 
الأغلبية المطلو به > حاز لای شريك أن يطلب ازالتها »عم دمو يضق سا ر 
الشركاء عما على أن نكون هذه المنشآت قد الحقت بالشئء الشائع 
اها اذا و؛فقت الأغلبية المقررة كَل المتشآت قبل أقامتباء 


تانع ٠‏ “ايك لعدس ذلك من اعمال الاداره 


من ضرر 


أو أقرتها بعد أقامتو! : فان جميسع ااش اء اوی سنيف 
الملشآت نة حصة كل منهم ى الال الشائع ٤‏ أذ لا . 
عقيما للمنشآت فى ملك الغير * وتصبح المنشآت ملكا EY‏ نس 
"الك انما انحب. على الشر اء اضحاب.. هذه ؛ الأغلبية ن | 





دمتعا ٠.‏ 
يخطووذ اتی اشر كفاع رز هو رابکتاب موصى علي مسجوب بعاييم 

لال اللي الف کا ؤم الممارضة امام المدكمة خلال سستين 
5 وللمحكمة أن نقرر ما زرأه مناشا ١ ٠.‏ 





وما سن وقت الاخطار 
وق الذقه الإسلامق أيه ف سرس سان م اة غین مااي :ا 
/ بء زر لحد أصحابف الحصسصں التصر ف ق 6 الاك E‏ 


لاذن الآخر 4 لكن لا بدوز له أن يتصرق تصرفا مضرا بالشريك )€ ٠.‏ 


) 86595 هادة‎ ١ 


بدون اأذن فمكون متمرعا ٠‏ 


اکل نر بنك في الضسموع دق القيام باعوال الحفظ. » ددن حاحة الى . 
موافقة داقى الثر كاء » وبعشر فى قباعه هذه الأعمال نائيا عن 1 ہاقين . 


۔ سد س 00 








هذه اإسادة تقال المادة .م من النقنين الحالى#التى تنص على | 
ما انى « لكل شريك فى الشبوع الحت»-ق ان. تلد امن ,لو انل 


الحفظ نائبا عن الباق ٠‏ 


كي 


وقد أدخل على هذه المادة التعديلات !لآتية : 
١‏ استيدلت عيارهة « حق القيام باعمال الحفظ » بعبارة 


« الح فى أن بتخذف من الوسائل ما بلزم لحَففك الثئء € : أذ ان 


عبان « أعمال الحفظل » أدق هن دعبير « الوسيائل اللازونة لحغظ الشىء » 


الذى نلخامنته المادة الحالة . 


ادات ارد کون حاص الى اة اني آل ا 
بعسار : « ولق کان :داگ بعر مراقمة داقى الشركاء » . 

؟ د انييف الى السب ها اينيد افا لا ةق جا لد |0 
والنيابة هنا نيابة قانونية ٠‏ ومن ثم فأنها 
تسم سنو اء للتهدرفات القانوثية أو للأعمال الماديه 5 

فاون ما حاء ف المذ كر 5 الا نض حه للأمأدة المقابلة ٤‏ المشروع 
التمويدى للتقنين الحالى ( م ١١548‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضر بة 
جا س ۹۵ . 


والمادة المقترحة تقابل المادة 1.77 من التقنين العراقى . 


وتقابل المادة ٠١*57‏ من إلتقنين الأردنى * 


ظ وتقابل المادة ۸٠١‏ من التقنيل الكوبتى ° 


وى إلفقه الاسلامى : نصتت المادة ۱٠.١‏ من المجلة على ما بأتى* 
« اذا عمر أحد الشركين الملك المشترك باذن الآخر وصرف من ماله 
تدرا معرونا نله الرحوع بحصة شر بكه بعنى لأخذ من شرتكه مقدار 
مااصاب حصته من المصر ف » . ونصت المادة ١١11١٠.‏ على ما يأتى ٠‏ 
659 خم الملك المشترك الى التعمر واحد الشربكين غانب واراد 
الآخر التعمير فانه يستأذن الحاكم ويصير اذن الحاكم قائما مقام اذن 
الغائبي صاحب الحصضة ٠٠‏ » .٠.ولست‏ المادة ١١١١‏ على شا ان : 
عور شخص ل جم چ بدون اذن من الشر بك أو من ااحاكم 


ولاست اادد ۱٣١٣۲‏ ف مادات «١‏ اذا للب 


« اذا 
فمكون . oT.‏ 
شخ نعم الملك الشترك "!تابنل لاتسسمة وكان شربكه ممتنعا وعمرء 
»> ونصت المادة ۱۳۱۲۳ على رما ياتى : 
« الملك المشترك الذى هو غير قابل للقسمة كالطاحون والحمام اذا 
احتاج الى العمارة وطلب أحد الشربكين تعميره وامتنع الآخر فيصرف 
عليه قدرا معروفا باذن المحاكم ويعمره وتكون مقدار ما أصاب خصة 
شريكه من المصاريف التعميرية دينا له عليه ٠٠‏ © * 


انظر أيضا فى هذا المعنى اأواد ۷۲۸ ۷٥١١‏ من مرشد الحدران . 


TTY 


( ماد هكم ) 
بتحمل جميع الشركاء » كل شتير حصته » نفقات ادارة المال 
الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن 


الشسيوع أو المقررة على المال » ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغر 
زنك 


هذه الماده تتفق مع الماده ۸۲١‏ من التمنين اشحالى التى تنص 


على ما يأنى : « نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب 
المغروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أف المقررة عل 


المال » يتحملها جميم الشركاء » كل بقدر حصته ١‏ ما لم | 


يوجد لص يقضى بغير ذلك » 


وقد اأدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد | 


فى إالادة المقترحة ٠‏ کہا أضىفتفى العبارة الأخ, رهھ منها كلمة «اتفاف» ٠‏ 
3 أن ما يخالف القاعدةالمذكورة ع المادة قد بكرن دمقتضى اتفاق 


أو کے 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنيل | 


الحالى DEED‏ 0 مجموعة بلأعماك التحضيربة Ca‏ ص 56 ب ْ 


سق المقتر حه تتغ ف مع اللماده ۷ .| من التقنين الغ ئے .١‏ 


مع المادة ۱.۳۷ من التقنين الآردنى . 


وتتفق 
وتتفق هم المادة ۸۲١‏ من التقنين الكويتى * 

ونتفن مع احكام الفقه الاسلامى . فقد نصت المادة 1١.8‏ من 
« الملك المشترك متى احتاج الى التعمير والترميم 


شتراك على مقدار حصصهم ٠»‏ 
د اذا احتاج املك الش-ترك ْ 


المحلة على ما يأتى : 


€ ا ٠‏ ونصت المادة 





۷ من مرشد الحيران على ما يأتى : 


الى مرمة أو عمارة يعمره أصحابه بالا شتراك على قدر حصصهم ٠»‏ 
)١١‏ التصرف فى اكال الشائع : 
ر مادة 85١6‏ ) | 





للش راء مجتمعين حق التصرف فى المال الشائع كله أو فىمجزء ‏ 
مفرز منه ٠.‏ وببقى هذا التصرف نافذا » ايا كانت النتيجة التى تترتب | 
على قسمة ال مال الشائع فيما بعد أو على ببعه لعدم امكان قسمته ٠‏ 
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فود اه - 
سی س ا 


مده امات مد 


بإكليةه ۸ من رک 


وهمى تطسق للاصل الذى امىت عله 


التكلاق التى تقول : « قى ذا 1[ اسن اللصادر من جيم ا 


أو على بيعه لعدم امكان قسمته » : 


فاذا اجتمع الشركاء على التصرف فى المال الشالع © نهذا حقهمء 
ل لان اا ساي الل 
التصرف بنعل ملكية المسال الشائع كه او جزء مغرز مبنه أو كان بتقرير 
حق عينى آخر عليه كله او عالى جزء مغفرز مله ؛ وسواء كان الحق 
الذى اتف الشركاء على تقريره للنر حقا عينيا اصليااو حقا عا 


٠‏ ,وذلك سواء كان 


95 E 


ذاذا بقعت القسسمة » وكان التصرف الصادر من جميع الشركاء 
تصر فا نافلا لاحملكية © خرج الجزء الذى حصل التصر ف “فيه من نطاق 
القسمة اه لان هذا الجزء لم بعد مملوكا للشركاء . فاذاً كان الال 
الشائع أرضا مشتركة بين أثنين وباعها الشريكان معا فأن هذا البيع 
اذا سجل ينةلل ملكية الأرض الى المشترى ؛ ولا بكون لقسسمة الاموال 
الشالعة الأخرى بين الشربّين انر فى ذلك .. 


كنايك ١۱١ا‏ ہکان التصر ف الصادر من جميع الشر كاء مرتما طغير حا 
عينيا غير .الملكية 2 كحق انتفاع أو حق رهن » فان هذا الحق يبقى ناءذا 


بالنسبة الى الشركاء جميعا ٠‏ فاذا كان امال الشائع أرضا ودارا 


مشتر كين بين أثنين 2 ورهن الشربكان معا الأرض الشائعة 2 واقتسما 
بعد ذا الأرضى والدار ؛ 
تبقى مثقلة بالرعن 
بالتساوى »2 ورهن الشريكان سعا جزاء مفرزا يعادل نصفها » واقتسما 
بعد ذلك الآرض © فوقع الجزء المغرز المرهون فى نصيب أحدهما » فان 
هذا ااجزء يبقى أيضا مثقلا بالرهن . 


فو قعت الارض ؤ نصيب احدههما © فانها 


٠‏ واذا كان المال الشائم أرضا مث مش بل اش 


وهذا كله تطبيقا للاصل ودی اذ کر فى الادة ١151م‏ 00 
المشرو: 


يملكون ابراهه . وليس من المعقول أن بتأثر مشل هذا التصرف دحا 
تفر تمد القسمة من نتائج ع لانه لا دمن ا .1 بحق اق شر يك 5 


قالمجس کی اصدر من جميع الشركاء ألما لص در ممن 


ولا و<٠‏ لان نغرف فى الحكم بين تصرف ناقل للملكية وتصرف منشىء 
ليق e‏ آخر كما بری المعض ونا دام أن الشركاء جميعا قد اراضهو| 


A 


سس —- © س چ — س س سه سم س 
082 س ڪس — ھاس س ال ي ص ل د ل e‏ - 


المادة 1.54 من المجلة على ما ياتى : ١‏ كيفما يتصرف صاحب اللك | لم بتم الاخطار على بد محضر » وجب أن بكون بكتاب مسجل مصحوب 
المستقل فى ملكه يتصرف أيضا| فى الملك المسترك اص حابه بالاتفاق | بعلم وصول ٠‏ 


داك ا . 
٣‏ استبدلت عبارة « خلال ستين يوما من وقت الاخطار » 


ر مادة باهم ) بسار م خلال قل ان اغ 


ا زت ھی تي عل ھل لھ ارا اك شاع 3 | .إن رین مهتي بيد اسه ادیایت حطر . 
ت د و ن ذلك ا و ا ٠‏ | ر مریم ل رخاوف ن انق نة للاشقلاف فى ف مدارل 
ارقا بانى 1١‏ ا اقرا بای یکی کے 02 | ,از ,رک وهب نريق الل إن للمندكية أن تام بالقنسمة القلية 
:ارين ١‏ ا ی کن وو چیک كك | روات انبا بد ضير ما لی ال ادن ولو يمن تلقام ينها ا 
يما من وفنا انپ ار ,. اکا جد مرا ریه قا ذب نرق رانك ولك ا 
وللمحكوة أن تامر بقسمة المال الشائع عينا اذا طلب ذلاى | من تلقاء نفسها بالقسمة العينية » بل يجب ان يطلب القسمة احد 
أحد ااثيركاء وتبين لها أن القسمة لا تضر بمصالح الشركاء. | الشركاء. 
' فاذا نبين لها ان القسمة ضارة بمصالح هؤلاء » كان لها أن تفرر تبعا 


لهذا سفت هذه الدع. ه : مء ألو د سحيث لانت ك محلا 
لأظروف ما اذا كان التصرف واحبا . 2 و لاعت سيره ف. 


ا اها الكازاهيب . 








نبمقتضئ المنادة المقترحة تكون داءلطة المحكمة رهينة بالموقف الذى 


هذ: المادة بتقابل المنادة ۸۲۲ من التغئين الحالى ااتى تنص على (' 
ذه الأقلية . , 


ما ياتى : « للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع 
أن يقرروا التصرف فيه اذا #4ستندوا فى ذلك الى أسباب قوية » على | فاذا طلبت الاقلية الغاء القرار الذى:اتخذته الاغلبية » ولم تطلب 


ا أن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء * ولمن خالف من همؤلاء شىق | القسمة > ألحصر دمل المحكمة فى تقدير ما افا كان التصرف بستند 
اأى اساب نوبة تبرره . فيكون للمحكمة تبعا للظروف أن ظغى قرار 


«لرحوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان : وسكت : 
عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشسكاه » أن تقرر تبعا ا اعاب أو تقرها على رأيها ۰ 


٠ 1‏ : 5 35 2 إاحيأ 0 5 ! ١‏ : : 
لای ا ان ا ےک“ | ما اذ! ظلت الأقلية القسمة »> فان المحكمة تنظر أولا فيها اذا 
0 3 2 5 8 ٠ه‏ ا - . 8 4 1 5 ب 1 : 2:1 ۰٠‏ 7 ص 
انظر المادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتمنين الحالى (م.٠.٠١١)‏ كانت الق اه "ازا أو" غر ضار فاذا قدرت أن القسمه لاتضر 


4 :0 کد ل gon.‏ س ا“ 7 عا .ويد Ban o‏ و 
بلک ار کا 3-7 اة ان ضر" فعا قدا مت جاب 
وقد أدخلت عل هذه المنادة التعديلات الآتية : | ذوبة تدعو الى التصرف . فاذا قدرت أن التصرف واجب وافقت على 


١‏ _ أدخلت تعديلات لغظبة على النحو الوارد فى المادة المقترحة٠‏ 1 الاغلبية » واذا لم تجده كذلك أمرت بالغاء القرار » ولام يكون 

| التصرف ممكنا بعد ذلك الا باجماع الشركاء ٠‏ 
؟-|اسعبدلت عتارة « على أن يخطروا باقى الشركاء بذلك أقرار 
بكتاب مو حى عليه مصحوب بعلم وصول» بعبارة «عاى أن يعلاوا قراراتهم 
الى باقى الشركاء » ٠‏ وقد جعل اخطار الأقلية بقرار الأغلبية ل٣‏ | وفى الفقه الاسلامى لا يجوز للأغلبية » مهما بلغت » التصرف فى الال 
النحو لتلافى صعوبة الاثيات حيس يتم الاخطار بكتاب غير مسجل أو السائع . فقد نحت الماده ٠.۷٥‏ من المحلة على ما باتى : « كل واحد 


والمادة المقترحة تقابل الماده ۸۲۷ من اتفنين اأكولتى . 


ءا ٠‏ فالنص الحالى لم يعين طريقة خاصة للأعلان » فيصيبح من الشركاء فى شراثئة اإلك أجنبى فى حصة الآخر © ليس واحد وكيلا 


ان :کون على بد ٠.حضر‏ © كما اصح ان «كون بكتاب مسجل أو غير | عن الآخر . فلا بجوز تصرف احدهما في حصة الآخر بدون اذنه ...». 
1 , | 


دق 


r 





من الت “الالح ف الامتناع عن تصرف مضر 
فليس له أن يتصرف فيها رصرفا مضرا بأى وجه کان امن غه 
ولا أن بحر شر ركه 5 بيع حصته له أو لغره ¢ 


( هادة 858 ) 


ونصت الملادة 0 من مر شد الفح ال ع ما 2 ™ N‏ ا2ف واحد 
58 کله ش ,کا 
١‏ للشريك الحق فى التصرف فى حصته الشائعة . | 


۲ - واذا أنصب تصرف الريك عاى جز: عارز من املال الشائمع > | 
كان تصرفه موقوفا على أحازة الشركاء الآخردن . دللمنصرف الله »> د 
آذا كان يجهل ان المتصرف لابملك العين المتصرف فيها مغرزة »© التق 
فى طلب ابطال التصرف . 


هذه الملاده تعابل الماده 1 من التقنيئن الحالى التى تقض على 
ا 

54 | ن شرنت ف الشيوع بملك حصته ملكا تاما 6 ولە‌أان تصرف 
فيها وان ستولى على ثمارهأ وان ستعملها حيث لالحق اضر ر 
حقو گ ساب الث كا ١ ٠‏ 


وان کان ھر اتاپ عل جل زر ا الال اا ھر تہ 
بقع هذا الحرء عند القسامةه 6 شطب التصياف 3 انتفل حق المت ف 
اليه من وت التصر ف ا الحزء الذى آل ا العف بطر :ی 
اذا كان اتحواك انر احرف ونا ای ١‏ 


ا E‏ ر الصف اله ؛ 


لكر ا واا فر راا » کی 6 الال اشر ف ۸ . ظ 


شا كانه لے التميباى لی ادان ار 0 )ا 
وهذنرتها الابضاح<ية والمراحل التى مرت بها فى 


٠ الاسعلاهمى‎ ! 


والفقرة الأولى من المادة الممترحة تتفق مع ما جاء فى الفقرة الاولى | 
اد 0155 اللفين الخال هذه الاخيرة على ان ظ 


غ يائ أن تضرف فى لطت الشكتائت : 


وفى الفقرة الثانية هن المادة المقترحة أخذ المشروخ بحكم بخااف | 


٠. ۸‏ 
د ب 


كارنعيب ليه لتر ف انا ة اون اللجلدة م من التقنين الجالى .. | 


ا دكون ا 


قد تصرف فيبا يملك ومالا بماك ٠‏ وهذا عر الذى بتغن مع القواعد 


ال الل ق کرام زر سن الخال ااا : 


العامة ي االلسيوع ۽ لان حى اتو ار ف الدزء العين الذى 





تصرف فيه 4 وانما ترد على هذا الجزء أنضا حقوق الشركاء الآخرين + 
فيكون الشرياثة قد تصرف فى ملك غيره تقدر ما لهؤلاء الشركاء من 
حغرق فى هدا الجزء ٠‏ وبذلك ينطوى تصرف الشربك على تصرف فى 
ملك الغير 2 فيكون موقوفا على اجازة الشركاء الآخرين » فاذا أجازدء ' 
صار نافذا » واذا نقضوه بطل * ويجوز للمتصرف اليه » قبل أن يعلن 
الشر كاء الأخرون مو قفهم : ان نطلب ابطال التصرف عاى اساس الغلل 


| اذا کان نجهل أن اک و لادملك العين التقري فيها مغرزه 71 


واذا اجرنت القسمة > قبل أن بعلن الشركاء الآخَرَون مو تقيامأء 


اق واس ا ا کرت الس 


اما اذا ام بقع الجزء التصرف فيه فى نصيب الشرىك المتصر ف» فان 
الاصرف بصير موةوفا على احازة الشربك الذى وفع هذا الحزء في 
تصيبه . ويجوز للمتصر ف اليه فى هذه الحالة ابضا ان تطاب ابطال , 
التعر فا على اماس العف اكه كان تحيل أل ال الك الك 0 
الملتصرف فيها مفرزة ٠‏ كما يجوز له ان يطلب فسخ التصرف عاى 


اناقل ان المتصر ف لم نف تالمزاتته 5 و ذه الأحكام تعدفق د ق٠‏ 


| طرف اكه الروك فى خرء مغرو تن ,احق د انما اا 0 
| هذا التصازف نافلا اللملكية ,كاليع إوالهبة او مرتبا لحق غيلى غير اللاكية 


0 ^ 
e 


الإنتفاعا.؛ وذلك فيم! عدا الرهن فله حكم آخر . 
والمادة اللذترحة تقابل المادتين 5/3.51 5/1١55‏ من' التقنين 
العراتى ؛ وهذه الاخيرة تطابق”“الماده 5/1151 من المتروع العو بد 


الدع المضرى لخا 1١‏ 


وتعايل الادة ATA‏ من التقنين الکو تی ت تتن مم الاذه 


45 هن المشروع التمهيدى للتقنين المصرى الحالى 


وبدتفق حكم الثقرة الأولى من المادة المفترحة مع احكام الدمقه 


فقد .)ادد 4 من بالاجله. على ,ما ياتوج بإ:. 3 ابع 
حصه شالعة معاو هه اف وا لنصف والعشر عفار چ بل 


الحصة العلومة الشائعة بدون اذن الششربيك » 


١ 0 اك الاد :د ۱2 ع ما‎ ٠. 


۲( تم.عمد شم 
- > بستكم 


ا امت ا ادد ا من مر شا رن کک ما ہا تی UD io.‏ 


العين مشتركهة بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء حق الانتفاع 
بحصته والتصرف فيها قصرفا لابشر بالشريك ؛ وله استثلالها وديعها 
مشاعة حيث كانت معلومة القدر بغر اذن الشربك » ٠‏ ونصت الا:ة 
۲ على ما يأتى : « لكل واحد عن الشركا, فى الملك أن يتصرف فى 


حصته كنف شاء دون الت راک بجميع التصرفات التى لج و ع 


س د a‏ — ~~ سڪ mm‏ 


ضرر لشريكه * فله بيع حصته ولو من غير شريكه بلا اذن الا فى صورة 


YY? 





وانبذرة الثانية من المادة المقترحة تقابل الغقرة الثانية من المادة 


الخلط أو الاختلاط فأنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا اذنه وليس | 11١5‏ من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى التى تنص على ٠١‏ يأتى : 


له أن يتصرف فى 
المادة ٤4‏ على ٠١‏ يأتى : « بحوز لاحد الشر يكين بيع حصته مشتاعه 


من العقار الشترك وغيرة ارا وار شی با ادن 1 


على ذلك اضرر للشريك » * 


وفيما بتعاق بالفقرة الثانية من المادة المقترحة ©» نصت ااده 
7ك ۷ل واا ای رار را عد املحات اليدتعافل 
اغلا فى االاعقالة الل باذن الآخر ٠‏ لكن لا نحو ز“له أننتصرق» تحر فا 
عضرا رالا بلدا لي 


( اواد و 
ص 


ونصت الشادة 7 م رة الخيران على ها باس ٠‏ 


اشير کا كالاحنيى ف الامتناع عن اا ف مضخر ف کی 


7 ل 


٠ ل #ي,‎ <١ 9 


رضاه ولا انا بحس پر نه عل بيم حصسته لله أو لغيره» ٠‏ ( ا اة 
5 عاى ما بأتى .۵ تيع سنن ایل اا اع کے کے الى. كد 
٠)۴ (‏ قسمة الال الشضائع 

ر مادة ۸۲٩‏ ) 


١‏ ل لكل ربك أن يطلب قسهة ااال أأسائع ¢ ما لم كن ارما 
باايقاء ف الشيوع بيوقتذى نص أو شرط ۰ ولا احور بمقتةی تشرط 
الاثرام بالمقاء فى السيوع الى أحل يحاوز خوسى سداين »© فاذا کان 
الاحل لا بحاوز هذه المدة نفف أاشرط ف حق الشثر بك ومن بخلفه ٠‏ 


؟ > ومع ذلك فلامحكوة » بناء عى طات احد الشركاء » ان تأر 
بأسلتورار الشووع الى آحل تحددهُ آو بالاستهرار فيه الى أجل لاحق 
للاحل الشروط ٠»‏ وذلك متى كانت القستمة العاجلة ضاره بوتمالح 
الشر اء > كما لها ان تامر بالفسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا 
رجد سيب قوی يبرر ذلك ٠‏ 


و 


- 
مبب صم ١‏ یک مو ana‏ .حوره مس a‏ > سمه مو م اج م سي يست صم 





ام يمومه 


اإغترة الاواىئق, من هذه المادة تتغابل المادة ۸۳٣‏ من التقنين الحالى 
التى نامس على ماباتى : « لكل شريك ان يظالبٌ بقسمة الال الشائع 
ما لم بتن جيرا غائ بالبقشاء.فى يرع ,مقتضى نص او اتغاق . 
و#الجوز بمقتخى االاتفاق ال تبنم العكدمة"الى اجل اور حمس 
سنين > فاذا كان الاجل لا .جاور هذه المدة نفك الاتفاق فى حق 
الشرك وفوز حق من :خلغة " ب. 

ود ادخلت على هذا النص تعدبلات لذفليية عاى النحو الوارد 
فى ١1.ادة‏ اأقترحة . كما استبدلت 05 « ال طا ج 
و الاتفاق » وذلك لكى شمل الحكم الاتفاق. والوصية . اذ أن الزام 
ار ك بالبقّاء فى الشيوع الى اجل معي ٠‏ فد بكون بممَعَضى شراط يتفق 


عليه ۴ لمعتضى شاف یکی ۾ ية ٠.‏ وقد ردت الله الا اسل 4 


فى اص اشرو ع التمهيدى للتَعنن بالحالى ('م 0١/١١۲٠۲‏ '. 


م س س س ل س ا 


ما س ا لكي "عار كروما ل ونصلت | * دمح هذا فللمحكمة » بناء على طلب اح الشركاء , أنتامر باستمرار 
TFS‏ 


ح حتى الى ما بعد الاجل المتفق عليه > وحتى لو ام بوجحلد 
2 ام على اللزاقاء.ى الشسيوع 0101 سي لات ال مه 
5 


وقدر أاخات على هذا الئض؛التعديلات الآتة : 


7 ادخلت عليه تعديلات الفظية على النحلو الرارد فى انتاذة 


١‏ اعد لا اكه حيث می رمع ۲ چک الور ةف زلور ق رمن اناد 
اأغدر حة ؛,وذنك فيما يتعلق اشر ط المفياء 7 الشيبيوع سو اء ورد 
الف على ان ی وک 
. ر 4 


ا اے 


حلم دد الفار 
بحدده انعانى . 


! ره العبديل مام > حردں المشروع فيه على ضبط دود 
الساطلة المحوية للعاضئى فى هذا الحصيدد »> وذلك لمان التوازن بين 
:حا اليو اء من جه ۾ مصاحة ألشر ٠ك‏ طااب التسدمة من جيه 


احرئ . 


فمقتضى الفقرة الثانية من المادة المقترحة يستطيع القاضى ؟ .ياء 
على, طلت واحد الد تلان نامر باسبتيقرار 'ية © سراق كاك طناك 
ال مشر وط لاء الجاع این بکد ج 
على كناك الر اء ادااتين له انال ا ضر تالح ٣:‏ 
ان له من ناحية اخرئ ان يأمر بالقسمة قبل انقضاء الاحل المشروط 


دفائلا على مصلدة الشريك طاإاب القسمة اذا وحك سسا وی دران 
ذلك . وار .2 9 


غبر ان الساطلة,ااخولة لاغاضي ,فى الامر باسدتمران القيمة فى 
الحا'تين المذكورتين لها حدودهامراعاة أصلحة ااشربك طالب الةسمة 
حبث بتعين ان بحدد القاضى ادال الاستهرار فى باامقاء فى الشديوع . 
وذلك لكى بكون طااب القسمة على بينة من الغترة اازمنية التى بمتسع 


د“ طلب القسمة خلالها » الامر الذى بكفل الاستقرار فى العاملات . * 
'نظر و قاران المذكرة الايضاحية,للمادة المقابلة فى المشربوع التمهيدى 
لتقنين الدالى ( م 1١1.5‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة ج 1 ص 


١٠١١ 


كه 


واأسادة المقنرحة تتفق مع المادة .١6م‏ من التقنين الكويتى . 
والفقره الأولى منها تتفق مع المادة .1.۷ من التقنين العراقى. 


2 أن هذد الا حكام تتفق مع الممادىع العامة التى حكم االو »© ف 
ودس ف أحكام الفئه الاسلامى ھا شای أحكام المادة الف . جح 


۳۲٢ 


س مس س 











هذا الفقه . اذ هی أحكام براد ها أن بكون .١‏ تغلال المل على الوجه 
الامئل » وهو ما يتحقق بشبوت حق طلب القسمة للشريك انها للشيوة, 
اذ لأشاك فى أن استقلال الفرد «استغلال ملكه يرجح على الاس. تغلال 
الجماعى للشركاء ويكون حافزا قوبا على العمل المنتج :"ليان ل بها 
من ناحية أخرى المحافظة على مصالح الشركاء . 


( مادة 845٠‏ ) 
للش ركاء آن يتفقوا جميعا على قسمة المال الشائع بالطريقة التى 
برونها ٠‏ فاذا كان بينهم غائب أو من لم تتوافر فيه الاهلية » وجبت 
مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون ٠‏ 
ااي سس سي م و نيفق 
هذه المادة تقابل المادة ۸٣١‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
ما ياتى : « للشركاء » اذا انعقد اجماعهم » أن يقتسموا المال 
الشائم بالطريقة التى يرونها ٠‏ فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية, 
وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون » * 


وقد ادخلت على هذه المادة التعدبلات الآتيه ٠‏ 
| _ عدلت تعدبلا لفظيا على النحو الوارد فى المادة المقترحة . 


؟ اضحيلك اللفائت فيما تعلق بالقيد الوارد على القاعدة الكفررة 
ق م ١آ‏ حيث وحوب مراعاة الاجراءات التى يفرضها 
القانون . اذ ان هذه الاحراء'ت © وهى تلك التى بغرضها قانون الولاية 
لال دید مال يمن لواف ف اطع نسحت إن تراق 
اضا عند قسمة مال الغائب . 

+ “ريرك عاللة « ان لا تافر ناهبالاغاية”"» بعبارة « من هو 
تأقصى الاهلية » »© لان العبارة الاولى أدفق حيث تشمل عدم الإهلة 


ولاقص الاهلية . 
والمادة المقترحة تقال المادة ١/١.۷١‏ من التقنين العرأقى . 
وتقابل النادة ١/٠١٤١‏ من التقنين الأردنى . 
وتقانل المادة ۸۲١‏ من التقنين الكويتى . 


لفقه الاسلامي نصت المادة ١‏ من المجلة على ما بأتی : 
١اقسمة‏ الحق تحر ی دين التفقاسمين ف الك 
٠‏ ونصت الادة ١١58‏ 


وفى ١‏ 
« قسمةالرضى هی 


الشترك بالتراضى أو برضى الكل عند القاضى» 
و[حد من 


على ما يأتى : « يشسترط فى اة ابطق #زدئ دل 
التتاسمين . شاع عليه اذا غاب احدهم ى حح حملا ا ينزد أذ 
مقامه ه4 الم كن 


کا کی حساتيبي کک وله )ار وک نانم 
لاصغير e E‏ 
من طرف الحاكم و تعثبر القسمة بمعرفته » ' 


لحاكم ٤+‏ قيلصب وضى 





) 85١ هادة‎ ( 

| ب اذا تمت الفسمة ول<ق احى المتقاسمين منها غبن «زيد على 
قدي فين بقيمة المة م وقت الفا 7 

۲ ولا تسمع دعوى ابطال القسمة بعد مفى سنة من وقت 
0 

©> .- والمدعى عليه أن يتفادى الابطال اذا أكمل المدعى نقدا أو 
00000000000 #كتتككتكتك#####ممم مم ےہ 

هذه المادة تعابل المادة ه6م من التقنين الحالى التى تنص على 

-١ «‏ يجوز نقض القسمة الحاصلة بالترانمى اذا أثبت 
اتقاس مين 4:1١‏ قد لحقه منها غبن يزيد على الخمسى ۰ على أن تكونة 
العثر فى التقدر بقيمة الشىء وقت القسمة ٠‏ 


أ<«د 


؟ ‏ ل وبحب أن تر فع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى 
عليه ان نف سسيرها وبمئع القسمة من حديد » اذا أكمل للمدعى نقدا 


أو عيئنا ما نقس من حصته » . 


وبمقتضى الفقرة الاولى من المادة المفترحة بكون عند الق.مة 
مو قر فا عاى اجازة المتقاسم الذى لحقه من القسمة غبن يزيد على خحس 
نصييه' . وككون تقدير الغلن بحسب قيمة المقسوم وقت القسمة؟. 
ناذا تحقق الغين بهذا القلاق » كان ,للمتقاسم المغبون الحق فى أن 
تطلب ابطال القسمة التى تمت واجراء القسمة من جديد . وتكون 
قد قود عرو الالال سهد د( پچ وى كا آل ية 2 فيعد مض هذه 
السنة لا تمع الدعوى . ولليدعى. عليهران يحول دون ابطال القسمة 
اذا ا كمل العدعى نمدا او عاما مانقص من نصيبه IE Oat‏ 
بقدم مابكمل اربعة اخماس هذا النصيب . 


والمادة المقترحة تقابل المادذ 855 من التقنين الكوبتى . 
وتتابل المادتين 5 :م61 من" التقنين. الآر دى . 
وتقابل الماده ۱.۷۷ من الدقنن العرافى ١‏ 


نتفق أحكام المادة a1‏ لمقترحة فی الحلة مح أحكام الفقه الاسلامى 


0 ا ا بآتی :.« کون القسمة 
ا .1 م 


عادلة معدو تعد يل الحموى بحس با آلآ ر - اف 


لازم ٠‏ فدعوى الغبن الفا حش ع" القنسمة تسممع ٠‏ لكن بعد أكَرَار 
المقسوم لهم باسسعيقاء الحق اذا ادعوا الغبن لا تمع دعواهم » . 
آک۱ على طا اتی * ١‏ اذا تين الغ االماحش فى 


وتصت ام اده 


[اقسمة فتفسخ وتقسم تكرارا قسمة عادلة › ٠‏ والغين الفاحش غين 








وماتقضى به اافرة الثانية من المادة المقترحة من عدم سسماع 
الدعوى بعد مضى سنة من وقت القسمة لوحظ فيه قاعدة تخصيص 
الةخباء والمنع من سماع الدعوى رعابة للمصلحة كما هو مقتفى المادتين 
:المذكورتيع 


( ماد »85 ) 


١‏ اذا لم يجمع الشركاء على القسمة » كان لآأى شريك أن يرفع 
دعوى القسمة أمام المحكمة الجزنية ٠‏ 


؟ ب وللمحكمة ان تندب خبيرا أو اكثر لتقويم ال مال الشائع 
.وقسمته حصصا أن كان الال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص 
كبر فى قيمته ٠‏ 


.مم اه 


هذه المادهة تتفق مع المادة ۸٣١‏ من التقنين الحان. اکچ وى 
على ما يأتى ٠‏ 
١ «‏ اذا! اختلف الشركاء فى اقتسام الال الشائع © فعلى من ريد 
الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة 
الجزلية ٠‏ 
المال الشائع وقسمته حصصاان كان المتال يقبل الق مة عينا دون 


وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على اانحو الوارد فى 
اأاده ااقترحة . 


انظر المذكرة الإبضاحية لامادة المقابلة فى المشروع التمويدى للتقنين 
الحالى (م )١2١5‏ فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج53 ص٣١١١‏ 


والمبادة المقترحة تتقق مع المادة "الم من التقنين الكوبتى . 
وتتفق مع المواد ١.1.‏ و ١٠.55‏ و ٠١٤۳‏ من التقنين الأردنى . 
وتقائل اليذه كا ١‏ مال كق القراقن ١‏ 


وتتعق المادة ا لمفترحة مع أحكام الففة الاسلامى . فقد نصت اأادة 
۲١‏ من المجلة على ما نأتى : « قسمة القضاء هي تقسيم القاضى الملك 
MT‏ عاى ما ا :0 الطلب فى ؤسسمة القضاء الموطة 6 فلا تح 
انقسمة حبرا من الحاكم إلا بطلب أحد أصحاب الحصص » 
التو + عب ناج ١‏ اذا مزال" اكد ]لتقيف اسک الک 
وامتئع الآخر ؛ فان كان المال المشترك قابلا للقسمة بقشمة الحاكم 
دبرا والا فلا بقسمه » . ونصت المادة ١١71‏ على ما أتى : « قابل 


ر نطقت 


مس م د 
_- يإ يي سج سس سيج سس سس تت سس للب هسسشسسسسبجه سس بيه« 0 مكف سباك د س لك 
| 





TTY 


ددا ~~ 
س س س ا 


القسمة هق الخال اأشعركالصاام» للتقسْليم انحيث آلا تفؤت النفعة 


( مادة 84 ) 


١‏ تكون الأنصية على اساس أصقر حصة » ولو كانت القسهمة 
<دزئية ٠‏ فاذا تعذرت الفسمة على هذا الأساس » أو اتفق الشركاء 
<هيعا على التجنيب » وجب أن يجنب لكل شريك نصيبه ٠‏ 


؟ ل واذا تعثر أن يخئضص أحب الشركاء بكامل نصييه عينا » عوض 
بمعدل عما نقص من نصيبه يدفعه من حصل على نصيب أكبر من 
اهسة ٠‏ 
ق ا ا وه عو ود ضف اود ا او ا و بخ اكد 

هذه المادة تقابل المادة ۸۳۷ من التقنين الحالى التى تنص على 
ما اتی : 

ب كوك الخبير الحصص على اساس أصغر نصيب حتى لو كانت 
القسدمة حزئية )© فان تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبيران 
يجنب لكل شربك حصته . 
دمع .دل عما نقص من نصيبهة » ٠‏ 

وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية من شأنها تو ضيح 
الحكم . كما أضيق ف الفقرة الأولى الى الحالة التى يتم فيها التجنيب 
عند تعذر ااسمة على اساس اصغفر" حصية حالة اخري هى أن بتق 
الشركاء جميعا على التجنيب » اذ فى كلتى هاتين الحالتين يجرى 
التجنيب ' 

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدءى للتقذين 
الحالى ( م 1.0 ) فى مجموعة الاعمال التحضربة ج 1ر۹٠١‏ و ١١.‏ 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۸٠۲‏ من التقنين الكويتى . 

وتقابل المادة ۱.۷۲ /؟ و ٣‏ بو 6 من التقنين العراقى . 


وتسهب الفمّه الاسلامى فى بيان طريقة الفسمة القضالية . حيث 
بغرق بين قسمة الجمع وقسمة التفريق . فقسمة الجمع تجرى فى 
الاعيان المشتركة المتحدة الجنس ( م 1١17‏ مجلة ) » سواء كانت من 
الث ات كالحنطة أو سبيكة من الذهب أو قظعة من الحديد (م ٠١١۳‏ 
مجلة ) أو القيميات كمائة شاه أو مائة جمل أو مالة بقرة ( م ١١55‏ 
محلة) > فان اختلفت فىالجنس فلا تجوز القسمة القضائية وانما بجوز 
القسمة بالتراذى ( م ٠٠۴١‏ مجلة ) . وقسمة التفريق تجرى فى العين 
المشتركة اذا لم نكن تبعيضها مضرا باحد الشركاء بمعنى الا تفوت 
المافعة المقصودة منها كتقشيم عة ارض أو تقسيم دار الى دأرين 
لوخ آنا ١‏ مجلة ) © أو كان تبعيضها مثرا باحد الشركاء ولكن حصته 
فيها قليلة ( م .115 ) : اما اذا كان تبعيضها مضرًا بكل الشركاء 
كالطاحونة والحمام والبئر والحائط بين الدارين والحيوان فلا تجوز 
ااقسمة القضائية وانما تجوز القسمة بالتراضى ( م 1١61‏ مجلة) . 


TIA 


ل چپ يپ کا د ا 


كذلك يجيز الفقه الاسلامى القسمة بمعدل . فقد نصت المادة ٠١‏ أ 


من ااجلة على ما يأتى : «٠‏ اذا كان فى تقسيم الدان ابنية احدى الحصتين 
اغلى ثمنا من الحصة الاخرى © فان أمكن تعد يلها بعطاء مه 
العرصة فيها والا فتعدل باللقود » . 


دار من 


( هادة 65م ) 
١‏ - تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الانصية» 
وفى كل المنازعات الاخرى التى تدخل فى اختصاصها ٠‏ 
۲ - فاذا قامت منازعات لا تدخل ف اختصاض تلك المحكمة » كان 
عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية » وان تعين اهم الحاسة 


تلك الملشازعات ٠.‏ 





هذه المادة تطابق المنادة ۸۲۸ من _التقنين الجالى . 


انظر المذكرة الاضاحية لل ادة المقابلة: ف ااه ع التمهيدى 
للتقئين الحاق (م ٠١51‏ ) فى مجموعة الأعمال O‏ ج1 ص۰۱۲۰ 


وما تعر ضص لك المادة الممقتر حة 
قال ما تر دده النتصوا ص الشرعية عن اختصاص الحاكم دح راء 
السيمه . وقد نصت المادة ۱١۲١‏ من سا على أرق« الط ف I‏ 


و ا ۱۱۴۹ ظ 


2 د‎ N Ni 


( مادم 856 ) 


منتى اهي الفعمل فى المنازعات التى أثرت فيدا سين الشركاءء 


فان كانت الانصمة قد ع.نت بطريق النجنيب اصدرت المحكمة حكوا | 
ای ا 
اصغر خصة تجری القبيقة بطريق الاقتراع وتست المحكهة ذلك ف | 


باعطاء کل شر بك ية المقأرز 6 وان 0 5 ممما ا 


محخقرها و تصدر حكها باعطاء كل شريك نصييه المفرز ٠‏ 





هذه المادهة تتفة 
ماا تی 


قمع المياده ۸۲۹ من اإجقنين الجااى التى تنج على 


« كا شف می ا العحدل ى ا راف کات الحديزياصس كل وت | 
ربك | 


يعار ف التجثيب »> اأصدرت المحكمة الحزدة حكمها باتعلا 5 
النصيتب الأغرز اللذى آل اليه . 


o. 1‏ 
دن ل 


بطر بق الإقتراع » وتشست الحكمة ذلك فى محضرها » وتصدر حكما 
تاعطاء كل شرك نصيبه المغرز » . 


¢ فان كانت الحصدس لم تعن 


المادة اعت حة . كما حمعت ققرت هاف فر د واحدة : 


من ؛واعد تتعلق باختصاص القضاء | 


القت ١‏ کی اة < 


عله ا 5 تعد لات 22 عل الحو ألوا رك فى 


| 
انظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتفنين 
الحالى ( م ۱۲١۷‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص ٠٠١١‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۸٠١‏ من التقنين الكو بتى . 


وى الفقه الإسلامى ٠‏ انفار العو اعد الت تقد م ذكرها تحت المادة 
AY‏ من المشروع ( ام ا = ١١656‏ وم NNT‏ 
65 من المجلة ) . 5 8007" فا تعلق 


ا قتراع ١١١١ N:‏ من المحلة . 


وانق, القسعة ر 


بأحراء ریق 


( مادة 65م ) 
اذا کان بين الشركاء غمانب أو كان بيهم دن لم تتوافر فيه الاهابمة » 
وجب تصديق المحكمة الابتدانية على الحكم الصادر بتعيين الانصمة > 
وذلك وفقا لا يفرره القانون ٠.‏ 


e 





هذه الماده تقابل المادة ۸٤.‏ من التقنين الحالى .التى تنص على 
ما بأتى : « اذا كان ين الشزكاء غائب أو كان بينوع “من لم اتتوافر فيه 
الاهابة > وجب تحصدديق الحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا 
وذالك و فقا لما بهرره.,القانون » . 
و فناتعدل ود ا “لقنس استبدات عارة ١‏ تصديق المحكمة 
20 على الحكم الصادر بتعيين الانصبة » بعبارة ١‏ تصدبق اللحكمة 
ع حكم القمة بعد أن يصبح نهائيا ) ٤‏ وذلك نمشثسيا مع ما ينص 
ا قاأون ١إولانة‏ عاى المنال في المادة 


٤‏ حيث 


PON 





| انظر المادة المقابلة فى المشتروع التمهبدى للتغنين الحالى (م 8.؟1) 
والتعددلات اى ادخلت عليهنا ومذكرتها.الاتشضاحية فى“مجموعة الاعمال 
الف اله ج٦‏ ص٤۱۱‏ 66ا و .؟الأقابء وانظر الماد امع فاان 

| الولاية على المال ومذكرتها الايضاحية 

احكام المادة اأقترحة رر بدها امادىء العامة فى الشر بعة الام لامية 

| ت دف لا رنت ٠‏ فى لف لكان رن ناكا 


ته ± ا 


) AV olo ) 


احداث نتەں كمي ف قبوته » حكمت اإحكمة سبعه باإزاد بالطر بقة 
ل فى 


؟ ف وتأمسر المحكمة بقصر المزايدة على ااشر 
بالاحم_ناع ٠‏ 





| 








هذه المادة تتف مع اأنادة ۸١‏ من التمنيسن الحالى الف نيس 


ظ 
+ 
| 


e 


٠‏ اذا كانت قسهة المال عينا غير ممكنة , أو كان من غاا 





۲۹ 


لالم ص جه س س س ص meee‏ جه — نسم ما لبو 


الم مهد ممم 1ة1ة1ة1ة1لتةك 00 تت 5-2 0 سس سس س س س 


نقدن. كب أف /قيمة الال المراد:اقسمته » بيع أهذا المال بالطريتة 


المبيئة فى..قانوؤن المرافعات © وتقتصر المزابدة على الشركاء اذا طنبوا 
ذلك بالاجماع» . 


حك 4 أذا تمت القسمة » فليش_للداشن ألذين لم نتدخاوا ف ها 
ان بطعنوا عليها الا فى حالة الغش » . 





وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتية : 
وقد ادخلت على هذه المادة تعدلات لعفلية »> كما جعلت من فقرتين 


١‏ عدلت الفقرة الأولى بحيث كون للدائنين أن بعارضوا فى أن 
على النحو الوارد فى الماذة المقتزاحة . 


تنم القسمة بغير تدخلهم » سواء كانت القسمة اتفاقية او قضائية . 
اذ ان النص الحالئ يؤخذ من عبارتة > كما بانع من مناكرته الايشناحية) 
إن حكمه, تقعهكر على العامة اة اسم انه لیس هتاك اما لآر 
افر قة فى هذا الشان بين القسمة القضائية والقسمة الاتفاقية ٠‏ بل 


انظر المذكرة الابضاحية للمادة المعابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 1۲١.١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ١‏ ص |١١‏ . 


والمادة المقتر حة تتفق مع لقلادة Fi‏ من الككن الاردانى : 
تقابل المادة ۸۳١‏ من التقئين الكوبتئ . 


وتقانل الاد7:5. 4 من التقنين العراقى 


0 
ؤ ان حاجة الدائتين الى الحمابة نوينيم حق المغارضة الزم فى الف مة 
| الاتفاقية نظرا الى خلوها من ضمانات القسمة القضائية.» ولذنك ذهب 
فردق من الفقه الى ضرورة التوسع فى تفسير النص بحيث سيرى حكمه 
على نوعى التسيمة . اما فى النصن المقترح فالجكم؛ بشمل نوعى القسمة. 
وفى الفقه الاسلامى نصت ,المادة 1١41‏ من المجلة على ماراق ٠‏ ؟ ب حعلت المعارضة التى تصدر من لاان بالذار على بد محفر . 
« لاتدرى قسمة القضاء ف العين. المستركة التى تبعيضها وفسمتها | ولم مشترط القانوان الحالى“"شكلا' خاصا اهذه المعارضة > فيص.ح فيه 
تضر بكل واحد من الشركاء . مثلا الطاحونة اذا قسمت فلا تستعمل | إن تكون المعارضة باللثار على "بدا ملخضر ٠‏ أو تكون تكتاب مسجل أو غير 
طاحونة ٠‏ فمن هذا الوجه تفوت اللمنفعة المغصودة »> فلا يسوغ لاحكام | مسجل » بل يصح أن تكون شفويا ولكن الذائن يحمل عبء الاثبات٠أما‏ 
قسسمتها بطلب احد الشركاء وحده © أما بالتراضى فتقسم . وكذلك ى اننكل القت تعب كر اا راا عل بدا لقم سما 
الحمام والبئر والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين أيضا | إا_راع . 
وكل ما كان محتاجا الى الكسر والقطع من العروض فهو من هلدا 
القبيل كالحيوان والسرج والعربة والجبة| وحجن الخاتم لا تجرى وج | ٠‏ * عدلت الفقرة الثانية بتحديد الدائنين نولم يتدخلوا فام ببق 
كك لني E‏ _/ 
أنظر المواد ۱۳١ ١‏ و ۱۱۳۹ - ١١51١‏ و ١١55‏ من المجلة, 
3 


لهم الا الطعن ,على القيمة فى جالة الذي © دم الدائيون الدين دجوا 


ولم نعدخلوا , الأنهم وحدهم الذين يمكن أن بنسب اليهم التقصير ٠‏ 
را بتو وقبارح المد كرة الابشضاحية IW‏ القابلة 1 2 
تمويدى للتقنين الحالى ( م ١‏ ) فى مجموعة الأعمال "التحضيمىر 
| ج ص ١۲١‏ 


وقد تقدم ذكرها اكت ا ادة ١‏ 76055 هن "المنطاوع) ° 
( مادة ۸٤۸‏ ) 


ا 
١‏ ل لدائنى كل شتريك ان تهارضوا فى ان تتم القسمة عينا أو أن والمسادة اة ات ا ا اما اد دسا 

يباع المال االزاد غتر يدخلهم ٠‏ وذلك سؤاء أكانت القسمة اتفاقية ظ 

ام قضايية 0 وتکون المعارضة بانذار عأی انك محصر بوحه أأى تج بسع | 
الشركاء ٠.‏ ورتب عليها اأزامهم ان بدعوا من عارض من الداثة ثنين الى 
جعيع الاحراءات »© والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ٠‏ وبحب + 
جويع الأحوال دءوة الدائننن المقيدة حقوقهم قبل انرام ااقشسسهة 
أو رفع الدعوى بها ٠‏ واحكام المادة اتر حة تو ند ها اأماأدىء العامة ف أاشر بعة الأسلامية ) 
لانها' تيداف الى المتحائئلة على حقوى الداثنين . 


مرجع القع ین 


وتقابل المادة ۸۷ من التقنين الكوبتئ . 


وتقابل المادة "9/١.91‏ من احكام اليمبين العرأقى . 


٣‏ أما اذا تمت القسمة » » فليس للدائن, : نئن الذين دعو ولم ناد خلوا 


ان بطعنوا عليها الا فى إحالة الغش ٠‏ رماوة وعم ) 


هذه المادة واف الآ اده من التعنين الحا ی ا ی تندں عا محر عسي 7 


بعت المتقاسم مالكا وحده للنصيتي المفرز المقسوم بناء على السئد 
الذئ تملك به ف اإشيوع ٠‏ ونكون ماكبته لهذا النصبيب خالصة من 
كل حق رته غبره من اانثركاء » مالم يكن الحق قد تقرر باجماع ال. كاء 
او باغاميتهم وفقا للقانون ٠‏ 


ما بأتى ٠‏ ا 
6 لداع کلی اجات ) عار ضوآأ فان تتم القسمة عينا »6 أو أ 
1 

أن بباع المال بالمزاد » بغر تدخلهم ٠‏ وتوجه المعارضة الى کل الشرکاہ, 
و نتر تب عليها الزامهم أن بدخلوا من عارض من الداثنين فى حم 
ا 








هذه المادة تقابل: المادة ۸)۴ من ااتقئين الحالى التى تنص على 
ما اتی ۰ « بعتين المتقاسم مالكايلاحصة التى الت اليه منذ,آن تماك فى 
لاشو ع" ] وأنه م بملك غير ها شا دی بقية الحصص 3 


ديا 


الاجراءات » والا كانت القسمة غير نافذه ق حقهم ب ويجب عل كل حال 
ادخال الدائنين المقيدة حقو قهم قبل رفع دعوئ القسمة ٠‏ 





4° 





مه س مس سه و 


o - 





ويتبين هن نص المادة 855 هنا أن الفسمة » ,عندما تفرز نصيب كن 
شريك » يكون لها اثر رجعى ۰ بمعنی‌ران يغتبر الشربك مالكاً وحده لهذا 
اشغ اللنرن مل قك “أن تملك ف"اللشصيوع ١‏ نةا طز انف 
انحعيعة اه لا يتفق مع قيام الشيوع مدة كان برد خلالها على الشىء 
ا یا که 


وقد أدى هذا الى اختلاف ى الراى حول تحديد اثر القسمة . 
ندعب راى الى ان القسمة كاشغة بطبيعتها وليس. الائر الرجمى لها 
ألا .افتراضا أو مجازا لا تقتضيه ضرورة : وذهب رای آخر الى ان 
الفقسمة ناقلة بطبيعتها ولبسست بكاشفة ٠‏ وذهب رای ثالث الى ان 
للقسمة بطبيعتها اثرا مزدوجا » كاشفا وتاتلا . 


وهلا الاختللاف فى ألرأى بقابله اختلاف فى الفكرة بحسب المراحل 
التاردخية لها . ففى القانون الرومانى _ كان للعسمة اثر ناكل . وفى 
ألذقه الاسلامى قيل أن لها أثرا مزدوحا . ولى الفقه الحدىث ظهرت 
فكرة الآثر الكاشف كحقيقة مستمدة من طبيعة القسسمة . 


والواقع ان القسمة بطبيعتها ليا اثر كاشف . فحق الشريك : وان 
كان محددا تحديدا معنو ا بحصته الشائعة » الا أنه برد من الناحية 
المادية على الشىء الشائع كله ٠.‏ ومن هذا كانت وظيفة القسمة هى 
تحقيق التطابق بين الحدود اأعنوبة والحدود المادية لحق الشر يك › 
وذلك بافراذ جزه من الشىء الشائع تخلص ملكيته للشريك خلوصا تاما. 
والقسمة اذ تحقق هذا التطابق انما تكشف عن حق ثابت للشريك منذ 
بده الشيوع . فهى لا تخول الشريك سندا جديدا » وانما سند حق 
الشريك هو السند الأصلى للملكية الشائعة ٠‏ وهى لا بخول الشريك 
حقا جديدا » بل يقتصر ائرها على التغيير فى حق الشريك بحيث يتحقق 
ذلك .التطابق . 


واتوف الو قراف عبن"الا الكاشف للقسمة ما بكفى للوصول الى اهم 

نتيجة عملية يقصد اليها من القول: بالاثر الرجعى > وهى ال بخلص 
للمتقاسم تصمبه المفرز خاليا من تصرفات شركاله الصادرة فى أثناء 
الشيوع * اذ أن يقتظى الاآثر الكاشف الا تكون القسمة سند تملك 
التقاسم للنصيب الذى خاص له » ومن ثم فلا بكون هذا اللتقاسم خلفا 
للمتقاسمين الآخرين ٠‏ هذا الى ما بؤدى اليه فكزة الآثر الرجعى من 
نتانج غير مقبوله . منها أن الشريك يستحق ثمار النصيب الدى اختص 
له فى القسمة وبتحمل ككاليقه فى 'فترة قبام الشبوع » ومثها ان تقوم 
الإتصي.اء مت القسصمة يعتد فيه بقيسشة المال وقت بلء 
الشيوع »¢ ومنها انه اذا صدر قانون جديد اثناء الشيوع بغر من 
الةواعد المنظمة للقسسمة فان هلا القانون لا بنطسق 


ذاك من نتائج يتعين 'فيها آمتتبعاد 'فكرة الاثر الرجعى . 


ولا بعنى هذا تجاهلا لفكرة الاثر. آلناقل للقسمة ٠‏ ولكن لحب اذا 
سلمنا بازدواج اثر ااقسهة »© ان نغلب احد الاثرين على الآخر . 


4 ا غلكير 


وكى 


سيب س س س س ا سس بي س ل سس ~~ شخ لما 


ف فيمعتضى النص المغترح تخلص انما سم وحده ملكية | ماتتمسه لنصيب المفرز 


ولا تكون التسمة هى سند ملكية المتقاسم لهذا النصيب » وانيا 
يكون سد هذه اللكية هو السند الاصلى للملكية الشائعة ٠‏ أى السند . 
الذوى بمنتضاد تملك الشركاء الشىء الشائع © كارث أو عقد يع . 


غير ان التصر ف الذدى تصدر أثناء الشيوع من الشركاء جمايعأ 34 أو 
من الاغلبية التى يخولها القانون حق التصرف » تظل نافذة فى سق 
المتقاسم ( م 8651 من المشروخ ) ٠‏ فلو أن الشركاء رهنو أثناء الشيوع 
جزءا مفرزا من المال الشائع » ثم وقع هذا الجزء فى نصيب المنقاسم» 
فأن الرهن بظل زا قدا فى حقه »© و تحب على الشركاء مراعاة ذلك ف 
الت ية 8 

والادة المقترحة نتفق مع المادة ۸۳۸ من التقنين الكوبتى . 

ملاع مع المادة WON‏ من التقنين "Ems‏ 3 


وتعابل لادد 7 . ١‏ من التقين العراقى ال تتفق مع المادة 
AY‏ من التقئين المصرى الحااق 3 


ويرى الفقه الاسلامى أن للقسمة اثرا مزدوجا »© افرازا ومبادلة » 
أن کا فعا اطا 

فقد قال الكاسانى فى البدائع ما يأتى : « وأما بيان معنى القسمة ٠٠٠‏ 
دمى .... عبارة عن افرأل بعض الانصباء عن بعض ومبادلة بعض 
بدن .. أناذا قسمت [ العين ) اينما نصفين .. فلابك أن جتمع 
فى نصبب كل ,واحد منهما اجزاء بعضها مملوكة اه وبعضرا مملوكة 
لصاحبه على الشيوع . فلو لم تفع القسمة مبادلة فى بعض احزاء 
اأدسسوم 4 لم كن المقسدوم لله ملكا للمقسوح عليه »© بل بكرن بعشسه» 
ملك صاحبه . فكانت القسمة منهما بالتراضى أو بطليها من القافى 
رتا من كل واحد منهما بزوال ملكه عن أنصف نصيبه بعوض وهو 
نصف نصديب صاحبة »2 وهو تفسير المبادلة * فكانت القسمة فى حق 
الاجزاء المملو #5 له افرازا وتمييزا أو تعيينا لها فى الملك 2 وهى فى 
حق الاحزاء المملوكة لصاحبه معاوضية وهی مبادئة بعض الاحزاء 
المجتمعة فى نصيبه ببعض الاجزاء المجتمعة فى لصيب صاحبه .٠٠٠‏ 
والقسمة ليست بمعاوضة مطلقة » بل هى أفراز من وجه ومعاوضة 
من وجه ٩‏ ( البدائع ج لا ص ۱۷ ) . 


وفى هذا المعنى لصت المادة ١١١١‏ من المجلة على ما ياتى : 
« والقسمة من جهة افراز ومن جيهة مبادلة * مثلا اذا كان كيل 
حدطة مشتر كا بين أثنين مناصفة © فكل حبة منه لكل واحد نصفها » 
ففسمتيا (سسمين من فيل قسمة الجمع 4 وباعطاء العسم الوادد 
لواحد وإلثانى للآخر کون كل واحد منهما آفرز نصف حصته وبادل 
بالنطلف الآخر شربكه بنصف حصته ٠‏ كذلك عرصة مشتركة مناصفة 
دمن ائنين حال كون ب حزء منها لکل واحد تصمه © فعصسسلمتها 
قسہ می بسن انی قسسمة تفر نق › و اعطاء أي وا ددهي فما 


ما أذ به المشروع يان ی فر اا لكات ورف ناك ق [ یرن کل وای رای کی ووا م اول کاو ر 


امن لكر ». 


| بنصاف حصته » . 


اا يي شف ع س حت يد 


غير أن التقنين العراقى خطا الخطوة الواجبة فى مسيرة الفقه 
الاسلامى ؛ فنص فى المادة ٥‏ مند على أن « ترجح جهة الافراز 
عى جهة المبادلة .... 6 © وبذلك غلب الاثر الكاشف للقسمة على 
الأثر الناقل لهسا : 


( ماد ٠6م‏ ) 


اذا ترتب حق عينى على حصة الشريك اثناء الشجوع ؛ فان حمذا 
الحق يتحمل به قير من النصبب الغرز المقسوم الذى اختص به 
الشرفك يعادل قيمة الحصة التى كانت مثفلة بالحق ٠‏ 











مل !| 0 2 لحان . 


وهی تقرر قاعدة تسرى على كل حق عينى غير الملكية ترتب على 
حصة الشر بك أثناء الشيوع > كانتفاع أو رهن أو امتياز ٠‏ حيث تقضى 
بأن بتحمل بهذا الحق النصيب المفرز المقسوم الذى اختص به الشريك' 


فاذا کان هذا الحق قد ورد على كل حصة الشريك ٠‏ فانه بعد 
الآسمة تحمل به كل الجزء المفرز الذى اختص به الشريك . واذا 
كان قد 8 على حصة شائعة فى عين معينة امن الأمؤال الشسائلعة © 
فانه بتحعر بعد القسمة ف الخزء المغفرز الدذدى اختص به الشريك من 
هذه العين . وورود الحق على كل الجزء المفرز فى الحالة الاولى > 
والحصاره فى حزء مفرز من العين فى الحالة الثانية ٠‏ لابكون على 
اساس الحلول العيئى وانما هو الائر الطبيعى للقسمة . 


اما اذا ورد الحق على كل حصة الشريك أ بعضها فى عين معيمة من 
الاموال الشمائعة © ثم وقعت فى ,نصيبه عند القسمة عين اخرى © فان 
الحق تقل الى تدر من العين الاخرى التى وقعت فى نصييه يعادل 
قلمة اللحصة التى كانت مثقلة بالحق ١‏ !ك علق سلاك الخلول 
الا 


ولم بف التقنين الخالى ببيان مضير الحقوق العينية التى ترد على 
الحصة الشائعة الا بالنسية الى الرهن اارسمى .اما النص ام#خرح 
فيتضمن قاعده تين مصير هذه الحقوق بصغة عامة . 
والمادة المقتر حة تتفق مع المادة ۸۳١‏ من التقنين الكوبتى . 


زفق نيما تعلق بالزهن الرسمى مع الماذة 5/1.89 من التقنين 
الحاای التى تنص على ما بأتى ١‏ « راذا رهن احد ااشركاء حصته الشالعة 
فى العقار او جزءا مغرزا من هذا العقار » ثم وقع فى نصيبه عند القسسمة 
ا کے إلتى رهنها © اناقل الرهن بمرتدثه الى قدر من هذه الأعيان 
٫مادل‏ قيمة العقار الذى كان مزهونا تى الأضصل .... 4 ء. 


والسنكد اشر کی المادة امقر حه 5 حكمها صد ره حمانه تصلحة 


Tt 


mme ~~ ريد‎ 





) ۸۵٩١ مادو‎ ( 

١‏ - يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع ف النصيب الذى 
اختص به الشربك من تعرض أو استحقاق لسنب سابق عاى الفسوة. 
ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن بعوض مستحق الضمان عل 
أساس قيمة الاموال المقسومة حميعها وقت الاستحقاق . فاذا كن 
أحد المتقاسمين معسرا »> وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضوان 
دجميع المتقفاسمين غير المعسرين ٠‏ 

؟ - على أنه لا محل لاى..ان اذا كان الاستحقفاق راحعا الى حطسا 
المتقاسم نفسه ٠.‏ 





هذه المادة تقابل المادهة 1 من التقنین الحالى التى تنص على 
ما باق 34 


,| تضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو 
دعا اسن لعن a‏ اال لبا ل كي 
حصته أن بعوض مستحىق الضمان © على أن تكون العبزة فى تة .در 
الشىء بقيمته وقت القسمة . فاذا كان احد المتقاسمين معسرا » وزع 
القدر الذى بازمه على مستحق الشمان وجميع المتقاسمين فير 
الل . 


؟ ‏ غير انه لا محل للضمان أذا كان هناك اتفاق صربح بالاعفاء 
منه فى الحالة اللخاصة التى نا عنها . ,و بمتئع الضمان أيضا اذا كان 
الاستحقاق رامعا الى خطا المتقاسم نفسه ). 


وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتية : 


| - استهلت الفقرة الاولى فى المادة المقتر حة بما سين أن الاستحقاق 
الذى بترتب عليه الضمان هو استحماق ما وقع فى نصيب الشر بك مدءى 
الشدمان » وليس استحقاق المقسوم كله أو حصة شائعة فيه . فاذا 
كان المتهر ض بدعى ملكيته للمقسوم كله أو حصة شائعة فيه » ونجح فى 
اثبات ما بدعيه » فبمقتضى الةواعد العامة تعتبر القسمة باطلة اما لانها 
دعت على مال اغے مملزلز اخ عات مین دالا قا صت لين يذ ا ر کا 
دون البعض الآخر . وهذا الفرض ليس هو الذى عرض له المشروع 
مكتفيا فى شأنه بحكم القواعد العامة . 


اما الفرض”"الذى عرض له النص المقترح فهو أن يكون الاستحةافق 
خاضا بما بقع فى نصيب مدعى الضمان . فهنا لاتبطل القسمة لحرد 
ان المتقاسمين أدخلوا فيها ما ليس لهم ؛ وتكون فى نطاق الالتزام 
5 


؟ ‏ نص فى الفقرة الاواى أبضا على أن بكون تعويض المتقاسمين 
إا كق ١‏ الشاان غل أا اكه رول 1 کک 
الا دتحفاق : ولش علق اشاس قبمة الشىءإو فت القيسهنة ,كما قفى 
النص الحالى . وذلك لكى بكرن ما تم فى هذه الحالة شبيها بما بحدث 


اصحات الحترّق التى تتقرر على الحصة الشائعة اثناء الشيوع » وذاك | او كنا بصدد اجراء قسمة جدبدة . فتةوم الاموال المقسومة جميعهاء 


fo ٠ ٠. ٠ .‏ 
سان مدا هذه الحفوق کن لحو تكقل الحافظة علها . 


بعد استعاد ما استحق منها ©» وتحدد فى ضوء ذلك قيمة ما نخد 


ران 


الشذرنك الذى استحق نصيبه © وبتم. تعودضه على ذا الأساسن ٠‏ 
ونعزز هذا النظر امران : الاول أنه بحقق المساواة بين المتقاسمين > 
وهذا امر جوهرى فى القسمة . والثانى انه يستوعب الراى الذى بدهب 
اليه الفقه الاسلامى فى اعتبازه القسمة باطلة اذا استحقت حخضة 
الشرنك © وان كان بير الشريك فى حالة استحقاق مقدار معين من 
نعيبه او جزء شائع فيه بين طلب فسخ القسمة وبين طلب تعويض 
ما نقص من خدنته.( م ۱۱۲١‏ من المحلة )> . وهذاالراى له وجاهته . 
ولكن المشروع آثر الا بعطى الشريك حق طلب فسخ القسمة لتلا 
الصعوبات العملية والأضرار ااتى. قد تلحق المتقاسمين الآخرين منوراء 
ذلك . وفى مقابل هذا وفر للشريك مستحق الضمان الميزة التى تعود 
عليه اذا فسخت القسلمة واعيدت من جديد » وذلك بان يكون تعويضه 
على الاساس المذكور . 


عدل حكم الفقرة الثانية » وذلك بان حذف من هله الفقرة ما 
فيد امتناع الف مان ,اذا كان هناك اتفاق على الاعفاء منه . وذلك تطبيقا 
لنمادة 6 ۲ من المشروع التى تنص على أنه « لا يجوز الاتفاق على 
اعفاء المدين من المسئثولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى » . 
اذا ان مثل هذا الاتفاق بنافى مقتفى العقد . وهذا فضلا عنانه يتعارذى 
مع مبدا جوهرى فى القسمة » وهو تحقيق المساواة بين المتقاسمين 


وى الفقه الاسلامى تكون القسمة باطلة اذا استحق المال المقنسوم 
كله ؛ او استحقت حصة شائعة فيه كله . وهذا يتفق معالقواعد العامة 
كما سبق القول . وتكون ااقسيمة, باطلة كذلك اذا استحقفت حصة 
الريك المتقاسم » وهذا هو الفرض الذئ يدخله النص المقترح فى 
نطاق الضمان »© فلا يعبر القسمة باطلة . اماءاذة اششحق مقذار مغين 
من نصيب الشريك المتقاسم او استدق اجزء شالع فيه »© فان الغقه 
الاسلامى يخير الشريك بين طلب فسخ القسسمة وبين طلب تعويض ما 
نفص من حضيته . 


ققد أا تادةد ١١1‏ من المجلة على مأ بأتى : ١‏ شرط المأسسوم 
ااةسمة بطلت © وكذا اذا ظهر مستحق لجزء شالع منه كنصغه وثلثه 
حصة بطلب ااقسمة والباقى مشترك بين اصحاب الحصص . وان فلهر 
مسدمتحق أاقذدار معين فى حصته أو لجزء شائع منها ؛ قصاحب الحصة 
مخر أن شاء فسمم القسمة وان شاء لم يغسخ ورجع بمقدار نفحسان 
حصته على صاحب الحصة الأخرى ... ) . 


( هادة A۲‏ ) 
قسمة نهائية » ما لم يتفق ااشركاء صراحة على غير ذلك ٠‏ 


واذا حا الشريك على الشسوع جزءا مغرزا من امال الشائع 
مدة خمس عثرة سئة » افترض ان حمازته لهذا الجرء تستند اأى 
قسدمة مهابيأة ٠.‏ 





اسم سس 
لسلس mm‏ 


| 


ْ 


س 


س س 
ا س س 


هذه المادة تعابل الفقرة /الثانية من المادة ۸)1 من التقنين الحالى 
الق تنس على ھا اتی : ابواذا.دامت جل الفسيفة ( قسمة الهاباة 
المكانية ؛ حمس عشر ة: سبكلة |» انقلبت قيسمة نهائية + ماالم يتفق الشركاء 
على غير ذلك . واذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال 
الشائع مدة خمس عشرة سنة ؛ افترض أن حيازته لهذا الحزء تستند 
ےک اد 


®+ عدل حكم هذه المادة بما نفيك أن اتفاق الشركاء على عدم 
د« لورد الهاناه المكانسة قسمة ثهائية سحب أن کان صر رخا" وثالك 
حسما للنزاع فى استخلاص الاتفاق الضمنى . واد خلت عليها تمدىلات 
لفذلية على النحو الوارد فى المادة المقترحة . وجعلت من فقرتين بدلا 
من فقرهة واحدة »© لاننا بصلد فاعدتين يحسن أن بفرد لكل منهما 
فآرة مستقلة . | 


الحالى ( م 1۲١١‏ )© ومذكرته الأبضاحية فى مجموعة الأعمال اللحض. نة 
ج اش ١ . 005525551١‏ 


الى الشرعى للمادة المقترحة ان حكمها براذ.به .استقرار الاوضساع 
الى الحا طو بلا يصق الى <ميس عشرة سنة برضاء ذوى الشأن» 
ما دام لم تظهر من جانبهم, ارادة مخالفة . واذا كانت هذه المدة تكفى 
لعدم سسماع الدعوى » فأو بها أن تكون داعية الى اسنتمراز وضع 
ارتضاه ١اشركاء‏ بالتجرية '. 


الغر ع السانى 


اح امد 
لمم س 


( همادة “وم ) 


اذا تبين من الغرض الذى اعد له المال السائع انه بحب أن سفقى 
على س0 » فليس للشربك آن يطلب قسمته ولا أن يتصرف 
ق حصله فيه مستقلة عن العقار الذى أعد هذا المال لخدهته ۰ 
چ بو و ي لا د دوه سنا 507 


- المادة تفال ال اده .م من التقنين الحالى ينعا" تنس عق 
ما ,أ ١ ٠‏ للق للك ا ی کال شات آ3 رعاو اقا نا دا 
ع الغر فى الت ١‏ : 8 1 
من "عرض الذى اعد له هذا المال انه بجب ان دائما 
ب 5 E‏ 7 


ا با 0 . 
الأشياء المائعة تاب لعقار» وآنماتر خد رار 


وتكون مخصصةلخدمة 
جاع من الأفراد 2 كمدافن الاو ومر را 0 
جارئ تبعى © وهی الذى تكون الإسياء الشائمة اليه هة 
: بماكها ملاك مختلفون لكل منهم ملكية مفرزة » وتعتبر من 
الاخ ك لخدمة هله العقارات . وهذا النوع 
من الشجوع الاجبارى هو النوع الهام الذى يتناولة النص المقترح . 

دمن صوره الشيوع فى الحائط المشترك ؛ واجزاء؛ المشستركة فى 


وشيوم 
كايا 





ملكية الطبقات أو الشقق ؛ والمسقاة الخاصة التى تكون مملوكة أعدة 
انتی يبكون كل منھا مملوكا إعدة ملاك ومخصصا لخدمة عقاراتهم . 


8 


وأهم ما بتميز به الشيوع الاجبارى حكمان لا بوجدان فى الشيوع 
الحكم الاول ان الشرتك لابحق له أن يطلب قسمة المال 


الككاى . 
المامترك © بل بحب عليه أن بتحيل الشبرواع على وجه الدوام »© لآن 
الغرض الذى اعد له هذا المال بقتضى أن ببقى دائما على الشيوع . 
والحكم الثانى أن الشر بك لابحوز له أن تصرف فى حصته فى المال 
الشَائءْ'مستقلة عن العقارٌ الذى بخصص الشىء المشترك لخدمته . واذا 
تعر ف ف انعقار 6ا فان ا5ا ف رمتل لكيه #9 العىء"الشائع © لاذه 

4 مشر د الليظفات"العرررية» لهات » 


- وقد اقتصر نص التقئين الحالى على تقرير عدم حواز طلب 
القسمة ٠‏ ولكى رؤى فى النص المقترح أضافة عدم جواز التصرف فى 
الحصة الشسائعة مستقلة عن العقار الذى اعد الشىء المشسترك 
لخدمته . 


والمادة المترحة تتفق مع المادة ۸٤۷‏ من التقئين الكويتى . 


وتقابل المادة 1.۸١‏ من التقنين العراقى التى تتفق مع اللادة .5م 
من التقنين المصرى الحالى . 


وتفابل للادة .1.1 من التعنين الود التى تتفق مع A6131‏ 

ي من النقنين المصرى الحااى . 
وتتفق ا حكام المادة المقتر حة مع احكام ألفقه الاسلامى : ذعل 
* ل الادة ٠٠۴١‏ من الجلة علق ما بات : « كما"انه لا اجوز تقسيم 
الإحزاء والجلود حل دا جلدا » . وا لصت المادة 1١+“‏ على ما بأتى: 
« بنظر فى الطريق المشترك بين اثنين فأكثر وليس لغيرهم فيه حق 
أصلا حن طلب أحدهم قسمة وامتناع الآخرإ» فأن كان بعد القسمه 
يبقى لكل واحد طربق بعسم »> والا فلا يسم جبرا » الا اذا كان لكل 
واحد طر بق ومثفك غيره فانه فىذلك الحال عسم» . ونضت المساده 1١54‏ 
۴ علی ما اتی : « الل المشترك أنضا كائطر بق الشمترك © اى اذا طلب 


يدها الشبجة وامتنع الإخ و فان كان بعد القسبئة يبةى لكل واحد 
ا فورظ ا مان ف ل و ا كد 
ونصت المادة ۱٠٤٠‏ على ما ياتى : « كما مجو أن بيع ش#خحص 
طربقه الك على ان يبقى له حق المرور © يجوز ايضا أن'إيقتسم انان 
ا الشعرك یمیا کال أن کون راا اوا يدا ی 
ملكيته لاحدهما وللثانى بحو الود نقطل )2 . ونضت المادة ١١151‏ 
على ما باتى : « كما يجوز ترك الحائط الفاصل بين الحصتين مشتر كا 
الشريكين »> تجوز انضا القسمة على جعاه ملكا 
لاحدهما خاصة » . ونصثا الادة 1١8‏ على ما باتى <٠:‏ للمارين 
فى الطريق العام حق الدخول فى الطريق الخاص عتا الازدحام ؛ 
فلا بسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه ولو اتفقوا » ولا يسو 
ان بقسموه بينهم © ولا يجوز أن يسدوا فمه 6 . 


فى تشسيم الدار بين 


eT 


o 


ST oar, «ua ا ل‎ ١ هيه‎ 


الحائط المشسترك : 
( مادة غ٥۸‏ ) 


الحائط الذى يكون وقت انشائه فاصلا بين بناءين يمد مشتركا 
حتى مفرقهما » ما لم يقم دليل على خلاف ذلك . 


aoa amam‏ ديه 








(آ هذه المادة تطابق المادة ۷ من التقئين الحالى ؛ مع تعديل 

لظ : 1 
انان راد رة الايغساحية للمادة المقابلة فى الشروع الج س 

التقنين الحالى لإعاميه 1١‏ 5 فل مجموعة الأعمال التحضيربة تح | 
والمادة المقترحة تطابق المادة ٠١9١‏ من التقنين العراقى 
وتطابق المادة 1۲۸٠.‏ من التقنين الازدنق . 

فى الحياه العملية ؛ بفغية تيسير اثبات الاشتراك فى الحائطا ٠‏ وهى 

ن تقبل اثبات العكس كما هو الشأن فى كل قرينة .. “وهذا قله 

المىك الاسلامى 5 


i ) ۸٥ هادة‎ ( 

١‏ ل لكل شريك أن 'سستعمل الحائط المشسترك نتسب الفرض 
الذى اعد له »> وان يضع افوقه عوارض ليسند عليها السقف دون 
أن يحمل الحائط فوق طافته . 

؟ ل واذا اختاج الحائط الى اصلاح 6 أو لم يعد صالحا. الغرض 


الذي آعت له » فنفقة اصلاحه أو تجديده على الشركاء ». كل بنسيسية 
حصته فيه ٠‏ ش ' 








6 امار ال ا‎ E Sia 
: / با‎ 5 

١ «‏ - لااك الحائط المشترك أن نستعمله بحست الغر ض الذدى 
اعد له ؛ وان بشع فوقه عوارض ليس ند علدها السقف دون أن نحمل 
الحا ينو قبح ليان نين 

؟ ‏ قاذا لہ تعد التحائط اللشعرك ١‏ لالحا للغر ضن الذى خض له 
عادة » فنفقة اصلاحه أو تحددده على بالشركاء ٠‏ كل شسسة خصته 
فية » . 79 | 


ows 


وقد ادخل على هذه !إإنادة تعديل لفظى فى ضدر الفقرة الأولى 
منها . واضيفت الى الفوزة الثانية الحالة التق سحتاج” فيها الحائط. 
الى اصلاح دون أن بصبح غير صالح للغرض الى اعد له . 

انظر المذكرة الانضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( ۱١۱۸۲٣۴۲‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٦‏ ص۲٠‏ و 0 

والمادة المقترحة تتفق مع المنادة 1.۸۷ من _التقنين العراقى . 

وتقابل المادة 1۲۷۸ من التقلين الاردنى .5" .. ' 

ونتفق احكامها مع احكام الفقه الاسلامى . فقد نصت المادة .نا 
من مرش-د الحيران عای ما بای : « اذا كان الحائط مشترکا بين 


س م سس سس سكي ينس 





االسيسيسية. ‏ ]0 سسنيبيا---23 لد ا- ومو 


رار 


أثنن ٠‏ نحو زر لاحددما ان یتہر ف ذيه بتولية أو زدادة 2 البناء 
الأادة ۷١‏ على ما انى : «١‏ لكل امن الشر نون فى الحائك أن يضم 


عليه اخشابا بتدر ما لشریکه بشرط الا بتجاوز كل منهما ٠١‏ بتحمله 


الحارل 4 و لیس لاحد مهمأ ان از دد فى أشثابة دون ال الآخر» | 


كما انه لا بحوز هئ أن حول محل أخشاتة التى على الحائط. 
يمنا أو شملا ولا من اسغل الى أعلى : ولو من أعلى الى اسفل 


00 


دف 


كذلك نفدت الادة ۱١۱۸‏ قن لاجلة علئ مل نات ,7 اذل جحصيييل 

525320 7 96 

لآحائط المشترك بين حارين وهن ويف من سلب_فوطه ,ارا أعحدمم.ا 

نقضه وامتلمع الآخر فيجيز على النقض رالهدم بالاشتراك » . وق 
هذا المعنى أايضا المادة ملا من مرشد الحران . 


نیاق ییا #السادتان راد وى راون الجا . 


) ۸۵٩ مأدة‎ ( 

١‏ للمالك اذا كانت له مصلحة حدية فى تعلية الحانط المستركان 
يعليه بشرط الا يلحق يشر بكه ضررا جسيما 2 وعليه .وحده 1 
ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى , وعمل ما يلزم لجعل الحائط 
تحمل زيادة العسء الناشىء عن التعلية دون ان رفقد نا من مټانته ٠‏ 

؟ ‏ فانا ام يكن الحائط صاأخًا لتحمل التعلية : فعلى من برغب 
فيها من الندسركاء أن انك بناء الحائط كله على ى4 م بحت 1 
ما زاد من سهكه فى ناحبته هو بقدر الاستطاعة » والا فعليه أن يدفع 
الحازه منندما قنمة الارض التى امتف الها ها زاد فى سمك الحائط من 
ناحية هذا الجار . ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشتركاء 
دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض ٠‏ 
عرقد e LS TAAL SHOKRI,‏ 


الفقرة الاؤلق من هذه المادة تطابق الفقرة الأراى من المادة ٠۸1١‏ 


من التعاسن الخقالق 4 مع اسیک دال عبارة » ضررا چ یما ( 
بعارة ١‏ ضررا بليغا 6 . 
والعق.ة الثانية تقابل الفقرة الثانية من المنادة ۸٠١‏ إمىالتقنين 
الحشالى الت تنص على ما اتی : « فاذا لم كن الحائطة١اللفبنرك‏ 
صالحا لتدمل التعلية »© فعلى من بيرغب فيها من الشركاء أن عيد 
ناء 'الحائط ,كله على نفقته بحبث بقع ما زاد من سمكه فى ناحيته 
هو بقدرا الاستطاعة 
دون أن كون لحار الذى أحدث التعلية حق فى انتعويض » . 


وقد انيت الى هذه الفثّرة حكم الحالة الى ۷ يمكن ان تقلع 
ها رادة ااك ى اة من "تقوم بالتتلعة ر٠‏ حيّث ‏ يجب د 
اف ن ,رد نم لكاره مقدما قيمة الإرض التى امعد الها ما زاد ق 
سمك الحااطا من. ناحية هكا الجار . 


أنظ المذكرة الابة يضاحخية للمادة اة فی اترو اى 
للتقنين الحالى ( م +118 ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة جا ص15 . 


لت سيد 


| ويظل الجائط المجدد ,فى غير الجزء المعلى مشت ر كا‎ ٠ 


ا لل ی مم 
- سنس سين بيو سمه مس 


راد ا تتبن لباب يكم . ١‏ من Naa‏ 


ً 


رین ف ا2 ۱١۷۷6‏ ہن العقتتت الإزدى |. 


- 


او اشي البوايتكت الماتة اللابقة ٠‏ المادتان .۷ و اد۷ من الرشدت 
الحيران والمادتان ٠١٠١‏ به ۱۳١۸‏ من المجلة . ) 
( مادة ۸۵۷ ) 
لاجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصمح شريكا فى ١احزء‏ 
المعلى » اذا هو دقع نصف ها أأفق عليه » وقمة نصف الأرض التى 
نقوع عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة ٠‏ 


مہ سم چ + سید ےد ر سے چ ہے وہ مھ > وه وه پس r e‏ عضت e a‏ لمم ا ر س اک مو - an‏ و ege‏ 


هذه الماده تطابق المادة ۸١٠١‏ من التقنين الحالى . 
وتنضق مع اياده ۰ من التمنين العراتى . 


انظ االذكرة الابضاحية للمادة اأقابلة فى المشروع التمهيدى للقانون 
1 
| 
| ما باتی : 


۰ 
م 1 5 لح 
>> » ج 


اتائ عليبا الحائط » . 


E TTS ا‎ E e ods 
لا بحوز للحار أن بحر حاره 3 اقامة حائط أو غيره‎ « 
ولا د أن دع ره حزءا من حائا» أي من الأرضص‎ ASD. 


| ( مادة مهم ) 


لسن ااا أن جير <ارء على النزول عن جزء من حائط او من 
الأرض الى عليها الحائط الا فى الحانتين المنصوص عبهما فى المادتن 
المطوامن,. 

e 


ظ 





هذد )ا_ادة تتفق مع العبارة الأخيرة من الفقرة الاولى من المادة 
۸ من الدقئين الحالى الا تن غل ١ع‏ ناق + ل للحار ان 
بجبر حاره ... على ارول من ر لالب 


عليبا الحائط الا ف الجالة المذكرزّة 


جرع 2 حائوا 5 ا 
الشادة ۸١١‏ » . 


0 


| وقد أاضيفت الى الحالة اأشار اليب فى هذه المادة > وهى المذكورة 
فى المادة ۸۱ من التفقنئين الحانى »¢ حالة اخرى شماها حكم المادة 
6 من هذا التقنين . ومن ثم فانه بمقتفى المادة المقترحة لا تدوز 
لاجار أن يجس جاره على قبوله شرا فى الحائط الفاصل الذى اتامه 
| هذا الحار على نفقته الا فى ال<الة المذكورة فى المادة ۸٥۷‏ من المشروع 
| عن خالا اذا فام ااجان يتعلية الحائط المشترك عاى تفه ٠‏ 
| يجوز .اجيره ,ان#يطلب الاشيتراك فى الجزء المعلى وبصبح ألحاإط كله 
| مشداركاي. كما لإ يجوز ااأجار أن نير <ارة على قسولة شر كا ق 
الارفى: ااتئ عليها الحائط بالفاصل الا فى الحالة الد تورة فى الادة 
| 11 من المشارواع > وهىإحالة ما إذا اعاد الحار بناء الحااما. اسار © 
ژاضطراآآنا تيكف ,نيمك الحائط وان باد پجزءا من ارض حاره 
لها > 4 »> فيكون عليه أن افع لهذا الحار ثمن مااخذه من‌أر ضه. 


لين 


٠ 
١ 





اسم مهما 





والادة ا ف ره ۳ سق مم 000 الأخرة ٠.‏ 
ن 


من الفقرة الأولى من 
وتتفق/أمع العبارة الآخيرة من الفقرة الأولى من المادة 1۲۷١‏ من 


فى الفقه الاسلامى. : انظر المئادة ٩‏ من مرشسد ااحيران التى 


رام ذكرها . 
7 ت ^ ١ ١ a4!‏ 
زهادة ۸٩٩‏ ) | ظ 
اذا معدا الك تلات اسا أو بشید تة ٠ر‏ فاتهم يعدن 


fra ككلم‎ 


کر اء د د لاقن 11 علا ا ا الل ئه به ول 
ك2 : مالعحانا ناء ألعدة للاستممال ااشترك بين الجمساع 
أو N‏ و ( عل4ا انه المناء ¢ وبوجه حاص الاس اہ رات و الأعمدة ْ 
اہ الرئيسية وقواعد الارضبات والأسطح والمداخل والافنية 
والمثرات وا > والسملثلم والمصاعد والأماكن المخصصية للعاملسن 
فى رہ اا اء أه الخدمات المنفستر كة وكل أنواع الأناسب والاجوزة 
الا ما کا li‏ داخل الاہقة أو الشقة و تانتصر منفمته عاى مالكها . | 
كل هف! ما ام يرد فى سندات املك ما يخالفه . 


e‏ اد 











| NS 
ا اده تقال الفقرة او لين من المادة كولم من . التفئين الحالى‎ 

تن یکی ما اا تي ٠‏ « اذأ تعدد ملااك طقات الدأر أو ش ها 
عدون شر اء ف ملكية إلا ردذى و ملكية أحزاء KA‏ 


٠‏ فام 


ا ٠‏ ل 1 الت ین الجميع 4 وو حه خاص e‏ | 


وا تد ںان الر أسبية والمداخل والافنية والأسطح بد 
والدحاشز ا الأر ضيبات وكل أنواع إلانا سب 11 


فا ۰ 


ا 


لين ا 
لد a‏ أحزاء الىناء المعدة لے کل اا ^ 0 نين الجميع ul!‏ را 
6 الك ى الفترح رمد أألاك شر 0 ف » ملكية الأرض الام عاسها المناء 


ل 05 الخطة رد و ف کل ا واحزاله وملحقاته العدة للا 


<o‏ عر 7 دن االجمبع 9 اتی 


رج و زه معانة u‏ 


كا 


مان منها داحل 
ظ 
3 


أو الشمة > كل هذا ما لم الام 


انك 


ع هذا النص التعاءيلات الآتية 


د8 اد دات 
١‏ | ارفك اليه نربق من الاحجزاء الشنتركة التى لم 0 ر 
ودا مع ملاحظة ان هذه الأجز اواج یو که پل تذكر 0 
أ اکس 


8 کال 2۳۔3 501 ع السا هدد ادر اء المشدلاتة 
فاملاك ف النس الحالى عدون كر جاع فی 9 ملكية الأراحقو 


Ee. 
تف 3 متالة البناء » . ومن ثم‎ 
ن تكون هذه الأجزاء مما‎ 


عو 


الل اقرح لا قتصر على 2 


وغ * 


س لالم سد سے س . — e‏ لس الت سيد 33-3 س 


٣‏ - نص على أن الأنابيب والاأحهزة التى تكون فى داخل 
أو انشقة ولا تعتمر من بيت شت رکه )ييل وتكون ملكايخادها لواف 
هذه ااحلقه أو ال فة : E‏ ا N‏ + يان 


والماده المقترحة تتفق مع المادة 665 من التقنين الكويتى . 
أو الشقق المفرزة والش-وع الاجبارى ؛ لأنه النظام اندي يتف مع 
عصرنا الحالى . مالقا نر الا وق 
الضادر ف A‏ بو ده سشة 5948 ٠ ١‏ 


اللة-ة 


or 0 5 ©‏ . 3= 5 
و آلا دید 55 وهو مقسسی و 


وقد اشتمل انتقنين الحالى © الى جانب"النصوض العدندة اش 
تاعاق بهذا النظام “ على تصوص ثلاثة ( ۸5٩۲‏ اكم ) تنعل إنظظلام 
السيغل والعلو آلذى اقتصر ,عليه التقنين "القيديم ٠©‏ وبتددصاهدا 
النفلام ى أن يكوان كل من صاحب ال فل و ساحب العلو مالكا لطبقة 
SUE‏ ينث el‏ يماك صاحب الدغل 'الارض التى يقام اها 
الأناء “© اما متاحب ليه فده ى "اهراز عاق السفل . وتاء على ذ نك 
فهناك االتز امات _تعع على صاحب السغل “روالتزامات تقبع على بإصاحب 
العلو © وتتفرح عن -حق القرار الثابت, للعلى على التتفل . !وقيد 
TAFE‏ هذا النظام فى المشروع بعدران أصيح غير متفق مع وضع 


IE ERT, 


و تعلق ووأعد ألففهء الإسلامى بنظظام اسيل والعلو 
٠‏ سن مرشد الحي أن والمادد لا دن الج 


: انظر المواد 


( A1۰ ماده‎ ( 


الاجزاء لمشت ركة التى تقتصر منفعتها على بعض اللا » تكون ماكا 
مركأ لوؤلاء الملاك ٠‏ فاتحواجر سوا و نال كن . 
مشائر ك دن أصحاب هاتين الشقتن . 


و - 
/ 








هذه ألادة تعابل الفقرة الثالثة مس المادة ۸٠١‏ من التقنين الحالى 
اتی 3 و ]1 0 و ر عم الفاصكة بين شقتين تكون 


وقد رنى اف سالاادة Jp‏ أن دي فى صدرها حكم الاجزاءالتى 
تقتصتر منفعتها على ”بعض الملاك ٠‏ ثم تشأنى العسانزة. الاخرة كتطسيق 


لهذا الحكم . 


HR‏ ا ب ا ء على يعض الملاك دون غرهم قد دترم 
بارا تفاق »6 اي نمق عأى إن يكون لانتصاع الحدقة مقصور' dk‏ 
حاب أأاشاقة قى اأوحودة فى الطابق الأرفى .وقد بكون تدعا أ ا بعر ضيه 
و ضضم هده الأتدراء © كما جو الو ' ٠ن‏ ئ الحواجزر أنفاصلة بين شعتين © 
حيث تكوان ماکہتها مشتركة تين اصحاب هاتين الش.ةتين ٠:‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ,م0 ابی الويف 


الل قنمندكد ايلشعرعى ايها - الماعمدة انچ تعفضى أن مئفعة الشىء. 
ص راغلی مالكه . 


ر هادة اكلم ) 
تكون حصة كل مالك فى الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذى 
يولكه مغرزا فى الدار ٠‏ وتفئر قيمة هذا الحزء على اساس مساحنه 
وموقعه وقت أنساء الدار . 





هذه المادة تقابل ها جاء فى الفقرة الثانية من المادة ۸٥١‏ من 
التقئين الحالى من أن الاحجزاء المشتركة « بكون نصيب كل مالك فيها 
بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار » . 

وقد اضيف الى هلا الحكم فى المادة المقترحة حكم آخر يتعلق 
بتقدير قيمة الجزء الذى للمالك فى الدار من طبقة او شقة . وهذه 
مسالة اختلف فيها الرأى من حيث الاعتداد فى تقدير القيمة بالتغييرات 
الخارحية كانشاء شارع امام حاب من حوانب الدار أو الغاء حدبعة 
کات امام حانب آخر اي بالتفير ات الدايلية كتحسين المالك لشقته 
باشياء مرتفعة القيمة » ومن حيث الوقت الذى يتم فيه هذا التقدير 
اهو وقت انشماء الدار أم الوقت الدى ثور فيه النزاع حول التقدير. 


وقد اختار المشروع أن كون كفا التق در غلى السائن مشاحة 
الطعة أو الشقة وموقعها وقت انشاء الدار © فلا تتغير القيمة بمضى [ 
اازمن مر وقت انشاء الدار ولا بالتغيرات الخارحية أو الداخلية › 
بل تنقى العَبمة ثابتة على اساس المساحة والموقع وقت انشاء الدار . 


وغلى اساس هذه القيمة تنتحدد حصة المالك فى الاجزاء الشائعة 
كما بتحدد نصيبه فى التكاليف المشتركة . 


والمادة المقترحة تطائق المادة ۸٥١‏ من التفنين الكويتى . 





والس ند الشرعى لها أن الاحراء المشتركة معذة لخدمة الحزء 
المغرز المماوك فى الدار » ومن ثم تتحدد خصة المالك فى تلك الأجزاء 


س جيسن م - 


ر مادة "كم ) 

الاجزاء المشنركة من الدار لاتقبل القسمة › وليس لمالك أن 
يتصرف فى حصة منها مستقلة عن الجزء الذى يملكه مفرزا ؛ | 
والتصرف فى جزء مفرز يشمل حصة المتصرف فى الأجزاء المستركة ٠‏ 1 





| 
هذه المادة تقال ما خاء فى الفقرة القانية من المادة ۸٥٦‏ مين | 

التقنين الحالى من أن « الاجزاء المشستركة من الدار لاتقبل القسمة: 
وليس |الك أن يتصرف فى نصيبه ( فيها ) مسيتقلا عن الجزء 





١ 


متا اشوا اک ا “ارهد مهس کت او ا 
مكملا له »> وهء أن التصرف فى جزء مفرز بشمل حصة المتصرف فى 
الاجراء اللشتركة » اذ أن هذه الحصة تعتبر من اللدقات الضرورية 





التى لاتاةمل حتما عن الجزء المفرز > بحيث يشملها التصر ف فى هدا 
الجزء دون حاحة الى ذكر ذلك . 

والمادة المقترحة تطابقَ المادة ۸٠١‏ من التقنين الكويتى . 

والسدسئند الشرعى للمادة المقترحة أن الغرض من جعل الاحزاء 
المشتركة مملوكة على الشيوم ملاك الأحزاء المفرزة هو تمكين هؤلاء 
الاك من الانتفاع بما يملكون »؛ الأمر اللدى يقتضى التلازم بين ملكية 
الأحزاع المفرزة والاشتراك فى الاحزاء المشتركة . ,ومن شأن الاحكام 
الواردة فى المادة المقترحة أن يتحقق, هذا التلازم 2» فضلا عن عدم 

( مادة كلم ) 

لكل مالك » فى سسيل الاشفاع نالجزء الذى يملكه فى الدار »2 ان 
يس تعمل الاجراء المستركة فيما اعدت له » مع مراعاة حفوق باقى 
الملاك . 





هذه المادة تتفق مع الفقرة الاولى من المادة ۸0۷ من التقين 
الخالى التى تنص على ما ياتى : « كل مالك »© فى سبيل الانتتفاع 
بالجزء الذى بملكه فى الدار › حر فى أن بستعمل الأحزاء المشتر كة 
فيما اعدت له ؛ على الا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقو قهم 4 . 

وقد ادخلت على هذا النص تعديلات لفظية على النحو الوارد فى 
المادة المتتر حة . واستبدلت عبارة ١‏ مع مراعاة حقوف باتى اللاك » 
تعبار ذ « على الا بحول دون استعمال باقى الشركاء لحقر قهم »# )© 
لان العبارة المختارة أدق فى الدلالة على المقصود . فلا .كفئ فى استعمال 


| أاجالك للاجزاء 5 الا تحول دوق اعمان کر الملاك أيا 8 


إذا اضحی تقال و لاع للأحراء المشتر که عدر أقل من اسا 
المالك لها ,2 وانما بحب أن تبقى لهو لاء الملاك امكانية الاستعمال بقدر 
المكه ود : 

والماذد المعتر حة تتف مع أالادة دهم من التقنين الکو تی ' 

"ال ل الشرعى للماده المقترحة هو بان حدود حق امالك فى 
اسا تع مال "راء اش تر که عا ليو تكفل لهذه الأحدزاء وظيفتها و تحفق 


( مادة ۸٩٤‏ ) 
أو بغر من مظهره الخارحى ٠‏ 


8 سے‎ 
n maa goa مجه ا‎ 


مل د الادة ھ رة ٠‏ 
وحكمد؛ بصدف على كل عمل بأتيه المالك وبكون من شأنه ان 
الطبتة او الشمقة التى يملكها أو فى الأجزاء المشتركة ٠‏ كأن يضسع 


اسع ا ا د ل ا يس سا كت ل جح سسيسيييت ا ةد 


فى الشقة اشياء ثقيلة ااوزن الى الحد الذى يزيد عن المعتاد ويهدد 
سلامة السقف »© أو بضع آلات بيترتب على تشفيلها الساس بسلامة 
البناء » او يقوم بطلاء الحوانط من الخارج او النوافذ بطلاء يشوه 
اال ووالنهاء .١‏ 


والمادة المقتر حة نتعى 
والساد الشرعى لها ان لحكمها. يقصد به المتحافظة على مصلحة 
اللاك ؛ وهو من الأغراضص الإساسية فى الشريعة الاسلاميه . 


ر هادة 856 ) 
 |١‏ نفقات حفظ الاحزاء المشتركة فى الدار وصبانتها وادارتها 
وتجديدها والتعديل فيها بتحملهة جميع اللاك » كل بنسبة قيمة 
الطضقة اد الشقة التى له فى الدار › ما لم يتفق على غير ذلك ۰ 


١‏ ب ومع ذلك فئفقات الخدمات ااشتركة والتعديلات »© النى 


تخص نض اللا او يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا » قوع بتهسبة ظ 
ما يعود من هذه الخدمات والتعديلات غلى كل طبقة او سفه من | 


متفعة . رلاجلاك الذين لم ينتفموا بالتعديلات فى الأجزاء المشتركة أن 
ينتفعوا بها فى أى وقت اذا دفعوا نصيبهم فى نفقاتها ٠‏ 


ەه رده 


التخاص من الاشتر اك فى النفقات المتقدمة الذكر ٠‏ 
سي فو سي سس 
الفقرة الأولى من هذه المادة تتفق مع الفقرة الأولى من الماده 
۸ من التعنین الحالى التى تنض على ما باتى : « على كل مالك أن 
سر0 نى تكانيف حفظ الاجزاء المشستركة وصيانتها وادارتها 
وتحديدها » ویکون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى 


له فى الدار , ما لم يوجد اتغاق على غير ذلك ٠‏ 9 


وقد عدرل هذا النص تعدللا لفظيا على النحو الوارد ى الماده 
المقتر <ة . واضيف الى ما يتحمه اللاك نفقة التعديل فى الأحزاء 
اشح كى ٠:‏ 

والقر< الثانية هن الماده الممقترحة مستحدثه . ١‏ 
التفقات المشترثةه كلها دا بنسے ما بملکه كل شريك يتناق مح 


ا 4 ف انففات . 
اھ ا فى طابق من العلوابق 
م 


اہ اسه اأء -تو دة 9 الطايق الأرفى أو 

: 1 5 له = . 4 2 || 1 اعد o‏ 
اانمخفضة مع ضاحب الشعه ا لمو حتو ده ئی طابق ۴ لو انق E‏ | 
قە مل نبب كه م تکااہف نشول اادد 


ا لطب يبي ao‏ 


توز بع 


5 فى ة مہ ادد أأد- حه 
ونظليها ام هذا الاعتار فان حكم الفقرة الاولى من الاد 9 


1 نفقات حفل الأحزاء اليو که فين الدار وصيانتها وادارتها 
اند 1 , 
١‏ ب هه =" هھ 6 ٠.‏ 

وتحدد يدها والتعديل فيها ۾ ححيث يتحملها جميع r‏ كل 3 
كا الملعة او السقة التى له فى الدار © ما لم جى ى يغرب د : 
' ا - 5 نسي لش جيه وتحديدها © ونفعات 
ا / ني . 7 ٤‏ ااا آم ادا م 
المدخل والافنيه ووهه الى 2 واحوؤر س ون ادثار 
غلی إلإدارة من مكانيات واحتماعات 7 و تعحتاظة 


ون 
لاني ع E‏ 
والحراع.ة - E.‏ ما 


عاق 


مه اميسو 








التأمين على الععار كله أو على الأحزاء المشتر كة 4 ولحو دا 
الملحوظ فى مثل هذه النفقات إن الملاك جميعا بنتفعون من ورائيا على 


اما حكم الفقرة الثانية فيتناول نغقات الخدمات المشمتركة والتعديلات 
التى تخص بعض اللاك أو يتفاوت الانتفاع بها من مالك الى آخر تغاوتا 
كبيرا . وقد اسبترشد المشروع فيه بالفقرة الاولى من المادة 
العاشرة من القانون الغرنسى الصادر فى سنة م55١‏ . فيذه 
النففات بتحملها الملاك الذين ينتفعون من ,ورائها دون غيرهم . واذا 
كان الانتفاع تتفاوت درجته من مالك الى آخر تفاوتا كبيرا › فان 
توزيع ءات بكون بنسبة درجة الانتفاع ٠‏ ومن أمثلتها نفقاتتشغيل 
المصعد ؛ واغقات التكييف المركزى والمياه الساخنة ©» ونفقات صيانة 
السام ونظافته » والتعديلات التى بغيد منها بعض اللاك دون البعض 
الاكذر".., ولاحظ ان توزيع' هذه النفقات يكون بنسبة ما بعود عاى ثل' 
طقة أو شةة من منفعة > وليس بنسبة قيمة الطبقة او الشقة ؛ لان 
أساس التوزيع هو مقدار المنفعة التى تعود على الطبقة او الشقة . 


انا كاوق هذه التفرّقة بين اوعى النفقات قد تاطوى فى كثير م 
الحالات على صعوبات فى التطبيق لمعرفة ما اذا كانت نفقة معاسة 
من هذا النوع او ذاك > فانهيا مم ذلك؟ افك القن تاعبق" الشالة 


وفيما يتعلق بالتعديل الذى يتقرر ادخاله على الاجزاء المشستركة , 
فان ٿان :فيد مناه جميع اللاك على قدم المساواة © فانه يخضع للقاعدة 
اللقررة فى انفقرة الأاولى من المادة المقترحة » حيث بتدعمل جميع 
اللاك ننمقاته > كل بنسبة قيمة الطبةة او الشقة التى له فى الدار . 
وان كان هذا التعديل قد ادخل لصالح فريق من اللاك 1 فان عذا 
الفىيق اهو الذى دتحمل ونحده نفقات هذا التعديل ٠‏ واذا خفاوت 
الانتفاع فيما بينهم 2» وزعت النفقات عليهم بنسبة ما يعود على كل 
طبقة أو شقة من منفعة ٠‏ راذا لم يرغب بعضهع فى الاستفادة من 
التعد یلچ و کاب هذا اھا پا کل زی ر الى سنا 0“ حمر 70 
ما > غير أنه اذا رغب بعد ذلك فى الاستفادة هن التعديل , فله ذلك 
ايضا : وفى هذه الحالة بتحمل القدر الذى بخصه من النفقات . 
ومن الأمثلة ق هذا الصّدد ان كون الناء دون مدعد :© ثم 
ات٠خدام‏ مصعد © فيتحمل الملاك (منه ونفتات تر كه وتثشاغيله > 
كل بنسية ما بعود من منفعة على الظيقة أو الشقة التى له » حيث 
لانتحمل صاحب الطابق الارضى شيمًا » وتتحمل أصحاب الطرقات 
ا انخفضة ادل مما بتحمل اصحاب الطبقات العليا . واذا لم برغب 
احد اللاك فى استخدام المصعد > فله ذلك » وف هذه الحالة لإتحمل 
أنه نفقة ؛ واذا رغب بعد ذلك فى امستخدام المصعد ؛ فاه ذلك انضاء 
بشر طن تلقل فيه اف االغقات . واذا تعرر استخدام محرك لرفع 
المياه الى خزان على سطح اابناء لتيسير وصول المياه الى وحجدات 
الناقات العلبا » فان ملاك هذه الو<ددات تتحملون النفةقات وحدهم 


تغرر 


او بتحماون منها بمغدار أكبر مما بتحمله اصحاب الو حدات النخاضة 


تسب الفلروك ٠‏ اذا زاراد أحدهم الآ مود ىك تاد لكى لا. تحمل 


FA 


حح سس > سس سم —m—m—‏ سل س 





ندببه من النفقات © فلملق لهرذلك لإنه لاا تكن من الناحية العماية 
اتلحدلو له دون صك أأمأهة اليه ٠.‏ 


ا کے اکسا 2 ری 1 السا 
8 0 این الخال '. 

اسا المنعرة الانمفاحية المتزة“المقابلةا ى اأعار ر عالت اذى للتقتين 
الحالى م ۹ 7 L1‏ ف متجموعة الاعمال التحش_رية ج E‏ 
NS‏ 


اعرا م 


.الاهد الشرعى للمادة امقر حة تلك بالقامدة, أنتئ, تقضى/ بان 
بالانم » فمن ينال نفع شىء بتحمل تكاليفه . 


( مادو ۸773 ) 


على كل مالك القيام بما يلزم من اصلاحات فى الطبغة أو الس أ 
التى يماكها اذا كان يترتب على عدم القيام بها ضرر لغيره من اللاك ٠‏ 


52-5 








هذه الادة مسبحدئة ٠.‏ 


اب ع ارب لالط کی ات اناد کا 
فى الليقة او الشقة التى بملكها فى الدار او لانصلحه . بوذلك ننذرا 
الى الوضع الخاص بملكيته للطبقة أو المشقة. فى الدار > حيث يفرض | 
هذا انو فيع عى المالك أن تقوم نما يلنم فى ملكه من اصلاح لتلای 
ليان دای یلاق مالكا آخر من جراء عدم القيام بيدا الاصلاح . 
نما لو حصل خلل فى المواسير الموحودة داخل دورة المياه » فأدى هذا 
الع تب الباه ي داحل ارضية الدورة حتى نفذت الى مهف الشقة 
ال غلى فاتلفته واخذت تتساقط الى باخل هذه الشقة . وهذ' مثل | 
كثترا ما قق فى الحيأة العمُلية » فيوؤدى الى نزاع بين شاغلى 
الامائن السلكلى وشاغلی الاماكن العليا 6 سواء كاوا ملاك أل 


ون اأواضح أن حكم المادة المقترحة يمكن الوصول اليه فى ضوء 
التقواعد اامامة التى تقضى بمسكولية الشخض عن كل فعل ضار ,يصدر 
منه :6 ولو تان هذا الفعل عملا سلبيا ٠.‏ ونكن رؤى مع ذلك النص 
على التزام امالك بالقيام بالاصلاح اللازم لتلا الضرر الذى يلحق 
رغم ه من اللاك اذا تراخى عن اجرائه » تأكدا لهذا الواجب . 


4 ایی للمادة المقترحة تلك القاعدة العامة التى #ضى بأن 
كل نعل ارا اللقثر کلام مك اکا باع ودن ولو کان غير 
مَميز لآم 92 الع ) : حيث تفرع عن هذه الدّاعدة العامة 
عدةتواعد ا ND‏ ا ا 
يزال (م ۲١‏ من المجلة ). > وان الغرر سدفع بقتدر الامسكان 


۲١ (‏ من الحلة ) . 


) ۸٩۷ ماده‎ ( 


» بقوم بين ملاك طيقات الدان أو شتفها اتحاد بحكم القانون‎ ١ 
اذا زادت هده الطيفات أو الشقق على خمس وزاد ملاكها على خمسة‎ 
وتعتبر الطبقة أذ الشقة » فى تطبيق هذا الحكم ء لمالك‎ ٠ اشخاص‎ 
٠ واحد رلو تعدد دلاكها‎ 


۲ - وتكون للاتحاد شمخصنية اعتبارية من تاريخ شهرة ٠‏ 


اعمم ج | e.‏ 





هذه المادة تقابل_المالة ۲ من التقنين الحالى » وتتفق مسح 
المادة "لا فقرة اولى من القانون رقم 59 لسنه ۱۹۷۷ فی شأن 


تأجير ونيع الاما كن و تنظيم العائقة بيل الاجر والمستأجر ٠"‏ 


فالمادة ۸1۲ من التقائين الخال تنض على ما يأتى :: 


© 
يدا 


ه ۷١ے‏ حشما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو 


شقق , جاز للملاك أن يكونوا اتخادا فيما بينهم ٠‏ 


۲ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او 
مشتراها لتوزيع ملكية اجزالها على أعضائها > 


رالمادة ۷٣‏ من القانون رقم 5 (AVY GJ‏ تنص على ما تا : 

«ه اذا زادت طبقات المينى او شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها 
خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك النصوض عليه فى 
المادة 4835 من القانون المدنى * وفى تطبيق هذا الحكم يعثكبر 
مالك الطقة أو الشسقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا ٠‏ 


ويكون البائع للعقار 'بالتقسيدك عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاه 
بكامل أقساظ الثمن ٠,‏ كما يكون المشتترى بعقد غير مسسجل عضوا 
فى الاتحاد » * 


ونتفق أحكام الفقرة الاولى هن المادة المقترحة مع احكام المادة ۷٣‏ 
فقرة أولى من القانون رقم 59 لسئة ۱۹۷۷ * حيث يكون تكوبن اتحاد 
الملاك وجوبيا بحكم القانون » اذا زادت طبقات الدار أو شققها على خمس 
وزاد ملاكهأ على خمسه أشخاص * وفى تطبيق هذا الحكم تعتبر الطبقلة 
أو الشقة لمالك والدتد ولو تعدد ملاكها ٠‏ 


اما اذا لم تزد طبقات الدار أو شققها على +مس أو لم يزد ملاكها 
على HE‏ اشخاص : فان تكو ين إلا بحاد يكون جوازيا . 


ا 


و 
a‏ 


, (+ 


١ 1 


ا د > إلى ماي كت !اا ا ا 


وقد جعل الشارع فى التقدين الحالى. تكوين هذا الاتحاڊ جوازيا 
لا اجباربا » وذلك فى الوقت الذى لتم تكن فيه ملكية الطبقات أو 


الشقةققد بلغت هن الانتشار ما بلغت فى الوقت الحالى ٠‏ أما الآن | 


فقن وصلت هذه الملكية الى درجة كبيرة من الكثرة ٠‏ وذلك بسبب 
(إستمرار أزمة المساكن واستفحالها وتزايند السكان تزايد! مضطردا 
سريعا © الأمر الذى يوجب معالجقها؛ بخلؤل! تغى جمقتضياتها! ٠١‏ ومن 
ذلك وجوت قيام اباد ا لاد تاتون نه على كل ما تحرج 
مشالحهم المشستركة فى البناء ٠‏ 


تنص الفقرة الثانية هن المادة اللقترحة على أن اتحاد الملاك تكون 
RHEE‏ 1 من تشاريغ شهيره ' اذا أن الاتحاد فى حقيقته 
جمعية اما ا الطبقات أو الشقق فى بناء واحد »> وقد 
تكو نت لغرض غر الحصول على ربح مادى » وهنا الغرض هبر ادارة 
الاحزاء الك كه و البناء والقيام دما يلزم لمصلحة الملاك فی الججمو عزوم 
( انظر المادة الأولى من القانون رقم ٠۲‏ لسنة ١9315‏ بشان الجمعيات 
والملؤسسات الخاصة ) ٠‏ ولذلك فانه من المسلم به فى ظتل التقنين 
الحالى إن لاتحاد الملاك شخصسية تاكن ” لكن الابحاد يخضسمع 
لتنظيم مختلف عن تنظيم الجمعيات ٠‏ 


وقد رؤى عدم الاخذ يما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 
5 من التقنين الحالى اللذكورة التي تجيز أن يكون الغرض من تكوين 
الإتحاد بناء العقارات أو مشستراها وتوزيع ملكية اأحزائها على أعضائها ' 
اذ أن مثل هذا الاتحاد لايكون اتحاد ملاك أيقضد منه الى ضمان, حسن 
الانتفاع العقار وادارته . وانما نهدف الى غرذن غير ذلك > ومن ثم 
لا تسرى عليه القواعد الخاصة باتمحاد اللاك ٠‏ فاذا رغيت جماعة من 
الأشخاص ۴ القيام بعمل مشترك بقصد بناء العقارات يع اله 
لتوزيع اجزالها عي الأعضاء »2 فما عليهم الا أن بكونوا جمعية تعاونيه 
تخضع لأبمكام الجمعيات زلتعاونية » أو يكونوا 
ات ٠‏ 

والمادة المقترحة تقايل المادة 809 من التقنين الكويتى ٠‏ 


. به 8 3.6 1 3 اليحافناة 
والسند الشرعى لها انها تتضمن أحكاما زنظيمية براد منها ١‏ 3 
على ٠«صالح‏ الأعضاء وضمان حسن سير العمل فيما بينهم ۰ 


ر مادة 8454 ) 


١‏ دالا يكون احتماعات الجمعية العمومية للاتحاد صحمحة الا اذا دعى 


تسلم اليهم او من ينوب عنهم باليد مع 
حضرها من يملكون على الاقل ستين فى 
واذا تعدد ملاك احدى 
ف1 تءذر اتنأاقهم 


الها حمسع الاك بدعوة 
توقيعهم بما يفيد التسلم › و 
امائة من قيمة الدار أو من ينوب علهم ' <١‏ 
و<ددات اللكار ", ناب عنهم من يختارو ده امتاهم < 
يعين من ينوب عذهم بآمر يها من 
فى دائرتها الدار بناء على طلب إحد الشركاء ٠‏ 

بناء على دعوة ية خلال خوسة عشر يوما تبدا من اليوم التسالى > 


ويعتبر الاجتماع صحيحا آيا كان عدد الحاضرين, * 





ْ 


2 وتنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مدير الاتحاد‎ ٣ 
أو من عدد من الملاك يملكون على الاقل عشرين فى المائة من قيمة‎ 
٠ الدار »> أو من الوحدة المحلية المختصة‎ 


م حسد. ي س £ 
س س جهد mm‏ - سے س س - لصم وا < o‏ سه oo‏ ج م وجب و ج س عله ا س 


هذه المادة مأخوذة من اللواد ٠‏ و ا٧و‏ ٤او‏ 0او الاو ۷امن 
قرار وزير الاسكان رقم ١۹‏ سنه ۹ اصدار النظام النموذجى 
لابحاد الملاك » وهى تنص عل ما بأتى : 


المادة ٠١‏ لملاك الشقة أو الطبقة » فى حالة تعددهم » أن 
بختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد » فان تعذر اتفاقهم نعين' من 
يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكانن فى دائرتهسا 
النثار طا بابمكاع #ناحد ٠ 0١‏ 


المننادة ١١‏ لبائعى العقار بالتقسيط ,2 فى حالة تعددهم » ان 
بختاروا من بمشلهم فى عضورية الاتحاد 2 فان تعذر اتفاقهم بعس مين 
يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكانن فى داثرتها 
العقار بناء على طلب احد الشركاء بعد اعلان الملاك الآخرين لسماع 
اقوالهم * 


المادة ١4‏ تتكون الجمعية العمومية للاتحاد هن جميع أعضائه ٠‏ 

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير 
أعضاء الاتحاد » وفى هذه الحالة يكون له حق المناقفشات والاقتراح دون 
التصويت ٠‏ 


المادة ١6‏ تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور 
الاتحاد » أو بناء على طلب عدد من الاعضاء يملكون ٠١‏ / على الاقل 


شركة تخة لاحكام | من وحدات العقار ء أو ثناء على طلب الؤحدة المحلية المختصة ٠‏ 


ظ ويجب أن يسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد 


مم توقيعهم بمأ يفيد التسلم وذلك قبل هوعد الأنعقاد بأسبوع على 
الأقل ويعلن عنها بمدخل العقار 2» ويحدد فى الدعرة حدول الأعمال » 
ومكان الانعقاد وموعدم ' 


المادة ١7‏ لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه و 
يئيب عنه عضوا آخر .بتو كيل عرفى مكتوب ولا يجوز للعضو أن ينوب 
عن أكثر من عضو واحد ٠‏ غلى أنه يجوز لممثئل ملاك الطبقة أأو 
الشقة أو لمثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه احدشركانله فى 
الشقة أو الوحدة أو العقار ° 


المادة لا١ ‏ فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى 


ره..س المحكمة الابتدائية الكائنة | القانون أو فى هذا النظام لا يكون العقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا 


بحضور مالكى ٠٠‏ / على الأقل من الأنصبة فى العقار , فاذا لم يتوافر 
هنا النصاب فى الاجتماع انعقدت الجمعية. العمومية بناء على دعوة ثانية 
خلال الخمسة عشر نوما التالية 2 'ويعتبر الجتماعها الثائى صحيحا انا 
كان عدد الأعضاء الحاضرين وأيا كانت ملكياتهم ٠‏ 


re. 





وعليه فالمادة المقتزحة تحدد الشروط الواجناب توافرها لصحة 
اجتماعات الجمفية العمومية للاتخاد » من حيث الأشخاص الذين بحق 
لهم الدعوة الى الاجتماع ٠»‏ وطريقة الدعوة » والنصاب اللازم لصحة 
الاجتماع * يضاف الى ذلك ما يزيد عليه فى المواد المذكورة من قرار 
وزير الاسكان رقم 9 لشئنة ۷۹۷۹ باصثار النظام النموذجى لاتحاد 
اللا * 


والسند الشرعى لها أنها تتضمن قواعد تنظيمية لكفالة حسن سير 
العمل فى اتحاد الملاك والمحافظه على حقوق هؤلاء ٠‏ 


ر هادة 859 ) 


تصدر قر ارات الحمعية العمومية للاتحاد ياغلبية أصوات الحاضرين 
محسوبة على اساس قيمة الانصياء » ما ثم يكن هناك نض فى القانون 


هذه المادة تتفق مع المادة ١8‏ من قرار وزير الاسكان رقم ٠١۹‏ 
الي Na‏ التى تنص على ما يأتى : « مع مراعاة ما ورد يشسانه 


: : : ا a 7 : ٠.‏ قر ارات الحمعىة | و - 
نص خاض فى القانون أو فى هذا النظام » تصدر قرارا ' * | هب الموافتة على اجراء أية اعمال أو تركيبات مما بترتب "عليه 


الأنصياء » " 

فالمادة المقترحة تنص على القاعدة فيما يتعلق بالاغلبية اللازمة 
لاتخاذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد. ° 
هذه القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس ما يملكونه 
فى الدار » وذلك ما لم يكن هناك نص فى القانون أو فى نظام 
الاتحاد يقضى بأغلبية أخرى لاتخاذ القرار ٠‏ 


بره اليه 


والسند الشرعى لها أنها تتضمن قواعة تنظيمية تحسدد الاغلبية 
اللازمة لاتخاذ القرار * 


( ماده ۸۷۰ ) 


١‏ تختص الحمعية العمودية بكل ما يتعلق بادارة وامسستغلال 
الأجزاء المستركة من الدار »> وعلى الأخض وضع نظام يبين كيفية 
استعمال هذه الأحزاء وادارتها وتعديلها 2 وبيع الدار أو. تجديدها 
فى حالة الهلاك » وتوزيع النفقات. بين الملاك ٠‏ ويوضع هذا النظام 
بأغلبية الاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء * وبسرى على جميع 
الاك وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا * 


؟ ‏ ولا يجوز ان يتضمن هذا النظام ما, ينتتص؛ هن حتوق كل 
مالك كما هى محددة فى سئدات الملك » أو من قدر الأغلبية المتطلبة 
لاتخاذ قرارات الحمعية العمومية ٠,‏ 











الفقرة الأولى من تمذه المادة: تقابل الم'دة 8537 من التقنين الحا » 
والمادة "٠.‏ من قرار وزس الاسكان رقم 65 لسنهة ۹۷۹ ٠‏ 


فالمادة ۸٦١‏ مين التقنين الحالى تنص على ماياتى : « للاتحاة 
ان دضعم 0 بموافقة ميم الأعضاء > نظاما لضمان حسن الانتفساع 


بالعقار المسترك وحسن ادازته » 
والادة ۲١‏ من ثرار وزير الاسكان رقم ينا" الس ۹ تلص 
على ما يأنى : 
« تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بأدارة واستغلال الاجزاء 
المشتر كه من العقار » ولها على الأخص ما بأتى : 


ار التصديق على نظام الاتحاد , وتعدرله كلما دعت الحاحة 
الى ذلك ٠‏ 


ب تعيين مأمور الاتحاد وعزله ٠‏ 
٣‏ ب تقرير أجر مأمورى الاتحاد وتحديد هذا الاجر فى حالة تقريره* 


 :5‏ الموافقة على اجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد 
العقار 9 


زادةة ني دة عار كاه لله ايل 
ا 


تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على 
الأعضساء 


۷ تحديك الاحراءات اللازم اتخاذها للمواحهة حاله هلاك العقعاو 
بحريق أو بسبب آخر , وتحديد ما يفرش على الاعضاء من التزامات 
لتجديده ٠‏ 

۸ تحديد الاشتراکات ا بؤديها الأعضاء لمواحهة مصار بف 
الاتحاد ٠‏ : 

“ النظر فى الشكاوى والتنللمات التى تقدم من ذوى الشأن‎ - ٩ 

١‏ بم تہ حر اس اأعقار ءال راش وغدر هم من العناماءن ويه و تحد بك 


أجورهم ومكافا نيم « وبجوز ان نفو ضص مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاض 


٠ منح ببقروض, للأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم‎ ١ 
٠ تنظيم اسنتخدام الاجزاء المشتركة فى العقار‎ ١ 

° اقرار الموازنة التقديرية للاتحاد‎ ١ 

© التصديق على الحساب الختاءى للاتحاد‎ ٠8 

> فض النازعات التى تنشأ بين الاعضاء و بعضهم سبب بتعلق 


بملكيتهم المشتركة فى العقار . 


5 - تصفية الاتحادا عند انقظنائه اء 
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وقد رؤى أن يخص بالذكر فى الفقرةا الأول من المانة المقترحة آهم 
ماتخص به الجمعية العمومية للاتحاد ٠‏ اذ ان ماذكر من الأمور التى 
تختص بها الجمعية العمومية . سواء فى هذه الفقرة أو فى المادة 
٠‏ من قرار وزين الاسكان السالف ذكره ء لم برد على سبيل الحصر, 
كما ان هذه الأمور وغيرها تشمها العبارة التى وردت فى صدر النص 
والتى تقضى باختصاص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بادارة 
وستغلال الاجزاء المشتركة فى السار ٠‏ 


كذلك رؤى إن يكون وضم الجمعية العمومية لنظام الاتحاد بأغلبية 
الملاك محسوبا على أساس قيمة الانصياء ٠‏ وذلك نظرا الى ان هذا 
النظام لا يقتصر على أعمال الادارة المعتادة » بل يشملل كذلك أعمال 
الادارة غير المعتادة كالتعديل فى الأجزاء المشستركة وتجديد البناء ٠‏ 
كما نص على سريان هذا النظام على جميع الملاك وخلقائهم سواء كان 
الخلف عاما أو خاصا ٠‏ وسريان هذا النظام فى حق الخلف الخاص 
كان منصوصا عليه فى المادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحال ( م ۲۲ / ؟ ) » ولكن حذفته لجنةالمراجعة دون.ان تذكر 
سيبا لحذفه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج٦‏ ص ٠ ) ١١‏ وهو 
على كل حال تطبيق للقاعدة التى تقضى بسريان عقود السلف فى حق 
الخلف الخاص متى كانت الحةوق والالتزامات الناشئة من العقد 
تعتبر من مستزمات الشىء الذى انتقل الى الخلف الخاص ( م ١50‏ 
من المشروع ) " 


والفقرة الثانية من المادة المقترحة مستحدثة ' اچاچ ( يجوز 
أن تسضمن النظام الذى تضعه الأاغلسية المذكورة قيودا على حقوق المالك 
التى E Fa‏ سند الملك » سوا فى الأحدزاء ا مفرزه أو المشست ركه ¢ هنا 
النزول ٠‏ 

وقد نمست المادة الثامنة فقرة ثانية من القانون الفرنسى الصادر 
فى سنة ١956‏ على أنه لاا بحوز أن تفرض فى i‏ قيود عل ملكية 
الأجزاء المفرزة أو المشتركة لايبرها تخصيص هده الأجزاء أو ي 
كذلك لابحوز أن يتضمن هذا النظام انتقاضا من قدر الإغلبية لتى 
يتطلبها فعا نراق فى القرارات التى بتخذها الجمعية العموهية 2 لان 
يجيز اتخاذ قرار بأغلبية الحاضرين فى شأن تعلية الدار 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۸٥۲‏ من التقنين الكو بتى * 


والسند الشرعى لها انها تتضمن قوإعد تنظيمية الهدف منها تحقيق 


مضا لح معتمرة ألملاك “٠‏ 
ر مادة A۷۱‏ ) 
تكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة تجميع اللاك ٠‏ غير انه جور 
الطعن فبها امام القضاء خلال ثلاتن بوما تحسب من تاريخ صبدورالثرار 
النسسة الى من خالف منهم 2 ومن تاريخ اخطاره چ موصى عايه 
سوا بعلم وصول بالنسبة الى من تغيب ٠‏ ولا قف تلفيذ القرار 
الا بامر من المحكمة ٠‏ 


0 ا اش را ا 1 


هذه المادة مستحدثة ٠‏ وهى مستمدة من المادة ۱١١۷‏ من التقنين 
الايطالى الصادار فئ سنة ١945‏ .6 


وقد رؤى. النص على حكمها لتوفير أكبر حمابية ممكنة للصالح الملاك 
الذين يضارون من قرار تصدره الجمعية العمومية ويكون منطويا علا 
تعسف فى استعمال السلطة ٠‏ فيكون على القاضى أن يتبينوجةهالمصلحة 
فى القرار المطعون فيه » وأن يوازن بين المنفعة التى تعود على فريق من 
الملاك والضرر الذى يلحق بفريق آخر » وأن يخلض من هذا التقديرالل 
الموافقة على القرار أو الغانه ٠‏ 


وهذا الحكم بقبله الفقه الاسسلامى »> حيث تنهض به المبادىء العامة 
التى تحكم الشريعة الاسلامية > فتقضى برعاية مصالح الناس ودفع 
الضرر عنهم ٠‏ 


) A۷۲ ماده‎ ( 


اج تلجمعيسة العمومية أن تقرر ماتراه من تعديل فى الأحزاء 
ا > وذلك بأغلبيه اللاك محسوية على | أساس ا 
وشرط أن يكون من شأن ,هذا التعديل تحسبين الانتفاع بهذه الأجزاء 
دون الأضرار بأى من الملاك ٠‏ 


۲ - ولها » بهذه الأغلبية » أن تآذن فى اجراء آية أعمال اوت ركيبات 
هما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقاز كله أو بعضه » وذلك على نفقة من 
بطلب من الملاك » وبما تضعه الجمعية من شروط , وما تفرضه من 
تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك ٠‏ 


هذه المادة تقابل الشطر الثانى هن المادة 855 من التقنين الحالى 
انتى تنص على ما يأتئى : « للاتحاد » بأغلبية الاصوات المنصوص عليها 
فى المادة السابقة » أن يفرض أى تأمين مشسترك من الاخطار التى تهدد 
اعبار و الشركاء فى جملتهم > وله أن يأذن فى اجراء أية أعمال 
أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه , وذلك 
على نفقة من يطلب من الملاك » وبما يضعه الاتحاد من شروط » ومايفرضه 
من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء » ٠‏ 


وتقابل المادة ۲۷ فقرة ثانية من قرار وزير الاسكان 
رقم ٠١9‏ لسنة ۱۹۷۹ التى تنص على ما تأتى : ٠‏ ولاا يجوز احداث أى 
تعديل فى الاجزاء المستركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية 
للاتحاد ولو عند تجديد البناء » الا اذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء 
على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء,دون 
أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضيرر بالاعضاء الآخرين » ٠:‏ 


وقد رؤى فى الادة اللقترحة التمييز بين نوعين من الأعمال : 

النوع الأول تتناوله الفقرة الأولى من هذه اللادة » وهو التعديل 
فى الاجزاء المستركة التى. تقرره الجمعية العمومية من تلقاء نفسها , 
حبث يشسترط فى اهذا التعديل أن يكون من شأنه تحسين الانتفاع بهذه 
الاجزاء دون الاضرار بأى من الملاك ٠‏ كان تستبدل بآلة رقع المياه آلة 
أخرى أقوى منها » أو يستبدل بالانابيب الرئيسية التى تستقبل الميام 


نابيب أخرى أوسع منها ٠‏ 


9 ؟ 


لاا ااا د 


والنوع الثاني تتناوله الفقرة الثانية » وهو الاعمال أو التر كيبات الى 
يطلبها أحد اللاك ويترتب عليها زيادة فى قيمة العقار ,كله أو بعضه ,2 
كاقامة مصعد » حيث يشترط أنتكون على نفقة من يطلبها من اللاك 
وأن تخضع لما تضعه الجمعية من شروط وما تفزضه من تعويضات 
والتزامات أخرى لمصلحة الملاك ٠‏ 


وسواء فى هذا النوع أو ذاك ٠‏ فان القزار يجب أن يصدر بأغابية 
الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء ٠‏ 


وحکم المادة المقترحة بقبله الفقه الاسلامى , لأنه من ناحية يتضمن 
قواعد تنظيمية تهدف الى المحافظة على مصالح الملاك » ومن ناحية أخرى 
يبين سلطة الجمعية العمومية للاتحاد فى تقرير القيام بأعمال تعود 
بالنفع على هؤلاء الملاك ٠‏ 


) AVY هادة‎ ( 


للجمعية العمومية » باغلبية الحاضرين محسوبة على اساش قيمة 
الانصباء » ان تقرر اى تامين مشترك من الاخطار التى تهدد العقار 
او اللاك فى جملتهم ٠‏ ! 
Ch‏ د ی ا ايم سر كسس کن 

هذه المادة تقابل الشطر الأول من المادة 836 من التقنين الحالل 
العى تنص على ما ياتى : « للاتحاد » بأغلبية الاصوات المنصوص عليها 
فى المادة السابقة » أن يفرض أى تأمين مشترك من الاخطار التى تهدد 
العقار أو الشركاء ف جملتهم > وله أن يأذن فی اجراء أيه افكال 
ات مما بترت عليه زيادة نى قيمة العقان كلها بعضة , وذلك 
عل نفقة من يطلب من اللاك » وبما يضعه الاتحاد من شروط » وما يفرضا 
من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك » ٠‏ 


وقد رؤى فى المادة المقترحة الاكتفاء بان تكون الاغلبية المطلوبة 
لاصدار القرار هى أغلبية [الحاضر بنمحسوبة على أساس قيهةالانصباء* 
ذلك أن التامين من الخطر الذى يهدد العقار » كالتامين من خطر الحريق 
أو الحرب أو أعمال العنف ٠‏ وكذلك التأمين من الخطر الذى يهدد الملاك 
فى مجموعهم > كالتامين من خطر الحوادث التى تنجم عن المصعدسواء 
كان تامینا من المسئولية أو تأمينا من الإضرار » بعتبر من أعمال الادارة 
المعتادة .» فتكفى فيه الأغلبية المذكورة . 


وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامى , لانه بين سلطة الجمعية 
العمومية للاتحاد فى تقرير القيام ,بأعمال تعود بالنفع على الملاك ٠‏ 
ر مادة 8175 ) 


للحمعبة العمومية ¢ باغلبية اللا محسوبة على اساس قيمة 
إحد اللاك قرضا لتمكيئه من القيام بالتزامانه ٠‏ 
مضمونا بامنياز على الطبقة او الشقة التى يملكها 
المشتركة من العقار ٠‏ ونجسب 


الانصياء »> آن تممح 
ويكون هذا القرض 
العضو وعل حصته الشائعة فى الأجراء 
مرتبة هذا الامتياز هن يوم قيده * 


از و وت يت ب 508 


هذه المادة تقابل الماده 839 هن التقئين الحالى التى تنص على 
ما يأتى : 


١ «‏ كل قرض بمنحه الاتحاد أحد الشركاء 2 لتمكينه من القيام 
بالنزامه » يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى 
حضته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار ٠‏ 


؟' ل وتحسب هرتبة هذا الامتياز من يوم قيده » 5 

وتقابل المادة ۲۹ من قرار وزير الاسكان رقم ٠١9‏ لسنة ٠۹۷۹‏ 
التى تنص على ما يأتى : 

« يجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضا لمن يعجز من الأعضياء 
عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام, بالتزاماته الناشئة عن 


اشتراكه فى ملكية الأجزاء المستركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته 
الخاصة بملكية غيره من الاعضاء وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ٠‏ 


ويكون هذا القرض مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلي 
حصته الشائعة فى الأجزاء المشت ر كة فى العقار » وتحسب مرتبة الامتياز 
من ايوم قبده وذلك طبقا لحكم المادة 859 من القانون المدنى » ٠‏ 
وقد أضيف الى حكم هماتين المادتين بيان الأغلبية اللازمة لمنح أحد 
الملاك قرضا لتمكينه من القيام بالتزاماته » وهى أغلبية اللاك محسوبة 
على أساس قيمة الانصباء » لأن الاقراض يعتبر من أعمال التصرف ٠‏ 


أنظر المذكرة؛ الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
لاحالل ( م ۸ ) من مجموعة الأعمال التحضيرية ج5 ص .٠ ١85‏ 


وبحبذ الفقه الاسلامى حكم المادة المقترحة فى تخويله الجمعية 
العمومية للاتحاد سلطة أقراض أخد الملاك لتمكينه من القيام بالتزاماته , 
لأن القرض فى الشريعة الاسلامية لا يغتبر وسيلة من وسائل الكسب 
والر بح المادى 2 وانما هو وسملة من وسائل التعاون على | سين 
والمعروف 2 وقربة يتقرب بها الى الله تعال ٠‏ 


أما أن بكون هذا القرض مضمونا بامتياز على ها يملكه الغضواء فهذا 
عن قبمان القواعد التنظيمية التى يقصد بها المحافظة على مصالح الملاك » 
وهو ما بقره الفقه الاسلامى ٠‏ 


. ) A۸۷٥ هادة‎ ( 


للجمعية العمومية » باغلبية ا ملاك محسوبة على اساس قيمة الانصياء » ٠‏ 


ان تأذن فى تعلية الدار » اذا كانت تتحمل التعلية » ولم يكن فيها اضرار 

بشكل البناء او انتقاص كبير من انتفاع الطبقات السفلى بالضوء 

أو الهواء ٠‏ 

ب ا 
هذه المادة مستحدثة ٠‏ وهى تقابل الفقرتين الثانية والثالثة من 

المادة ۱١١۲۷‏ من التقنن الايطالى الصادر فى سنة ٠ ١91575‏ 





o ¢ 





؟ E‏ كاز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار اليها فى المادة 
65 , أو بأهر بصدر من رئيس المحكمة الابتداتية الكائن فى داثرتها 
العقار بعد اعلان الشركاء لسمناع أقوالهع فى هذا العزل » ° 

وقد نصت المادة 5١‏ من قرار وزس الاسكان رقم ٠١9‏ لسئة ١9109‏ 
00 مايأتى : « يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية , ويجوز أن 
يتضمن قرار التعيين تحديد اجر له » ' 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۸۷١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


والسند الشرعى لها أن أحكامها من قبيل القواعد التنظيمية التى 
بتصد بها كفالة حسن سير العمل فى الاتحاد لصالح الملاك ٠‏ 


( AVA sale ( 


يتول المدير تنفيذ قرارات الجمعية العمومية رلاتحاد والعمل على 
احترام نظامه والاثر اف على أعماله فى التواحى الادارية وا)الية وتنظيم 
الانتفاع بالاجزاء السترىة واقتضاء انصية اللاك فى النفقات والقيام 
بما يلزم زحفظ الأجزاء المشت ركة وحراستها وصيانتها » وعليه أن يقدم 
الى الجمعية العمومية كل سنة حسانبا على ادارته ٠‏ 
وھد ب 4 1 ,ا و كبا لا ع کے 


ا 


هذه المادة تقابلالشق الثانى هن الفقرة إلاولى للمادة 877 من التقنين 
الحالى التى تنص على ما يأتى ٠‏ « ... وعلى ١الأمور‏ اذا اقتضى الحالان 
يقوم من تلقاء نفسة بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء ااشتركة وحراستها 
اتا » وله ان بطالب كل ذوى شان تنفيذ هذه الالتزامات. کل 


وها بل المادتين ۲۲ و ۲۳ هن قرار ودير الاسكازء “قم ٠١9‏ لسنة 
91 : 


مادة ۲۲ ر اختصاصات المأمور : 


يتولى مأمور الاتحاد : 


ا ا مق 


(2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ٠‏ 


(©) الاشراف على أعيال الاتحاد فى النواحى الادارية والالية ٠‏ 


لاشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملر 


1 


2 


١ ):( 
'* بالعقار‎ 


e. 


PE 
كك اعداد مبزانية تنقديربة للاتحاد تشمل تحدند أوجه الانفاق‎ 
. الطلوية خلال السنة المالية ومصادر التمويل ااقترحة‎ 

() اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوبة التى يؤديها أعضاء 
إلاتحاد مواجهة مصروفاته . 


OTS Toe TT na o Teel aa. اا 0007 ون"‎ 


(۷) اداد حساب خنامى فى نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما : 
انفاقه من مصروفات الاتحاد واوحه الانفاق . we‏ نا 3 


(۸) تمثيل الاتحاد أمام الخير وأمام القضاء حتى فى مخاصمة أى 
من الاعضاء » ٠‏ 


لاعن م اختصاص المأمور فى الاحوال العاجلة : 

لمأمور الاتحاد فى الاحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه يما يلزم 
لحفظ جميع الأحزاء الك وحراستها وصمانتها ويعرض الامر على 
الجمعية العمومية ف أول اجتماع تال لاقرار ما تم © ٠‏ 

وجميع مانصت عليه هاتان المادنان من واجبات تقع على عانق مدير 
الاتحاد تشسمله المادة المقترحة ٠‏ 

هذا وقد خولت المادة هلا من القانون رقم 19للسسنة ۱۹۷۷ الوحدة 
المحلية المختصة « تعيين مأمور مؤقت للاتحاد الى أن يتم اختياره أو 
تغبينه وفقا لاحكام الةانون المدنى » ٠‏ وبناء على ذلك حدد قرار وزير 
الاسكان رقم 89 لسنة ١919/4‏ اختصاصات المأمور المؤقت فى المواد 
ع" و و ۲١‏ من هذا الةرار : ١‏ 

مادة 59 « المأمور المؤقت : 

شولى المأمور الو قت سلطات مأمورى الاتحاد الى أن نتم تعييئه › 
وله على الاخص : 

٠ اتخاذ اجراءات قد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة‎ ١ 

٠ اعداد النظام القانونى للاتحاد‎ _ ٣ 

: دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى‎ _ ٣ 

(1) التصديق على نظام الاتحاد ٠‏ 

(ب) تعيين مأمور للاتحاد » ٠‏ 

مادة ۲٤‏ « اجراءات قد الاتحاد : 


على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة ااحاءة المختصة قيد الاتحاد 
وذلك خلال اسبوعن من تاريخ تعبينه » ويتضمن طلب القيد أوصاف 
العقار وأسسمماء الملاك وانصماءهم واليائمع بالتقسيط إن وحك » ° 


كادف 0 £ اجراءات ( 5 داز نظام الاتحاد : 
على اللمأمور المؤقت أن ددعو الجمعية للانعقاد خلال شهرين على 
الاكثر من تاريخ قيد الاتحاد وذلك للتصديق على نظام الاتحاد » ٠‏ 


والمادة المقترحة تقايل المادة ۸۷۳ من التقنين الكو بتى  ٠‏ 


والسند الشرعى لها ان حكمها يتضمن الواجبات التى تقع على عاتق 
مد س الاتحاد › وهذا من شأنه سان مدى مسيز ةو لعة ود دسر الاتحاد »› 
الامر الذى بتفق مم مصلحة الملاك * 


Yeo 


LL Fe ae e 222222227272122 1129227 ا م‎ 


(مادة ۸۷۹ ) 


يكون المدير فى مباشرة سلطاته ذائبا عن اللاك › وء حق النقافى 
فى ذلك .و آء کان الخصوم من الغثر من اللاك ١‏ لفسسم ٠‏ 





هذه المادة تقابل الفقرة الثانية من التقئين الحالى التى تنص على | 


مايأتى : « ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء 2» حتى فى مخاصمة اللاك 


اذا اقتضى الاس » ٠‏ 


وتقاتل البند ۸ من الحادة ؟؟ دن قرار ورزر الاسكان ركم 8 لسنة 
9 الذى يجعل من اختصاصات مأمور الاتحاد « تمثيل الاتحاد أمام 
الغر وامام التضاء حتى فى اننا صدمة ق س الاعضاء » ٠.‏ 


وبمقتضى النص المقترح فان المدير يعتبر انبا عن الملاك بحكم 
القانون ٠‏ فهو نانب قانونى لايحتاج الى توكيل من الملاك ٠‏ ولما كان 
الاتحاد شخصا اعتباريا مستقلا عن أشخاص أعضائه » فقد يقافئى 
الابحاد شخصا من الغير , وقد يقاضى أحد الاعضاء مطالبا اياه بتنفيذ 
التزاماته وقد بقاضبه أحد الاعضا. طاعنا فى قراراته › وفی جميع هذه 
الاحوال يمثل المدير الاتحاد ويعتير نابا عن الملاك * 


والمادة المةترحة تقابل المادة ۸۷١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وأحكامها تقادلها قواعد الوكالة 0 الفقه الاسلامى (م555١‏ وما 
بعدها من المجلة ) ٠‏ 
( مادة 88٠‏ ) 


١‏ تجوز اننساء کیان لادارة الاتحاد * فاذا ألم نص نظام الاتداد 
على اء وخلين للادارة »> حاز للجمعية العمومية باغابية المازك 
محسودة على اساس قيمة الانصباء ان تقرر انشساء هذا المجلس ٠‏ 

؟ - بتولى مجلس الادارة مساعدة اأدير والرقابة على اءماله 


والقيام بها تكلفه به الجوعية العمومية ٠‏ واذا نظر فى أمر هن أهور 
الادارة 64 كان قراره هزه ملزها أودس ٠‏ 





هذه المادة مستحدثة ٠‏ وهى مقتيسه من القانون الغفرنسى الصادر 


فى سسنة ١956‏ 2 


ويتضح منها ان انشاء محلس للادارة أمز جوازى ٠‏ فوجود هذا 
المجلس دفيد كثيرا فى حسن الادارة اذا كان البناء كيرا بحيث يشستمل 
عل عدد كبير من الطبقات أو الشقق ٠‏ وقد لا يلزم انشاؤه اذا كان 
البناء صغيرا * 


س هه 


فاذا نص نظام الاتحاد على انشاء محلس للادارة »> وحب انشاء 


ويتولى مجلس الادارة المهام الآتية : 


| “فهو يساعد المدير 2 فيبدى رايه فى الأعمال التى يختص بها 
المدير »> سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير © كأن 
سدى رأيه فى عقد يزمع المدير ابرامه مع مقاول أو محامء أو بشير 
على المدير باتخاذ اجراء معين فى خصوص اجزء من الأجزاء اللشستركة 
لش فق مشه أو تغيير نظام التكييف ° 

۲ ويراقب اعمال المدیں ٠‏ فله فى سبيل ذلك أن يطلم على 
الأوراق المتعلقة بأعمال المدير ولاسيمة دفاتر الحسابات ٠‏ كما إن له 
ان يغدم تقريرا للاتحاد برأية فى اعمال ادير . / 


٣‏ ويقوم بالاعمال التى يكلفه بها الاتحاد ٠‏ كأن يفوضه الاتحاد 
فى اعتماد الحسابات التى بقدمها المدير ٠‏ 


٤‏ - واذا نظر فى أمر من أمور الادارة » كان قراره فى هذا الامر 
ملزما للمدير ١‏ فيتعين على المدير أن يتصرف وفقا لما قرره المجحلس ء 


والمادة المقترحة تقابل المادة ۸۷٤‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


واالسند الشرعى لها أن أحكامها من قبيل القواعد التنظيمية التى 
تكفل حسن سير العمل فى الاتحاد , وبالتالى تحقيق مصالح الملاك ٠‏ 


CAA\ مادة‎ ( 


الاحكام المتعلقة باتحاد الملاك التى لم يرر ذكرها فى هذا القانون 
تنظمها القوانين الخاصة والقرارات الصادرة وفقا لهذه القوانين ٠‏ 


هده المادج سس قود ث4 


وعلة ورودها أن القانون رقم 549 لسنة ۱۹۷۷ فى شان اجس 
وبيع الأماكن وتنظيم بين العلاقة بين اللؤجر والمستاجر تناول اتحاد 
اللاك (م ۷٣‏ من القانون المذكور ) » واناط وزير الاسكان والتعمير 
أن بصا بقرار منه نظاما تموذجيا لهذا الاتحاد ( م ۷٤‏ من القانون 
المذ كور وقرار وزير الاسكان رقم ٠١9‏ لسنة ۱۹۷۹ ) ٠»‏ وخول الوحدة 
المحلية المختصة رقابة الاتحاد والاشراف على اعماله ( م ۷١‏ من القانون 
المذ كور وم" و" من اصدار القرار الذكور وم ١١‏ و6" من هذا 
القرار ٠)‏ وقد عنى المشروع بالنص على الأحكام الاساسية فى هذا 
الشيان > تاركا ماعداها من تفصيلات اقوانين الخاصة والقرارات 
الصادرة وفقا لهذه القواتن ٠‏ 





الفصل الرابع 
أسباب كسيب الملكية 


الفرع الأول 
الاستملاء 


( مادة "88 ) 


٠ من حال فقولا مبا<ا بثية تملكه » ملكه‎ 0١ 





هذه المادة تقابل اللادة ۸۷١‏ من التقنين ال<الى التى تنص على 
ما يأتى : « هن وضح بده غلل منقول لا مالك له دئية تملكه ,2 ملكه م ° 

وقد ادخل على هله المادة:»التغديلان الآتيان : 

١‏ ادخل تعديل لفظی فى صدرها باستيدال عبارة « من حاز 


بعبارة « من وضع يده » ٠‏ 


۲ اسمتيدلت عبارة « منقولا مباحا » بعيارة « منقولا لامالكله» ٠‏ 
اذ أن همصطلح « منقول مباح »2 وهو مصطلح فقهاء الشردعة الاسلاهية 
أصدق فى التعبير ٠‏ ذلك أنه لا يكفى أن يكون المنقول لا مالك له حتى 
يصبح: منةولا مياحا يتملكه من يجوزه » حيث يرد على ذلك قيدان : (لاول 
ألا نكون تملك المنقول الذى لا مالك له ممنوعا بحكم القانون» كمالومنعت 
الدولة صيد :وع من الطمور أو الحيوانات 2 فلا تعتبر هذه من 
المماحات » ومن ثم لا يتملك هن يصيد برغم المنع ما يصيده * والثانى 
ألا تكون فى حيازة المنةنتول, الذى لا مالك له مساس بحق الغير ,2 كما 
لو كانت هناك أرض,هماوكة لشخص ومنع الغير من الدخول فيهاللصيد, 
فلا يتملك من يصيد فيها برغم هذا المنع ٠‏ وفى هذا المعنى نصت 
المادة ٠۲١۷‏ من المجلة على ها باتق :2« الحلا النابت فى ماك شخصں لمون 
تسيبه » وان يكن مباحا » فلصاحبه منع الغير من الدخول فى ملكه6:* 
بل ان النقول قدا بکون مماوكا ومساحا فى الوقت ذاته © ومن ثم یمک 
تملكة بالاستيلاء » كما لوصرحت, الدولة بالرعى ,أوالاحتطاب قأزاضليهاء 
اذ تكون الأشجار والعشب قبل الاستيلاء ملكا للدولة تبما لملكيتها 
للارض ( أنظر فى هذا المعنى المذكرة الايضاحية للمادة هلام من 
التقنين الكويتى ) ,* 
انظ وقارن اللذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشرواع التمهيدى 

للتقننين الحالى (:م ٠۴١١‏ ) فى مجموعة الأعمال. التحضرية ج 5 ص | 
+353 وب كرا د“ 


اك 


ودلادة المقترحة تطابق المادة ۸۷١‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 
وتقايل المادة ٠١9‏ من التقنين الغراقى 8 
وتقابل المادة ٠١۷١‏ هن التقنين الأردنى ٠‏ 


واحكامه' تتفق مع احكام الأقه الاسلامئ م فقد نصت المادة |١519‏ 
من المجلة على ما يأتى : «كل هن أحريز شيئامباحا كان هالكا ل4مستقلا 
مثلا لو أخذ واحد من نهر ماء بيده أو بوعاء كالعلبة » فباحرازه وحفظه 





في دت الرعاء سناو ملكه البق لفقو تطبلاحية أن ينتفع منه , وا ا 


آخر بدون اذنه واستهلكه فيكون ضامنا » ٠‏ ونصت المادة ٠٠٠١١‏ على ما 


«كون الاحراتز مقرونا بالقصد لازم ٠٠٠٠‏ ونصت المادة 565١‏ اعلى 
ما يأتى : « يحرز الكلاً بجمعه وحصده وتجريزه > * ونصت المادة “ه؟١‏ 
على ما يأتى : « يسوغ الاحتطاب هن اشجار الجبال المباحة لكل أحد كاثنا 
من كان » وبمجرد الاحتطاب يعنى بجمعها يصير مالكا لها والربط ليس 
بشرط ©4 ° 


يأتى : 


( مادة مم ) 


٠ يصبح المنقول مباحا اذا تخلل عنه مالكه بنية الازول عن ملكيته‎ -١ 
واذا أحرز‎ ٠ ؟ - وتعتمر الحدوانات غير الأليفة مماحة ما دامت طليقة‎ 
حيوان منها ثم أطلق › عاد مباحا اذا لم يتتبعه المالك ذورا أو اذا كف‎ 


عن تشعيك ٠‏ 


 '"“‏ وها روض هن الحيوانات وآآف الر<وع الى المكان المخصس له. 
ثم فقد هذه العادة » يصبح مباحا ١ا‏ دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه ٠‏ 





f ٠ 1 


. , هذم المادة. تقابل ابلادة ۸۷١‏ من التقنين الحالى التي تنص على ما ياتى : 


ا يصبح, المنقسول إلا مالك اله اذار تخل عنه ..الكه ‏ بقصد النزول 
عن 5" 
وتعتبر الحيوانات غير الاليفة لا مالك لها ما دامت طليقة ٠‏ واذا 
أعتقل حيوان منها ثم أطلق , عاد لا مالك له أذا لم يتتيعه ال مالك فورا 
أو إذا كف عن نشدعه ٠‏ ومارروض من الحيوانات وألف الرجوع .الى المكان 
المخصص له , ثم فقد هذه العادة » بر جع لامالك له » ٠‏ 


وقد عدلت عدارات هذه اأادة وفقا لےہطلح «المقولالمباح: بدلامنعيارة 
1 المنقول الدق لامالك له » اقا مع المادة السابةة ) انظ ما تقدم 
ذكره عن هذا الصطلح تحت المادة السابقة ) ٠‏ كما أفردت فقرة 
ثالثة لما روض من الحيوانات ٠‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
أاحالى ) : 7 (AT‏ ى مجموعة الاعمال التحضيربة ج اص e NT‏ 

والمادة المقترحة تتفق همع المادة ۸۷١‏ هن التقنين الكوبتى ٠‏ 

وتقابل المادة ۱١۷۷‏ من التقنن ال : 

والفقرة الاولى منها تطابق الادة 5 ١٠١٠١‏ من التقئين العراقى ° 

وأحكامها تتمشى مع قواعد الفقه الاسلامى فى تملك الأشياء المباحة ٠‏ 

انظر المادتين ١559‏ و ٠٠٠١‏ من المجلة 2 وقد تقدام ذكرهما ٠‏ 


( مادة 884 ) 


الكنز المدفون أو المخدوء الذى لا يستطيع أحد أن بشت ملكيته له › 


يكون خمسه كن دعثر عليه والباقى مالك الشىء ااذى وجد فيه الكنز 


أو (و ره ٠‏ 








هذه المادة تقابل المادة ۸۷١‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى: 


« 1 ب الكنز المد فون أو المخضوء الذى لاسدتطيع أحد أن يشت ملكيته 
له » بكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبتة٠‏ 


كوا لكين الذى بعثر عليه فى عين مد فونه بكون ملكا خاصا للواقف 
ولورانته » ٠‏ 


وقد عدل حكم هذه المادة بان جعل خمس الكنز لمن يعثر عليه والياقى 
بلالك الشىء الذى وجدافيه الكنز أو لالك رقبته ٠‏ واذا كان الشىء الذى 
وجد فيه الكنز موقوفا » كان الباقى للواقف أو لورثته ٠‏ كما استبدلت 
عبارة 0 الشىء الذى وحد فيه الكتز » بعمارة « العقار الذى وحد فه 
الكنز » » وذلك لكى تشمل كلمة « الشىء » العقار والمنقول * فقد يكون 
الكنز مخبوءا فى منقول REN‏ وضعت أوراق النقد بين صفحات كتاب 
أو اخفيت قطع من النقود أو حجار ثمينة فى درج سرى من مكتب 
أو دولاب ٠‏ واذا كان نص التقئين الحالى يفهم منه أن الكنز انما يوجد 
فى عقار » فان الشارع لم يتناول فبه الا الحالة الغالية . وبلاحفل أنه 
اذا كان الكنز مخيأ فى منقول » » فان المالك الى ستحق فی الکنز بکون 
هو مالك هذا المنقول اذا لم يكن هو مالك العقار الذى يوجد فيه المنقول ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع وثادة ۸۷۷ من التقنين الكوبتى * 
وتقابل المادة ١1١١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل المادة ٠١1/8‏ من التقنين الأردنى 


١ 


ويفرق فقهاء الشريعة الاسلامية بين نوعين من الكنن : الأول هو الكنز 
اجاهلق ؛ وهنوامنا وجد به علامة أو نقشن بدلان على أنه دفن فى الآرض 
قبل الاسلام والنوع ا هو الكتز الاسلامى › وهو ما بوجد به 
علامة أو نقش بدلان على أنه دفن فى الأارض بعد ظهور الاسلام ٠‏ 
وعل افيد هذه التفرقة ف المذهب الحنفى لَك الثادة ١5‏ 
من مرشد الحيران على ما يأتى : و هن وجد فى أرض من الأرض 
لاف > كالحمال والمفاوز سن الود عه مدقونا وعلبه علامة أو نقش عملة 
الحاهلية . قله أزيعة اخماسة وخمسة للحكومة ٠‏ وان كان عليه نقشس 
من النقوش الاسلامية , فهو المالك الأرض التى وجد فيها ان ادعي 
ملكه والا فهو لقطة »م ٠‏ 


( مادة 886 ) 


الحق فی صف الدر والبحر والاقطة والأسماء الآثرية وما فى باطن 
الأرض من معادن تنظمه التشربعات الخاصة ٠‏ 


ااا سس يس بكمب يبا ده 





هذه المادة تقايل المادة ۸۷۳ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى : 


« الحق فى صيد البحر والبر واللقطه والأشياء الاثرية تنظمة لوائح 
خاصهة » ٠‏ 


وقد أضيف الى النص الحالى ال فى المعادن الگ توحد فى باطن 
الأرض › حيث ترد الاحكام المتعلقة بهذه +لعادن فى تشربعات خاصة ,2 
شأنها فى ذلك شأن الحالات 2 ا فق (لبّضِّن ٠‏ فتنظيمهذه 
إلحالات جميعها يتطلب تفصميلات سس من المقبول اثقال التقدن 


أو فضة أو جلد أو نحاس أو نحوه 


مملوكة لغير معين كأراضى الحكومة تكون كلها للحكومة » 






Toy 





للد نى بها 2 فوق أن هنا التنظيم برد عليه التعددل من وقت الى آخر 
8 ضوء الظروف المتغيرة + الأمر الذى يتنافى مع الاستقرار الوا جب 
لاحكام التقلين المدنى بقدر الامكان ٠‏ 

كذلك استبدلت عبارة « التشر بعا تالخاصة » تعبارة « لوا تح خاصة ›» 
قراعاة لد قة التعبر وشموله . 

والمادة المقترحة تطابق المادة ۸۷۹ من التقنين الكويتى 


وتقابل المادة 1١.‏ من التقنين العراقى التى تتفق مع المادة ۸۷٣‏ من 


التقئين المضرى الحال "* 


وتقابل لادج ٠١۷۹١‏ من التقنان الأردنى التى تتفق مع المادة 
۲ من التقنين المصرى الحالل ١ ٠‏ 


وفى الفقه الاسلامى نصت اللادة ١5/8‏ من مرشد الحيران على ما يأتى: 


« اذا وجد فى أرض عشرية أو خراجية مملوكة لشخص معين ذهب 
من الجوامد التى تنطيم بالنار , 
فانه يكون ملكا لالك الأرض وعليه الخمس للحكومة ٠‏ وان وجدت 
٠‏ ونصتت المادة 
6 على ما يأتى 

انظر أحكاما تفصيلية للصيد فى المواد ٠١۲١۷ ١5517‏ من المجلة ٠‏ 


: « الصيد هباح درا وبحرا وب<وز اتخاذه حرنة » ٠‏ 


) ۸۸٩ مادة‎ ١ 
٠ العقارات التى لامالك لها تكون ملكا للدوئلة‎ ١ 


۲ - ولا يجوز ان تترتب عليها حقوق لأشخاص طبيعيين او اعتباريين 
الا وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها ٠‏ 





كانت المادة ۸۷٤‏ من التقنين الحالى تنص على ما يأتى : 
١ «‏ الأراض غر المزروعة التئ لامالك لها تكون ملكا للدوله ٠‏ 


؟ - ولا يجوز تملك هذه الاراضى أو وضع اليد عليها الا بترخيص من 
الدولة وفقا للوائح 


ل الا أنه اذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أن بنى 
عليها »› تملك فى الحال الحزء المزروع أو المغروس أو اللبنى ولو بغار 
ترخيص من الدولة ١‏ ولكنه يفقد ملكيته يعدم الاستعمال مدة خمس 
سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية' للتملك > ٠‏ 


وبقصد بهذه الأراضى غير المزروعة التى لامالك لها من الأفراد »الأراضى 
الموات 2 أى أراضى الصحارى والحبال التى لا تمارس الدو'» عليها 
سلطات المالك لكونها لا تدخل فى زمام المدن والقرى › وانما تكون 
سلطة الدولة عليها سلطة سيادة ٠‏ ولذلك لم تكن تعتبر من الأموال 
ال مملو كة للدولة ملكية خاصة ٠‏ 


ثم صدر القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١115‏ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة 
للدولة ملكية خاصة والتصرف فنها ٠‏ وبموجب المادة ۷١‏ من هذا القانون 
الغيت الفقرة الثالئة من المادة ۸۷٤‏ مدنى المذكورة ٠‏ فلم بعد هناك محال 


oA 





فى القالون المصرى لتملك الارض بالاستيلاء الصتحوب بالتعمير على النحو 
المذكور فى الفقرة المحذوفة ٠‏ 


وبموجب هذا القانون أصبحت العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة 
تشمل ما يأتى : ( ١‏ ) الأراضى الزراعية : وهى الأراضى الواقعة داخل 
الزمام والأراضى اللمتاخمة الممتدة خارح حد الزمام الى مسافة كيلو مترين 
التى تكون مزروعة بالفعل » وكذلك أراضى طرح النهر وعى الأراض الواقعة 
بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف 
عنها والجزاثر التى تتكون فى مجراه ٠‏ ( ۲ ) الأراضئ البور : وهى 
الاراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج 
حد الزمام الى مسافة كيلو مترا تن + (”» )الأراضى الصحراوية ٠‏ وهی 
الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خازج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين 
المتشان ؛المها سوا كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت 
مشغولة بمبان أو منشات ثابتة أو غير ثابتة ( م٠‏ من القانون ) * (؟) 
الأراضى الفضاء والعقارات المبنية ٠‏ 


١ 


وبذلك أصبحت الاراضى الصحراوية من الاموال المملوكة للدوله 
ملكية خاصة على خلاف ما كان مقررا من قبل . 


وقد نصنت المادة ١/٤۷‏ من هذا القانون على أنه « لا يجوز لآأى شخص 
طبيعى أو معنوق أن بحوز أو يضح االند بأية صفة كانت على العقارات 
الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة التى تسرى عليها أحكام هنذا القانون 
الا وفقا لهذه الاحكام » ٠‏ وهذا القانون يجعل الطريق الوحيد لتملك 
هذه العقارات هو الشراء بطريق التوزيع أو الممارسة أو المزاد العلنى 
'ؤفقا لشروط خاصة ( م" هن القانون ) ° 


كذلك تەتر التركات التى لاوارث لها من أموأل الدولة الخاصة . 
فقد نصت الادة الأولى من القانون ركم الل ليه ةا ا يشال ار 0م 
الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث على أنه « تؤول الىالدولة 
ملكية التركات الشاغرة الكائنة بجمهورية: مصر العربية والتى ” يخلفها 


المتوفون من غير وارث ¢ أنا كانت جنسيتهم » وذلك من تاريخ وفاتهم ٠»‏ 


e‏ هذا فان أموال هذه التركات لا تعتبر أموالا مباحة .. فلا يجوز 
م بحكم الاستيلاء و 


ودخلص من كل ما تقدم أنه ام يعد يجوز فى القانون المصرى تملك 
العمار. الا سيج E‏ 101 


غير أن هناك تفكير فى اعادة حكم الفقرة الثالثة المحذوفةمنالمادة؟/ام/ 
من التقنين الحالى بغية التشجيم على دعمير الصحارى والاستفادة منها ٠‏ 

وفى ضوء كل هذا وضعت الادة القترحة* فبمقتضى الفقرة الأولى 
منها تكون العقارات التى لامالك لها من اشخاص القائون الخاص ملكا 
للدولة » عرس شن م الأمرال كاكلواكة للدولة ملكية خاصة * ويشسمل 
حكمها ااا المزروعة > والاراضى غير المزروعة » والأراضى البور , 
والآراضى الموات أى الصحارى والجبال ٠‏ كما يشسمل الأراضى الفضاء 
والعقارات الممنية . 


د س و 1 
وازاء ما تقدم ذكره » ونظرا الى أن الحقوق التى تترتب للاشخاص 
الطبيعيين أو الاعتبازيين على العقارات المملوكة للدولة تتغير أحكامها من 
وقت الى آخر فىى ضوء ظروف المجسمع الى أن يترك تنظيم هذه 
الحقوق للقوانين الخاصة بها * حيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية من 
المادة المقترحة لا يجوز أن تترتب على العقارات المملوكة للدولة حقوق 
لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا اشخاصا طبيعيين أو اعتازنين 
الا وفقا لأحكام الةوانين الخاصة بهذه العقارات ٠‏ 


وانفدرة الاولى من المادة المقترحة تتفق مع المادة ۸۷۸ من التقنين 
الكويتى ١‏ * 


والمادة المقترحة تقابل المادة ١١١5‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل المواد 1A.‏ ست AN‏ من التمنين ددني 5 


وفى الفقه الاسلامى يجوز تملك الاراضى اللوات بالاستيلاء اذا حازم 
الشخصن واحياها باذن من ولى الأمر * ويكون احياء الارض بزرعها 
أو غرسها أو البناء عليها » وليس بتحجيرها ٠‏ 


فقد نصت المادة ۷ هن مرشد الحيران على ما يأتى : « الأراضى 
الموات أى المباحة التى لا ينتفع بها وليست فى ملك أحد تكون ملكا لمن 
وضح هده عليها وأحياها باذزن] الى" الامو ;افا أذن لا با ارض 
موات وأحياها بان زرعها أو غرس أو بنى فيها » فتمد ملكها ولا تنتزع 
NET‏ /ْ ل 


ونصت المادة ۱۲۷١‏ من المجلة على ما ياتى : « اذا احيى شخص أرضا 
من الأراضى اللوات بالاذن السلطانى صار مالكا لها ٠ » ٠٠+‏ ونصت 
المادة ه/ا؟ ١‏ على ما بأتی عاف كا أن النذر والنصب احباأء للأرض 0 


. كد لكا لحرث والسيقى أوشقى حدول لأحل السقى أدضما احياء ). ونصت 


المادة ۱۲۷۷ على ما يأتى : « وضع الاحجار أو الشوك أو أغصان الاشجار 
اليابسة محيطة بجوانبالاراضى الأربعة أو تنقيةالحشيش منها أو احراق 
الشوك أو حفر البئر ليس باحياء ولكنه تحجير » ٠‏ ونصت المادة ١۲۷۹‏ 
على ها اتی : « اذا ججر شخص محلا من الأراضى الموات, » فيكون أحق 
من بغيره بذ لك المحل ثلاث سنين » فاذا لم بحيه الى ثلاث سسنين لايبقى لهوحق 


وبدوز أن بعطى لغيره على أن بحييه » . ونضت الادة .۲۸ على ما 
بأتى : ١‏ من حفر بثرا فى الارض الوات باذن السلطان © فهو ملكه » . 


| (انظر المواد من ۱۲۷١‏ الى ۱۲۸١‏ من المحلة ) ٠‏ 


مم كر مكار 
١ (‏ ) الالتصاق 


الالنصاق الطبمعى بالعقار 
( مادة AAV‏ ) 


الآرض ااتى تتكون من طمى يحلبه النهر بطريقة تدريجية غر 
وحسوسة تكون ملكا لاملاك الذين الصغت بارضهم ٠‏ 








هذه المادة نتمن مح اماد ٩۹۱۸‏ من القتنين الحالى التى تنص على مايا تى: 
« الارض التى تتكون من طمى ب بجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة 
5 تكون ملكا للملاك المحاور ين ٠‏ 
اوقد اللتتبكلك فى نهابة هذه اادة غبارة ٠‏ للملاك الذين التصقت 
” بأرضهم » بعبارة « للملاك المجاورين » ' 
آظر اذ كرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠٠١١۳‏ فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص ۳۰۹ ٠‏ 
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ١١١١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق مع المادة ١١5١‏ من التنقين الأردنى ٠‏ 


4 


وتتفق مح أحكام الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة ١514٠‏ زيه 
على ما يأتى : « النهر اذا جاء بطين الى أرض أحد فهو ملكه لايسوغ لآخر 
. أن يتعرض له » * 
( هادة AAA‏ ) 


٠ الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة‎ - ١٠ 


٣-ولابجوز‏ التعدى على أرض البحر الا لاعادع حدود املك الذى طغى 
عليه البحر ٠‏ 





 -‏ هذهالمادة تطائ المادة 515 من التقنين الحالى ©» مع تغديل لعظى 
10 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى (م )١555‏ فى محموعة الأعمال التحضيرية ج53 صنة٠5و١٠١5‏ 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ١١١6‏ هن التقنين العراقى * 

وتتفق مح المادة ه١١‏ من التقنس الاردانى ° 


وأحكامها تتسق 
الماحة . انظر الواد ٠۲٣۲‏ الى .114 من المجلة . 


) ۸۸٩ مادة‎ ( 


٠ ما تطغى عليه هذه الیاه‎ 
UA SR AYE A xr, 


هذه المادة تطابق المادة ٩۲.‏ من التقنين اتحالى . 


انظر الذكرة الايضائحية للمادة المقابلة فى اللشروع التمهيدى للتقنين | 


الحالى ( م ٠٠٣١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ١‏ ص ٠ 5١٠١‏ 
والمادة المقترحة تتفق صع المادة ١١١5‏ من التقنين العراقى * 
وتتفق مع المادة ه١٠١‏ من التقنين الاردنى * 


واحكامها تتسق مم قواعد الفقه الاسلامى فى الاشيفه المباحة وغير 


إشاحة ٠‏ انظر المواد من ١555‏ الى ١54٠‏ عن المجلة ٠‏ 


ەلال الأرافضى الملاص.قة اماه الراكدة »> كممأه المحرات وارك ٠‏ 
لا بملكون ما تنكشف عنه هذه المنأة من اراض › ولا تزول عذهمهلكية 


) 86٠ هادة‎ ( 

الاراضى التى بحولها النهر من مكانها أو ينكشسف عنها › والجزائر 
النى تتکون فى مجراه > تكون ملك تها خاضعة لاحکام القوانين الخاصة بها ١‏ 

هذه المادة تطابق اللادة ٩۲١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ١١0553‏ ) فى محموعة الأعمال التحضيرية ج37 ص۲۰۹ ٠‏ 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ١١١5‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وانتفق مع المادة ١١5“‏ من التقنين الأردنى : ١:‏ 


وا <كامها تسق مع قواعد ااغفه الاسازمى ق الأاشياء المساحة وغر 


اأمساحة . انظر المواد من 5؟١١‏ الى ١51.‏ من أأحلة . 
الالتساق الصناعى بالعقار 
( هادة ۸٩۱‏ ) 


كل ما على الارض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس » 
يعتبر من عمل صاحب الأرض اقامة على نفقته ويكون مملوكا له › ما لم 
يقم الدليل على عكس ذلك ٠‏ 





هده 1اد تقادل المادة ۹۲ دن 


التقنن الحالى التى تنص على 
ا ا . 
وى 


اخرى »؛ عتير من عمل صاحب الأرض اقامه على نفقته ويكون 
مملوكا له * 


؟ ‏ وبحوز معذلك انام اادليل علىان اجنيا قداقام هذهالمنشات 
على نهفته 2 كما يجوز أن بقام الدليل على أن مالك الأرض قدخو لالجنبيا 


مع قواعد الفقه الاسلامى فى الأشسباء المباحه وغيد | ملكية منشآت كانت قالمة هن قبل أو خوله الحق فى اقامة هذه المنشآت 


وتملكها » * 
وقد أدخل على الفقرة الاولى من هذه المادة تعديل لفظى طفيف » وأاضيفت 
فى نهابتها عبارة « ما لم بشم الدلل على عكس ذلك » > لان الافتراضص 
المذكور فيها فيما يتعلق بعب» الاثبات يقبل الدليل العكسى ٠‏ 

وحذفت الفقرة الثانية منها لانها لاتستوعب كل الفروض التى يمكنٌ 
فبها أقاءة الدليل على كش" الاقعر اصن أذ كور فى الفقرة الاولى ٠‏ 

والمادة المقترحة تطابق المادة ١١١١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتطابق المادة 88٠‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتنفق مع المادة ۱۱١۷‏ من التقنين الأرداى . 

والسغد الشرعى لها آن حكمها مبنى على قاعدة الاستصحاب التى 
نصت عذءها المادة الخامسية من المحلة فعالت . « الاصل بعاء ما كان على 


ما كان » . ويتصل بذاك ما نصت عليه المادة ۷۷ من المحلة التى 
تتول م 3 اابيئنة لاثبات حلاف الظاعر والمين لأبهاء الاصل اليم 


م 


( مادة ۸۹۲ ) 


-١‏ يكون ملكا لصاحب الأرض ما بحدثه فيها من بناء أو منشآت أخرى 
أو غراس بمواد مملوكة لغيره » اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان 
يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم » أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع 


) A۲۳ مادة‎ ١ 


اذا احدث شخص › بمواد من عنده 2 بناء أو منشآت آخری أو غراسا 


الدعوى باستردادها خلال سنة من ايوم الذى يعلم فيه والث اإوإدوزي ‏ لصاحب الأرض ان يطلب ازاذة اأنشآت على نفقة هن أحدثها معالتعويض 
ان كان له وجهءوؤذلك فى خلال سنة من اليوم الذى بعلم فيه بأحداثهاء ˆ 


اندمجت فى الأرض ٠‏ 


۲ فاذا تملك صاحب الأرض المواد. » كان عليه أن يدفع قيمتها 
وقت التنصاقها بالأآرض * واذا استرد اواد دالكها » فان نزعها دكون 


على نفقة صاحب الأرض ٠‏ ولالك المواد فى الحالين الحق فى التعويض | 


ان كان له وجه ٠‏ 


هذه المادة تقابل اللادة ٩۲١‏ من التقتينالحالى التى تنص على ما يأتى: 


EES 6‏ عار الوا وريه الا ا ود 
أو غراس أو منشآت أخرى بقيمها بمولا مملوكة لغيره » اذا لم يكن 
ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآات ضرر جسيم » أو كان 
مكنا نزءها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة هن اليوم 
الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت ٠‏ 


۲ - فاذا تملك صاحب الارض_اللواد » كان عليه أن يدفخ قيمتها مح , 


التعويض ان كان له وجه ٠‏ أما اذا إستررد المواد صاحبها » فان نزعها بكون 
على نفقة صاحب الأرض » ٠‏ 


وقد أدخل على الفقرة الاولى هن هذه المادة تعديل لفظى ٠‏ 
واتلتلدلت كلمه « الأرض € کی نهادتها نكلمة ن ا , ٠‏ 

وعدات الفقرة الثانية ببيان الوقت الذى بعتد به فى تقدر قيمة 
اراد ,2 وهو وقت التصاقها بالارض ٠‏ كما أ ضيفت فی نهاءتها عيارةنغفيد 


أن مالك المواد بكرن له الحق فى التعويض » سواء فى حالة تملك 
صاحب الأرض ااواد أو فى حالة نزعها ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للنادة المقابلة فى الشروع التمهيدى 
للتقئن الحالى ( م ٠١١۸‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة ج 5 


ص ون 0 


والمادة المقترحة تطابق الماذة ۸۸١۷‏ من التقنين الكويهى ٠‏ 
وتتفق هم المادة ١١*59‏ من التقنين الأردئى 5 

وتقادل. المادة!/4١١١‏ من التقنين العراقى * 

وفى الفقه الاسلامى نضت #لادة 8959 من المجلة على ها يأتى : 


« اذا غير الغاصب المال الغصوب بحيث تبدل أسمه , 
يكؤن ضامنا ويبقى المال اللغصوب له * مثلا لو كان الال المغصوب حنطة 
جعلها الغاصب بالطحن ذَقنيقا © نضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له كما 
أن من غصب حنطة غيره وزرعها فى أرضه يكون ضامنا للحنظة ويكون, 
الحصول له » ° 


فان لم يطلب الازالة 2 أو طلب استبقاء المنشات >2 التزم بدفع قيمتها 
مستتحفه الازااة » أو دفع مبلغ سہاوی مازاد سممها فى فيمة الأرض ٠‏ 


o oS د‎ 


هذه المادة تقادل المادة؛ 15 من التقنين الحالى التى تنص على ما بأتى: 

ه ١‏ اذا أقام شخص دمواد من عنده منشآت على أرض يعلم آنها 
مملو نم لغيرد دون وضاء صناحب الأرض © كأن/ لهذا ان, بطلب ازالة 
المنشات على نفقة من,أقامها مع التو يض إن كان له وجه » وذلك نى 
ميعاد سنه من اليوم الذى يعام فيه باقامة الشات » أف'أن يطلب اتستيفاء 
المنشآت مقابل دقم قممتها مستحقة الازالة » أو دفع هبلع ساوى مازاد 
فى تمن الأرض سيب هذه المنضآات ٠‏ 


۲ ويحوز لمن أقام المنشسآت أن يطلب نزعها ان كان ذلك لابلحق, 
بالارض ضررا ء الا اذا اختار صاحب الارض أن يستبقى المنشتات طبقا 
لأحكام الفقرة السابقة » ٠‏ 


وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بتحديك معن 
سوء النية * فمن أحدث منشات على أرض غيره يعتبر سىء االنية اذا 
كان يعلم أن الارض مملوكة إغيره وأن ليس له الحق فى احدمث المنشدات 
عليها ٠‏ ويعدل هذا أن يكون من أحدث المنشآت جاملا لحقيقة هذا 
الوضع اذا كان جهله ناشئا عو خطأ جسيم فقد ا سلوي المشتروع بين 
علم هن أحدث المنشآت بان ليس له الحق فى احداثها وبين جهله لذلك 
اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خط جسيم ٠‏ 


كما أدخلت عليها تعديلات لفتلبة على النحنو الوارد فى الكادة 
اللقترحة ٠‏ 


وحذفت الغقرة الثانية من هذه المادة لأنها تحمل حق هن أحدث 
المنشآت فى طلب الازالة رهينا فى نتيجته بما «شاؤه صاحب الأرضن» 
بحيث بمكن لهذا أن يعطل ذلك الحق باختيار استبقاء المتشات ٠و‏ بذلك 
يقنصر أثرها على أن هن أحدث المنشات يستطيع بظلب ترعها أن يحمل 
صاحب الارض على تحديد موقفه ٠‏ ولكن رنى فى المشروع أن تتاح 
للمااك بهذا الحذف الغرصة فى التددر خلال سمنة ليقرر ما اذا كان 
يطلب ازالة المنشات أو استبقاءها ٠‏ 


الظر المذكرة الا نضالحية' للّمادة المقابلة أفل اللشنروع 'التمهيدئ للتقنين ' 


الحالى ١م‏ ۱۲۹۹ ) فى مجموعة الأعمال التحضاربة 0 5 ص 57000 
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 8/1 من التقنين الكوبتى ٠‏ 
وتقابل المادتين ١١١9‏ و ١١55‏ من التقنيل العراقى ٠‏ 


وتقابل المادتن ۱١۱۳۸‏ و ١٠١١‏ من 'التقنين الأردنى ٠‏ 


|ظ غأى أرض يعلم أنها مهلو که لعره وأن ایس له الدق فى احداث تلك '* 
أ امشات علمها »> أو كان جهله بدلك ناشئًا عن خطا جسيم » كان ` 


٠ فيها اأشجارا 2 يؤمر الغاصب بقلعهما‎ ٠ 


لا يلحق بالارض ضررا ٠‏ 


سے س . لل o‏ ا س .ص 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ١/9505‏ من اللجلة على ما يأتى ؛ 
« ان كان المغصوب أرضا » وكان الغاصب انشا عليها بناء أن غرس 
وان کان القلح مضرا » 
فللمغصوب منه أنه يعطى قيمته مستحق القلع وبضبط الارض ٠‏ 


انظر القوانين الفقهية لابن امود ص ٠ ۳١۷‏ القواعد ألفقهية لابن 


رحب ص :6م6١‏ و {٥‏ ° 


56 ٠. 


) ۸٩٤ مادة‎ ( 


١‏ اذا كان من احدث اليئاء أو المنسآت الاخرى أو الغراس المشار 
البها فى المادة السابقة قد أحدثها بترخيص هن صاحب الأرض, > 
أو کان :عتقد تحسن نية أن له الحق فى احداتها » فلا يجوز لصاحب 
الآرض أن يطلب الازالة » وانها بكون له الخبار.ببن أن يدفم قيمة المواد 
واجرة العمل آو أن يدفع مبلغا يساوى مازاد فى قيمة الأرض سبب 
هذه المنشآت ٠‏ هذا ما لم يطلب من احدث المنشآت نزعها وكان ذلك 


؟" ‏ غير آنه اذا كانت المنشآت قد بلغت حدا هن الجسامة يرهق 
صاحب الآرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها > کان له أن يطلب تمليك 
الآرض كن أحدث المنشآت نظر مقابل عادل * 





هذه اللادة 'نتفق ممع انلاد تين 6 و ٩۲۱‏ من التقنين الحالى 5 


فالمادة ٩۲۰‏ تنص على ما يأتى 


ه ١‏ اذا كان من أقام المنشآت اللشار اليها فى المادة السابقة يعتقد 
بحسن نية أن له الحق فى اقامتها » فلا يكون لصاحب الارض أن يطلب | 
الازالة » وائما يخس دين أن يدقع قممة اللواد وأجرة العمل أو أن يدفم 
مبلغا نساوى مازاد فى ثمن الارض بسبب هذه اللنشآت » هذا مالم 
يطلب صاحب المنشآت نزعها * 


؟ ‏ الا اله اذا كانت المنشات قد بلغت حذال من الجسامة يرهق 
الارس أن اقام المنشآت نظير تمونض عادل » . 


والمادة ۹۲۹ تنصن عل ما''ياتل : ٠‏ أذا أقام احنبى منشنأت بمواد امن 
عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الارض > فلا يجوز لهنه المالك 
اذا لم يوجد اتنفاق فى شان هذه المنشآت أن يطلب ازالتها ا ويجب 
عليه: ٠‏ ١ذ1‏ لم يطلب صاحب اللنشآت نزعها » أن يؤدى اليه احدى | 
القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الاولى عن المادة السابقة 0# 


. هاتان, المادتان ,ادمجتا فى مادة وإحدة هى المأدة المقترحة » اذ أن 
حكمهما واحد ° 


وفى الفقرة الاولى هن المادة المقترحة أدخلت تعديلات لفظة » كما 
اضيف فی نهايتها ما يفيد أنهاذا طلب من أحدث المنشآت نزعها » كانه 
شترط لذلك الا يلحق بالارض ضرر من هذا التزاع ٠‏ وهبذا الحكم 
لاض سح لمان ا عم التمسف فى استعمال 

٠ الحق‎ 
| 


اا 


ا 


ل 


ويلاحظ انه بهنا الدمح بين «اللادتين اللذكورتين أصبح حكم الفقرة 
الثاننة فى المادة المقترحهة سار ا » ليس على حالة احداث المنشسات 
بحسن اة فحسبب كما هو الحال فى التقنين الحالى » بل أنضا على 


حالة ١حداث‏ المنشآت بترخيص من صاحب الأرض ٠‏ ففى كلتى هاتين 
الحالتين » آذا كانت المنشآت قد للغت حد” دن 
الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها »> كان له أن يطلب تمليك الارضع 
لمن أحدث المنسآت نظير مقابل عادل ٠‏ حيث يكون انيار ذاتيا , 
فتكون العبرة فيه بالمقدرة الالية لصاحب إلارض شخصيا * فاذا كان 
يرهقه أن ,ودی كن أحدث المنشات ما هو مستدق [4 لحسامه المنبسآات 
كان له »2 بدلا من تملك المنشآت بالالتصاق » أن يطلب تمليك الأرض 
أن أحدث الشات »© على أن بدفع له مقابلا عادلا . والفقصود 
بالنص عل المقابل العادل الا. يتقيد القاضى بقيمة الأرض » وانما براعى 
كافة الظروف التى تحرط بالحالة العروضة عليه ٠‏ 


اأجسيامة بره صاحب 


انظر الذكرة الايضاحية للمادتين المقابلتين فى المشروع التمهيدى 


| للتقنين الحالى ( م ٠١١٠١‏ و ١51١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية 


ج 1 ص 55١‏ 


والماحة المقعرحة تتفق مع اللادة 8417 من التقنين الكويتى * 

وتقابل المادتين ١١٠١‏ و ۱١١١‏ من التقنين العراقى '* 

وتقادل المادتين 1 و ۱١١١‏ من التمنين الأردنى . 

وف" الفقة الاسلامئ نصت المادة 83 من المجلة على نما يأتى : 
كان المغخصوب أرضا » وكان الفاصب أنشاة عليها بناء أو غرس 
فمها آشجار! 2 بؤمر الغاصب بقلعها ٠‏ وان كان القلم مضرا 2 فللمغصوب 
منه أن دعطى قيمتهة مستحق القلم و بضبط الارض اک لر ا 
أقدمة الأشحار أو المناء ر دد هن قح4 الأارض وكان انشا أو غر س 
دزعم سیب شرعی › کان حيتثئذ لصاحب االمناء أو الأشحار أن يعطى 
قيمة الأرض ويتملكها ٠‏ مثلا لو أنشا حل 7 e‏ 
والده بناء بمصرف ازيد هن قيمة العرضة » د تہ ظهر لها 
فالبانى يعطى قيمة العرصة ويضبطها » ٠‏ 


انظن : القوإنين الفقهية لابن جزى ص 5١1‏ 
رجب ص ١654‏ و ١٠66‏ 


«أن 


Fam مستحق‎ 


٠‏ القواعد الفقهية لابن 


( هادة 66م ) 


,يجوز للمحكمة.2 بناء على كب من يلتزم بالتعويض او امقابل وفقا 
لاحكام المادتين السابقتين > أن تقرر ها تراه مناسبا للوفاء بما تحكم يه * 
ولها بوجه خاص ان تحكم بان يكون الوفاء عل أقساط دورية يشرط 
تقديم الضمانات الكافية ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة ٩۲۷‏ من التقنس الحالى التى تنص عل م 
| تاق 5 سری أحكام الا دة TAY‏ فى أداء التعو يض المنصوص = ی 
أ الواد الثلاث السابقة ٤‏ 1 


۵ 


وق رؤى » بدلا هن الاحالة على نص آخر » ان يذكر الحكم المقصود 


فى المادة المقترحة ٠‏ فللمحكمة > بناء على طلب المددن بالتعو دض 


۳1۲ 





ولها بوجه خاص أن تقسط هذا التعويض أو المقابل » فيكون الوفاء به | ١‏ اذا احدث شخصن بناء أو منشآت أخرى أن ذراسا ١‏ دا رآرھں 
على أقساط دورية فى مواعيد تحددها اللحكمة ٠‏ كما ان لها أن تؤجل ؛ يره > بمواد مملوكة لشسخص ثالثءكان لالك المواد أن يرجع بالتعويض 
دفع ما تحكم به » فيدفعه المدين به جملةواحدةفى ميعاد تحددهالمحكمة٠‏ على هن ' أحدث هذه المنشآت › كما له أن برجع على دعم ليف بي 
وسواء فى هذه الدالة أو فى. تلك »2 فانه يجب على المدين أن يقدم الاايزيد عدا بقى فى ذمته من قيوة هذه المنشآت ٠‏ 

::الضلمائات الكافية” للوناء بما عليه » كان يقدم:رهنا. أو. كفالة:عينية 


أو القابل » أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بهذا التعويض أو المقابل ۴۳ ( هادة AAV‏ ) 


انيد د ۲ واذا كان من احدث البناء أو المنسآت أو الغراس حسن النية, 





٠ د مام تان مالك المواد أن يطلب نزعها اذا كان ذلك لا يلحق بالاض ضررا‎ UNE رليم‎ CG 28 ١ 
EE لد كدب 1 "لاس‎ ٠ من التقنين الكوبتى‎ ۸۸٤ والمادة المقترحة تطابق المادة‎ 
من التقنين الحالى التى تنص على ها‎ 15٠ هذه المادة تقابل المادة‎ | ٠ ر‎ ¥ 
0 کیج دا ا س ایا و ا انبا‎ ٠ لدوم 3 اب‎ meh r ال‎ e 
, الى ميسرة 9 اللؤاد أن يطئب: استزدادما » وانما يكون له أن يرجم عل مالك الارض‎ Ny الكريمة : « وان كان ذو‎ 
ID SE «تني و جتجيره‎ x 0 ٠١۱ / ) ھل اا 1 (امادة تحم‎ 


وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الونزد بفى' 


نية على <زء صفر من الأرض اللاص.فة »حاز لامحكوة أن تقضى بتمليكه الفقرة الأولى من المادة المقترحة ٠‏ وحذفت منها العبارة التى تقو 


« فليس بالك اللواد أن يطلب استردادها » بسبب استحداث الفقرة 


الجزء المشغول بالبناء نظ مقابل'عادق ٠٠ ٠‏ ' 
a‏ ا EI‏ ا ”7 ”" , 1 : الثانية هن المادة المقترحة 1 
هذه المادة تتفق مع المادة ٩۲۸‏ من التقنين الحا'ى النى تنص 1١‏ واستحدثت الفقرة الثانية سن المادة المقترحة 2 حيث نص عل أنه ' 


ما بآتى : «اذا كان مالك, الارض وهو يقيم عليها دناء قد جان بحسل 
نية على <زء من الأرضس الملاضقة » <از لامحكمة اذا رات مدلا اد اكان | لمالك اراد أن يطلب نزدها ؛ذا كان ذلك لب احق بالارظل ضرر ا ١‏ ذلك 


تجير صاحب هذه الارض على أن ينزل لجاره عن سلكية الجزء المشغول | أنه اذا كان من أحدث المنشآت حسن النية » فانه يكون له وفقا 


ا زه فال ارت جو : 


وقد ديدخ على" هذه ١‏ الادة تعددلات” لفظاتة ”2 وأض.غت كلمة « صغير “ | اغطاء*مالك اللؤاد' دعوى مباشرة يطلب بها نزع هذه الواد › وهو حكم 
, وعد ركلمة ر« جزء في ليكون ذلك دليلا على حسن النية . E‏ 7 لصاحب الارض أن يتضرر منه ما دام أن من أحدث المنشآت 
عبارة « مقابل عادل » فى .نهامة النصص .بعبارة « تعويض عادل » * | وستطيع طلب_نزعها ( أنظر فى هذا المعنى المذكرة الايضاحية للمادة 
واللقصود بالنص على المقابل العادل الا بتقيد القاضى بقيمة الحزء ء الصغير NAS‏ من التقنين الكويتى, ) : ١‏ 
< من الأرض الاسم واا ر كافة الظروف الت تحيط ' بالحالة 
انظر المذكرة الابضاحية لامادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 


اللعروضة عله ° 
اورم ام ٥‏ ) فى ا الإعمال التحضيرية ج ٦‏ ض ۲۱١‏ ۲و۲ ۲ 


انار الذكرة الابضاحية للمادة القابلة فى الشروع التتمتدى انت | الاد للقترحة تتفق مع الادة 881 من التقنين الكويتى ٠‏ 
الحا وم 0۳ 0 فى مجتبوعة الأغمال التحضيرية ج ٦‏ ض٣‏ له 
تقابل المادة ۲ من التقنين العراقى ألتى تتفق هم الماد ۹۲۰ 


والمادة المقترحة تطابق الأدة ۸۸١‏ من التقنين الكو يتى 3 | من E‏ المصرى الحالى ٠‏ 


وحكمها يتفق ممع قواعد إلفقه الاسلامى ° فک تقدم أن الماحة 4٠١5‏ 
من یله عض فى ترما" الاح قل ما بقل ! ۰5 ون وکام | , / 


قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض + وكان انشا أو غرس | | وفی,الفقه 5 : انظر المادة 4053 من المجلة › وقد r‏ 
بزعم سيب شرعى » كان حينئذ لصاحت ر أو الأشحار يعطئ وشار القوانين الفقهية لابن جزى ص ۷ ٠‏ القواعد الفقهية لابن 


ية الارض ويتملكها سود E e‏ رحب صن“ 1١65‏ و" ١٠56‏ 


ر و ٠ 8 : ٠‏ . 7 
د و 


« اذا كان من أحدث البناء أو المنشات أو الغراسل حسن الله . كان 


. للمادة ۸٩٤‏ آن يطلب نزعها 'ود«التالى بيييتطيح مالك المواد وفقا للقواءد ' 
العامة أن نطلب نزعها, بالدعغؤئ غير المباشرة ٠.‏ وبالاضافة الى ذ'ك رى 


ا ١١5+‏ من التقنين الاردنى التى تتفق مع الادة ٠ ٩۳١‏ 


9 


ر هادة ۸٩۸‏ ) 


المنشآت الصغيره , عالاكساك والحوانيت والمآوى التى تقام على أرض 
الغار دون أن بكون مقصودا بقاؤها على الدوام > تكون ملكا ن اقامها ٠‏ 


2 





ادال سمه مومهم 








هذه إلادة تظابق المادة 959 من التقنين الحالى * 
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقني 
الحالى م ١١515‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج Go‏ 388 
والمسئد الشرعى للمادة اللقترحة تلك القاعدة التى تنص عليها المادة 
يترتب على أمر يكون على مقتضى ماهو المقصود من ذلك الأمر > ٠‏ 
* والمنشآت الصغيرة التى أشارت اليها المادة المقترحة انما أقيمت دون 
أن بكون مقصود؛ بقاؤها على الدسوام , ولهذا تظل ملكا لمن أقامهاء 
و و اء من احکام الإلتصاق ٠‏ 


التصاق النقول با منقول 
ر مادة 899 ) 
اذا ااتصق ملاولان الکن مختلفن ر نحمث لا«مكن فا دون 1 
د ولم كن هناك اتفاق بن المالئين »> قضت المحكمة فى الامر فسمثر سد © 
رقو اعد العدالة 2 ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين 
٠‏ وحسن نية كل ملهما * 


اعم اال اال الل ته م كا 





هذ المادة تطابق: المادة ۹۳١‏ من التقنين الحالى, * 

وتتفق مع المادة ١١56‏ هن التقنيل الاردنى ° 

وتتفق مع المادة ۸۸۷ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقائل المادة ه؟١١‏ من التقنين العرافى ٠‏ 


ف 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى فلشروع التمهيدى للتقنين 
الخالى ( م ) فى مجموعة الأعمال 'التحضيرية ج 1 ص 5590 ٠‏ 


واحكام الادة المقترحة يقرها إلفقه الاسلامى * ومن تطبيقاته فى د 

ء الصدد ما نصت عليه المادة ٩٠۲‏ من المجلة حيث تقول : « لوخرج ملك 

ش الب زرده بلا تناك موفلا ... اذل سوق دی اکا ل نما 

مسون والتقطته دخاجة قيمتها خمسة »؛ فصاحب الاك اؤيمطى الحم 
وياخذ الدجاجة » " 


ر ؟ ) التصرف القانونى 
( مادة 9٠٠‏ ) 
تكست الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى الكنقول والعقار ارت 
القانونى » اذ! كان المعقود عليه شيا مین بالقات وكان ااتصرف هو 
صاحب احق المتصرف فيه طقا للمادة 9١؟‏ »ؤزذلك مومراعام التنصوص 


التالية ٠‏ 
ل ا کک 





1W 


س سسا 


| هذه المادة تقابل الادة ٩۴۲‏ من '(لتقنين الحالى التى تنص على ها بأتى: 


| تنتقل الملكية وغيزها من الحقوق العينية فى المنقؤل والعقار بالعقد , 
متى ورد على محل مصملوك للمتضرف: عليقا للمادة 64 2 وذلك وم 
مراعاة النصوص الآتية 56 





وقد أدخل على هذه الادة التعديلات الآتية. : 

> > استبدلت كلمة « تكسب » فى بداية المادة بكلمة « تنتقل‎ - ١ 
لأنالحق ينتقل إذا كان حق ملكية , وينتةقل او ينثا اذا كان حقا غير‎ 
* الصورتين‎ 


؟ ‏ امستيدلت عبارة « التصرف القانونى » بكلمة «العقد» لأن الحكم 
بل شمل كذلك التصرى الذى بنعقد بارادة واحدة * 


a 1 e 
ا لہ ھر ع | عة‎ 


ج ے ادلی عار اذه کا اللعقرد عله شيئا معینا الداع كان 
المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه » دعبارة « هتى ورد على مغل 
للمتصرف » ٠‏ وذلك لأن محل التصرف ليس هو الشىء المعقود علبة » 
وانما هو العملية اقا نو نية المقصودة من التصرف > وهى نقل الملكية 
أو حق عينى آخر * ولابراز أن يكون الشى, المعقود عليه معينا بالذات , 
حتى بنتقل الحق فور التصرف أذا كان هذا الشىء منقولا ولبَيّان' آله 
يلكر لانتفال الق »ان لكون" المتصقافكا“تمر ضاكخب" الكق"اللتصراقف 
ذيه » اذ الا يلزم لذلك أن يكون المتصرف «الكا للشىء المعقود عليه 
اذا كان غير المالك كما لو كان صاحب حق انتفاع ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادتين ۸۸۸ و 889 /١من‏ التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقابل المادة ١ / ١١553‏ من التقنين الاعر الى ٠‏ 
أا اوک ,۶ اومن لتقي الأنزدني " غظ 
وك الفقه الاسلامى نتقل الحق بالعقد دون اور اسه 
المأادة ۷٤‏ من مرشد الحيران على ما يأتى : «'ياتقل ملك العبن المبيعه 


للمستعراق دمحرد حصول عقد المعاوضة ووفوعه صحيحا اتا أفنا لازما 
سو ۶ء كانت عقارا أو منقرلا » ٠‏ 


5 ققد کک 


) 5١١ هادة‎ ( 


اذا کان المعةود عله هنقو لا مفا و عه > طلا بكست الدق اه 
إلا .أفرازء طعا للماده °{ 9 





Tan اي‎ 


هذه المادة تتفق مع المادة 955 هن التقئين الحالى التى تنص على ما 

يأتى : « المنقول الذى لم يعيل الا بنوعه لا تنتقل هلمكيته الا بافرازه 

طبقا للمادة ٠ » ٠٠6‏ 
ظ وتتفق مع المادة ۱١١۷‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتتفق مع المادة 889 / ١‏ من التقنيل الكويتى ٠‏ 

ظ والسند الشرعى لها أن حكمها تقضى به طبيعة الأشياء ٠‏ فالحق العينى 
| لا'يقوم الا على شىء معين بالذات + هذا يقتشئ اففراز المنقول المعين بنوعه 
حتى يقوم الحق العينى عليه ٠‏ 
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( هادة ٩۰۲‏ ) 
اذا كان المعقود عليه عقارا؛ 2» فلا تکسب الملكية ولا الحقوق العيئية 
الأخرى » سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسسة الى الغير » الا اذا روعيت 


الأحكام المتعلقة بالتسجيل فى قانون تنظيم الشهر العقارى أو الأحكام 
المتعلقة بالقيد فى قانون السحل العينى بحسب الأحوال 


هذه المادة ده تشقابل المادة 5 هن التقنن الحالى التى تنص على ما ناتق: 


ه ١‏ فى المواد العقارية لاتنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأاخرى 
سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير » الا اذا روعيت 
الأحكام المبينه فى قانون تنظيم ١‏ العقازى 


a i Û a E وببس قانون‎ - ۲ 
المتعلقة نهدا الشهر‎ 


فات at‏ والسندات 


وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة ٠‏ فاستبدلت عبارة « اذا كان 
المعقود عليه عقارا » بعبارة « فى اللواد العقارية » ٠‏ واستبدلت عبارة 
« فلا تكسب الملكية ولا الحقوق العينية لاخرى » بعبارة « لاتنتقل 
الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى » » لكى يكون الكسب شاملا لنقا 
الحق أو انشاله كما سيق القول ٠‏ وأضيفة اليها وجوب مراعاة 
الأحكام المتعلقة بالقيد فى قانون المسجل العينى ٠»‏ فيكون الحكم وفقا 
للقانون المطبق فى القسم المساحى النى يوجد به المقار المعقود عليه » فأن 
كان هو قانون الشهر العقارى روعيت احكامه فيما يتعلق بانتقال الحق , 
وان كان هو قانون السحل العينى روعبت أحكامه فيهذاالانقال ٠‏ ذلك 
ان قانون السجل العينى ٠‏ وان كان قدرظس برقم ١417,‏ لنيبدة 21955 
الا أنه لم ببدأ العمل به الا فى نطاق محدود وسيبقى قانون الشهر 
العقارى معمولا به زمنا طويلا حتى يتيسر ادخال نظام السجل العينى 
تدريجيا على فترات متعاقبة بالقدر المستطاع 


وحدئت الفقرة الثاننه سن هذه المادة لعدم لزومها 


والمادة المقترحه تتفق مم المادة ۹ من التقئين الكو يتى 


وتتفق مم المادة ١١54‏ من ١‏ الأردنى ٠‏ وتقابل المادة ١١59‏ من 


هذا التقدن 


تقادل المادتسل ۱١۲١‏ / ؟ و ۷ سن التقنن الى انى 


الفقه الاسلاسى بنتقل الحق بالعقد فور !برامه دون حاجه الى أى 
اجراء آخر (أنظر المادة ۷٤١‏ من مرشد الحيران ٠‏ وقد تقدّم ذكزها ) 
ومع ذلك فان اشتراطه التسجيل أو القيد لكب الحق العقارى الدسنده 
إلشرعى » لان هدنه <ماية مصالح المتعاءنلين فى العقار » والقاعدة الشرعية 
أن « التصرف على الرعية منو ط بالمصلحة » ( م 85 هن المجلة ) 1 
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( ۴ ) الشفعة 
نظرة عامة : 
الشفعة هى حق,الخلول فى.البيع محل المسترى ا ونظامها مستمد من ا 
الفقه الاسلامى ٠‏ وسندها ما رواه جابر عن رسول الله صل اينه عليه 


ر سدم ٠‏ فقد حاء فى البخاری عن حابر قوله قضى رسول الله صلى الله ' 


عليه وسلم بالشفعة فی کل مال لالس > فاذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق ناد شفعة . 


e عن‎ E بيك و ا‎ a, 
عل الال‎ SE فهى شت‎ ٠ تعتس فيدأ على حراية التعامل‎ 
الأصل والقياس » وانما يأخذ بها هذا الفقه دفعا لضرر متوقع للشفيع‎ 
. ا سسب اتمصال ملكه بالمبيع‎ 


وقد اختلف الفقهاء المسلمون فى تحديد صور الاتصال التى تجين 
الأخذ بالشفعة ٠‏ ففى المذهب الحنفى > وهو ما أخذت به المجلة » 
« أسباب الشفعة ثلاث ١ن‏ أن يكرن مالظ كل 0 ا 
شخصين فى عقار شائعا ٠‏ والثانى ان يكون خليطا فى حق المبيع كاشتراك 
فى حق الشرب الخاص والطريق الخاص ' والثالث أن يكون جارا 
ملاصقا > ( م8١٠٠‏ من المحلة) ° أما الشافعية والمالكية والحنابلة فلم 
يشبتوا الشفمة لا للخليط ولا للحار ٠‏ 


وقد كان بقاء الشفعة سسيبا لكسب الملكية محلا لمناقشات طويلة ن 
أعضاء اللجنة التى عهداليها بوضح مشروع الشفعة المصرى»ولكن استقر 
الراق على ابقاانها «لاعتبارات تاريخية › ا ا 
التقاليد القانونية للبلاد » هذا الىهاللشفعة من 
حق الملكية كضم حق الانتفاع الى LA Ke‏ بالشفعة ٠»‏ 
( المذكرة الايضاحية لمشروع التقنين (إلدنى: فى مجموعة الاعمال 
التحضيربة ج ١‏ خض 56 )أ يزه 


أ 


والواقع أن للشغعة فوائدها الاقتصادية فى معظم حالاتها ٠‏ فشوتها 
فى حالة بيع الانتفاع أو الرقبة أو الحكر يؤدى الى ضم ما تفرق من 
حق الملكية » فتجتمع للمالك سلطاته على الشىء 
الشريك حصته لاجنبى يؤدى الى الهاء الشديو 
فبهما من الناحية الاقتصادية ٠‏ 


/ وصذان امران ەر شوب 


أما ثبوت الشفعة للجار ( والخليظ ) › فلم يعد مستساغا فى الوقت 
الحاضر عا ی عاد عاق حر به ا ايان بإ و 
الاستقرا'ر فى المعاملات »© ولا ببررها الا اعتبار أشد خطرا منها منها . ولم 
بعد للجوار فى الوقت الحاضر ذات الخطر النى كان له فى الماضى ٠‏ 
بل أنه حتى فى اللاضى لم يكن سيبا للاخذ بالشفعة فى أكثر مذاعب 
الفقه الاسلامى . فلم بقل بالشفعة للجار من ذقهاء الملسلمين سوى ٠‏ 
اصحاب. المذهب الحنفى . اما الجمهور الأعظم من هوٌلاء الفقيهاء 
وعم الشافعية والمالكية والحنابلة وأعل الظاهر »2 فقد انحتمعت 
كلمتهم على أن الشضفعة لاتشءمت للحار ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الجوار كثيرا 
ما يتخذ ذريعة لتكتيل الملكية والتوسمع فى التملك على حساب صغار 
3 « 23 ما تعارض مع الاتجاه (اأحديىث الذى با ى قيام الملكمات 


7 
/ 


٠‏ وثبوتها فى حالةبيم” 


03 


٠ 
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ومن .ناحية أخرى »)فان حق: الاسشترداد الذى انظمه الشارع فى 
التقنين الحالى ( م ۸۳۳ ) هسستمدا اياه من القانون الفرنسى 2 هو فى 
حقيقته شفعة . فهو عبارة عن حق الشريك فى المنقول الشنائع او ى 
األجموع من المال فى أن يحل محل المشترئ للحصة النائعة التى باعها 
شريك ,غيره. لاجتبى ٠وهو‏ أخد طريقين. اراد بهما الشارع فى التقنين 
الحالى أن يمكن الشسر كاء من منع دخول أجنبى بينهم فى الصا 
والطريق الثانى. هو الشفعة ٠‏ ونكل من الحقين نطاقه الذى يباشر فيه ٠‏ 
فحق الاسترداد لابكون الا فى بيع الحصة الشائعة فى منقول معين 
أو فى امجمع من المال © وحق الشغعة لا يكون الا فى بيع الحصة 
الشائعة فى عقار معين ٠‏ ومن ثم فهذان الحقان سن طبيعة واحدة ويتفقان 
فى المبررات التئ تدعو اليهما فى الشيوع » الأمر الذى يقتخضى الجمع 
.نوما فى نقلاق الشفعة » وذلك باجازة الشفعة فى!انقول أسوة ,العقار. 


واذاا كان جمهور الفقه الاسلامى يرى قصر الشفعة علىالعقار» فثمةمن 
يرى جوازها فى المنقول ٠‏ حيث يذهب الالكية الى ثبوت الشفعة فى 
بعض المنقولات كالسفينة ٠‏ ويرى الحنابلة قصر الشفعة على العقار 
فى رواية » ويجيزوها فى العقار وفى اللنقول فى رواية. أخرى ٠‏ ويجيز 
الظاهرية الشفعة فى العقار والمنقول على السواء ٠‏ ولو أننا وقفنا عند 
الحكمة من تقرير االشفعة فى الشيوع » شواء كان ذلك لمنع الاجنبى 
من الدخول بين الشركاء أو لفتس الطزيق أمام انهاء الشيوع » لا كانهناك 
داع للتفرقة فى هذا الصدد بين العقار والمنقول ٠‏ 
وفى ضوء ما تقدم فقد رؤى فى المشروع الاخذ بالمبداين الآتيين : 
وناو ل :تقر در الشفعة فى العقار والمنقول على السواء ٠و‏ بذلك يستغنى 
عن أحكام استرداد الحصة المبيعة فى المنقول الشتانع أو اللجموع من المال 
المملوك على الشيوع ٠‏ 


والثانى : الغاء الشفعة بسبب الجوار * ١‏ 
(IAN i )‏ 


١‏ - الشفعة هى حق الحلول فى البيع محل اله ترى » فى الأحوال 
وبالشروط المنصوص بعليها فى المواد التالية ' 


٠ والحق فى الشفعة ينتقل باليراث‎ - ٣ 
اك 2 1 ل 0ه مهد‎ 
: من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى‎ ٠١ هذه المادة تقايل المادة‎ 
الشفعة رخصة تحدين 7 بيع العقار ال<لمول مدل المشةترى 2 الأحوال‎ « 
٠ » وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية‎ 


وكانت هذه المادة فى المشروع التمهيدى (م )۱١۸۲‏ تنص على 
ما ياتى ؛ 

و١‏ الشفعة رخصة تجيز الحلول مدل المشترى اذا وقم البيع على 
عقار » و الأحوال وبالشروط المنتصوص عليها فى المواد التالية ١‏ 


رسن فى الشفعة لا ينتقل بالحوالة ٠‏ وانما ينتقل بالميراث ' 
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انظر اللذكرة الايضاحية لهذة المادة ومحاضر اللجنة التى عهد اليها 
باعداد مشروع الشفعة ومناقشات لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ 
فى محموعة الأعمال التحشيريةا + 1 ص 560 07 


وقد رؤى أن تعرف الشفعة فى النص المقترح بأنها حق الحلول نى 
البيع محل المشترى » لأنها أكثر من مجرد رخصة فى التملك »؛ اذ هى 


ولم يقصر النص حق الشفيع فى الحلول على بيع العقار » بل ذكر 
الحلول فى البيع باطلاق » لأن الشفعة جعلت فى العقار والمنقول على 
السواء كما سبق البيان * وبذلك"استغتى عن أحكام استرداد الحصه 
المبيعة فى المنقول الشائع أو المجموع من المال المملوك على الشيوع ٠‏ 


واظيفت 'ققرة ثانية تنصن عل أن الحق فى الشفعة ينتقل بالميراث ٠‏ 
والمادة المقترتحة تتفق هم المادتين 891١‏ و-5455 من التقنيل الكوايتق ٠‏ 
وتتدق مع المادتين ۱۱۲۸ و ۱۱۲۲ / ۲ من التقنين العراقى . 
وتتفق مع المادتين ٠٠١١‏ و ١1508‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


والتعريف المقترح يتفق مع تعر رف الفقه الاسلامى * فقد نصت 
المادة ١ه‏ من مرشد الحيران على ما يأتى : « الشفعة هى حق تملكالعقار 
المبيع أو بعضه ولو جبرا علىالمشترى بما: قام عليه منالثمن والمؤن ٠»‏ 
وونقا لهذا ٫لتعز‏ بف فأن الرأى السائد فى الفقه الاسلامى يقصر الشفعة 
على العقار 2 كما هو حكم التقنيل الحالى * 


أما"انتقال حق الشفعة بالميراث » وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية 
من المادة المقترحة , فقد اختلف فيه الفقه الاسلامى ٠‏ حيث ذهب الشافعى 
ومالك ال أن الحق فى الشفعة' يورت ٠‏ فقد خا فى[ ليذب ( اجزء ااال 
ص ۳۸۳ ) 2 وهو من كتب الفته لالشافعى : وان مات الشفيع قبل العفو 
والاخذ » انتقل حقه فى الشفعة الى ورثته 2 لأنه قبض ما استحقه بعقد 
البيح آفانتقل الى الورثة ,كقبض المسترى فى البيع ءولانه خيارثا ب تلدفع 
الضرر عن,المال 'فورث كالرد فى العيب ٠‏ وجاء"فى بذاية المجتهد"(لخزء 
؟ ص ۲۱۸ ) » وهو من كتب الفقه المالكى : فمن ذلك اختلافهم فى 
سراث حق الشفعة » فذغهب الكوفيون الى أنه لايورث كما أنه لايباع › 
وذمب مالك والشسافمىواممل الحجاز على أنها موروثة قيإساعلىالاموال٠‏ 
وذهب أخمد الى أن الحق فى الشفعة يورث اذا طولب بهاءأما قبل طلبها 
٠‏ فقد جاء فى اللغنى ( ج ه ص 5279541 )2 وعو من 
كتب الفقة الحنبلى : الشفعة لاتورث »> الا أن يكون الميت طالب بها ٠‏ 
وجملة ذلك أن الشفيع › اذا مات قبل الآخذ بها » لم يخل من حالين * 
ر أحدهما ) أن يموت قبل الطلب بها » فتسقط ولا تنتقل الى الورثة ٠‏ 
ر الحال الثانى ) اذا طالب بالشفعة ثم مات » فان حق الشفعة ينتقل الى 
الورثة قولا واحدا 2 ذكره أبو الخطاب وق ذكرنا نص أحمد عليه ٠‏ لآن ˆ 
ادق يتقررر بالطلب ٠‏ ولنلك لا يسقطة بتاأخير.الآخد بعدة:ؤقبلة شكة 
أما عند أبى حنيفة فان حق الشفعة لا يورث » كما لا يورث خيار الشرط › 
لان كلا منهما مشسيئة والمشيئة لاتورث *"فقد جاء فى 'البدائم ( ج ° ص 
؟؟ ) » وهو من كتب الفقه الحنفى : وآما الضرورى ( فيما تبطل به 
الشفعة ) فاحو أن يموت العتفيم“بعد"الطلبين .قبل .الاخذ بالشمعة © 


فيلا دورثتث 


ےکی 
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بيبح جزء مفرز من المال الشائم * والأمر الثانى أن يكون التعبير شاملا 
للعقار والمجموع من لالم ,. فقندا أصميحت الشفعة حائزة 12 العقار ذ فى 

المنقول ٠‏ 
؟ ‏ اجراء تعديلات فى البند ( د ) لكى يكون الحكم فيما يتعلق 
بالرقية والحكر متفقا هم الحكم فى خصوص الرقبة والانتفاع من حيثان * 

الشفيع لا يجوز له أن يشفع الا فى القدر الملاسس لحقه ٠‏ 
؟ ‏ ألشاء البيند (ه) الخاص بشبوت الشفعة للحار المالك ٠‏ وقد تقدم 
بيان ما رر هذا الالغاء ٠‏ 


سوه 














فتبطل شفمته ٠‏ وهذا عندنا ٠‏ وعند الشائمى رحمه الله لا تبطل ولوارثه 
حى الأخذ ٠‏ ولقب المسالة أن خمار اإالشفعة عمل يورث ؟ عند ا لابورث 
وعنده يورث ٠‏ والكلام فيه من الجانبين على نحو الكلامفى خيار الشرط ٠‏ 


ولهنا الخلاف فى الفقه الاسلامى نره فی الفقه الو ضعى وفى السام 
وقد اختار المشروع ماذهب اليه الشافعى ومالك هن أن الحق فى الشفعه 
دورث ٠‏ وهو بتفق فى ذلك مع فر بق من الفقه ومح تضاء محكمه النقض ° 


شروط الشفعة 

( مادة ٩۰٤‏ ) وفيما عدا هذه التعديلات » فقد بقيت الحالات المنصوص علبها * 
اذا كان هن الممكن أن بؤخذ على آثبات الشفعة لالك الرقية ولصاحب 
حق الانتفاع أن هذا الحق نادر فى التطبيق العمللى, الا أن تقرير الشفعة . 
فى هذه الحالة يؤدى الى جمع ما تفرق من عناصر الملكية فى يد واحدة , 
وهو أمر مرغوب فيه من الناحية الاقنصادية »© لاسيما وان الراى هى '" 
الابغاء على تنظيم حق الانتفاع . أما فيما بتعلق بالحكر > فان تقر ١‏ 
الشفعة بساعد على تصمية الأحكار الثائمة . 


بشت الحق فى الشفعة : 
(1) كالك الرقبة > اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه . 
رب) للشريك فى الشيوع » اذا بيعت حصة شائعة الى أجنبى * 
4 لصاحب حق الانتفاع » اذا سيعت كل الرقبة الملاسسة لهذا الحق 
او بعضها ٠‏ 
( د ) كالك الرقبة فى الحكر اذا بيج ی 
أو بعضه » وللمستحكر اذا دعت كل الرقبة الملاسسة 
او بعضها ٠‏ 
جاسم ول” مخبج و ا کے 


هذه المادة تقابل المادة 457 من التقنين الحالى إلتى تنص على ما يأتى: 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ١1585‏ ) والمراحل التى مرت بها ومحاضر اللجنة التى عمد 
اليها ١عداد‏ مشروع الشفعة ومناقشات مجلس النوإب ولحنه القانون ' 
المدنى بمجلس الشيوخ فى مجموعة الأعسال التحضيرية ج 7 ص 
Ao 56‏ 

والمادة المقتر حة تقابل المادتين ۹ 3 1°( من اة 2 العراقى 3 
« بثبت الحق فى الشفعة : وتقالى المادة 1 هن التقنين الأردنى . 
(i)‏ مالك الرقبة e‏ اذا بيع كل حق ولانتغاع المحلانس لها أو بعد 8 ٠‏ 
رى) للشريك فى الشيوع » اذا بيع شىء من العقار الشائع الى أجنبى * 
(ج) لصاحب حق الانتفاع » اذا بيعت كل الرقبة اللابسة لهذا الحق 


وتقابل المادة 5 من التقنئين الكويتى ٠‏ 

وفی الفقه الاسلامى » وفقا للمذهب الحنفى » نصت المادخ ۸ من 
المجله على ما يأتى 5 أسباب الشفعة ثلاثة الیل أن يكون مشا رکا فى 
نفس المبيع كاشتراك شخصين فى عقار شا ڈیا ' الثانى أن يكون خليطا 


أو بعضها * 
1 قن 5 ٠.‏ فى حق المبيع اڭ - وى اه e‏ هھ ٠. ١‏ هه . 
5 ا جه با حق RI‏ ولا ى إذا مم شتراك فى حق الشرب الخاص والطريق الخاص 51 5 
رد) لالك الى بة فى الحكر Ce‏ الثّالثك أن يكون حار ملاصقا » ٠‏ أما الشانسة والمالكمة واللحنادلة , 
-.- الرقبه A‏ لي #الث عه 5 ره / 1 : 
دعت یعون ا ا ی یں ارح تون ليدبتو نيا لا ا 


ره ) الجار المالك فى الأحوال الآتية : ( ١‏ ) اناا كانت العقارات 
من الميانى أو س الأراضى المعدة لليناء 4 س aa‏ 

ادن أم فى القرى ۲(۰) اذا كان للارض المسبعة حق ارتفاق 
علق أرّض الحار © أو كان حق الارتفاف لأارض الحجار على 
الارض وسمة ٣ ( ٠‏ ) اذا كانت أرض الجار ملاصفةه 
للارض المبيعة من جهنتين » وتساوى من القيمه نصف تمن 
الأرض المبيعة على !لاقل » ٠‏ 


ولا للجار ٠‏ 


( هادة ه١٠5‏ ) 


1 اذاتزاحم الشقعاء , بيكون استعمال حقالشفعة عل حسب الترتيب 
المنصوص عليه فى المادة السابقة ٠‏ 


£ ؟ - واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة » فاستحقاق كل منهمللشة 9 


2 اذا سيعت حصة شائعة» بعبارة 5 
دلت فى البند. (ب) عبارة “اذا بم ۳ - فاذا كان المسترى قد تواف د ' 102 
ر یا روف التسيل کر ان: ن المسترى قد توافرت فيه الشروط التى تجعله شفيما 


ذا شىء من العقار الشسائع » OT‏ قتضى .نص المادة السابقة , قانه رؤئ ۹ ° = 
إل إل النصن على أن يكون البيع واردا على حصة شائعة هو الحل ا 3 بقه » فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته 
الأول أن رذلك يقضى على الخلاف الذى ثار حول ثبوت الشفعة عند أو من ظط أدنى » ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى ٠‏ 
الممحيح ' ل - 


تسب = 95 ج د 5 مس - + - م ليم سد سد 


هنه المادة تطابق اللادة ۹۲۷ من التقنين الحالى ٠‏ 
غر اف كر د الانضا<يا: للمادة المقايلة فى ااشہ روع التدي_ دع ,القن 
الحالى ( م 1585 ) والمراحل التى مرت بها ومحاضر اللجنة التى عهد 
الا باعداد مشرو ع الشفعة ومناقشات لحنة القانرن المد.ى مجلس 
الشيوخ فى محموعة الاعمال التحضيرية ج٦‏ ص۲۸۷ 595 ٠‏ 


والمادة المتترحة تقايل الاديسن ا و ۳۲ من التقنس 


الاي * 
وتعاءن اأادتين جد ا 5 آ١‏ من ,انين الأردنى . 
وتقاءى اللادة ۲/۸۹۲ :من التقنين الكويتى . 
وف اعقه الاسلامى : طبعا لامذحب الحنفى » نصت المأدد ٠١.1‏ من 
ااجلة عاى ما يأتى +« حى الش_فعة اولا للمث سارك فى نفس المبيع ؛ 


انا اخلط ف حق ابيع ) ¢ ثالشا الحار الملاصق . وما 1 4 ول طالا 


ا حر ان a‏ الشفعة »© وما دام الاق طاليا فليس الات حدق 


EEF 

م اسصة س 
آآ فك ١‏ رونت ادد( غا مار نان ۶ اذا تعدد العام : 
فدعتبر عدد الرووس ولا بعتير مقدار السهام ا۶نی لا اعتمار ial‏ 


ونضت آلمادة ١٠١ ١‏ على ما يأتى :« أذا اجتمع صنفان 
ونصت المادة ٠١١5‏ على 


۾ 


٠ ° صا‎ I 
من الخلطاء فيقدم الاخص على الاعم‎ 
» ٠٠١ ما ياتى : « حق الشرب مقدم على حق الطريق‎ 


( هادة 59١05‏ ) 
!| اذا اشتری شخص عقارا تجوز الشفعة فيه » ثم اعه قبل أنينم 
تسسحيل اعلان الرغبة وفقا للمادة 91١‏ فقرة أولى 2 فلا يجوز الأخذ 
باإشفعة الا هن المأمترى الخثانى «الشروط التى اشمترى بها 
؟ ‏ وكذلك يكون الحكم اذا كان المبيع منقولا وداعه المسترى الى 


شخص لا بعلم باعلان الرغية فى الاخذ بالشفعة 











هذه اأادة تقال المادد ٩۲۸‏ من التقنين الحالی التى تنص على مانأتى ٠‏ 
« اذا إاشترى شخص عيئا تجوز "١‏ ضفعة فيا ٠‏ ثم باعها قبل أن تعلن أيه 


الأخد بالشفعة او قيل أن يتم تسحيل هذه اار غة طيمًا للمادة 


53 
E‏ اى الل ی ا ی 


Ms & VET‏ دوز الأول بااشفعة الإ مم لاله 
اشترى بها » * 
وقد ادخات اتعدىلات الآتىة ٠‏ 


على النص الحالى يحيث نصح فقر ° 5 أولى د المادة المقتر حه 


الابقاء 
٠‏ ولذلك و کک داك لفخل « عقارا » بلغذل 


وكون کہ اا بالعقار 
« عينا » * 
ن أبة رة ئی إلأخذ 


1 . حدقت من الجر الحالى عمارة . قبل أن 


رال فة » © لها زائدة اذ أن الذى بعتد به هو 8 الان الزفة. 


ع مد س ا e‏ ل 
ممه ايت 


يدايالا 


چ ن 


0 - أضيفت فت أده المقترحة فقرة هَ نا ثانية خاصة «المنتول 5 حمث تكون 
ا كي هدا الخصوص بعلم المسترى الثانى باعلان الرغية أو عدم 
عامه به ٠‏ فاذا لم يكن عالما باعلان الر غه وقت المح فلا تجوز الأخل ' 
دا لشف - الإا منة وبالشروط ااتى اشتر ی ا 


انظر مداضر اللحنة 3 عهد المها باعداد مشرو ع الشفعة فى خصو ص 
المادة المقادله هة فى المشرو 4 التمهبيدى للتقنين الحالى ) مم TA‏ ( فى «هجموعة 


اھان التحضيرية ج ١‏ اص 598 لط N‏ م الهامشن ٠‏ 


والمادة اافترحة تقال الماد ۷ ١‏ | من التقنين و 
وتقابل الادة ١١55‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


وتقابل المادة 855 من التقنين الكو يتى 


وفى الفقه الاسلامى 'بسةفاد حكم المادة المقترحة من المادة ٠١٠‏ امن 
التى تنص على ها يأتى : ٠‏ لا تثبت الشفعة الا بعد البيع 
مع وجود,السيب الموجب لهاب» ٠‏ وكذلك من المادة ٠١5١‏ من المجلة إلتى 


: « الشصفعة لا تثبت الا بعقد البيع , 


هر شد الحيران 
تنص على ما يأتى 


) ٩۰۷ هادة‎ ( 


٠١‏ - اذا بيعت العين لعدة أشخاص عل الشميوع > فلا تجوز الشفعة 
الا فمها بتوامها . أما اذا عات فى ااأعقد حصة كل منهم مفرزة » كان 
للشفيع الحق فى طلب أخذ العبن بتمامها » أو اخذ حصة واحدة أو أكثرء 
مع دراعأة القواعد اأةررة لطلب الأال «الشفعة 8 


؟" ‏ ولا تجوز الشفعة ان شمل البيع فى الوقت ذاته وشمن واحدة 
غير الح الذى. يجوز أخذه «الشفعة . حقوقا أخرى لاشفعة فيها ٠‏ 


التى تقضى بان الشفعة لاتقبل التحزئة ٠‏ 
لامادة ٩٠١‏ هن التقنين |أحالى فى المشروع 
ذقرتها الثانية بقولها ان الحق فى الشفعة 


وسو ف بتر تب على الغاء الشفعة بسنب الحوار 


هذه المادة تتناول القاعدة 
وقد عبرت عنها الادة المقابلة 
التمهيدى ١م85١١‏ ) فى 
لا بتجزا, فى استدمالة + 
أن يصبح مجال تطبيق هذه القاعدة ضيقا للغاية » وسع ذلك فان لها 
مجالها المحدود فى حالات الشفعة التى استبقاها المشروع ٠‏ 


والعقرة الأولى من الادة اتر حة تطابق الأادة ١١‏ من قانون الشفعة 
السابق التى كانت تنص على ما يأتى : « اذا بيع العقار لعدة أشخاص 
مشاعا بينهم > فلاا تجوز الشفعة الا فيه بتماسة ٠‏ أما اذا عينت فى العقد 
حصة كل منهم مفروزة ٠‏ كان للشفيع الحق فى طلب أخذه بتمامة 
او أخذ حصة واحدة او أكثر مع مراعاة القواعد امقررة لطاب الأخزا 
بالشفعة » ٠‏ 


۳۹۸ 


ك 











والفقرة ايثائئةا ا 280884 الت رالىة قى امع اه۷ تن الشروع | المناروج ادى التي ر اوا إل ريق الاعمال التحجيدية 
التمهمدى للتقنين الحالى التى تنص على ماياتى : ١‏ 2 لاشفعة ان شمل ج ا٦ص‏ 583 و ۲۹۰ فى الھامش ) . 
البيع فى فس الوقتوبثمن واحد » غيرالحق الذى يجوز اخذهبالشةمة: و 
حقو قا 'خرى لاشفعة فييا .؟ ‏ الا انه اذا كان بملك المنفعة او الرقبة والماده المقترحة تقابل المادة ١١6‏ من التعنين العراقى . 
: 2 و قىة 1 لنفعة » حاز لهو ءلاء الاشخا 5 
ا ابی کل نند سس ل وتقابل المادة ١١7٠‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 
ان بطد وه الاخذ بالشفعة مجتمعين * : 
8 :. وتغابل المادة 6م من التقئين الكويتى . 7 
ونمفتظى المادة القترحة يجب التمييز بين ما اذا كانت الصفقة واحدة ل 
وبين ما اذا تعددت الصفعة . وأحكام الفقه الاسلامى قريبة سما تقضى به الحادة المقترحة ٠‏ فعند 
ونا الك القضفقة واا فا يوز لاه غك إن تاليف يعض المبيع أبى يغه ومالك واا ل دد ایح عبان اشترى ن ل 
ويترك "أبعض الاحر ٠‏ لان ذلك ودی الى نف ه الصفقة » فتكون اهناك 3 01 و ا وتوافر کی كل من الدر بن ر الاخد دا شضشفعهة , 

ل e‏ فاذا ا 3 : الشركاء ۰ 6 5 لن ج ان #سشميع الا أن باذ الدارين جميعا بالشععةه 4 وڪن اله اال 
تحز له لمسشعةه . 2 فر لی من Ef e‏ ا انها ,6 5 . ES e‏ 000 ۰ 
الشدبوع لمشستر واحد أو لعدة «شتريين على الشيوع فى صفقة واحدة وترك الاخزى ا ا كل ايى انيه عل اللشترى ٠‏ اما 

: : 5 ادا تعدد أ حقد : أو كانت شر وط الشيفعة لاتتوافر الافى احدى 'أدار ين : 


. ا اولاق ارف حر أن با اة ى اض ماح ۴ : 
و بسمن و١‏ 5 و ,: م تيو - ۶ 3 9 5 3 کان الشف فى الحاله الاولى أخد احدىي الداريئن دون الاخرى الشفءة ر 
دون أن رأخذ الصفقة كاملة ٠‏ واذا بيعت الرقية كلها لمسترى واحد | . 2 ١ : : o.‏ : 
ْ 2 7 ط' ده جسني يي لان الصفقة كانت متف قة منذ المدابة لتعدد العقد » وكان له فى الحاا» 
5 9 35 3 هھ 1 0 لصي سد لے ل م ٠ ٠. ٠. e‏ 


فلا بجوز لصاحب حق الا“تفاع ان يأخذ بالشفعة فى بعض الرقبة دون || الإخرى لانه لا يشغع الا فيها ( السنهورى : الوسيط ج فقرة ي١٠‏ 
أن باخنما كلها " واذا بيعت المنفعة كلها لمشترى واحد أو لعدة يمه" وله م 9 
مشترين على الشيوع فى صفقة وإحدة وشمن واحد 2 فلا يجوز 


بأخذ الصفقة كاملة ٠‏ لمالك الرقبة أن بأخذ بالشفعة فى وقد لدت المادة ٠۴٠١‏ من مر شد الحيران على عاباتى : « الشفعةلاتقبل 


دون أن 
بعض المنقعة * التجزئة .٠‏ فليس 00 أن بأخذ بعض العقار الأشفوع ويترك بعضه 
حبرا على المشترى > انما اذا تعدد المشسترون واتحد البائعم وقبضوا 


واذا تعددت الصفقة ٠‏ جاز للشفيع إن يأخذ بالشفعة فى بعضص المبيع هنه أو لم بقيضوه ودفعوا له الثمن فللشفيع أن يأخذ نصضيب 
افرت شروط الشفعة فيما بأخذه » اذ لايكون بعضهم وبترك الباقى » '٠‏ ونصت المادة ٠١5١‏ هن المحلة على ما کے : 
د الشفعة لا تقل التحزى ٠‏ ناء على ذلك ليس للشفيع حقفى اشتراء 
مقدار من العقار المشفوع يت :او و 


الصفقات دون تعض ادا دو 
هذا تحزئة للشفعة ٠‏ فاذا باع الشر يك حصته اجزاء لمشتر ين , متعددين 


ف صفقات متعدذة ) بأن اشترى كل منهم حزعا من الحصة شمن 
مدر ااا ار را ا ا لباه 2 TT‏ م 
له أنغنا أن يأخذ بالشفعة فى بعض الصفقات ٠‏ دون البعض الآخر ,ذلك 

1 : لا بحوز الاخذ «الشفعة‎ ١ 


حتى لو انتظم عقد واحد كل هذه الصفقات وكذلك كون الحل 
اذا بيعت الرقبة احزاء على هذا النحو »> أو: معت المتقعة 


: (1) اذا تم البيع بأازاد العلنى وفقا لاحراءات رسممها التازون ٠‏ 


غر أن e‏ 7 ل انث خن اتج انه ويثمن واحد, 
1 ااه العمفعة ٤‏ بحقوقا اخرى لاشفعة فيها . 


ديث نقرضى فى هذه آلحااة ان المشترى قد اشترى صفقه واحدة | 
وبثمن واحد ها مكل يش" 5527 فلا | اذا كا“ اال قد ل اد ١‏ 2 . 

عا فيه ارط الشفعة حتى لا تتجزا | N)‏ بيع لعل محل عبادة أو هدرسة أو مستسفى 
فغمة نيه . فاذا كان بماك المنفءة | أو ليلحق بشىء دن ذلك ٠‏ 


تور الا کان میا | ویر 
الصفقة »© ولا المع كله لان منه مالا : 
كليا 4 قا“ 1ح ا من النتمءسن 
قة الذى شائل حى انتفاعد 


الف _خاص متعددون وبيعت ال قبة 

لا ستطيع ان بشغع وحده فى الجزء من ار 2 
عت الا انتج أ المرفقة , كما لا معطم أن يشفم وحده فى كل الرقبة | 

8 الى الشفعة ١‏ فى ا . ولک بح ز للمنتوسين محتمعه: ' 57 9 YY‏ 1 
Rl‏ و ١ E. ١‏ “قاد عاو اد كق باللبقييئن الخال التى تا على ماباتين: 
أن تللا الاد بالصفعة فى ال قة كلها ٤‏ لان الصفقة ١‏ هذه الحاله | e‏ بل ل ن العا الدى بان عنى مارا ع 
وچ كنا اف كز حزء من الرقبة مش قوع قمه .ا اکان نهاك 
1 0 ادا مععكدوث ودبع جه أأنقو4 کله 4 فان 2 1 مہہ ] 
2175 اك E LD ٣‏ ا ن (1) اذا حصل البيع بالمراد العلنق: وفقا لاجراءات رسمها القانون . 


ا ما ماك . ا قة ڪه . ل OT‏ ااح.ةعة 4 4 / 
ا = انمه كله لاه لاماك اله.2ءة ف ١ءف‏ ('ب )اذا وفع البيع بين :لاصول والفروع » أو بين الزوجين › أو 


ROTI 4‏ را an‏ بس الاقارب لغاية الدرحة الرابعة , أو بس الاض هار لغابة 


رب) اذا وقع البح بين الأول والفروع › أو بين الزوجين ٠‏ أو بين , 
الآقارب حتى الدر<ة الر ادعة ٠‏ أو دمن الاصهار حتى الدرحة الثانية ٠‏ 





غر الح الذي بحواز 


؟ - ولا يجوز لاوقف أن اخل بالشفعة » ٠‏ 





٠ 


| و ١‏ الا يجوز الاخذ بالشفعة : 


)عة ألم 
رو سار اه 
Î‏ انه . ٠[ك. Jax!‏ ا ے۔ يدانب 11 5 مح مهه 


٤‏ حت اانفعة مشقوع a‏ ( الكذكرة الابضاحية تامادة ۱۳۸۵ من 





0-5 7ج 222 ا ا ا 





( ج ) اذا كان العقار اند بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل 
عيادة ٠‏ 


؟ ب ولا يجوز للوقف أن ياخذ بالشفعة » ٠‏ 


وقد ادخل على هذه امادة تعديل الفظى فى البند ١ (١‏ » من الفقرة 
الأولى . واستبدل لفظ « المال » بلفغل « العقتار » الوارد فى البند «ج» 
من الفقرة الأولى > حتى بكون اللففل شاملا للعقار والمنقول . واستبدلت 
فى عذا !اند أيضا عبارة « لبحعل محل عبادة أو مدرمة أو مستشفى 
اوا ليلحق بشىء من ذلك » بعبازة « دجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل 
عادة » . اذ أن التسوية فى الحكم بين محل العبادة وبين المدرمسة 
والستشفى تدعو اليها الحكمة ذاتها من منع الشغعة » وهى تمكين 
اللترئ من أن يخصص المال لهذه الأغراض العامة كلها ( انظر 
مدافشات لحنة القانون اادنى بمجلس الشيوخ عند وضع النص الحالى 
فى مجموعة الاعمال التخضيرنة ج اص 1.51 ) . 


انظر اذ كرة الابشسا<ية للمادة المقائلة فى الشروع التمهيدى التعنين 
التحالى ( م ۷ ) ومحاضر اللحنة التى عهد الها باعداد مشروع 
الشفعة ومناقشات لحنة بالشيئون د هات فى محلس النواب ولجنه 
١اثانون‏ أادنى فى محلس الشسيوخ فى مجموعة الأعمال التحضربة 
2 “ص 14٠.5‏ 1060 . 


و الواد م تمر حة تقابل المادة 1١84‏ من التقنين العراقى 

وتقابل المادة ١١31١‏ من التقنين الأردنى ` 

وتقالى المسادة ۸٩۳‏ من التقنين الكو بتى . 

ESET‏ الكل الى ان 7اشتئعة 
1 5 ا 7050" ارول المسادة: ۸ ۹ على 
6 3 [ راديود ار عه 9 ا تاه نوع 


e: ما‎ 


شفيعا » . ونصت الماذة 11۹ على ما بأتى © « الأشجار والابنيه 
املو كذ ر كن ال قف ار الأراحق االأارانة" عى “ىق حكم المنةول فلا 
تحرى ااشلفعة فيها» . 


4 محص فب نه 


ونصت المادة ١١.‏ من مرشد الحيران على ما يأتى : « لاشلمعة 


فى السناء ارالشحر القائمين فى ارذى محتكرة او فى الاراضى الاميربة » . 
ونصت المنادة ١11‏ على ما نأتى ٠‏ :.« الأاراخى الاميرية التى باددى 


اللستحقين لمنفعتها لا نصح بيعهم لها فلا شفعة فيها » ٠‏ ونصت المادة 
۳ عل ما بأتی : « لا شفعة فى الوقف بولا له ٠‏ ناذا بيععقار محاور 


لو قف »و کان بعض ١إيع‏ ملكا وبعضه وكفا © وبيع.الملك فلا شقعة 
للوكفا » ٠.‏ 
احراءات الشفعة 

) 5٠١9 مادة‎ ( 


1 ب لكل من المائع وامشترى أن وحه انثارا رسما الى السفيع 
يخطره فيه بالترسع ۰ 


للسسد 
o e‏ _._ ا اس 
آذ يي mm‏ س ب - 


؟ م ويحب أن يشستمل هذا الانذار على المبانات الآتية والا كان 
بانسلا ٠‏ 
)١(‏ اسم كل من المائع واالشترى ولقبه ومهننه وموطنه . 


( ب ) بيان المبيع بيانا كافيا . 
( ج ) بيان الدمن وشروط المبع والمضروفات الرسممة . 


هذه المادة تغابل المادة ١‏ من التقنين الحالى التى تنتصدق على 
ما اق 3 


اابيانات الآتية والا كان باطلا : 


. بيان العقار الجائز اخذه بالشفمة يابا كافيا‎ )١( 


( ب ) ان الثمن وامحروفات ألر سح وشروطظل الجيع 9 اسم کل 
من البائع والمشترى وله وصناعته وموطنه » . 


وقد عدلت هذه المادة باضافة فقرة أولى فى المادة انقتر حة تقرر 


أن لكل من البائم والمسترى أن يوجه انذارا رسميا الى الشفيع يخطره 
فيه باليم » باعتبار ان هذا الانذار هو فانحة احراءات الشغعة » 


ومن م حب أن ا فى ددابة النصرصس ا اول مده الاحراءات 
و'دخل دما تعديل 7 2 وتعدال ف تر تیب السيانات ا ل 
دتمل لعجا الانذار 5 

والمادة المقتر حة تتفق مم المادة ١!‏ من التقنين العراقى . 

وتدهة مع الادة A\‏ ما التقنين الكو بتى : 

وتعابل المادة ١/۷١١١‏ من التقنين الأردنى . 


وفى الفقة الاسلامى يرتبط. طلب الشفعة بعلم الشفيع بالبيع ( أنظر 
المادة ٠‏ من المجلة والمادة ١١8‏ هن مرشد الحيران) ٠‏ والانذار 
ا سس اناق تتحدث عنه المادة المقترحة من شأنه ان يعام الشغيم 
بالريع » و الك بحذزه على اعلان رغبته اذا كان بريد الاخذ باليةعة . 


) ٩۱۰ هادة‎ ( 


على من يريد الاخد بالشمففة ان بعلن رغبته فيها الى كل من البائع 
والمشترى خلال خمسة عشر دوما من تاريخ الانذار الرسوى الذى 
دږ حهه اليه أى مثهما » والا سقط <قه . 








هذه ا)ادة تقائل المادة ۰ من التقنين ااا 0 تنص على 
ما اتی ٠‏ « على من بريد الأخذ بالشفعة أن بعلن رغبته فيها الى كل 
من البائ وااشترى خلال خمسة عشر بوما من تاريخ الانذار 
اذى بوحهه اليه البائم أو الشترى © والا سمل حقه 
تاك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك » 


الرسمى 


8 وبزاد على 


و 


١ 


صم 


س س ا 3 
مس mm‏ 

سج-7 سد 
ت ج =. 


وقد عدلت هذه الماده تعديلا لففلا »ء وحذفت منها العبارة الأخيرة 
التعلقة مهاد ا )اف لکی وك الامر للقاعدة العامة فى تفدس 
المرافعات . وبذلات لا سبح هناك محال للخلاف الذى قام ف الفعه 
حل "دين معاد المسائة فى ماده وعدم ذكره فى ماده أخرى . 


إنفلر المادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين ااحالی ( م ۱۳۸۸ ) 
والمراحل الثق مرت بها ى لجنة المرادعة ولحنة الشنُون التشير بعية 
فى مجلس النواب ولجنة القانون المدنى فى مجلس الشيوح فى مجموعة 


الإعمال اسر نه 6 1 حس 2 > HV‏ ۰ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱٠۴۸‏ هن التقنين العراقى ' 
وتقايل ا|سادة 1/1171 من التقنين الاردنى . 
وتقاءل المادة 1/۸۹۷ من التقنين الكويتى . 


واعلان الرغة فى الاخذ «الشفعة بتابلد فى الفقه الاسلامى وفقا 
لامذهب الحنفى طلب انواثة الذى نحت عله المحلة ( ۱١.١۷۸١‏ ) 
وهر ضد ا (7م ۷ ) . ففى هذا اذهب بكون طلب الموائبة 
الشسفيه يطلب العسفعة فورا ثي مجلس علمه بارع 


۰ أما آي الشاقفع 


بان با دار 
١م ٠١565‏ محلة وم ۱۱۸ مر شد الحران ١‏ 


يا 
4 ہا 
ت 


جه ص ٤۷۷‏ و ٤۷۸‏ ) © 


المشروع الاخذ بما بعدبه طلب اإوائبة من وجوب اعلان 


د 2 ۰ ٠.‏ 
الرغبة 5 الاخل بالشففعة فور العلم بالبيع »؛ وانما رأى أعطء مهله 


معفمو ل للث ميع بتدبر ذيها أمر د 4 وهى خمسة عشر بوما من تارسح 


الانذار ااإرسمى الذى بوجهه اليه البائع او المشترى ٠‏ 


) 5١١ مادة‎ ( 


ان ازيبا ان يعون اعلاقالرغه .خخ الخد باللتنسفعة رسميا > 


والا كان راطلا ٠‏ ولا بيكون هذا الاعلان ححة على الغغر الا اذا سحل 
إن کان المميع عقارا اوا علم به الغير ان كان اسيع هنقولا *٠‏ 


٢‏ دك ودس أن بودع خزانه اكحكمة الكائن ف دائر تھا اناد 
أو اشابع لها 7 باتع اأنقول أن #شترنه كل الثون الحة.قى الذدى 
a‏ المبع » مع مر إعاة ان بكون هذا الابداع قل رفع الدعوى: 
بانشفعة والا سقط الحقى ى الاخذ بها ٠‏ 


a aaa 
يا س‎ 
من التقتين الحالى التى تنص على‎ ٣ هذه ١ككدة تقابل المادة‎ 
3 ظ‎ : 
* ما ياتى‎ 


أعلان الرغبة الال بالشقعة بجب ان يكون رسميا © واا 


١ 2 1 : 1١ ١ 
٠. ولا کون هلما الإعلان جحد عار اهر ال إذا سيقن‎ ٠ 


كان باطنا 


۲ وخلال ثلاثين يرما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان » يجب 
ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى 
الذى صل راه البيع 3 مع مراعاة أن کون عذا الإبداع قبل رفع ١‏ 
الدعوى بالشفعة ٠‏ فان لم یتم الابداع فی هدا الممعاد على الو حه ؛المتقدم» 
سقط حق الأخذ بالشفعة » . 

وقد ادخات على هذه المادة التعديلات الآنية : 

١‏ آضيف الحكم الخاص بالمنقول الى الفقرة الاولى » بحيث 
يكون الاحتجاج باعلان الرغبة على الغير منوطا بالتسجيل ان كان المبيع 
عقارا أو بالعلم ان كان المميع منقولا ٠‏ 

۲ - حذفت عبارة « وخلال ثلاثين. يوما على الاكثر من تاريخ هذا 
الاعلان » الواردة فى صدر الغقرة الثانية اكتفاء بما ورد فى الفقرة ذاتها ' 


.ن أن :داخ يجب أن يكون قبل رفع الدعوى ولان ميعاد الثلاثين نوما 


» أضيفت عبارة « أو التابح لها موطن بائم المنقول أو مشترية‎ ٣ 
الى !لفقرة الثانية لبيان المحكمة التى يجب الايداع فى خزانتها اذاكان‎ 


ة ‏ حدفت عبارة « فاذا لم يتم الابداع فى هذا الميعاد على الوجه 
المتقدم »الواردة فى الفقرة الثانية › لعدم لزوهها » والاكتفاء بأضافة 
لففك « والا » قبل العبارة الأخيرة . 


انظر اأذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى (م ۱۳١١‏ ) والراحل التى مر بهائى لجنة المراجعة ولجنة 
الشكون التشريعية فى مجلس النواب ولجئة القانون المدنى فى مجلس 

الشديوخ فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج 5 ص ٣١‏ ه)) 00٠‏ ' 


َه الكادة المقترحة تقائل المادة 1 من التقنين العراثتى . 

وتعابل المادتين ۸۹۷ و8148 من التقنين الكويتى . 

وما تآخى به المادة اأقترحة فيما بتعلق ناعلان الرغبة فى الاخذا 
بالشفعة وابداع الثمن خزانة المدكمة يقابله فى الفقه الاسلامى وفقا 
لاذه الحنفي طاب التقرير والاشسهاد الذى نصت عليه الحلة 
(ع+ ١.١8‏ ) . ومرشد الحيران ١‏ م ١١9‏ ) . وهو نعثى أن اا 
الشفيع على البائع ان كان العقار ابيع فى بده أو على الكش كر 
أنه لے و طالب فيك الشفعة ( م Py.‏ محلة وم ١١5‏ مر شد 
الحيران ! . ومن الواضح أن تسجيل اعلان الرغبة وابداع الثمن 
خزانة اأمحكمة من شأنهما انات كالب الشفعة بصورة قاطولا . 


) ٩٩۲ مادرة‎ ( 


ترفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشترى امام المحكهة 
انى اودع التمن <زانتها بعد أن تقد فى الجدول » وذلك فى معاد 
ثلاثين بوما هن تاربخ اعلان الرغبة » والا سقط الحق فيها . 


|3 جت س 














امه نصسممم 





هذه الادة تقابل المادة 117 من التفنين الحالى التى تنص على 
ماياتى : « ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام الم<كدمهة 
انکائن فى دائرنها انعقار ۰ وتقيد بالحدول . وبكون تل دلك فى ميعاد 
ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى الماده السابقة ٠‏ والا 
سقط الحق فيها 5 وبحكم ف الدعوى على وحه السرعة . 

وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الآتية: 

| - استبدلت عبازةييذ اعام المحكمة التى اودع الثمن خزا2ةيا » 
يعبارة « أمام الحكمة الكانن فى دائرتها العقار » ٠‏ لكى تنصرف 


؟ ‏ ا استبدلت عبارة « بعد ان تقيد فى الجدول » بعرارة 
« وتقيد فى الحدول » . وقد روعى فى هذا انتعديل انه بمقتفى القانون 
رقم ٠..‏ لسنة 11516 » ثم بمقتضى تقنين المرافعات الصادر بالقانون 
رقم 1١‏ للئلة 1134 ۰ أصبح قيد الدعوى سابقا على رفعها بعد ان 
كان تاليا إرفعها » كما اصبح على قلم الكتاب ان يأنيد الدعوى فى يوم 
رقديم الصحيفة فى ٫لسجل‏ الخاص بذلك بعد أن يثيت فى حضور المدعى 
او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لاظرها فى اصل الحيفة وصورها 
زم ٦۷‏ مرافعات ) 8 
م٠‏ ى حدفت العبارة الاخيرة التى تقضى بان ي<كم فى الدعوى على 
وجه السرعة ٠‏ وذلك نظر! الى أنه بمقتضى القانون رقم ٠١٠١‏ 
لسنة ٠ ۱۹١۲‏ ثم بمقتضى تقنين اللرافعات الصادر بالقانون رقم ١١‏ 
لسنة ۱۹۹۸ ١‏ الفيت التفرقة بين الدعاوى التى تنظر على الو جه 
المعتاد والدعاوى التى بوحب القانون الفصل فيها على وحه السرعة ٠‏ 
وذلك بانغاء تافة الآثار القانونية المنرتبة على هذه التغرقة . 
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ١١595‏ من التقنين العراقى . 
وتتفق مع المادة ۸٩۸‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقال السادة ١/١٠١۲‏ من التقنين الاردنى . 
وما تتضى به المادة ااقاراحة من رافغ دعوى اشفغة على كل من 
البائع واا فى معاد معين شابله فى الذةه الاسلامى طلب ااخولات 
اللا زئ غاينا الله م ۸ وکر تيد التخار ان1( ١ 1١3١+‏ )2 . 
وهو بعئى طلب الخدومة عند العاضى » فاذا اخره الشفيع بهد طللب 
التقرير و١١‏ .ماد شهرا دون عذر شرعى سقل حق شدعته ( م TL‏ 
مجلة وم ۱۲۰ مرشد الحيران ) ٠.‏ 
آثار الشفعة 
( هادة ٩۱۳‏ ) 


ا تغةل اإلكبة الى ااشقيع من وقت ص دور الحكم النهادى, 


شوت الشفعة >٠‏ وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسلجيل فى 
قانون تنظيم الششهر العقارى أو القواعد المتعلقة بالقيد فى قانون 


الساجل العيفى .٠*‏ : 
۲ ومع ذلك بكون الشفبع الحق ى مار اأسع من وقت ايداع 





ا ا کے 








۷1 


الحا 


ا ا 





هده الادة تقايل المادة 151 من التقنين الحالى التى تن على 
عا اتی ٠‏ « الحكم الذى عدر واا بشبوت الشافعة ستبر ندا 
لملكيه ابيع ١‏ وذلك دون" احنال بالقواعد المتعلفة بالتسسجيل » . 


وفد ا<نافءت الآراء فى تحديد ما يستفاد من هذا النمس . ذهب 
رأى الى ؟خ اذا حكم بالشفعة أو رضى بها امشترى فان ملكية التمفيع 
نستند الى وفت البيع ؛ أى ان الشفيع يحل محل المشترى من رتت 
تحام البيع المشفوع فيه © فيكون الحكم شبوت الشفعة كاشفا عن حق 
الشفيع وليس منشئًا له . وذهب راى ثان الى ان ملكية الكُ-سفيع 
تستند الى وفت اعلان الرغبة فى الاخذ بالشععة ٠‏ فيحل الشفيع محل 
المشترى من هذا.الوقت . وذهب راى ثالث الى ان ملكية الشفيم 
تستند الى رقت رفع دعوى الشفعة ٠‏ فرحل الشفيع محل طفع 
دن هذا ااي قت . وذهب جمهور ألللف. الى أن الشةيع يتملك المبيع من 
وفت تدجول الحكم بالشفعة أو رضناء المشترى بها 4 فيكون اول 
الشضفيع ٠حل‏ اأشترى من هدا الوقت © ومن لم يعتبر الحكم منشسمًا 
ليد الشرمي.م لا اشفا عنا. . وهذا هو الراى الذى اخذت به محكمة 


الف وادتاره المشروع 0 


وفد ررّى فى ضوء ااراى الدى اختاره المشروع ان ينص فى ١1_ادة‏ 
الاقترحة على ااوقت الذى تلقل فيه اللكية الى الشصفيع © فلا قى 
مجال "هذا الاختلاف فى الراى . فالملكية تنتقل الى ااشفيع من وقت 
دمدور االحكم التهانى بثبرت الشفعة او رضاء المشترى بها » ومقتضى 
هذا أن يكون حلول الشفيع محل المشترى من هذا الوقت»حيث يعم 
الحكم ماشكًا لحق الشفبع لإ كاشفا عنه 
ااتعلفة بااتسسمجيل أو القيد 


3 
ap 


٠‏ وذلك مع مراعاة الذواءر 
0 


2 


كانون تنظيم الشهر العقارى أو قانون السجل العينى » أن أن الملكية 
7 تنتعل الا من وقت هذا التسحجيل أو اللي . 


الحكم أي الراضى الا يكون لاشفيع الحق فى ثمار ايع الا من هذا 
أاأوقت 5 ولکن ساك ائات الحق لاتمفيع ف الثمار من وفت ابدام 

لك نفلرا 0 أن الشفيع اسب عليه ان لودع الثمن دزانة 
'اأحكمة فمل رفع دعر ی الشعكة ”© ل لستساع حرمانه من ثمار المبيع 
فى ااوقت الدى حرم فيه من أن يستفيد من مبلغ الثمن 
العدالة ظامر فى هذا الحكم 


٠‏ ديه 


التقنين الأردنى ٠‏ 


0 


مو 


نتفق 


4 المقترحة تقابل المادة 865 من التقنين الكوبتى التى 
مع ا ادة Mk‏ من التفاين ابلص الحالى 


وتقابل ااادة 1١51‏ من التقزين العراتى . 


وليسن الا الال فى اافقه الاسلامی يما بتعلن بحكم آاےادة 
المقترحة * فالحنفية فى أكثر أقوالهم يذهبون الى أن الشغيع يملك 


كبام 


الس - 
لسمسسس هد 0001 





المد عون فيه من وقت رقا المشحرى أو من رقت قضاء العاذى ء 


: 0 و لك > + ا 0 ب o‏ أ 
فيكون حالم الشفعة منشنا احق الشعيع . ولكن أبا حنيفة بذهب الى | 


ان االشينييع يستقر حقه بطلب الموائبة وطلب التقرير والاشهاد 
دون حاجة الى قضاء القاضى 2 وهذه هى إحدى الروايتين عن أبى 
ب سف . فلا بكو ن'قشضياء العاضى اذا فى هذا الول ضمروريا لاستقرار 
01 “ومن ثم لآكون حكم الشفمة هو الذى ينثىة حى 
الشفيع . وفى المذاهب الثلاثة الأخرى لانتو قف تملك الشفيع المشفوع 
ديه اعلن رضاء المشسترى أو على فضاء"اقاضى ؛ بل بتملكه قبل ذلك ) 
دہ حر د ملاب الشفعة عند احمد © وبمجرد طلبيا اذا على الشذيع بالثمن 
عند مالك © وبطلبيا اذا دفع ال یع" الثيمن الى اأش_ترى عن 
الشافعى . ففى هذه المداعب القلائة اذا لا كون فغ اء القاذى ضر وريا 
لتمنك الشفيع المبيع المشغوع فيه 4 ومن ثم لايكون حكم الشفعة منث.ثا 
لحق الشفيع ٠.‏ 


انظر فى هذا : الفتاوى اافندية ج وص ۱۷۳ . البدائع ج وص ١١‏ 
, سا على الحفيفب 62 احكام المعاملات الفرع.ه OTC‏ 
يا ويب ع 8 50 
ف ٩‏ - ۱۲۱ . عبد الرزاف انسنهوری الوسيط ج ٩‏ فهر 
OT‏ 
وقد ا<تار المشروع الرأى الراحح ف اذهب اللخنغى . وكيك 
نمست 'نادة ١٠.84‏ من المحلة على ما ياتى : « يكون الشفيع مالكا 
اإأءشمفو ن بتسليمه بالتراضى مع المشترى أو بحكم الحاكم » . ونصست 
المادةت ٠٠۲١‏ من مرشد الحيران على كا اا « لاشبت الملك للشفيع 
فى المبيع الا بقضاء القاضى أو بأخده من المشترى بالتراضى » ٠.‏ 


( مادة ٩۱٤‏ ) 
| يحل ااشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه 
؟ . ومع ذلك لايق الشفيع الاتتغاع بالأجل الممنوح للمشةرى 
8 دفع الثمن الا بر ضساء المائع 5 
؟ س راذا استحق المسع الفر بعد آخذه بااشففعه » فليس لاقع 
أن برجه الا على المائع ٠‏ 


n 








١ 
كى‎ 


هذه الماده تقابل المادة ٩٤٥‏ من التقنين الحالى ھی _تدضع 
هنأ ا 3 


9 - بحل الشفيع قبل الائع محل ااشترى فى جمع حقوفه 
؟' ‏ وانما لا بحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترق فى دفع 
الثمن الا برضاء البانع ٠‏ 


_ اا چچ العدار الثم بعد اخذه بالشفعه »> فليس الشمفيع 
أن بر م الا على البائع . 


ap‏ سس س 


ما يأتى ٠‏ 


لحم ابللسيهسلل .به الم ج س ص 


وقد أذخلت على ,هذه الماده تعدبلات لدظية . واسةددل, لففك 


0 المييم 4 فى الفمقره اإعاكد تلف « العقار » كى بكون نفل أأميم 


وال .ادة المقترحة نطق الاذة ..1 من التقنين الكو ٠ء‏ 


وتتفق مع المادة ١١۲١‏ من التقنين العراقى . 

وتقادں امادة حك ١‏ من التعنين الأردئئ . 

وف اإعفه الاسلامى ابل اده ¥.1 من أندلة على ما ا 3 
٠‏ بناء عليه 


الأ حكام الى شت بالشراء ياء كالرد دخيار الرؤية و حار أاعيب 
تث س فى العقار المأخوذ بالشفعة أيضا » . 


« تملك العقار بالشفعة هو بمنزلهة الاشتراء ابتداء 


( تملك 
العقار قضاء كان أو رضاء يعتبر شراء جديدا فى حق الشفيم . فله 
خيار الرؤية والعيب . وان اشترط المسترى مع بالعة البراءة منهما ٠0‏ 
ونضت اللنادة إإإ( 0001 ق ددا ی لف ال ا 
ندنه مؤجلا على المشترى بأخذه الشغيع بثمن حال © فان اداه للبائع 
فط الثمن عن الفترف CK‏ 9017 0 2 ين لبان أن ع 
ری به فلل لرل اون اق .5 لك ا د ۸ ٢‏ 
على ما يأتى : « اذا قضى للشفيع بالعقار الشغفوع فأدى ثمته ثم 
استحق البيع > فان كان أدأه المشترى فعليد ذ.مانه سواء استحق 
قبل تسمه اليه او يعده ؛ وان كان أداه للبائع واستحق المبيع وهو 
فق بده فول ضقان اال 0 هوف . 


ونصت المادف ااا ع في طني اللطيران على ا مايتاتق ٠‏ 


( مادة ٩۷۰‏ 
١‏ اذا زاد آاشتر ی یھدیا ہن ربا ای زس ا ,خر 
ذلك » فيل أن يعلنه الشفيع برغبته فى الأخت بالشفعة » كان الشفيع 
مازما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع اه ما انفقه أو مقدار ما زاد 


فى قيمة المببع ما احدثه ٠‏ 


؟ . فاذا كان المشترى قد آحدت اازيادة بعد ان أعلنه الشغيع 
برغنه فى الاخذ بالشفعة » كان للشسفيع اما أن يطلب الازالة » 
آو بسد.فى ما استحدت مقابل دفع ما أنفقه المشترى أو ما زاد فى 


قيوة الممع بسبيه ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة 115 من التقنين الحالى التن تنص على 
6 


قبل اعلان أ'رغبة تى الشدفعة »> كان الشفيع ملزما تيعا للا تازه 


المشسترى أن يدفع له اما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ماذاد فى قيمة 'العقان 


| التو ررس حصل التغاء أو اراس تعد اعلان الرغمة ف الشقعه) 


کان لج أن نطلب الازالةه » فاذا اختار أن ستمةقى البناء او القاس 





e س‎ 





فلا بنتزم الا بدفع قيمة ادوات البناء واجرة ا'عمل أو نعقات 
الفراس » . 

واقض ادحات على غ هذه الماد: التمديلات الآنية ٠‏ 

| استبقى الشروع حكم الفقرة الاولى فيما يتعلق بما يلتزم 
شترى . واكنه جعل العبرة باعلان الرغبة الى 
اللأسترى 6 فيكو وفنا تاعازن هو الحسد الزمنى الفام عل بين 
حاتم الدارة الأولى وحكم الفقرة الثانية © وليس وقت اعلان الرغبه 
الى اليانع ٠‏ وقد استخدم المشروع فى صدر الفقرة تعبير الفقه 
N.‏ فى بداتها : « اذا زاد المشترى ف المبيع د 
اتدل لفل « المبيع » بلففل « العقار » ليشمل العقار والمنقول . 


أ اقم لدمفعه 
n‏ 9 


؟ س صدل المشروع حكم الفقرة الثانية فى حالة ما اذا اسستبعى 
الشفيع الزيادة التى اءندثها المشترى . حيث بختار الشفيع اقل 
القدمتين : مقدار ما انفقه المشترى او مقدار ما زاد فى قيمة المبيع 
ها ممما ما ار خث ٠‏ 

1ب الى المقتر حة تطا:ی اادد 32-5 من اتنمنان الوا . 
اس المادة TTT‏ من التعنين الأردنى ٠.‏ 


وفى اانته الاسلامى > و فقا لراى الامام أبى حل فة ومدمد ٤‏ اذا زاد 
ااشتری فى العقار المشفوع قل طلب الشفعة © فالشمهييع بالخيار 
ا ئ رھدا د اع کک يمة الر باو N.‏ كانت 


اازيادة بعا. طلب الشفعة © فللشعيع ان ك ااعقار © اوا نطاب ازالة 
الزيادة : او يستبقيها مع دفع قيمتها مقلوعة . 
شد 


انثلر وقارن ما جاء فى اك 1:0 شن اله ر +1 امن مر 


( مادة ٩۱٩‏ ) 
١‏ اذا كان المسيع عقارا » فلا ,سرى فى حق الشفيع ائ تصرف 
رصدر من (استرى من شانه نقل االكية أد 0 تيب دق عينى آخر ولا 
ای <ق ءمئى ترتب هده »> اذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ تسچیل 
إءلان اأرغية فى الشفعة ٠‏ وييقى مع ذلك للدائنن ااقبده حدودهم 
ما كان لهم من حقوق الاواوية فيما آل الى السشترى من ثمن العقار ' 
٠‏ _ إما اذا كان المبيع منقولا » فلا تسرى هذه التصرفات والحةقوق 
نی دق ١اشفيع‏ اذا كان المشسترى ,بعلم باعلان الرغبة فى اذوه ٠‏ 
ةا - كته 
ادة تقابل المادة ۹٤۷‏ من التفنين الحالى التى تنص على 





2060-5 


١ هذه‎ 


اداج : ولا ری فى حق الشفيع أى رهن .عالت ای حی 
تا ال سد حاضيا اع E‏ ج ع الشترت 


9ن ا toy,‏ م لك 6م 
د عيدى د. 





EV 





a 





بعد التاريج الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة . 


لهم من حقوق الأولوبهة فما 1 ET:‏ 

0 ولونك ف يللم بترى 

وقد ادخلت على هذه المادة التعدللات الآئة : 

- ؟ ل ام , 1 

1 > حمل 'لنص الحا فقرة أولئ فالا احادة القترخة» مع 'اضنافة 

عا 2 9 5 

مار 5 كان المبيع عقارا 6 3 -صيدر الکن کی کر ن کیو یا 1 
مو مه 


١ 4 ٠ بااء‎ 


؟ - حذدف الألفاظ الزائدة فى هذه الفذرة 


المعنى المأقكصود ؟ 


E 


ثأثية رميز لحك .2 
١0‏ 9 0 وخ فى حالة بيح الى 0 سے 
لعبرة بعلم المشترى باعلان الرغبة ٠‏ 


والمادة المغترسحة تقابل المادة التق 
, ده ١١545‏ من التق 3 
لقنن العرادي 
ونقائل تلنادة ۷4۷ من التقنين الارت: 
2 ی 
وتقابل المادة اراد كن القن الکو تى ٠‏ 
ونتعمق حكم المادهة الأمتر حة مع ما لقرره أنفعه الاسلامى قد 
حاء 4 قواعد أر. قاعدة : ! 
1 لام بن رحب ( القاعده ممن اك )انا الشسغمى اذا طلی 
a!‏ - ۳ 4 7 : 
شفعة لابصح تصرف المشترى لان حقه تفرر وثبت .... الخ . 


( مادة ٩۱۷‏ ) 
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآبية : 
(1) اذا يول الشفع: عن حقه رى للخل اة .2ه 
اشح عن ف الأخذ بالشفعة وأو قبل السبع ٠‏ 


رس الشفيع رغيته فى الاخف بالشفعة خلال ثلاتة 
١ 1 ۱ 0 1‏ 
شور من يوم تسستويل بيع العقار أو من بو الشف 
ببيع المنقول . يت 


(ج ) ف الاحوال الاخرى النى نص عليها القانون . 








هذه المادة تقابل الماد: ٩)۸‏ 


ت تسات 9 من التغنين الحالى التى تنص على 


« يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآية : 3 
١١‏ ) اذا نول الشغيع عن حقه فى الآخل بالشفعة ولو قيلي اد 
حل 4 آذ انفقشت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد اله ١‏ 
(ج ) ف الأجوال الاخرى التى نص عليها القانون » 1 
وقد مدل البند ( ب ) من هذه المادة . فانتمت الرة ٠‏ 

عليها من أربعة أشهر الى ثلالة أشهر ٠‏ وخيلك “هذا چیھ ت 


اسار بيع العقار . واضيفت نال 108 او من زوع “علد ال 
فول ( فيان الحكم ف حالة بيع ا سه سيم 





V4 


ا س 





أانظر المذاكرة الايضاحية للمادة القابلة فى المشروع التمهيدى اللنعاين 
ااحالى ززم/1؟ ١١‏ ) فىمجموعه الأعمال التحضيرية ج اد 115 --11) 

والمادة القترحة تقابل المادة +«( شد د واه من التفنين 
الققر اتی + 

وتقايل الادة ۱١١١۷‏ بند ؟ من OT EE‏ 

وتقال المادة 1١5‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وما “ذى به ادا ١١‏ من' انكنادة المتترحة امع حؤاك الترول عن 
از ققق ق3 ما ) أى قبلا ايم ٤‏ تحاف ماكو مرن فى 1ه الاسلامى 
اا ارز اکر ررق ای0 متنا چا 059 ۷10 2 
عد طلبهأ فيةره الفقه الاسلامى » سواء كان ضريحا أو ضمئيا . فقد 
انها ۱ اد .۱۰ من أاحلة فى هذا أأعنى على ما بأتی E TT‏ 
إلا يكون للشفيم رضى فى عقد اميم الواقح صراحه أو دلالة » مثلا اذا 
سمع عقد البيع وقال هو مناسب فيقط حق شفعته وليس له 
طاب الدسفعة إعد ذلك . وكذا اذا اراد أن شتری أو تا حر الععار 
ا من المشترى بعد سماعه يعمد البيع فرقم حق شوعته . 
وكذلك اذا كان وكيلا للبائع فليس له حق شفعة فى العقار الذى باعه» ٠‏ 
ت دة ن واه الان قلا الک دز ا ت ر 


صل 


ظا 

ه. الشفيع راء بالبيع لا صراحة ولا دلالة * 

ع 'عضى به اليلد ب من المادة الأقتر حة 

رركرت الشفيع عن طلب الشفعة مدة ثلاثة "أشهر 
للد فيك النزول عن حدق النفعة ٠.‏ 
٤ (‏ ) الحيازة 


دمكن حواه على ان 
بعد القع حون 


نظارة عامة : 

يتصل ه«هوضوع الحيازه وأثرها فى عدم مااع الدعرئيخع بحق عتتنى 
ا لها لقنم ذکره ف اة العام او ضوع عدم ماع 
الدعم ى بالالتزام ٠‏ والفقه الاسلامى درد الموضوعسن 4 أساس پاي 
تلك القاعدة کا یه وا لدی کید اا الد يش ال رای ا لدی 
تقول :۷ يبطل حق أمرىء مسلم ٠‏ فجومر الفكرة واحد 
٠ 83 ;‏ ودناء على ذلك نهت المجلة على أن احق لا نس مڭ 
لاا لین کی عليه باترازء 
( انفان ا الاش ات 


وأن قدم» 
فن الاأوضوعن 
رتقادم الزمان > وانه اذا أقر المدعى 
ان اعتشار لون ال ملف زعم ۶ سن اأحله ) 

والنغلانز لابين نجيم ص ٠ ) AA‏ وبهد! اخ دت 
الفقيية : 


إلا أن المدهبس المالكى والحنقى »> وان كانا قد أقرا عدم سقوط 
الحق بالتقادم » الإ أنهما أهرا من جهة اخرى عدم سماع عد 
1 عفدت - ء٠‏ قد اء : 2 الدطاتب 
1 لجوعن ال بعد هضى هدة معينه فقد حاء فى سراح 1 
رالد او ا ی عد . 2 ٠‏ -_- : 
١س‏ جم 1١‏ ) ع ا النسوت أولد أن فر حون ٠‏ الساکت 
ر اك رسو ان ا بيس ني تعرى 
ن ولا كلف الغر بم م لامكان موتهم و تس بائهم 


لله هادة خخ 1 1 4 4 . 
وفئ كناب محمد بن يا Sn JIO.‏ 


القضاء ٠‏ اذ الغالب الا يؤخر | 





الستلف مثل هذه المدة كالوعات ‏ ' قال عبد الملك : وقال لى 
مطرف وأصيم اذ ادعى رجل حقا قديما » وقام عليه بذكر حقيه 2 
وذلك القيام بعد العشرين سنة و'حوها » أخذه به . وعلى الآاخر 
البراءة منه 2 وفى مفيد الحكام أن ذكر الحق المشسهود فيه لا يبطل 
الا طول الزمان » كالثلاثين سنة والاريعيل , وكذلك ٠66٠6٠‏ و: 
المادة ١35٠‏ هن المجلة على أنه « لا تسمع دفشوق الدين وال د 
Fw‏ بعد أن تيركت خمس عشرة سنه » ١‏ 


ه صت 
والمنك والعقار 


انظر المررات التى اتد اليها فقهاء الذهبين المالكى والحنفى 
فيما راوه من عدم سماع :لدعؤى وما انتهى اليه المشروع فيما 
يتعلق بمدة التقادم فى النظرة العامة التى تقدم ذكرها فى خصوسس 
عدم سماع الدعوى بالانتزام 1 


اده تر يف الحمازة واركانها 


) ٩۱۸ مادة‎ ( 


الديازة سلطة فعلية يباشريما الحائز بنفسه أو بواسطة 


غيره على, شیء مادى » بحيث تكون فى مظهرها الخارجى وفى قصد 
الحائز مزاولة للملكية أو لحق عينى آخر ° 








هذه المادة تشابل المادة ۱۳١۸‏ من المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى التى تنص على ما يأتى:«الحيازة وضم مادى به سيطر الشخص 
سيطرة فعلية على شىء يجوز التعامل فيه ء أو يستعمل بالفعل حا 
من الحقوق » ٠‏ وقد حذف هذا النص لانه بتضمن تعر يفا تغلب عليه 
الصبغة الفقهية ( مجموعة الاعمال التحضيرية ج 1 ص 555 


ويتشضح من التعريف المقئرجبان قوام اأحيازة سلطة فعلية يباشرها 
الحائز على شىء مادى 4 سواء كان د ا" دواسطة غ ه٥‏ “و سو أء 
كان الشىء عقارا أو منقولا ٠‏ فال<يازد لا ترد على الأشياء غير المادية 
كالمصنفات الادبية ٠»‏ أو الحقوق الشخصية * وسا يتال عن حيازة الحق 
الشخعى لبن صازة باحس االقنى . والميا براد به امور النبى 
يتوافر فى أوضاع قانونية معينة على غير الحقيقة فيقع فى روع الناس 
20 حھفہھں وو اماون نہ سن رز على مقتشاأه ٠.‏ فحاز الدين يەد 
نه الد ن النااهر م كالوارث الخلاعر بالنشنية الى ما کان للم خی وان 
دبون ( قارن المذكرة الايشضاحية للمادة ١598‏ من المشروع التمهيدى 
أل#فنين ال<._الى. ف محموعة الأعمال التحضيرية ح ٦‏ اض .15 ) 
ولهذ؛ فأن حبازة الدين بهذا المعنى لا بيترتب عليها أى من الال ار التى 
تترتب على الحيازة الحقيقية ٠‏ ويستثنى من ذلك الدين الثابت فى سند 
لحاءله ٠‏ حيث يعتير الدين اله اندمح نے آل ید : دک 
السيند حائدا لل ا ت هثةاباطعنى الفنى + ومن م نط 
أحكام الحسازة 


كما يبين هن التعريف أن السلطة الفعلية الى بياشرتها الحائز على 


عليه الحيازة ٠‏ وهذا هو العنصر المادى للحيازة ٠‏ فهو عبارة عن 





۴ الاعمال المادية التى يباشرها عادة صاحب الحق الذى ترد عليه 
الحلازة . فاذا كان هذا ألحق حق ماكية.» وجب ان يباشر الحائز الأعمال 
إللادية التى باشرها المالك . وإذا كان حقا عينيا آخر تعيل أن يقر 
الحائز بالأعمال المادية التى باشرما صاحب هذا الحق ٠‏ أما التصرفاءك 
«القائو نيه ٠‏ «السبع والانحاز > فلا تتهدى للاهوض بانعنصر المادى فى 
الحيازة > لانها قد تصدر عن ك 0 89928 الهوافكلانة ١اذ‏ هی 


لا شى ان بكرن ان در منه التضر ف سلطة فعلية على الثىء . 


كلك بين من ال ا طا الإفعفية التى بارغا الحاارز 


وهذا هو العنضر المعنوى للحيازة ٠‏ فهو عبارة عن نية الحائز فى أن 
يظهر بمظر المالك أو صاحب الح قالعينى الآخر الذى ترد عليه «لحيازة ' 
ارد توس ا ا کی أن بل اب تیه . حيث يبادر 
الأعمال أأادية:التى تعتير مزاوله للحق الذى ترد عليه الحيازة احسساب 
نفسه ٠‏ »ا الشخص الذى لا تتوافر لدية هذه النية > لاله يعمل لحساب 
ک۰ کا کیا ہنا از یا زا ونای کیا ہی المحجاك 
بالنية الى التابع والممستاجر وال تعر . 


للحيازة لا بقتصر على ذلك ٠فلا‏ يكفى 
من الحائن قصد بها مزاوا4 
71 الحائز الحق لنفسه 


على إن متومات العتصر المعثوى 
لتوافره ان كن هال الى ا در 
الحق الحاز » بل يجب فضلا عن ذلك ان يدء 
عند المنازعة ٠‏ وهدا قود يتطليه الفقه الاسيلاه»ى 
وللا ءا الحق ' ومن ثم فلا يكون فى عدم سماع الدعوى خروج على 
مره اة الى حارت ى الح الت اريف ادى قول ٠‏ 
ولا بطل حق أهرى» مسلماوان قدم ٠»‏ وفى هذا المعنى عند فقهاءالمدهب 
لساك : نول اا ال د الى انا رلك لتكادر 
الم ا ا ري ديه الا متترد 
بالحوز فلا تنفعه » ( حاشية الدسوقى عل "اضوع الكبير ج٤‏ صص 90 352) ٠‏ 





8 حمث نك ا ملا 


وقد راعى الشروع ذلك كق نصوصة 
الدعوى أن ينكر الحاثز ها بدعية اتلدعى 


تعارز شف الحبارة دق إلفقه الاسلاهى ا ما حاء 
يقول الدردس : و الحيازة هى 
على الشى: والاسنتيلاء عليه رن کون لوا امن 


کک ام اک دو أو ا او = 9 ا اك 
. » | حائيية الدسوفى على لشرح ات 


وقد رہہ دت 


فى المذهب المالكى فى الشرح الكبير : 


ی للحمازة فى اللذهب ا لحنفى دةول 


: العنصر الماد 
حص ہر كن har ١‏ 


o CUFT: ©‏ على آلا ت 
اق ش 0 - a . ١‏ : 
ا ارف قەه » (البدائع La‏ ص05 ؟) : وهدا مابقوله نضأ أن 
سر A ece oN oe a‏ 
ا ا لو إن الات ا ضع الست . 
به قال القس اك لان الند متنوعة اك ملك ووديعه وعغاريه واحارة 
cc: : 1‏ لقنس ا E‏ ى 55 ) 

ب ازال بالتصرفة »لنت 2 We.‏ | 
ا ا 1 مول الحطاب و,الحيازة تكرن يردم 
ويليها التفويت بالبيع والهبة , وا 
ذلك با يفعله الرجل الا فى ماله 


وثى 
عاددسن 


ويقول انر يعلى 






لوس ف ماع 


حبقة وبانيطة ,ولاق وما أشبة 


TVe 





وقد عرض محمد بن قيم الجوزيه . وعو من فقهاء المذهمب الحنبلىء 
المذهب المالكى نى تعردف الديازة وارك اها واثارها ممتدحا اباد : 


حيث عقد فصلا فى هذهب أهل المدينة فى الدعاوى . فقال فيه : 
بر وهو من أسد المذاهب واهمها ٠‏ ودی عندعم على ثلاث سراتب ٠‏ ٠واهأ‏ 


المرتبة الثالئة فمثالها أن يكون رجل حائز! لدار متصرفا فيها السنين 
العدندة الطو بلة بالمناء والهدم والأحارة والعمارة ٠.‏ وسشسها الى نقسيه 
ويضيفها إلى ملكه ٠‏ وانسان حاضر براه ويشاهد افعاله فمها طول هده 
من مطالبته هن خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر المانم من 


المطالبة بالحقوق »2 ولا بينهوبين المتصرف فى الدار قرابة ١.‏ شركة قى 


ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه انقرابات والضمير بينهم بل كان 
عريا هن جميع ذلك ٠‏ ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويزعم 
انها له ويريد أن يقيم بذك بينة » فدعواه غير مسموعة اصلا فضلا عن 
بينته » ونبقى الدار بيد حائزما لان کل دعوى بكذبها العرف وتنفيها 
ال 1# 4ر فوشة غر" سلموعة #أقال ا تقال وإمر باشيرك »تاقد 
أوحبت الشربعة الرجوع اليه عند الاختلاف فى الدعاوى كالفقد 
والحمولة والسسير وف الابنية ومعاقد القمط ووضع الحذور عاىالحااقل 
وغير ذلك » ( الطرق ؛لحكمية فى اأسسياسية الشرءية ٠‏ مطبعة الاداب 


اللو بيد يمصر سنة ١۳١۷‏ هجر به دص ۸٩۸۸‏ و ۸٩‏ ) 


والمادة المقترحة تقابل المادة ١/١١۷١‏ من التقنيل الاردنى ' 
وتعادل المادة 5١6‏ هن التقنين الكويتى ١‏ 


) 9١9 مادة‎ ( 


تكون الحيازة الو اسطة متى کان الوسمء٠ط‏ يماشر السبعارة على 
الشىء لحساب الحائر ٠‏ 





مذ د (١‏ ا54 قابا ادة الأولى من ألاذة د ١هن‏ الغنينالكالى 
التى تنص على ما يأتى : « تصح الحيازة بالوساطة ٠‏ متى كان الوسيط 
بباشرها باسم الحائر » وكان متلا به اتصدئلا للزمه الالآمار بأوامره 
نكما يتلق بهذا التذيازة: ٠‏ 


وقد ادخلت على هذا النصس االتعديلات الآنية : 


۸ د شالت كامة «باأواسطة» تكلمة «دالوساطة » واستىدلت 
عمارة « متی کان آ و سبط بہا شر السار 3 على الشىء لمان الحائز. 
بعبارة «هتى كان الوسيط بباشرها (الحيازة) بأسم الحائزه. لان 
العبارة الختارة أدق فى الدلالة على اأمعنى المقصود * 

٣‏ حذفت العبارة إلأخيرة التى تقول : « وكان متصلا به اتصالا 
بلزهه الائتمار رأواةرة فيما يتعاق بيذه الحيازة » وذلك لان هذه 
العبارة تقتصر على ااحائز العرضى الذى ينزل من الحائز الأصلى منزلة 
كاللس حادق والمستعير والحارس والمودع عنده م2 مسي أن الوس يط 
- ما مات اأطائفتن ( فهو فى ا يحور ألحسباتك الحائز 
الاصصلى 5 


Y1 





انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل فى المشروع ال#مهيدى للتقئين 
الحالى ( م١١٤٠‏ / )١‏ فى مجموتة الأعمال “لتحضيرية ج7 صصه5ه5؟ 

والمادة المقترحه تتفق مع المادة ۹٠۸‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وحكمها يتسسق مع اصوص الفةة الاسلامى ٠‏ اذ أن الحيازة 
بالواسطة أنما تكون بأن يباشر الحائز الأعمال المادية دواسطة 
ش خص آخر يعمل لجسا به ٠‏ والفقة #لاسلامى يتحدث عن اليد القن 
3 واا ی اكع التصرف لمحو الود بعة والقارية والاحارة وألر هن 


( أنظر قول الزيلعى فى فتح القدير ج 1 ص 55 و 550 » وقد تقدم 
ذكره تحت المادة السابقة ) ٠‏ 


) ٩۲۰ ماده‎ ( 


لا تقوم الخ ازة :عمل دأتية الخو على أنه من المباحات أو بعمل 
بتحمله الغير على سمبيل التسامح ٠‏ 
هذه المادة تتفق مع الفقرة الأولى من المادة 555 من التقئين الحالى 
التى تنص على مايأتى : « لانةوم الديازة على عمل يأتيه شخص على أنه 
محرد رخصةه من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح » . 
لفظية 


وقد أدخلت على هذا النضص تعديبلاك ٠‏ وحذفت منه عبارة 
محرد رخصه» ؛ لأن 
كأن يفتح الشخص مطلا على ملك الجار مع مراعاة المسافة القانونية › 
فلا يعتير حائز! لحق ارتفاق › لأنه أتى عملا مباحا ليس فيه تعد 
على أحد ٠‏ 


والمادة اله لمقترحة تطابق المادج ساموت التقنين الكويتى ٠‏ 


وتتفق مع ما جاء فى المادة ۲/٠٠٤١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وعدم قيام الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات يتفق مع 
القواعد العامة فى الفقه الاسلامى ٠‏ 


أما عدم قيام الحيازة بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح , فان 
ذتمهاء المذهب المالكى قد تحدثوا عنه بمئاسية الحيازة بين الأقارب 
والتمييز بينهم وبين الأجانب : واحتمال ان تكون اعمال الحيازة بين 
الاقارب هن قبيل التسامح ٠‏ 
الاقارب تختلف بأختلاف اعمال الحيازة 2 كما أنهم يميزون بين البلاد 
التى بتوسع أهلها فى أعمال التسامح فيما بين الأقارب > فتطول مدة 
الحيازة بينهم » والبلاد التى لا يتوسع الأقارب فيها فى أعمال التسامح 
فيما دينهم فتقصر هذه المدة 
ه ٠٠٠‏ وقيل انما يفرق بين القرابات والاجنبيين فى البلاد التى بعرف 
كلما اهم اکوسكعون بذاك افر انهم ومن كنذا المع ,ما نفثه المرزائ 
عن الباحى أن عشر سنين لا تقطع حق القرابة الا ان شت أن بين 
القاثم والقوم عليه من عدم المساهدحة والتشاح فى مالايترك الحق به 
هذه المدة ٠‏ وحكى مثل هذا فى الحقوق فى غير الأملاك (١‏ الحطاب 
(TS‏ ° 


وهم ت هتا بحددون مددا للحمازة بي 


: ومن أقوالهم ما يقوله المواق‎ ٠ 





يمنعة من المروار (امتى شكاء » ٠‏ 


وفى المدهب الحنفى تنص المادة ٠ه‏ هن مر شد الحديران 0 هذا 3 
على ما ياتى : « اللمهبييج:ان يرجع عن اداحته ولا لزم بالاذن والرضًا . 
فان لم يتن لاد حق'السرور فى عرضة آخر » ومر فيها مدة باذن' 
صاحبها ؛ فلا يترتب على مروره <ق له » بل لصاحب العرصة أن 

وفى هذا المعنى أيضا ما تنص عليه 
المادة ١553‏ من الحلة ا ' 


) ٩۲۱١ ماده‎ ( 


يجوز لعديم الاهلية أو ناقصها ان بكسب الديازة عن طريق هن 
بنوب عنة قازونالاء 


o.‏ ممصي 





بوا يمن الثقنين. لحان ' العى_ نيص عر فا 
ان يكسب احيازة عن طريق من ينوب عنه 


آي 


هذه المادة تقابل المادة 
يأنى : « يجوز لغير المميز 
نيابة قانونية » ٠‏ 


وقد أدخل على هذا النص تعديل لفظى كما توسمم المشروع» فلم يجعل 
الحكم قاصرا على عديم الاهلية > بل جعله شاملا كذاك إناقص الاهلية 
حيث لا وجه للتفرفة بين عديم الاهلية وناقص الأهلية فى هذا 
الخو رجن : 

انظز الا .كرة الا رطا عة لا مادة المقادلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى (١‏ م ٠‏ افى مجموعة الاعمال التحضرية ج لاض 150 . 


والمادة المقترحة تطابق المادد 1.5 من التقنين انكوتى . 


وتقابل المادة ۲/١١۷١‏ من التقنين الأردنى التى تتفق مع المادة 
٠‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


ويتفق حكم المحادة المقترحة مع مايقرره الفقه الاسلامى ٠‏ فقد حاء 
دی شرح كناك التمسل وشفاء العليل رذ وخر الديوان : تحوز الحيازة 
لحميم اأناس » ذكرا كان أو انثى , بالغا أوطفلا » حرا أو عبدا ٠‏ ويحوز 
الرجل أنفسه , أو لمن ولى أمره أو لغيره »> (ص ٥۲۲‏ ) م 


) ٩۹۲۲ هادة‎ ( 


١‏ .ب ایس لمن جوز اجان غيره أن بغر دافسه إنفسه صدفة. 
حبازته ٠‏ 1 

3 ولكن تتغير هذه الهمفة اما بفعل الغير واما بفمل من الحائز , 
ددر معارضة لدق امالك . ولا تبداً ااحاز: ة بعصمفئتها اللعديدة الإمن 
وقت هذا التغمير ٠‏ 





هذا المادة تقال المادة ۲ فمن التقئنن الحالى اا تنص عل 


مارياتى]: 


, ھ لس لاحد أن کن بالتقادم على خللاف یدهم » فلا يستطيع‎ (i 
أحد ان بغر بنئفسةه لنفسه سسب دمازتنه ولا الأاصل الذى تقو م عليه‎ 
7 هذه الحبازة‎ 


م اا لاع س mn‏ س سے ا ل ممه مد 


؟ ب ولكن يستطيع ان نکیا اد080 قرت > 
ديازيه » اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة الحق المالك٠‏ 
ولكن فى هذه الحالة لايبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير » ٠‏ 

وقد عدلت صياغة هذه المادة على النحو الوارد فى المادة المقترحة › 
لان المقصود هو بيان متى تتغر صفة الجيازة العرضية وتتحول الى 
حيازة أصيلة * 


وأأمادة المقتر حة تتمق مع المادة 1١.‏ من التمنين الكوبتى . 


وتقابل الماد ١١٠‏ من التقنين العراقى التى تتفق مع المادة ١۷٣‏ 
من النقنين المضرئ الحالى ٠‏ 
وتقابل المادة ١١85‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


ودميز الفقه الاسلامى تمييزا واضحا بين الحيازة الحقيقية والحيازة 
العرضية » ويرى أن هذه الأخيرة 
يصدر من الحائز العرضى , كما أنه يسوى بين الحيازة العرضية 
والغصب من حيث عدم اعتبار الحيازة دليلا على الملك ٠‏ ولذا فان فقهاء 
المذمب المالكى يعتبرون الحوز أعم من املك » لأنه يشمله وغيره 2 وفى 
ذلك قول الدردير : ١‏ لان الحوز قد يكون عزمالك وغيره فهو أعممن 
املك , والأعم لايستلزم الأخصى » ( الشرح الكبير على هامش حاشيه 
الدسوقى ج ص ١95‏ ) * ويبيتول ابن فرحون 5 اذا عر ا 
دخول الحائز فى الملك ,2 مثل أن يكون دخوله بكراء أو عارية أو غصب 
اا کار اا مركن لك جا کی فامازته ‏ حتى باتو ا 
ملق اهل را او صدقة أو هبة ونحو ذلك » ( تبصرة الحكام على 
هامش فتح العلل المالك جاص"؟ ٠ )١ ٠‏ وقول آبن‌جزی» فى مناسبة تر جيح 
يدالحائز على ادعاء المدعى > « الا أن اثنت ( المدعى ) أنه بيد الحائز على 
وجه الكراء أو المساقاة أو الاعتمار أو شبه ذلك »(قوانين الأاحكام 
الشرعية ومسائل الفرو.ع دلفقهية ٠‏ دار العلم للملايين بيروت ص۲۲؟) ٠‏ 
وجاء فى شرح كناب النيل وشفاء العليل : « ولا تجوز الحيازة فيماكان 
اصله امانة أو ما كان أد-'* تعدية » ( ج ترد جع كنات ا 


لا تتحول الى عسازة حقيقية الا بتصرف 


( هادة ٩۹۲۳‏ ) 
اذا انر نت الحيازة باكر اه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس » فلا 
دكون لها أثر ةمل من وقع علمه الاكراه أو اخفيت عنه الحيازة أو التبس 
عليه أمرها الا من اأوقت الذى تزول فيه هذه العيوب ٠‏ 





ممه ع 





د صا | 


هذه ا ادة تطابق الفقرة الثانة من المادة ۹6۹ :من التفنين 
الحالى ٠‏ 

وتطابق الادة ١١53‏ من التقنين العراقى 

وتطابيق ]اده ۱۱۷۲ من التقنين الأردنى . 


ونطادق الادة 5١١‏ من التقنسل الكويتى 1 


ا 0 a‏ ل الوا ب س 


| 


ين 


4 
و بتضح من المادة اأفترحة أن عيوب الحيازة هى الاكراه والخفاء 
واللبس أى أن الشروط انتى تطلب فى الحيازة » لكى تكون صالحةلان 
تنتج آثارها . هى الهدوء والظهور والوضوح ٠‏ ويتحدث الفقه الاسلامى 
عن شرط الهدوء فى كلامه عن شرط عدم الاكراه وعن شرط الظهور 


ظ نى شرط حضورالحاز عليه ورؤيته لتصرفات وأعمال الحائز 2 وعن 


شرط الوضوح فى كلامه عن الحيازة بين الاقارب والشركاء ٠‏ 


أنظر : المدونة الكبرى للامام مالك ص ۲۲ 51 ٠‏ مختصر خليل 
ص ۲٦۲‏ وما بعدها : الشرح الكبير للدردير على هامش حاشية الدسواتى 
ج ٤‏ ص ۲۲۲ ٠‏ شرح الحطاب ج5“ص١55؟‏ و ۲۲۷ * الطرق الحكمية 
ادن ديم الحوزية ص 88 و ۸٩‏ 
۾ ات 


الحبازة 


( هادة ٩۹۲٤‏ ) 
اذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معبن وكانت قائمة حالا » كان , 
ذلك قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين » ما لم يقم الدليل على 
العكس ٠‏ 


| هذه المادة تطابق المادة ٩۷١‏ من التقنين الحالى مع تعدهل لفظى 


طقيف 8 


وتطابق المادة ١١059‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتتفق مع المادة 5/١١85‏ من التقنين, الأردنى ٠‏ 

وتتفق مع المادة ٩1۲‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وبقوم حكم القريئة المنصوص عليها ا المادة المقترحة على أساس 
الغالب المالوف فى اأواقع العملى . ومن ثم فانه لايناقض قواعد الفقه 
الاسلامى فى اثبات الحيازة ٠‏ 

) ٩۲٥ مادة‎ ( 

اذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة »2 افترض أن من يباشر 

السيطرة الادية هو الحائز الى أن يثبت العكس ° 





هذه المادة تقابل المادة 135 من التقنين الحالى التى تنص على 
ما اتی : 


« اذا تنازع أشخاص متعددون على <يازة حق واحد » اعتبر بصفة 
مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية » الا اذا ظهر أنه قد حصل 
هذه الحيازة بطر بقة معيية » . 


عاى 


وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية ٠‏ وحذفت العبارة الأخرة 
منها » لان حكمها يدخل فى نطاق اثيات العكس ٠‏ 


وما تتضمنه المادة المقنرحة انما هو افتراض بتحدد فى ضوله عبء 
الاثبات » وليس قرينة قانونية ٠‏ فمن تكون له الحيازة المادية يفترض 
لصالحه أن حيازتنه صحيحة يتوافر لها العنصر المادى والمعنوى › 
وانها برلية من العيوب ٠‏ وعلى من يدعى غير ذلك أن يقيم الدليل على 
مايدعيه ٠‏ فاذا نجح الحائز فى اثبات الحيازة المادية » وهى واقعة مادية 
يجوز اثباتها بجميع الطرق . قام هذا الافتراض لصالحه ,2 ؤ:يستطيع 
المدعى أن بنةض هذا الافتراض بأن يقيم الدليل على عدم توافر العنصر 
المعنوى » أو يقيم الدليل على أن الحيازة مشوبة بعيب ٠‏ 

والمادة المقترحة تطابق العبارة الأولى هن المادة ٩۱۳‏ من التقنين 
الكويتى, ٠‏ 

وتقابل المادة ١/٠٠۷١‏ من التقنين الأردنى التى, تتفق 
45 من االعقتين المشرى الحالن ٠‏ 

ويقوم حكم الانتراض المنصوص عليه فى المادة المقترحة على اس 
الغالب المألوف فى الواقع العملى ٠‏ ومن ثم فانه لايناقض قواعد الفقة 
الاسلامى - اثىات الحيازة ° ) أنظر مم 0۵ من المحلة : « اذا تنازع 
شخصان فى عقار > وادعى كل منهما كونه ذا اليد فى ذلك العقار ٠.‏ 
طب البنةامن كل راجد كدهيمارغلت كؤنة ذا اليد ٠.٠٠‏ ))*. 

) ٩۲٩ هادة‎ ( 

تبقى الحيازة «<تفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسيها › مالم 

يقم الدليل على عكس ذلك ٠‏ 


مع المادة 





هذه المادة تطابق المادة ٩۹71۷‏ هن التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة 5/١١58‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتطابق المادة ۲/٠٠۷١‏ هن التقنين الأردنى ٠‏ 
وتطابق المادة ٩١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


فممقتضى المادة المقترحة اذا كسب شخص الحيازة وكان حسن 
النية » وحسن النية مفترض . فانه يبفى حالزا حسن النية » الى أن 
شت صاحب الحق سوء نيته ٠‏ واذا ثبت أن ال<ائز سىء النية » فانه 
يبقى حائزا سيىء النية . وتنتقل حيازته بصفتها مذه الى وارثه » فيعتور 
الوارث سىء النية مثل مورثه الى ان يثبت أنه حسن النية ٠‏ 

كذلك اذا كانت الحمازة فى بدادتها حيازة حقيقية فتعتير انها ظلت 
كذلك * فاذا ادعى شخص آخر أن هذه الحيازة قد تحولت الى حيازة 
عرضمية ‏ وقع عليه عبء اثبات مذا الادعاء » کان يثبت مثلاانهاشترى 
الشىء هرم الحائز ثم تركه فى يده بموجب عقد ايجار ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك » اذا اثبت. شخص غم الحائز ان الديازة ف بدايتها كانت 
حيازة عرضية » فان هذه الحيازة تعتبر انها قد ظات حيازة عرضية ٠‏ 
فاذا ادعى الحائز أن هذه الحيازة قد تحولت الى حيازة حةيقية »> وجب 
علبة" أن ببثيك وقواع هذا التحول بأحدالطر بقين اللذين نصت عليهما 
الاد A۲‏ 1 

والأمر بتعلق هنا بأفتراض بتحدد فى ضوئه عبء الاثبات ٠‏ 


ويقوم حكم الافتراض المنصوص عليه فى الادة ار على أساس 
الغالب المألو ف فى الواقع العملى » ومن ثم فانه لا بناتض قواعدالفقه 








الاسلاهمى فى اثيات الحبازة ٠‏ بل تؤيده الماعدة التى تقول : 


ا بن أل" 
اوا كان على ا ن ا إن اة ٠‏ 0 


۳ - الحيازة بحسن نية والحيازة سسوء نية 
( مادة ٩۲۷‏ ) 
١‏ = :تبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدى على حق 
الغر ٠‏ الا اذا كان هذا الجهل نائيئًا عن خطا جسيم ٠‏ 
” - واذا كان الحائز شخصا اعتباريا . فالعبرة بنية من يمثله ٠‏ 


- وحسن النية يفترض » مالم يقم الدآيل على العكس 


1 ¢ أو 4 
القانون على خلاف ذلك ٠‏ 











عذه المادة تقانل المادة ۹10 من التقنين الحالى الع تنص على 
ما يأتى : 


وا کے د ا ا 1 
بعد حسن ۱ لني من يجوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على 
a1٠ 1‏ 
حق الغير الا أذا كان الجهل ناشئا عن خطا . 
ال 
ناذا "ان الحائز شخصاأ معنو را ) 
۱ 


فالعبرة بنية من يمل . 
ا ٠‏ السة - 

حسن > و ما تم اليبياول عل لكا :الى 
وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظة . 


(000105 Th MT 
, . لما أضيفت فى نهادة الفقرة الثالثة عتياورة‎ 


اه 
حلاف ذلك », E‏ ن 4 


ء, فافتراض حسن النية ف الحائز هوالاصل اخذا بالغفال”ف 
دى الواقع العمل 0 و دمقتضاه ابتحددن عبء الاتیات ' 
احر أن الحائز سىء النية , وقح عليه عبء 
ينص القا: فبك 2 م 3 5 
3 دون فی حاله معالمه على عدم افتراض حسن الذية 0 الحمانن 3 
06 پت حسن نيته ٠‏ مثل ذلك ها نصت عليه اللادة ۹۹ 
من ان ١‏ تنتقل الا الى الخلفى العام بصغاتها اله 5١‏ 
الف النية » وإ ا ظ جك 00 
سىء ° 3 ت الوا أ 105 7 
. لب أنه كان, فى حبانته الئشة , 
حاز له أن بتمسك ي نا - 
7 ۰ 3 بحسن لبته » فالمفروض هنا أن حائزا ہت سوه 
نيته » ثم انتقلت حبازته الى وارثه فأصبح اإوارث مو الدائز ٠‏ ذَفى مذ 
1 .- وذ“ 5 / ٠‏ تب ث” و e‏ 
تنتقل المه بالصفة التى كانت لها لدى المورث > لمن "لم تعتمن 1 8 
١ 1‏ سجن ا 


مورثه . ناذا ادء 
اشات ذلك ٠‏ 


٠‏ فاذا ادعى شخصس 


١ثہبات‏ سو ء الذمية ا و ؤاكيك 


ى حسن نيته کان عليه 


والمادة المقترحة تقابل المادة م4١١‏ ايها وض فين ماقيو 
ى 
وتقابل المادة 11 , من ان الد ت ' 


وتقابل المادة 8١5‏ من التقنين الكوية, ٠‏ 
2 »م يي 


5 يي 3 


ويتفق حكم المادة المقترحة مم المبادىء العامة فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
وتؤيده القاعدة التى تقول : « الاهور بمقاصدها » يعنى أن الحكم الذى 
يترتب على أمر تكون, على هقتضى ما عو المقصود ٠ن‏ ذلك الامر © ( م۲ 
من المجلة ) * 


) ٩۲۸ مادة‎ ( 

١‏ - بصبح الحائز سىء النية من الوقت الذى بعلم فيه أن حرازده 

اعتداء عل حق الغر ٠‏ 

۲ ب ويعتير الحائز سسمىء النية من وقت اعلانه فى صحيفة الدعوى 

دما بف د أن حبازته اعتداء على حق الغير ٠‏ كوا يعتبر سىء النية اذا 
أنختصب الحيازة بالاكراه من غيره * 


ج 





ا“ 


هذه المادة تتفق مم إلادة 933 سن التقنين الحالى التى تنص 


8 ؟.- e‏ 
الى م بانى +4 


انب لا تزول صفة حب سن الذية ل الحاتز الا من الوقت التق 


١‏ اال حسن النية من وقت اغلان الحننائن. ميو ج ي 
صحيفة الدعوى > وبعد سىء النية هن أغتصب الحيازة بالاكراه 
من غيره ٠.‏ 


وقد !دخلت على هذه المادة تعدبلات لفظية مراعاة للدقة فى التعبير ٠‏ 


للمادة المقادلة فى الملشروع التمهيدى للتقئين 
وعة الأعمال التحضيربة 6 5 هن 584 

والمادة المقترحة تتفق هع المادة ۱١۷۷‏ من التقنين الاردنى التى 
رطانق 63141 0۸ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضاحية 


* من التقنين الكويتى‎ 9١6 مادم‎ eet, 


وتقايل الاد 4 يذ / من القن ]انیراتی ' 

ويتفق حكم المادة المقةآر 
وتو بده القاعده الى تقول : ٠١‏ ! 
بترتب على أمر يكون على مقتضى 
من المجلة ) * 


المنادىة إلعاءة ق (ثفقة الاسلاسى ° 
ا په از الذ 
لامور دمقاصدما > يعئلى أن الحكم ی 
ما هرو المتصود من ذلك الأمں « ( م٣‏ 


انتقال الحبازة 
ر مادة ٩۲۹‏ ) 


تنتقل الحيازة الى الخلف العام نصفاتها * عل اله اذا كان السلف 


الشة » واثيت الخلف أنه کان فى < ازته حسن الدمة > حاز له 
ی ` x‏ 
> کو اھ كك تي 


“se‏ ج 


کے ا اس اس سسس 


۳۷4 


ہے — © 


ص س ع 
جج ج لد)|||  e‏ 
ممه د 


هذه المادة تطابق الفقرة الأولى من المادة 450 من التقنين الحالى .٠‏ 
وتطابق الماحة 9١1!‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتتفق مع المادة ١ / ١١59‏ هن التقئين العراقى ٠‏ 

وتقابل المادة ١١۷١‏ / 5 من التقنين الاردنى ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقئين 
الحالى (م ١ / ١5١51‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية عا ص25 ٠‏ 


وفى الفقة الاسلامى فى المذهب المالكى يقول الفقهاء بأضافة 
مدة حيازة المورث الى مدة حيازة الوارثك ٠‏ حيث ينقل الحطاب عن أبن 
رشد قائلا : « وقال أل رشد 2 فى رسلم سلف من سسماع أبن 
القاسم » من كتاب الاستحقاق : واسا المدة فينبغى أن يستوى فيها 
الوارث والمورث ' لعموم قول النبى مسن الله عليه وسلم : من حان 
شيئا عشر سنين فهو له ٠‏ وتضاف مدة حبازة الوارث الى مدة 
حيازة المورث ٠‏ مثل أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام »> وكان 
مورثه قد حاز خمسة اعوام » فيكون ذلك حيازة عن الحاضر » ( شرح 
الحطاب ج صص 565 ) ' ويقول الخرشى : « ثم أن مدة العشر سنين 
تلفق من حيازة الوارث ومورثه , وكذا مورث مورثه »> ( شرح الخرشىج 
۷ ص 585 ) ٠‏ وبقول عليش : وتلفق مدة العشر من حيازة الوارث 
ومورثه ٠‏ مثل أن بكون المورث قد حاز خمس سني والواارث كذلك ٠‏ 
قاله فى مختصر المتيطية ٠‏ ويحرى ذلك فى المدة الطويلة الزائدة عن 
هذه » والقصيرة عنها ٠‏ كما فى قوله : ففى الدابة واءة الخدسمة السنتان 
الخ › وكذا السنة » ( فتح لعل المالك ج۲ ص۲۱1 )م 


وفى المذهب الحنفى كذلك تضم سدة حبازة المورث الى مدة حيازة 
الوارث 2 كما تضم مدة حمازة الموصى الى هدة حيازة الموصى له ٠‏ فقد 
نصمت المادة ٠١١‏ هن مرشد الحيران على ما يأتى : «لواضع اليد على 
العقار أن يضم الىمدة وضح يده وضع يدمن انتقل منه العقار اليهءسواء 
كان انتقاله بشراء أو عبة أو وصمة أو ارث أو غير ذلك . فأن حمعت 
المدتان وبلغت المدة المحددة لمنعم سماع الدعوى فلا تسمح على واضح اليك 
دعورى إلالك المطلق ولا دعرى إالارتث ولا الوائف ٠‏ وتناولت المادة 
٠‏ من المجلة الحكم من جانب المدعى » بحيث يأتى شاسلا للتقادم 
المسقط والتقادم المكسب »> قنصت على نما يأتى : اذا ترك المورث 
الدعوى مدة وتركها الوارث ايضا مدة ,2 وبلغ مجموع المدتين حد 
مرور الزمان ٠‏ فلا تسمع » 


) ٩۳۰ هادة‎ ( 


تشقل الحيازة من الحانز الى غيره اذا اتفقا على ذلك . وكان فى 
أستطاعة من انتقلت اليه الحمازة أن بسيطر على الحق الواردة عليه 
الحمازة ٠‏ ولو لم كن هناك سام مادى لالشىء المحمل بهذا الح ٠‏ 
کک 

هذه إلادة تطارق المادة ٩٥۲‏ هن التقنين الحالى مع تعديل لفظى 
ا 


TA ° 


د 





وتتفق سم المادة ١١1/5‏ من التقنين الاردنى ٠٠‏ 


وتتفق سم المادة 4١8‏ من التقنيل الكويتى ٠‏ 


انظ المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ٠٤١١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضرية جاص15 ٠5‏ 
ويتسق حكم الملاة المقئرحة هم القواعد المقررة فى الفقه الاسلاسى ٠‏ 


ر مادة ٩۳۱‏ ) 
بحوز أن يتم نقل الحازة دون تسليم مادى اذا استمر الخلف 
واضعا بده لحساب دن بخلفه فی الحمازة » أو استمر الخلف واضها 





هذه المادة تطابق المادة “10 سن التقنين الحالى ٠‏ 

و تانق المادة 515 من اأتقنن الكويتى ٠‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 

ويتسق حكم المادة المقترحة مم القواعد المقررة فى الفقه الاسلامى ٠‏ 

ويتسسباق حكم المادة المقترحة مع القواعد المقررة فى الفقة الاسلامى 

٩۲۲ ماده‎ 

ج رجور أن يدم تقل الدمازهة اذا قحلم الحلف وادمكنه هن التسلم 
المادى لشىء ٠‏ 

۲ ع فلم السئدات المعطاة عن البمضائع المعهود نها الى أمين 
النقل أو المودعة فى الذازن بقوم فقام نسلكام المضائع ذاتها ٠‏ عل 
أنه اذا تسلم شخص هله السندات وتسلم آخر الإضاعة ذاتها , 
وكان كلاهها حسن النية » فان الافضلية تكون لمن تسملم البضاعة ٠‏ 


هذه المادة تقابل المسادة 505 من التقنين الحالى التى تنص على مايأتى 
و ١1نس‏ تلسسليم المسندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى امين 





النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها ' 


§ لعن آنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم [ سے 
الرضاعة ذاتها » وكان امول حسن اة > فان الافضلية تكون لمن 


تسلم المطاعة », ° 

وقد عدلت هذه المادة بأن افردت فقرة أولى لتقرير القاعدة ثى 
هذا الصيد ٠‏ حيث يصح أن تنتقل الحيازة انتقالا رمزيا 2 وذلك اذا 
تسلم الحائز أداة ستطيمع بواسطتها أن بتسام الشىء تسلم الشىء 
تسلما ماديا 7 545 إلى تسلم الملستكرى مفاتىح ازال ا د 
مفاتیح المكان الذى ثو جد به المنقولات المسبعة ٠‏ فالصورتان المذ كورتان, 


_- سے ی 


لسعم م ل مه 
سوه a‏ 


وهما تسام سندات البضائع المعهود بها الى أمين النقل وتسلم سندات 
البضائع المودعة فى 'اخازن »© !انما هما مثلان لانتقئال الحازة الدؤانك 


٠ زَمنايا‎ 

كها عدلت بجمع فقرتيها فى فقرة واحدة ,2 هى الفقرة الثانية فى 
المادة المقترحة ٠‏ 

'نظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع الت.هيدى 
للتقنين الحال ) م ١5٠.60‏ ( 0 مجموعة الأعماق التحضير ية ج12 دس ٠ 5 1٣‏ 
والمادة المقترحة تتفق هع المادة 1٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
ويتسق حكم المادة المقترحة مع .القواءد المقررة فى الفقه الاسلاهى٠‏ 

) ٩)۴۳ ماده‎ ( 

بدوز للخلف الخاص أن يضم الى حبازته <يسازة سسلفه فى كل 
يرتبه القانون على الحيازة من اثر ° 





هذه اءادة تطابق الفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ من التقنين الحالى. 
وتطابق المادة 15١‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 

وتتفق مع المادة 5/١١59‏ هن التقنين العراقى ٠‏ 

وتتفق مع المالدة ۲/٠١۷٣‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

انغلر «الذكرة الايضاحيسة للنص المقابل فى المشروع ألتمهيدى 


للتقدين الحالى (.م 5-7 5/1 ) فى مجموءة الأءمال التحضميرية ج 7 ص ٦٣‏ 


وفى الفقة الاسلاهى فى المذهب الحنفى يجوز للخلف الخاص أن 
بضم إلى حيازته حيازة سلفه ٠‏ فقد نصت المادة ٠١١۳‏ من مرشد 


0 (واضع اليد على العقرا أن يضم ال مدة 
كان انتقالة بشراء أو هة 
المدتان وباغت المد, ااحددة 
اليد دعوى المالك المطلق 


الحيرنا على ما ياتى 


أو وصية أو أرث أو غير ذلك » فان جمعت 


ملم سمماع الدعرى فلا لمم ممم على واضمع 


ولا دعوئ الارث ولا الوقف » * وتناولت المادة 1١۷١‏ من المحلة 
الحكم فى حالة تضم فيها هدة ترك السلف للدعوى الى؛ هدة تسرك 
الخلف الخاص لها لصالہ حائز 2 فنصت على ما يأتى : «٠‏ البالع 

* همل ادا كا 


والمشترى والواهب والموهوب له كولورث والوارث 
أحد متصرفا فى عرصة متصلة بداز خمس عشرة سنة مع سكوات 
صاحب الدار » ثم عندما بيعت الدار ادعى المشترى بأن هذه العرصبة 
طريق خاص للدار التى اشتريتها » فلا تسمع دعواه ٠‏ كذلك لو 
سكت الدائع هدة والمشترى هدة , وبلغ مجموع المدتين حد مرور 
الزمان , لا تسمع دعوى المسترر » ٠‏ 


ج 








۵ زوال الحيازة 
( ماده ٩۳٤‏ ) 

-١‏ تزول الحيازة » فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى» 
اذا تخلى الحائز عن س طرته الفعلية على اأحق ٠‏ أو فقد هذه السسيطرة 
بأية طريقة أخرى ٠‏ 

۲~ غير أن هذه المدة لا تنقطع بفقد الحيازة » فلا تعتبر الحيازة 
أنها قد زالت ٠‏ اذا وردت عل عقار واستردها الحائز خلال سسنة 
أو رفع الدعوى باستردادها فى هذا الميعاد ' 


هه 








الفقرة الأولى من هذه المادة تتفق سم 6 6١‏ امن اللتقتين العال 
التى نتص على ما يأتى : م تؤيروك الحسازة ذا تن الحائن عن سيطر ته 
. الفعلية على الحق . أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى © ٠‏ 


وقد أضيفت الى هذا النضص عبارة « فتنقطع مدة التقادم المانع من | 


سماع الدعوى » ٠‏ اذ أن هذا السبب لأنقطاع مدة التقادم المانع عن 
سمماع الدعوى بنفرد به التقادم المكسسب دون التقادم السقط 2 لان 
المفروض فيه أن :زول التحبازة ,2 و(لحيازة لا تكون !لا فى التقادم 
.المكمسب ٠.‏ 

مم الغقرة الثانية 7 
« غير أنالتقادم 


‘lala يما‎ wolf. + e -. +. - 


والفقرة الثانءة عن المادة المقترحة تتفق 
'الادة ۹۷١‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى : 
لا ينقطم بفقد الحيازة اذا استردها الدائز خلال شنة أو رفع دعوى 
ساستردادها فى هذا الميعاد » * 
وقد أضيف الى هذا النصص ذا بوضح الحكم الوارد فيه ٠‏ 
والمادة المقترحة تتفق مع ۹ کر اعفن كر فى 2 
وتتفق سح المادتين ١١1/8‏ و ۱۱۸۷ من التقنين الاردنى * 
والفقرة الثانية منها تتفق مع المادة ١١١١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وأحكام المادة المقترحة لا رتعارض مم قواعد الفقه الاسلامى ٠‏ 
فا!فةرة الاولى ئها قتضون حكما تقتضديه طبيعة الاشنياء ٠‏ والفقرة 
الثانية درهى حكمها إلى حمادة الحائز عند فقده للديازة ٠‏ 
( مادة 556 ) 
١‏ ل تزول الدءازة ١5!‏ حال دون مباشرة السيطرة اأفعلية على 
الحق مانع وقتى ٠‏ 
»؟ ‏ ولكن تزول الحمازة اذا كانت واردة على عقار ؤسلبت تحمث 
ا حرازة حنددة وقعت رغم ارادة الأجائز أو بغير علمه واسستورت 
مل كايلة دون 
الذى بدآت فيه الحيازة الجديدة اذا بدأت علنا » أو من وقت علم الحائز 
بها اذا بدأت خفية ٠‏ 


اد ا الس ب ق و د 


أن «سمترد حمازته ٠‏ وتحسب الدسئة انتداء ون الوقت | 


TA} 


س س ا us a> o‏ سم 


المادة تتفق هم المادة ٩٥۷‏ من التقنين الحالى التى تنص على 


١ ١‏ الا تنقضى ال<يازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية عل 
الحق مانم وقتی ۰ 

5 ولكن الحيازة تنقضى اذا استمر هذا المانعم سنة كاملة » وكان 
ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ازادة الحائز أو دون علمه٠و‏ تحسب 
اتد اشن القت «افلذئ: نات ,ند ه"الكثازاة زا" سات عتا او 
من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدات خفية » 

وقد عدلت هذه المادة وأضيف ,ليها دما يوضح الحكم الوارد فيها ٠‏ 
ويعتبر الحكم الوارد فى الفقرة الثانية منها وفى الفقرة الثانية من1لادة 
المقترحة الصورة العكسية للحكم الوارد فى الفقرة الثانية هن المادة 
السابقة ٠‏ 

رن «نتآير تاد افر الق وازد رك 

وتقابل المادة ۲/۹۲۲ من التقنين الكويتى ٠‏ 


والفقرة الثاذية منها تقابل المادة ۲/٠٠٠١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وأحكام الادة المقترحة لا تتعارض مم قواعد الفقه الاسلامى ٠‏ 


5ة] ‏ آثار الحمازة 


) ۹٩۳٩ (عادة‎ 


من كان حائزا للحق › اعتبر صاحبه » حتى يقوم الدليل على العكس ٠‏ 


هذه اللادة تطابق المادة 435 من التقنيل الحالى ٠‏ 

وانتفقى مح A WIS‏ من التقنن الكو بتى ٠‏ 

وتتفق هع المادة ١/٠٠٠١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

فاذا قام نزاع على الملكية أى على حق عيئى آخر › فان الحائز بصم 
دفغل الحمازة فی و المدعى عليه ف الدعياى ٠‏ ذلك ان عس» "الا سات 
ا الست ينين 
الذى يغلب وقوعه ' فهو فى هذا الدسدد ان هن يحوز الحق يغترض فيه 
أنه صاحه ٠‏ فحخاأئز الحق لا يكون عل بت» ان دشت أنه صاحيه , 


وبتحدد هذا اللاعر بحسب المألوف 


حيث يقوم هذا الافتراض لصالحه › وعلى من يدعى غيره أنه صاحب هذا 
الحق أن يقيم :لدليل على سا بدعيه ٠‏ 
يتضممن افتراضا يتخدد فى ضدوثئة عبء الاثبات طبةا للةواعد العامة ة 


كك 
نذا الح ”7 


و نضح من هذا أن ام المقتر م 


و كون الحائز هو الدعى عله في دعوى الدى العينى يكل لله هركرا 
مار :ج044 27201 ۰ سے راتخب غلل ن بی بثنينا انما 


يقع على الخصم الذى ينازعه فيدعى أنه اصصساعبالحق عبد اثبات مايدعية. 












TAY 


ممما ل ت وا 


e س‎ n س‎ 


نك سس 3 ~~ 8 


فأذا أخفق‌الخصم فى عذا الاثبات رفضت دعواه.فتظل الحيازةلل<ائز ٠‏ على 
أن هذا لايعذى التسليم للدائز بأنه صاحب الحق » وانما «عنى فحسب | 
أن خصمه عحز عن تبات ادع اله 2 فبيةى الوضع على ها كان عله ٌْ 
تيبل رفع الدعوى . لانه لم يطرأ حينئذ مايدعو الى تغييره ٠‏ فاذا صار 
١‏ لخصم فمما دعد هر الدائز للحق محل الذزاع ورفع الحائز السابق عليه 
دعوى الاسستحقاق » فلا يمكن لهذا الحالز السابق أن يحتج بالحكم 
لسابق للتدليل على ملكيته ٠‏ 

قارن المذكرة الابضاحمة للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ررم ١ /١5١١6‏ ) فى «جموعة الأعمال الت<ضيرية ج 35 ص ”185 ٠‏ 









وفى الفقة الاسلامى تعتبر الحمازة كالشاهد على الملك : بقول الحطاب 
فی شرح قول خليل : « ختم رحمة الله كتاب الشهادات بالكلام على پاد 
لانها كالشاهد عل الملك » ( شرح الحطاب ج37 ص۲۲۱ ) ٠‏ والافترلاض 
الذى تتضممنه المادة القترحة يتفق مم الاصل الءمقرر فى #الشربعطة 
الاسلامية وفى القانون الو ضيعى وهر أن القئنة على المدعى ٠‏ 
(هادة ٩۳۷‏ ) 
.١‏ احائز العقار » اذا فقد الحيازة 2 ان يطلب خلال السنة التالية 
أفقدها ردها اله ٠‏ ذاذا كان فقد الأحمازة خفية : بدأ سر بان الأسسئة دن 
وقت انكشافه ٠‏ 
؟ ب ووز أيضما أن كان حادزا لحساب غيره أن يطلب استرداد 


٠ الحمازة‎ 








هذه المادة تتفق مع المادة 55 من التقنين العلل ولق نی على اتات : 
١‏ لحائز العقار > اذا فقد الحمازة . ان يطلب خلال السمنة 


ناذا كان فقد الحبازة خفية 2 بدأ سربان 


التالية لفقدها ردها اله ٠‏ 
السنة من وقت ان ينكشدف ذلك » ٠‏ 
2 وبحوز أإدضا أن سمثر د الديازةمن كان حائزا بالنيابة عن غيره» ٠‏ 
وقد عدلت عبارة الفقرة الثانية من نص 'التقنين ااحالى على النحو الوارد 
اكاذة القترحة مراعاة للدقة فى التعبير ٠‏ 
الذكرة الا يضماحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 


انر 
چ 


الحالى ( م5٠5١ TFT‏ مجموعة الأعمال التحضيرية جا ص 57/5 


والمادة المقترحة تتفق هع المادة ١ / ٠٠١٠١٠١‏ الق العرساقى إلى 


وتقادل المادة 955 من التقني الكويتي ` 
واحكام االمادة المقترحة لا تتعارض مع قواعد الفقه الاسلامى » حيث 


يراد بها حماية الحيازة لصسالح الحائن ٠‏ 


ملس سس ستيه جه 





my r me e ~~‏ و 


) ٩۳۸ عادة‎ ( 


| اذا لم :كن عن ذقد الحيازة قد انقفات على <مازته سنة وقت‎ ١ 
فقدها . فلا يجوز أن سسترد الحيازة الا هن شخص لا يسستند الى‎ 
| والحرازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة التى‎ ٠ حيازة أحق بالتففو.ل‎ 
فاذا لم يكن لدى أى دن الحائزين سند » أو‎ ٠ تقوم على سند قانونى‎ 
٠ تعادلت سنداتهم » كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ‎ 
أما اذا كان فقد الحرازة بالقوة » فللحائز فى جميع الاحوال‎  ؟‎ 
٠ أن يسارد خلال السمنة التالية حيازته من المعتدى‎ 


هذه !لمادة تطابق المادة 1505 سن التقئين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة 590 هن التقنين الكويتى »2 فيما عدا ددة الاسترداد 
اذ هی فى هذه المادد ثلاث سنوات ١ ٠‏ 

وتقابل المادة ۲/٠٠٠۰‏ و ۲ من التقنين العرلائى ٠‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
اأحالى ( م EON‏ ج مجموعة الأعمال التحضاربة 3 5 ص 2۷۹ 

أحتكام المادة اللقترحة لا تتعماءة 3 ا 
واحكام شر نتعارضص هم قواعد الفقة الاسلامى ٠,‏ 

وس توازن س ماح الدائز الأول ومصلحة الحائز المُانى عند ققد 
الحيازة 2 فترجج احداهما على الاخرى بحسب السند الذى يحت به 
الحائز والاريقة التى تم بها فقد إالحيازة ٠‏ 


( هادة 559 ) 

للحائز أن يرفع فى المرعاد القانونى دعوى اسانرد'د الحيازة على هن" 
انتقلت اله حيازة العقار المغتصب منه , ولو كان هذا الأخر حسن النة ٠‏ 
am‏ حك 

هذه المادة تطابق المادة 45٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ فيما عد استدال 
كلمة ٠‏ العقار » بكلمة « الشى: ,2 ٠‏ 

ونتفق مع المادة ٩۲١‏ من التقنين 'لكويتى ٠‏ 
المشروع 'لتمهيدى 
اللتقنين الدالل (يم ١50١‏ )يفى مجموعة إلاعمال التحضيرية ج 3 ص 5/6 


انار المذكرة الارضاحية للمادة المقابلمة فى 


يتعارض حكم المادة المقترحة مع أحكام الفقه الاسلامى , لانه 
الى حماية الحيازة لصالح الحائز ٠‏ 


) 91٠ مادة‎ ( 





ودع له تعرذى 
فى حيازته , ان برفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض ٠‏ 
.س 


لحانز العقار › اذا ادرت <مازنه سمئة كامله › م 









23 به سمه‎ a e 
:الاك اا الل‎ 


ْ هذه المادة تتفق مع المادة 151١‏ من 


س 


التقنين الحالى التى تنص على 


ماياتى : « من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة » ثم وقم 


هذا التعرض » 5 


وقد ادخلت عن هذه المادة تعدبلات 
_ الماحة المقترحة ° 


لفخلية على النحو الوارد فى 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 


: والمادة المقترحة تتفق مع المادة 4ه 


٠ فى مجموعة الاميال التحضير به جا ص2۷۹‎ ) ١١١5 للتقنين الحالى (م‎ [١ 


١‏ من التقنين العراقى التى 


تطابق المادة 951١‏ من التقنين المصرى الحالى ' 


وتطابق المادة ٩۲۷‏ من التقنين الكويتى »2 فيما عدا المدة التى ترفح 


الدعوى خلالها اذ می ثلاث سنوات * 


ولا يتعارض حكم المادة المقترحة مع أحكام الفقه الاسلامى » لانه 


بهداف الى حماية الحيازة لصالح الحا 


كن 


(مادة ١عهو)‏ 


١‏ تحائر 


العقار » اذا استمرت حبازته سنة كاملة 2 وختى 


لاسناب معقولة النعرذن له من حراء اعمال حديده تهدد حصازنه » أن 
برفع دعوى بوقف هذه الاعمال » طاما انها لم تتم ولم ينقض عام على 


البده فيها ٠‏ 


وللمحكمة ان تحكم بعدم اسحمر ار الأعمال آوآن تأذن فى 


استمرارها 
حالة الحكم يوقف الأعمال ضمانا لاصلاح 


> ولها فى الحالين أن تأمر بتقديم تآمین كاف »2 يكون فی 


الضرر الناحم عن هذا الوقف 


ای تین بخکم نهائى أن الاعتراض على انستمرارها کان على غږ أساس» 
ويكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لازالة هله الأعمال 
كلها أو بعضها إاصسلاحا للفضرر الذى بصيب الحائز اذا حصل 


على حكم نهائى لمصلحتة ' 





االو الى صا سق وا مه 


هذه المادة تقابل إلادة 959 من التقنين الحالى التى تنص على 


اا 


و ١‏ من حاز عقارا واستمر 


مته لة التعرض له هن جراء أعمال جديدة تهدد حيازته › 
طالا وقف سنا االإعمال » بشرط الا تكون قد 
7 العيل الذى يكون ان ان 


يرفح الأمر الى القاض 
تمت » ولم ينقض عام إلى اليدء 
سدث الضرر ° 

|04 ”وللقاضى أن يمنح استمرار 
وفی كلا الحالتين يجوز للقاضى أن يأهر 


حائزا له سنة كاملة , واخشى لاسباب 


كان له أن 


الاعمان او أن بأذن فاستمرارهاء 


TAY 








ا" اليم بوقف اتید ضمانا لاصلاح الضور الناشىء من هدا 
١‏ م متى تبن بحكم نهانى أن الاعتراض على استمرارها كان على 
3 ساس 0 وتكون فى حاله الحكم داستمر ار الأعمال ضمانا لازالة 
هذه الاعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذى بيبصيب الحائن ادا 
یکی کب سم . غ 

وقد ايا على هذه المادة تعديلات لفظة على النحو الوارد فى 
المادة المقترحة ٠‏ واستبدلت فى الفقرة الثانية عبارة « تامين كاف »> 
بعبارة 2 كفالة مناسية © ° ١‏ 


انظر المذكرة الايضاحبة للمادة القابلة فى المشروغ التمهيسدى 


ع ا E‏ فى مجموعه الاعيال التحضيرية ج 3 ص 
۹ و ١.‏ لمع . 2 


والمادة المقترحة تقابل المادة ٠٠١١‏ صن التقنين العراقى الى تتفق 
مع المادة 935 من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 
وتقابل المادة ٨2‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
۳ يتعارض حكم المسادة اللفترحة: مع أحكام الفقه الاسلامى © لاله 
يهدف الى حماية الحيازة لصالح الحائز. ' 
( هادة ٩٤۲‏ ) 
١‏ للحائز العدق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعه 
4 دام حسن النية ٠‏ 


؟ - وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها ٠‏ 
وتعتمر الثمار المدنية مقبوضة يوما فيوما ٠‏ ودعتبر الحصول على المنفعة 
أنه قد تم يوما فموما ٠‏ 





هذه المادة تتفق مع المادتين ٨۸‏ و ۹۸۳ فقرة أولى من التقني الحالى ٠‏ 
فالمادة. 5174 هن هنر الچقنں رصن اعز یل بات : 
و ١اب‏ بكسب الحائز ها يقبضه من مار ها دام حسن النية ٠‏ 
؟" ‏ والثمار الطميعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضه من يوم فصلهاء 
أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة بوما فيوما » ٠‏ 
والمادة ۹۸۳ نقرة أولى من هذا التقنين تنص على ها يأتى : 


« اذا کان الا كتسن النية وانتفع بالشىء وفقا لما بحسيهة صن حقه»؛ 


فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشىء اليه عن أى تعويض 


ورک ان اتن الادتیی ق اچوی ىن الل 00 


| 


| س انهما بتداخلان بحيث يشعلان اسستعمال الشىء واستغلاله ٠‏ 
| 02 


مآ 
ااا سه سس سمش 


كما أضيف الى النص أن الحصول على المنفعة «متس قد تم يوما فيوماء 
شأنها فى ذلك شتان الثماز المدنية ٠‏ 

انغلر المذكرة الايضاحية للمادتين المقابلتين فى المشروع التمهيدى 
لامقئين الحالى ( م#١؟٠‏ و )١/١558‏ فى سجموعة الأعمال التحضيريه 
٦ 8‏ ص 0۱۸ و 0۲۸ ٠‏ 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ١٠١١‏ من القنين العراقى ٠‏ 

وتتفق مح [آلادة ١١951١‏ من التقنن الاردنى ٠‏ 

وتتفق سم إلمادة 959 من التقنين الكويتئ * 


وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامى » مادام الحائز حسمن النية ؛ 
اذ أن هذا يعنى اعتقاده بأله يحصل على ما هو من حقه ٠‏ 


ر ماد ٩٤۳‏ ) 


دصل علبها والثمار التى يقيضسها أو التى قصر فى قبضها ٠‏ ويجوز 
له أن يسترد ما انفقه فى انتاج هذه الثمار ٠‏ 





هنا المآدة “تقابل المادة ٩۷١‏ "من التقنين الحالى التى “ناص عل مايأاتى: 
د يكون ال<ائن سىء النية مسكئولا من وقت أن يصنبح سىيء النية عن 
جيلع «الثمار التى ايقباضها والتىاقصر فئ قبضها » غير أنه يجوز أن 
نشترد ما أنفقه فى ,انتاج هذه الثمار'» ٠‏ 

وقد ادخلت تعديلات لفظية على هذا النص ٠‏ وأضيف اليه ما يفيد 
انر الحائز ,سىء النية يكون مسيئولا ايضا عن المنفية التى حصل 
عايها ٠‏ فاذا وردت الحيازة على منزل » وانتفع به الحائز سكناه , 
لان مسئولا عن قيمة المنفقعة الت حصتل عليها * 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى اللشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ١55١‏ ) فى «جموعة الاعمال التجضيرية جا صن8١ه‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة 55١‏ .نن التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقاتل المادة ١١373‏ من التقنين العراقى التى تطابق المادة 404 
من «التقنيل المصرى الحالى * 
وتتابل المادة ۱٠۱۹۲‏ من التقنين الاردنى التى تعلابق المادة 91/9 من 
التقنين اللصرى الحالى ٠‏ 


وحكم المادة المقتر حة بقبله الفقة الاسلامى 0 ما دام الحائز سسيى * 
الذية »+ذ أن هذا يعنى علمه يانه بأخذ ها ليس عن حقه ٠‏ 








( هادة ٩٤٤‏ ) 
-١‏ على المالك الذى برد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما .١‏ 
أنفقه من المصروفات الفضروءية ٠‏ 1 
۲ - وتسرى فى شان المصروفات الثافعة أحكام المادتين ۸۹۳ و 95م 2.0 
ان يستبقى ما استحدثه الحائز من منشاآات مقابل دفع قيمتها مستحقه 
الازالة 2 فان لم يطلب ذلك كان للحائز ان سترع ما استّد ثه عل ان 


بعك الشىء الى حائلته الأول 9 ْ 
هذه المادة تتفق مع المادة ۹۸۰ من التقدن الحالى التى تنص عللى 
على ما يأتى : : 


٣‏ ك على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الدائن جميع ,مسا 


أنفقه من المصروفات الضرورية ٠‏ 


؟ ‏ أما المصروفات النافعة » فتسرى فى شأنها أحكام المادتين 
و 005 . 


٣‏ فاذا كانت المصروفات كمالية » فليس للحائز ان يطالب بشىء 
منها ٠‏ ومع ذلك يجوز له أن بنزع ما استحدثة من منشآب على أن 
بعيد الشىء الى حالته الاولى , الا اذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل 
دفع قيمتها «ستحقة/الازالة » ٠‏ | 


وقد أدخلت على هذه اللادة تعديلات لفظية على النحو الوارد فى 
المادة المقترحة ٠‏ 

أنظ المدكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنن 
الحالى؛ (.م ١555‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضه.بة ج ا ص ٤٣ہ‏ 

والمادة اللقترحة تتفق مع المادة ۱١١۷‏ من التقنين العراقى * 

وتتفق مح المادة ١١95‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

وتتفق مع المادة 45١‏ من التقئيل الكويتى ١ ٠‏ 


وحكم المادة المقترحة قله الفقه الاسلاهی »> حيسث روعى فمه مدى 
أهسة المصروفات إالتى أنفقها الدائز للمحافظة على الشىء أو تحسينه › 
فلا بثرى المالك على حساب الحائز دون حق ٠‏ 


) 95٠ مادة‎ ( 


على المالك اكذى يرد الية ملكه أن يؤدى الى الحائز الذى تلقى الحمازة 
من غيره ٠ا‏ أداه هذا الحائز ا[ سلفه من مصروفات » وذلك فى حدود 
مايلتزم به المالك وفقا لامادة السابقة ٠‏ 





و 





يسم جر سس س ن بعتن مي جد 


هذه المادة تتفق: مع المادة 18١‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
ما يأتى : « إذا تلقى شخص الحدازة من مالك أو حائز سابق ٠»‏ وآأثبت 
انه أدى الى سلفه ما أنفق من «صرونات , فان له أن يطالب بها 
السدود » ٠.‏ 


٠‏ واستكمل حكمها فى 
نهاية النص باضافة ما يفيد أن المالك لايؤدى الى الخلفء الا المقدار الذى 
كان بحق للسلف مطالبته به وفقا لأحكام المادة السابقة ٠‏ 


وقد أدخلت على هذة المادة تعديلات لفغلية 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى (-.م ١5‏ ) إفى مجموعة الأعمال اله لتحضيرية ج ٦‏ ص :هه 


, 


والمنادة اللقترحة؛ تطابق المادة. ۹۳۲ هن التقنين الكويتى 
وتقابل المادة ١١945‏ من التقنين الاردنى . * 


وحكم المادة المقترحة بقبله الفقه الاسلامى © قهو نتيجة لازمة لحكم 
المادة السابقة ٠‏ | 


( مادة 955 ) 


يجوز للمحكمة » ناء على طلب ال مالك > ان تقرر ماتراه مناسيا للوفاء 
بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ٠‏ ولها أن تقضى بان 
ركون الوفاء عل اقساط دورية شر ل تقديم الضهانات الكافية 0 


اصصيي ‏ |0اسمسنسس ڪڪ 





هذه المادة تقابل الحادة 985 هن التقنين الحالى التى تنص على 
ما يأتى:« يجوز للقاضى > بناء على طلب المالك ٠‏ ان بقرر سا يراه مناسيا 
للوفاء بالمصروقات اللنصوص عليها فى المادتين السابقتين ٠‏ وله أن يقضى 
بأن بكون الوفاء على أقسااط/ دورية » بشرط تقديم الضمانات اللازمة ٠‏ 
واللمالك أن شحلل من هذا الالتزام > اذا عو عجل مبلغا بوازى قيمة هذه 
الاقساط مخصوها متها"ذؤائدها بالسدءر القنانونى لغابة امواعيد 
الأكاسائبا 4 ؟ | 

وقد أدخلت على هذه المادة تعدنلات لففلية ٠‏ واستيدات عبارة 
و الضمانات الكافية » بعبارة ر الضماتات اللازمة » مراعاة للدقة فى 
التعبير ٠‏ وحذف الحكم المنصوص عليه فى نهاية المادة جريا على خطة 
المشروع فى تحرام الربا * 

والمادة المقترحة تطابق المادة 975 من التقنين الكويتى ٠‏ 


ويتفق حكم الادة المقتبرحة مع ما ندعو اليه الشرع الاسلامى من 
التيسير على المدين فى الوفاء بالدين ٠‏ وذلك استنادا الى قوله تعالى : 


و وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » ' 


وی جص ا ی ا 


Ao 


ص ب و 
س امسو س ١‏ سے س e n‏ س ود د 


( هادة ٩٤۷‏ ) 
لايكون الحائز حسن النية مسولا قبل هن «ستحق الشىء عما يصيبه 
من هلاك او تلف » الا بقدر ماعاد عليه من فائدة ترتبت غلل هذا الهلاك 
أو التلف ٠‏ 





هذه المادة تتفق مع الفقرة الثانية من المادة 185 من التقنين الحالى 
التى تنص على ما يأتى : « ولا يكون الحائز ( حسن النية ) مسئولا عما 
بصب الشىء هن هلاك أو تلف › الابقدر ماعاد عليه من فائدة ترتبت على 
هذا ١اهلاك‏ أو التلف .> ° 

وقد أدخل عى هذا النص تعديل (فظى ٠‏ 

انف المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ١599‏ / ۲ فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج 1١‏ ص 0۲۸ ٠‏ 

والمادة المقترحة تنطابق المادة 955 / ١‏ هن التقنين الكوبتى ٠‏ 

وتتفق مح المادة ٠٠۹۰١‏ / ۲ من الثفكن الأردانى ٠‏ 

وحكم المادة الحقتر حه نقمله الفقه الاسلامى 0 مادام الحائز حسن النية : 
فلا مأخذ عليه اذا بعلك الشىء أو تلف بسبب لايد له فيه ہج 


( مادة ۹٤۸‏ ) 
يكون الحانز سىء الغمة دس تو لا عن هلال السّىء او تلفه وأى كان ذئك 
ناشئا عن سبب لايد له فيه » الا اذا أثبت ان الشىء كان بهلك أو يتلف 
ولو كان باقبا فى بد هن يستحقه ۰ 
SSS n n ian wh,‏ 





هذه المادة تتفق مع الادة 985 من التقنين الحالى التى تنص عل 
ماياتى : « اذا كان الحا سيىء الثمة » فانه. يكون مسولا عن هلاك 
الغىء او تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن احادث فجائى > الاءالذا أثبيت ان 
الععىء کان ماك اا كط نو كان كا یادف رد ان ناحيب 

وقد ادحلت على هذه المادة تعديلات لفظية ٠‏ واستہدلت عمارة سنب 
لا بد له فيه » بعبارة « حادث فتجائى © ٠‏ لان المقصود أن يكون الهلاك 


أو التلف بسبب أجنبى عن الحائز 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المتابلة في الشروع التمهيدى للتقذين 
الحالى ( م ١553‏ ) فى مجموعة االأعمال التحضيربة ج 1 ص °۲۸ و۲۹٥‏ 


والمادة المقترحة فق مع المادة ١١74‏ من التقدين العراقى التى تطابق 
المادة 985 من التقنين المصرئ- الحالى ` 


وتقائل المادة ۱۹١‏ ' هن التقنين الاردنى ٠‏ 
وتقابل المادة ۹۳٤‏ /7 من التقاين الكوبتى ` 


وحكم المادة المقتر حة يقبله الفقة:الاسلامى ۽ مادام الحائز سيىء اأنية ٠‏ 


TA“ 


س 





( مادة 5595 ) 


من حاز حق هلكية أو حقا عينيا آخر على عقار غير مقيد فى السجل 
العينى ».أو حاز حق ملكية أو حقا عينيا آخر على منقول » هدة خمس عشرة 
سنة » فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى بالملكية أو بحق عيئى آخر من 
أحد بعد تركها طوال هذه المدة بغير عذر شرعى ٠‏ 
سس مت 
هذه المادة تقابل المادة ٩1۸‏ ةن التقنين الحالى التئ تنص على مايأتى : 
د من حاز منةولا أو عقارا دون أن يكون مالك االله , أو حاز حقا عبنيا 
على منقول أو عقار؛ دون أن كون هذا الحق خاصا به » كان له أن يكسب 
ملكية الشىء ۴ اليد ى آل 3ال ار ت اناز ته دون نقطاع جس ج 





«٠ چ‎ 4 


وقد أخذ المشروّع فيما نتعلق بالمادة المقترحة تمبد! عدم سماع الدعوى 
| عليه ٠‏ فبالرغم من اثبات المدعى لملكيته للمال المحاز عليه » فان الحائن 


'لنى بقول به الفقه الاسلامى بدلا هن مدا كسب الحق بالتقادم الذى يأخذ 
به التقنين الحالى ٠‏ 
وبراعى فى تطبيق المادة المقترحة ما يأتى : 
(ولا : أن الحق العينى العقارى المحاز يجب الا يكون مقيدا فى السجل 
العينى ° فحين يصبح نظام هذا السجل نافذا . لاسبقى مجال لكس بهذا 
الحق من طريق عدم سماع الدعوى نه على من بحوزه المدة اللقررة ٠‏ ذلك 
أن مجرد القيد فى السجل له حجية مطلقة فى حق الجميع ٠‏ فلو ان هناك 
هقد بيع عقار قبد فى السجل العينى فانتقلت الملكية الى ااشترى بهذا 
لقيد » فان'الاسنترىايبقى مالكا للعقار المبيع حتى لو خرج العقار من تحت 
بده الى بد حائز استمر واضعا بده عليه اده القررة لعدم سماع الدعوی» 
ولايتملك الحائز العقار بالتقادم ٠وقد‏ نصت المادة ۳۷ منّقانون السجل 
العينى فى هاا المعنى على أنه , بكرن للشجل العينى قؤة اثبات الصحه 
البيانات الوازدة فيه ٠‏ ولابجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت 
بالشجل » ٠‏ وهذا هر مدا القوة المطلقة للةيدرفى السجل * اذ بمقتضاه 
ابحظر العملك ابا لمتقادم فى مراجهة الحقوق المقيدة بالسجل ٠‏ وعند التصرف 
فن الحق الفقازى ٠‏ لايقبل فىراثبات إأصل الملكية أو الحق العينى سوى 
صححمفة الوحدة "العقارية أو الشسهادة اأسبتخرجة من السجل العينى 
م ه٤‏ من قانون السجل العينى ) ' 


ثإنيا : ينان الحائز فى عذا الصدد هر الذى بحوز الحق حيازه شرعية , 
وهى حيازه يتوفر فيها العنصرب المادى والعنصر المعنوى وتكون بريئة من 
العيوب * 

العا ؛ آنا الحيازة يجب ان؛تشتمر مدة خمس عشرة سنة ,دون انقطاع ' 


رابعا. : إن الحائن نبجب أن بدعى ملكية الشىء المحاز أو أنه صساحب 
حق عينى عليه ٠‏ فلا يجدية ان يستند الى مجرد الحوز طوال المية المقررة» 
وذلك على خلاف الحكم فى التقنين الحالى ٠‏ وفى هذا قول الدسوقى 2 وهو 
من فقهاء المالكية : « وسبقى شرط خامس › هو ان بدعئ الحائز وقت 
المنازعة ملك الشىء المحاز 2 واما اذا لم يكن له حجة الا محرد الحوز 
ك ( جاشة الدسولاق على الشرح الكبير ج “4 جن ) ٠‏ 
,ذلك انطلاقا من قاعدة أساسية فى الشريعة الاسلامية جاءت فى الحديث 





الششريف الذى يقول : « لا يطل حق أهرىء هنسلم وان قدم » + وعليه 
اذا أقن الحائز بحق المدعى › فان الدعوى تسمم ٠‏ 


خامسا : ان الحائز لا تطلب منه البينة على ما يدعية 2 كما ان 
المدعى لا تقبل منه البينة على ما يدعيه *' 


يقول التسولى : « الحائز لا يكلف ببيان وجه ملكه 2 وبأى سبب 
صار له » ( كتاب البهجة فى شرح التحفة ج ۲ ص ۲۳۹ ) ٠ويقول‏ : 
« وهو معنى قواهم حيازة عشرة أعوام مم علم أصل الملك لمن هو عاملة, 
أى انها قطعت حجة القائم مح علم أصل ملكه ,2 ومحل قطمها لذلك اذا 
لم بعلم أصل مدخله ٠‏ أما اذا علم / ككونه دخل بكراء من القائم أو 
اسكان أو مساقاه ونحو ذلك » فانها لاتقطعها ولو طالت » ر( المرجع 
المذكور ص ۲۲۸ ) * ويفهم من هذا النص ان الحيازة الشرعية تنتج 
أثرما لمصلحة الحائز » أى تقطم حجة القاثم وهو المدعى ملكية ال مال 
المحاز مم علم اصل: مله ٠»‏ اى سعرفة أصل ملك المدعى للمال المحاز 


يستحق ملكية هذا المال دونه ٠"‏ كما يفهم منه انه مع العلم بأصبل 
الملك للمدعى > فانه يجب عدم العلم بأصل مدخل الحائز فى الحيازة' 
وهذا بعنى الا تكون الحيازة عرضية » اذ لو,علم أن دخول الحائز كان 
بسبب إجارة أو ما أشبه فالحيازة عرضية »2 ومن ثم لا تنتج 
أثرها لمصلحة الحائز ٠‏ 

ويقول خليل : « وان حاز اجنبى غير شريك وتصرف 2 ثم ادععى 
حاضر ساکت بلا ما نع عشر سنين » لم تسمع ولا بينته » الا باسكان 
و نحوه »> ( مختصر العلامة خليل 2 ومؤلفه خليل ابن اسحق المالكى › 
ض ۲۷۲ ) ٠‏ ويفهم من هذا التص ان الحيازة الشرعية . وهى انتى 
ولانقسل بينته . أى لابقبل منه اثبات ملكيته لهذا المال » لأن الحيازة 
الشرعية تعتبر بينة أقوى من بينة مدعى الملكية ٠‏ وانما تقبل بينة 
اللدعى اذا كانت خاصة باثاات ان الحيازة عرضية بايجار ونحوه › 
اذ فى هذه الحالة لاتكون الحيازة حيازة حقيقية فلا تنتج أثرها لصالح 
الحائز ٠‏ 

سنادسبا *: ان نترك المدعى الدعوى ظوال المدة المفزرة لعدم سمماعها 
شأنه ان رقف سسر بان مده عديم سسدماع الدعوى لصالح المدعى 4 امد يم 
دعواه » ويقضى له اذا نجح فى اقاسمة الدليل على ما يدعيه ' 

بقول خليل : « ثم ادعى حاضر » ساكت بلا مان » ( المرجعالسابق) ٠‏ 

وقول المواق « وقنال ابن الحاحب : العمارة مدة طو بلة والمدعى 
شاهد ساكت » ولا مانع من خوف ولا قرابه ولا ضهر وشبهه »2 فغير 


وبقول الحطاب : « الا أن تكون اليد كلايد » مثل ان يكون غاصباوذا 


ر وقوله ساكت يعنى أنه يشسترط ايضا فى الحيازة ان يكون المدعى 
ٌْ 
ساكتا فى مدة الحيازة ٠‏ 


وارز الك اعا لبق د 


س 


| الحيازة » فان حقه لاهبطل ٠‏ وقوله بلا مانع يعنى أن سكوت المدعى 
' فى المدة المذكورة انما يبطل حقه اذا لم يكن له مانم يمنعه رمن الكلام, 
حقه لايبطل ٠‏ وفسر أبن الحاجب المانم بالخوف والقرابة والصهر › وقد 
احترز المصنف من القرابة والصهر بقوله أولا(أجنبى) فيكون المرادبالمانع 
فى كلامه-: اإخوف ,» أى خوفه المدعى من الذى فى يده العقار ب لكونه 
ذا سلطان أو ه«سنتئدا لدی سلطان » فان سکو ته لذلك لم ببطل حقه٠‏ 
قال ,الجزولى : وكذلك اذد کان للحائز علىءالمدعى دين » وخاف ان نازعه 
أن يطلبه » ولا يجد من أين يعطيه ٠‏ ما انتهى ٠‏ فتأملة.*٠‏ ويدخل فى المانع 
ما اذا كان المدعى «صغيرا أو سسفيها فان سكوته لايقطم دعواه قال ابن 
فر ون فى تبصرته ( المرجع السادق اصل 0٣۷‏ 


ويقول ابن فرحون : ٠‏ ويسترط فى اللحيازة ان يكون,المحوز عليه 
غير خائف من الحائز » ولابينه وبينه قرابة » ولامصاهرة » ولامصادقة, 
ولا شر كة » ( على مامش افتح على المالك.2 لعليش ج۲ ص 150 ) 

وقال فى الحيازة على .الغانبٍ : «١‏ الا أن يكون له عذر, مكل أن يكؤن فى 
بد عدو , أو من ورك بحر , أو يكون ضعيفا . أو مختلا »> أن أمراه 
محجوبة »2 وما أشبه ذلك من العذر فيكون على حقه ابدا ٠٠٠‏ وان لم 
يكن ضتعيفا'فى بدنه . ولا مختلا فی اء قله » واراه على حقه أبدا » مازال 
غائبا 2 لانه قد يكون للغائب معاذير لا تعرف » ( تبصنرة الحكام 2 على 
مامش فتح العلى المالك , لعليش 2 ج ۲ ص ۷۷ ) ° 


وبقول بالداشلوقق,.فئ 'حاشلته: ءل المْليم الكبير : « وكذ( قولسه : 
أوقام به اهمانم ٠٠‏ ( قوله ونحوه ) : من ذلك ام ااذا كان المرضع لايتيسر 
فيه من يزجر ويرجم اليه * ولذا قال ابن عمر : الحيازة انما تكون 
ئی موضح الاحكام » واها فی الدادية ونحوها فلا حيازة ٠‏ وهن ذلك 
خوف الحاضر من سطوة الحائز » أو. هن سطوة من اسيتند البه الحاثئا ٠‏ 
ولذا ذكر ( ح ) وغيره ان لاحمازة لذوى الشوكات والتغلب » ( حاشيية 
الدسوقى ج ؟ ص ۲۰۷ ) ٠‏ 1 


سابعا : أنه اذا توفرت الشروط السالفة الذكر 2 إذان الحكم الذى 
يصسر بعدم سماع الدعوى يكون حجة لصالح الحائز بأنه صاحب الحق 
المحاز * اذ ان الحيازة حيتئذ تعثير 'دليلا على الملك أو غيره من الحقوق 

والفقهاء الذين تقدم ذكرهم فى هذا المقام هم جميعا من فقهاء المذهب 
المالكى ( انظر محمد عبد الجواد . الحيازة والتقادم فى الفقه الاسلامى 
نقرة لا" و لالا و ۲۳۸ و ۸و 0° ) ٠‏ 


وقد +نصلت المادة ۸ اين هشرويع تقنين الشربعة الاسلامية على 
مذهب الامام مالك على رها يأتى : بقضی 
العرف بان ال<يازة فمها حيازة هلك . فانه يستحقه بهذه الحيازة ولا 
تسمع معها دعوى من ينازعه فی ملكيته: له ولا بينته » ٠‏ وجاء في 
ايضاح هذه المادة ماياتى : « ومعنى ‏ أن الحيازة لاتسمع معها دءوى 
المنازع فى الملكية أنه لا يترتب على. سنماعها أن تكون البينة على منادعى 
واليمين عل من انكر » إوهذا لا ينافى أنها , تسمع هنه سيماع استيضاح 


« هن حاز عقارا أى منقولا مدة 


لاحتمال بان الحائز ابقر له د بملكبته للشئىء المحاز مثلا » وانما لم تسمع 
دعوى المنازع للحائز مم النحيازة التى يقضى العرف بأنها حيازة ملك , | ماياتى : 
لان العرف بكذبه فى دعوى ملكيته للشىء المحاز لجر يان العادة بان مالك أ 


TAY 


a gg gg Brg agama. ١ 


الشىء لابسكت .عل حيازة الغير له وتصرفه افيه تصرف الحالك فى ملك 
هذه المدة ( الشرح الصغير وحاشيته ج ۲ص 415 وما بعدها) ٠‏ الشرح 
الكدر وحاشيته ج٤‏ ص٣۲۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ونصت الادة ٠٠١‏ من هذا المشروع عل يما يأتى : « يشسترط في 
الحيازة التى لا تسمع معها دعوى المنازع للحائز ولا بينته ها يأتى 
)١(‏ ان بتصرف الحائز فى الثنىء المحاز بأى نوع من أنواع التصرف 
ان كان أجنبيا هن المنازع غير شريك له فى الشىء المحاز أو بنوع يخرجه 
من بده أو يغير ذاته ان كان أجنبيا شريكا أو كان قريبا مطلقا ٠‏ 


5) أن كون المنازع للحائز حاضرا ببلد الشىء المحاز وعلم بالحياز' 
وسكت علبها بغر عذر طوال مدة الحمازة ٠٠‏ وجاء فى ابضاح هذه الماذة 
ما ياتى : « تضرف الحاثز فى الشقء المداز بأى' نوع من أنواع التصرف 
كتصنزفه#افيه ببيع. أو هبه » أو ,كثير بناء أو هدم أو كثير غرس, شجن 
أو قطعة أو استغلاله بأجازة أى سساقاة » أو انتفاعه به بزرع اوسكنى ٠‏ 
وتصرفه فية بنوع يخرجه من بده أو يغير ذاته كتصرفه فية ببيح أو 
هبة أو بكثر بناء أو هدم أو كثير غرس شجر أوقطعه ٭ومعنی الاطلاق 
فى قريب المنازع هو كونه شريكا له أف غير شريك ٠واارادبحضورامتازع‏ 
ببلد الشىء المحاز هو حضوره به حقيقة أو حضوره به.حكما بأن يكون 
قريبا منه بحيث لايخفى عليه حال الثى” المحاز ٠‏ والمراد بالعذر هو 
المانع الذى بحمله على عدم المطالبة بحقه كاكرانهه على السكوتأو صضغره 
أو سسفهه أو جهله بملكيته للشىء المحاز ٠‏ أما جهله بأن الحيازة تسقط 
حق المنازع وتقطع بينته فلا يعدر به ' ويعلم من هذا النص :أولا أن 
تضرف الاجتلی الذى ليس شريكا يكفى فيه أن يكون بأى نو عاتن أنوا) 
التصرف »2 بخلاف تصرف الاجنبى الشريك أو القريب مطلقا فانه يسترط 
فيه أن يكون بنوع ,يخرج الشىء المحاز من يده أو بغي ذاته ٠‏ بوثانيا 
أن محرد الحيازة بدرن دعوى الملكية لا يكفى فى استحقاق الحائز 
للشىء المحاز 2 لان الحيازة لا تنشىء ملكا ؤانما تدل على الملك المدعى ٠‏ 
وثالما آنه اذا تخلف شرط هن شروط الخيازة فانها لا تعتبر وتسمم 
معها دعوى المنازع وبينته ٠‏ وما جزينا علميه فى الفقرة: الغانية هو القول 
المختمد » للاستغناء عن سانه بدلالة الحيازة عليها » وقيل لابد من 
بيان سسببها ( الشرخ الصلغير وتاشسيته ج ٠‏ ل 414 ٠‏ الشرح 
٠‏ شرح الملجموع ج ۲ ص ۲۷۸ ) ٠‏ 


الكير اجر E OT‏ فينين 


وفى المذهب الحنفى نصت الادة 1330 من المجلة على ما يأتى 
دعوى الدين والوديعة والملك" والعقار والمبراث وهالابعو 


ام د 
العامة ولا الى أصل الوقف فى العقازات الموقونم 


من الدعاوی الى 
کا المقاطعه أو التضرف بالاجارتين_والتولية المشروطة؟ والغلة" ج 
ان ت ركت خمس عشرة سنة » ٠‏ 


ونصت المادة ١١١‏ من مرشد الحيران على ما يأتى : « من كان 
وإضعا بده عبل عقار أو غيره ومتصرفا فبه تصرف اللاك بلا منازع و 
٥ E‏ سنة » فلا تسمم عليه دعرى الملك غر الارت من 
أحد ليس بذى عذر شرعی الى كان ففرا » ٠ونصت‏ المادة ٠١۷‏ على 
: يقت الدعوى لغذر منالأعذار الشرعية فى المدة المحدودة» 
کان كان المدعى غائبا أو قاصرا أو محئونا ولا ول لهما ولا وصی ,فلا مانم 


TARA 
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من سماع دعوى الملك أو الارث أو الوقف › ٠١‏ لم يحضر الغائب ويبلغ 
الصبى وبفق اللمحئؤن وبترك الدعوى بعد حضورة أو نلوغه أو اقامته مدة 
تساوى المدة المحدودة » 

والمادة المقترحة: تتفق مع المادة ١/١١58‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتافق مع الادة ١١8١‏ عن التقنين الاردنى ٠‏ 

وتتفق مع المادة 5550 من التقنين الكويتى ٠‏ 

ر( مادة 56٠‏ ) 

١‏ هن حاز حق ملكية أو حقا عينيا آخر على عقار غير هقيد فى 
انسل العم > دادة حمس سئوات »> وكانت حازته مقترنة تجيسر" 
النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سسبب صحيح ›» فلا تمع عليه 
عند الانكار دعوى بالملكية أو بحق عينى آخر من أحد بعد تركهاا طوال 
هذه المدة دغر عدر شرعى ۹ 

۲ ويب أن بتوافر حسن النية طوال مدة الحبازة ٠‏ 

۳ د والسيس الصحيح تصرف قانونى من شأنه أن شةل الحق أو 
ينشثئه لو أنه كان صادرا من صاءدي الحق ٠‏ وبحب أن يكون قد تم 
شهره وذقا للقابون ٠‏ 


e‏ ممسسويسب سريسسم ano‏ = يبن 





هذه المادة تقايل المادة 539 هن التقنين الحالى التى تنص عل 
مايأتى : 
د ١‏ اذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى » وكانث 


مقتر نه تبحس الثنَه و ھىستنده ی اأوّت 4215 الى سريب وجح فان 
مدة ااتقادم المكسب تكون خمس سئوات ٠‏ 


؟" ‏ ولا يشترط ”وافر حسمن النية الا وقت تلقى الحق ٠‏ 


۳ = والسەب الصحيح سند يصدر من شخص لا دكون مالكا 
للشىء أو مشاحب الدق الذى يراد كسبه بالتقادم » ويجب أن يكون 
مس حلا طبةًا للقانون » ٠‏ 

وعلى نحو ها تقدم ذكره عن المادة السابقة »2 فقد أخد المشروع 
فى الليادة المقترحة بميدأ عدم سماع الدعوى الذى قول به الفقه 
(لاسلامى بدلا من مبدأ كسب الحق بالتقادم الذى يأخذ به التقنين 
الحالى ٠‏ 

وبراعى فى تطبيق المادة المقترحة ما يأتى : 

أولا : أن ال<ق العينى العقارى المحاز يحب الا يكون مقيدا ف ىالسجل 
العينى ٠‏ وذلك للاسباب التى تقدم ذكرها عن المادة اإسابةة ٠‏ 
ا 


ال برااي الزي ا تقلام ذ کیہ ٠.‏ 


3 الحائز 05 هذا الصدد هو الذى نحور الحق حمارة 


د و ت . س جت امج نام س mare‏ 


ee‏ ود س س لي ا دد هه 





ا یت س ا 


الفا : أن الحسازة تجب أن تستمر مدة خمس سنوات دون | 
انقطاع ٠‏ وبرجع تقضير اأدة فى هذه الحالة الى توافر حسن لنيه 
والسبب الصحيح لدى الحائز ٠‏ 


رابعا : أن الحائن يجب أن ندعى سلكية .الشىء المحاز أو أنه صاحب 
حق عينى عك»ه ٠‏ وهذا"أمر طبيعى » مادام أنه حسن ألنية ولديه سيب 
صحيح * واذا كان الحائز يجب عليه هذا الادعاء فى التقادم الطويل > 
فالأولى أن بكون هذا الادعاء واحبا عليه فى التقادم القضير » اذ أن هذا 
التقادم الأخير يجب أن يتوافز فيه حسن النيه وعو اعتقاد الحخائز 
أنه يتلقى الحق من صاحبه »2 كما يجب توافر السبب الصحيح الذى 
بدل على أن الحانز قد تلقى الحق بموجب تصرف قانونى يعتقد الحائز 
أنه دادر من صاحب الحق ٠‏ 


خامس! : أن الحائز تطلب منه البينة على ما يدعيه ,2 كما أن اللدعى 
وهو المنازع تقبل منه؛ اينه على ما بدعيه * وهنا على خلاف ماهو 
مقرل "فل التقاقعالطو يل ٠‏ 


والذى. بحب اشاته فى هذا الصدد لصالح الحائئ المرأن > همأ حسن 
النية والسيب الصحيح ٠‏ 


أما حسن النية فيفترض توافره لدى الحائز 2 وذلك طبقا للاصول 
العامة التى ا يتحددا فى ضوئها عبء الاثبات* فيكفى الحائن فى ذلك أن 
يدعى ملكية الثىءه المحاز أو أنه صاحب حق عينى عليه ٠‏ فاذا صدر 
منه هذا الادعاء افترض توافر حسن النية لديه ٠‏ وإذا أدعى المنازع 
عدم تواغر حسن النية لدى الحائز »> وجب عليه أن يقيم الدليل على 
علي كل 


وأما السبب الصحيح فيجب على الحائز أن شتا » وذلك وفقا 
بتقدم بأدلة على عدم وحوك سبب صحيح ف 


ومن ثم فما يجب اثباته فى هذا الصدد لصالح المنازع أحد أمرين : 
فاما أن يثبت المنازع عدم توافر حسن النية لدى الحائز » أى علم الحائز 
بأنه يتلقى الحق من غير صاحبه » واما أن يثبت عدم توافر االسبب 
الصحيح ٠‏ 

سادسا : أن حسن إلنية يجب توافره طوال. مدة الحيازة ٠‏ وهذا 
على خلاف حكم التقنين الدالى ٠‏ فلا بكفى أن يتوافر حسن النية لدى 
الحائز عند تلقى الحق »2 بل يجب أن يظل الحائز حسن الثية طوال 
مدة الحيازة ٠‏ ذلك أن علم الحائز اثناء الحيازة. بأنه تلقى الحق من 
غير صاحبه يمكن أن تحمل على معنى الاقراز بحق المنازع » وهذا الاقراز 
من شاأنه أن يستبعد حكم التقادم » بحيث يؤدى الى شاع الدعوى 
والقضاء لصأالح المنازع ٠‏ وقد تقدمت الاشارة الى مانصت عليه المجلة 
من أن الحق لا سقط بتقادم الزمان »> وأنه اذا أقر المدعى عليه 
بالحق بحكم عليه باقراره دون انار رور الزمان ( م 1 هن 
المجلة ) ( انظر الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 88 ) ٠‏ ومن ثم © 
اذا تجح النازع فى اثبات زوا احسن النية لدى"الحائز اثناء الحيازة» 


لله 


| سا اللا اال ا e‏ 

| اى علم الحائز فى هذه الاثناء بأنه تلقى الحق من غير أصاحبه » فانه 
بحکم لصالح المنازع اذا كانت أدلته الاحرى كافية لاثبات أنه صاحب 
الحق الحاز ء 


شابعا : أن نترك المدعى الدعوى طوال المدة المقررة لعدم سماعها 
بغير علاز شرعى ` 

امنا : أنه اذا توافرت الشروط السالفة الذكر » فان الحكم الذى 
يصدر يعدم سسماع الدعوى کون ححة لصالح لابا نز بانه صاحب 
الحق المحاز ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل المادة ١١١/8‏ / ۲ هن التقنين العراقى ٠‏ 


وتقايل المادة ١١85‏ من التقنين الأردنى ° 


ولم بعرض الفةه الاسلامى للصورة التى تناولتها اللادة المقتترحة٠‏ 
ولكنتقصير مدة التقادم فيها يبرره توافر حسنالنية والسبب الصحيح 
لدى الحائز ٠‏ 


) 56١ مادة‎ ( 


تسرى قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم 
لمانع هن سماع الدعوى باللكية أو بحق عينى آخر فيما يتعلق بحساب 
المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها والتمسك بملع سماع 
الدعوى أمام القضاء والنزول عنه » وذلك بالقدر الذى لاتتعارض فبه 
هذه القواعد مع طبيعة هذا التقادم الآخير ومع مراعاة الأحكام السابقة 





هذه المادة تتفق مع المادة 41/5 من التقنين الحالى التى تنص على 
مايأتى : « تسرى قوزعد التقادم#المسقط على التقادم المكسب فيمايتعللق 
بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء 
والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة 2 وذلك بالقدر الذى لاتتعارض 
فنيه.هذه القوإعد مع طبيعة المتقادم المكسب ومع مراعاة الاحكامالاتبة: 

وتتفق مع المادة ١١15‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

ونتف مع المادة ١١8‏ من التقنين الأردنى : 

وتتفق مع المادة 955 من التقنين الكويتى ٠‏ 


وبرجع حكميا الى وحود أحكام مشتركة بين نوعى التقادم 4 نظدرا 
الى اشةراكهما فى الأساس الذى يقوم عليه عدم سماع الدعوى فيهما ٠‏ 
ولذلك فان الفقه الاسلامى يعالج النوعين هن التقادم مى مقام واحد > 
ويجرى عليهما حكما واحدا بالقدر الذى يتفق مع طبيعة كل منهما ٠‏ 


) ٩٥۲ مادة‎ ( 


١ه‏ من حار سسبب صحيح حق ملكية أو حةا عيذا آخر على ماقول 
أو سندا لحامله » وكان حسمن الدة وقت حازته ء فلا تسمع عليه 
دعوى بالملكية أو بحق عينى آخر هن احد ٠‏ 


۸۹ 


هد هه 





اسه مام مسمس سي مي لص مه 


م م سل مم ان .س ص امد 


؟ _ فاذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدی الحااز 
فی آعتاره الشىء خالا من التكاليف والقيود العيئية » فلا تسمع عليه 


دعوى بها من أحد ۰ 


٠ ب والحيازة يفترض معها توافر السبب الصحيح وحسن النية‎ ٣ 








هذه اللادة تقايل المادة ,ر۷ .من, التقيللين لكا رس + 
1 یں الحالى التى تنص على 


2 دن حاز سبك صحيم تولا أو حقا عبنيا على ع اللا ا 
لحامله » أنه ف 1 ان ن 0 17 
۲ - قاذا كان أحسدن الذية والسبب الصحيح قد توافر للبدى 
الحائز فى اعتباره الثبىء خاليا من التكاليف والقيود العينية » فانه 
يكسب الملكية خالصة منها ٠‏ 


0 - والحيازة فئ ذاتها قرينة على وجود الشيب الصحيح وحسن 
النية » ما لم يقم الدليل على عكس ذلك » . ظ 

ودا الى الیو ان يلصن فى عذال لضيد چا ما ا 
جریا ی حه دي لى بار جارد ؛ وا كال السك 7 
عن حكم التقنين الحالى ' فأذا حكم بعدم سماع الدعوى ضد الحائز 
كان هذا حجة لصالجه بأنه صاحب اللنقول أو الحق العينى عليه 'ء 
السبيف لحاملة © ' 

ويراعى فى تطبيق المادة المقترحة ها ياتى : 

أولا : أن الحائز فى هذا الصدد هو الذى يحوز الحق على المنقول 
أو السند لحاملة: حيازة شرعية بالمعنى الذى تقدم ذكره ٠‏ ويجب فى 
هذه الحيازة أن تكون حبازة فعامة > وهى التى تتم بالتسليم المادى 
للمتقول اليتق أن کون حيازة احكمية او راز رمزلة © 

ثانيا : أن الحائز يجب أن يدعى ملكية اللنقول أو آنه صاحب حق 
عىتى آخر عليه أو أنه صاحب السنئد لحامله ٠‏ وحذا أمر طبيعى مادام 

النا ٠‏ أن الحاثر لا طالب | ههال لمنقه عل ما ,دعيه ٠‏ اذ ان غين 
النية والسبب الصحيح يفترض توافرهما لدى الحائز ٠‏ وذلك طبقا 
للاصول العامة فى تحديد عبء الاثبات ٠‏ اذ أن الطردقة التى يتم بها 
التعامل ,فى اللنقرل. تدعو ال,,هذا الافترااض »وهو افتراض يقومعقاساس 
الظاهر المشبهور » وهو أن حائز المتقول أو السند لحامله هو صاحيةب. 3٠١‏ 
يكون على الحائز أن .ثبت حسن نيته » فحسن النية مفترض دائما كما 
هى القاعدة ٠‏ ولا يكون عليه أن يثيت السبب الصحيح › اذ أن هذا 
مفترض توافره أيضا » مراعاة للطريقة التى يتم بهاالتعامل فى المنقول ٠‏ 

رابعا : أن المنازع تغبل هنه البينة؛على اما يدعيه * فيجوز له أن 
بشبت سوء ئبة الحائز » أى علمه بأنه تلقى الحقاعلى !الاتقول أو' السلاد 
لحامله من غير صاحبه ٠‏ كما يجوز له آن يثبت عدم توافر السبب الصنحيح 
لدى الحائز ٠‏ فاذا نجع المنازع فى اثبات أى من هذين الامرين » واستطاع 
الى جانب ذلك أن يقيم الدليل على حقه فى المنقول أو السند لحامله, 
قفى له بما إدعاه . 


حو 


سس سس سس 7 بب0-111 سهد ج تا 





تح ينال يهم يت ییاو ر مقر يان . 
فاذا كانت مناك فترة زمنية تفضل بين وقت تلقى الحق ووقت سه 
الحيازة » فلا يكفى أن يكون الحاأز حسن اانية وقت تناقى الحق بل يحب 
أن يتوفر حسن النية لديه ايضا وقت بدء الحيازة ٠‏ 
لاون ن ايسا" وك مدو ا أن کک للملكية أو لحق 
عينى آخر وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة المة لمقترحة » كما أن لها أثرا 
مسقطا للتكاليف والقيود العينية وفقا لحكم الفقرة الثانية ٠‏ 


سابعا : أنه اذا توافرت الشروط السالفة الذكر » فان الحكم الذى 
يصدر بعدم سماع الدءوى يكون حجة لصالح الحائز بأنه صباحب الحق 
المخالاً .5 قاتشق القول ٠‏ 

أنظر المذكرة الابضاحية للمادة 
الجالى ( م ١٤١١۷‏ ) فى ٠جموعة‏ 


المقاابلة فى الشروع التمهيدى للتقنين 
الاعسال التحضرية ج ١ص‏ 5١ه‏ 


والفقرة الأولى من المسادة المقترحة تتفق هع الفقرة الأول من المادة 
۴ هن التقنئين العرئاقى ٠‏ والفقرة الثالثة تقابل الفقرة 
الاد ة ١١١١‏ من هذا التقنين ٠‏ 


والفقرة الأولل هن المادة المقئر حة تنفق تنفق مع الفقرة الأولى من المادة ١١49‏ 
هن التقنين الاردنى ٠‏ والفقرة الثالثة تقابل الفقرة الثانية من المادة 
۹ من هذا التقئين ٠‏ 


والفقرتان الاأولى والثانة من المادة المقترحة تتفقان مى المادة ٩۴۷‏ 
من التقنين الكويتى ٠‏ وللفقرة الثالثة تقابل المادة 958 من هذا 
التق ٠.‏ 


ولم عرض الفقة الاسلامى للصورة التى تناولتها المادة المقترحة 


ولكن حكمها يتفق مع الظاهر المشهور الذى يعتد به الفقه الاسلامى ٠‏ 


) ٩٥۴ هادة‎ ( 


| يجوز لمالك المنقول أو السند ل<امله أو لصاحب الحق العيلى‎ - ٠١ 


عليه 2 اذا فقده أو سرق منه ۰ أن يسترده ممن يكون حائزاله سب 
صحيح وحسن نبة » وذلك خلال ثلاث سئوات من وقت العقد أو 
السرقة ٠‏ 

؟ د فاذا كان الحائز قد اشترى الشىء بحسن نية فى سوق أو مزاد 
علنى أو اشتراه همن يتجر فى مثله › فله أن يطلب ممن سمترده أن 
بيعحل له الثمن الذى دفعه ٠‏ 


E‏ کے ال ل ل مسي ده الها 


ة الثاانية من | 


o a ےک‎ mand کک‎ 


هو ١‏ بجةز لمائك المنتول والستند الحاملة » اذا فقده أو سرق 
منه » أن سترده ممن ايكون حائزا له بحسن نية ., وذلك خلال ثلاث | 


؟ ‏ فاذا كان من بوحد الشىء المسرؤق ,أو الضائم فى حيازته 
سوق أو مزاد ع٤‏ لمنى أى اشتراه ممن يتحر فى 
لامر سكل له لعمن ادق 


قد اشتراه سن نية فى 
مثله , فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الثى 
دذعة م ° 


وقد أدخلت على هذه المادة تعد يلات لفظىة وأضيف فى الفقرة 


الأول منها مايستكمل حكمها ` 


انظر المذكرة الايضاحرية للمادتين المقابلتين فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ۸ د كم؟ تالريغطتى مجموعة الأعمال التحضير به 
ج ٦‏ ص "o Db o‏ 

والمادة اللتترحة تطابق الادة ۹۳١‏ من اليقنيل الكوايتئ» ' 

وتقابل المأذة 01١05‏ دن التقنن العراقى : 

وتقابل المادة ١١95٠‏ عن التقنين الالادنى * 


ولم عرض الفقه الاسلامى للصورة:يا'تى! تناولتها المادة المقترحة ٠‏ 
ولکن حكمها ‏ تنيمض به اعتبارات العدالة ٠.‏ 


ba 


الفصل الثالث 
كيددب الملكمة سسب الوفاة 
١ (‏ ) المسيراث 
١‏ ل تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى اران 
( مادة ٩٥٤‏ ) 
١‏ تعبين الورثة وتحديد.انصبائهم فى الارث تسرئى فى شانهما 
أحكام الشريعة الاسسلامية والقوانين الصادرة فى شانهما ٠‏ 


؟ ‏ ولادكون للأحنبى الارث الا اذا كان قانون بلمده «خول 


المصربين هذا الحق 5 


الحق فى 


هذه المادة تقابل الفقزة الأول من المادة 871 من التقنين الخالى التي 
تقال عق مايأتى : « تعبين الورثة وتحديد ١نصبائهم‏ فى,الارث وانتةال اموال 
التركة اليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة 
تھے اسا ٤‏ 


وقد عدل هذا النص بما يجعل الاحالة الى احكام الشريعة الاسلامية 


هذه المادة تتفق مم المادة ۷ م المقنين الت اي 4 قاصرة على تسين الورثة وتحديد انصبائهم فى الارث ٠‏ امأ انتقال أموال 


« ١ N! : ماياتى‎ 


لر ةى الورثة 2 نقد روي ا ي ج ي 0 


١‏ 0 ل 





> 


م 





0 مم سحصين 3 لا nnn‏ - س ~n.‏ 


الانتقال بدلا من تر كه الى أحكام الفقه الاييلامى الذى تعددت فيه الآراء 
مما أدى الى قيام خلاف فى الفقة حول الحل الواجب الاتباع ٠‏ 
.. كما رؤئ اضنافة الحكم المنصنودق عليه فى الفقرة الثانية هن المادة 
' المقترحة أخذا بمبدأ المعاملة بالمثل.ء اذا ماانتهت قواعد الاسناد الى تطبيق 
القانون الصرىي» وكان هذا القانون يةغى ابتوريث الاجنبى بيئما لا يقضى 
٠‏ ذلك قانون بلمده بالتسيية الى الملصرييل ٠‏ 


انظر اللذكرة الايضاحية ( نظرة عافة ) فى مجموعة الاعمال التحضيربة 


نے ۰ ` 


وانظر المذكرة الايضاحبة للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الجالى ( م ١ / ١١١۷‏ )فى مجموعة الاعمال ,التحضيرية ج 5 ص ٠١5‏ 
و ۲٠٦‏ . 


والقةرة الأولى من المادة القترحة نتفق هعالادة 5/١١١1‏ من التقنين 
م العراقى التى تطابق المادة ١ / ۸۷١‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وتتفق, مم المادة ٠١85‏ / 5 هن التقئين الاردنى ٠١‏ 
وتتفق مع المادة 11٠‏ فن التقنين الكو بتى التى تطابق المادة ١/۸۷١‏ 
من التقتتن المصرى الحالى ٠‏ 
( هادة 866 ) 


5" تكن انموال المورث الى الورثة من وقت وذفاته محملة بحق رهن 
ضوانا للوذاء «حقوق دائنى التركة * 


؟ - وتسرى فى شان الاحتجاج بهذا الحق عل الغير أحكام الشهر 


الع افك عا اون“ 


۳ ب وتسرى فى حالة تضفية التركة الأحكام الآتبة ٠‏ 


الفقزتان” الأولى والثانية من هذه المادة مستحدثتان ٠‏ 


وقد روعى فى الفقرة الأولى الاخذ بمبدأانتةال أهوال التركه الى الورثة 
فور وناة المورث 2 وهو المدأ السائد فى الفقة والقضاء 2 كما أنه رأى 
فربق من الفقه الاسلامى وهم اقلم الشافعية ونال<نابلة' وهو الرأى الذى 
يتفق مم القواعد العامة ٠‏ حاث يتحقق الارث فور الوناة . والارٹثسبب 
التملكٌ . والقاعدة ان الأسسماب تترتب عليها نتانجها فور تحققها الا اذا 
وجد ٠١‏ ندعو الى تراخى هذه النتائج ٠‏ اوليس هناك ما يدعو الى هذا 
التراخى » اذ أن حقوق الدالتين تتوافر حمانتها بما لهم من حق رمن 
على آموال التركه يضمن الوفاء بديونهم ٠‏ 


وقد نمت المادة ٠١٠‏ هن مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
اناك للق ی عل کا ای 117 وک الد بن ر غو نها دازو نه حتی تسده 
وجاء فى مذكرة هذه الادة ما ياتى : ١‏ فاذا مات الميت عليه دين» تعلق 
هذا الدين بتركتة المنتقلة الى الوازث مع ونجود الدين تعلقه بالمرهون٠‏ 
ويستوى الدين المستغرق للتركة وغيره فى الاصح 20٠٠‏ والصحيحأن 
تعلق الدين بالتر كة لابمئم الآرث » لاله ليس فى الارث المةبد أكثر من 


e‏ تت 
marr:‏ يسيب 55 
ل سس ند لصوم هيوه يوه 





تعلق الدين بالموروت تعلق رهن ۲ وذلك لا يمنع الملك فى المرعون٠٠‏ » 
( الجلال المحلى ج ۲ ص 5/5 ' نهاية المحتاج ج ؟ ص 5955 و ۲۹۷ ٠٠)‏ 

ويعتبر حكم الفقرة الثانية تكملة طبيعية لدكم! الفقرة الاولى ٠‏ 

أما الفقرة الثالثة من المادة المقترحة فتقادل الفقرة الثانمة من المادة هلام 
من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى : « وتتبع فى تصفية التركة 
الأحكام الآأتبه » ٠‏ وقد زوعق! فى العبارة ااختارة التذوية بأن الأحكام 
التالية انما تتبع فى حالة تصفية التركة على النحو الوارد فى النصوص 
التالية » لان هذا هو الذى يتفق مع كون نظام التصفية ليس واجبا فى 
جميع الحالات 9 


( أنظلن عرضا للاراء المختلفة فى الفقة الاسلامى فى هذا الصدد.والادلة 
التى يستند اليها كل رأى فى : أحمد ابراهيم , التركه والحقوق المتعلقة 
بن 9َالْوَاربتَ .#مقال فى مجلة القانول والاقتصاد الستة التسابعة اهل 
686 ب ٠ ۲۷١‏ عل الخفيف ٠١‏ «دى تعلق الحقوق بالتركه » مقال فى 
محلة القانون والاقتصاد السنة الثانية عشرة من لاه١ا  ١/5‏ 
أبو زهرة ٠»‏ أحكام التركات و!أواريث ص ٠ ٠٠١ - ۱۹٩۹‏ وانظر تلخيصا 
لهنه الأراء نق : الستهورى ءالوس رط ج فقرة ١9‏ 2 والوسبطظ 
(CINI EOS 3‏ . 


٠"‏ متمد 


وغنى عن البيان أن حق الرهن النى تتحمل به أموال التركة ضمانا 
للوفاء بحقوق دائنيها انما ينصب على الاموال التى آلت الى الوارث بطريق 
الارث دون غبرها من؛ أموال الوارث ٠‏ 

۲ کے تن ميقيو لتر 

) ٩٥٩ مادة‎ ( 

١‏ ا لم يعن اآ٣ررث‏ وصيا لت ر کته » جاز ككل ذى شأن ان :رفع 
دعوى لتعين مصف للت ركة ٠‏ وتعين المحكمة » اذا رات موحبا للتصفية ء 
من «جمع الورثة على اختيارة ٠‏ فان لم بجمع الورثة على أحد ,2 تولت 
الملحكمة اختبار المصفى » على أن كوان بقدر المستطاع من بين الورثة ٠‏ 

؟ - وللمحكمة ان تلزم المصفى «تقدسم كفيل اذا رات موجبا لذلك ٠‏ 








الفقرة الاولى هن هذه المادة تقابل المادة ۸۷١‏ من التقنين الحالى التى 
تنص : عل اماناتى : ١.اذا‏ لم يعينالمورث وصيا لتر كته ؤطلب أحد ذوى 
الشان تعن «صف لها » عينت,المحكمة . اذا رأت موجبا لذلك »ر من 
يجمح الورثة على اختياره ٠‏ فان لم بجمع الورثة على أحد تولى القاضى 
اختيار المصفى » على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة » وذلك 
بعد سمماع أقوال هؤلاء » ٠‏ 


بتوضيح ان طلب تعيين المصغی يكون. بدعوى 
٠‏ واستبعدت عبارة « وذلك بعد سماع 


أقوالهم » » حيث أصبحت تزيد الامبرر له بعد أن اصبح طلب تعيين المصفى 
بتأعوى ٠‏ 

واستحدثت الفقرة الثانية هن المادة المقترحة بضة توفير ضمان لمصلحة 
ذوى إلا 1 ١‏ 


TAY 


من ت هر 02 e‏ صن سے ا 


والفقرة الايلى من المادة المقتر حة نتفق مى المادة 1۰۸۷ من التقنين 
الأردنى 5 


وما تضمنته المادة المقترحة والمواد التى تليها انما هو تنظيم لتصفية 
التركة تصفية جماعية على نحو لايتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية , 
ومن شأنه حماية مصالح ذوى الشأن جميعا. ٠‏ فهو فى حقيقته تطبيق 
عمل للقاعدة التى تقضى: بالا ت ركه الا بعد سداد الديون * 


) ٩٥0۷ هادة‎ ( 


ك2 اذا عبن اأورث وص.ما للتركة > وحب أن تقر الملدكمة هذا التعبين * 
۲ ب ودسرى على وصى التركة مايسرى على ١‏ لصفى من أحكام ٠‏ 





هذه الادة تتفق مع الادة ۸۷۸ من التقنين الحالى التى تنص على 
١‏ لك اذا 'عين الموارث لاصيا للش كة » وجب ان يقر القاضى: هذا 
التعيين ٠‏ | 
5 - ويسرى على وصى التركة هأ يسرى على المصفى من أحكام » ٠‏ 
وقد استبدل فى هذا النص لفظ « المحكمة » بلفظ « القاضى » فى 
الفقرة الاولى تمسيا هع نص المادة السابقة التى تجعل طلب تعيين 
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م : 1١١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج 7 صن ٠ 5١17‏ 


والمادة المقتراحة تنفق مع المادة ٠١88‏ من التقنين الارادنى : 


( مادة ٩۹0۸‏ ) 
١‏ - لن عبن مصفيا ان برفض تول هذه المهمة > أو ان يتنحى عنها 
دون توليها 2» وذلك طبقا لأحكام الوكالة ٠‏ 
۲ نه وللمحكمة » اذا طلب اليها أاحد ذوى الشأن أو النمائة العامة 


أو دون طلب » عزل المصفى واس ندال غيره به 2 مثى وحدت أسباب 
تىرر ذلك ٠‏ 





0 


هذه المادة تظابق المادة ۸۷۷ من التقئين الحالى » فيما عدا استيدال 
عبارة « وللمحكمة » فى الفقرة الثانية بعبارة « وللقاضى أنضاغ ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقئين 
الحالى ( م 1١١9‏ ) فى «جموعة الاعمال التحضيرية ج 3 ص 5١8‏ . 


والمادة القترحة تتفق مح المادة ٠١89‏ هن التقنين الأردنى 





١ 


٣ كد‎ 


٣ mgr . o 


ملسست 


) ٩٩ (هادة‎ 


.. على كاتب المحكمة 2 فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى تعيين المصفى‎ ١ 
١ أو تثبيت ومى التركة » أن يسجل صحيفتها فى سجل خاصي رتب بحسب‎ 
٠ وعليه آن يؤشر فى هامس التسجيل المذكور بالحكم‎ ٠ أسماء المورثين‎ 
الصادر فى الدعوى وبکل حكم يصدر بتاییده أو بالغائه » وبکل حكم‎ 
يصدر بالعزل » وكل مايقع من رفض أو تنح » وذلك كله يوم صدور‎ 
٠. الحكم‎ 

؟ ‏ وعل الكاتب كذلك أن برسل الى قلم كتاب محكمة القاهرة 
الانتدائية صورة دن هذه التسحيلات والتاشيرات لاثءاتها فى سجل عام 
ينظم بةرار يصدر من وزير العدل ٠‏ إْ 


۳ - ويكون للتأشير بالحكم الصادر بتعيين (أه.فى أو بتثبيت وصى , 
التركة من الاثر فى <ق المغير الذى يتعامل مع الورثة فى شان عقارات 
التركة ما للتأشير المنضصوص عليه فى المادة ۹٩۳‏ » وذلك من تاريخ 
تسجيل صحيفة الدءوى فى السسجل الخاص ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة ۸۷۹١‏ من التتقنين الحالى التى تنص على ماياتى : 


در ال عق كانتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الارامر الصادرة بتعيين 
اللضفين و نقيت أوصياء التركة » فى سنجل عام تدون فيه أسماء المورثين 
بحسب الاوضاع المقررة للفهارس الابجدية ٠‏ ويجب أن يؤشر فى هامش 2 
السجل بكل أمر بيصدر بالعزل وبكل مايقع من تنازل ٠‏ 


5 ويكون لقيد الامر الصادر بتعيين المصفى دن الاثر فى حق الغير 
الذى يتعاهل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير فلنصوص علية 
فى المادة ٠ > 9١4‏ 


ونظرا الى أن طريقة الشدير المنصودن عليها فى هذه الادة لاتكفى لتحقيق 
الحماية المطلوبة » فقد رؤى فى الفقر تين الاولى.والثانية من المادة المقترحة 
تنظيم طريقة للشهر تكون أجدى فى تحقيق هذه الحماية ٠‏ فطبقالطريقة 
الشهر المقترحة يكونهناك سجلان»أحدهما خاص تدون فيه أسماءالمو رثن 
بحسب الأوضاغ القرره للفهارس الابجدية ويوضع فى قلم كتاب المحكية 
التى ر نظرت دعوى التصؤية ,» والآخر عام يوضع فى قلم كتاب محكمة 
القاهحرة. الابتدائية وينظم بتوار يصدر هن ,وزير العدل ٠‏ وعلى كاتب 
المحكمة التى نظرت دعورى التصدفية أن يسجل صحينة عذه الدعوى فى 
السجل الخادى ٠‏ و ذلك فى اليوم الذى تقيد فيه الدعوى » سواء كانت 
بتعيين الصفى أو بتثبيت وصى التركة ٠‏ وعليه أن يؤشر فى غامش 
هذا التسجيل بالحكم الذى يصدر فى الدعوى بالتعيين أو بالتثبيت › 
وبكل حكم بصدر بتأييده أو بالغائه » وبكل حكم يصدر بعزل المصفى > 
وبكل مايقع منهيمن رفض للومته أو تنح عنها » على أن يتم ذلك كله يوم 
صدور الجكم ٠‏ وعليم كذلك أن يرسبل, الى, قلم كتاب محكمة ,القاهرة 
الابتدانيه إصورة من هذه رالتءمجيلات بوالتأشيرات لاثباتها فى السجل 
العام الذى يتم إتنظيمه بقرار يعدن من وزين العدل ٠‏ 


س بد و و ست لاس مده سس o‏ لل لا سس م سس له مم عدا س 





ويكون للتاشير بالحكم الصادو #بععيين#المصفى أو بتثبيت وصى التركة 
من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى عقارات التركة ما 
للتأشير المنص ودس عليه ”فى المادة ۹۹۳ > وذلك :تن تاريخ تسجيل 
صديفة: الدعوى فى السخل الخاص ٠‏ 


والادة المقترحة تقابل المادة ٠١9٠‏ من التقنيل الأردنى ٠‏ 


الشترحة تيليا لته اسل ,لاني 
بحماية حقوق المتعاملين مع الورثة فى 


ومن الواضح أن أحكام المادة 
تتضمن تنظيما للاجراءات الكفيلة 
شأن عقرات التركة . 

. ) 355٠١ مادة‎ ( 

١‏ ب «تسملم المصفى أدوال التركة بمجرد تد.ينه » ودتول تصفيدها 
برقابة اأحكمة » وله أن يطلب منها أجرا على قيامه دمهمته ٠‏ 

؟ ‏ وتت<حمل التركة نفقات التصفة 2 ولكون لهذه الثفقات ىق 
امتیاز ذى هرتية المصروفات القضائية ٠‏ 


هده 





هذه الماذة تتفق مم المادة 88٠‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
مايأتى : : 


١ ١‏ ى يتسلم المصفى أموال التركة بمجرداتعيينه » ويتولى تصفيتها 
برقابة المحكمة ٠‏ وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته ٠‏ 


N‏ ونفقات ال لتصفية تتحملها التتراكة 6 ويكون لهذه النفقات حى 
امتياز فى*مرتبة امتياز المصروفات القضائية » *. 


وقد حنافت من الفقرة الأؤلى كلمة ا« عادلا » المذكورة بعد كلمة «أجرا» 
' لعدم لزومها ٠‏ وأدخل_تعديل لفظى على الفقرة الثانية ٠‏ 


والمادة المقتر حة تتفق نتفقى مح اللادة ١٠١9١‏ من التقنيق الأردنى ٠١‏ 


SE‏ رقم لها اله الا ثلامى > اذ”هى تدوج فى اتننظيتم “ميمه 
أ لصفي ۰ 
(مادة ٩٩۱‏ ) 
أ 1 

على المحكمة أن 'نتخذ عند الاقزسّباء جميع مايحب من الاحتياطات 
المستعجلة للمحافظة على التركة . وذلك بثاء على طنئب أحد ذوى النممادا 
أو بناء على طلب النبائة العامة أو دون خلب ٠‏ ولها بوحه خاص أن تأمر 
بوضمع الأختام وابداع النقود والآوراق المالية والاشياء ذات القيمة ٠‏ 





ديعا » 


هذه ١المادة‏ تطابق 32U)‏ الم من الزن الحال > ممع ادف 
2 جاءت بعد كلمة « طلب » ٠‏ 


أ 
والمقصود بالمحكمة فى هذا 2 المحكمة التى. تنظر دعوى التصفية ٠‏ 
كما أن الابداع السار ,اليه کون فى سم زان اللحكمة أو لدى أمين كأحد 
اأصارف , وذلك وفقا لما تراه الحكية . 


امه 0-2 اسم + سم 


تاز وة الاافتنا حلة للناذة المفابلة؟ فى الشروع التمهيدى, للتقنين 
الحالى رہ ١٣١٣‏ ( فى محموعة الأعمال التحضيرية ج 1 صن 6٠ ۲٣۲۲‏ 


والمادة المقترحه تتفق مع الماد ٠٠۹١‏ من التقنين الأرد نى ٠‏ 


وحكمها اله !أخقه الاسلامى ٠‏ فهو بتدخل فى 


للمحافنلة عل أموال التركة الى ان تتم التصفية ٠‏ 


تلاق الاجراءات اللازءة 


J‏ م 


e 


اده ۹۲ ( : 

عا ماھ کے ایال بالسترف م مال ر اک 
نفةات < ارت ولفقات ماتمه بها بناسب <الته ٠‏ وعليه اقا أن 
سءة#صدر أمرا دن قافى الأمور الوقتية تصرف نفقة كافية بالقدر المقبول 
الى دن كان اأورث_«عولهم دن ورثته حتى تنتهئ التصفية » 
بستولی علرها كل وارث من نصلبه فى 


من هذا ااال 
على أن 


الارث ° 


تنستنزل النفقة انى 


1 ب ا وكل مبازعة تعلق بهذه النفقة 32 وھا الحكمة ٠‏ 


اح ی ا لصوي 





هدم الادة تطابق المادة :مم من التقنين الحالى ۳ فيما عدا احلال 
لف « المحكمة » فى الفقرة الثانية. محل«عباارة «:قاضى الامور الوقعية »2 
رؤى أن كون الفصصل فى المنازعة المشاار البها من اختصاص المحكمة 


ص 
E 1‏ 5 


دست 


الق تنظ التضفية بدلةة كن قادئ الأمؤر 


أنظر وقارن المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقتيل ,الحا ( م.1014 ) فى مجموعة الأعدال التدظاير به ج 1 طن ٠۲۲۲‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ١٠١9”‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
وحكمها. یتغق مع مايقرره الفقة الاسلامى , لانه بتناول واجبا تغرضة 
الشريعة ر أنظر : رد اللختار ص 5:55 و ٤٥١‏ ) * 


۳ جراد انو اھ 


١ 4 


) ۹٩۳ دادج‎ ( 


١‏ ب لادجوز من وقت العاشين, بالحكم الصادر دتعيين المصفى أن يدخد 
الدَادٌ نون أى اجرا على التركة » كما لابجوز لهم أن يستمروا فى ای اجراء 
اتخلاوه الا فن مواجهة اللصضفى ٠‏ 

۲ - وكل توزيع فتح ضد المورث »> ولم تقفل قائمته النهائية » يجب 
وقفه جين نتم تدبو بة جع رديون: التيوية و رطفا ووی ی 


e أذ‎ 


سدم 








هذه المادة نطادق لانادة ۸۸۳ من التقنين, الجالى بء فيما عدا احلال 
عمارة م التأشير بالحكم » فی الفقرة الأولى محل عبارة « قد إلأمر ٠»‏ 

أنظر المذكرة رة بالاتضاءدية للمادة المةابله فى الشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 2 ) فى وس الأعمال التحضيرية ج ٦‏ ص ۲۲۷ و 
"A‏ 

والمادة المقترحة تتفق؛ هلم المادة ۰۹4 ٠‏ من التقنسن الأردنى ٠‏ 


"14 








ڪس حتت . ج س سے 0 اه همه ١ے‏ س 


وحكمها يقبله الفقة الاسلامى » لان من شأنه 
بين الدائنين ٠‏ 


) ٩٩٤ (هادة‎ 


لإينفذ فى حق ذوى الشان أى تصرف يصدر من الوارث فى مال 
التركة قبل أن تسلم اليه شمهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 
۰ > كما لا ينفك فى حقهم استیفاء الوارث ما للتركة هن ديون أو 
جعله دينا عليه قصاصا بدين التركة ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة 5 من التقنین الحالى التى تنص علىهايأتى : 
« لابجوز للوارث ؛ قبل أن تسلم اله شهادة التوريث المنصوص عليها 
فى المحادة 25٠١١‏ ان يتصرف فى مال التركة , كما لايجوز له أن يستوفى 
ما ,للتركة من دايون أو أن يجعل دبنا عليه قصاصا بدين التركة > . 





وقد عدلت هذه المادة بالنص صراحة على حكم التصرف الذى بصدر من 
الوارث فى الحالات المذكورة » حسما لخلاف ثار فى القضاء حول حقيقة 
هذا الحكم + فقد ذصب رأى الى أن مثل هذا التصرف بقح باطلا ٠‏ بينما 
ذهب ارأئ آخس الى أن التصرف يكون: غيو'نافذ فى لحق :وى الشان + ' 


مو الحل ,الصحيح الذئ رؤى النص عليه ١ ٠‏ 


0 وهذا 


والمادة المقترحة تقابل المادة ٠٠۹١‏ من التقنين الأردنى التى تتفق 
مع المادة 885 هن التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وحكمها بقبله الفقة الاسلامى » لان من شانه ان تغل أيدى الورئة عن 
التصرف فى أموال التركة , كى تتم التصفية على الوجه الاكمل ٠‏ 


) ٩٩۰٥ هادة‎ ( 


5 على المصفى فى آثناء التصفية أن دن ما تتطلية أموال التركة 
من الوس.اذل التجغغرة > وان يقوم نما بلزم من أعمال الادارة * وعليه 
كذلك أن ينوب عن التركة فى الدعاوى » وان سستوفى هالها من ديون قد 
حلت 4 


۲ - ويكون المصفى » ولو لم يكن ماجورا » مسئولا مسئولية الوكيل 
المأجور ٠‏ وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته فى مواعيد دورية٠‏ 


سوس o e nm va oc‏ » يي يايد 00 ون وسيم ee‏ صمت وب د سد د سو موی سس aer are‏ ممه ap oy man‏ ون ميد سك 


هذه المادة تطابق المادة ۸۸١‏ من التقنين الحالى » فيما عدا استبدال 
كلمة ٠‏ كذلك ٠‏ فى الفقرة الارلى تكلمة «إايضا» , واستبدال عبارة 
« وللمحكمة کدی الفقرة الثانية بعبارة « وللقاضى 6 


nna r o a | n س سس‎ 


تحقيق المساواة الفملية 


لس م س 5-5 
ا ممه هم و مسسس سم ان بص س 5-37 


) ٩۹٩7٩ مادة‎ ( 


١‏ - على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومديشيها 


يدعوهم فيه لان يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وداعليهم من ديون » وذلك ٠‏ 


خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى بنشر فيه التكليف آخر مرة ٠‏ 


۲ - ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لقر العمدة فى ' 
المدينة أو القردة التى توجد بها آعيان النركة ,2 او على الباب الرئيسى 
مركز الشرطة فى المدن التى تقح فى دائرتها هذه الاعيان » وفى لوحة 
المحكمة الجزنة النى بقع فى دائرتها آخر موطن للمورث » وفى صحيفتين 
من الصحف اليوهية الواسعة الانتسار ٠‏ 2 
هذه المادة تطابق المادة 8853 من التقنن الحال > هم استبدال كلمة 
٠‏ صحيفتين » فى الفقرة الثانية بكلمة « صحيفة » » وذلك حتى تكون 
اجراءات النشر محققة للغرض الذى ترخاء النص , وهو اسستيفاء كل 
الضمانات ليعلم دائئنو التر كة ومديئوها. بالتصفية " * 

والمادة المقترحة تقابل المادة ٠١۹۷‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


وبقر الفقه الاسلامى ماتتضمنه من اجراءات براد بها الوقوف على 
ما للتركة من حقوق وها عليها هن ديون حتى تتم التصفية على أساس 
( هادة ٩۹٩۷‏ ) 


١‏ - على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة » خلال اربعة اشهر هن 
يوم تعبينه » قائمة تبين ها للتركة وها عليها 'وتشتمل على تقدير لقيمة 
هذه الأموال ٠‏ وعلية' ايضا ان بخطر ٠‏ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
وصول فى الءعاد المتقدم,) كل ذى شأن بحصول هذا الايداع ٠‏ 


۲ ويحوز ان يطلب الى المحكمة هد هذا الميعاد » اذا وجدت ظروفٍ 


تمرر ذلك ° 


a ٠-لا‎ 
م‎ 





هذه المادة تطابق المادة ۸۸۷ من التقنين الحالى » فيما عدا اضافة 


عبارة د مصحوب بعلم وصول » فى الفقرة الاولى بعد عبازة « بكتاب موصى 


عليه » . واستبدال كلمة « ااحكمة » فى الفقرة الثانية بكلمة « القاضى » ٠‏ 


أنظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروئع التمهيدى للتقئين 


لتمهسدى للت ذ 4 تحضيربة الا 4# 
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنبز الحالى ( م ١١١١۹‏ ) فى مجموعه الأعمال التحضيرية ج 1 ص 


الحالى ( م ١۳١۷‏ ) قى مجموعة الأعمالى التحضيرية ج ٦‏ صل ٠‏ +35 . 


» 


5-6 


ظ والمادة المقترحة تتفق هم المادة ١١9/4‏ من التقنين الاردنى * 


والمادة اترا تفن مج 4اد 171 هن التقنين الأردنى ٠‏ | وحكمها بقره الفقه الاسلامى , لانه يتناول جانبا من جوانب المهمة 
| الرئيسية للمصفى , وهو جرد التركة' وحصر مالها من حقوق وما عليها 


بحبذه الفقة الاسلامى , لأنه بتناول واجب المصفى فى القيا ' , 
ا د 1 02 1 من دبون وابداع قائمة بهذا الجرد قلم كتاب المحكمة ٠‏ 


بما يلزم للمحافظة على أموال التركة وتنميتها ٠‏ 


وم 





0 


) ٩۷۰ هادة‎ ( ) ٩٩۸ هادة‎ ( 


١‏ ب للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة 
دخبير أو دمن يكون له فى ذلك دراية خاصة ٠‏ 

















١‏ . كل منئازعة فى صحة الجرد /» وبوجه خاص ما كان متعلقا 
«اغفال آعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بائثباتها , ترفع بعريضة 
للمحكمة ٠‏ بناء على طلب كل ذى شأنء خلال الثلاثين يوما التاليةللاخطار 


۲ ب ويجب على المصفئ أن ينبت ماتكشف عنه أوراق المودث دامر ايداع قائمة الجرد ٠‏ 


نابت فى السحلات العامة من حقوق وديون وها يصل الى علمه عنها 
من أى طريق كان > وعلى الورثة أن سلغوا المصفى عما يعلمونه من 
ددون على النركة وحقوق لها ٠‏ 


وتجرى المحكمة تحقيقا » فاذا رات الشكوى جدية اصدرت 
أمرا بقبولها ٠‏ ويصح التظلم من هذا الأمر وفةا لأحكام قانون المرافعات٠‏ 

۳ ' وان لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء » عينت المحكمة 
أحلا يرفع فبه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ٠‏ 





هذه المادة تطابق الحادة ۸۸۸ من التقنين الحالى ٠‏ 





اننلر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م TNF‏ )) فى مجموعة الأعمال التحضيربة ج ١‏ 15105 * 


هذه المادة تطابق المادة ۸۹٠١‏ من التقنين الحالى » مح حذف العبارة 
الآخيرة منها التى تقول : «ئتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال » "٠‏ 
وذلك نظرا الى أنه بمقتضی القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 21١9535‏ ثم بمقتضى ' 
تقنين المرافعات الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1938 » الغيت التفرقة 
نين المعاوى التى تنظر على الوجة المعتاد والدعاوى إلتى يوجب الغانون 
الفصل فيها على وجه السرعة , وذلك بالغاء كافة الآثار القانونية المترتبة 
على هذه التفرقة ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ٠١49‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


وحكمها يقره الفقة الاسلامى » لانه يتضمن توجيهات الى المصفى تكفل 
له الوقوف على مقدار ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون ٠‏ 

أنظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م (\TYY‏ فى مجموعة الأعمال التحضيربة 22 3 ص ۲٤۲‏ ۰ 


) ٩٩٩ هادة‎ ( 


يعاقب بعقوبة التبديد كل من اخفى او استولى غسا على مال من أموال 


التركة ,2 ولو كان وارثا ٠‏ والمادة المقترحة تققابل المادة ١٠١١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 





وحكمها بقبله الفقة الاسلامى .2 فهو من قبيل الاجراءات اللازمة للتحقق 
هذه المادة تقابل المادة 889 من التقنين الحالى التى تنص عل کے نت 
مابياتى : « يعاقب يعقوبة التبديد كل من اسنتول غشا على شى' ن | ۽ _ نسوية ديون التركة 
مال التركة > ولو كان وارثا » ٠‏ 
( هادة ٩۷۱‏ ) 


متى انقضى المعاد المعبن لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد ٠‏ يقوم المصفى 
بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم بقم فى شاأنها نزاع ٠‏ 
انا الديون التى توزع فيها » فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا ٠‏ 


وقد عدل هذا النص 2 حيث استبدلت عبارة » كل من أخفى أو 
استولى » بعبارة ه كل من استولى » » لان المقصود ليس فحسب اسميلاء 
الشخص على المال بقصد الاستثثار به اضرار؛ بالورثة والدالاين 2 بل 
وكذلك اخفاء الشخص المال بقصد الاسةثنار به لنفسه وللورثه بعيدا 
عن الدائنين اضرارا بهم ٠‏ كما أدخل تعديل لفظى باستبدال عبارة 
« مال من أموال التركة » بعبارة « شىء هن مال التركة , ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة 84١‏ من التقنين الحالى ,2 مع استبدإل 
عبارة « متى انقضى » فى بداية النص بعبارة « بعد انقضاء » ٠‏ 
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى التقنين 
الحالى ( م ١55١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج12 ص ۲؟۲ ٠‏ 
والمادة المقترحة تقايل المادة ٠٠٠٠١‏ هن التقنين الأردنى التى تطابق 
المادة 889 من التقنين المصرى الحالى ' 


أنظر المذكرة الايضاحية للماتة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١۲١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٦‏ ص ٠ 50١‏ 
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ٠٠١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


وحكمها من قبيل التعزير المقرر فى الفقة الاسلامى , وذلك حفاظا على | وحكمها يقبله الفقه الاسلامى ٠‏ نمبو من قبيل الاجراءات المؤدية الى 
حقوق الورئة والموصى لهم والدائنين ٠‏ الوفاء بما على التركة من ديون ٠‏ 


۳۹4٦ 


> سآ ٠‏ ص لم اه 


زمادة 510 ) 


ءل المصضفى ,. فر حالة :اعسار التركة أو فى حالة احتمال اعارها » 
سای اہ فى الال ا ووو كم تافز اش انه تاع پرحدی یلیل 
نهانا فی جميع المنازعات المتعلقة بددون التركة ٠‏ 


مته الادة تطابق التادة ۸۹۲ من /التقتين الخال ٠‏ 


أنظر امقيس 
الحالى ( م ان 
والمادة المقترحة 


ج الأنضاحية للمادة المقابلة فى الشللاواع التمهيدئ: للتقنن 
تتناتق 'الكادة ع١‏ من التقنين الأردنى ب 


3 لغة ده / آنه من 5 الآجراء'ت التى هن 

ا و ا يكن فى جالة اعسارها 

اتل ااام ٠‏ 

قا جما , 2ہ راد 7 لور . 
4 ب يقوم المصفى بوا ديون الترعة مما يحصله من حقوقها وما 
تشتمل عليه من نقود » نم من ثمن ها دبيعه سعر السسوث هن ان 
مالة ٠‏ فى من من ما فى التركة هن منقول ٠‏ فان لم يكن كل ذلنك 
عافيا ١‏ فمن لمن ها فى التركة هن عقار ٠‏ 
؟' ‏ وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالزاد العلنى وفقا للاوضاع 
وفى اا المنصوص علتها فى البيوع الحبرية » اذا اتاق 3 
1 5-5 “أن يتم البيع بطريقة أخري ۰ فاذا كانت الت ركه هسر ا 
0 حَمَيعَ اكاذائنين ٠‏ ولئاورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن 


بدخلوا فى المزاد * 


ا 


هغه الحادة ,تتفق مع إلادة ۸۹۳ من الحقنين 


اتیل : 


سال ٢٣اس‏ ات مجم 
الحالى التى تنص على 
1 2 اي قر عات 
الملصفئ يوفاء ديون ار - 


° 3 سم الشرق 
a I LTE GENC‏ 3 
TOOT E ww.‏ 
. من اوراق مالية ا ودغن متا e TH‏ 1 

عن ذلك افیا فمن تمن مافى الث ر | 


و ا هوم 


٠ a 


نز ال اعد اأنصوص عليها فنى البيوع | ناذا کا نت 
As‏ تة أخرئ او اعلق أن يتم ممارسة 
الورثة على ان م البح بقن لدا دنر وللورانة نی جھ 
ك2 کا اک توا حا امرونقه جح رهم ا 
ادن ١‏ . حِ : : ٠.‏ المزاد € .0 
الأحوال الحق فى او 

۶ زى المادة تعديلات لفظية أريد به 


آذ > | ٠‏ هد 
Et‏ حلت عا الفقرة الاين من 4 
E‏ : كةاالتى توفى به 
١‏ ا ا یشان بارال ال کے 
۳ یا ھی من ج 


.دأ الماسفى من هذه الاموال 


سنس دچ لم اه 


و فى د 


سے 
سمت ر ل س 


مدينيها وما تشتمل عليه الترركة من نقود * فاذا لم تكف هذه المبالغ 
للوفاء بالديون » شرع فى بيع أموال التركة الاخرى ٠‏ فيبدأ ببيع الاوراق 
المالية من أسهم وسندات اذا وجدت ويبيعها بسعر السوقفى بوم الببع ' 
فاذا كان ثمن الاوراق المالية لا يزال غير كاف للؤفاء بالديون 4 فانه ‏ 
يبيع منقولات التركة ٠‏ فان لم يكن كل ذلك "افيا » فانه يبيع عقارات 
التركة.» وذلت بالقدر ,للازم الوإفاء الديون ٠‏ 


وفى الفقرة الثانية حذفت عبارة « أو على ان يتم ممارسة » › اذ ان 
اتفاق جميع: الورثة على أن يتم البيع نطريقة أخرى يشمل كل البيوع 
غير البيح الجبرى يما فيها. البيع بالممارسة * 


أنظر المذاكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى ع 
الحالى ( م 7) ) فئ مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 50١‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ١١١5‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


الورثه والدائنين ٠‏ 


( اده ٩۷٤‏ ) 
تأوحكمة > eb‏ عل علب حمىح الور ثة » أن تحكم تحلول الدين 
وچ ٤‏ 


يا 





هذه الاد تقابل المادة 895 من "*التقنين الحالى التى تنص عل ماياتى: 
« للمحكمة » بناء على طلب جميع الورثه » ان تحكم بحلؤل الدين اللؤجل» 
وبتعيين. المبلغ الذى يستحقه الدائن هراعية فى ذلك حكم المسادة 
7 "يه 

وقد عدل هذا النص بحذف«العبارة الأخيرة منه ٠‏ اذ ان هذه العبارة 
تعنى انه لكى لا يضار الدائن من الوفاء المعجل فى جالة ما اذا كانالدين 
يغل فائدة 2 يجب عل المحكمة ان تراعى فى تعيين المبلغ الذى يستحقه 
الدائن تعويضه عما فاته من ربح يسبب هذا الوفاء المعجل 2 دون ان 
بحاوز هذا التعو يض قسمة الفواند المستحقه عن ستة أشهر وفقا لما تتضى 
به المادة 055 مدنى ( المذكرة الايضاحية فى مجمدوءة الاءمال 
التحضير بد ٦‏ صل f0۸‏ ( ۱ 

ومن ثم فان هذا الحذف انما يجرى بناء على خطه المشروع فى تحريم 
الريا ٠‏ 

وحكم المادة المقترحة هن شأنه ان شيد الدائن ٠‏ فاجماع الورثه على 
طلب الحكم بحلول الاين 'المؤجل يعتبر نزولا منهم عن ميزة الأجل 
ولكنهام قد يرون ان ذلئكيهن مصلحتهم .حتى تخلص لهم انصباؤ عم فى 
لاببيث خلو صا تاها ٠‏ غيرأن الدين ع ذلك لادخصم منه شىء نظير االتعجيل ٠‏ 

والمادة المقترحة تقابل. المادة ١١ ٠٠‏ هن التقنئين"الأردنى * 

وحكمها يتفق هع أحكام الفقه الاسلامی ٠‏ ققد لضت الماقة ۲ من 


ون نها “ا خيث | مرشد الحيرن عل ها ياتى : ٠‏ كان الدين مؤجل ‏ ل ل مايه 


قبل عاول الأاجل و نجار الداثن على القبول » ( انين عابدننج کرقم ا ۲) ' 


e 


) ٩۷٥ (مادة‎ 


١‏ - اذا لم بجمع الورثة على طلب حلول الدبن المؤجل ءتولتالمحكمة 
توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة . بحيث يختص كل وارث 
من جملة ديون التركة ومن جملة أدوالها :ما يكون فى ننيجته معادلا 
تصافی حصته فى الارث ٠‏ 

۲ ب وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى اتتركه تأميئا كافيا على 
عقار أو منقول + على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بذات هذا 
التأمين ٠‏ فان اسستحال تحقيق ذلك » ولو باضافة تأمين تكميلى 
يقدمة الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية نسوية أخرى »2 
رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جممعها ٠‏ 


ب وفى جميع الأحوال » اذا ورد تأمين على عقار ولم بكن قد سبق 
شهره > وخب ان يشهر هذا التأمين وفقا للاحكام المقررة فى شهر حق 
الرهن الرسمى ٠‏ 





هذه انلادة تطابق المادة 896 من التقنين الحالى ٠‏ مع أستبدال 
كلمة « بذات » فى الفقرة الثانية بكلمة « بنفس » ٠‏ واستبدال عبارة 
« الرهن الرسمى » فى الفقرة الثالئة بكلمة « الاختصاص » نظرا الى 
الغاء حق الاختصاص فى المشروع ٠‏ فاذا حكمت المحكمة بتقرير تأمين 
على عقار ولم يكن قد سبق شهره » أستخرج الداائن صورة رسمية من 
الحكم محررة على الورق الأزرق الخاص وقدمها مع قائمة القيد الى مكتب 
الشهر المختص لاجراء قيدها ٠‏ 

أنظر المراحل التى هرت بها اللادة المقابلة فى المشبروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ۸ ) فى لجنة المراجغة وفى لجنة القانون المدنى 
دمحلس الشيوح ومذ کر تها الابضاحية فى مجموعة إلأعمال التحضر ية 
ج ٦‏ ص ۲۵٣۹ ۲٣١‏ ۰ 

وحكم المسادة المقترحة بقبله الفقه الاسلامى » فهو يتثاول توزيع أعوال 
التركة وديونها على الورثه بحسب حص صهم فى الارث . هم توفير 
الضمائات اللازمة للدالنين ٠‏ 

) ٩۷7 مادة‎ ( 


يحوز لكل وارث > بعد توزبع الددون المؤحلة أ يدفع القدر الذى 
اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 9014 ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة 895 من التقنين الحالل ٠‏ 

قتطابق المادة ١١١١‏ من التقنين الأردتى * 

وحكمها يتفق مع أخكام الفقه الاسلامى ( انظر فى هذا المعنى : المادة 
۲ من مرشد الحيران > وقد تقدم ذكرها ٠‏ وانظرباين عابدين ج 4 


رقم ١41؟)‏ ° 


TY 





) ٩۷۷ هادة‎ ( 

لا يجوز لدائنى التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها 
فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على 
من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال > وانما لهم الرجوع 
على الورثه بسبب اثرائهم ٠‏ 

هذه المادة تتفق مع المادة 089:07 من التقنين الحالى التى “تنص على 
ما يأتى : « دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها 
فى قائمة الجرد ولم بتكن لهم تأمينات على أموال التركة ».لا يجوز 
لهم ان برجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال › 
وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم » ٠‏ 


وقد. أدخل تعديل. لفظى على هذه المادة ٠‏ 


أنظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 08 فى مجموعة الأعمال التحضير بة 2 ١‏ عبج ث4 hi‏ 


والمادة المقترحة تتفق مح المدادة /ا ١٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


ويحكمها يقبله الفقه الاسلامى » لأنه بكفل الحماية لافير الذى يتعامل 
بحسن ننة فى شأن مال من أموال التركة ٠‏ مع الاحتفاظ للدائنبين 
بحقهم فى الرجوع على..الورثه؛ ٠‏ 


) ٩۷۸ ماده‎ ( 


بتول المعمفى 2 بعد تسوية ديون التركة »2 تثفيذ الوصادا وغيرها 
من التكاليف ٠‏ 





هذه لأادة تطايق المادة ۸٩۹۸‏ من التقنين الحالى ٠‏ 1 
وتطابق المادة ١١٠١8‏ من التقنن الأردنى ° 


انظر 2 الارضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى -للتقذين 
الحالى ( م ١٣۴٣۳١۷‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة a a aa‏ 


ويتنق حكم المادة المقترحة مع أحكام الفقه الاسلامى ٠٠١‏ فهو تطبيق 


لقاعدة « لا تركة الا بعد سداد الديون » ٠‏ 


۳۹۸ 


89 ae o ممه‎ 


| د عد ا هد + ہہ ہے ۔- سو ت ت 


(0) تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال 
( هادة ٩۷۹‏ ) 


) 98٠ مادة‎ ( 


تسملم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة أو ها يقوم 


. ما بقى من مقام هذا الالام » شهادة تبين مقدار نصيبه فى الارث وتعين ما يشمله‎ ٠ يلم المصفى ء بعد تلفيذ التزامات التركة‎ - ١ 


أموالها الى الورثة » كل بحسب نصبيه الشرعى * ْ 


؟" ‏ ويحوز للورثة , بمحرد انقضاء المنعاد المقرر للمنازعات 
المتعلقة بالجرد : المطالبة بان يتسلموا بصفة مؤقته الأش.اء والنقود 
التى لا يحتاج اليها فى نصفية التركة أو ان يتسلموا بعضا منها > 
وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها ٠‏ 





هذه المادة تتفق مع المادتن 899 و ۹٠٠١‏ هن التقنين الحالى ٠‏ 


فالمادة 99م تنص على ما ياتى : « بعد تنفيذ التزامات التركة , 


بؤول ما بقى من أهوالها الك الورثة i:‏ 


والمادة 9٠٠‏ تنص على ما بأتى : 


؟ - ويجوز للورثة »> بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة 
بالحرد > المطالية بأن يتسلموا بصفة مؤقته الأاشياء والنقود التى 
لا يحتاج الا فى تصفية الشركةب أو ,ان إيتسبلموا بعضا منها م وذلك 
مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها » ٠‏ 


١ «‏ ب بسلم المصفى الى الورثة ما آل اليهم من أموال لز ة٠‏ 


وقد رؤى ادساج الحكم المنصوص عليه فى المادة 849 والفقرة 
الأولى من المادة ٠٠١‏ فى نخ واحد هنو الفقرة الاولى من المادة المقترحة ٠‏ 
كما روعى تفادی اكز لفظ « يؤول » الوارد فى للبادي 895 . وكذلك 
عار « ماآك » الوررايّة فق الفةرة الأول "طن المحادة .565.٠١‏ لما قد 
توحى به هذه العبارة أو ذلك الافظل من ان الوارث لا يتملك الا بعد 
الوفاء بالديون ء اذ أنه يتملك فور الوفاة كما هو واضح من نص 
الميادة ٠٠١‏ من المشروع ٠‏ 


وصارت الفقرة الثانية من احادة 5٠٠١‏ من التقنين الحالى هى الفقرة 
الثانية «ن المادة المقترحة ٠‏ : 


أنظر المذكرة «لايضاحية للمادتين المقابلتين فى المشروع التمهيدى 
للتقنن الحالى ( م ١7595909 1١575‏ ) فى مجموعة الأعمال التحخضيرية 
8 1 ص di‏ 

والمادة المقترحة تتفق مح المادتين ١١١9‏ و ١١١١‏ من التقنين 
الاردنى اللتين صيغتا على نهج المادتين 899 و 1٠٠١٠‏ من التقئين المصرى 
الحالى ٠‏ 

وحكم الفقرة الأولى هن المادة المقترحة تطبيق لقاعدة « لا تركة الا 


دعك سداد الديون » * 


أما حكم الفقرة الثانية فهو مستقى من الصالح المرسلة ٠‏ ظ 


هذا النصيب من أموال الترأئه ٠‏ 





هذه المادة تتفق مع المادة 90١‏ من التقنيل انحالى الى ت على 
مايأتى : « تسلم المحكمة#الى كل ورازث يقدم اعلاما شرعيا ابالوراثة أو 
ما بقوم مقام”هذا الأعلام » شتهادة تقرر حقه فى الارث وثبيل مقدارنصييه 
منه » وتعين ما آل اليه من أموال التركه » ٠‏ م 


وقد عدلت صمياغة هذه المادة: على التحو 'الوارد فى المادة المقترتحة . 
وروعى فى هذا التمدين تغادى ذثر غبارة بد ماآل ۾ »> حمرك اسمتيد لت 
عبارة « وبعين ما يشمله هذا النصيب من أموال التركة » بعبالة « وتعين 
مالآل اليه من أموال التركة > ٠‏ 

انر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الخالى-( م.751١‏ ) فى مجموعءة الاعمال التحضيزية يجيا صن 57 . 

والمادة المقترحة تتفق مع زلادة ١١١١‏ من التقننس الاردا ا 


وحكمها: يأتى” “ناتمة طبيعتة لاجراءات التصفية |> فهو مستقى من 
المصنالح المرسلة * 


( ماده ۹۸۱ ) : 
لكل وارث أن يطلب من المعسفى أن بسلمه نصيبه فى الأرث مفرزا » ١‏ 
الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشسيوع بناء على اغاق أو نص 
فى التادون ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۹٠۲‏ من التقنين الحالى ٠‏ 

وتطابق المادة ١١١١‏ من التقنين الازدنى ٠‏ 

و«تقثير حكمها من الناحية الشرعية انه مستمد من المصالح المر سملة . 
(هادة ۹۸۲ ) : 


١‏ - اذا كان طلب القسمة وا<ب القبول » تول الصفى احراء القسلهة 
بطريقة ودية على الا تصيح هذه القسمة نهانية الا بعد أن بقرها الورثة ٠‏ 
ei‏ 


۲ - قاذا لم ينعقد اجماءهم على ذلك » فعلى المصفى أن يرفع على 


نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لاحكام القانون » وتستئزل نفقات الدعوى 
من أنصياء المتقاسممين 5 
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۹۹ 
و و و ی و کے ےی س سے 

























هذه المادة تطابق المادة “40 من التقنين الحالى ٠‏ هذه المنادة تطابق المادة ۹۰٦‏ من التقنين الحالى » مع تعديل 


لفظى فة 5 


وتتفق مع المادة ١١١١‏ هن التقنين الاردنى ٠‏ 


وتتفق مع المادة ١١١‏ من التقنس الاردنى * 


أنظ المذائرة الايضاحبة للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١١١‏ )“فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 515 ٠‏ 

ويعتبر حكم المادة المقترحة من الناحيةا الشرعية أنه مستقى من 
المصالح المرسلة * 


انظر المراحل التى مرت بها المادة المقترحة فى لجنة المراجعة ولجنه 
القانون المدانى بمجلس الشسيوخ فى مجموعة الأاعمال التحضيرية جاص 
۷ و “V6‏ 

ويعتبر حكم المادة المقترحة من الناحية الشرعيه أنه مستمد من 
( مادة ۹۸۳ ) المصالح الرسلة * 

تسرى على قسمة التركة القواعد المفررة فى القسمة » وبوجه خاص 
ما تعلق ماي ٫ضمان‏ التعرض والاستحقاق وبالغين وبامة.از التقامسم »> 
وتسرى عليها أيضا الأحكام الاتية ٠‏ 


) ٩۹۸٩ ماده‎ ( 


اذا أختص آحد الورثة عند القسمة بدين للتركة > فان باقى الورثة 
لا يضمئون له المدين اذا هو أعسى بعد القسمة . مالميوحد اتفاق يفضى 
بعر ذلك ٠‏ 





تببس ل س 


هذه المادة تظابق المادة 405 من التقنين الحالى ٠‏ 





وتتفق الادة ١١١5‏ من التقنس الاردنى * : 0 
نتفق مع من و نی هذه المأدة تطابق المادة ۹۰۷ من التقنين الحالى ٠‏ 


أنظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقئين 
الحالى ( م ۱۳۳۷ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 11 5 . 
و اا من بالناحية الشرعية يتفق مع القواعد العامة فى القسمه ٠‏ 


وتقابل المادة ١١١1‏ من التقنين الاردنى ° 


۱ وفى الفقة الاسلامى نصت المادة 1١937‏ من المجلة على مايأتى : « كما 
ب مال المتوفى المتروكة مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم, 
لذلك يكون الدين الذى له فى دمه شحص مشت با بينهم على حسب 
حصصهم ٠»‏ ونصت المادة ١١5‏ على ما يأتى : « كون المقسسوم عينأ 
شرط * فلا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض ٠‏ مثلا «ذا كان 
للمتوفى ديون فى ذمة أشخاص متعددين واقتسمتها الورثة على أن 
مافى ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما فى ذمة فلان سنه لملان 
الوارث > فلا يصح : وفى هده الصورة مهما حصلهة أحد الورثةيشاركه 
نيه الوارث الآخر » * 


ر مادة 5485 ) 


اذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الاشياء التى تتصل 
رعاطفة اأورثة نحو اكورث » أمرت المحكمة اما ببيع هذه الأشياء أو 
ا عا تھا لاحد الورثة مع اسستنزال قيمتها من نصببه فى الميراث أو دود 
استنزال » وبراعی فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة هن 
نلروف شخصية ° 71 

غير أنه بلاحفلك أن اتفاق الورثه عند القسمة على أنا بختص أحدمم 
بدين للتر كه يضمن حوالة حق من جانب الورثة لهذا الوارث بالنسبة 
الى انصبائهم فى الدين النى للتركة * 


e -_ 





س 





هذه المادة تطابق الادة ٠٠١‏ من التقنيل الحالى ° 

أنظر المذكرة الانضاحية »للمادة المقابلة فى المشروع التمهمدى للتقنيلن 
الحالى ( م ١557‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص ۲۷۲ ٠‏ 

وبعتبر حكم الادة المقترحة من النساحية الشرعية أنه مستقى من 


المصالح المرسلة ° 


) ٩۸۷ مادة‎ ( 


تصح الوصية بقسمة اعيان التركه على ورثة الموصىئ » بحيت يعين 
لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصسه > فان زادت قيمة ما عين 
لاحدهم على ١‏ ستحقاقه في الت رکه كانت الزيادة وصية ٠‏ 








ر هادة 586 ) 
وذو کان سن أموال التركة ممتغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما هنه المادة تطابق المادة 908 من التقنن الحالى ٠‏ 
متو وحدة|انتصادية قائمة_بناتها ء روجب تخصيصة برمته أن 4" 
من الورثة اذا كان أقدرهم على الاضطلاع به » ويقوم ثمن هذا المستغل 
بحسي قيمته ويستنزل من زصب الوارث فى التركة ٠‏ فاذا تسباوت 
وارد الورنة على الوه لاع بالستغل ٠‏ خصص ان يعطق هنم بهم 
أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن الثل 7 


وتطابق المادة ١١١1٠‏ من التقنيل الاردنى ` 


انظر المراحل التى مرت بها المادة المقترحة فى لجنة المراجعة ولجنة 
الشئون التشربعية فى مجلس النواب ولجنة القانون المدنى فى مجلس 
الشيوخ فى مجموعة الأعمال التحضيرية جاص ۲۷۷ - ۲۷۹ ٠‏ 


4 


يمي ا > | 273 عمس د عي سے . 4ے > سم لالم سوسس يس a‏ ون a‏ سمو 





ويتفق حكم المادة القترحة مع الاحكام الشرعية/ فى الميراث والوصية ٠‏ 
فهى منةولة من المادة ١١‏ من قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ١9537‏ ( مادة 99٠‏ ) 
التى بنص على ما يأتى » تم ق ا کا اي ظ اذا هات قبل وفاة الأورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين 
ال موصى 2 بحيث بعين لكل ورتا أوالتقض الوراثة فد نشي 4 وتكون | يي يول د ال - `" ١‏ 
اة ىخا اى ا راڈ اجا ا اق "لان ا قاد فى دخلوا فى القسمة » فان الحصة المفرزة النى كانت تقع فى نص .يمن 
التركة انث الزيادة" وصية » ٠‏ وتقولٌ المذكرة الايضاحية لقانون | ءات تؤول مسائعة الى باقى الورنة طبقا لقواعد اليراث » وذلك هع عدم 
الوصلة فى صدد هذا النص : « مادة جديدة وضعت لتمكين المورث من | الاخلال بأحكام الوصية الؤاجبة ٠‏ 





تنظيم تر كته وقسمتها بين الورثة على وجه اللصلحة التى يراها * فيجوز ظ| 
للمورث أن يعين لكل وارث قدر نصيبه فى التركة + وان يوصى يأن 
يكون لكل وارث ما عينه له » ووصيته بذلك صحيحة نافذه (. قال 

بذلك بعض فقهاء الشاقعية والحنابلة 0-6 وبناء على ما حاء بالمادة 

8 من جواز الوصية لاوارث بالثلِث دون توقف على اجازة الورته » يجوز | 
للمورث أن يزيد فى بعض الانصباء ما يراه بحيث لا يتجاوز مجموع 
الزيادة ثلث التركة ..'فان كان أكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزائد » 
قسسم الثلث دين أصحاب الأنصباء «اللزيده بنشبة: ما زادة لكل منهم › 
ورد الباقى الى التركة > ٠‏ 


هذه المالدة تتفق ممع المادة ٩١١‏ من إلتقنين الحالى التى تنص على 
مايأتى : « اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة 
المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ء» فان الحصة المفرزة التى وقعت فى 
نصمب مسن مات تؤول شائعة الى باقى «الورثة طبقا لقواعد المراث » ٠‏ 





وقد ادخل على هذه المادة تعديل لفظى 2» حيث 'ستبدلت عبارة 

« التى كانت تقع فى نصيب من هات » بعبارة « التى وقعت فى نصيب 
من هات « ٠‏ واضيفت اليها الغبارة الاخيرة افى المادة المقترحة التى 
( ماده 584 ) تقول : « وذلك مع عدم الأخلال بأحكام الوصية الواجبة » ٠‏ اذ أن 

الوصية الواحبة مقدمة على غيرها من الوصايا(م۷۸ من قانون الوصية) * 

يجوز الرجوع فى القسممة المضافة الى ما بعد الوت 2 وتصبح لازمة 


موا الموصى ۱ أنظر المذاكرة الأايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 


للتقنين الحالى ( م ١١55‏ / إ١‏ )فى سجموعة الأعمال التحضيرية ج 





هذه المادة تتفق مع المادة ٩۹۰۹‏ من التمّ: 5 الخال ل ق ص * 


على سا بأتی : « القسمة المضافة الى ما بعد الموت يجوز الرجوع والحادة المقترحة تقابل المادة ١١*5٠‏ من التقنين الارحانى ٠‏ 


فيهلا دائما + وتصبع لازمة بوفاة اللوصى » ٠‏ 1 
وتتفق أحكام المادة المقترحة مح الأحكام الشرعية فى الميراث والوصيه 


لان اااادة 1١١17‏ من العقنين الالزدنى ٠‏ 


ويتفق حكم المادة القترخةا مع الأحكام الشرعية فى الوصية ٠‏ انظر ( مادة ٩٩۱‏ ) 


المادتين ١٠١‏ و 18 من انون الوصية ٠‏ تسرى فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة 2 


عدا أحكام الغبن ٠‏ 
( ماده 589 ) 





اذا لم تشمل القسمة <ميع أموال المورث وقت وفاته › فأن الاموال 


التى لم تدخل فى و و افر نيك کم ووه | ارهن المادة. تطابق الاد ۱١‏ عن ا ي ر : 


وتطابق المادة ١١١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 





له 6 ر 5 الماد ٠‏ لقنن لحا ٠.‏ 5 
ا ا ل كان انظر المراخل التى مرت بها اللللادة«القابلة- فى ١‏ الممتؤوع) التمهيةق 
وتطائق المآدة ١١١9‏ من التقتين الآردنى ٠‏ | للتقنين اتحالى ( م ٠١٠١‏ ) فى لجنة المراجعة وفى لجنة القانون المدنى 

بمحلس الشيوخ فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج٩‏ ص٤۲۸‏ و ٠۸١‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص ۲۸۷ 

ويتفق حكم المادة القترحة مع الأحكام الشرعية فى الممراث والوصية٠‏ | الشرعية فى الوصية ٠‏ 


| 


ويتفق حكم المادة المقترحة هم القواعد العامة فى القسمة والاحكام 


' الدائءن . أن يطلب أى وارث قسمة التركة _طيقا اللوادة هلاو 2 عا 


ر مادة ۹٩۹۲‏ ) 
اذا تم تذءدلى القسمة درون اتر كة ١‏ أو شسملتها ولكن لم واةق 
الدادنون على القبممة ٠‏ حاز عند عدم نسموية الددون بالاتفاق ضع 
ئى 
آن تراعى بقدر الامكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات 
التى شت عذها ٠‏ 


مومه ت 


هذه المادة تطابق المادة ٩١١‏ من التقنين الحالى 

وتقابل المادة ١١515‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

ويتمشى حكم المادة المقترحة مح حرص الفقة 
حقوق الدالنين وتوفير الضمانات اللازمة للوفاء بديونهم 2 ممع أحترام 


وصضية اسورث بقدر الاستطاع ۰ 


5 أحكام النركات التى لم تصف * 
١‏ مادة ۹٩۹۳‏ ) 
اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لاحكام النصوص السابقة . جاز 
لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أؤدى به [هم عل 
عقارات الدركة الى خحصل التصرف فمها . أو التى رتست علہها حقوق 
عينية لصالح الغير » اذا أشروا بديونهم وفقا لاحكام القانون ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٩١٤١‏ من التقئين الحالى ٠‏ 
وتقابل المادة ۱١۱١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتقابل المأدة ١١5“‏ من التقنين الأردنى. ٠‏ 


والتاشير المشار اليه فى المادة المقترحة بينت احكامه المادة ١5‏ من 
قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١5‏ لسنة ١9557‏ , وكذلك المادة ٠١‏ 
من قانون نظام السجل العينى رقم ١57‏ لسنة ١935‏ 


والسند الشرعى للمادة المقترحة ان حكمها من قبيل الأمور التنظليمية 
التى تكفل <ماية حقوق داتنى التركه والموصى لهم ٠‏ 


( ۲ ) الوصسية 
( مادة ۹۹٤‏ ) 


١‏ تسحرى على الوصصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة 
4074 | 
فى شاتها ٠‏ 


للالبتبتبتبتببب7ب7_7_7__ ة ا0 > SS‏ مج مجا1بأ| لاا ةم 
٠‏ ظ 


الاسلابى على حماية 


4*١ 


- س 


س مص ||| سد ميس س 


الفقرة الأول ٠ن‏ هذه المادة تطابق الحادة ٠٠١‏ من التقنن الحالى ١ء‏ 


روءى اضانة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 
المقترحة أخذا ميدأ المعاملة بالمثل , اذا سا 'تههت قواعد الاسسنات الى 
تطبيق القانون المصرى » وكان.هذا, القانون يقضى بتخويل الاجنبى حق 
للاجيد نادتر من لیے کت یسا لاستهوم نيلك قا وان بيد مئاد ,تان 
المصبر بين ٠‏ 

نظر ال کرت الابضاحية ) نقلرة عام ( فى مجموعهة الأعتبيال 
التحشرية 2 5 ص ۲۹۲ 

وأنظر المذكرة الايضاحية للمادة القابلة فى المشروع التمهيسدى 
تلتقنين الحالى ( م ۱۲۹۸ ) فى مجموعة الإعمال التحضيرية 7 ٦ص‏ ۲۹۲ 
RS SB‏ 


والفقرة الأولى من المادة المقترحة تطابق المادة 44١‏ من التقنن 
الكويتى ٠‏ 


ونتفق مح المادة ١١53‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتقابل المادة ۱۱١۸‏ من التقنين العراقى' ٠‏ 


( مادة 596 ) 


١ 5‏ أذ كل تصرف قانونى يصدر من شخص فى مرض الوت ,ويكون 
مقصودا به التبرع » يعتبر تصرفا مضانثا الى ما بعد الموت » وتسرى 
عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف ٠‏ 


۲ - وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن التصرف القانونى قد صدن 
من دور نهم وضو فى مر كىن اأوت ¢ ولهم انات ذلك ددمي الطرق ٠‏ 
۳ واذا آتبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الوت ء 


اعتبر التصرف صسادرا على سبيل التبرع » مالم يثبت من صدر له 
التصرف عكس ذلك ٠‏ 





هذا المادة تقابل المادة 517 من التقنين الحالى التى تنص على مايأتى : 


ک كل عين قانونى يصدر: منيإشخص فى مرض الموت » ويكون 
مقصودا به التبرع ,2 يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت » وتسرى 
عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تغطى. لهذا التصرف ٠‏ 


۲ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر 
من هور نهم وهنو فى مرض الموت »2 ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق »2 
ولا يحت على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاا ٠‏ 


" - واذا أثبت الورثة أن التصرف قد صدر من مورثهم فى مرض 


| الموت » اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع » مالم يقبت من صدر 


؟ ‏ ولا يكون للأجا.ى اأحق فى الاستفادة من الوصية › الا اذا كان 
تانون بلده يخول المصرين هذا الحق ٠‏ 


ا ر 20022 


له التصرف عكس ذلك ٠‏ كل هذا سالم توجد ,أجكام يخاصية تخائفة ع . 


وقد عدلت هذه المادة ٠‏ حيث استبدلت عبارة « كل تصرف قانونى » 
فى بداية الفقرة الاولى بعبارة « كل عمل قانونى » ,واستيذلت عبارة 


°۲ 





« التصرف القانونى » فى الفقرة الثانية بعبارة « العمل القانونى » > 
لان المقصود فى هذا المقام هو التصرف ٠‏ 

وحنفت العيارة الاخيرة من الفقرة الثانية التى تقول : « ولا يحتج 
على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا » » لان ورود 
دہ العبارة يعنى أن الوارث يعتبر من الغير فى حصوص ىوت تاريخ 
الورقه العرفية الصادرة من المورث < اجو ار صمحيح ». كما ألة ينافى 
عرص الشارع بدليل الق فف النضصن ذانهة بوجب على الورثه اذا أرادوا 
الطعن فى تاريخ الورقة أن يشبتوا أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو 
فى مرض الموت ٠‏ حيث يتضح من هذا أن هناك تعارض واضح بين صدور 
النص والعبارة الأخيرة التى حذفت ٠‏ 

وحذفت العبارة الآخيرة من الفقرة الثالثة » لان حكمها مسلم به ٠‏ 

والمادة المقترحة نتفق مع المادة ٩٤١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة ١٠١٠١9‏ هن التقنين العراقى ٠‏ 

وتقابل المادة ١١58‏ من التقنين الاردنى التى تتفق مع المادة 417 


من التقنين المصرى الحالى: ٠‏ 


ويتفق حكم الفقرة الأولى من المادة المقترحة مع الاحكام الشرعية فى 
نصرفات المريض مرض الموت ٠‏ أنظر فيما يتعلق يأحكام بيع المريض 
مرض الوت المواد 5325 ب 195 من المجلة ٠‏ وأنظر الموزد ١١٠١٠٥۹۰١‏ 
من المجلةر ٠‏ 


أها أحكام بقيه هده المادة فتيسر الاثبات للورثة فى هذا التسدّد > 
حيث يكون لهم بمقتشى الفقره الثانية ان يثبتوا بجميع الطلرق صدور 
التصرف هن مورثهم وهو فى مرض الموت , فاذا تجحوا فى ذلك قامت 
بمقتضئ الفقرة الثالثة قرينة على أن التصرف صدر على سبيل التبرع مالم 
يشبت من صدر له التصرف عكس ذلك . وبفضل هذه القرينة تتوة 
الحماية للورثة هن الوصية المستترة ٠‏ 


١) ٩۹٩7٩ هادة‎ ( 


اذا تصرف شخص لأحد ورثته + واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة 
العن التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها هدى حياته 2 اعتبر 
التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ٠‏ مالم يقم 
دلبل بخالف ذلك ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٩١۱۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ١١54‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


وتطابق المادة ٩٤۳‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 





أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 


وا الشرعى للمادة المقترحة أن حكمها يراد منه حماية الورثة ., 
الآخرين من الوصية المستترة ٠‏ 
1 
جاج بلثانى 
اوو التفرعة عن حق الملكية 
نظرة عامة : 
الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية فى التقنين المدنى 


الحالى هى حق الانتفاع > وحق الاستعمال » وحق السكنى .2 وحق ` 


الارتفاق , وحق الحكر . 


وأهميه حق الانتفاع فى القانون المصرى ضثيلة الى حد كبير ٠‏ حيث 
بندر فى الحياة العملية أن يرنب شخص على ماله حق انتفاع لآخر ٠فهو‏ 
ينتهى حتما بوفاة الستفم حتى فيل اننضاء الاجل المعيل له »> ومن نم 
يصعب تقدير فيمته عند انشاثه أو التصرف فيه ٠‏ ويحد من حركة 
تداول الال الصعوبة التصرف فى ملكية الرقبة وفى حق الانتفاع كل 
على حدة ٠‏ والصورة الغالبة فى العمل أن تكون هناك وصية مشتترة فى 
صورة تصرف منجز »2 كبيع أو ههبة > يصدر لوارث مع أحتفاظ البائع 
أو الواهب بحق الانتفاع طول حياته . وذلك بقصد التحايل على أحكام 
الوصية ٠‏ ولهذا أقام الشارع فى التقنين الحالى قرينة قانونية فى هذ 
الشأن » بمقتضاها يعتبر مثل هذا التصرف تصرفا مضافا الى ما بعد 
الموت وتجرى عليه أحكام الوصية ( م ٩۱۷‏ مدنى ) . كما نص المشروع 
على هذه القرينة * م ٠.991‏ 


١ 


من أجل دل لم سهب التقنن الحالى فى تفصيل أحكام حق الانتفاع, 
واقتصر على ايراد قواعده الجوهرية » وجاراه المشروع فى ذلك . 


وحق الاستعمال وحق السكنى نوعان خاصان من حق الانتفاع 0 
فھما صورتان للانتفاع على نطاق محدود › ولذلك بختضعان لأحكامه 
فيما لايتعارض مع طبيعتهما وما ورد فى شأنهما من أحكام ٠‏ 


أما الارتفاق فقد نظمه التقنين الحالى تنظيمسا يتفق مع أعميته» 
وادخل مرونه كبيرة فى استعماله وفى انهانه ٠‏ ولذلك لم يعدلهالمشروع 
فى قواعده الا بالقذر الضرورى ° 


ويتفق المشروح مع التقنين الخالى فى أشتبعاد القيود القانونية الواردة 
على حق الملكية من نطاق حق الارتفاق » وعى تسمى فى كثير من 
الاحيان بحقوق الارتفاق القانونية ٠‏ ذلك أنه اذا فرض الشارع قيودا 
تحد من سلطات المالك » كان معنى ذلك أنه يرسم الحدود التى يجب 
على المالك أن براعيها فى مزاولته لحقه ٠‏ فهى من هذا قيود أو: .حدود 
عامة » بمعنى انها تصدق على كل ملكية توجد فى ظروف معينة ٠‏ وبذلك 
يكون منشآن تلك القيود أن تحدد الوضع العادى لحق الملكية فى هذه 
الطلروف ٠‏ وعلى هذا النحو تتمين هذه القيود عن حقوق الارتفاق : 


ل 


2 





o 20| ھھھ سے | بيصم‎ e aaa 


فارلاتفاق حق بحد من منفعة عقار لفائدة عقارر يملكه شخض آخر ٠‏ 
رهناك قيود يصدق عليها هذا التعريف ,2 كما هى الحال بالنسية الى 
. القيود الخاصة بالمياه 2 والقيد الخاص بحق المرور لمالك الارض 
المحبوسة عن الطريق العام 2 والقيد الخاص بالمسافة التى تجب 
مراعاتيا بين المطلات وملك الحار ٠‏ فهذه القيود تتفق مع حقوق الارتفاق 
فى أن كلا من الفريقين بتضمن الحد من منفعة عقار لفاندة عقار آخر ٠‏ 
الا أنه يبقى بعد ذلك فارق جوهرى ٠‏ اذ القيود القانونية بحكم كونها 
مقررة من جانب الشارع » تعتبر حدودا عامة لكل ملكية توجد فى ظروف 
معينة ٠‏ بينما يمثل حق الارتفاق فكرة الخروج على هذا الوضم العادى, 
فهو عبء استثنانى يتقرر بفعل. الانسان ولابتناول الى ملكية معيئة ٠‏ 


ولعل أهم ما استحدثه المشروع فى تنظيم حق الانتفاع وحق الارتفاق 
ما قضى به من عدم سماع الدعوى بأى منهما اذ! ثم يستعمل مدة خمس 
سنوات ٠‏ فلم يجعل هذه المدة خمس عشرة سنة كما هى فى التقنين 
الحالى ٠وذلك‏ نظرا الى أن هذين الحقين متفرعين عن الملكية 2 ومن 
شأنهما ان يثقلا الملكية ‏ بعبء بحسن التخلص منه فى هدة معقولة , 
مادام أن صاحب الحق لم يستعمله هذه المدة » وأن من المرغوب فيه من 
الناحية الاقتصادية أن تجتمع للمالك سلطاته الكاملة على الشىء ٠‏ 


وأما حق الحكر فقد حظر التقنين الحالى ترتيبه على أرض غير 
موقوفة , لكنه استبقى الاحكار القائمة قبل صدوره على أرض غير 
موقوفه واخضعها لاحكامه ٠‏ ومالبث النطاق الذى حدده التقئين لحق 
الحكر ان ازداد ضقا ٠‏ حيث صدر المرسوم بقانون رک 
لسئة ١961‏ الذى الغى نظام الوقفه على غير الخيرات 2 وهو الوقف 


وقفها ٠‏ ثم صدر القانهن رقم ٩۲‏ لسنة ١95٠0‏ (الذى حل محل 
القانو نان رق ۷»؟) لسنة ۳ ,2 وركم 5956 لسنة ١5605‏ ) »وقد 
أجاز لوزير الأوقاف بقرار منه انهاء حق الحكر المرتب على الأعيان 
الموقوفة وقفا خيريا اذا اقتضت المصلحة ذلك , وأوجب أن يتم انهاء 
جميع الاحكاز خلال مدة لاتزدد على خمس سئوات من تاريخ العمل به ٠‏ 
وبذلك انحصر تطبيق أحكام الحكر الواردة فى التقنين المدنى الحالى 
عل الاحكار القاثمة فعلا قبل العمل به , ومذه قلة ضثيلة ٠‏ اذ أن 
الأحكار القائمة عل الأراضى الموقوفة قد انتيت فعلا بقرار من وزير 
الأوقاف وفقا للقانون رقم ١١‏ لسنة ٠ ١95٠0‏ أما الأحكار القائمة على 
الأراضى الغير الموقوفة فقد بقيت دون علاح » فهذه تبقى سارية لمدتها 
ولو زادت على سبتين سخة 2 بل وإء كانت مؤددة » ومن ثم كان لابد 
دن نض خاہی يعالحها ٠‏ 


ولهذا عن المشروع بمواجهة الوصبع بأكبله فحظر ترتيب حق 
حكر > سواء على أرض موقوفة أو عل أرض. غير موقوفة ٠‏ وعالج الاحكار 
القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل به » حيث قضى بأن تبقى الى 
حين حلول أجلها اذا عبن لها أجل »> أو انقضاء ستين سنة على انشائها 
اذا لم بعين لها أجل » واخضيعها لأحكام التقنين ال<الى المنظمة للحكر 
5م ٠١١١‏ من المشروع ) ٠‏ 


رمن ثم فقد أغفل المشروع تنظيم احق الحكر , حيث لم بعد بعتبره 


س 


حاجة لدى مجتمعنا اليوم ٠:‏ وهو قيد خطير على حق الملكية » مما يؤدى 
الى صعو به التصرف فى الأرض الممقلة به ويعرقل التداول ٠‏ 


الفصل الأول 
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى 
الفرع الأول 
حق الانتفاع 


) ٩۹٩۹۷ ماده‎ ( 


الانتفاع حق عبنى يذول المننفع سلطة استعمال واستغلال شىء 
غير قابل للاستهلاك أو حق للغير ٠‏ وينتهى حتما بموت المنتفع ٠‏ 


هذه '"اللادة مستكهد نه ٠‏ 


وهى تتضمن تعريفا لحق الانتفاع يشتمل على الخصائص المميزة له 
فهو حق عينى » وبهذا يتميز عن حق المستأجر + ويخول المنتفع سلطة 
الاستعمال وسبلطة الاستتغلال » ودهذا يتميز عن حى الملكية .٠‏ ويرد بحسب 
الاصل على شىء غير القابل للاستهلاك أو حق للغير 2 فاذا ورد على 
شىء قابل للاستهلاك كان شبه حق انتفاع ٠‏ وينتهى حتما يموت 
المنتفم 2 "ذا لم ينته قبل ذلك بحلول الأجل »2 وبهذا بتميز عن حق 
المستاحر ٠‏ 


وفق الفقه االاسلامى عرفت المادة ١١‏ هن مرشب الحيران حق الانتفاع 
نما بأتى : « الانتفاع الجائز هو حق المنتفم فى استعمال العين واستغلالها 
ما دامت قانمة على حالها » وان لم تكن رقبتها مملوكة » ٠‏ ونصت المادة 
5 عل ماياتى 
عقارا أو منقولا » ٠‏ ونصت المادة ٠١‏ على ما يأتى : « قد تملك المنغمة 
بعوض :وبغير عوض » ' 


: « يصمح تملات مناقع الان دون ركيتدها , سواء كا نيف 


١‏ انشاء حق الانتفاع 
( مادة ٩٩۸‏ ) 
يكسب 


الحيازة عند عدم سماع الدعوى * 


حدق الانتفاع بالتصرف القانونى أو بالشفعة أو بمشمهى 


ل 


للللالللل-ا-ا يي-س-ا-ااببييييييبيبيب يببسب ب ا a‏ 


هذه المادة تقال المادة 585 من التقئين الحالى التى تنص على 


ماياتى : 
1١ «‏ حتق الانتفاع بكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم ٠‏ 


؟ ل ويجوز أن بوضى بحق الانتفاع لاشخاص متعاقبين اذا كانوا 
موحودين على قد الحماة وقت الوصبة اکا يحور للحمل ا e‏ 


وكد عد ليف الفقرة الأول من عللاة لاد حيسث استدلت عبارة 


من الحقوق الغينية المتفرعة عن حى الملكية- وؤلك نظرا الى إن ةلاتستوجبه اه بالتصرف القانونى » بعبارة ٠‏ بعيل قانوني » ٠‏ لان المقصود هبر 


e 
واسمتمدلت عمارة « بمقتضى الحيازة عند عدم سسماع‎ ٠ التصرئف‎ 
الالدعوى » بكلمة « بالتقادم » »> حتى تشمل العبارة حالات عدم اتستمااع‎ 

الدعوى بشروطها المطلوبة اذ أن هجرد الحوز لايكفى ٠‏ 


يب لسسع لم ملو سس ao o‏ نجسل د سے E‏ جم e + ۹ o e e e r‏ ن س ل u‏ ست 


؟" ‏ آثار حق الانتفاع ٠‏ 
( ماده A‏ 


براعى فى حقوق المنتفح والتزاماته السند الذى أنشا دق الإنتفاع ٠‏ , 
و کلک الأحكام المدررة فى المواد الآزمة : 


iy‏ الفقرة الثانية 2 لكى تترك الوصية بجق الانتفاع لاحكام 
الشريعه الاسلامية التى ينص عليها قانون الوصية رقم ۷١‏ السلئة 
21 وصى تخالف ماتقضى به الفقرة الملحذوفه ( أنظر المراد 555 
دن قانون الوصية ) ٠‏ وبلاخفك أنه حتى .فى ظل التقنين الحالى 2 فان 
أإحكام قانون الوصية هى التى تسرى . لان الةراعد #لواردة فى قانون 
خاص » كما هو الشأن بالدسية" الى انون الوصية , لاتلغيها القواعد 
الواردة فى تقنين عام ٠‏ 


عذه المادة, تطابى المادة 181 هن القن الحالى ٠‏ 
واتطابق اللادة ٠٠١١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة لا ١١٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ٠٠٠١‏ من التقنين العراقئ وتطابق المادة 955 من التقنين الكويتى اء 1 


وتقابل المادة ٠۲١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ وفى الفقه..الاسلامى نصت المسادة ۹ من هرشند الحيران على مایأتی: ,م 


و رة اده 9555 من افدر تلق > ْ 
وتقابل الماد 4 من التقنيل الكويتى « بحب أن تؤالاءى شروط عقد اختبرع المترتب عليه حق الانتفاع 


لنظر لحقوق المندة 1 با "o‏ 
زدادة ووقع بالنظر اورف اتف وسا يجب علب مل اوا تي 
«جوز تقرير الانتفاع لشخهن اعتبارى » بشرط الا تزيد مدته على a‏ 
ا ١‏ - تكون ثُمار الشىءالمنتفع به من حق المنتفح على قدر مدة انتفاعه ٠‏ 

۲ د واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع قائم وقت بداية حق 
الانتفاع 2 تركت الأرض للمالك الى حين ادراك الزرع »عل أن يؤدى ١‏ 
للمنتفع أجرة الأرض عن هله الفترة من الزمن ٠‏ واذا كانت الأرض 
مصسغولة بالزرع عند نهابة هذا الحق » تر کت الآرض لامنتفحع أو تلورثته ا ١‏ 
الى حين ادراك الزرع ء على ان يؤدوا للمالك أجرة الأرض عن هذه 
الفترة دن الزهن ٠‏ | ' 





فى الادة م دة ٠.‏ 


فيحوز تقردر حق انتفاع الملحة شخص اعتبارى ۰“ وقد ورد ف هذا 
الشأن نض فى التقنين المدنى الفرنسى »٠ذ‏ تقضى المادة 319 من هنذا 
التقنين بأن المدة لايجوز أن تزيد فى هذه الحالة علا ثلاثين سنة ٠‏ ؤوؤد 
فوا كن من التقنين المدنى السورى ( م 955 ) وقاانون الملكية العقارية 





اللبنانى (.م ١۲‏ ) أنه لايجوزة انشاء حق الانتفاع لصالح اش خاص 
اعتبارريين 
الذى بيترتب لمصلحة الشسخص الاعتبازى » فانه يلل قانما طوال مدة 
بقاء هذا الشخص , وقد يظل باقيا الى الأبد ٠‏ وهذا هو الحكم فى 
ظل التقنين الحالى ٠‏ 


من أجل ذلك رؤى أن تقيد مدة حق الإنتفارع االذى بتقرر المصلحة 


الشخص الاعتبارى » بحيث لاتزيد على ثلاثين سنة » وحى المدة اللقررة 
كحد أقضى فى الايجار ( م ٠٥۷‏ من المشروع ) ٠‏ 


والسند الشرعى شاد هلا كر ية إل تتريد مدق الانتفاع با لابكاوز 
ثلاثين سمنة هما ي«ملكة ولى الأمر تحقيقا اصلحة شرعية معتبرة» هى 


المحافغلة ,على حقوق كل من المالك والمنتغم ٠‏ 


ويؤيد الفقة الاسلامى. هذا التقييد فى الايجار * حيث يرى الشافعى 
ان المالك ليسن له أن يؤجر الا لمدة معقولة حددها تعض أصحابه 


سسنة » وحددها البعض الآخر بثلاثين سنة ٠‏ والحجة فى ذلك أن مازاد 


. ويرجع ذلك الى أنه اذا لم يحدد العقد مدة لحق الانتفاع‎ ٠ 


١ 


أ 


ظ 


على هذه المدة لاتدعو اليه الحاجة ,2 لاسيما وان الأسعار 7تغير من زمن | 


الى زمن ( راجم المغنى لابن قدامة ج ه ص 554 ) ٠‏ 


هذه المادة تقايل المبادتين ۹۸۷ ف ۹٩۳‏ / 5 من التقنين الحالى »2 
والمادة 1۲١١‏ من المشبروع التمهيدى للتقنين: الحالل ٠‏ 5 


فالا ۸۷ من ال الان رتنس عر ا ونا شان لی 1 
المنتفج بديمر حجن الهم ببسبة مده “انتفاعة" ل مر ر 3 اجام الغقة 
الشانية من المادحة ٩۹۳‏ » ° 


والمادة ۹۹۳ فقرة ثانية من هذا التقنين تنص على مابات : « واذا 
كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل أو موت المنتفع بزرع 
تالم » تر كت الارض للمنتفع أو لورثته الى حينل ادراك اأزرع »2 على أن 
بدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن » ٠‏ 


والمادة ١655١‏ من المشرواع التمهيدى لهذا التقنين 2 وهى اللقابلة 
للمادة 1۸۷ المذكورة » تنص على ما بأتى: «تكون ثمار الشىء المنتفعبه 
من حق المنتفع على قدر هدة انتفاعه 2 كما أن للمنتفم الحق فى الثمار 
لطببعية القائمة عند بدء الانتفاع دون اخلال بالحقوق التى كسبها 

الغير ٠‏ أما الثمار التى تكون تائمة وقت انتهاء الانتفاع فهى من حق 
المالك , غل أن يوفى كل منهما الآخر ما أنفقه » . 


س دد د نت لهم ر و ص ا ما س ممه .لبس صم ی س سل س ی يي nanan‏ مه . 


وقد افردت الفقرة الأولى هن المادة المقترحة لتقرير القاعدة فى هذا 
الشأن » وهى أن تكون للمنتفع ثمار الشىء اللنتفم به على قدر مدة 
انتفاعة ٠‏ 


وجعلت الفقرة الثانية لحالة ما اذا كانت الأرض المنتفع بها مشوله 
بالزرع وقت بداية حق الانتفاع » أو عند نهاية هذا الحق ٠‏ حيث 
تترك الأرض الى حين ادراك الزرع للمالك فى الصورة الأول » وللمنتغع 
أو لورثته فى الصورة الثانية » على أن يؤدى كل سن الطرفين للآخر 
أجرة الارض عن هذه الغترة من الزمن, ' 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادتين ١۱۲١۱‏ و ١١58‏ /5اسن المشروع 
التمهيدى للتقنئين الحالى فى مجموعة ,الأعمال التحضيرية جاص 
كله و لاكه و 00۰ ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ٠۲٠١١۲‏ من التقنين العراقى * 

وتقابل المادتنين ۱۲٠۰۸‏ و ١5١35‏ من التقنين الأردنى * 

وتقابل المادتين 555 و ٩٥٩۲‏ / ۲ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتتفق أحكام المادة المقترحة مع أحكام الفقه الاسلامى ٠‏ فقد 
نصت المادة ١١‏ من مر شيك الحيران على نا يأتى : «الانتفساع الحاتن 
هو حق المنتفع فى اسمتعمال العين واستغلالها مادامت قائمة على 
حالها » وان لم تكن رقبتها مملوكة » رضت اللادة ي على , مابانى ° 
,اذ انقضت المدة المعينة للانتفاع + أو مات المنتفع فى أثنائها » وكانت 
الارضْ' مشغولة برعه والزرع بقل؛ لم يدرك ›» بترك الزرع له فى 


الصوره الأول ed,‏ 5 4 الثانية الى حن ادراكه وحصاده 


بأجر المثل ٠‏ 
١‏ ( ماده ۱۰۰۲ ) 
7 يتصرف فى حقه “ما كم يتفق 


؟" ‏ وفى حالة النزول عن حق الانتفاع يبقى المنتفع ملتزما نحو 
ا مالك مما ترتب فى ذمته من التزامات نحوه > ا لم يقيل المالك 


التصرف . 


يتفق عل خلا ذلك ٠‏ 


٠ وينتهى حق الانتفاع فى جميع الاحوال بموت النتفع الاصلى‎ - ٣ 


لمم س 

E A هذه المادة‎ 

فيجوز للمنتفع أن بنزل عن حق انتفاعه للغير ‏ معاوضه أو تبرعا ٠‏ 
كان يبيعه أو يقايض عليه أو يهبه ٠‏ ولكن لا يجوز له أن يوصی به لأن 
الوصية 7 تمليك مضاف الى ما بعد الموت » وحق الانتفاع ينتهى حتما 
دموت ال منتقع ١‏ 

واذا نزل المنتفم عن حق الانتفاع › > فانه يبقى ملتزما نحو مالك 
١‏ لرقية بما ترتب فى ذسته هن التزامات نحوه › فلا تنتقل هذه الالتزامات 
الي ذمة من صدر له النزول ٠‏ ويكون لهذا الاخير ذات الحقوق التى 


سس د ا a‏ د“ سد 003355 00 رو ا لكا 


للمنتقم 4 الى أن ينتهى حدق الانتفاع دا نقضاء مد ته أو دموت ت المنتفيم 
لا بموت هن صدر له التزول ٠‏ فاذاا مات هذا الاخر > وكانت مدة احق 
الانتفاع لم تنقض:. فان حق الانتفاع نتقل الى ورثته ٠‏ وعدا هر 
(الغرض الذى بنتقل فيه حق الانتفاع باكيراث ° 

غير أنه اذا قبل المالك نزول المنتفع عن حق الانتفاع للغير م فان 
الالتزؤدات التى ترتبت فى ذمة المنتفع.الأصلى تنتقل الى ذمة ادن صدر 
ل4 ارول > فيصبح هدا |الأخير ماتزما نحو الك بهذه الالتزامات 7 
ويبرأ المنتفع الاصلى طوال المندة التى انتقل فيها حق الالتغاع للغير ٠‏ 

يجوز للمنتقع أيضا أن يرهن حق الانتفاع ت ويجوذ أن يترتب 

على حق از استماز باتع العقار أو #امتماز باتع انق قول ٠‏ 

واذا مات المنتفع الأصلى » فان حق الانتفاع ينقضى + سلواء بالتسبة 
لبه أو بالنسية الى من صدر له النزول ° 


وأحكام إالادة المقتر حه > تتعار ضص مح أحكام الفقه الاسلامى فى 


عدا "الشسان 1 
( ماده ٠۰۰‏ ) 


-١‏ على المنتفع أن يستعمل الشىء بحالته التى تسبلمه بها 
ويدسب ها اعد له » وأن يديره ادارة حسنة ٠‏ 

٣‏ وللمالك أن يعترض عل ای استعمال غير مشروع أو غير متفق 
مع طبيعة الشوء ٠‏ فاذا اثبت ان حقوقه فى خطر جاز له ان يطنالب 
بتتديم تأمينات ٠‏ فآن لم يقدمها المنتفع » وظل على الرغم من اعتراضص 
المالك يستعمل العنن استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها > 
فللقافى أن يتزع العبن من تحت يمد وان إيسامها الى آخر يتولى أدارتها, * 
دل له ء تبعا أخطورة الحال >2 أن يحكم بانحهاء حق الانتفاع »> دون 
اخلال بحقوق الغير ٠‏ 
ER 0 TT‏ 

نه المادة تطابق المادة ۹۸۸ من التقنين الحالى * 

وتطابق المادة ۹٤۷‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 


والفقرة الآولى: منها تقابل 'الفقرة إلاولى من المادة ١505‏ من التقنين 
العراقى ٠‏ والفقرة الثائية منها تطابق الفقرة (زلثانية هن هنذا المسادة 
الاخيرة ٠‏ 

وتقابل الادة ١١٠١9‏ من التقنين الاردنى ” ' 

انظر بالمذكرة الابضاحية للمادة المجابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ١55‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج 1 ص 
وعه ٠‏ 





ود ا ج 


وفى الفقة الاسلامى نصت المادة 59 من مرشد الحخيران على ما. 


يأتى : « لالك المنفعة دون العين بعقد تبرع أو اجارة أن. يتصرف فنى 
العين المنتفم بها التصرف المعتاد اذا كان عقد المنفعة مطلقا مطلقا غير 
مقيد بقيد * فان كان مقيدا بقيد 2 فله أن يستوفيه بعينة أو يستوفى 
مثله أو منادونة » وليس لة أن يتجاوزه الى ها فوقة » ٠‏ وبلاحظ أن 
المقصود بالتصرف فى هذا النص هو استعمال العين المنتفع بها 
واستغلالها ( أنظر المادة ؟١‏ من مرشد الحيران ,2 وقد تقدم ذكرها ) . 


) ٠۰۰۰4٤ مادة‎ ١ 


١‏ د يلتزم المنتفع أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين اكنتفع بها من 
التكاليف المعتادة » وبكل النفقات التى تقتضيها اعمال الصانة ٠‏ 

5 - اها التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التى لم تنشا 
من خطأ الملتفع »> فانها تكون على المالك بلا جبر عليه ٠‏ فاذا قام بها 
المنتفع » كان له ان يسترد ما انفقه عند انتهاء حق الانتفاع ٠‏ 





هذه المادة تقابل المادة ٩‏ دن التقنين الحالى التى تنص عل صاياتى : 


١ «‏ 7 المنتفم ملزم أثناء انتفاعه بكلها يفرض على العين المنتفم بهامن 
التكاليف المعتادة 2 وبكل النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة ٠‏ 


TE CAT OTT‏ والاصلاحات الحسممة التى الم تنشاً 
عن خطا المنتفم فانها تكون على المالك › وبلتزم المنتغع بأن ودی للمالك 
له استراداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع » ٠‏ 


وقد ادخل تعديل لفظى عل الفقرة الأول من هذه المادة ٠‏ 

وأضيف الى الفقرة الثانية فى الشطر الأول منها ما يفيد بنأن 
التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التى لم ننشا من خطا 
النتفم تكون على المالك ان كام بها» فان لم يقم بها فلا يجبر على 
القيام بها » وذلك لتوضيح الحكم ٠‏ وحذفت العبازة التى تفيد التزام 
المنتفع بان بؤدى للمالك فوائد ها. أنفقه اذا قام بهيذه التكاليف 
والاصلاحات 2 وذلك جريا على خطة المشروع فى تحربيم الربا ٠‏ 


0 ونی 
نهااية الفقرة استبدلت عباارة أكان له ان ياسترد ما أنفقه » بعلشارة 


کان ال اسر ددا راش ال !! 


انظر وقارن المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقئين الحالى ( م ٠١١١‏ )فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج7ص ٠55١‏ 


والادة المقترحة تتفق الماد ۷١١ ٠‏ ين ا ايا 


- 


وتقابل المادة 5548 هن التقنين الكوبتى ٠‏ 


)ل لبر يي سس س ب ا ا م r raa aaa‏ 7 يي يي ب 7ووججييي يبيب بجي يي برب لبي ل oa ١‏ ببستيس يو سي ص o‏ ند "إلى 


00 م نمدم ممم شيم سو سی مده ب ممه 


امم ت ا 


وتقابل المادة ٠٠٠١‏ سن التقئيل العراقى التى تتفق!هع المادة 85/9 
من التقئين اللصرى: الحالى! ٠,‏ أ 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ١١‏ هن مرشد الحيران على ماياتى: 
«المصار يف اللازمة لؤونة العبن المنتقم بها وحفظها تلزم صاحب المنفعة ٠‏ 
١‏ 1 ¥ ر 
١(‏ ماده ٠١.٠١6‏ ) 
١‏ على المنتفع ان يبذل. من العناية فى حفظ الشىء ها ببذله 
الشخص العادى ٠‏ 


٣‏ - وهو مسئول عن هلاك الشىء 2 ولو ستبب اجنبى > اذا كان 
قد تأخر عن رده الى مصاحبة بعد انتهاء حق الانتفاع وانلم يطلبه امالك ٠‏ 





هذه الادة تقابل المادة ۹٩۰‏ من التقنين الحالى التى. تنص مايأتى : 
١ «‏ على المنتفم ان يبذل من العنابية فى حفظ الشىء إما ببذله 
الرحل المعتاد ٠‏ 


١1‏ ب وهو مسثول عن ملاك الشىء ٠٠ولو‏ سيت أخنبى » اذا #كدان 
قد تآخر عن رده الى.:صاحمه بعد :انتيلاء.حق الانتفاع » ٠‏ 


وقد,. ادحل عل الفة.ة الأول 2 مذہ ١ا‏ ادۃ یدل فی » لحميث 
استبدلت عبارة «الشمتقص العادى »بعبارة «الرجل العتاد » ٠‏ واضيفت 
الى الفقرة الثانية فى نهابتها ءارم « وان الم بطليه امالك » ٠‏ فاذا 
هلك ؛لشىء المنتفم ١ه‏ عد انجباء حق الانتفاع » كان المنتفم همسثولا عن 
هذا اليلاك بقدر قيمة الشىء › وذلك حتى لو كان المالك لم عسذره 
بالرد * وهذا استثناء بنص القائون من القاعدة العامة التى تقض بان 
التعو بض لا يستحق الا بعد اعذار المددن ر أنظر المادة ۲١١‏ من 
الشروع ) ٠وقد‏ روعى فى هذه الاضافة توضيخ الحكم ٦‏ على نسق 
ما ينص عليه الفقه الاسلامى ( م ٠٤‏ من مرشد الحيران ) ٠‏ 

انظر. اللذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع: التميبدى للتقنين 
الحالى ( م 56؟١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة ح ا ص 4ه ٠‏ 

والمادة المقترحة نتفق مم المادة ١/١565‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

1 
وتتغق مع المادتين ۱/۱۲۱۱ و ۱۲١۲‏ من التقنسس الاردنى ٠‏ 
وتقابل المادة 555 من التقنين الكو بتى ٠‏ 


واحكامها تتفق هم احكام الفقه الاسلامى فى هذا الشبأن * فقد 
نصت المادة ۲۸ من مرشب الحيران عل ما بأتى : « يجب على صاحب 
المنفعة ان بعتنى بحفظ العبن المنتفم بها صيانة لها » * ونصت المادة 
5 عل ما بأتى : « اذ1 كانت المنفعة مقيدة دمدة معلومة » و١امسك‏ ال منتفم 
العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع امكان الرد 2 ؛ 
فعلبه ضمان قنمتها., ولد لم سستعملها بعد انقضساء+المداة .وان الم #يطلبها 
المالك » ٠‏ 


لحمب »+ 


) ٠۰۰۰٩ ماده‎ ( 


اذا هلك الشىء أو تلف » أو احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يجب 
على المالك ان شحمل نفقاته . أو الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم 
يكن منظورا » فعلى المنتفع ان يبادن باخطار المالك ٠‏ وعليه اخطاره 
ايضا اذا ادعى اجنبى حقا على الشىء ذاته ٠‏ 


هذه المادة تطابق؛ المادة ۹٩١‏ من التقنين الحالى »مع تعديل لفغلى 
فى العبارة الأخيرة منها » حيث استبدلت عبارة « اذا ادعى أجنبى حقا 
على الثىء ذاته © بعبارة « اذا إاستمسك إجنبى بحق بدعيه على الشىء 


ئقفسرة م ٠‏ 
وتتفق مى الملادة' ٠۴١۴‏ من التقنين الاردتى ٠‏ 
وتتفق هع المأدة ٠٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ح ‏ ص 5558 ٠‏ 

ويتسق حكم المادة المقترحة هع ما بقرره الفقه الاسلامى فى هذا 
A,‏ فقد نصت المادة ۲۸ هن هرشد الحران عل أنه « تحب على 
صاحب المتقعة أن بعتنى بحفظ العين المنتقع بها صيالة لها » ٠‏ اذ ان 
اخطائر المالك ككل ها تت ض له العن هن اشطار مما بلزم المالك ان 
بتوقاة بنفسه تقتضيه اعمال الحفظ التى يجب على المنتفم القيام بها ٠‏ 
كذلك نصت المادة ۴٣‏ من مرشد الحيران على أنه « اذا تلفت العين 
المنتفع بها أو هلكت بدون تعدى المنتغم أى تقصيره فى المحافظة عليها 
فلا ضمان عايه » ٠‏ 
المنتفم ف ,1# افظة ١إ‏ . المن حال ملكت آم تافت ابه حت وء ليه الضمان ٠‏ 
ويعتبر عدم اخطار المالك بما تتعرض له العين من اخطار: من قبيل 
هذا التقصير ٠‏ 


واد اه من مدا النص لمقممو م المخالغفة أن تقصمصسار 


( مادم ۱۰۷ ) 


١‏ اذا كان امال الكقرر عله حق الانتفاع منقولا » وحب جرده 
لرام المنتفع تقديم تامين'كاق ٠‏ فان لم ' يقدم المنتفع التأمن 2 خاز 
كلمالك ان تطلب سع الال وتمظرف ثمنه بالطر بقة الت تقرهاامحكمة ٠‏ 

 "‏ وللمنتفع الذى قدم التآمين ان ستعمل الأاشياء القابلة 
للاستهلاك » وعليه ان برد مثلها أو قبمتها عند انتهاء حقه في الانتفاع٠‏ 
ولة نتاجالواثى »بعد ان يقوض منها ما نفق من الأصل بسببلايدلهفيه* 


اا سس دسسي- بيب س 


هذه المادة تقابل المادة ٩۹۲‏ من التقنين الحالى الى تنص على ما يأتى: 


و اا ذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا »> وحب حرده 
فان لم يقدمها بيع المال المذكور »> ووظف 


ولزم المنتفع تقد.م كفالة به ٠‏ 
ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفم على ارباحها ٠‏ 


2 %۷ 


املسم مد سن ل لحم س سے سيدا عد س مد سے 


۲ - وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الاشياء القابلة 
للاستيلاك » وانما عليه ان برد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ٠‏ وله 
نتاج المواشى » بعد ان يعوض منها ما نفق من الاصل بحادث مفاجى » ٠‏ 

وقد عدل هذا النص على النحو التاق : 


ففی الفقرة الأولى منه استدلت عبارة « تام كاف » بغعمارة « كفاله 
به » + وذلك التوفر المرونة 2 بحيدث يصح تقديم أى تأمن كاف سواء 
كان كفالة أو رهنا ٠‏ وعدلت العبارة الأخيرة من هذه الفقرة » بحيث 
جوز للمالك » اذا لم بقدم المنتقم التأمين » ان يطلب بيع المال وتوظيف 
ثمنه بالطربقة. التى تقرها المحكمة ٠‏ وقد روعى فى ذلك اعطاء سالطة 
للمحكية فى ديد الطر بقة التى بوظفه بها ثمن المال بحسب ماتراه: 2 
والمهم أن يكون استثمار الثمن بطريقة شرعية ليس فيها ربا أو شبهة 
الربا ٠‏ 


وكفى الفقرة الثانية استبدلت كلمة « امتأمين « تكلمة « الكفالة ٠‏ 
وادخل نعديل لفظى ٠‏ واستبدلت عبازة « مثلها أو قيمتها بكلمة 
«. بدلها » لتوفير المرونة ٠‏ واستبدلت عبارة « بسبب لايدله فيه » فى 
النهابة بعبارة « بحادث مفاجىء » » لان العمازة المختارة أدق 15 الدلالة 


على المقضصود 9« 
والمادة القترحة تقابل المادة ١5١5‏ من التقنين الاردنق * 


والفقرة الاولى سنها تقابل المادة ٠٠٠١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل الادة ٠٥١‏ من التقنيل الكوبتى * 


وفی الفقة الاسللامى نصنت الكادة ۲١١‏ _ من قرشلا اللخران عل 
ما ياتى : « للمنتفع أن ستهلك ما استعاره من المنقولات التى لا يمك 
الانتفاع بها الا باستهلاك عينها كالنقدين والكيلات والموزونات ونحوها , 
وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع » ونكون عليه ضمانها اذا هلكت 
فيل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضاء ٠‏ ونصت المادة "؟ على 
ما يأتى : « اذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرما قبل أن يردها 
لصا لہا ٦‏ فاللیة' سان مظليا "أو طعا فی تر كلها + 

٠‏ انتهاء حق الانتفاع 

( مادة ۱۰۰۸ ) 

بنتهن حق الانتفاع بانقضاء الأجل. العين > فان لم يعين ئة أجل 
E‏ مقررا لحا ا ٠‏ وهو ينتهى عل آى حال بموت المنتفع » حى 
قبل انقضاء الآجل العبن ٠.‏ ب 
کے 

هذه المادة تطابق الفقرة الاولى من المادة ۹٩۳‏ من التقنين الحالل ٠‏ 

وتطابق الادة 


و تطانقی الفقرة 


۷ من التقنين العراقى ٠‏ 
الاولى من المادة ٠٥۲١‏ من التقئين الكويتى ٠‏ 


وتتفق مم المادة ‏ ١٠٠٠ا‏ ١و1‏ ممن التقنين الأردنى ٠‏ 


س ج د |02 دعظطت-- لسخمصسية ممصم + ابم ء_ ء صسهسسسبسبييو---- | 


٠‏ أنظن المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشرواع التمهيدى للتقنين 
الحالل م ١/١558‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية جاص ٠ ٠٥٥١‏ 

ويتفق حكم المادة المقترحة مع مانقرره الفقه الاسلاهى ٠‏ حيث 
بنتهى حق الانتفاع بانقضاء الال اكترالة 6اا الباق قاع تتن علا 
أى ,حال بموت المنتفع 2 فقد اسقر رأى الحقية على عدم توارث ملكية 
المنفعة . وان كانوا يستثئون منها المرور والشرب ( البدائع ج ۷ص ٠٠٥٢١‏ 
و55 ) ٠‏ وذلك على خلاف الشافعية والحنابلة » لان المنافع تورث 
عندهم باعتباوها أموالا. * وقد نصت المادة ٠١‏ من مرشد الحيران على 
أن «ينتيهئ احق الانتفاع بموت المنتفع » وبانقضاء المدة المعينة له ان كان 
له مدة*. وبهلاك العين المنتفم بها» ٠‏ 


( مادة ۱۰۰۹ ) 
. وات ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشىء ء الا أنه ينتقل من هذا الشى, 
الى ماقد يقوم مقامه من عوض ٠‏ 
٣‏ واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خط المالك . فلا بجبر على 
اعادة الشىء الى أصلة ٠‏ ولكنة اذا اعاده » رجع لامنتفع حق الاشفاع 


اذا لم بكن الهلاك بسبه » وفى هذه الحالة تطبق الادة ٠٠١4‏ الفقرة 
الثاننة ٠‏ 


هذه المادة تطابق المادة 595 من التقثين الحالى ٠‏ 
وتتفق مع المادة ٠۲١۸‏ من التقنيل العراقى ٠‏ 
وتتفق سم المادة ۱۲١۷‏ من التقنين الاردنى * 


٠ والفقرة الاولى؛ منها تنتفق مع المادة 5605 من التقنيل الكويتىئ‎ ١ 


E E‏ الايضا<ية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 


الحالى ت دي فى مجموعة الأغمال االتحضير به ع ٦‏ ص ٥٥۲‏ ۰ 
١ 8 : 7 ٠‏ م 


وفى الفقة الاسيلامئن نصت االمادة 59 من مرشد الحيران على أن 
حق الانتفاع ينتهى بهلاك العين المنتفم بها 


) ٠۰١۰ مادة‎ ( 


ينتهى <ق الانتفاع اذا احتمعت فى شخص واحد صفتا المنتفع 
'واكالك .غير آنه لابعد منتهبا اذا كان للمالك مصلحة فى بقائه ٠‏ 





هذه المادة مستحدثه ٠‏ وهى تطابق المادة ٠٠٠١‏ من اللشرورع 
التمهيدى للتقنين الحالى ٠‏ وقد حذفت فى لجنة المراجعة » لان حكمها 
مستغاد من القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج ص 
۲ 'فى الهامش. ) ٠‏ 


وبمقتضاها ينتهى حق الانتفاع باتحاد الذمة ٠‏ وقد جاء فى 
المذكرة الايضاحية للمادة ٠٠٠١‏ هن المشروع التمهيدى فى هذا الصدد 
ما بأتى : « ينتهى حق الانتفاع كذلك باتحاد الذمة 2 بأن يرث المالك 


المنتع أو يرث المنتفح امالك » أو يشت 


ى المالك حق الانتفاع أو يشترى 


لم 1 1 س ا سد ر س س س س همه ل 


- س 


المنتفم حق الرقبة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص ٠٥٥١‏ فى 
الهامش ) ٠‏ ويلاحظ على هذ القول أنه لا بتأتى أن يرث المالك المنتغم .. 
لان حق الانتفاع ينتهى حتفا بموت المنتفع › فلا يورث عنه هذا الحق ٠‏ ' 


وغول _الذكرة الارشفاحتة الللاكة ١١٠١"‏ من الشروع ا هلى . 
تفسير ماجاء فى آخرها هن أن حق الانتفاع لايعد منتهيا اذا كان للمالك 
مصلحة فى بقائه » مايأتى : «ؤزبلاحظ أن الالك اذا ملكا حق الانتفاع 
باتعقد مثلا ء وكان حق الانتفاع هرهونا » فان الرهن يبقى ولايتعدى 
الى الرقبة ٠‏ أما اذا كانت الرقبة مرهونة ذالاصل ان دن الانتفاع ,2 
اذا عاد الى صاحب الرقبة » أو ملك المنتفم الرقبة المرهونة » تعدى الرهن 
الى حق. الانتفاع ؛ لان الرقبة هى الاصل وحق الانتفاع تبح لها فيشمله 
الرهن ٠.‏ واذلك احتاط المشروع : فنص على أن حق الانتفاع لايعد 
منتهيا ان كان للمالك مصلحة فى بقائه ٠‏ وتكون له هذه المصلحة اذا 
كانت الرقبة مرهونة . فيبقى حق الانتفاع منفصلا عن الرقبة حتى 
لايتعدى اليه الرهن » ( مجموعة الاعمال التحضيرية ج ٦‏ ص ٥٥١‏ فى ' 
الهامش ) ١ ٠‏ 


والمادة المقترحة تطابق المادة 65 من التقنين العراقى 2 مم 
لعا( هذه الأخيرة فى نهابتها عا لي عبارة 2 كأن كانت الرقنه 
مر هى نه بم ° 


وانتغق همع العادة نه ؟ ١‏ / © من التقنين الاردنى › مع اشستماك هده 
الأخيرة فى نهابتها على عبارة « كأن كانت الرقبة مرهونة » ٠‏ 


وحكم المادة المقترحة فى السطر الاول منها يتفق مع القواعد العامة 
فى الفقة الاسلامى ٠‏ 


( هادة ۱۰۱:۱ ) 


4 لانسمع الدعوى يدق الانتفاع اذا لم يستعمول مده خمس 
سنوات ۰ 


؟ - واذا كان <ق الانتفاع زعدة شركاء عل الشيوع ء فاستعمال 
احدهم الحق بقطع مدة عدم هام الدعوى لمصلحة الباقين > كما أن وقف 
المدة لمصلحة احد الشركاء بقفها لمصلحة الآخرين ٠‏ 

الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادة 980 من التقنين الحالى 
الع تی تنص على ما يأ تى * « تھی حدق الانتفاع العام الاستغمال مدة حمس 
عشر ٥‏ سلنة » اء 

وقد عد[ هذه المأدج بالنص على عدم سمماع الدعرى بحى الانتغارع 7 
بدلا من النص على انتهاء حق الانتغاع » وذلك جريا على خطة المشروع 
فى الأخذ ميدأ عدم سماخ الدعوى فيما يتعلق بالتقادم ٠‏ 


وانقصت مدة عدم الاستعمال من خمس عشر سنة الى خمس 
سنوات . وذلك نظرا الى أن الحكم يتعلق بحق يبحمل الملكية دعبء 
ثقدل وبعوق التداول » وهن المرغوب فيه من الناحيه الاقتصادية 
لصلحة تداول المال أن تتوفر للمالك سلطة كاملة على الشىء 2 وذلك 


| بجمع ماتفرق من عناص الملكيةا , مادام أن المنتفم قعد عن اسنتعمال 


~m‏ — هه 505 للسشسشش لمم هم م o‏ السمه ا مهما 


ته له خمس سنوات 5 فالتقادم هنا eT‏ للح دعدم ااا س4 مال ٠‏ 


وهن ثم يخدتلف عن التقادم AT‏ دعدم سما ع الدعوى على هن ر | 
السكنى أو شاملا لهما معا » * ونصت المادة ۲١‏ على ما يأتى : « من 


ولايختلف الحكم فى الصياغة المقترحة فى جوصره عن حكم ااتفذين 
الحالى الا فما تعلق دالمدة ٠‏ حسث لايلزم أن كنع الك حق الانتفاع 
الذى بدعبه المدعى و اا لاور لا بتعلق بحيازة تقوم دللا عل الحق 
المحاز. كما هر الشيأن فى التقادم المكسب . بل يكفى أن ت#مسك الالك 
دعدم استعمال المنتفم لحته مدة حمسي سنوات ٠‏ وحتى # اعر“ الاق 
بحق المنتفع . فان هذا لادحول دون تمسكة بعدم سلا الدعرى ٠‏ لال 
محرد عدم الاستءمال يكفى لسقوط الحق ٠‏ 


اما اک ن الثانئة من سادا اللقئرز<ة ‏ 'فمستحلثة ٠‏ وهى تتناويل 
حالة ما إذا كان حق الا'تفاع لعدة شركاء على الشسيوع ٠‏ وبمقتضاعا 


فان قطع مدة عدم سماع الدعوى أو قفها لمضلحة ألحد الشركاء يقطعها 
أو يقفها لمصلحة الباقين * 
وكات التتركة تقابل المادة ١٠۲١١‏ من التفنين العرائى .* 
وتقائل ادا لزرمن التقنين الاودنى ٠‏ 
وتقابل المادة 504 من التقنين الكويتى ٠‏ 


وما تقضى به المادة المقترحة يتسق مم مايراه فريق من الفقه 
الاسلافى هن أن ال<يازة تسقط الملك ٠٠وفئ.‏ هذا يقول الخطاب:: م وقال 
مالف فيمن له شىء » ترك غيرءا يتصرف فيه ويفعل فيه مايفعل المالك 
الدهر الطو بل ٠‏ فان ذلك دنا سقط للك ودمنم الطالب من ا(أطلب € 

( شرح الخظاټ عل مختصر خليل ج ١‏ صل ٣۲ک‏ : 

الفرع التانى 
حق الاستعمال ‏ وحق السكنى 

1 )١١١؟ ر مادم‎ ١ ١ 
تحدد نطاق حى الاستعمال وحق السكنى بمقدار مايحتاج النه صاحب‎ 
ا هو واسرته لخاصة امهم > وذلاك مع مراعاة مابقرره السند‎ 


* 4 


هذه المادة تطابق ولادج 957 من التقنئين الحالى 2 مع نعديل 


١ / ثم‎ 





نچ ٠‏ 
وتندفق ‏ مع المادتين ۱۲٦۱‏ و ١۲٣۲‏ من التقنين العر'قى ٠‏ - 


وتتفق هم المادتين °( و١55١‏ من الكفنين الأردنى : 


وتتفق مع الااة 566 هن التقئان الكويتى"* 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقتيل 


و 00۸ ° 


۹ 


ادلي سی س 
سم e a‏ امسو يا a‏ سم لهال e‏ 
سسا ص 


وفى الفقة الاسلامى نات المادة ١١‏ هن مرشد االحران عل 


78 5 د : صر 9 و 6ه سي هد : 3 
ان +" تسح أن يحون تملمك أوتارع»ه 5أصمرا على E‏ او على 


استحى سکنی دار موقوفة » قله أن رکا مدة حر اته ناهلة و اككل. 4ه 
وخدمة » وله أن 'يسسكتها غيره «نبر ءوض ولو أجنبيا ٠‏ وبعد موته ينتقل 
حق السكنى الى ولده ان كان الواقف قد جعله له » والا فالى المصرف 
الذى جعابا الواقف له , ٠‏ 


( ماده 1١١١‏ ) 
' لايخو النزؤل للغر عن حق الاستعمال أو عن حق السكثى 'ء الا بناء 
على شرط صريح أو هبرر قوی ٠‏ 





هذه الادة تطائق الادة ۹۹۷ هن التقنين "السا ٠‏ 
وتطابق _المادة ١۲١۳‏ من التقنين. العراقى ٠‏ 


١ 5‏ / 
وتطابق'"المادة 505 من التقنن الكو 
١ ٢ ¢‏ 


3 5 
a > 


EL Feo. دا‎ SR 
أنظر المذكرة الايضاحيةه لنعادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقدين‎ 
oo0V ف مجموعة الأعمال لدت لتحضير بة € 3 ص‎ ( a 9 ) الحال‎ 


° مه‎ J 


والسند الشرعى للمادة المقترحة هو الاعتباز الشخصى الملحوظ فى 
ال 5 الاستعطال أو وا کی بمقتضى عقد أو وصية ٠‏ ولذلك 
فمن المسلم به فى الفقه الاسلامى أنه اذا أوصى لشخص بحق سكنى 
0 * اناي 42 انها لازملك#اللسدقواك للكت فى لأا ابجارماء 
ولا أحدهم اسکان غيره فى تصيبه بعوض ٠‏ ولو ليأخذ هذا العوض 
لنداققة'' ك1 لان بتكن فة > ("فتوىئ تارغية “ف 55 ابرَيل أسنة 
جا و و اورت و ا 


)١٠١1١5 (هادة‎ 


١‏ ارم صاحب حدق السك:ى با<دراء ماتجتاج اله الدار من 
اصلاح ٠‏ وتكون المبالى التى «قدمها ما>ا خالا له ينتقل الى ورثتة ٠‏ 


؟ ‏ فاذا امتئع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح »> فللمحكمة 
أن دة حر الدار تشخص آر يقوم الاصلاح استنزاهة من الاحرة 2 ويرد 
الدار فى نهابة الايجار الى صاحتٍ حق السكنى ٠‏ 
ا او ر اس 

CT IT نى اأادة‎ 

وهى تطابق المادة ١١55‏ من المشيروع التمهيدى للتقنين الحالى » 
مع تعديل لفظى * 


٠ 





وتطابق اللادة ١535‏ من التقنين العراقى . مع اختلاف لفظى 
وتطابق المادة ١٠۲۲۲‏ من التقئنين الاردنى . مع اختلاف لفظى 


أنظلر المذكرة الابضاحية للمادة ١١555‏ من المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص ٠ ٥٥۷‏ 


ونتفق أحكام المادة المقترحة هم اة ر2 فة الاسلامى ٠‏ فقد 
نصنت المادة ۲۷ من مرشد الحيران على مايأتى : « اذا احتاجت الدار 
الموقوفة للسكنى للعمارة؛. 

ويكون ما يبينه من ماله ملكا له ولورثتة من بعده ٠‏ وان امتنع من 
تعمينها , فللقاضى أن يدفعها لغيره بطريق الاجارة ويعمرها باجرتها , 
ومد مشئى المدة بردها !إضاحب 'السكتى » ٠‏ 


وحار يا ل دن 4 ی الي من ماله › 


ر هادة ۱۰۱۰۵ ) 


تسرى أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال و<ق السكنى فيما 
لايتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذبن الحقين ٠‏ 


هذه المادة تتفق هم المادة ۹۹۸ من التقنين الحالى التى تنص على 
ماياتى : « فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحقالانتفاع 
عل حدق الامتعمال وحق الساكذى يد اسن ست لاتتعارض مع طبيعة 
هد دن الحقين e‏ 


وقد أدخل على هذه الادة تعديل لفظى على النحو الوارد فى الادة 


ألمت حه ٠‏ 


ىو 


والمادة .2201 -ة تطابق المادة ٠۲۲١١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 
ونتفق مع المادة ٠٠٠١‏ من التقنين العراقى التى تطابق المادة ۹٩۸‏ 
من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 
وتتفق مم المادة ٩٥۷‏ من التقنين الكويتى التى تطابق المادة 49/8 
دن التتقئين المصرى الحالى ٠‏ 
والسند الشرعى للمادة المقترحة أن حق الاستعمال وحق السكنى 
نوعان خاصان من حق الانتفاع ٠‏ 
الفصل الثانى 
حق الحكر 
( مادة ٠١١5‏ ) 
-١‏ لا يجوزء دن وقت العمل بهذا القانون ٠‏ ترتيب حق حكر على 
أرض موقوفه أو على أرض غير موقوفه ٠‏ 

ظ س 3 تمقى الإدكام القائمه عل أرض غير موقو فه وقت العمل بهذا 
القانون الى حين حلول احلها اذا عبن لها أجل » أو انقضاء ستين سئة 
على انشانها اذا لم يعين لها أحل ٠‏ وتسرى فى شأنها احكام القانون 
المدني الملغى النغامة للحكر ٠‏ 


هذه الادة تقال المادة ٠١١١‏ هن التقنين ال<الى التي تنص على 


ف يأتى ,¢ 


ل nv‏ - ص ا - _— — دم ا n‏ 


١ «‏ - من ؤقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر عل 
العالثة ٠‏ 


ود والاحكار القائمة على اررض غير موقوفة وقمت العمل بهدا 
القانون تسرى فى شانيا الاحكار المسينة فى المواد السابقة » ٠‏ 


ويتضح من هذه امادة أن التقنن الال حظر ترتبيب حق حكر 
على أرض غير موقوفه » ولكنه استبقى الاحكام القائمة قبل صدوره 
على أرض غير موقوفه واخضيعها لاحكامه ٠‏ 


وقد أخذ النط'ق الذى حدده التقنين الحالى لحق الحكر يزداد ضيقا ٠‏ 
حيث صدر المرسسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۰۲ النى الغى نظام 
الوقف على غير الخيرات , وترتب عل ذلك انتهاء كل حكر يكون مقررا 
غلى 'أرضى انتهى وقفهاا ١‏ ثم صير القانون راقم ٩۲‏ لسنه ١93٠١‏ 
( الذى حل محل القانونين رقم 8 لسنة ۱۹٩۳‏ > وبرقم ٠۹١‏ لسنة 
(140٩‏ > وقد أجاز لوزير الاوقاف بقرار منه انهاء حق الحكر المرتب 
على الاعمان الموقوفة وقفا خيرا لذا اقتضت المصلحة ذلك ,2 وأوجب 
أن يتم انهاء جميع الاحكار خلال مدة لا تزيد على حمس سنوات من 
تاريخ العمل به ٠‏ وبذلك الحصر تطبيق احكام الحكر الواردة فى 
التقنين المدنى الحالى على الاحكار القاالمة فعلا قبل العمل به » وهذه 
قلة ضئيلة ٠‏ اذ أن الاحكار اثقائمة على الاراضى الموقوفه قد,انتهت فعلا 
بقرار'من وزير الأوقاف وفقا للقانون رقم ؟؟ لسنة ٠ ١197٠‏ أماالاحكار 
القالءة على الأراضى غير الموقوفة فقد بقيت دون علاج › فهذه تبقى 
ااا اا و او زندت عل القلج نا نة ابل ولو كانت قز رة إب فون 
ثم كان لا بد من نص خاص يعالجها ٠‏ وهنا ما تكلفت به الفقرة 
الثانية من المادة المقترحة ٠‏ 


لهذا رؤى فى المادة (لقترخة موانجهة هذا الوضع بأكمله * 


فممقتضى الفقرة الاولى من المادة المقترّحة » لار يجوز من وقت العمل 
دهذا القأتوى ١‏ واب صق حك جل اع و الى غي 
موقوفه ٠‏ وليس هذا الا اقرارا للواقع الحالى فى ضوء التشربعات 
الخاصة التى تقدم ذكرما ٠‏ 


ولان الامكار- التى قامت على أراضى مو كقوقه قد زالت بموحب 
اعم بات إلخاصة المشار المها » فلم يعد باقيا سنوى, الاحكار القائمة 
على أرض غ موقوفه قبل العمل بالتقنين المدئى الحالى “١‏ وهذه الاحكار 
و لو یا الفقاة 1ة من المادة .لمق حةااء ف مةتضاها تبهى 
مذه الأحكار اما الى حن حلول أجلها اذا عبن لها أجل » واما بانقضاء 
ن نة حل انف اما !ذا لم بعتن لها أجلى ٠‏ وتسرى فى شتانها 
أحكام العقنن ال-ا!, الكنظمة للحكر ٠‏ دعل هذا النحو بكون مصير هذه 
الاحكار الى زوال, قريب * 


ومن تم فلم بعد الحكر أحد الحقوق العبنبة المتفرعة هن حق الملكية 
ف القانون المصرى ٠‏ فهو البوم لا يستجيب لحاحة لدى مجتمعنا 
الحددث ٠‏ وهر شك خطر عل حف الملكمسة ممأ کی ع صعو بة 


التضرف فى الاراضى المثقلة به ويعرقل تداولها ٠‏ 


هه 


۱١ 


e‏ پو س اد ين ہے يمسم الا لصم 








بم د > د سے 


وقد عدلت هذه المانة ٠‏ حيث استبدلت عبارة » بالتصرف القانونى « 
الفصل الثالث الواردة فى الفقرة الأول بعبارة « بعبل قانونى » , لان المقصود هر 
١:‏ التصرف ° 
حق الارتفاق 
وحدف المعراث 4 لانادذکزه غير دقفيق .اش كن حق اارشان ل يشل 
استقلالا من شخص الى آخر 2 بل ينتقل مع العقار المرتفق باعتباره 


ر مادة )1١1١1/‏ 


الارتفاق حق ع رحد من منقعه عقار ھا بده عفار عيره يملكه الملكيه ابتداء ولیس ١نتقالا‏ من سالك سايق »> وذلك دما تیدا ها لايئةن 
A‏ . آخر 2 من هذه الاسباب e‏ طبيعة حى الارنفای 3 وبدلت يحرج مس تسسات 





9 : الارتمفاف 2 ب ااه ات ر a‏ : 
UI 5‏ تطابق اک الأول من إلمادة ه6١١٠‏ من التقنسنس لاإرتفاق ا ټخاع واسرا لا ہما کک 3 
الملكية انتقالا » فلا يصح أن ينتقل بهما حق الارتفاق مستقلا بذائه , 


1 ضافةه 3 2 كلمة « حر . ۴ 
الحالى همع اضافة كلمة د عينى » بعد 57 بل ينتقل مع العقار المرتفق باعتيساره حقا تايعا له ٠‏ وييقى بعد 


بيب 70 ذلك التصرف القانوني » اى العقد والو, . 2 وع اب 
وتطااتق الشادة ٠۲۷١‏ امن التقدين ألتراقى چٹ التعبركن تا نوی تاق والوصيه ٠‏ والحياز ! 
وتتفق هم المادة ٠١۷١‏ من التقنين الاردنى " عديه فى المادة التاليه ٠‏ 
وتتفق سم المادة ۹٥۸‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ وحدفت الفقرة الثانية » لان شرط الظهور فى الارتفاق لجنواز 


کسبه بالتقادم ماخوذ من القانون الغر نسى » واشتراف الظهور فى صلم 
والتعر ينف الوارد فيها لحق الارتفاق نتفق مم تعر ينف الفقهالاسلامى ٠‏ االقانرن ا الى اعتہارات تار ىخىه لیس لها مبرر معقرل ٠‏ ولا يصح 
فقد نصت المادة ۴۷ من مرشد الحيران على ما يأتى : « الارتفاق | لتعليل اشتراط الظهور ما نقوله المذكرة الايضاحية من ان « اشترط 


هو حق أمقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر ٠‏ * ظ فى كسمب حق الارتفاق بالتفادم ان یخرن ظاعرا ٠‏ وذلت حنی لايسرب 
الحيازة عيب الخفاء » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج ص 558 ) . 

١‏ انشاء حق الارتغاق : حيث ينطوى هذا العديل على خلط بين معنى النظهور ف الارتفاقٌ 
ومعناه فى الحيازة ٠‏ فالارتفاق الظاهر هو الذى تدل عليه علامة خارجية: 

ر( هادة ۱۰۱۸) أما. الحيازة الظاهرة فهى التى فيها يباشر الحائز الأعمال الماديه 


: ءظ للحيازة على نحو تكون ديه ظاهرة للجمهور ٠‏ ومن ثم قد يكونءلارئفاى 

بحوز أن يترتب حق الارتفاق على مال عام 2 ان كان لا يتعارض غير ظاهر » ومع ذلك تصح حيازته حيازة ظامرة ٠‏ فحق الارتفافباءرور 
مع الاسستعمال الذى خصص له هذا المال ٠‏ قد يكون غير ظاهر › وذلك اذا لم يكن الطريق مخططا ولم نكن ساز 
علاسة خارجية أخرى تدل عليه . ومع ذلك تكون حيازته ظاسره غير 
مشسوبه بعيب الخفاء اذا كان الحائز يمر علثا على نحو ظاعر للجمهور - 

دة احلا طا بق لطر الاخثير من الادة 6 من التقنين | وحق اغتراف المياه ارتفاق غير ظامر ٠‏ ومع ذلك يمكن ان ترت نيه 
الحالى ٠»‏ 





حيازة غير خفية اذا كان الحائز يغترف المياه بشكل ظاهر وعلنى ٠‏ كذلك 

٠. . 9 ١ 1 3‏ 8 1 بم 0 . ٠.‏ 5-5 ممه ٠ e‏ يع ٠.‏ 0 
لاتاق اسكنها"ممع. المبادىء! القررة فى الفقه الاسلامى لا يكفى لتبرير اشترا ٣ون‏ فى حق می يقال أن مد؛ 
الحق يقتضى ظهورا أوضح لما فيه من دقة ولا قد ينطوى عليه من 
خفاء ٠‏ اذ ان ممارسة الاعمال المادية للحيازة بشكل ظاهر وعلنى 


مادة ٠١١9‏ 9 
78 ( اسه الكل رطان كه ا تاق ان عن . 


4 


واللمادة المقترحة تقانل المادة ۲ من التقنين العراقی التى تتف 
عدم سماع الدعوى ٠‏ مع المادة ٠١١51‏ سن التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


بكسب حق الارتفاق بالتصرف القانونى أو بمقتفى الحيازة عند 





ظ 1 وتقابل المادة ١١1/5‏ من التقنين الأردنئ التى تتفق مع المادة ٠١١5‏ 
هذه المادة تقابل المادة ٠١١71‏ من التقنيل الحالى التى تنص عق إن الععنات اللسعرى الحا + 
ي : 3 | 
ای وتخفى أحكام المادة المقتترحه مح أحكام الغقه #“لاسلامى 7 
١‏ حق الارتفاع یکلب بعمل قانونى أو بالميراث ٠‏ 
3 فقد فصت المادة 5١1‏ من المجلة على ما يأتى : « يصح بيعم حق 


؟ ل ولا يكسب بالتقادم الا الارنفاقات الظامرة »> ٠‏ المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض والماء تبعا لقنواته » ٠‏ ونصت 


t1۲ 


=. 





الادة lS‏ على ما يأتى : « تعس القدم ف حق المرور وحی المحرى 
وحى لمل > يدن نر له عبذه. الاشيماء وتنبعى عق وحهها القديم الذي 
كانت عليه لان الشىء القديم ب یہی على حانه على حكم مادة 5 ولا بتغير 
الا أن يفوم الدليل على خلافه ٠‏ أها الفديم المخالف للشرع فلا اعتبار 
له ٠‏ بعنٰی ادا کان والشىء ا معمول عار سرو دی الأصل فلا اعسار 
وان كان ؛كديما ويزال اذا کان فيه:ضرر ساحشن (“راجمع مادة ۲۷ ) 
متلا اذا كن دار مسميل قذر فى الطريق العام ولو من القديم En‏ 
به ضرر للمارة » فان ضرره برقع ولا اعترار لقدمة » 1 


له 


ونصتت المادة 5۷ من مرشتد الحيرءن على ما يأتن ١:‏ حق الشرب 
يورث ويوصى بالانتفاع به . ولابباع الا تبعا للارض كحق المسسحيل . 
ولا بوهب ولا يبؤجر ٠»‏ رو معت ادع ين عل ما يأتن : 
بہفی ,عل قدمه “فى حق الور والجسزى #واللسيل ۲ ما "لم يكن اغير 
مشروخ من أله ٠‏ نان لان ندلك "فلا اعسارالة و یزال :ان نتان 
فأنسكان لدار مسيل قندر فى “الطريق العام و کتان 


٠‏ ونصبت 


فيه صرر بن ٠‏ 
ضرا بالعامه » برح ضرورة ولو نان قدسا ولابعتبر قدمه » 
المادة 0١‏ على سا ياتى : « هن كان له مجرى أو سياق هاء جار بحق 
چ ی ااا لاحب لا 
؟ه على ما ياتى : لد اذا كان اتر ,سيل مطر على دار الجار من القدلم . 
فليس للجار منعه » ٠‏ 


5 و لصت ال ماده 


( ماده ١٠؟5١١)‏ 

١‏ يجوز أيضا أن ترتب الارتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك 
الأصملى ٠‏ 

؟ ‏ ويكون هناك تخصيص من المائك الأصلى. > اذا تبين بای طريق 
من طرق الاشات أن مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما علامة 
ظاهرة » فانشا بذزك علاقة تبءية بللهما من شأنها أن تدل على وجود 
ارتغاق لو ان العقارين كانا" ممل وكين لملاك هختلفين ٠‏ ففى هذه الحالة 
اذا انتقل العتاران الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى تالتهما » عد 
الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما » ملام يكن ثمة شرط صريح 
يخااكف ذلك ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ۱١١۷‏ من التقنين الحالى.2 مع تعبديل 
فى صياغة الفقرة الأولى ١ ٠٠‏ 

وتطابق المادة ٠۲۷١‏ من التقنين العراقى » مع اختلاف فى الصياغة ٠‏ 

ونتفىقى کاک دة ٠۲۷١‏ من التقنئين: الاردنى ٠ ١‏ 

وتتفق مع المادة 96١‏ دن التقنين الكويتى ' 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 8 ) فئامجموعة الاعمال التحضيريهة ج ٦ض‏ 1۲۹ ٠‏ 


والسند الشرعى للمادة المقترحة أن حكميا يقوم على اتفاق ضمنى 


بين المالكين المختاغمن للعقار سن E‏ ١نفصالهما‏ 0 


- mm 


«القديم 


اذ أن الابقاء على الحاله | 


الواقعية التى انشسأها المالك الأصلى بيفيد ضمنا أنهما أرادا نشوء 
حق الارتغاق ٠‏ 
( ماده ۱۰۲۳۱ ) 

١‏ اذا فرضت قيود معيئة: تخد عن حق مالك العقار فى البناء 
عليه كرتب اء > كأن يمنع من تحاوز حد معين فى الارتفاع بالمناء 
أو ذى مساحة رقعته » فآن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا 

| العقار لفاندة العقارات انتى فرضت أصلحتها هذه القيود ٠‏ هذا ما ثم 
| يكن هناك اتفاق يقفى بغيره * 

؟ ‏ وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالية باصلاحها عمنا ٠‏ ودح 

ذلك يجوز الاقتصار عاى الحكم بالتعويرض اذا رأت المحكمة دايبرر ذلك 





هذه المادة تطابق المادة' ٠١1١8‏ تن التقئيل الحالى * 
ونتفقد مع المادة 115 من التقئين: العراقى ` 


ونتف مح المادة ١١1/5‏ من التقنن اللردايى) > 


انظر المذكرة الايضاحية بللمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى (م١٠59؟١)‏ فى مجموعة الاعمال التحضيرية جحاص١35‏ ` 


والستد الشرعى للمادة المقترحة إن انها يتانق مح الإ اله 
فى حق الارتفاق » سواء فى الفقه الاسلامى أف فى القانون الوضعى ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد نصت المادة ۱۱۹۲١‏ هن المجلة على مايأتى : « كل 
يتصرف فى ملكه كيف شاء » لكن "اذا تعلق حق الغير :به فيمنع المالك 
من تصرفه ٠٠٠‏ » ونصت المادة لاه من مرشد الحيران على ها يأتى : 
مرق الى عير د كيز لقني إلى مك 11 و 0 ی 
فيه . فيعلى حائطه ويبنى مأ يريده 2 ما لم یکن تصرفه هضرا بالجار 
ضررا/فاجشا » ٠‏ إو تصنت الحادة 08 علق ماياتى : ٠‏ اذا تعلق حق الغير 
بالك فليس اللمالك لن ارفا نلله ‏ تسوه يسار #االضبيادق کی ا حت 
الحق ,م ٠‏ 


3 آتار حق الارتفاق‎ ١ 
) ۱۰۲۲ (مادة‎ 


تخضيع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها » واا جرى 
به عرف الجهة 2 وللاحكام الآتىة ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠١١9‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
وتظابق الأ35 ۱۲۷١‏ من التقنين العراقى 
الكويتى * 


وتتفق مع المادة ١١١9‏ هن التقئين الأزدنى * 


وتطابق المادة 5509 من التقنيل 


| 





59 


gh 





ونتفق هم أحكام الفقه الاسلامى ٠‏ فقد لصت إلادة ۱٩‏ من هرشد 


الحيران فى باب حق الانتفاع على ماياتى : « يجب أن نراعى شروط عقد 


المتبرع المترتب عليه ,حق. الانتفاع بالنظر لحقوق المنتفع ولما يجب 
عليه من الواجبات » ٠‏ ونصت الملادة ه٤‏ من المجله على أن « التعين 


' بالعرف كالتعيين بالنص » ٠‏ 


ئّ 


رهادة ۱۰۲۳ ) 
١‏ اذا جزىء العقار المرتفق + بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء 
منه » على الا «زيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به ٠‏ 


٣‏ ے غير أنه اذا كان حن الارتفاق لا بفيد فى الواقع الا جرءا من 
هذه الأحزاء > فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب ازهاء هذا الحق عن 


الأحزاء الأخرى ٠‏ 





مذه الاذة نطابق المادة ٠١55‏ من التقنين 
كامة « انهاء » فى الغقرة الشانذية تكلمة « زوال © ٠‏ 


وتطابق المادة ۱۲۷١‏ من التقنين العراقى التى تطابق تماما المادة 
٤‏ هن التقنيل الأصرى الحالى ٠‏ | 


وتطابق المادة ٩٦۰٥‏ من التقئين الكو رد 
ونتغق مح اة ۲١۴۳‏ من العقنين الاردنى ° 


وفى الفقة الاسلامى يمكن تخريح المادة المقترحة على أسساسى المبدأين 
اا 


لشرعين الآتيين : الأصل بتاء ماكان على ماكان ( م ه من المجله ) 2 وما 
حاز لعذر بطل بزواله ( م ۲۳ من المجلة ) ٠‏ 


) ۱۰۲٤ ماده‎ ( 


١‏ اذا جزىء العقلر المرتفق به 2 بقى حق الارتفاق واقعا على كل 


0 


kN. 

٣‏ غار آنه اذا كان حق الارتفاق لايستعمل فى الواقع على بعض 

هذه الا<زاء ولايمكن أن سستعمل عليها ء فلمالاك كل جزء منها أن يطلب 
انهاء هذا الحق عن الحزء الذى يملكه ٠‏ 


حرء هنك ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة ٠٠٠٠١‏ من التقنين الحالى » مع استبدال 
كلمة « انياء » فى الفقرة الثانية بكلمة « زوال » ° 


وتطابق الادة ۲۸ اسمن التقنن ١‏ 
٥‏ من انتقنين المصرى الحالل 


لعراقی ات تطابق اما المادهة 


وتطابق المادة ٩1١1‏ ١ن‏ التقتين الكويتى ٠‏ 
وتتفق مع المادة ١١١5‏ دن التقنن الاردنى ٠‏ 

وفى الفقه الاسلامى يمكن تخريج نت المادة المقترحة على اساس المبدأين 
الشترعيين الآتيين : الأصل بقاء ماکان على ماكان ( م ه من المجلة ) . 
وما جاز لعذر بطل بزواله (م؟؟ من المجلة ) ٠‏ 


الحالى “م استيدال 


عليه على هالك العقار المرتفق © ما كم ب 





( ماده ۱۰٥‏ ) 
١‏ - الك العقار المرتفق أن بجرى الأعمال الضروزية لاستعمال حقه 
أو المحافغلة عليه ٠‏ وعليه أن سسمتعمل هذا الحق على الوحه الذى لاينشا 
عنه الا آقل ضرر ممكن ٠‏ 


؟ ‏ ولا يجوز أن بترتت على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أيةزيادة 
فى عبء الارتفاق 





هذه المادة تتفق مع الادة ١‏ من التقنين الحالى التى تنص عل مايأتى 

١1د‏ لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ماهو ضرورىلاستعمال 
حقه فق الارتفاق › وما بلزم للمحانفظة عليه وأن ستعمل هذا الحق 
على الوجه الذى بنشأ عنه أقل ضرر ممكن 

۲ ب ولايجوز ان يترتب على مايجد من حاجبات العقار المرتفق أيه 


1 


زيادة فى عبء الارتفاق » 


وقد إدخلت تعديلات لفظية على الفقرة الأولى من هذه المادة على انحو 
الوارد فى المادة المقترحة ° 


ونتفق مم المادة ٠۲۷١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وانتفق مع المادة I SAN‏ > لقنس الاردنئن ° 0 


والفقرة الأول منها تطابق إلمادة 93١‏ من التقنن ال 
الثانية منها تقابل المادة 9717 من هذا التقن ٠‏ 


والفقرة 


أنظر المذكرة الايضاحية تلد بن كل ال روع الى “للتقنين 
الحالى م 15917 ) فى مجموعة الاعمال ااتحضيرية ج ٩‏ ص 55" * 

وفى الفقه الاسلامى يقاس حكم الادة المقترحة على ماجاء فى ا 
فقد نصت المادة ۸ من هرشك الحيران على أنه «يجب عل صالحب المتقعة 
ان تعتنى بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها » ٠‏ ونصت الحادة 6 عل 
أن « مالك المنفعة إن كان مقيدا بقيد فله أن يستوفيه لعينه ٠او‏ يستوفى 
مثله أو مادونه » ولیس له أن يتجاوزه الى مافوقه » ٠‏ ه 

ر مادة ۱۰۲١‏ ) 

١‏ - تكون نفقة الاعمال الأذزهة سب دق الارتفاق والحافظة 

ترط غير ذلك ٠‏ 


؟ ‏ فاأذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم تلك 


الأعمال على نفقته » کان له دائما أن بتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن 
العقار اأرتفق به كله أو دعذمه اتك العقار المرتفق ٠‏ 


٣‏ واذا كانت الأعوال نافعه أيضا الك العقار المرتفق به > كانت 
نفقة الصدادة عل الطرفين 7 کل دنمس دابدود عليه من الفائدج ٠‏ 
ااا ل س 
یل لفقلى 


هذه المادة تطابق الادة ٠١۲١۲‏ من التقذين الحالى » مع تعد 


طفبف فى اله 5ض الاو ل ٠.‏ 
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سم د as‏ ااا لم00 


وتطابق المادة ۱۲۷۷ من التقئيل العراقئ ٠‏ 

وتطابق المادة 95315 من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة ١5١١‏ من ااتقنين الاردنى ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الخالى ( م ١۲١۹١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج 3 ص 33839 ٠‏ 


وأحكام الفقرتين الاولى وإلثالثة من المادة المقترحه نتفق مم أحكام 


الفقه الاسلامی ٠‏ فقد نصت المادة ١١‏ من مرشد الحيران على أن 


« المضاريف اللازمة لموونة العين المنتفع بها وحفظها تلزم صاحب المنفعة ٠»‏ 


ونصت المادة ۸۷ من المجله على أن « الغرم بالغنم 2 يعنى أن من ينال 


يفاخ شی بتاک ضز ءا ن 
( ماده ۱۰۲۷ ) 
لايلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار 
المرتفق > الا أن يكون عملا اضائيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوحه 
المالوف ء مالم يسترط غير ذلك ٠‏ 





هده المادة تطابق المادة ١؟ ٠١‏ من التقئين الحالى ٠‏ 


وتتفق مح أحكام الفقه الاسلامى فيما ينص عليه من أن « الارتفاق هو 
حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر » (م ۲۷ من مرشدالحران) ۰ 
ر ماده ۱۰۲۸ ) 


١‏ لايجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شُسيمًا يؤدى إلى 
الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو حعله أكثر مشسقة ٠١‏ ولا بحوز له 
بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم » أو يبدل بالتوضع المعين أصلا 
لامستعمال حق الارتفاق موضعا آخر ٠‏ 

۲ ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عبن أصلا قد أصبح هن شانه 
أن يزيد فى عبء الارتفاق ١‏ أو أصيح الارتفاق مانعا من أحداث تحسيئات 
فى العقار المرتفق به » فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق الى 
موضع آخر من العقار > أو الى عقار أخر يملكه هو أو غيره اذاقبل ذلك ٠‏ 
كل هنا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الحديد مسسورا لمالك 
العقار المرتفق بالقدر الذى كان عليه فى وضعه السابق ٠‏ 





هذه المادة تطابق المسادة ٠١56‏ من التقنين الحالى مم تعديلات لفظية 
طفيفة فى الفقرة الثانية ٠‏ 

وتطابق اللادة ١ / ٠١۷۸‏ و ۲ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتتفق! هك 'للنادة ۸۲١١‏ من. التقنين الأرد نيعا ٠‏ 


والفقرة الادلى منها تنتفى هم الغقرة الافلى من المادة 855 من التقنين 
٠‏ والفقرة الثانية منها :طابق الفقرة الثانية من هذه المادة 


٠ 


الكوبتى 
الاخيرة 





الحالى (م ١5915‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج 7 ص ٤٥١‏ و٦>٠٠‏ 








أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى لقنا 


وفى الفقة الاسلامى » فان أحكام المادة المقترحة تتفق مع مقتضى المادة أ 


۹ من مرشد الحيران التى تنص على ماياتى : « لمنالك المنفعة دون إلمين؟ أ 


بعقد تبرع أو اجارة أن يتصرف فى العين المنتفم بها التصرف المعتاد اذا 

كان عقد المنفعة مطلقا غير مقيّد بقيد ٠‏ فان كان مقيدا بقيد » فله أن ° 
يستو فيه تعينه! أو« يستوافىي مثلم أ مادو نه »,ولیس له. أنم يتجاوزء آل 
مأفوقه » 9 


٣۳‏ اتهاء حى الارتفاق 
( مادة ۱۰۲۹ ) 
ينتهى حق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين ٠‏ وبهلاك العقار المرتفق به . 
أو العقار المرتفق هلاكا تاما » وباجتماع العقارين فى بد مالك واحد , 
الا أنه اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا ستند أثره الى الماضى فان , 
حق الارتفاق يعود ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠١57‏ من التقتين لقال , مم ا شی 
وتطابق المادة 0 من التقنين العراقى ٠‏ 

وتتفق مح المادتين ٠٠١٠١‏ و ٠١١١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

ونتفق مع المادة ٩1۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 7 


أنغلر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين , 
الحالى ( م ١۲۹۷‏ ( فى همجموعة الاعمال التحضيرية ج 1 ص ٦٤۸‏ . 


وتتفق أحكام المادة المقترحة هم أحكام الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت ` 
المادة ٠١‏ من مرشد الحيران على مايأتى : « ينتهى حق الانتفاع بانقضاء 
المدة المعينة له ان كان له مدة » وبهلاك العين المنتفع بها » ٠‏ ويقاس على 
ذلك ماجاء فى المادة المقترحة فيما بتعلق بانقضاء:الاجل » وهلاك العقار 
المرتفق به أو العقار المرتفق ٠‏ ونصت المادة ٠۲۲۷‏ من المجلة على مايأتى : 
« اذا كان لواحد حق المرور فى ممرمعين فى عرصة آخر » فأحد ثصاحب 
العرصة بناء على هذا الممر باذن صاحب حق المرور » فقد سقط حق مروره 
ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة ٠‏ راجّم مادة ٥١‏ . 
ر( ماده ۱۰۲۳۰ ) 


ينتهى حق الارتفاق اذا نغير وضع الاشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن 


استعماله » الا ان بكون قد انتهى بعدم الاستعمال ٠‏ 





هذه المادة تتفق مع المادة ٠٠۲۸‏ من التقنين الحالى التى تنص عل مايأتى . 


کے ينتهى حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح فى حالة 
لايمكن فيها استعمال مذ الكق ٠١‏ , 





ص 


۲ - ويعود اذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق › الا أن 
يكون قد انتهى بعدم الاستعمال » ٠‏ 


وق ادمجت هاتان الفةرتان فى ففرة واحدة على النحو الوارد فى 
المادة المقترحة ٠‏ واستيدلت عبارة «ه ويستدهرير» بعبارة « ودعودا» , 
لان هذه العبارة الاخيرة غير دقيقة ٠‏ فحق الارتفاق ينتهى اذأ استحال 
لكن اذا زالت هذه 
الاستدالة , بان عادت الأشياء الى رضع يمكن معه استعمال الحق » 
فان الارتفاق بعتبر انه لم ينته يسبب اسةتدالة استعماله » وانما وقف 
استعماله الى أن تزول هذه الاستحالة ‏ وحيدلذ يعود استعمال الارتفاق 
الى ماكان عليه » ولكن حق الارتقاق ذاته يساتمر باقيا ٠‏ وذلك مالميكن 
قد مضت على عدم اسستعماله المدة المقررة لانتهاله بعدم الاستعمال , 
اذ فى أده 'الحالة ' ينتهى ٠١‏ ليس ستيب استحالة استعماله » ولكن 
يسبب عدم الاستعمال ٠‏ 


استعماله يسبب تغير وضع الأشياء بصفة نهاثية * 


والادة المقترحة نتفق مع المادة ۱۲۸١۳‏ من التقنين اأمراقى ٠‏ 
وتتفق مم المادة ۱۳١۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
وتتقق مع المادة 439 من التقنين الكويتى ٠‏ 


أ تقتذ ة الاشساء ٠‏ ما دام أنحد 

والسند الشرعى لها أن حكمها تقتظبيه طبيعه لا 7 مم 0 
1 : 5 4 نماث 

الاإرتفاق اصبح استعماله مسمتحسلا يسبب نغار وصح الاش 53 
زات هذه الاستحالة استمر الحق باقيا ٠‏ وذلك مالم يكن قد اتتمى 


) ۱۰۳١ رمادة‎ 


ين عا 2 ٠‏ الارتفاق كله أو بعضصه : اذا 
مالك العقار المرتقق به ان بتخرر من الارتعاى 3 


فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق ‏ أو لم تبق اله غير ذاند ماود 
لا نتناسب البتة مح الأعباء الواقعة على العقار المرتفق يه * 


ذأ آذ م ل ا 





ا جڪ 20$ 


مذه الحادة تطابق لادج ٠١۲۹‏ من التقنين الحالى 
وتطادق المادة 85؟١‏ من التقنين العراقى 
وتنظابق نادة «لااادن النتنين (لكويتى * 


وتتفق مع الادة ١١١9‏ من التقنين الاردنى ' 

أنظر المدكرة الابضاحية للمادة ا'قابدلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ۰ ) فى «جمودة اعمال االتحضيرابة جا س * 
ان تساك مالك العقار الو تفق ايه 


١‏ للمادة المقتدرحة 
والسند الشرعى ا ا 


٥ 
) ۱۰۴۲ مادة‎ ( 

١‏ لا تسمع الدعوى بحى الارتفاق اذا لم سستعمل مدة خمس 

سئوات ٠‏ فان كان الارتفاق مقررا لمساحة عبن موقوفه . كانت الل مدة 

n!‏ واذا ملك العقار المرتفق كع شركاء عل الشيوع 4 فاسستعمال 


أحدهم الارتفاق يقطع مده عدم سماع الدعوى لصلحة الباقين . كما أن 
وقف الدن لمصلحة أحد الشر كاء يقفها لمصلحه الآخرين ٠‏ 








هده المادة تقابل اللادة ۰۲۷ لى من التفنين الحالى التى تنص على ماياتى: 


١ «‏ ل ننتهى حقوق الازتفاقٌ بعدم استعمالها مدة خمس عشرة 
سنة » فأن كان الارتفاق هقرز؛ لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثاثا 
وثلاثين سنة ٠‏ وكما يسقط التقادم حق الارتفاق » يجوز كذلك بالطريقة 
ذلاتها ان يعدل من الكيفية التى يستعمل بها ٠‏ 

۲ واذا ملك العقار عدة شركاء على الشميوع . فانتفاع /أحدهم 
بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين . كما ان وقف التقادم لمصاحة 
أحد هؤلاء الشركاء؛ يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم » ٠‏ 

وقد عدلت هذه المادة فى فقرتها الأولى بالنص على عدم سيماع 
الدعوى بحن الارتفاق » بدلا من النص على انتهاء حق الارتفاق » وذلك 
جريا. على خطه المشروع فى الاخد بميدا عدم سماع الدعوى فيما يتعلق 
بالتقادم ٠‏ 


وانقضت مدة عدم الاستعمال من خمس عشرة سنة الى خمس سئوات ٠‏ 
وذلك , نطرا الى .ان الحكم يتعلق بحق يحمل الملكية بعبء ثقيل ٠‏ ومن 
المرغوب فيه هن الناحية الاقتصادية لمصلحة تداول المال أن تتوفر 
للمالك سلطلة كاملة على الشىء مادام ُن صاحب العقار المر تفق قعل 
عن استعءمال حفه مده حمس سنوات * ف'لتقادم هنامسقط للحقى بعدم 
الل ا ٤‏ وەں ثم يختلف عن التدادم لكك عدم سماع الدعوى على 
من بحور الأحق مدة خمس عشرة سنه ٠‏ 

وانقضت المدة » اذا كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفه , من 


المقررة فى القاعدة العامة والمدة-اللقررة تالنسية "الى العين الموقوفه ٠‏ 


وادخلت تعديلات لفطية على الفقرة الثانية ٠‏ 1 
e w- 0‏ عد ا ۵ 


ولا بختلف'الحكم في الصباعة المقترحة فى اجؤتمره عن حكم العقئين 
الحالى الا فيما يتعلق بالمدة ٠‏ حيث لا يلزم ان ينكر صاحب العقار المرتفق 
به حق الارتفاق الذى يدعيه المدعى ٠‏ لأن الأمر لا يتعلق بحيازة 'تقوم 
دليلا على الحق المحاز كما هو الشأن فى التقادم المكسب ٠‏ بل يكفى أن 
بتمسك صاحب هذا العقار بعدم استعمال صاحب العقار الارتفق لحقه 
مدة خمس سنوات ٠‏ وحتى لو أقر صاحب العقار المرتفق به بحق المدعى, 
فان هذا لا بدول دون تمدمكه تعدم سماخ الدذعوى 7 لان مجرد عدم 


الاسنعمال يكفى لسقوط الحق ٠‏ 
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واامادة المقترحة تقابل المادة ۱۲۸١‏ من التقئين العرافى ٠‏ 

وتقابل إالادة ٠١۳۲١‏ من التقنيل الأردنى * 

وتتابل الماددذ 93538 ١ن‏ التقنين الكويتى ٠‏ 

وما تقضى به المادة المقترحة يتسق مع ما يراه فريق من الفقه 

الاسلامي من أن الحيازة تسقط الملك ٠‏ وفى هذا يقول الحطاب : 
فم“ له ش ء» ترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيةمايفعلالمالك الد 

مالك فيمن له شىء » ترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيهمايفعل کن 

الطويل › فأن ذلك مما سقط الملك ويمنع الطالب من الطلب» (شرح 

الحطاب على مختصر خليل جاص ۲۲۹ ) ° 


الكتاب الربع 
الحقوق العينية التبعية 


0--- 


( التامينات العينية ) 


نظرة عامة 
الحقوق العينيه 


؛لحالل هى حق الرهن الرسمء 
يحصازى 2 وحقوق الامتياز * 


التبعية أو التأمينات العينية. فى التفنين المدنى 
وحق الاختصساص > وحق الرمن 


وقد ابتمى المشروع من هذه الحقوق حق الرهن الرسمى ٠‏ وحق 
الركن الاحيفارزى مح قصعره على المنقول ¢ وحقوق الامتماز ٠‏ وحدف 


النصوص المتعلقه بحق الاختصاص * 


ف تعلى بالرهن الحيازى › 

5 الرهن الحيازى فى إل ار اكتفاء بالرمن 
اک ٫لذى‏ لا برد إلا على عقار ٠‏ ذلك أن الغرض من الرهن 
1 ازل على گنه فى نهّاية«الاجثل ٠,‏ 
3 الانتفاع «الشىء #اسو خت نه واذا 
مازة إلى الدائن في المنقول حمابه 
,نتقال الحيازة فى العمقار 


الرسمى 
الحيازى توفير ضمان للذائن 
ولیس الغرض منه _تخويل الدا 
كان هذا الضمان يقتضى انتقال الح 
له يمر تضرف لوان .فال لر يتطق 
2 ت ار و چت حق التقدم والتتبع له إذا تصرف 
"جيف وياب ow‏ واذا كان الللائن يستثمر ا 
۱ ةم ال ا لقن فان هذا"من 'شانها أن 
۲ :5 كا ان إستغلال العقار وفى المحاسية 
J Set‏ ال كاستغلاك امالك لماله ٠‏ وما 
عل الويميو ہے ولييين لج 1 8 د آي) ا که 
عد عا كل الصف ای التعامل بالرهن الحيازى أكثر 
يقال س1 3 ب 1 > لاحظ عليه أن الرهن الرسمى 5 
من | التعامل بالرهن ار سى 1 جاع 2 في 


ال هن الحيازى: العقارى خاضعا 


دو مار بعيياان ان 
: جميع البلاد › وتعد أن أصبح 

١ ۶‏ ' اا سر 
رک اا ٠‏ فز جن رالرى € ا 7 
اس را ٠‏ رع فلشرفيق بیت یجان ا 00 ا 
ال 26م 82 


5 بس 4 و ٠.‏ ا 
الراعن فى اإنتفلال العقاز المرهون والتصرف فيه ولسس انتشار 


يتالا 


فقد قصره المشروع على المنقول * | 


بطزيق القيد افغتوفر ,الجمايةن 


سد مو 
اسه 


| الرهمن الرسمى الا دليلا على وغی بهذه المسزة جعل الناس برححون 
الرهن الرسمى على الرهن .لحيازى أسوة بالمصارف والبيرت الماليه 
الكبيرة ٠‏ 


أما حق الاختصاص فهو حق عينى تبعى يتقرر لندائن على عقار 
للمدين بموجب أهر يصدر هن القاضى بناء على حكم بالدين 'وأجب 
التنفيد . فيكون للداثن بمقتضاه أن يتقدم على الدالنين العاديين 
والدائنين التالين له فى المريية دى استيفاء دينه من المقابل النقدى 
لنألكٌ العقار”فى أى "37 كال 9 و6 غفل ميرو ع“تععطمية الاسلتحابة 
للاتحاه السائد فى الفقةه اللعامسر بوجوب ,سحد دن نظم التأمينات 
القضائية ٠‏ وقد ظهر ذلك فى أقوال الفقهاء الذين ايدوا الاحكام 
التى تضيق من نطاق هذا الحق ٠‏ ويرجع ذلك الى عيبين أساسيين 
يشوبان حق الاختصاضن : الأول أنه ,ميقن بأمر من القاضى بناء على 
رغبة من الدائن دون أن يرتضيه المدين باتفاق بينه وبين الداثن › 
مح أن مر جم الاولوية بين الدائئين يبحب أن يون الى الاثفاق اور 
القانون ٠‏ والثانى أن تقرير الافضلية للداثن لمجرد السبق فى الحصول 
على حكم لا ينهض سببا معقولا للاخلال بقاعدة المساواه بين الدائئين › 
بل انه يؤدى الى نسابق الدائنين فى الحصول على حكم بالدين › 
٠‏ وقد ادى هذا بمعظمالقوانين 
القوبية الى عدم اج ي ار ال ا لم عم 
حق الاختصاص فى المشرويع «ن الحقوق العينية التبعية ٠‏ 


مما يترتب عليه زيادة فى المصروفات 


الباب الأول 


الرهن الرسمى 


يسسسم مد يه 


) ١٠١1 مادة‎ ( 


الرهن الرسمى حق عيئى سقرر للدانن «م#تفمى عقد عل عقار 
مخصص لوفاء دينه » فيكون له بمقتضاه انيتقدم على الدادنين العاديين 
والدائنين التالين له فى المرنبه فى استيفاء دينه دن !1 ةا بل النقدى 
للعقار فى أى بد يكون ٠‏ 

مناه الا دة تقايل “المادة ۷:١ ٠‏ شن التفنين الحالى “التى * بنش على 
ما يأتى : « الرهن الرسمى عتقمد به يكب الدائن على عقار مخصص 
اوفاء دينه حقا عنتيا 2 يكون له بمقتضاه أن بتقدم على الدائنين 
العاديين والدائئين التالين له فى المرنبه فى استيفاء حقه من لمن 
ذلك العقار فون أق. ند کون ©“ ^ 





ظ ويؤخذ من هذا النص أن ١ارهن‏ الرسمى يطلق على العقد الذى 
| مترتب به للدائن حق عيئى على عقار مخصص اوفاء دينه 2 ويطلق 
| أيضا على هذا الحق العينى الذى ترتب للدائن ضمانا لوفاء دينه 
| ( أنظر المذكرة الايضاحية لامادة القابلة فى المشروع التمهيدى 
| للتقنين الحاق (م ٠١١۳۷‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية"ج ۷ 


OO وص‎ 


| ولكن الاولى أن ينصب التعريف على !لرهن الرس مى بأعتباره حقا 
عينيا » وعو ها راعاه المشروع فى المادة المقترحة ٠‏ 
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كذلك عدل النص باستبدال عبارة « فى استيفاء دينه من المقايل FON‏ كت 
النقدى للعفار » بعبارة « فى استيفاء حقه هن ثمن ااعقار » ٠‏ نت 
سمتوفى الد نن المر تهن دينه اما هن ثمن العقار أو من المال الذى 
حل محل العقار » فهو فى الحالين يستوفى حقه من المقابل النقدى 


للعقار 


١‏ ريحب أن يكون الراهن مالءًا للعقار المرهون ٠‏ واهلا للتصرف 


N‏ وفى كلتا الحااتين بحب أن تكون اأار من la‏ للعقار المرهمون, 
كفيا2 عينيا يقدم رهنا لمصلحة المدين ٠‏ 


سي يسن مسمس وده . داصح صم مم سوسس مهيب mn. r‏ ميرو 


واللادة المقترحة زقادل. المادة ١586‏ .هن التفنين العراقئ الى 


تطابق المادة ٠١8٠١‏ من التقنين المصرى الحالى. ٠‏ 








هده المادة تتفق دم المادة ۲ من التفنين الجال ر التی نص 
على ما يأتى : 


١‏ بت يجتؤزا ك١‏ يكون !رط بوردناق اليدكية عع كرك إن 
ادون شسنها آخر يقدم رمتا لمصلحة اللدين ٠‏ 


وتقابل اناده ٠١‏ من التقنين الاردنى_إلتى تظائق المادة ٣٣ل‏ 
من التقئين المصرى الحال ٠‏ 


تایا اا ۷ کے ا نسي الكو ين ىا 


؟ ب وفى كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن دالا للعقار المرھوں 


والفقه الاسلا“ى . وان كان لا بتحدث الا عن الرهن الحيازى ٠‏ 
وأعلا لص فت فيه . 


إلا أنه نقيل الرهن الرسہى فی ضوء التنظيم المقرر له ٠‏ ذلك ان 

4 0-6 506 , الغةه ١‏ 2 
هذا التنظيم » بما فيه من رسميه وشهر » يتفق مع ما يهدف اليه وقد عدلت صياغة هذه !لادج عمتسي ارک ار ا 
٠‏ اذ أن توثيق الدسن رد دى ده المقتر حة ٠‏ 
والمادة المقترحة رطابق ا ايد ا 
و لاح ل يمن لتر ري . 


رز ا ن پا تق مع المادة ٩۷١‏ سن التتقديز 


الاسلاءى من تأمين الدين وضمان الوفاء به 
وتأممنه من شأنه أن يوفر الثقة بين الدائن ومدينه ٠‏ وقد أشار الى 
ذلك ١الز‏ بلعى > فقَآن : دأن الحاخة الى الوثيقة ماسة من الجانبين › 


١ 4‏ / 4 ه. . نا . 
فان المستدين قلما يجد من يدينه بلا رهن , والدائن يأمن بالرهن الكويتى ٠‏ 


من القوى ب بالجحود. أو باسراف المدين فى ماله بحيث لم يبق له منه | أنظر المذكرة الايضاحية اللماد: اتيم فی ااه 


n : 1‏ سا يه 1 , التمهسد 
شىء أو يمحاصة غيره من الغرماء »> فكان فيه نفع لهما ( تببيين ا ا 0 


8 7 ¥ ق“ ٦ے‏ 5ن وكى الفقه mS.‏ 5 
«ووابييت يبوب التاق 229 ع ا كن تار رن سوس و1 
| يتف دم القواعد العامة 5 
انشاء الرهن الرسمى | م عن انغقرة الثانية » فان الفقه ان 
ازى عما يسسميه « الرهن التي 
المجلة على أنه ٠‏ يجو 


سلامی الحدث فی باب الاش 
1 وء يقدصت ا وون ي 
ف ظ الات 0 ال الك آخو ریو ادغ ع 
لر كارن الم تعار » ' ونصت اللادة ۷)۷ عل أنه ,١م‏ 1 


صاحب اکال تتا قبن 3 ١ .١‏ 
سام فسوي ا ا 


ی فا على آنه « آذإ کان ادن ضاف ج ET‏ نان صنهةه 
فى متارله کد در اسم اوفى مقا راك مل جنسه كذا < 2 7 أ 
فى البلدة الفلاشة ؛ و 
ی ال لغلاتة * افليش للمستعير أن رح الال وق ار 
وشرطه i u‏ 


( مادة ۱۰۳۴٤‏ ) 
ر کان انين 


اي وض بلعقد الرهن الرسمى الا اذا كان بورقة رسمسة ٠‏ 


۲ ونفقات العقد على الراغن ٠‏ الا اذا اتفق على غير ذلك ٠‏ 


١ 0 9 من التقنين الحالى‎ ١ °۳١ وما 2 ا الاد‎ ١ 
الوذه اد ب . ء ا‎ E هده الماده :ی وكى هدا ا معذى أيضا‎ 
ل ٥ر سد امح ريا لفت‎ 


وتطادق المادة ٩۷۲‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( مادو 1١5‏ ) 


کین اد-8 ۲ ١‏ سني التتكسين)» الماك ان ْ 
١ &‏ اذا كان ,الرااهن غير دالت لتقا المرهون ٠‏ كان رهه فووا 
3 


عل أجازة اا_ازك الحقيقى بورقة رسمىة ٠‏ وإذواى - : 

فان حق الرهن لا بتر اريت ا غ و 

a‏ ن ھی على العقار الا من الوقت الذى 
i‏ األنذكرة الات اه للمادة المقايله فى الشروع الا 2 دملو کا اراهن ٠‏ 

للتقنين الحالى م ١۴١۸‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ت ۲ ويقم اطا دهن الال المسستقبل 


وفى «لفقه الاسلامى!!: انظر ما تقدم ذكره تحت المادة «السابقة اء | م © 
| . #7 جوع ا 


و:قابل المادة ١۳۲٣۲‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 
عبج افيه 


E1۸ 


e -‏ س و س 





الغقرة الأولى من هذه المادة تقابل الفقرة الأول من ا ١‏ ظ ر مادة ۱۰۳۸ ) 
من الان الحا الى تفن عل ما ياتى 5 « اذا كان ولراحن اغير مالك 
لل ا رازن مون . فان عقد الرهن يصبح صحيحا اذا أقره المالك ١‏ سقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شانع . أيا 
kema‏ با5 رسمية ٠‏ واذا لم بصدر هذا الأقرار فان حق الرمن كانت النبجه الى نترتب على قسمه الععار فيما بعد أو على بيعه تعد 
لا بارتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مار ٠‏ | إمكان قسمه ٠‏ 


نيان ظ 


؟ 2 واذا رشن أحد الشسركاء حصته الشائعة فى العقار أو حرا عفرزا 

وقد اعنمد المشروع فى هذا الصدد فكرة العقد الموقوف تى يأحد من هذا العقار © م وقع فى نصيبه عند القسمة اعيان غير التى رهنها . 

ب الفقة الاسلامى بدلا من فكرة العقد الال للابطال التى. يأخذ يها | انتقل ارهن بمرتبنه الى كدر من هده الاعيان يعادل قيمة العقار السذى 

التقدين الحالى فى هذا النص ٠‏ كان مرهونا فى الأصل ٠‏ ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم 

الدانن المرنهن بأ<راء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل اليه اأرهن 

ويذنك يسوى المشروع بين بيع ملك الغير ورهن ملك الغير ٠‏ فقد | خلال تسعين يوما من الوقت الذى بخطره فيه أى ذى شان بتسجيل 

نصت المادة 554 من المشروع على أن « من باع ملك عيره بدون أدنه ٠‏ | القسمة ٠‏ ولا يضر انتقالالرهن على هذا الوجه برشن صدر هن جميح 
كان بيعه موفوفا على اجازة المالك » ° الشركاء . ولا اأمتياز المتقاسمين ° 





وسوك فيما يتعلق ببيع ملك الغير أو فيما يتعلق برهن ملك الغير. 
ا تبر تظبيقا للتاة//الكاثة الاح بها الشروع في خصوص ىه ع ا اد ا ا من ا ج 
العقد باودوف ' فقد لمع تانق اين روع عل ان «تکڑں 
العتد موقوف النفاذ على الاحازة :ذا "نان تصرفا فى مئك الغير يدون 
وإذنه » ٠‏ ونصت المادة ١/1١58‏ من .سروح على آنه اذا كان اأعشد 
موقوفا لكونه تصرفا فى ملك الغير يدون اذنه كانت #جازته اللمالك ٠‏ 


رالفقرة الأولى منها تطابق .لمادة 317/94 من التقنين الكويتى ٠‏ 


وتنفق مع المادة ١59١‏ / ۲ من التقنين العرافي ٠‏ 


' 4 5-6" الف 5 إلثانةا تقاافزة الميادة /3/1.من#التقنن الكو يت ٠‏ 
أانظر المراجم والنصوص اتشرعيه المشار الها تحت المواد المذكورة ٠‏ وا عر ةيلا نم بل 1 من لكويتى 


: أنظر المذكرة الايضاحية للمادة القابلة فى المشروع التمهيدى 
والففرة !لازال من المادة المقترحة نتفق هع الماقة/ 21750 “تن التقتف | نيفين لحالى 65 ١455‏ )أفىامتجموعة. الاعثال التلحضارية ج 07" ن1 ٠‏ 
ا . 
وفيما يتعلق بالفقه الاسلاهى » فقد أخد المشروع فى جواز رعن الحصه 
الشائعة برأى الامامين مالك والشافعى ( بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۲۹ ٠‏ 
الهدب 8 ١‏ ص ۲۰۸ ) ٠‏ وهذا الردسن امحل خلاف فى الفقه الاسلامى 
| بالنسبه الى الرهن الحيازى » وسببه كما جاء فى بداية المجتهد هو 
أزغل يمكن حيازة انال الاثم امرخ اوي اين نماد «لكلاف فی۷ الزيهن 
ای ن برد وات ایک ,وکو اتد رو عادو انی سمي لان حبازة تار ال ا ان م رید جاء فى 


وتقابل المادة ٩۷:‏ ٠ن‏ التقنين الكو دة 





والفقرة::لثانية من المادةاللقنتزحة تطابق الفقرة الثانية من المادة "19 
من ۱ قن الحالى 5 


الحالى ( م۷٤١۷‏ ) دى جا عة الا عمال»التتخهرية جلا د١۱ ٠‏ | دب أن بها پار رهنه جاذ رهن البعهين مته مشياعا » لان المشساع 
٠‏ كالمقسوم فى جواز البيع فكان كالمقسوم فى جواز الرهن ٠‏ فان كان بين 
( مادة ٠١8‏ ) برجلين دار فرمن أحدمما نصيده عن بيت ابغير اذن شريكه › فميه وجهان 


أحدعما يصح كما يصح بيعه » والثانى لا يصح لأن فيه اضرارا بالشر بك 

يبقى نما أملحة الدائن اكرتهن_الرهنبالصادر. هن المسالك رالاق | بان يقتسما فيقع هذه البيت فى حصته فيكون بعضه رغتتا ٠‏ ودا 
يقر ابعال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لای سسبب آخر ء اذ؛ | الرأى 8 مردود 2 حيث عالجه 6 بالنص على أنه اذا وقع فى 
8 و ا صب الشر نك الر كن عند القمة قان غير ١ل‏ ما 3 : 

كان هذا الدائن حسن الن.ه فى الوقت الذى انرم فيه الرهن ٠‏ ب لد ١ e‏ ا جى ر انتقل الرهن 
دمرتبته إلى قدر من هده الاعبان بعادل قيمة العقار الذى كان مرهمونا 


| فى الأصل ٠‏ 
هذه المادة تطابق المادة ٠١55‏ من التقنين الحالى » مع حذف عبارة 
, أو الغاؤة» ١‏ لانها تدخل فى عموم الزوال لاى سبب آخر, ٠‏ ظ وقد نصات المادة ١359‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب 
الامام الشافعى على أنه « يلزم لصحة الرعن أن يكون المرهون عيئا ولو 
وتظابق المادة ٩۷١‏ من التقنين الكويتى " ب 


والفقه الاسلاهى يقبل حكم المادة المقترحة » حماية للتائن حسى ونصت المادة ٠١۷‏ من مشروع تقئين الشريعة الاسلامية على هذهب 


ال ° الامام مالك على آنه « نصح رهن جزء مشناع فى عقار ونحوه بيش 0 





51 ف سعبد ”" ر ۹ 


| فى الرهن . وبامتياز المبالغ التى انفقت فى حفظ العقار اوصلاحه أو 

الاستحقه للمقاولين أو المهندسين المنصوص عليه فى الماديين ١١+‏ 
١‏ د لا يوز ان يرد الرهن الرسمى الا على عقار » مالم بوحجد لص | ر ١١١١‏ ء 

| r 


) ١٠١95 مادة‎ ( 





هذه المادة يقابل المادة ٠‏ من التقنين الحالى التى تنص عل مابأتى: 
د يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا » ويشمل 
بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات 
والانشاءات التى تعود بمنفعة على المالك » صا لم يتفق على غير ذلك , 
مغ عدم الاخلال بامتياز المبالغ| اللستحقة للمقاولين أو المهندسيان 
المعمار بل المنصوص عليه'فى المادة ۸٤١١ء ٠‏ 


۲ ات وت أن بكون العقار اأرهون مما يصمح التعاهدل فيه و بنعه ناازاد 
العلنى . وان يكون معينا بالذات تعيينا دفيقا هن حيث طبيعته وموقعه. 
وأن برد هما التعبين اما فى عقد الرشن ذاته أو عفد رسمى لاحق. 
واوو 007 | 








هذه المادة تطابق المادة ٠٠٠١‏ من التتقنيل الخالى ٠‏ 

| وقد اضيفت الى هذا النصص › بعد عبارة « مم عدم الاخلال ه © تاره 
« بحقوق الغير القانمة على هذه الملحقات وقت دخولها فى الرهن » ٠‏ وذلك 
لكفالة المحافظة على امتياز البائع باتتسبة الى ثمن المنقول » اذ لا يصح ان 
| 31 ۰ نتز نب على بخصيصى المنقول لخدهة العقار ان يضار بالعه » ولا سيما وأن 
وال اللثادة. ١١‏ منبانتقدين” الارد نى ٠١٠‏ امتياز بانع المنقول لا يزول مادام المبيع محتفظا بذاتيته ( انظر فى هذا 
المعنى : المذاكرة الايضاحية فى مجموعة الأعمال التحضرية جلا صه؟ ) ٠‏ 


وانتفق هم الادة ١59٠‏ سن التفنس اإعراقى ٠‏ 


وتتفق هع المادة 917/3 من التقنين ,لكويتى ٠‏ 


أنظر المذ کرات الد شاخية للسادة المقادلة اتو التمهيدى 
١‏ تقد التحالى ( م ؟25١‏ ) 9 وجموعةه الأعف نال التحضصير به 3 ۷ وأشير 9 نهابة النضص فىما بتعلق نحق الامتماز أل المادتين ١١‏ 
ص؟؟ ٠‏ و ١١55‏ من المشروع ٠‏ 


ay =‏ 7ي رد وة / 7 57 لا اا 5 
وف ی 7 علي اه يد انظر المادة المقابلة فى المشروع التمهيمدى للتقنين الحالى ( م )١555‏ 
مع احكاءه » ومن شانه تخصيض الرهن على نحو بتحدد فيه ومذكرتها الايضاحية فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج۷ ص٤۲‏ و ه٠‏ . 
العغار المرهون تحد بدا دق غا ¢ الامر الذى بقتضصية استقرار التعامل ¬ م ٠.‏ هده 


وحمابة تن بتعاملون فى العقار ٠‏ والمادة المقترحة تقابل المادة 5 سن التقئس العراقى ٠‏ 
وقذ صك الم'دة' ۷١۹‏ تن المجلة على أنه ٠‏ يشسدرط أن يكون وتقابل المادة ٠١۲١١‏ من ا!#قنين الاردانى ٠‏ 


امرون ا لله بع ٠‏ ذيلزم أن کون مو صودا وميالا متقوما 
ومقدور التسلمم اذى وقت !رهن 711 فى هذا المعنى أيضما :المسادة وتقابل المادة ٩۷۷‏ من التقنين اکرش . 
:6ه هن مرشد الحيران ٠‏ 
وفى الفقه الاسلافى 'نصت المادة ۷١١‏ من المجلة فى ماب الرهن الحينازى 
وجاء فی الغنى ( ج؟ طن 00/6 ). : وکل غتل از :با عاذ | إلى أهاالزاتى؟ “كنا نالا لت هده فق اح الاد کر ا متسل اذى درن 
وعدبي ان ا ل رک شتات الد ن اللو صل الى استيفالة | ليزي زق لو مخت يعرصة تل فى رار کن اجار جا قا ا ا 
من ثهن ار ھن ل در اوه من دمه الرامن ' پو بتبحةق ى | مفروشا:ها ومزروعاتها وان لم تذكر صراحة » ٠‏ 
عل IT TC‏ کن کا للیے كان مكلا کی 
الراغدن .ومحطالل الاقف ل .لحكمته الا أن منغ مانع ٠ن‏ ثبوته او ( مادة ٠۰٤١‏ ) 
يفوت شرل فينتفى الخحكم ' 
.]| بيترتب على تسجيل تنسيه نزع الملكية ان بلحق بالعقار ما يغله هن ثمار 
في مناد اميق اننا :العا ته اا ان مشروع بقدين الشريعه وابراد عن المدة التى اعقبت التسحيل › ويجرى فى توزيع هذه الغلة 
الاشنلاهمة على »ذهب الاسام الشافعى > والمنادة ١39‏ من دذ؛ المشروع ما بحرى فى توزيمع هن العقار ٠‏ 





عل مدقت الامام أخمد 8 
هذه المادة تطابق المسادة ٠١۴١۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
ر مادة ٠١5٠‏ ) 
انظر المذكرة الايضاحمة للمادة ااقابلة. فى المشروع التمهيدى للمتقدين 


1 ار هء ملؤقات. العقار الرهون التي تعتمر عقارا ,2 وب#ممل | 
شتول الرمن الحالى ١‏ م ١555‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۴۷ ٠:‏ 


بو حه لاون قە الار تفاق والةے ارات :ازتخہ ہے بدں والتكتس. نان 
والانثماءات ال" تعود بومذفعة على الاكأك 2 .وا لم دتقفىق عل عير ذلك 


O 5‏ با ١‏ فة : أنفلر الملتادة ۷١١‏ هن المخلة الت تقدم ذ ٠‏ 
وهذا مع عدم الاخلال بحقوق الغر القائمة على هذه اللحقات وقت دخولها وفى الفقه الامنلامى فلر دة ۷١١‏ هن الله التى تقدم ذكرها 


e 


ر مادة ٠١5"‏ ) 


جور مالك المدانى التاثمة عا لى أرض الغغر أن برهنها ٤‏ وفى هذه | 


الحالة يكون للدائن المرتهن ق التقدم فى استمفاء الدين دن تمن '؛لانقاةں 
إذا هدمت المبانى ٠‏ ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض اذا استبقى 
المنانى لنفسه ٠‏ 


س 








ظ 


هذه المادة تقابل اللادة ٠١*58‏ من التقنس ااحالى التى تنص على هأ | 


يأتى : « يجوز لمالك المانى القائمة على أرض الغفير أن يرهنها 2 و 
هذه الجالة نكو ؛ ن ألداثن ار تين حق التقدم فى اسم متخاء الددن من ع" 


9 قاض اذا ء مت e‏ »> ون العو ويشى اذى بدقعه دالك الأر زس ذأ 
اليك المانى وفةا للاحكام الخاصة بالالتصاق » 

وقد حول هذا النص باستبدال عبارة ر اذا استبقى المبانى ل > 
e‏ وفقا بلاحکام الخاصة بالالتصاف ۾ 7 وذلك 
و بض بدفعة الماك مقابل الحعقناما* 


عبار ره لا اذہ أساة قی 
مت يكون انس عأهأ وشاسلا اکل زوه 
بالممانى , سوا. كان ذلك بناء على الاتفاق أو اعمالا لأحكام الالتصاق ٠‏ 
والمادة المقفترحة تتفق سم المادة 917/8 من التقنين الكويتى * 
وحكمها بقبله الفقه الاسلامى ٠‏ حفاظا على مصلحة الدائن ٠‏ 
ر هادة ٠١5"‏ ) 


بحوز ان يترتب الرهن ٠‏ ضضموانا لدين معلق عل شرط أو دين مستقبل 
او ددن احتمال ٠‏ فہجوز أن شرنب ضموانا لاعتماد مفتوح أو لفتح 
حساب حار ۰ على أن يتحدث فى 2 الردن مبلع الدين الض.مون أو 
الحد الأقصى الذى بنتهى اله هذا الدين * 
د 

هذه المادة تطابق المادة ٠١5٠‏ من 'لتقنين الحالى »2 ذيما عدا 
استندال رة ا رتبرن) اناق ير لاسكا ا2 منها بعبارة « كمأ 
تجوز » عا لاي الحالات المذكورة فى هن' الشطر د طسق للقاعدة ا'واردة 
د الك ل الأول ٠‏ 


وتطانق ادو ۲۹۲ ن التقنن العراقى . 
وتطابق المادة 981 من التقنين الكو بتى 


و كال ۲ ۷۱۱ 56 لتقن الأردنى 


أنظلر 55 الابشاحية للمادة الأقابلة فى المشروع ال 557 ا 
الحال ( م 4 ) فى سجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 59 * 


كفنت ااالادة 965 "من مر شد الخيران اعلى أنه 
يكون دينا 'ابما. فى 
1 9 دن الأعيان المضمونه ١‏ فلار يصح الرهن بالامانات » >2 وثّه, هذا | 
!يضما : إالمادة ١٠لا‏ هن المحلة ٠‏ انظر رد الحتار ج ۵ ص ۲۱۸ ۰ 
الموعود به شمل الدين المستقبل والذين الاحتمالى * 


وفى الفقه الاسلاهى 


انذمة أو موعودا به 


شترط فى مقا بل الرهن ان 


١‏ أعنى 


والدين 





) ٠١5:5 هادة‎ ( 


كل حزء دن العقار أذ العقارات المرهونه ضامن لكل الدين » وكل 
<زء هن الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونه كلها 2 ما آم ينص 
القانون أو يقض الاتفاق يغير ذلك ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠١5١‏ من التقنين ال<الى , مع ؛#ستيدال 
كلمة « ضامن » الواردة فى إلعبارة: الأولى بكلمة « ضاهنة » 


وإقطابق الماحة: © ا لقنن العزاقى- ٠‏ 
وبطابق .لمادة ۹۸۲ من التقنين الكوبتى 
وتتفق مع المادة ١١۲٣۳‏ ١ن‏ التقنين الأردنى * 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة :لقابلة فى المشروع التمهيدى المتقنين 
الحالى ( م ١559‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج۷ صه؟ ٠‏ 


وقاعدة عدم قابلية الرهن للتجزئة التى بنص عليها المادة المفترحه 
مقررة فى الفقه الاسلامى ٠‏ فقد نصت المادة ۷۴١‏ من المجلة فيما 
يتعلق بالرهن الحيازى على آنه « .ذا وفى مقدار من الدين 2 فلا يلزم 
رد مقدار من الرهن الذى هو فى مقابلته 2 وللمرتهن صلاحية حبس 
مجموع الرهن وامساكه الى أن يستوفى تمام الدين ٠‏ ولكن لو كان 
المرهون شسيئين , وكان تعين لكل منهما مقدار من الدين »2 اذا أدى 
ستقدار ها تعبن لاحدمما فللراهن تخليص ذلك فقط » ٠‏ 
٩٩ ۲‏ من مرشد الحيران على أنه « اذ¡ قضى الراهن بعض ألدين »2 فلا 
يكلف المرتهن بتسليمة بعضى الرهن » بل يحبسه الى ,سستيفاء ها بقى 
منه ولو قليلا ٠‏ انما اذا كان المرهون شسيئين » وعين لكل منها مقدار 
من الدين , وادى الراهن «قدار ما عليه لاحدهما ٠‏ كان له أن يأخذه, 
اما اذا لم دعين فليس له الاخذ لحبس الكل بكل الدين » * 


ونصت المادة 


وما سرى على !لرهن الحيازى فى هذا اادد يسرى على الرهن 
الرسمى بطربيق القياس ٠‏ 


ا 


٠. ”"١ رد المحتار ج٥ ص‎ ٠ يدانه المحجتهد ج۲ ص۲۲۱‎ : ١ 

وقد جاء"فى “"بدانةها اللحتهدا ١‏ + ۲ من ۲۳١١‏ ) إ: والسيعن عقف 
الحمهبور بيتعلق بحمالة الرهون فيه وببعضله » اعنى آنه اذا رهنة فى 
عدد ١ا‏ ذأدى منه بعضيه فان الرممن بأسره يبقى بعد بيد الرتهن حتى 


يستوفى حقه ٠‏ وقال قوم بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ماببقى 
من الحق ٠‏ وحجة ال<ميور أله محبوس بحق » فوجب أن يكونمحبوسيا 


تکل د منه أصله ل الدركة گل الورثة حتى بؤدوا الدين الذى على 
الميت ٠‏ وحجه الفريق الثانى أن جميعه محبوس بجميعه ي فوجب أن 
تكون أبعاضهة محيوسة بأبعاضه وأصله الكفالة * 

وجاء فى المهذب ( ج 


١‏ ص ۲١۷‏ ) : ولا بئنفك من الرهن «بىء 


رآ الرامن هن" جميخ الدين لانه وثمقة محضة » فكان وثمقة 
بالدين وبکل جزء منه ٠٠٠‏ 


جد 


٠ 


an 
ه - | صت“‎ - 


وجاء فى المغنى لابن قدامة ( ج > ص ۳۹۹٩۹‏ ) : واذا قضاه بعض 
الحق كان الرهمن بحاله على ما بقى ٠‏ وجملة ذلك أن حق .لوثيةه 
دتعلی ٫الرهن‏ فمصير دجبو سا بكل الحق وبکل جزاء منه لا نفك منه 
شىء حتى نۆھەی میج ادبن ١‏ قال :ك 7 ار ومالك والشورى 
والشافعى و.سحق وأبو تور واصمحاب الرأى ٠‏ لات الرهن و دته اح 
فلا زول إلا بزوال جمعية كفا والشهادة . 

وقد حری اشرو غ عل وا ١‏ > لحمهور ¢ ا فى ذلك داك 'تميسلة 
القوانين ٠‏ 

) ١٠١5© هادة‎ ( 

١‏ - لا باغصصل اكرهن عن الذين المفءوون > بل يكون تابعا له ثى 
صحنه وفى انقضاله . ما آم ينص القانون على عر ذلك ٠‏ 

؟ ل واذ؛ تان الراهن غير المدين » كان له > الى جانب بمسمكه 


بأو<ة الدفع الخاصة به : أن يتمسك بما للمدين التمسك به من 
أوحه الدذع المتداقة بالدين » ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين ٠‏ 








ذه الادة لطا © الحادة ٠١45‏ من التقدن الخال : 
وتطابق الادة ۹۸۳ من التقنين الكويتى ٠‏ 
-k‏ 2 


ایهم شض 


أنظر المذاكرة الا ضيه الماد ةبلق يدد يى المنثر وع لتم هيدي 
الحالى ( م ٠١١١‏ ) فى محمه عه الاعمال التحضير به 32 ن 


ويتفق حكم المادة المقترحة هع مبدأ «قرر فى الفقه الاسلاهى يقضى 
بأن التابم تايم ( م لاع من المجلة ) 


الفصل الناانى 


آثانر الرهن الرسمى 


الغرع الأول 
آثاز الرهن فما بين المتعاقدين 


)1( بالف..ة الى الراهن 5 
( مادة ٠١45‏ ) 
يصدر منه لا رؤثر فى حق الدائن المرتهن ٠‏ 


کا ويكون بطلا اشتراط. اأدائن المرتهن عل اأراهن الا يتصرف فى 
العتار المرهون مادام ارهن قائما ٠‏ 


سیه سه ست 
د o‏ 


فز النادة فاق ا ادم 5 ٠١‏ رمن التقني 





س وت ا 





الفقرة الأول هن 
الحالى ٠‏ 


طا داق ١/5‏ عن القةنسن العراقق ٠‏ 


555 
وتطابق المادة ٠۴٠١‏ من التقنين الأردنى ` 


أنظر الك إلى الابضاحة للمادة المقابلة فيل المشروع ايتمصسدى للتقنين 
الحالى رم )١55١‏ فى ٠جيوءة‏ الأعمال التحضيرية جلا ص۲۹ ٠‏ 


والفةرة الدثانية من المادة المقتر حه مستا نه 
البادة ١١53‏ دنيوالتقننوالمدنى.الالمانئ ٠‏ 


ولها مقابل فى 
١‏ 

وبمقتضاها اذا اشترط الدائن المرتهن على الراهن الا يتصرف 
فى العتار المرهون » كان هذا الشرط باطلا ' وتقول المذكرة الابضاحية 
المشار اليها فى هذا المعنى ان «حرية الراهن فى أن يتصرف فى العقار 
الرهون ٠٠٠‏ لا يجوز أن يقيدها اتفاق هم الدائن المرتهن 2 ويكون 
باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بالايتصرف فى العقار المرهون » . 


دلك أن نظام الرهن يقوم على التوفيق بين حرية المدين فى التصرف 
فى ماله وض.مان حق الدائن ٠فاستيقاء‏ حرية :لراهن فى التصرف»؛ ذى 
العقار 'لمرهون بالرغم من رهنه يعتبر من الاسس التى يقوم عليها هذا 
النظام ٠‏ ولا شك فى أن »«صلحة الرءهن فى .حتفاظه بهذه الحرية 
ترجح مصلحة الدالن فىأن يتجنب اجراءات التطهير ٠‏ ومن ثم يكون الشرط. 
المانع للراهن من التصرف غير صحيح > اذ لا تنهضى به همصلحه 
مشروعه راجحه 


وفى الفقه الاسسلاهى نصت المأدة ٩۷۸‏ هن مرشد الحيرء.ن فيما 
يتعلق بالرهن الحيازى على ما ياتى : « كل تصرف من التصرفات 
المحتملة للفسى_خ كالبيح والاجارة والهبة والصدقه ولحو ذلك لاا 
فعله الراهن قبل سقوط "لدين عنه يتوقف نفاذه على رضا المرتهن 
ولا يطل حقه“فى حبس الرهئن ٠‏ الا اذا'انجان" اللزتهن أو قضق لاهن 
دينه ‏ فد نفد بصرفاته و يخرج الم طوآن عنا عبد ار ا هق 
فى صورة البيع يتحول حق المرتهن الى الثمن بخلاف بدل الاجارة ٠2»‏ 
أنظر كذلك !المادتين ۷٤۷‏ و ۷١١.‏ من المحلة ٠‏ 


ومقتضى هذا فى الفقه الاسلاهى أن يكون تصرف الراهن فى االعقار 
المرهون موقوفا على اجازة الدائن المرتهِنَ ٠‏ وهو يخالف ما تقضى به 
المادة القترحة التى تكفل للراهن حرية التصرف فى !مقار المرهون 
دون توقف على اجازة الدائن المربمن ٠‏ 


) ۱۰٤۷ مادة‎ ( 


للراهن الحق فى ادارة العقار اأرهون › وفى قبض ثماره الى وقت 
التحاقها بالعقار ٠‏ 





هذه المادة تطا ری ا ١‏ من التقنين الحالى ۴ 
وتطابق المادة ١598‏ / ۲ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادة 585 هن التقنين الكويتى * 


وتتفق مع المادة ٠۴١١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


tT 


١‏ اا س 


3 7 mm .ا سس ت سسا‎ mm 


أنظر المذكرة (لابضاحية للمادة المقاباة فى الشروع التمهندى للتقنن 
الحالى ( م ٠١١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية جلا ص 5١‏ 


ونظر! الى إن الفقه الاسلامى لم يتناول الا الرهن الخيازى 2 فقد 
حاءت أحكاهه»ه فى هذا الصدد متعلقة بمدى حق الدائن المرتهن فى ادارة 
المنال المرهون وقبض ثماره © وهو ما سنعرض له عند معالخة الرهن 
الحيازى ( انظر الادة ۹۸١‏ من مرشد الحيران والمادة ۷٠٠١‏ من المجلة ٠)‏ 


) ۱۰٤۸ مادة‎ ( 


› ے لا ينفذ الابحار الصادر من الراشن فى حق الدائن المرتهن‎ ١ 
أها اذا م‎ ٠ الا اذا كان تابنت التاريخ قبل تسجيل تبیه تزع الملكمة‎ 
يكن الابحار ثألت التاريخ على هذا اأوحه > أو كان قد عقد بعد‎ 
فلا كون نافذا الا اذا كان‎ ٠ تسمحيل التثدية وم تعحل ثمه الا<ره‎ 
٠ من إعمال الادارة الحسسئة‎ 
واذا كان الابحار الاق تلى زس جيل التلبيه تزيد مدته‎  ؟‎ 
غلل تسح سئوات < فلا يكون ناهذا فى حقى الدائن المرتهن الا لدة‎ 
. تسع سنوات > ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرعن‎ 
الى > مساك 1 ا ا‎ 
من التقنس الحالى دم عند بل‎ ١ ٠١ 56 هذه المادة تطابقى اللا"‎ 


لفظى فى الفقرة الأول ٠‏ 
وبقادل المسادة 986 من التقنين الكوبتى ٠‏ 


أنظر المادة المقابلة فى المسروع التمهيدى للتقنين الحالى ( م )١555‏ 
وتعددلها فى لجنة المراتجعة ومذكرتها الابضاحية فى مجموعة الأعمال 


$ »© »© هم 


0-0 حب مه © 


وحكم المادة المقترحة .يقبله الفقه الاسسلامى لان القيود الواردة فيه 
تهدف الى حمابة مصلحة الدائن * 
ر ماده ٠١:59‏ ) 


.١‏ لانكون الغخالصمة ,الا<درة مقدها لمدة لا تزبد عل ثلاث ساذوات» 
ولا الدوالة بها كذلك › نافذة فى حق الدائن ارهن . الا اذا كانت 
ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع اللكية ٠‏ 


ا — 0 سمشم ا لمم م 
—_ مص mm‏ 


أنظرة المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيسى للتقنين 
الحال (م :6 ١‏ )و5 8 الن لحنة االراحفة 3 محموعة الأعمسال 
التحضييربة جلااص 55 و ٠ ٤۷‏ 


وحكم اأادة المقمر <ة بقله الفقة الاسلامى لأن القيود الواردة فيه › 


كعيييق ١‏ الادة السابقة . تهدف الى حمابة مصلحة الداتن ٠‏ 


سی وز دت فى 


) ٠١٠٠١ مادة‎ ( 

لمزم اأراشن فيان CD‏ اأرهن 7 وللدادن المرتهن أن يعتر ص 
عل كل عمل أو تقصر يكون من شانه القاص ضوانه انقاصا كريرا > 
وله فى حالة الإستءجال أن رتخد ما بلزم من الوسائل التحفظية وأن 
يرجع على الراهن بها ينفق فى ذلك * 


ت سے 





هذه الادة #طابق المادة ٠٠١ ٤١‏ من التقنيئ اأحالل ' 
وتطابق الادة ۹۸۷ من التقنين الكو بتى ٠‏ 

وتتفقى مع لم251 ۲١‏ 2 ا قنن »لعز اقى ٠‏ 
ونتفق هسم اعافد مسن الارحاتى ٠‏ 


أرجأ 


لد كنود الابشماحية للمادة ارده فى المشروع التمهيدى للتقنن 
الحال (م ه568١)‏ فى مجموعة الأغمال التحضيرية جلا ص١٤‏ ' 


وفى تة الاسلامى نصت المادة ١؟/‏ من الخدلة على أنه « اذا اتلف 
الراهن الرهن أو, عيبة يضمن ٠ 2٠٠0٠٠‏ وقد ورد هذا الحكم فى باب الرهن 
التحيازى . وهرو تضرف كذلكة الى القن الوسعوةةة 


ر مادة ٠١6١‏ ) 


2 اذا نسه, ب اراهن دخطنه فى هلال العقار المرهون أو تلفه » 
تان الدائن اأر دهن مخيرا بين أن يقتفضى امنا كافيا أو سستوفى حقه 
فورا ۰ 
+ - فاذا كان الهلاك أو التلاف قد نشا عن سيت احلبى ولم :قبل 
ادان بقاء الدين بلا تەن »> كان المدين دخيرا بين أن بقدم تأممينا 
كاذ.ا أو أن دوفى الدبن ذورا قبل حال الا<جل ٠‏ 


م _ وفى حميع الأحوال اذا وقعت اعمال من شانها أن تعرض 
العقار المرهبن ا أو الات أو تعءعله غير كاف كلم مان 6 كان 


ع“ bl‏ اذا كانت 1١‏ <الدعة أ الدواله أده تر يد على ثلاث سنوات : تلدائن أن يطلب الى القاذى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى 


فانها لا تكون نافذة فى حق الدائن الرتهن ٠١‏ كم تكن مسجلة قبل قيد 

الرهن »> والاخفضت امدة الى ثلاث سشئوات مع مراعاة الحكم الوارد فى 

٠ الفقرة السابقة‎ ٠ 

ا و کک و ا ا ی 
هذه المادة تطايق إلادة كةن القن ,الحال ٠‏ 


وتطادق إلادة ۹۸٩‏ من التقتن الكو بتى 


أمنع وقوع الضرر 3 





هذه المادة تقابل المادة ٠١58‏ من التقنين الحالى التى تنص 
على ها بأتى : 

١‏ ادا :سس الراهن بخطاء فى هلاك العقار أو تلفسه , كيان 
الدائن اأسرتهن مخيرا دن أن قاض تأمب ا لياق کدی کیت 


٠ كورًا‎ 


مسد ل .32 س 





؟" ‏ فاذا كان الهلاك أو «لتلف قد نشأ عن سب أاحنبى وام قلا 
الدائن بقاء الدين بلا “تأمسين » كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا 
كافبا أو أن بوفى الدين فورا قبل حلول الاجل ٠وفى‏ الحالة الأخيرة اذالم 
يكن للدي ذوائد . فلا يكن للدائن عق الا فى استيفاء مبلخ بع دل 
قيمة الدين هنقوصا مها الفوائد بالسعر القانؤنى عن المدة ما بين تاريخ 
الوفاء وتاريخ حلول أجل الدين ٠‏ 

؟" ‏ وفن جميع الاحوال اذا واقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار 
المرهون لاهلاك أو التلت أو تجقله غير كاف للضمان » كان للدائن ٠ن‏ 
نطاب الى القاضى وةفت مده الأعمال وانخاذ الوسائل التى تمئم وقوع 
الشرر , "'* 


۾ قد عد ليذ الغفرة الشانية هن شد د المادة دحذف ال نطر الأخر منها 0 
وذلك حر با على خطلة المشرو ع فى تحر م الريا ٠‏ 


أنغلر ا'ذكرة الايضاحية لل'دة اللقابلة فى المشسروع التمهيدى للتقدين 
الحالى ( م ۷ ) فى مدموعة الأعمال الت لتحضيربة ج۷ ص" ه و 5ه 


والمادة المقترحة نتفق مع المادة ۱۳۴۸ من التقنين الاردنى * 
والفقرتان الاول وا اة منها تطابقان المادة ۹۸۸ سن الدقنين 
الكه متى * 


الادلى والتانية منها تقابلان إلادة ۱۲۹۷ من التقنين 


والفقرتان 
5-5 والثانية من المادة ٠١58‏ من 


التقنن المصرى الحالى * 


الادة المقترحة مع أحكام النقه الاسلامى فى هذا 
1 من المحلة على أنه «إذا أتلفت الراعن 
المرتهن اذا إتلفه أو عيبه يسقطا من 
۲ على آنه « أذا اتلف الرهن 
إتلافة وتكون القيمة رهنا 


وتتفق أحكام 
الصدد ٠‏ فقد نصت المادة 
الرهن أو ييه يضمن + و كذلك 
الدين هقدار قيمة4 ۾ ٠‏ ونصست المادة 
خی غال الراهن والمربهن ضمن قيمته يوم 


عند المرتهن > 
ر مادة ۱٠۰٥۲‏ ) 


إذا هلك اأءة) . اأرهون أو ثلف لای سب کان » انتقل الرهن بمر دمه 
ذاك , كالتعء بض أو مبلغ النامين أو الثمن 


ال الحق الذى بيترتب على / 
الذى يةرد مقابل ززع ماكيته للمنفعه العام 


الس يون آ۴ + رھ ہگ 





م 


هذه الادة تطابق المادة و ٠١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتظائق إلادة ۹۸٩‏ من التقنين الكويتى 


لع 11 رچ ۱۲۳۹۸ من التقنين العراقى ' 
و الماد: ٠٠۳۹‏ من التقنين الاردنى ١‏ 

للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للالمتقنين 
ع الأعمال التحضيرية 4 /ا ص 985 * 


مه © مه 


ةك 
أنظر المذكرة الاضاحية 
سوير ام و ا فی جد 





£ 


00 کو س :ی هه 


وبتفق حكم المادة القترحة مم هبدأ مقرر فى الفقه الاسلامى يفةى 
تأنه « اذا بطل الأصل يصنار الى اأبدل » ( م 08 من المحلة ) وقد نصت 
الحادة ۷٤١‏ من المحلة على تطبيق لهذا الحكم فقالت : ١‏ اذا أتلف الرعن 
شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته بوم اتلافه وتكون تلك القركة 
رهنا عند المرتهن » ٠‏ 
(5) بالنسبة الى الدائن المرتهن ٠‏ 

) ٠١863 هادة‎ ( 

اذا كان الراشن ش<عا آخر غير المددن ٠‏ فلا يجوز التنفيذ على مائه 

الا هما رضن من هذا المال ٠‏ ولا نکون له حن الدذح سجر بد ادىن : 


عذة المادة تطاءرق المادة ٠١٠١‏ من التقنين الحالى - 
وتطابق المادة ١/591١‏ هن التقنين الكو بن 

وتتفق مع المادة ٠٠٠١‏ من التقنين ١لعرنانى ٠‏ 
وتتفق مع المادة ١١55٠‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


أنظر المذكرة الابضاحية للمادة القاداة فى المشروع التمهيدى للتقئين 
الحالى ( م ١509‏ / ؟ ) فى «هجموعة الأعمال التتحضيرية ج ۷ ص 1١‏ 


وحكم المادة اءقترحة بقبله الفقه الاسلامئى » فهو يخصير مسئولية 
الكقيل العبنى فى حدود ما رعنه من ماله ٠‏ 


) ٠٠١١5 مادو‎ ( 


١‏ للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء ان ينفذ بحقه على العقار 
المرقون ٠‏ وبطلب ببعه فى الواعيد ووفقا للاوضاع المقررة فى قسانون 
المرافعات * 


؟ ‏ واذا كان الراهن شخهسها آخر غير المدين ٠‏ <از له ان يتفادى 
أى اجراء موجد اله »> اذا هو تخلى عن العقار اأرهون وذةا الاوضاع 
وظاقا للاحكام الى بتمدها الحائز فى تخلية العقار ٠‏ 








کن المادة تطادق المادة ٠١6١‏ من التقنس الحالى ٠‏ 
وتتفق مع المادتين 19٠‏ و ٩٩۱‏ / ۲ من التقنين «الكويتى ٠‏ 
والفقرة الأول نها تتفق مع المادة ١515‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
والفقرة الأولى منها تتفق ممع إلنافت > ٠‏ يفن العقسين بلأودق ٠‏ 


أنفلر المذكرة الايضاحية للماذة ا أقابلة فى اللشروع التمهيدى للتقنين 
ركان ١‏ م ,1590( )ير ني مجموعة الأعمال التحضيربة ج لاص 1١‏ و 1 


4 


وفى الفقة الاسلاءى نصمست المادة هل سن المجلة على أنه « اذا حل ظ ويتفق ااحكم الاساسى فى الادة المقترخة » وهو الوارد فى الشطر 
أجل الدين وامتنع !لراععن من اداله ٠‏ فالحاكم يأمره ببيع الرهن واداه | الأول ميا # مع أحكام الفقه الاسلامى ١‏ فقد نصت المادة ۸0۸ من 
الدين » فان ابى وعاند باعه الحاكم وادى الدين ٠»‏ وفى هذا الع | مرشد الحيران عل أنه « لا يصح اشدراط إتمليك العين الرهونة للمر تهن 
چ مقابلة دنه إن لم بو ده الراهن فق الاحل المعين لاداثه »بل بچ 


اسيل سس ت س ببب 0 
لم بے u‏ 


ا .= ا د مف ا ل ا 
کک س ل o‏ — 


ا "المسادتان ١١ر‏ و ٠١١۰١‏ من مر نيت اين ٠‏ 
5 ہیں مر 3 الرهن وسبطل الشرط ۴" 
( ماده Og‏ ومصدر هذا الحكم هاروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أنه 


لا يغلق الرهن » فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق » عندعرم قال :دلا بغلق الرهن » هو اأصاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمة.٠‏ 
استيفاء الدين وقت حلول أحنه ٠‏ فى أن يتملك العقار المرمون بالدين اوا دشد جف کت چ ویم تامسن نكر با الا ي 
ااا ااا ت و ا ا وساي عر عسي ی و واس حا م ال 
: 6 أى لا يملك بالدين ٠‏ كذا قاله أل اللغة : غلق الرهن أى ملك بالدين» 
القا تون ولو تان رهاز الاتفاق قد ,ايوم بعد ارهن . , وهذ! كان حكما جاهليا فرده رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 





و جاه فى المغنى لابن قدامه ( ج ٤‏ ص *55 ) فى خصوص الشروط 
هذه المادة تقابل المادة ٠١65‏ هن التدنين الحالى التى تدص على | الاسدة فى عقد الرهن : وان شرط أنه متى حل الحق ولم يوفنى 
م باع + | فالرهن لى بالدين أو فهو مبيع لى بالدين الذى عليك فهو شرط فاد 
روىق ذلك عر ا عمر وشربح والنخعى ومالكوالئورىوالشافعىواصحاب 
و ١‏ ب بقح باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق »2 عند عدم استيفاء الرأى ٠٠‏ والاأض اا ةف الل ثلا روى معللاوية تن عمد الله بن تافر 
الدين وقت حلول اجله » فى ان يتملك العقار المرهون فى نظير ثُمن | قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم ه لا بغلق الرعن » رواء 
معلوم انا کان « أو فى 1 بممعة دون سمراعاة للاجراءات ا قر كبا | الاثرم ٠.3‏ ولا أنه رهن دشرط 5 ٠.‏ 
القانون , ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن ٠‏ 


۲ ج ولكن يجوز ٠‏ بعد حلول الدين أو قسط منه , الاتفاق على | الفرع الشانى 
ان ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه » ٠‏ ٍ آثار الرهن بالشسبة الى الغسر 


- 





واند عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة ٠‏ حيث اضيفت فى بدايتها 
عبارة ه لا يغلق الرهن » 2 هأخوذة من حديث رسول اس صلى الله | ( مادة كه١٠‏ ) 
عليه وسلم ٠‏ وتعنى ان الرهن لا يملك بالدين ٠‏ واستبدلت عبارة 
قن "ان" يلك الطقار ار کی نان لے فو ناى نكن 6© اراق | ١‏ - لا يكون الرهن نافذا فى حق الغر الا اذا قيد العقد أو الحكم . 
انا يتنك عار ارون دی تين ن علوم تاكان »> . | الكثبت للراهن قبل أن بكسب هذا الغير حقا عينيا عل العقار 

؛' | وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة فى الاؤلاس . 

وحذفت الفقرة لالثانية ٠‏ وقد قالت المذكرة الايضاحية فى شأنها ا 
أنه «اذا حل الدينفقد أنعدمت شمهة استغلالالداثن المرتهن لحاجةالراهن ١‏ ۲ - ولا يصح التمسيك قبل الغار تحوالة حق مضمون برهن p>‏ 
وأمماح هذا على بينه من الأهر ٠»‏ فيجوز الاتفاق -«يزنئذ على ان ينزل | ولا التمسىك بالحق الناشىء دن حلول شخص محل الدائن فى 2 
الراعن للدائن عن السقار: الازهون وفاء للدين.» اد عل أن بششتررى الدائن | و ° UST‏ د بد 37 
203 لون كبر ا يس لفق > ا عل زان ای امياد حق بحكم القانون أو الاتفاق » ولا التمسمك كذلك ٫النزول‏ عن هرتبة 
بالممارسة لا باناداد "ا0ال 6# ولك ع اة انون لين الزاتهن القيد 1صاحة دائن آخر ١‏ الا ١‏ <صدا الاناشير بذك فى هامش القد 
لحاجة الراعن قد تظل قالمة رغم حلول أجل الدين اذا لم يكنلدى الرامن | الأصلى ٠‏ 
مال آخر غير العقار المرهون ٠‏ ولذلك رؤى حنف الفقرة المذكورة وترك | سسس لسك 
الأمر للقواعد العامة ٠‏ | هذه الادة تعلابق الادة ٠١5“‏ من القة:ين الحالى 2 مم :ميدب|ا 








ما 


والمادة ال تطابق دة ١١‏ كا امن التقنن اأعراقى 4 | لفغلى فى الفقرة المانذمة > وذلك باحلال عار « دحو اله حق دض.مون 


أ برهن مقند » محل عيارة « نتحه دل حق مضمون د#د » »واحلال كلمة 


طا د“ المادة "19 من التقنيل الكويتى ` 
9 نی مں 9 الت ويل €« محل كلمة اكه يا ارش 2 
انع اول میا کی ل الول خا لسر تون | 5 
7 و 1 هم | وتطادق المادة ۳ سن انتقئين الكو بتى 2 همع , o a‏ ف !للفظى 
171 قارن المذك 3 الإبشاحة للمادة المقائلة فى المشروع التمهمدى | 
١‏ قارن ١‏ ه الا : : د 
نظر وفارں 4 ونتغق 5 دس 535558 ر 2۷ دن الاةشن الأردنى د 


لاتقنين الحالىي ( م 5 ) فى »جەوعةالآعمالالتحضيرية ج۷ ص 1۲.1۱ ٠‏ 


Yo 


e 2 


سس س r‏ - الم مما - ¢ n ag‏ سو س سے ے۔ س ~~ 1١‏ 
م ۹q‏ 
35 سه م جب 


شيم — 





واحكام المادة المقترحة قبايا الفقه الاسلامى لانها تهدف الى تأميل أنظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقدر 
الحقوق ورعاية المصلحة ودفم الضرر * فمن المبادىء المقررة فيه الا ٠‏ التحالى (م ۱١۷۷‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 88 و ۸٩‏ 
ولاضرار ( م ١5‏ من المجلة ) » وأن التصرف على الرعتية منوعل | 


اة اا 6۸ ا . والمبدأ الشرعى العام الذى تستند اليه أحكام المادة المقترحة دي 
۶ نأمين التعامل و تحقيق المساواه س الدائئين ٠‏ ٠و‏ تنهضصس بهذا المندأ نصو ص 
( مادة ٠۰۵۷‏ ) شرعه عدابدة ٠‏ فقد نضت الاق 58 من المخلة على أن التصزت عر 


: الرعية منوط بالمصلحة فايلا" ب صت الماحة به من المحله على أله 

7 فى اجراء القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والآثار المترتبة 0 « اذا بطل الاصل يصار الى البدل » ٠‏ ونصت المادة ۷١۷‏ من المحلة 
عل ذلك عله ٠»‏ الأحكام الواردة بقاثون تنظيم الشمهر العقارى أو قانون على أنه « اذا حل أجل الدين وامتنع الراعن من ادائه , فالحاكم يامرء 
١‏ ببيح الرهن واداء الدين ۽ فأن اتی وعاند داعه الحاكم وأدى الددن « 

التدجل العينى 0 ون هذا المعنى أنضا : المشاةتكان ى ٠‏ كايو وليه هر مام کین 








3 الحيران 3 ف 
/ هذه المادة تطابق الماد ٠١65‏ من التقنين الحالى .»مح أضافه عبارة 
وأو قاو“ السحل العينى» € وذلك لكو تيع أاحكامه حجر صح ( مادة ۰ ( 


٠ اق‎ 


| تحتسب هرتبة الرعن من وقت يده ولو كان الدين الشسمون بالرهن 
اا وار عى زبازماستشان#دكراسستنت 'المادة لسابقة ٠‏ معلقا على شرط اوكان دينا دستقبلا أو احتمالا ٠‏ 


GA EO يس‎ E OT (E mL 8 لبي‎ r. 


( مادة ۱۰۵۸ ) هذه المادة تطابق الماكة ٠٠١۷‏ من التقنين الحالى . 


مصروفات الةبد وتجديده ومدوه على الراهن > ما لم يتفق على عير أ وتطابق المادة ٠٠١١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


ذلك 5 ونتفى ا55 0۰° 1 من التقنن الأردنى : 
و« 03 ااا ا ا اا - 
س 
E 3 1‏ 7 0 عي الف ۹ الحالى 5 أنظر فما نتعای انعد الشرعى للمادة المقة که ها تقد 31 o‏ يتما 
۰ 1 هده المادة رطا دق المادة مم١١‏ نِ لتقدننس اا . بق , ر 7 


وتطابق الكادة 499 عن التقنال الكويتى رهادة ۱۰٩‏ ) 


! 
انظ المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فين المشروع تخس اھ 
الل ر مم EV‏ ( 2 مجموعة الاعمال التحضمر نه 6 ص / 


يترتب على قيد الرهن ادخال «صروفات العقد والقيد والتجديد فى 
التوزبع »2 وفى مرتبة الرهن ذاتها ٠‏ 





انت اد تكن عالطا" 
0 عر سا ل مر 9 2 - 


أذ ان ال کون ۳ أغلب الأدوال حو اندين . كنم الماذة تقادل الادة ۱۰6۵۸ من التقنن الحالى التي تنص على 
و قحم : 
1 التقد 
اه . ٠١‏ ب يترنب على قيد الرهن الدخال مومروفات المقد والةيد والتحديد 
<2, و ادخالا ضمنيا فى التوزيع ” وفى مرتبة إرهن نفسها ٠‏ 


1 1 
8 < ا 5 وريه العاد ¢ 0g‏ ثمن العقار 
يستوفى الدائنون اأر تهون حقوقهم قبل 033 به wm ۲ Ff‏ اناه د كرا سهر الفائدة فى العقد › فاله بيترتب على قد 
المرهون ٠‏ أو هن بال اذى حل مدل هذا العقار » بحسب "ره © |الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن 
ا : ذوالاتت” الشنسن الساشتر ۴ تسه د 4 اد “ا 
ازو قد اجر وا القيد فى يوم واحد ع 6 لسابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والغوائد التى 
٠‏ 1 را عا اا ا کد تستحق هن هذا التاريخ إلى بوم رسيم المزاد » دون مساس لالقبوت 
الخاصة التى تؤخذ ضماتا لفوائد آخرى قد استحقت والتى بحسب 
هذء الادة تطابى اسادة يده ٠١‏ من التقنين الحا ' مرتبتها هن وقت اجرائها ٠‏ واذا سجل أحد الدائنين تنبية نزع 
الملكية ٠‏ انتفع سسائر الدائنين بهذا التسجيل 2 . 


هنهم و[ 


لك 





. o اسم‎ 


1 الفسيتة ذلك اننيد ° 
E‏ ادة ١١١5‏ من التقنس العراثى | : 

ٍْ 1 وقد ادخلت تعديلات لفظبة عل اأفقرة الأرلى من عذه اللادة ٠‏ 
1 وتطلابق الادة ا 


و المادة ۳۸ 7 2 التق الاردنئ'" | وحذنت الفقرة الثانية » جربا على خطة المشروع فى :حرم الربا ٠‏ 
و ل 


ا 


۳ یی چ سس س - همهم 


انان ااذ كرح الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى لاتقنين 
الحالى ( م ١ / 1٤۷۹١‏ ) فى سجموعة الاعمال التحضيرية ج ۷ س 
٠ A\ + A^‏ 


ۆالمعادة المقترضة تطابق المادة ٠٠٠١١‏ من التقئين الكوبتى ٠‏ 
ونتفق مع المالدة ٠٠١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


والسند الشرعى للبادة المقترحة أن مصروفات العقد والقيد و,لتجديد 
تعتير من ملحقات الدين الف اللو ار ي ورالتياعدة انون القايع 


تأبع » ( م ۷؟ من المجلة ) 
( مادة ۱۰٩۹۲‏ ) 


للدائن المرتهن أن ينزل عن «رتبة رهنه » فى حدود الدين المضمون 
بهذا الرهن ٠‏ لعاحة دائن آخر له رهن مقيد على العقار ذاته ٠‏ وبحوز 
النمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع آوجه الدفع التى يجوز التمسك 
بها قبل الدائن الأول » عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حى هذا الدائن 
الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للازول عن المرتبة ٠‏ 





هذه المادة تطابق المادة ٠١09‏ هن التقنين الحالى » مم تعديل لفظى 
لفمة ٠.‏ 
وتطابق المادة ٠٠١‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 
وتقابل المادة ٠۳١١‏ من التقنين الأردنى 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتق:ين 
الحالى ( م ٠١۸١‏ ) فى مجموعة الأعمال«التحضيرية ج ۷ ص ٠ ٩۱‏ 


والمبدا «لشرعى الذدى تستند اليه المادة المقترحة هو تأمين التعامل 
وانحقيق المساواة بس الدائنين ٠‏ وقد انضنت للادة ٨۸‏ من المجلة على 
أن « التصرف على الرعيه منوط بالمصلحة » ٠‏ 
(؟) حى المتم 

( ماده ۱۰۹۳ ) 

١‏ - بيحوز للدائن الرتهن 2 عند حلول أجل الدين ١‏ أن نزع 
ملكية العةار المرهون فى بد الحائز لهذا العتار » الا اذا اختار :لحائز 
أن يقغى الدين › أو يطهر العقار هن الرهن › أو يتخلى عنه ٠‏ 

٣‏ ويعسبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه » بأى سہب 
دن الأسسياب غير الميران 2 ملكرة هذا العقار 2 أو أى حق عينى آخر 
عليه قابل للرهن » دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين 
الضمون بالرهن ٠‏ 








هذى ادو تطايق الخادة. ٠1١‏ من االعقناان الحالى , مع أضافة 
عبارة « غير المراث ء فى الفقرة الثاشية نقد عبارةه بأى سبب هن 
الأسباب ۾ ° 


_ سس مه سسب سم س ى جت ل 


= سس ہے چ د اومس سے و أل . 0 1 = 


وسبب هذه الاتعافة أن الوارث > شأنه شأن المورث › يكون مسالا 
مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن » ولكن فى حدود ما آل 
اليه من أموال التركة ٠‏ وليس صحيخا ما بقوله المذكرة الايضاحية 
للمادة المقاباة فى المأمروع التمهيدى للتقنين الخال (.م ١1585‏ ) هن 
أن « المبدأ القاضى بالا تركة الا بعد سداد الدين من شأنه الا دجمل ' 
سلكية اiلعةار‏ المرهون تنتقل اليه ( الوارث) من المورث الا بعد سداد 
الدين» المغتمون|إزالل عق اق بعد زوال الرعن ١‏ فلا محل اذا لان کن 
حائزا لعقار مرهون » ( مجووعة الأعمال التحضيرية ج۷ ص95 و هه ). 
ذلك أن المبدأ القاضى بالا تركة الى بعد سداد الدين ى أن أمرال 
التركة لا تخلصى للورثة خلوصا تاما الا بعد سداد الدين . فهذه الأموال 
تنتقل ملک تیا ك الورثة فور هوت المورث محملة بديون اتتركة ' ومن 


5 تكؤورق الوأرث مسو لا مسو ليه شخصصسة عن دين ر 0 حدود 
ما آل اليه من هده الأموال 4 هان أجل هذا لا بعتس حائز١‏ 5 و بخلدں 


من هنا أن عدم أعتدار الوإزث حائزا لا ابو جع الى أنه لا يتملك العقار 
المرعون الا بعد سداد الدين ٠‏ بل يرجم الى أنه مقرل مرن 
شخصية عن اندين المضمون بالر هن 3 , 


وقد نصت إلمادة 0 هن مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على هذهب 
الامام الشافعى على أن « تركة المدين هرعونة بديونه حتى تسدد » . 
وجاء فى مذكرة هذه المادة ما يأتى : والصحيح أن تعاق الدين بالترنة 
لا يمنع الارث ١‏ لانه ليسن:فى!الارث ,ابلقيد, للملك أكثر من تعلق الف ” ' 
بالموروث تعلق رهن » وذلك|إلا يسمنلع اللك فى المرحون . 


والمادة المقترحة تطابق المادة ٠٠١5‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
وتقابل المادة ١٠٠١7‏ من التقنين العراقى 
وتقابل المرزد را ا 7 وان تین ا 


وفى الفقه الاسلامى : أنظر المنادة لاهلا من المجلة وقد تقدم ذكرها 
وانظر كذلك المادمين ٠١١9‏ و "من مرشد الحيران ٠‏ 


) ٠١514 هادة‎ ( 


يجوز للحائز » عند حلول الدين المضمون بالرهن * أن بقضيه هو 
ومادقازه دما فى ذلك ١ا‏ صرف فى الاجراءات من وقت انذاره ,دقع 
الددن ٠‏ وسقى حقه هذا قائما الى دوم رسو المزاد ٠‏ ودكون له فى 
هذه الحالة أن يرجع بكل ما بوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق 1 
كما بكون له أن بعل هخل الدائن الذى اسمتوفى الدين فيما له هن 
حؤوق › الا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر ع ادر ٠‏ 
م سلكت الا ىريف الى لك ڪا د 

هذه المادة تطابق المادة ٠١3١‏ من التقنين 
تعد تلات لفظىة »> حيسث أضىفت عمارة 0 ددفح الددن» بعد كلمة «انذاره» ٠‏ 


الحالى هم ا« خالل 


واستبدلت عبارة « وعلل من تلقى منه الحق » بعبارة ف وعلل الاك 


السادق للعقار المرهون ٠»‏ 
والمالدة المقدرحة تطادق ١اللادة ٠٠١١‏ من التقاين الكويتى ٠‏ 


وتتفق مع المادة ١٠١١1‏ من التقنين العرانى 


| 





TY 


وتتفق مع المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الأردني ٠‏ 


۱ 
س م٠‏ || 


وتطابق المادة ٠٠١8‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى اللشروع التمهيدى للتقنين انظر:المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للندہي 
التحالى ( م ١584‏ ) فى مجموءة الأعمال التحضتيرية ج ۷ صن ١١١‏ | الحالى ( م ۱۴۸١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضارنة ج ۷ ص ٠١١‏ 
OT‏ 


4 


' والسند الشرعى للمادة المقترحة أن أحكامها تيدف الى تأمين التعاه! 


١ 
والسند الشرعى للمادة المقترحة أن احكامها تهدف الى حماية مصيلحة‎ 
ا > | التي ورای فى الاق تك دار على فة جلها نز ]تضرف‎ : 

وحماية مصلحة الحائز الذى قدم عونا للمدين * وقد نصت المادة ٠٥۷‏ 6 2 7 ی و على باستاو التصر 
من المجلة على أنه « !ذا حل أجل الدين وامتنح يو مش عن اذا . ال جح عست سس ها امعد زو ۸ الها اا )يل 


فالحاكم «أمره ببيم الرعن واداء الدين 2 فان أبى وعاند باعه الحاكم 





وتدى الدين » * ومن ثم يكون للحائز أن يقضى الدين لكى يتلاذى 
ل الرعتن ٠‏ ووا نصت المادة 58 من المجلة على أن « التصرف 
على الرعية منوط بالمصلحة » ٠‏ 


4 


( ماده ۷۰۹۷ ) 


١‏ ب يجوز للحانز أن يظهر العقار من كل رهن تم قيده قيل أن 
ماده ه١٠٠١‏ : 
اا سيد ۲ د وللحائز, أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوحه الدائلون 
التنبيه الى المسدين » أو الاننار الى هذا الحائز . ويبقى هذا الحق قائما 
ال بوم ايداع قائمة شروط البيع ٠‏ 


. يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدالن‎ ٠ 
وذنك الى ان تمحى القيود النى كانت دو<ودة‎ ٤ وأن بحدده عد الإقتضاء‎ 
٠ على العقار وفت تسجيل سند هذا الحائز‎ 








هذه المادة تقابل المادة ٠١55‏ من التقنين !حال التى تنص على 
هذه المادة تطابق المادة ٠١77‏ من التقنين الحالى ٠‏ ها ياتى : 
٠. 3 r‏ لس Ne GOM NT SCN‏ العقا 

وتطابق المادة ٠٠١17‏ من التقنين الكويتى : ا طلسي سجل : بي العقاز 


من كل رمحن تم قيده قبل تسجيل هذا || وال . 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة القابلة فى المشروع التمدهيدى سوه ا ارسي ايف ١ش‏ ¥ 
E‏ )2 فن محموعة الأعمال التحضيريه ج ا ا ؟ ‏ وللحائر أن شيل ا الحق حنی قبل أن دوحه نم 

و التنبيه الى المدين ٠‏ "او الانذارا إلى هذ( الحائز 2 ويبقى مذا الحن 
1 7 کس : 8 SL‏ |( قائيا ( !"اروك قائمة * ٠.‏ . 

والسند الشرعى للمادة المقترحة إن حكمها يهدف الى ا ي- ب قائما الى يوم ايداع "قائمة شتزواظ البيع 
ابن - UN‏ عر قر E‏ بالمصلحة ( م 8ه من المجله ) 
الحا سس و ی - 7م7٠‏ 5 FTF E 1 . a‏ 

وقد عدلټ ا لقفره الاولى من هذه الميادة بالنصي على ان تكون الرعون 
التى بطهر اأحانز العقار منها قد تم قيدها قبل أن يكسب هذا الحائز حقه 

J.‏ لحم 1 1[ - Oat‏ ل f‏ . : 5و أس . 5 ا گات 

١‏ اذا كان فى ذمة الدائر ' , SO afar.‏ على العقار بدلا من النص على أن تكون هذه الرهون قد تم قبد 
مستحق الاداء يكفى لوقاء جميع الدائنين المقيده حلودهم عل نار اال ا ع ان ر رخاف کے ا چ کی ات 
فلكل دن هؤلاء الدائئين أن يديره على الوفاء بحقه » بشرط أن يكوك | التى يكسب بها الحائز حقه على العقار بما فيها كسب الحق بمقتضى 


ر مادة ٠١55‏ ) 


1 


۽ _ فاذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق 6 أد ظ 
ش ا ان و ميس و سل ا ظ الحالى (م )١5481/‏ فى مجموعة الأعمال [التحضيرية جلا ص۷١۱١‏ د ٠ ١١8‏ 
اذا اتفقوا <دميعا أن «طالبوا الحائز «الوفاء بما فى 3 
" مستحق لهم ٠‏ ويكون الوفاء طبة) للشروطة الت التزم الحائز فى أصل | 
تعهده أن يفى بمقتضماها > وفى الآجل المتفق على الوفاء فيه ٠‏ 


انظر المذكرة الابيضاحية للمادة القابلة فى المشروع التمهيدى للدد.ين 


والمادة المقترحة تقابل المادة ١/١5٠١‏ من التقنيل العراقى 
نا وقانل آ30 ۳0 سل القن“ اللأرد نى#ء 
2 عونا الحالتين لا يجوز تاحائز أن بتخلص من التزامه ین 
للدائئن «#خليه عن العقار . واكن اذا أوفى لهم فان العقار يعتبر خالصا | وتقابل المادة ٠٠١9‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
عل رهن ۰ ويكون للعائز الح فى طب محو ما على العفارمنقيود: ظ ' 
2L‏ 7 23 بختار تهر العقار من ار هون اذا قدر ان ذلك فى عصلححه ٠‏ والتصرف 
: ة طاح ااا 5ی ا من با ا ا ا ا ا 3 اللحلة ) ٠‏ 
هذه الماد ات على .لرعبة منوظ بالمصلحة ( م 58 من المجلة ) 
و افا 4 


4۲۸ 


ر مادة ٠١58‏ ) 
| 


١‏ اذا اراد الحائز تتاهير العقار : وجب عليه ان يوجه الى كل من 
الدأننين المقيدة حفوفهم ٠‏ فی مو طنه المختار المذكور فى القمد » اعلابا 
يشتمل على البيانات الآتية : 

(1أ) خلاصة من سند ملكة الحائز ء تقتصر على بيان زوع التصرف , 

الصادر اليه « وتاربخه « واسمم امالك السابق للعقار مع تعيين 
هذا المالك تعيينا دقيقا » وتعيين العقار ومحله تعيينا كافياء 
واذا كان التصرف بيعا بذكر كذلك الدمن , وما عسى ان بوجد 
ان کالب اتر | 6 + 9000 





(ب) تاريح كسب الحائز حقه على العقار 2» ورقم التسجيل ان كان 
سئده مسحلا 

(ج) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار > ولو كان التصرف 
الصادر اليه بيعا ٠‏ ويجب الا يقل هذا الملمغ عن الباقى ذى 
ذمة الحائز دن ثون العقار اذا كان التصرف ببعا ٠‏ واذا كانت 
اجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة » وجب :قدير قيمة كل جزء 
على حده ٠‏ 

(د) قاذمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل ان يكسب الحائز 
حقه تستمل على نبان تاريح هذه الود > وهقدار هذه 
الحقوق » واسمماء الدائئلين ٠‏ 


؟ ل وعلى الحائز ان يذكر فى الاعلان ذاته اله مستعد ان یوی 
فى الحال الديون الى القدر الذى قوم به العقار “ايا كان ميعاد 
استحقاقها ٠‏ 





هذه الادة تقابل المادتن ٠٠٠٦٠١‏ و ٠١١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


فالمادة ١٠١7٠0‏ من هذا التقنين تنص على ما يأبى : 


« اذا اراد الحائز تطهير العقار » وجب عليه ان بوجه الى الداتنين 
المقندة حقوقهم 2 فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد › اعلانات 
تشتعمل عل السبانات؛ 0 لذ 
)١(‏ خلاصة من سند ملكية الحائز . تقتصر على بيان نوع 
هذا المالك تعسينا دقىقا 4 ومحل العقار هم تعبيئه وتححد دده 
عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن ٠‏ 


(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز » ورقم هذا التسجيل ٠‏ 


(ج( المبلغ الذى بقدره الحائز قيمة للعقار . ولو كان التصرف ظ 
بيعا ٠‏ ويجب الا يقل هذا المبلغغم عن السعر الذى يتخذ | 
ا ل فدير اک دى ح' له نز ع الملكية > ولا أن بقل 
فى أى ال عن الباقى فى ذمة الحائز من الثمن اذا كان 


ه : 


2 آل س ا 
سس 0 


اعد ع 


التصرف عا ٠‏ واذا كانت أجزاء العقار مثقله بر هون مختلفة, 
وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة ٠‏ 


(د) فائمة بالحفوق التى نم قيدها على العفار قبل تسجيل سني 
الحائز تشتمل على بان تار بخ هذه االقبو د»وهقد١ر‏ هذه الحقوق, 


وأسسماء الدائدن e‏ 
يها 2 


وا اده ٠١5‏ من هذا التقنين تندى على ماياتى > > ,يجيي لل 
الحائز أن بذكر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديون انقيدة الى القدر 
الذى قوم به .لعقار ٠‏ وليس عليه أن إصجب العرض باللبلغ نقدا » بل 
دنحصر العرض فى اظهار استعداده ['وذاء بمبلغ واتجب الدفم فى 
الحال . أيا كان ميعاد الديون المقيدة , (١ ٠‏ 


وقد ادمحت عاتان المادتان فى مادة واحدة على !١ل:<و‏ الوارد ت 
المادة المقترحة ٠‏ ۰ 
} 


أو بحدذف 


وادحلت تعد يللات أفظية ٠‏ اما باستبيدال تعبير بآخر 
تعبير لالزوم له ٠‏ 


وعدل البند (ب) بالنص على تاريخ كسب الحائز حقه على العقار 
نسجيل ملكية الحائزن ورقم هذا التسجيل ٠‏ وذلك لكى يشمل النص 


جح الاجا ف 00 00 0 الس رو ي 1" 
الحق بمقتضى الديازة عنك عدم سماع الدعرى ۰ 
انظر المذكرة الاتضاحية للمادنين انقابلتين فى المشروع الأمهيدى 


للتفنين الح لى ) مم A۸‏ 
۷ ص ١١8‏ و ۱۱۹ 


"ان الي ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية 


والمأدة المقترحه تقابل للادة .١ 1 ٠٣٠۸‏ "من التقئين العراقى. ٠‏ 
وتقابل المادة أ من التقنين الاردنى 


يك ری 


ل ١‏ ف ,تين الكوبتئ. ٠ ٠‏ 


والسند الشرعى للمادة القترحة أن ماتقضى به هو من فیا 
الاحكام التنظيمية الى تتعلق بتطهير العقار حيئما ابر دده الحانز مقدرا 


انه فى مچ . والتصرف. على الرعمة مذو ل بالمصلحة (م مه 
من المجلة ) ٠‏ ْ 


)١١59 مادة‎ ( 


يجوز “لان کته وکل كفن لق می .اا لكر 

العتار اوري تطهيره »> ويكون ذلك فى ددى داژن يوما هن تون اعلان 

1 ء 2 اليها مواترد اأسافة د الو طن الأاصل للداذن وهو طنه 
راء ت2أى الا تزيد مواعيد اأسسافة على ثلاثين يوما أخرى ٠.‏ 


۲ - ویګون الطلب داءلان دو<» الى الحازز وال اأمالك السابق . 
ويوق الطالب أو من يو کله فى ذلك توكيلا؛خاصا ٠‏ ويجب أن بور 
الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيح ا 


2و 


کڪ - 
سس س = لست - ا e‏ ج 


ولانةوز ان سمدرد ما استفرق هذه فى المصروفات اذا م :رس المزاد 
دمن أعلى هن المبلغ الذى غعرّضه الحائزءويكون الطلب باطلا اذا لم 
دسةوفت هذه الروط ° 


؟ ‏ ولابعوز للطالب أن 2ت:دى عن طلبه » الا بموافقة جميع 


اأداداين و<ميع الكفلاء ٠‏ 


اما ا س س 


هذه المادة تطابق الادتين ٠١519‏ و38١٠‏ دن التقني الحالى » حيث 
رؤى الجمم بينهما فى المادة المقترحة »> نظرا لارتباطهما ' 

وتطاءدق الادة ٠١٠١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

واندفق مع المادة ۱۳١۹‏ من التقنس العراقى * 

انغار المذكرة“الايضاحية للمادثين المقابلتين فى الشروع التمهيدى 
أا الحالى ر م ١59١901١549٠0‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيريه 


١ 8 ا‎ 6 


وان ےا ےکی للمادة المقترحة أن الغايه منها حمانة مصلحة 
الداد:ن والكفلاء اذا قدروا أن تطهير العقار ليس فى مصاحتهم 
والتصرف على الرعية منوط ,المصلحة ( م 8ه من المجلة ) ٠‏ 


( مادة ۱۰۷۰ ) 


١‏ اك اذا طلب أحد امد كورين فی المادت الب ارقة اسع العقار : وحب 
اتباع الاحراءات المقرره فى البيوع الجيربة ٠‏ ويم السيع بناء على 


١‏ طايب احدثم أو اء على غاب الحائر ٠‏ ويعتبر المبلغ الذى عرضه 


العائز قممة للعقار هو الثمن الأسامسى اذى يجب ذكره فى قائمة 
شروط البيح واعلاناته ˆ 


٣‏ ويلتزم الراسى عليه المزاد أن برد الى الحادر الذى نزعت 
داكيته ١أصروؤات‏ التى أنفقه) فى سند لكيته وفى تسجيل عدا 
السئد وفيما قام ه من الإعلانات »> وذلك الى حانب التزامه بالثمن 
الذى رسا به الزاد وبالدروفات التى اقنضتها اجراءات التطهير ٠‏ 
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ع له مد 7 لمم 


السند وفيما تام به من الاعلانات 2 وذلك الى جانب التزامه بالثمن الذى 
رسا نه المزاد و«المصروفات اتی اقتضتها احراءات التطهير 7 ° 


وقد عدات الذترة الاولى من هذه اءأدة على النحو الوارد فى اللادة 
المقترحة بما يتمق مع أحكام قل'ون المرافعات ٠‏ 


أنطر الذكرة الايضاحية للمادة المقابنة فى المشروع اللأمهيدى التقزين 
الحالى ر م ۱٤۹۲‏ ) فى محموعة الأعمال التحضير به Ve‏ ص ١١5‏ 
والمادة القترحة تقابل. المادة 1١5٠١١‏ من التقنين العراقى 


وتقابل المادة ٠١١١‏ من التقنين الكويتى التى تطابق الفقرة الأول 
من المادة ٠١359‏ من التقنين المصرى الحالى ٠‏ 


وأحكام المادة المقترحة لاتتعارض مح أحكام الفقه الاسلامى ٠‏ فهى 


١‏ نتضمن اجراءات تنظيمية تتبع فى حالة ديع العقار المرهرن , كما تحدد 


الالتزامات التى تدع على من يرسو عليه المزاد ٠‏ 
( مادة ۱۰۷۱١‏ ) 


اذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد وبالاوضاع المقررة : أو طلب البيع 


| ولكن لم يعرض فى المزاد ن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز , 


اص كك 


| 


س 


استقرت ملكية العقار زهائيا لاحائز خالصة هن كل حق مقيد . اذا هو 
وفى المبلغ الذى قوم به العقار لأدائنن الدين تسمح هر لمهم داس تےفاء 
حقوقهم مله » أو اذا هو أودع هذا اأہلغ خزانة المحكمة ٠‏ 

















هذه المادة تقابل المادة ٠١1/٠‏ من 


التقنين الحالى التى تنض على 
لم يطلب بيع العقار فى الميعاد وبالأاوضاع المقررة » 
العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق هقيد اذا هو دفع 
المبلغ الذى قوم به اإعقار للدائئين الذين تسمح مو تبتهم باستيفاء حقوقهم 
منه ,2 أو اذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكية , ٠‏ 


مايانى : « اذا 
استقرت ملكة 


وقد أدخل على خدى ال اده تعديل لفلى 7 
وعدلت باضافة مايفيد سريان حكمها أيضا اذا « طلب البيع ولكن 


م يعرضن فى المزاد ثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز » ٠‏ وقد 


كانت المادة المقابلة فى المشروع التمهيدى ( م ١59”‏ ) تتضمن هذه 
| العدارة 2 ولكن حذفتها لجءة المراجعة مغ أعميتها ٠‏ 


ظ 
ظ 


قن إكادة نتائل اكادة797 ٠٠١‏ من التقتين: ال<الى التى ضر لما بانخ: 

11 ذا "ون" بكم العقار » وجب اتباع الاجراءات اللقررة فى 
البيو ع الحاردة ٠‏ ويتم البيح بناء على طلب صساحب الصلحة فى 
الكفل ”7 من طالب أو "حابر . وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر فى | 
إعالانات البيح ايلم الذى قوم به العقار ٠‏ 

۲ ويلتزم الرأسى عليه المزاد أن برد الى الحائلن الذى نزعت 
ملانته الفروظات التى أنفقها فى سند ملكيته وفى تسجيل هدا 


أرب المادة ١2:9“‏ من ا“شروع التمهيدى وء كرتها الايضاحية فى 
معدمووعه الأعمال التحضيريهة 3 ۷ ص ۱۹ و NE‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المادة ١‏ هن التقنين اأعراقى ٠‏ 


ونتفق مع المادة ١١١5‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


والمادة المقترحة لاتتعارض مع أسحكام الفقه السو ا 


طبيعية للاجراءات التنظيمية التى تقدمت الاشارة المها ٠. ٠‏ 


{° 








- ويجوز للحانز » فى جميع الأحوال » أن يتمسك بالدفوع التي 








مادة ٠۰۷۲‏ 
ر , لابزال للمدين بعد الحكم بالدين حن التمسك بها ٠‏ 
١‏ - ىون نخلية العتار المرهون بتقردر بقدمه الحاذز الى قلم كتاب | س n‏ 


اأاحكوة الانتدائءة اللختصسة ٠‏ وبحب عليه ان يطلب التأثشير بذلك فى ٠‏ 

FW 00‏ , 39 ه المادة تقايل المادة ۱١۷١‏ هن التقنين (أ جين © 
امش تسحيل تنه شرع الملكية 7 وأن بعلن الدادن المماشر للاحراءات هرد د بل 3 ن اسعہی الحالى التى ينص على 
بهذه التخلية فى خلال خمسة آيام من وقت التقرير بها ٠‏ ی 

: ا . , 33 , « ١‏ نس يجوز للد<ائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى 

كريس لود ان اندر ديات الى 0ل 1 : و اى لاور الدعاؤى التي يحم فيها على لدان )ا0 ا اور تيك باوجه ©6 

1 تەجلة دوبان حارس بم فى وواجهنه احراءات ر دمه و يعن ا كاك لادان "أن بتمسك] نبا نهارن الحكم بالدين لاحقا ل 
اأحائز حارسا اذا طُلب ذلك ٠‏ حت او ! 8 





يج 5 e‏ و “د اه 98 E‏ ` 
E‏ ايعس نهد اندض Sat‏ سال 5 ويجور للحائز » فى جميع الأحوال ' أن يتمسك بالدفوع التى 
: ۷زا یدن الات الحكم بالدين چو التميسك ,بيبا » ٠‏ 


ونتفق مع المادة ٥‏ هن التقنين الكويتى ١ ٠‏ 
1 .. | وقد أدخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظى ٠‏ واس.تبدلت 
أذظر تيعد الابضاحدة لامادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين ١‏ ش ' دل 1 
ز' ٠‏ , عمارة « اذا كان الحكم بالدين للاحقا لكسب الحائز حقه » بعمارة م اذا 
ولايتعارض حكم المادة المقترحة مع أحكام الفقه لاسلامى 2*4 | العبارة المختارة جميع الحالات التى يكسب فيها الحائز حقه قبل الحكم 
ق 5 4 ا لفيا" كباله العقار 5 و ى : 1 1 
يتضدمن احدى الخيارات المتاحة للخائز » وعو تخل | بادين على الندين ولم يكن طرفا فى الدعوى » سواء كان هذا الكسب 


ءآأت 4 انمع : هده الحالة : 
. ظ 
( ماده ۱۰۷۳ ) .6 ا ١‏ 1 


ا * كم عار |! 
فق ( 2 فى عورعة_للاعواك التحضيرية جلاص/ا؟١‏ و ۱۲۸ 


اذا ام يختر الحائزر ان دقفضى الدرون اأحمدة أو يطلهر العقار من الرهن 
أو بتخلى عن العقار . فلا يوز للدائن اأرنهن أن بتخذ فی وات والمادة المقترحة تتفق مع المادة ٠٠٠٠١‏ من التقنن الكويتى ٠‏ 
احراءات نزع الملكبية وفقا لأحكام انون المرافعات الا بعد انذاره بدفع | 3 : 
الدين المستحق أو تخلية العقار ٠‏ ويكون الانذار بعد النابيه على المدين وتقابل المادة ۲ هن النقنين الاردنى ٠‏ 
بازع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد ٠‏ ويجب أن يكون الانذار , | 
مصدونا تبليغ اأتنبيه الى الحازز 0 ١‏ «الشند الشرعى للمادة المقتر حة أن حكمها براد به اأحافطة عا 
. ی 


أ 
أ 





مذه المادة تطابق اللادة ٠١/5‏ هن ااتقنين الحالى ٠‏ مع اضافة العبارة 
الاخيرة فيها » تمشيا مع أحكام قانون المرافعات ٠‏ ( مادة هلا١١‏ ) 
١‏ - بحق للحائز أن يدخل فى المزاد » بشرط الا يعرض فيه تهنا 


ونتفق مع المادة ٠١٠١‏ من التقنين الكويتى › فيما عدا العبارة الأخيرة | .. hls‏ 
أذل هن الباقى فى ذمته هن ثمن العقار الجارى بيعه ٠‏ 


المضافة ٠‏ 
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين ۲ - فاذا رسا المزاد على ال<ائز »> اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند 
020 ايك ليو N AL‏ لاريم ادر . ويتطهر العقار هن كل حق هقيد اذا أوفى الحادز الثمن 

| 2 لل 
والسند الشرعى للمادة المقترحة أن حكمها من قبيل الاجراءات | الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة ٠‏ 
التنظليمية التى تتبع فى حالة سكوت الحائز عن الخيارات المتاحة له ٠‏ 
لي | ؟- أما اذا رسا الزاد على شخص آخر غير الحائز » فان هذا 
( دأده چ۷ ° ْ ود 5 3 2 2 نيه ١‏ 
| الهس يتلقى حقه دن الحانز إمقنتهى حكم رسو المزاد ٠‏ ويعود للحائز 
١‏ - بجوز للحائز ٠‏ اذا كم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها ها کان ٠ ٤[‏ دمل اد قال ملكية العتار اليه . من حقوق ارتفاق وحقوق 
بها › اذا كان الحكم «الدين لاحقا لكسب الحائز حقه ٠‏ ظ 








4١ 








الفقرة الأولى من هذه المادة تطارق المنادة 5/ا١٠‏ من التقنين الحالى › 
فج تعديل لفظطى طفيف . 


وتتفق مع المادة ٠١١١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


أنض المذ كرة الانضاحية للمادة اللقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ١555‏ ) فى محموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ١5:١‏ و 
7 










والفقرة الثانية من عذه المادة تتفق مع المادة ٠٠۷١‏ من التقنيل 
الحالى التى تنص على مايأتى : « اذا نزعت ملكية العقار المرعون »> 
ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير أو التخلية 2 ورسا المزاد على 
الحائز نفسه » اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى › 
ويتطهر العقار من كل حق مقيد اذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به 
المزاد أو أودعه خزانة المحكمة » ٠‏ وقد عدلت صباغة هذا النص على 
النحو الوارد فى المادة المقترحة ٠‏ 


والسند الشرعى للمادة المقترحة أنها تتكفل ببيان حقوق الحائز 
والدائنين عند رسو المزاد بثمن يزيد عما هو مستحق للدائنن ٠‏ 


( مادة ۱۰۷۷ ) 


الحاتز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تاف 
بحطدة ٠‏ 





والفقرة الثالثه من هذه المادة تتفق مع المادتين ۱٠۷١‏ و ٠١۷۸‏ من 
التقنين الحالى ٠‏ فالمادة ١١۷١‏ تنص على مايأتى : « الأ( رسا المزاد 
فى الاحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز » فان هذا الشخص الآخر 
بتلقى حقه عن الحاثز دمقتضى مرسى المزاد » ٠‏ وقد عدلت صياغة 
هذا النص فى الفقرة المذكورة بما يتفق مع صياغة المادة المقترحة ٠‏ 
والمادة ۱۰۷۸ تنص على ماياتى : « يعود للحائز ماکان له , قبل 
انتقال ملكية العقار اليه » من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى » ٠‏ 
فهى تطابق الشطر الاخير من الفقرة اللذكورة ٠‏ 


هذه المسادة تطابق المادة ٠١8١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
ونطابق المادة اش التقنين الكو يتى 8 
والسند الشرعى لها أن الهدف من حكمها هو المحافظة على حقوق 
الدائئين » وهو ما يوليه الفقه الاسلامى أهمية خاصة . 
2 ماده °4۸ ( 
١‏ - برجع الحائز بدعوى الضمان على امالك السابق فى الحدود 
التى يرجع بها الخلف على هن تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا ٠‏ 
؟ ب ويرحع الحانز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق 
فى ذمته بمقتفى سند ملكيته » ايا كان السبب فى دفع هله الزيادة٠‏ 
ويحل محل الدائنين الذين وفاهم <قوقهم » وبوجه خاص يحل مجاهم 
فيما لهم من نامبنات قدمها المدين , دون التآمينات التى قدمها 
شخص آخر غير المدين * 
عض كك راح حم وص کک ج 
هذه المادة تطابق المادة ٠١8٠‏ من التقنيل الحالى ٠‏ 
وتطابق المادة ١5515‏ من التقنن للد ٠‏ 
وتتفق مح اللادة ٠١۲۲‏ من التقنين الكويتى * 
أنظر المذكرة الانضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ١6١5‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ۷ ص ٠ ٠٤١‏ 


حمث رؤى ادماج هذه المواد جميمها فى (الادة المقترحة 2 نطرا لما 
بينها من ارتباط ° 

انظر المذكرة الابضاحية للمواد المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ر( م ۱۹۷ و ۹۸ و 10۰۰6 ) فى مجموعة إلأعمال التحضيريه 
ای قيلي ١ ١‏ 

والمادة ارج مني م ا 15س القتدين«المراكق * 

وتتفق مع المادتين ۱۳۵۸ و وه؟١‏ من التقنين الأردنى * 


والسند الشرعى لها انها تتكفل ببيان حقوق ذوى الشأن عند بيع ٠‏ 
العقار المرمون بالمزاد 2 تأمينا للتعامل وحفاظا على هذه الحقوق ٠‏ والسند الشرعى للمادة المقترحة انها تحافظ على حقوق الحائز حين 
يخرج العقار من ملكه الى يد من رسا عليه المزاد ' 

2 مادة كلا ٠١‏ ) 
الفصل النالت 
انقضاء الرعن الرسمى 


( ماده ۱۰۷۹ ) 


اذا زاد الأتمن الذى رسا به المزاد على ماهو مستحق للداننين ليده 
حقوقهم ,. كانت الزيادة للحائز > وكان للدائئين المرتهنين من الحادز 
إن بستوفوا <ةوقهم من هذه الزياده ٠‏ 
ارس ع e‏ لال 
تطانق المادة ٠۷١۷۷‏ من التقنن الحالى ينقغى الرهن اأر سمى بانقضاء الدين المضمون > وبعود معه اذا زال 
۰ السبب الذى انقضى به الدين » دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير 
حسن الئية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته ٠‏ 


همده المادهة 
وتطابق إلادة ٠١5٠١‏ س التقنين الكويتى ° 
٤‏ من التقئين العراقى * 





وتتفق 0 الادة 





(۲ 

هذه المادة تطايق المادة 1۰۸۲ من التقنين الحالى » مم اسمتيدال 
كلمة « الرهن » فى نهايتها بكلمة « الدق » توضيحا )ا هو مقصود ٠‏ 

وتطابق المادة ٠١۲١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتتفق مح المادة ١/١5١١‏ هن التقنيل العراقى ٠‏ 

وتتغق مع المادة ١5154‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة اأقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنير, 
الحالى ( م ١6١5‏ ) فى مجموءة الأعمال التحضيرية جلا ص8 ؟١‏ 
EE‏ 
اليد 
والقاعدة 


الشرعى لامادة اأقترحة ان الرهن تابعم للدين المضمون 
الشرعية ان « التابع تابم » ( م ٤۷‏ من المجلة ) ٠‏ وكذلك 
المحافظة عاى حقوق الدائنان الذين ترتبت لهم حقوق عينية تبعية 
كرهن ثان مثلا فى الفترة مابين انقضماء الرهن وعودته ٠‏ 


) ٠١8٠ ماده‎ ( 


ؤ 


| هذه المادة مستحدثة ٠‏ 


۰ 





6 سس اب دل 
( ماده ۱۰۸۲ ) 


ينقفى الرهن الرسمى بنزول الدائن المرتهن عنه اذا توافرت فيه 
أهلية ابراء ذهة اأدين من الدين ٠‏ 








ای فى مح 0۰۷¥ من المشروع التممتدى تاقفن ا 
التى اص على مایأتی : « يصح كال الاين ا نهن عن حدق الرهن 
الرسمى صراحة أو :ضمنا : وفى كل حال لايجوز للدائن أن يتنازل عن 


الرهن اذا لم تتوافر فيه الأهلية فى ابرك ذمة المدين من الدين , ٠‏ 


ا ارادة منفردة › 


افا تمت احراءاكت التُطهير انقضى الرهان الرسمى نهائيا |١‏ 


ولو زالت لأى سسب من الأسباب ملكية الحازز الذى طهر العقار ٠‏ 





- 


هذه المادة تطابق ألادة ٠١۸١۳‏ من التقنيل الال ٠‏ 
وتطابق المادة ٠٠٠۲٠١‏ من التقدن الكويتى ٠‏ 
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى 
الحالى (.م ه١6١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج۷ ص ٠٠١‏ 
واالسند الشرعى للمادة المقترحة أن مناتقضى به يهدف الى تأمين 
التعاهلى واستقرار الأوضاع بعد تطهير العقار المرهون!* 
( هاده ٠١8١‏ ) 
اذا بع العقار المرهون عا حيريا بالمراد العلنى > سواء كان ذلك 
فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سبلم اليه المقار 
عند التكلمة > فان حقوق الرهن على هذا العقار تلقضى بور حكم رسو 
المزاد أو التأشير به وايداع الثمن الذى رسا به المزاد أو دفعه الى 
الدائئين المقيدين الذدن سمح مرتبتهم بأستيفاء حقوقهم هن شدا 
التمن : س 
هذه الادةٌ تقال الادة ٠١85‏ من التقنين الحالى التى تنصر على 
ماياتن ي اذاه بيع المقارتاا رجو بيع جبر يا باللزاة. الخلدئ ها شواء .كان 
ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الخائز أو الحارس الذى سلم اليه 
العقار عند التخلية . فان حةوق الرهن على هذا العق'ر تنقضى بايداع 
الحشن الذى رسا به اللزاد » أو بدفعة الى الدائنين المقيدين الذين تسمح 
مرتبتهم #ناستيفاء حقوقهم من هذا الثمن » 


وقد عدل هذا النص دمأ دف ران حقوق الرهن على العقار ينقضى | 


٠. ل‎ 


تشهر حکم رسيو المزاد أو التأشير به وايداع الثمن ر 
عة الى الدائنين المقيدين الاين تسمح مر تبتهم باستيغاء حقوقهم 


7 ده 


الذى فنا به الأزاد 


من هذا الثمن 
يد 


وإلادة ااقترحة 7ق'بل الادة ATA:‏ ؟ من التتقنين العراقى ٠‏ 
وتقابل إلادة؛ ٠١5+‏ من التقنين , الكويتى 


أوضاعه بعد بيع العقار ١‏ 


سمتقرار 


ماتقغى به يهدف الى تأمين التعامل وا 
لرهون بيعا جبريا باازاد العلنى * 


1 


١ 


| 


سس 


2 ان حق الرهن الرسمى ليس من النظام العام » فيجوز للدائن 
دين أن ينزل عنه فينقضى الرهن بهذا النزول ٠‏ وانقضاء الرمن فى 
هذه الحاله كون دصفة أصلية 1 ذيبقى اکن قائمأا ٠‏ وهذا 0 


۾ |> ه أب 


< بشستوط فيه قبول الراعن » ولاججوز الرجوعفيه ٠“ومو‏ 


من أعمال التبرع 2 وهن شأنه أن بعرض الدين للخطر , ولذلك يحب 


أن تتوافر فى الدائن أعلية ابراء ذمة المدين من الدين ٠‏ 
والمادة القترحة تتفق هم الادة ١5١١/8‏ من التقايين العراقى ٠‏ 
وتتفق مع المادة ١57/0‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


والسہ:د الشرعى 
"نزول عنه " 


لها أن حى الرهن هو حق الدائن ,2 ذهو نماك 
)دة “لم١١‏ ) 
١‏ ل ينقفضى الرهن الرسمى اتاد الذمة اذا انتقلت ملكية العقار 
المرهون الى الدائن المرتهن أو انتقل حق الرهن الى ٠الك‏ العقار المرهون٠‏ 
۲ - ويعود الرهن اذا زال سبب انتقال الحق وكان لزواله 
ا جى ٠‏ 


هذه ١لادة‏ مستحدثة ٠‏ 

۸ من المشروع التمهيدى للتقنين الحالى 
التى تنص على ماياتى ١١:‏ ينقخى الرهن اذا انتقلت الى #الدائن اأرتهن 
ملك.ة العقار المرحون . أو انتقل الى مالك العقار المرهمون <ق الرهن 


ې م ١‏ -. 
و نمکش الخاد 


١ ° الرسمى‎ 


لزواله أ رجعى » ° 


أنظر المذكرة الايشضاحية لهذه اللادة فى مجموءة الأعمال ال حضيربة 


' لمشروع التقنين الحالى جلا ص ١58‏ فى الامش ٠‏ 


| وذلك کی يكون الحكم متستا مع مايقضى به تانون‎ ٠ 


والمادة المقتترحة تتغق مع المادة ۱۳١۷‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق مع اللمادة 11 ؟١‏ من التقنين الاردتى ٠‏ 


والسمند الجمرعى لامادة المقترحة أن اتحاد الذمة متانع طارتسيق 


ْ لمقاء الرهن ٠‏ 





( ماده ١٠١85‏ ) 
وتراعى أحكام اانا فر ةا 
؟ ‏ ومح ذلك . لا يجوز لصاحب <ق الانتفاع أن ينزلعن حقهاذاكان 


¬ 














عيد» إالماده EA‏ . 


وهى نتفق مع المادة من المشروع التمهيدى للتة:ين الحالى التى | 


١‏ اذا ملك العقار أو انقضى الحق المرمون › فان الزن الرس.دهدى 
بنقضی وتراعى أحكام المادتين ٠٤:١۷‏ و 1٤١۸‏ * 
اذا كان :مقلا برهن ٠١‏ اضرارا بالدائن المرتهن ٠»‏ 


أنش المذكرة الايضاحية لهذه المادة فى مجموعة الأعمال التحضيريه 


مر ا ا ى تبان ٠‏ 
والمادة المقترحة تقابل إنادة 7و ا يمن التقدين الأردنيب" 
للمادة اللقترحة أن ملاك العقار أو انقضاء الحق 
المرهون سسة طبيعى الإنقتضاء الرهن « وأن بقاء الرهن على وآ 
۴ غ 5 عن هذا الح أريد ره املحانظه على مصلحه 
الانتفاع رغم 
الداثئن " 
( ماده مم١١‏ ) 


ل ' 7 596 ii‏ ۰ الد 
ا ي ينقفى حق الرهن الرسمى بالتقادم مستقا عن بن 
المضوون ٠‏ 
؟ ‏ ومح ذلك 
عله دعوى الرهن > اذا نركها الدائن 2 
ممالل سئة ٠‏ وينقطع التقادم باننار الحائز بالدفع أو بالتخلية ٠‏ 
هده )اده ب كە ° 


ان ل: 
وهى تقابل المادة ٠‏ هن المشروع التمهيدى للتقنين الحالى التى 
رمس پتل ا يمينا" 

و دلا ينقذى الرهن الرسمى بالتقادم مستقلاة عن الدسن 
| ون ٠.‏ 
اذا انتقل امار« المرهون الى ار ے فإن اځ 


ت ف ١‏ : وعه Et‏ دغه ی 
بالتقادم > اذا لم ترفح الداثن ار سس دعر 


الرمن بالنسية له سقط : 
ان وا اة سنة , ٠‏ 
ةي ECO‏ : 1" ئ. بالدفه أو بالتخليه»* 
رفح تين الد ع2 ٠‏ وينقطم التقادم باندار الحائز بالدفع بالتخلية 

ضشاحسة لهذه المادة فى مجموعة الأعمال التحضي بة 


انظ الذكرة. الا ' - 
ev I‏ ل ل الست 


لام التقنن الحا 


> اذا انتقل العقار المرهون الى حائز > فلا تدع 
المر هن رار عذر مده «<مس 


اقام ووا كن" لانن من 
| اأساسيين يشوبان حق الاختصاص : 


Tr 


الللل e. I SD‏ س س ي س ييي ي ييي o‏ 0 


وقد أخد المشروع فى النص اتر ح بنظام عدم سماع الدعوى 7 
جریا على خطته فيما يتعلق بالتقادم 2 والتقادم هنا مسةط لحق الرهن ٠‏ 
ويكفى فيه ترك الدعوى بغير عذر مدة خمس عشرة سنة ٠‏ فهو يختلف 


| عن التقادم المكسسب الذى تقوم فيه الحيازة دليلا على الحق االلحاز ٠‏ وقد 


للت الم فة اخم عفر سنة ي رك هه لفقل اة س 
بحسن التخلص مته » نظرا الى أن الدين المضمون يتقادم وفقا 
للقاعدة العامة بخمس عشرة سنة ٠‏ فحق الرهن ليس مستقلا بد. نه 
على غرار حق الانتفاع وحق الارتفاق 
المضمون »2 فوجب أن يتفق مع هذا الدين فيما يتعلق بمدة التقادم ٠‏ 
أما حق الانتفاع وحق الارتفاق . فكل منهما بقوم مستقلا بذاته . 
ومن هذا أمكن أن تكون مدة التقادم بالئسية الى أى منهما خمس 


سئوات 


: وانما هو حق تابحم للتاين 


والمادة المقترحة تنفق سع المادة ٠١١١‏ هن التقنيل العراقى ٠‏ 
وانتفق هع المادة ١١١‏ من التقنن الأردثى ٠‏ 


والسند الشرعى “للفقرة الأولى من المادة المقترحة ان" حق الرهن 


تادم الات »> فلا بينتفى بالتقادم ممست قلا عن هدا الدين ° !د 1 


| ان « التابم تابح » ( م لا؟ من المجلة ) ٠‏ 


وما تقضى به الفقرة الثانية من المادة المقترحة يتسق مع ما يرات 
فريق من الفقه الاسلامى من ان الحيازة تسقط الملك . وفى هذا يتول 
الحطاب : « وقال مالك فيمن له شىء , ترك غيره يتصرف فيه ويفعل 
فيه ما يفعل ال مالك الدهر الطويل » فان ذلك مما يسقط الملك ويمنح 
الطالب من الطلب » ( شرح ا'حطاب علمى مختصر خايل ج٦‏ ص ۲۲۹٣۹‏ ) 

o‏ ا 

حق الاختصاص 

( مادة 5م١٠‏ ) 


١‏ لا جوز دن وقت العمل بهذا القانون تقرير حق اختصاص 


ا وتال حقوق الالختماون القائوجة وت العول بهأءا الثادون 
خاضعة للاحكام السارية فى شأنها ٠‏ 








المد كرة الانضاحمءة للوادة ٠١85‏ 
هذه المادة مستحد لةه 5 
فقد روى الغاء النصرصس اللتعلقة دح الاختصاص فى التقنن الحال 
كما سسق القول ٠‏ وذلك استجابة للاتجاه السائد فى الفقهالمعاصر الذى 
بن وجوب الحد من غلم التأمدنات القضائية ' ويرجم ذلك الى عيبن 
الأول أنه يتقرر بأمر من القاذى 


| دناء على رغبة من الدائن دون أن يرتضيه المدين باتفاق بيه وبين الدائنء 
مع أن مرجع !لأولوية بين الدائنين جب أن يكون الى الاتفاق أو القانون: 
رالثانى ان تترير الافضلية للداثئن اجرد السبق فى ال<صصمول على حم 


(r4 


لادنهض سببا معقولا للاخلال بماعدة المساواة بين الدائنين . بل انه 
يؤدى الى تسابق الدائنئيل فى الحصول على حكم بالدين »مما يترتب 
واقضتى هذا أن ينص فى الفقرة الأولى من المادة المقترحة على أنه من 
وق تّالعمل بهذا القانونلايجوز تقرير حق اختصاص على عقارللمدين ١٠أما‏ 
حقوق الاختصاص القائمة فى ظل التقنين الحالى » فانها بمقتضى 
الفقرة الثانية من المادة المقترحة 2 تظل خاضعة لاحكام هذا التقنين ٠‏ 
وهذا الموقف الذى اتخذه المشروع يتفق مع موقف التقنين العراقى 
والتقنين الاردنى والتقنين الكوبتى ° 
الباب الثالتث 
الرعن الحيازى 
( ماده ۱۰۸۷ » 


حق الرهن الحيازى حق عينى يتقرر للدائن بمقتفى عقد على 
منقول مخصص لوفاء دينه » يسلم اليه أو الى عدل بعينه المتعاقدان 2 
فيكون له بمقتضاه أن يحبس المنقول لحين استيفاء الدين > وأنيتقدم 
على الدائئين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء دينه 
من المقابل النقدى لذلك المنقول فى أى يد يكون ٠‏ 





هذه المادة تتابل المادة ٠١93‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
هاياتى : « الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص » ضمانا لدين عليهأوعلى 
غيره » ان يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعيئه المتعاقدان 2. شيئا 
يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين , 
وأن يتقدم على الدائتين العاديين والدالنين التالين له فى المرتية فسى 
اقتضاء حقه من ثمن هذه الشىء فى أى يد يكون » 

ويؤخذ من هذا النص أن الرهن الحيازى يطلق على العقد الذى 
يترتب به للدائن حق عينى على شىء مخصص لوفاء دينه 2 ويطلق 
أيضا على هذا الحق العينى الذى ترتب للداثن ضمانا لوفاء دينه ٠‏ 

ولكن الاولى أن ينصب التعريف على الرهن الحيازى باعتباره حقسا 
عبنم » وهو ما راعاه المشروع فى المادة المقترحة ٠‏ 


كذلك عدل النص باستبدال كلمة « منتول » بكلمة « شىء » ¢ 
وذلك لان الرهن الحيازى فى المشروع أصبح قاصرا على المنقول دون 
العقار ٠‏ واستيدلت كلمة « عدل > بكلمة « أجتبى » لان الكلمة 
ال ماختارة هى التى د ستعملها الفقه الاسلامى ,2 وتبعه فى ذلك فقه 
القانون الوضعى ٠‏ واستبدلت عبارة « فى اسستيفاء دينه من المقابل 
النقدى لذلك المنقول » بعبارة « فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء » › 
حيث يستوفى الدائن ألرتهن دينه اما من من المنقول أو من المال 
الذى حل محل المنقول » فهو فى الحالين يستوقى دينه من المقابل 
النقدى للمئقول ٠‏ 

أنظر وقارن المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ٠١١١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ 
ص ۱۹۲ * 


ب ب اا ر 


والمادة اللقنرحة تقامل المواد 2 ۱۳۲۲ من التفنين العراقى ٠‏ 
وتعابل الواد ۱۳۷۲ و ۱۴۷١‏ و ۱۴۳۷١‏ و ۱۳۷۸ من التقنين الاردنى ٠‏ 
وتقابل الدة ٠١۲۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وفى الفقه الاسلامى عرفت المادة ۷١١‏ من المجلة الرهن فقالت : « الرهن 


مرهونا ورهنا » ٠‏ وعرفته المادة 1675 من مرشد الحيران فقالت : « عقد 
الرعن هو جعل شیء مالى محبوسا فى يد المرتهن أو فى يد عدل بحق 
هالى يمكن اسستيفاؤه منه كلا أو بعضاء» ٠‏ وعرفته المادة ١ه‏ من مشروع 
تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام بى حنيفه فقالت :«الرهن 
حبس شىء مالى بحق يمكن استيفاؤه منه » ( مجمع الأنهر ج؟ ص٤۸٥۰‏ 
أبن عابدين ج۲ ص۲۲٤‏ ) ٠‏ 


وعرفته المادة ١١۷‏ من مشروع تقنين الشر بعة الاسلامية على مذمب 
الامام الشافعى فقالت : « الرهن جعل عين مالية من الراهن وثيقة بدين 
يستوفى منها عند تعذر وفاء الراهن » ( الجلال اللحق ج ص ٠ ۲٠١‏ 
نها به المحتاج ج٤‏ ص 555 ' مغنى المحتاج م )7 

وعرفته المادة 5 ؟١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
ا e‏ فقالق : « الرهن شیء متمول يؤخذ للتوثق به فى دين 
ثابت فى ذمه الراهن عند عقد الرهن أو يتوقع ثبوته فيها » (الشرح 
الصءخير وحاشسته جص ١١٠١‏ و ۱٣٣‏ ) 


وعرفته المادة ۷ من مشروع تقنين الشربعة الاسلامية على مذهب 
الامام احمد بن حنبل فقالت : « الرهن تو نقه دين بعين يمكن استسفاؤه 
أو بعضه منها أو من ثمنها » ١‏ 


وقد أجمعوا على جوازه تلقوله تعالى : « وان كنتم على سفر ولم 
تحدوا كاتيا فرهان مقبوضهة » ٠‏ 


وحديث عانشة أن رسول الله صللى 
الله عليه 


وسلم اشترى من يهودى طعاما ورهن درعه ٠‏ 


والرهن الحيازى 2 التقنين الحالى واف المشرو ام عفد رضانى ¢ 
يكون التسليم فيه التزاها؛ يقع على عاتق, الراهن ٠‏ ولا يجب فيه حيازء 
الدائن للشى الوا الك بكرن ار من نقد خا ا لفق 
هنا ف المذهب اک ٠‏ فقد نصت المسادة ٠١١‏ من مشروع تقنين 
الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مانك على ما يأتى : ٠‏ يازم عقد 
الزيوجن يجرد الايجاب والقبرل .2 ويجب على الراهن ت ارين 
اامرتهن ١ + ea‏ ويختصل المرتهن به دون 0 ا 
#اراعن بحيازته له قبل أن يحصل للراحن مان من موا التضرق 
س ثبل حيازته للرهن ٠‏ فيكون كواحد منهم فى المحاصة 
تيه ¢ KE‏ . فا فق ايضاح هذه المادة أنه « قد علم من النص 
و الرهن بالفعل عند العقد ليس متشرطا فى صحته ولافى لزومه , 
دانما هى شرط فى اختصاص الرتهن بالرهن دون غيره هن غرماء 
الراهن » ٠‏ 


أما فى المذاهب الاخرى فعقد اثرهن لا يلزم الا بالقيض 
للراهان الرجوع فيه قبل القبض ٠‏ فقد نصت المادة ۷١١‏ من المخلة 
على ما يأتى 8ك مقت "لعن اجا با تيلمو لوحن ونان نك 
مالم يوجد القبض لايتم ولا يلزم ٠‏ فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل 


٠‏ ويكون 








التسليم » ونصت المادة ٩۵٩‏ من مرشد الحيران على أنه « يشترط 
لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضا تاما ٠‏ وللراهن 
قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه ويتصرف فى العين المرهونة ٠»‏ 
ونصت المادة 0٠5‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
امام ا اة ا عا اتى زه نعقد الرعن بالايجاب_والقبول ' 
ولا بلزم الا الل (١‏ الكت اهر ج ۲ ص ٥۸٤‏ وي ٠ ) ٥۸°‏ 
وانصت المادة ٠۷١‏ هن مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذعب 
الامام الشافعى على أنه « لا بلزم الرهن الا بتقابض صحيح » (الجلال 
المحلى ج ۲ ص 5318 ٠‏ مغنى المحتاج ج ۲ ص ١١٠١‏ و ٠ ١١١‏ نهاية 
المحتاج ج 5 ص ۸ و ٠ ) ۲٤۹‏ ونصت المادة ۱۷۲١‏ من مشرو 
تقنين الششر بعة الاسلامية على مذهب الامام أحمد بن <نبل على أنه 
« بلزم ارعن فى حق الر؛هن وحده بقيض المرتهن له باذن الراهن » ٠‏ 


وقد جاء فى بدائة اأحتهد ( 0 ص ۰ ) : شروط الصحة لق 
الرهن شرطان ٠‏ احدهما متفق عليه بالجملة ويختلف فى الجهة التى 
هو بها شرط وهو القبض > والثانى مختلف فى اشتراطه ٠‏ فأما 
القىضل فاتفقوا بالجملة على أنه شرط فى الزدهن لقوله تعالى :«فرهان 
مقبوضة » ” واختلفو؛ا هل هو شرط تمام أو شرط صحة ؛ وفائدة 
الفرق أن من قال شرط صحة قال مالم يقح القبض لم يلزم الرهن 
الراهن » ومن قال شرط تمام قال يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الاقباض 
الا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو 
٠‏ فذهب مالك الى أنه من شروط التمام ٠‏ وذهب أبو حنيفه 


يموت 


والشافعى وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة 
قاس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول ٠‏ وعمدة الغير قوله 
تعالى : « فرهان مقبوضة > ٠‏ 

وجاء فى البائع ( ج ۸ ص 9 , مطبعة الامام بالقلعة ) : 
زر 0 65623 ركرك الاک ف الك طلاحيه لا تحور الرهين 2 حتى 
ا 0 ليق الظين ۰ وکاء فى اهدب ( ج ١‏ ص 
۵ ) : فاءا من جهة الراهن قلا بلزم الا بقبض , والدليل عليه 
قوله عز وجل : « فرهان مقبوضة › ٠‏ 

ر ماد ۱۰۸۸ » 

١‏ _لا جوز من وقت العمل بهذا القانون انشاء رهن حيازى على 
ع ال ٠‏ 

٠‏ وتظال اإرهون الحيازية العقارية القائمة وقت العمل بهذا 
القانون خاضعة للاحكام السارية فى شانها ٠‏ 
اذأ 

هذه األادة مس تحد نه ١‏ 

ودمقتضاها لايجوز من وقت العمل بهذا القانون ١نشاء‏ رهن حيازى 
التى تقدم ذكرها فى النظرة العامة ٠‏ 

أما الرهون الحازية العقارية زلقائمة وقت العمل بهذا القانون › 


6 . 
ل لفيعة 


{o 





الفصل الأول 
انشاء الرهن الحيازى 
( مادة ۱۰۸٩‏ » 
١‏ يجب ان يكون النقول المرهون مما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد 
العلنى ٠‏ واذا كان المرهون دينا » وجب ان يكون قابلا للحوالة والحجز ٠‏ 
؟ ‏ وشمل الرهن ملحقات المنقول المرهون ٠‏ 





سے 


هذه اللادة تقابل المواد الآجية فى التقنين «لحالى : 

المادة ٠٠۹۷‏ » وهى تنص على ما يأتى : « لا يكون محلا للرهن 
الحيازى الا ما يمكن بيعهة استقلالا بالمزاتد العلنى من منقول وعقار » ٠‏ 

الادة ٥۵‏ ,»۰ وھی تنص على ما يأتى : « اذا كان الدين غير قابل 
للحوالة أو الححز »2 فلا بحوز رعنه » ٠‏ 


المادة ٠١55‏ ,2 وهى تنص على ماياتى : « يشمل الرهن ملحقات* 
العقار المرهون ٠ » ٠٠‏ وقد وردت هذه المادة فى الرهن الرسمى > 
ويسرى حكمها كذلك على الرهن الحيازى ` 

انظر المذكرات الايضاحية للمواد المقابلة فى, المشروع التمهيدى 
للتقندن الحالى ر م ٠١١١‏ و ٠١١١‏ و ١555‏ ) قى مجموعة الأعمال 
التحضيرية ج ۷ ص ۱۹۷ و ٠ ٣۷١‏ 


والمادة المقترحة تقانل الواد ۱۴١۸‏ و ٠۴۳١١‏ و ٠٠١١‏ مكررة 
من التقنين العراقى ٠‏ 

وتقابل المواد ۱۳۷۳ و ٠۳۸۳‏ و ٠١١١‏ من التقتيل الأردنى * 

وتقابل المواد ۱٠٠۲۸‏ و ٠٠١١١‏ و ٠١53‏ من التقنين الكوبتى ٠‏ 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۷۰۹ من المجلةه على أنه « يشتر 
ان تكون المرهون ص الحا للبيع >2 فيلزم أن يكون موجودا ومالامتقوما 
سقدور التسليم وقدت الرهعن . * وفى هذا العنى أيضا : المادة ؟وه 
من بمرشيد الحيران 


ونصت المادة ٠١‏ هن مشروع تقئين الششربعة الاسلامية على مذهب 
الامام الشافعى على أنه « يلزم لصحة الرهن أنيكون المرهون عيناوولو 
مشاعا » وان تكون المرهون به دينا ثابتا لازما معلوما لهما » ٠‏ وجاء 
فى سذكرة هذه المادة : لزم ان يكون المرهون عينا يصح بيعها فى 
الاصح » فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه ء لانه غير مقدور عل 
تسليمة ° والثانى نصح رهنه تتزيلا له منزلة العين 5 ولابصح رمن 
منفعة جزما » كأن برهن سكنى داره همدة , لان المنفعة تتلف فلا 
يحضل بها استيثاق »2 ولايصح رهن عين لايصح بيعها كوقف ٠‏ 


ونصت المادة ١7‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام أحيد على ان « الاعيان التى يصح بيعها بصم رهنها » ىكذا الثمرة 
قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر بدون شرط القطم فى الحال » ٠‏ 


c۳7 


mm‏ ~~ تسمه السسيم صصص د لا س 


دا5 لی ( > “ص ۲۷١‏ ): وکل عق جار بيعها جار رهنها 
ذمة الراهن ٠‏ 
ر ج اص ۲۰۹ د وق رن الدين وان < e‏ 


هد 


الرهن ان تعذر اسسترفاؤه من 


يجوز لاله يجوز عا ٠‏ 


5 ا E‏ 1913 تنه 
لأنه لا:دری هل دعغطية أم لا وهدا عرز من غر حراحه فمنع مبحة أأعقد | 


وجاء فى مراهب الجذيل لشرح مختهر خليل للحطاب ( جه فض ی 


و55 التو ضمح وره ان رهن الدين يصح ولو على غانب ويكفى ذبة | 


عوزة الاشهاد والظاهصر هنا الصحة ٠‏ 
والرأى بعدم جواز رهن الدين لاحتمال الغرر مردود مع قيام النص 
بضرورة أن بكون العقد فى ورقة ثابته التاريبخ دين فيها اابلمغ اأضمون 
ان والدىن المرهون بيانا كافيا ( م ١ NR‏ من المشروع ) › 
وان يكون اعلان الرهن للمد بن أو قدوله ذا تاريخ ارت ١ / ١٠١8‏ 
من الشرو ع ا 
(قادة ١1١١9٠‏ ) 
١‏ د بحب أن کەن الراشن مالكا الممئقول الأرهوت : وأهلا زارف 
5-5 ۲ : 7 00 
؟ - ويحوز اناا کی ای هون نغشن اد دزي كها بجو ان 
عقفلا عيءميا بقدم رهنا لصلءدة إأدبن ٠‏ 
: فيه ١‏ 0 5 0 
هذه المادة تتفق هم ولادۃة ۱۰۳۲ من پو“ س والمادة ه 
من اشر وع الوناردتن فى الرهن اأر سمو . اذاف الرهن 
2 الابضاحية للمادة ٠١٠١١‏ من المشروع التمهيدى للتقدين 
زئة لاق 1١57‏ اشنا القن آل فى جرع 


يكن 


أنظار المد 
الحالى . وهى المقا 
الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۱۹۷ * 

والمادة المقترحة تتغق هم ثناد: ٠٠۲١‏ من التقدن العراقى ٠‏ 


ونتفق همع اللادة ١/۱١۷۹‏ عن التقنين الاردثى ' 


وتتفق هم أحكام الفقة الاسلامى : 

ا ا انكر دن وفك دة ۱۷۱ هن واشاروع تاكن 
اأ 8 الاسملاه :3 عن مذهب الإمام اعد عأى ون" شروط الرشن 
لاك الراهن المر هون »> ورات تكون اراهن العلا _للتمزرف ٠‏ 

وفمما بتعلق بالفقرة اا "كناكم 151 ن ون على أنه 
5 َ0 أن بدا با أحد مال آخر وبر هنة اذ نه م ودقال لهذا الرهنن 
قد ١‏ 1 كذاك الاد تس ۷ و ۸۲۸ من الجلة ) ٠‏ 


المستعير الراهن على 
مأكقجه دمدة معاومة فلسس له جك 
5 و نصت ولادة ° علق أنه 
المطلوب للعويهن ۲ اب بير المرتهن الى 


٠. 
€ ه‎ » 


فكاك الرهن وتسليمه اليه > إلا اذا كانت العارية 
ع سی اجه وله جار 
د اذا أرات أأعير نفكاك الرهن 


6 ضسها 6 
ا القبول ووبرجع المعير 


ودقم الددن 
عا لاب تر رها اداه من الدين ٠‏ 

و لدت مادخ ٥۷١‏ من مشرو تقنين الشر 
الامام 1 حندفة على أنه و دسح استمارة شى 


دع الاسلاهية عالى مذعب 
0 أرهنه 5 


e 


س س a‏ م 


الحہازى والرهن | 


سمب ليسم 
ممم 
ممما لمعم 6 


ونصت ل ١1‏ من مشروع لقنل الشردهمة الاسلامية e‏ 
مذحب الامام الشافعى فى خصوص ارهن عدن الغير على ماياتى : 

١ «‏ تحور نينا برهن الشخص مال نفسه عن دان غيره “وأو دلااذ نه ٠‏ 

؟ ا بجرر آل کون المرهون مسةءارا 5 ولا :صح للمالك اأرجوع بعد 
قبض اارتهن 000 © ٠‏ 

ونصت المادة ١١4‏ هن «شروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
02 مالك على أنه « لصح رهن ما ءار لاحل ر هه فى دس عل 
الممستعير لال 

و'اصمت امادة ۱۷۹ من مشروع تقثين الشربعة الاسلامية على مذعب 
الامام اليد على أنه « صصح الرهن هن غير المددن ولو بغار رضآاه » ۰ 

) ٠١9١ مادة‎ ( 

١‏ اذا كان اأراهن غير دالك للمنةول المرهون » كان رهنه موقوفا 
على ١<ازة‏ المالك الحقيقى ٠‏ واذا لم تصدر هذه الا<ازة » فان حق الرهن 
لايترتب على اأنقول الا هن الوقت الذى يصبح فيه هذا المنقول هماو كا 
فار ان“ 

۲ وبقع داطلا رهن اال المستقبل ° 


هذه المادة تقابدل المادة 44 من التقنين الحالى التى تحيل على 
المادة ٠١5‏ الواردة فى ,الرهن الرسمى * 


وهی تطابق المادة ٠١5‏ من المشروع الواردة فى الرهن الرسمى ( 


| فيما عدا أن الرسدمية لاتطلب فى الاجازة التتى تصدر من الالك ٠‏ 


حيث اعتمد المشروع فى هذا الصدد فكرة العقد الموقوف التى بأخذ 
بها الفقة الاسلاهمى بدلا من فكرة العقد القابل للابطال التى ,لأخذ بها 
التقنين ال<الى فى هذا الصدد ٠‏ 


كان ههذا الزن ر حيازا ( أنغلر ؤلادة >٠۹‏ من المشروع التى 


| تتناول بيع ملك الغير ) * 


۹1۸ من مرشد اللحيران على أن « لمعير الرهن ان يجبر 0 


وسمواء ذمما تعلق دومع ملك الغغر أو فما بتعلق در عن ملك الغر 2« 
فان المحكم اعتمر تطامقا للقاعدة العامة التو أخذ بها المشرو ع فى حصو ص 
العقد الو قوف (أنظر المادتن ۱۲۷ و ١۲۸‏ / هن المشروع ) 

أنظر المراجح وال:“صوص الشرعية الميان الها تحت إلى الد المد كورة 

والمادة المقترحة تقابل الحادة ٠١59‏ من التقنين الكويتى التى تحيل على 
الادة ؟/اي الر#ردة فى اکن الرشيون ` 


انعطق اكز ة الإيضأحية للمادة ١675‏ من المشروع التمهيدى للتقئين 
الحالى » وهى المقابلة للمادة ٠۹۸‏ من هذا التقنن ,2 فى محموعة الأعيال 
التحضيربة 3 ۷ ص ۱۹۷ 


( ماده ۱۰۹۲۳ ) 
۹ے ببقى 556ا الرهن الصادر من <ممع الملاك اقول شمائع ¢ انا 


| كانت النتيجة التى تترتب على قسمة المنقول فيها بعد أو على بيعه لعدم 
| امكان قسمته ٠‏ 





۳۷ 





ص ساسم ا سم 





س ہے ا ا س سے > سمت سے > س س اس س 2 سد يدم ل مهم | الصا ا 5 5 
2 أدبا سا ل 


؟ ‏ واذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى المنقول أو حزء٠‏ وذيما بتعا بالفقة الاسلامى أنظر المراجع والاصوص الشرعيةالمذ كورة 
مفرزا من هذا المنقول »2 ثم وقح فى نصيبه عند القسمة هنقولات غير القتى | تحت المواد صن ”5 ٠١‏ الى ٠١55‏ من اأشروع ٠‏ 
رهنها » انتقل الرهن دمرتبته الى قدر من هذه المنقولات يدادل قيمة الماقول | 
الذى كان هرهونا فى الاصل » ويعين هذا القدر بأمر على عريضهولايغر | 
انتتال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشمركاء ولا بامتياز | :جوز لامدين فى الاين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن 
الا u e‏ وي 0 .- ا .- ٠.‏ 

0 | اوج الدذع اأتعلقة بصحة الحق المفممون بالرهن » و كناك باوجه الدفع 

هذه المادة تطابق المادة ٠١*84‏ من المشروع والمادة پس مان | التى تكون له قبل دائنه الأصلى » كل ذلك باءقدر الذى يجوز فيه للمدين 
التقنين الحالى اللتين وردتا فى 'الرعن الرشمى ٠‏ وذلك مع حذف ماجا' | فى حالة الدوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه ٠‏ 
فى الغقرة الثانية ك3 1 هات الم'دتن متعلقا بأاحراء قىد جديد ,2 : ٍ 6 8 
لان الحم عنا لاينضرف الا الى اللتقول » حيث يقتصر الرهن الحيازى فى | ۱ 
المشروع اعلى انلوق دون العقار ٠‏ 


) ۱۰۹٤ (مادة‎ 


mo .ا‎ 





هذه اادة تطائق الادة ۱١۲۷‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


الادة القترحة تقا 6 ۲ من التقاسى الحراقق ٠‏ 
والمادة اءقضس بل 2 سن ب لعر اق وتطابق المادة مه ١١‏ من التقنين العراقى 1 


وتقابل الادة ۱١۸١‏ من التقتيل الاردنى ` 
وتطابق الاح ١21١6‏ من التقنن الاودنق ١‏ 

وفلما بتعلق' بالفقه الاسلامى 2 فقد أخذ المشروع فى جواز رهسن وتط'بق المادة ٠٠١۸‏ من التقنين الكويتى ' 
الحصة الشدائعة برأى الامامين مالك والشافعى ( بداية المجتهد ج5 ص 
89 ۰ اللهذب ج١‏ ص ۲۰۸ ) ٠‏ وهذا الرهن محل خلاف فى الفقة 
الاسلامى . وسسييه كما" جاء فى بداية اللجتهد هو هل يكن حيازة المأل 
n. 3-2‏ ا ا وا چ ج ا i‏ ْ وأحكام المادة المقترحة نتفق مع ميدأ مقرر فى الفقة الاسلامى :وخوان 
FS‏ الشاع كالمتسوم فى جواز البّيع فكان كاللتسوم فى جواد | 
الدهرخ 5 كان مين ربحلين يروز فرعتن احداعما نضييه من بیت بغير اذن 
شير نكه » قفيه وجهان , احدهما يصمح كما يصح بيقه » والثانى لايبصح ١‏ = 
لان فيه اضراز بالشريك بان يققسما فيقع هذاه البيت فى حصته فيكون افصل الشانى 
بعضه رهنا ٠‏ وهذا الرأى الثانى مردود , حث عالجه المشروع بالنص 
على أنه اذا وبقع فى تصديب الشر يك الرهن عند القسممة اعيان غير العية 
رهنها . انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الاعبان تعادل 3مية الماقول و ج المتعاقد بن 
الذى كان مرهو ةا فى الاصل * اس با 

وبلاحفل أن المثل المذكور فى بداية المجتهد يتعلق و کی التزاماص ور 
الاسلامى دحمز الرهن الحيازى فى العقار ولالنةقول كما هو الحكم فى 

” 7 ت ' ٠‏ 2 . : 
٣‏ 55 ا بان 4 ما : ١‏ - على الراهن تسليم السسىء الأرهضون الى الدائن أو الى العدل الذى 
الشربعة الاسلامية على 


انظر المذكرة الايغما<ية للمادة المقابلة فى المشرؤّع التمهيسدى 


وتقابل المادة ٠١١‏ من التقنين الكوجتى ٠‏ 
للقن الحالى (م65539١)‏ ق #موعةالأعمالالتحضير ية حلاص ۲۷۹و٣۲۷‏ 5 


` ) التابع تابع » ( م 2۷ من المحلة‎ ٠ 


آنار الرهن ال<.-ازى 


ر( مادة ١٠١965‏ ) 


وقد ا ا من مشروع نقتي عمنه ا!تعاقدان ٠‏ 


مذهب الامام الغلائس "على انه ٠‏ تلزم اصددة الرهن أن يكون اأرهرن | ا 
el + HT‏ الم ٣‏ ودسریعل الالترام ملم الدّمىء الأرهون احكامالالتزام مليم 
' وإنضاك المادة ۱۲۷ من مشروع تقنيس س ا دغ د على مج اپ 

ذهب الامأم مالك عل أنه « بص ر ہن ج مشاع گی ا | ` ل 4 

ر مادة ۱۰۹۳ ) | EUR‏ لادج ٠١98‏ من التقنين الحالى ٠‏ مع تعديل لفخلى 
المواد من 8ع ٠١‏ إلى 1٠١40‏ التعلقة | فى الفقرة الأولى . باستبدال كلية .«العلدل» إيكلمة ‏ «الشخصي؟ , و ي 
كانية « لتسلمة: » الواردة فى نهارةتها * 


بالرهن الرسمى " 53 ظ 
2 0000# ۴ 5 ا قياء . 
ا اللطل تح ا | اال اال ظ وا المادج ٠٠۳۳‏ من التقنين الكويتى » هم اختلاف لفخلى فى 





تسرى على الرهن الحيازى أحكام 


10 5 الل ولیس الحا ٠‏ 
27 اده نتعى مح المادة ١٠١94‏ من التقنس الحا ا الاولى ٠‏ 
وتقابل ا'سادة و١٠‏ من التقنين الكويتى ` وتقابل قا ارد من العةسن ارا ` 
٣ :‏ - اال 4 ى ماع اله ی للتقنين 5 
أنختر المذكرة الابضاحيه للمادة المقايلة SSA‏ وتقابيل إلادة ۱١۳۷٣‏ من التقنين الاردى ٠‏ 


)نی جر 0 ری چ۷ من 111 1 ظ 


ETA 








أنظر المذكرة الايضاحية للمادة اللقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٥‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ٠ ٠٠١‏ 


وفى الفقه الاسلامى , فان التسليم التزام يقع على عاتق الراهن ويجبر 
عليه عند من يقولون بان القبض شرط تمام وهم الالكية ٠‏ أما عند من 
يقولون بأن القبض شرط لزوم وهم الحنفية والشافعية » فانه يجوز 
للراهن أن يرجم قبل القبض إ٠‏ انظر اللراجع والنصيوص الشرعية 
المذ كورة تحت الماة ۱١۸۷‏ سن المشروع ٠‏ 


ر هادة ٠١95‏ » 

١‏ يضمن اأرامن سلامة الرهن ونفاذه › ولیس له أن يأتى عملا 
بنقص من قبهة الشسىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه 
الستمدة من العقد ٠‏ 

؟ ‏ وللدائن المرتهن 2 فى حالة الاستعجال »> أن يخذ على نفقة 
الراشن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون ٠‏ 

و ا اا ا ا ڪڪ 
هذه المادة تطابق المادة ١١١١‏ من التقنين الحالى , مع جعلها 
فقرتين على النحو الوارد فى المادة المقترحة ٠‏ 

وخطابق المادة ٠٠٠٠‏ من التقنين الكويتى * 

والفقرة الأول منها تقابل المادة ٠٠٠٠١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 

وتقابل إللادة ١١848‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


انظلر المذكرة الابضاحية للمسادة القائلة فى الملشروع التمهہدى للتقنن 
الحالى (م/1؟6١)‏ فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج۷ س 
وافى الفقه الاسلامى نصت الادة ۷١١‏ من اللحلة عل أنه «٠‏ اذا اتلف 


+ ۵ 


الراهن الرهن أو عيبه يضمن 


8 من مشروع تقنی الشر عة الاسلامية على مذعب 
جعل الرعن باقيا وموونة اصلاح 


الامام ال حشيفة عام أن « مووانة 
منفعته على الراهن » ٠‏ 

ونصت اللادة 1۸۸ هن مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام الشافعى على أنه « بلزم الراهن بمدونة اللرهون › وله أن يرعى 
اكرهون بما فيه حفظه » ' 
کے ا ۳ا5ہ 17٠١‏ من مشروع تقنين الشربعة الاسلامية على مذهب 
مالك عر آ0 غل ارح اكه ٠‏ وا و 


: حفظه وکل ما عو 


؟ من مشروع تقنیں 
على الراعن موؤنة الرعن وأجر 


ونصت المادة 
لازم 1 | مله .وه * | ¢ * 





( مادة ۱۰۹۷ ) 


تسرى على الرهن الحيازى احكام المادتين ٠١١١‏ و ٠١58‏ المتعلةة 
بهلاك الثىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه » وبانتقال حق الدائن من 
الشىء المرهون الى ماحل محله من حقوق ٠‏ 


هذه الادة تطابق الفقرة الثانية من المادة ۱٠١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 
أما الفقرة الأولى من هذه المادة الآخيرة » فتنص على مايأتى : « يضمن 
الراهن هلاك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان للهلاك أو التلف راحءساً 
لخطئة أو ناشئا عن قوة قاهرة » 
يشمله حكم المادة السابقة ٠‏ 


٠‏ وقد حذفت هذه الفةقرة لان سحكمها 


أنظر المذكرة الابضاحية للمادة اللقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنن 
الحالى (م ٠١١۸‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ٠ ۲١۸‏ 


وتتفق ١حكام‏ المادة المقترحة مع احكام الفقه الاسلامى : انظر فى هذا 
المواد “اه و ۷٤١‏ و ۷٤١‏ من المجلة 2» وقد تقدمذكرها تحت المادتينالمحال 
عليهما - 


التزامات الدائن المرتهن 
ر مادة ۱۰٩۹۸‏ ) 

١‏ ے اذا تسلم الدائن المرتهن السىء المرهون « ذعلہه إن قوم دحفغاه 
وادارته وان سذل فى ذلك من العناية مابذلة الشخص العادى ٠‏ وسن 
له ان بغر من طريقة استغلال الشىء المرهون الا برضاء الراهن ٠‏ وبحب 
اذا كان الشىء مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة ٠‏ 


؟' ‏ فاذا آخل الدائن بأى هن الالتزامات المد كو رة فى الفارةالسابفقة, 
كان للراهن الحق فى ان للب وضمع الذسىء تحت العدراسة أو ان بسسترده 
مقابل دفع ماعليه ١ ٠‏ 





الفقرة الازلى هن هذه اللاده تتضمن الحكم الوارد فى الشطر الأول من 
الادة * ١٠١٠١‏ من التقنين!الحال الذى جاء فيه ما يأتى : « اذا تسلم الدائن 
المرتهن الشىء ال مرهون »ء فعليه ان يبذل فى حفظه وصيانته منالعناية 
ماببذله الشخص العتاد ٠»‏ وكذلك الحكمالولرد فى الفقرة الأولى من المادة 
٠٠٠‏ كه هذا التقنين التى تنص على مايأتى : « بتولى الدائن المىتهن 
ادارة الشىء المزهون > وعليه أن يبذل فى ذلك من العنابة مايبذلة الوجل 
المعتاد ° 





وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشىء المرهون الا برضاء الراهن ٠‏ 


14 


س ےے ے ےت 


50 ی 


وجاء فى البدائع ( ج ۸ ص ۴۷٠١١‏ 2 مطبعة الأسام ) أن « الحفظ 


يجب عليه أن يبادر باخطار الرامن عن كل أمر بقتضی تدخله » ۰ حيث على المرتهن » حتى لو شرط الراهن للمرتهن اجر! على حفظه فحفظ لا 


رؤى ادماج هذين النصين معا منعا التكرار بعض الأحكام الواردة فيهما ٠‏ 
كما تتضمن حكما ورد فى المادة ١61:٠‏ من المشرووع التمهيدى للتقنين 
اأحالى التى تنض على ما بأتى «١:‏ اذا كان الشىء المرهون مهددا ان 
يصنبه هلاك أو تلف أو لقص فى القيمة 2 وجب على الدائن أن ببادر 
باخطار الراهن بذلك ٠٠-٠‏ ۰ 


أما العدارة الأخيرة هن المادة ٠٠١١‏ من التقنيل الحالى 2 وهى التى 
تقول : « وهو هسثوك عن هلاك الشىء أو تلغه ,2 ها لم ثبت أن ذلك 
يرجع لسبب أجنبى لا بد له فيه » , فقد نقلت الى المادة ٠٠۹٥‏ 
من المشرواع آل تتكلق بالتزام الدغائن ا لر بهن برد الشىء ٠‏ 


وأما الفقرة الثانية من المادة المقترحة 2 فهى تقابل الفقرة الثانيه 
من المادة ١٠١١1‏ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى : , فاذا 
أسساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشىء ادارة سسيئة أو 
ارتكب فى ذلك اهمالا جسيما » كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع 
الشىء تحت الحراسة أو أن ساترده مقابل دفع ما عليه ٠‏ وى هذه الحالة 
الأخيرة » أذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم 
يكن قد حل أجله »2 فلا يكون للد#ئن الا ما يبقى هن هذا المبلغ بعد 
خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ها بين يوم الوفاء 
وبوم حلول الدين » ٠‏ وقد اقتصر على ايراد حكم الشرط الأول من 
هذا النص بالصياغة الواردة فى المادة المقترحة * وحذف الشطر 
الاخير منه »> جريا على خطة المشروع فى تحريم الربا ٠‏ 


أنظر المذكرات الايضاحية للمواد ١659‏ و ١٤١٥٠و ١٠545‏ هن 
المشروع التمهيدى للتقنين الحالى فى هجموعة الأعمال التحضيرية ج 
ا 55957 ٠‏ 


والمادة المقترحة تقابل المادتين ١١58‏ و ١١594‏ من التقنين العرلاتى 
وتمابل المادتس ۹۱ و 3555 سن التقنن الأردنى . 
وتقائل المادتين ۱۰۳۷ و59١٠‏ من التقنين الكو بتى ٠‏ 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ٩۸۷‏ من هرشد الحيران على أنه 
ه بحب على المرتهن أن يعتنى بحفغل الرهن كاعتناله بحفغل ماله > وله 
أن بحفظه بنفسه وزوجته وولده وغيرهما ممن هم فى عياله الک 


ناتمنه على حفظ ماله » ٠‏ وفى هذا المعثى 


ويعاي وك ل ار معن 
أدضا: المادة ۷٣٣١‏ من المجلة » ورلادة .557 هن مشرو عتقنينالششربعة 


الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفه ٠‏ 


فقت قاذ امن المحله E‏ أن « المص ار دف التى تلزم 
از کن كاحرة المحل والناطور على المرتهن » ٠‏ 


و نمست المادة 9853 من مرشد الخيران على أن 5 الشار يفؤللازهة 


[حففل الرعن وصيانته تكون على المرتهن ٠٠٠‏ » 


يستحق شيئا هن الاجر 2 لان حفظ الرهن عليه فلا سمتحق 
اجرا باتيان ما هو واجب عليه » ٠‏ 


ر هاده ۱۰٩۹٩‏ ) 


٠ ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل‎ ١ 
٠ وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا » مالم يتفق على غير ذلك‎ ۲ 


+“ وها حصل علمه الدائن من صافى الربح وها استفاده من 
استعمال الشىء يستنزل من المبلغ المضوون باأرعن ولو لم يكن قد 
حل أحله » على أن يكون الاستنزال أولا عن قيمة ها أنفقه فى المحافظه 
عل النىء والاصلاحات وما دفعه من التكالف ثم هما استحقه هن 
التعويضات ثم دن المصروفات ثم من أصل الدين ٠‏ 





هذه المادة تقابل اة ٠.5‏ 
ماسداتۍ : 


١‏ هن التقنين الحالى التى .تنص على 


ه ١‏ ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل ٠‏ 


۲ وعليه أن يستثمره اسستثمارا كاملا 2سا لم يتفق على غير 
ذلك ٠‏ 


۴ _ وما حصل عليه الدائن من صافى الربح وها استفاده من 
استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد 
حل أجله »2 على أن يكون الخصم أولا هن قيمة ما أنفقه فى المحافخك 
على الشىءا وفى الاصلاحات تم ٠ن‏ المصروفات والقوائد ت لسو سيل 
الددن »© ° 


وقد أدخل تعديل لفظى على الفقرة الثالئة من هذه الحادة » فاستياءات 
كلمة « ستنزل » بكلمة ه يخصم » » واستبدلت كلمة « الاستنزال » 
بكلمة « الخدسم » ٠‏ كما عدلت باضافة عبارة « وما دفعه من التكاليف 
ثم ميا استحقه هن التعويضات ٠» ٠‏ وذلك لمواجهة ما يكون الدائن 
قد دفعه من ضرائب أو ها اسمتدقه من تعويض عن ضضرر لحقه من 
عيب فى الشىء ٠‏ كذلك عدلت بحذل عمارة « والفوائد » الواردة يفت 
كلمة « المصروفات « جريا على خطة المشروع فى تحريم الربا ٠» ٠‏ 


أنظر وقارن المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التههيدى 
للتقنين الدالى ( م 10١‏ )فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 
۹ 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ٠١58‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل المادة ١١5٠‏ من التقنين العراقى ٠‏ 


وتقابل المادة 95؟١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


E 


~~ 





يي ا مهما 
املد د م هما 
0 


دنق الفقه الاسلاهى نصت الملادة ۷٠۰١‏ هن المحلة علي أنه «! 


للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون اذن الرامن * اما اذا أذن الراهن واباح 
الانتفاع . فللمرتهان اشتعمال الرهن وأخذ 
ادن شىء فى سقابلة ذلك » 


98 بالرهن منقولا كان أو عقارا بدذون اذن الراعن ٠‏ 
ا دأذنه ويدقع الا حرهة اراهن أو بمحتسساها هن أصل الددن يزضا 
الرادن ° ولو سشكزاا المر تين گتار المرهونة فلا أجر عليه ٠»‏ 

حت المادة ١۲د‏ من مشروع تمنين الشربعة الإسلام. على مذهب 
الام أبى حثيفة على أنه ه اذا شرط المرتهن الانتفاع بالرهن صار جيه" 
وحاء ك2 المذكرة الايضادية ليذه اک ایم بیت "طني اط يتالا فان 
بالرهن صار ربا إلانه سستوفى دينه كاملا من الرهن » فتبقى له 
ب تى استوفاها نضلا ( زيادة ) فيكون ربا ( مجمع الانهر ج 5 
ص OAV‏ و ٠ ( PAA‏ 


و لصنت الادة ه8١‏ من مشروع نقنن الشر بعة الاسلامية على مذهب 
ز للراهن الانتفاع بالرهن باذن المرتهن › 


إل EC‏ سير أنه «ا بحو 3 


وبدوز انتفاع المرتهن بائرهن باذن 

ولضست المادة ١١۲‏ من مشروع تقشين. الشريعة الاسيلامية على 
مذهب الإمام مالك على ها تانق : « جور للمر ين أن بشترط منفعة 
الر هن انفسةه ان عشت مدتها دزهن أو عمل کاچ طق الا , ر 
کان دنا من بيع أو من قرض © فان لم تحب من الدين منع اشتراطها 
له ان كان الدين من قرض وجاز ان كان هن بيخ » ٠‏ 


( ماده )١١٠٠١‏ 
8 ادس ٠.‏ ¢ 6 ملفعة الشىء المر هون للدائن ¢ فل 
تحور الاتفاق على أن دون 


تستغزل قىمتها من الدين ء اذا لم يكن الرهن فى دين هن اقرض ٠‏ 


| - سس سود 














IT FF هده دة‎ 


وهى مستقاة من المادة ١؟ه‏ من مشروع تقني الشربعة الاسلاميه 
تيت ا 6 من هذا المشروع على 


على مذعب الامام أنى : 
ينما + وت ا اتناك و 


ذهب الأمام أحمد © وقد تقدم ذكر 


كذلك المادة ١٠١7‏ من مشروع تقنسن الشربعة الاسلامية على مذهب 
الامام مالك العى تنص ,على ما بأتى : « «جرز انماما انات 1 ميط 
منفعة ال هن لنفسة ان عينت مدا درمن ادل والملمعةاا فاق _الدين 
u |‏ دنا من بيع أو من فرض ° فان لم تحب من الدين مضع 
إشتراطها 0 کان الدن هن رض وبحاز أن كان من بيع » ٠‏ 


وقد جاء فى ابضاح هذه المادة ما بأتى : مثال موضوع النص رجل 
باع سلعة بثمن بؤجل واالكتيون االد تئ د اا الثمن بء أ 
اقرض قرضا واخذ من المقترض رهنا فى القرض » وشرط المرتهن لنفسه 
منفعة اارهن كسكنى الدار المرهونة . 


o السسمسسمسمص-‎ | 


تمس 


| 


ممص ے م _ ae‏ | سمش سم e‏ 
١‏ 


١ 
و!نما جاز اشتراط. منفعة الرهن للمرتهن سواء كان رهنا فى دلن‎ 
هن بيع أو فى دين من قرض اذا حسبت من الدين ؛ لانها لما حستكت‎ 


ثمره ولبنئه ولايسقط من من أبدين لم تضع على الراهن وهو المسترى أو المفترض ؛ فلم يلزم على 


فسخ ها فى الذمة وهو الدين فى معيل بتأخر قبضه وهو 


اشتراطها 


e |‏ ارعن لانها مقيو ضة حكتنا بالشروع فی اسمتمفا ديا لان قبضص 


/ 


نصدت المادة 586 من مرششم الجيران, على أنه « لا يجوز للمرتهن | الأوائل قبض للاواخئ. كما قال أشهب ,2 ولم يلزم عليه أيضا قرض 
وله E‏ نفما للمقرض لانه لم يأخذ ازيد من القرض لان المنفعة حسسبت 


سنه ٠‏ وجاز اشتراطها فى دين البيع وامتنع فى دين القرض اذا لم 


تحسب من الدين لان المنفعة فى دين البيع لم تضع على الراهن هو 


المسترى لانها بأشتر:طها فى عقد البيم صارت جزءا هن ,الثمن المؤجل 
الذى اشترى به السلعة بخلاف المنفعة فى دين القرض فانها تضيع 
على الراهن وهو المقترض » اذ ليس لها مقابل فى القرض لانها لاتحسب 
مند فتكون زبادة مشروطة فى القرض وهى ربا ممنوع كما تعدم فى 
باب القرض ٠‏ 


وشرط فى سنفعة الرهن فى صور جواز اشتراطها ان تكون معيئة 
بزمن أو عمل ٠‏ لان الجهل بمقدارها يستلزم الجهل بمقدار الثمن فى 
المديع وبالمماثله فى قضاء القرض »2 وكلاهما همنوع ٠‏ 


وقد علم من النص المتقدم ان شرط المنفعة للمرتهن فى ارهن المسمى 
ديل الئاس فى مصر بالغاروقة 2 وهو ان يدقع احدهم الى الاخر مماةأ 
٠ن‏ المال ويأخذ منه ارضا رهنا فى ذلك المبلخ على أن يزرعها المرتهن 
تنفسمه ما دام المال الذى دفعه فى ذهة الراهن › انما هو شرط فاسد 
لآ يوجب: جواز اللنفعة إللمرتهن يلانة ارهن فی دين من 0 لا م 
بيع » فهو من قبيل اأصورة اللمنوعة المتقدصة فى النص * ولا ينة-ح 
المرتهن قول «لراهن له وهبتك منفعة الرهن ما دام دینك فى ذمتى › 
لانه من الحيل الباطلة ٠‏ وانذا وقم هذا الرهن وزارع المرتهن الأرض 
فان الزرع له لانه هن عمله »2 وكان عليه لصاحب الارض وهو الراهن 
اجرة مثلها ويحاسبه بها من أصل الدين الذى فى ذمته ٠‏ 


انض : الشرح الصمغير وحاشيته ج ۲ ص ٠۲۹‏ وما رعدها ٠‏ 


وجاء فى المغنى لا بن قدامة ( ج ؟ ص :5١‏ ) : لا ينتفع المرتين 
من الرهن بشىء الا ما كان هركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر 
العلئف ا فى هذه المسألة فى حالين : ( أحدهما ) هالا يحتاج 
الى مؤونة كالدار والمتاع ونحوه ٠‏ فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغر 
اذن الراهن بال ٠‏ ولانعلم فى هذا خلانا لان الرهن ملك الراعن 
فكذلك نماؤه ومنافعه فلس لغيره أخذها بغر اذنه , فان الأن الرأهن 
لاعرتهن فى الانتفاع بغر .عوض وكان کین ارهن من “قرض لم بكر 
لانه يحصل قرضا بحر منفعة وذلك حرام ٠‏ قال احمد اكره قرش 
الدور وهو الردا المحض دعنى اذا كانت الدار رهنا فى قرضن دنتفى بها 
المر نين ' واف .كان الرهن بثئمن مبيع أو اجر دار أو دين غر القرض 0 
فاذن لغ الزوااحن فى الانتفاع » جاز ذلك » روى ذلك عن الحسن وان 
سيرين وبه قال اسحق ٠‏ 


وعايه فبمقتضى المالاة المقترحة › اذا لم يكن الرهن فى دين من 
رض > فانه جوز الاتفاق على أن تكون منفعة الشىء اأرهون للدائن 
المرتهن فلا تستنزل قيمتها من الدين . كأن بكون الدبن ثمنا موحلا 


للميع وأخدذ البائع من المشترئ رهنا 2 هذا الثمن 5 أو کون الدين 





١ ١‏ 5 کک ~~ م ج س 


ص سے جو - 
- - -- - د م 
| الخ خشنه- |( 
om‏ وموس جه 

اليه الم 


انظر وبقارن المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمبيدى 


او يكون الدرن تعويشا مؤجلا عن ضرر واخذ المضرور من المسنول عن | للتقنين الحالى ( م ٠١۷١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربةجلاص ٠. 58٠١‏ 


الخرر رعنا فى هذا التعويشضش ٠‏ 


ولا بعتير هذا خروجا على القاعدة المقررة فى المالاة السابقة التى 
تقضى بأن ليس للدائن ان ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل ٠‏ ففى 
حالة البيع بثمن مؤجل تعتبر قيمة منفعة الرهن مع الثمن مقابلا للمبيع ٠‏ 
وفی حالة العمل باجرة مؤجلة تعتبر قيمة منفعة الزهن جزء٠‏ من 
ادر ار او ب اول تعتبر منغعة ا الزهن ريييخ ا 
الدعو بض ٠‏ 

أما إذا كان الرهن فى دين هن قرض » فان هذا الاتفاق بقع باطلا » 
لان الممائلة فى القرض واحبة »2 فاذا الم تستنزل قيمة منفعة الرهن من 
الدمن لان ا ز نادة مشروطلة ۳ القرض وھی ريا محرم م oY‏ من 
المشروع ) * 


واللادة المقترحة تقابل الماندة ١/١١۹۲۳‏ و ۲ هن التقنيل الأردنى 
ال تندں على ما _- ج 1 وكات للمرتهن ان ينتفع بالمر هون 
حيازيا منقولا او عقارا بغير اذن ااراهن . ۲ فاذا اذن الراهن واباح 
له الانتفاع بنفسسه بلا شرط من الدائن © فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط 
من الدبنشىء فى مقابل ذلك » . 


)١١١١ (هادة‎ 


› اذا حل الدين المرعون قبل حلول الدين المضمون بالرهن‎ ١ 
فلا بحوز للمدين أن بوفى الدين الا للمرنهن والراهن معا » ولكل هن‎ 
هذدن ان يطلب الى المدين ابداع ١ا بؤديه > وبنتقل حق الرهن الل‎ 
٠. ما تم أبداعه‎ 

؟ ‏ واذا لم يتفق المرتهن والراهن على طربقة استغلال ها أذاءه 
الملدين » قضت المحكمة بها تراه انفع للراهن دون ان يكون فيه ضرر 
للدائن المرتهن ٠‏ 











ارين الى ا ووو 
هذه الادة تقال الادة ۱۱۲۸ من التقنين الحالى التى تنص على 
8 با تی : 

› اذل حل الدين اأرهون قبل حلول الدين اللضمون بالرهن‎ - ١ ١ 
فلا نحور للمددن أن بوفی الدين و للمرتهن والرامن معا . ولكل من‎ 
هين أن بطلب إل الدين يدااع ما يؤديه., وينتقل حق الرهن الى ماتم‎ 


ابداعة ° 


"عن لز تون د اراس أن تتعاو نا على استغلال ما آداه المدين » 


المر تبن 6 هم الممادرة ال إنشاء رهن حل بك لحه هذا الدامن » ٠‏ 


هذه الادة على, النحو اأوارد فى 
اللادة القترحة » لان الاقتصار فى النص على مطالبة المرتهن بالتعاون 
على كلال ها اكاك لين أمر غر عمل * 66 لم تنك على طريقة 
الاستغلال » بلتحأ الى القاضى لتحدمد الطر بقة التى يرآها انفع للراعن 


دوب ان نكون مني وراثها ضر ر للدائن 14 


وقد عدلت الغقرة الثانية من 


الو حوه الراهن دون أن بكون فيه ضرر للدائن | 


| من التقنين العراقى 


| 


والمادة المفتر حة تطابق المادة ٠0۵0۹‏ من التقنن الكويتى 5 
وتفابل المادة 5 هن التقئين العراقى . 


وتقابل المادة ١517‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


ولیس لي المادة المقترحة ما يتعارض مم أحكام الفقه الالام , 
ا بلحت 00 ١‏ ا وی ارو اب ا 
من الراهن والمرتهن اذا حل الدين الي هين قا - 3T‏ 
بالرهن .٠‏ تيد رن دبل حلول الدين المضتمون 


( هادة ۱۱۰۲ ) 


٠. برد الدائن الذىء المرهون الى الراهن عند انقضاء الرهن‎ - ١ 


4 ٣ 
وهو هسسول عن هلال الم ء أو تلفه‎ 
شىء أو‎ ٠ برع لسبب لا بد له فيه‎ 


ج سارح ع وه بس يش يليه _ Lu‏ 
جو الاول من هذه المادة تقابل المادة 7 هن التقنين الحا 
شص على ما با « برد الدائن الشىء المرغنون الى الراهن بعد 


.. “ےه . 
ن يستوفى كامل حقه , وما ت و ا و 
انلع ب يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات 


> هالم بشت ان ذلك 





چت عدل هذا النص على الفح 
القجرخة 2 كن کون 
كان ذلك بصفة ١‏ 


الحو الوارذ فى الفقرة الأول من الاد 
5 و لکل صمو ر انقضاء الرهن سيف "ان 
ب الى بص ييه بسبب انقضاء الدين امون ٠‏ 


5 6 الثانية من المادة ال مقترحة تطابق الط لاخر 5 الماد“ 
15م افق الحلل ۽ حلت ,ا ّ - 
١ 5 1‏ حيث روى ان اللكان الطبيعى للحكم الوا 
رم و لسعم برد ااشىء المرهون عند انقضاء اأرعن . 0 


انظ الذك ة إلإن ١‏ 7 
ل لمذكرة الايضاحية للنصين القاباين 
للتقنين اللحالى ١‏ م ٠۵۴۳۹‏ و > 
ا #2 (“A‏ 60( 


١ 1‏ فى المشروع التمهيدى 
+6 ) في متتسوعة الاغمال الكشرة 


ف#لادةااقے حة ++ ۸ 
خترحه تقابل الشسظر الآخير هن 'اللادة ١91؟١ا‏ ,امارج 
۲۹2 والمادة 111 من التقنين ا ف 0م 


وتقابل ااشطر الأخير من المادة ٠.٣۷‏ والمادة 


الكوبتى / 2 ٠‏ من التقلمين 


ولالفقرة /الثانشة منها دد 5 1 
سين كن جاسمو الأخير من المادة ١/1588‏ 


٠. 4 3‏ - 
فللاحية حسمن مجر ع لن ١ ٠.‏ أن ١‏ ب مجه أ 5-5 . 
جموع الرعن و الى ان يستوفى تمام الدين . 


۲ 


ونصت المادة ۷٤١‏ غلى أنه اذا أتلف المرتهن الرهن أو عببه سقطلل 
من الدين مقدار قيمته ٠‏ 


ونصت المادة,114 من مرشد الحيران على أن المرتهن حق, حيس 
الرهن الى أن يصل اليه دينه بتمامه ٠‏ ونصت المادة 988 على أن 
الرهن مضمون على المرتهن بيلاكه بعد قبضه بالأقل من قرمته ومن 
الدين » ويعتير قيمته بوم قبضه لايوم هلاکه ٠‏ وفى هذا المعنى 
أبضا : المادة ٥١١‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام أبى حنيقة * 


ونصت اللادة ١55‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الأمام لاحي عا ای : « اذا كان الرهن بيد المرتهن كان ضمانه 
منه » ويستمر فى ضممانه بعد استيفاء دينة حتى يسلمة للراهن الااذا 
احضره له فاعرض عن تسلمه منه ,2 أو أمره بتركه عنده فاته يصير 
وديعه عنده » وسرى عليه حكم ااوديعة من جهة الضمان وعدمه . 
فان لم يكن الرهن بيد الكرتهن فضمانه من الراهن » ٠‏ وجاء فى ايضاح 
هذه الما ة أن المراد بكون ضمان الرهن من المرتهن فى هذا النص هو 
تعلق الضمان بذمته لاالضءمان بالفءل »> وهو غرم قيمة المقرمومشل المثلى» 
لان الضمان الذعلى :انما يكون عند تلف الرهن أو ضياعه ٠‏ 


( هادة ۱۱۰۳ ) 


تسرى على رهن الحمازة احكام الادة ه١٠‏ التعلقة بمستوئية 
الراهن غير المدين › احكام المادة ٠٠٠٠١‏ التعلقة شرط التملك عند 
عدم الوفاء وشرط البيع دون اجراءات ٠‏ 








هذه المادة تطابق المادة ١٠١٠١8‏ من التقنس الحالى ٠‏ 

وتتفق مم المادة ٠١5١‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 

وتقابل الاد ١١١١‏ "كن" اسان العؤادى “ 

وتقابل المادتين ۱۳۹۷ و ٠۳۹۸‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروزع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١١۷‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية جلا ص ٠ ۲٣۲١‏ 

أنظر الاسانيد الشرعية واللراجع الذكورة تحت اأنادتيل. ٠٠٠١١‏ و 
٥‏ الواردتين فى الرعن الرسمى * 

ر مادة ١١٠١5‏ ) 


١‏ - اذا كان الشىء اأرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة 
بحيث يخثى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن > ولم يطلب الراهن 
رده اليه هقابل شىء آخر يقدم بدله » جاز للدائن أو الراهن أن يطلب 
من القاضى التر خيص له قى بيعه باكزاد العلتى أو مسعره فى البورصة 
أو الوق > ولو كان ذلك قىل حلول أحل الدين ٠‏ 


؟ ہے وبحوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشئء وكان البيع 
ضفقة رابحة > ان بطلب من القاضى الترخ.,ص له فى بيع هذا الشىء › 
ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدبن ٠‏ 


ص ص 


۳ - وفى الحالتين يفصل القاضى فى أمر ايداع الأمن عند الترخيص 
بالبيع وينقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء الى ثمنه ٠‏ 








هذه المادة نتفق مع المادتين ١١١5‏ و ١١١٠١‏ من التدنين الحالى ٠‏ 


فالمادة ١١١4‏ من هذا التقنين تنص على ها يأتى : 


د ١‏ اذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أي نقص 
القيمة بحيث يخشى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن , ولم يطلب 
الراهن رده انيه مقابل شىء آخر بقدم بدله » جاز للدائن أو ا'راهن أن 
يطلب من القافضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى 
البورصة أو السوق ٠‏ 


5 ويفصل القاضى فى أمر ابداع الشمن عند الترخيص فى البيع, 
وينتقل حى الدائن فى هذه الحالة من الشىء الى ثمنه » ٠‏ 


والمادة ١١١١‏ من هذا التقنين تنص على ما يأتى : « يجوز للراهن 
اذا عرضت فرصه لبيع الثبىء الكرهون وؤإكان البيم صفقة رابحة ,2 
أن بطلب من القافى الترخيص له فى بيع هذا الشىء > واو كان ذلك 
قبل حلول أجل الدين » ومحدد الققاضى عند الترخيص شروط البيع 
ويفصل فى أمر ايداع الثمن © ٠‏ 


ونظرا الى ان الحكم واحد فى هاتين المادتين 2 فقد رؤى الجمسع 
سينهما فى المادة المقترحة 2 أولاهما يكل الفقرة الأولى من هذه المادة » 
والثانية فى الفقرة الثانية منها 2 وافراد الثالثة لبيان مواقف القاضى 
فى الحالتين وتقرير انتقال حق الدائن الى الثمن . 


#نظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١‏ د ١656١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضير بة جلاص 516 ٠‏ 


والمادة المقترحة تتفق مع المأدتين ٠٤١١‏ د ٠٤١١‏ من التقنن 
الاردنى 


والفقرتان الأولى والثالثئة منها تتفقان مع اللادة ٠٠٠١١‏ هن التقنين 


وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۲ من مرشد اله ران على 
انه , « اذا خيففب على الرهن التلف والراهمن غائب ولا بعرف مكانه 
يبيعه المرتهن باذن الحاكم أو ببيعه الحاكم ويكون ثمنه رهنئا مكانه, 
وان باعه المرتهن بدون اذن الحاكم مع امكان الاستئذان قبل تله كان 
ضامنا القيمة بالغة ما بلغت » ٠‏ 


ونصت المنادة ۷٠١‏ ,هن المجلة على انه « اذا خيف فساد الرهن 
فللمر تمن بيعه وابقاء ثمنه رهنا فى يده باذن الحاكم ٠‏ واذا باعه بدون 
اذن الحاكم يكون ضامنا ٠‏ كذلك لو ادرك ثمر البستان المرهون 
وخضرته وخيف تلفه » فليس للمرتهن بيعه الا باذن الحاكم » وإن 
باعه بدون آذ الخاكم الأضمن »أ 


ونصت المادة ۱۷١‏ من مشروع اتقنين الشربعة الاسلاهية على 
مذهب الامام الشافعى على أنه « إذا كان المرعهون هما لاسرع اليه 


5 


+4 


س 


الفساد , ثم طرا عليه ما عر طضه ٠للفساد‏ ولم ينفسخ الرهن . بيم 
الأرهون وجعل ثمنه رمنا مكانه » ٠‏ 


) ١١٠١٠ هادة‎ ( 


١‏ يجوز للدائن المرتهن 2 اذا لم يستوف حقه › ان ,يطلب من 
القاضى انترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره 
فى البورصة أو السوق ٠‏ 


؟ ‏ واذا كان الرهون يستمل على أشياء عدة يزيد مجموع قيمتها 
عن مقدار ائدين وملحقاته » ذالقافی ان بقرر قصر المع عأی الأشماء 
التى بكفى ثمنها لايفاء الدين وملحقاته ٠‏ 


الخ راء 

ا و سس 
الفقر تان الأرلى والثالئة من هذه المادة تطابقان أمادة ۲# 

من التقنن الحالى > مع اادخال تعديل لفظى فى الفقرة الغالثة » واستيدال 

عبارة وان بطاب من القاضى تمليكه الشىء الكرهون » بعبارة « انيطلب 

من اققاضى أن بأمر بتمليكه الشىء » » حتى يكون مفهوها أن قرار القاضى 


اما الفقرة الثانية فهى هقتبسه من الفقرة الثانية من المادة ٠١8“‏ 
من مشروع القانون الموحد بين مصر وسوريا لفائدتهنا العمليه ٠‏ 


انظلر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشرو:ع التمهيدى للتقئين 
الحالى ( م ۲ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج۷ ص 5196 ٠‏ 

واأغقرة الأولى من المادة المقترحة تطابق المادة 1٠.57‏ من التقنين 
الكويتى ٠‏ 


وفى الفقه الاسلامى يما بتعلق , بالفقرة الأولى من المادة المقترحة 
نصت المادة ۷١۷‏ من المجلة على أنه « اذا حل أجل الدين » وامتنعالراهن 
عن أدانه 2 فالحاكم يأمره تبيبح الرهن وأداء الدين , فان أبى وعاند 
داعه الحاكم وأدى الدين » ٠‏ وفى هذا المعنى اسشا اللادتان 55م 
۰ من مرشد الحيران * 


اما الغةذرتان الثانية والثااثة من المادة اأقترحة فسندهما الشرعى 
هو الفائدة العملية بالنسبة الى اراهن فى الفقرة الثانية: وباالمسبه 
اى الدائن ف القذرة الثالقلة . والتصرف على اارعية منوط بالصلحة 


) ١١٠١5 هاده‎ ( 


اذا كان امرهرن دسا › وآاصسح كل هن الددن المرهون والدين 
الضشمون بالرهن مستحق الاداء + حاز لاداثن الأرتهن 2 اذا لم يتوف 
حقه ان بقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له > أو أن يطلب 
بيع هذا الدين أو رملكه وفقا للفقرة الثالثة من اكادة السابقة ٠‏ 








السب صم م 
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هذه الماده تطابق الماده ١١١۲١‏ من التقنين الحالى ؛ مع اضافة 
عباره « اذا كان المرهون دينا » فى بدابتها . 


وتتفق مع المادة ١١١١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتقابل المادة ١٤١۷‏ من التقنين الاردنى 
وتقابل المادة ١٠١1١‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


انظر المد كرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحال ( م ١٠6١‏ ) فى همجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ٠ ٠۸١‏ 


وفى الفقة. الاسلامى ٠‏ انظر المادة لاهلا من المجلة » وقد تقدم 
ذكرها ٠‏ وانظر كذلك اللادتين ٠١١5‏ و ٠١٠١١‏ من هرشد الحيران ٠‏ 


)»0 بالنسبة الى الغر 
زمادة ۱1۰۷ 


١‏ يجب لنفاذ الأرمن فى حق الغير أن يكون الدىء المرهون فى بد 
الدائن أو العدل الذى ارتذماه المتعاقدان » وان يدون العقد فى ورقة 
ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا 
كافيا »> وهذا التاريخ الثارت يحدد مرتبة الرهن ٠‏ 


۲ - ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضامنا لديون عدة ٠‏ 








الفقرة الأولى من هذه المادة تتفق مع الفقرة الأولى من المادة ٠١۹‏ 
ودل الماد 11117 من “ التقدات الجال ° 


فالغقرة الأولى من الحادة ١١١9‏ سن هذا التقئين تنص على ما يأتى : 
« يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى بدالدائن 
چ الذى ارتضاه المتعاقدان » . وقد أدخل تعديل لفظى على 
هذا النص ان کل 2 لت بكلمة « الاجنبى » , لان الكلمة 
المختارة هى التى يستعملها ‏ الفقه الاسلامى ٠‏ 


والادة ۷ من هذا التقنين تنص على ما با تی : «يشترط لنفاد 
رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحبازة 2 أن بدون العقد 
فى ورتة ثابتة التاريح سين فيها المبلغ المضمون بار هن والعين المرهونة 
بيانا كافيا ' وهذا التاريخ الثابت يحدد مرّتة الدائن المرتهن » ٠‏ وقد 
حذف الشطر الأول من هذا النص * بحسب ١١‏ اقتضته !لصياغة فى 
المادة المقترحة .> واستيدلت عبارة «هرتة الرهن» بعبارةدهر تئة 
الدائن المرتهن» ٠‏ 

والفقرة الثانمة هن المادة المقترحة تطابق الفقرة الثانية من المادة 
46 من التقنين ال<الى > هع استبدال عبارة «لديون عدة» بعبارة 


© 


«ولعدة دىون» 


أنظر المذكرة الايضاحية للنصوص الةابلة فى المشروع التمهيدى 
الملتقنين الحالق ١‏ م 1o0€A‏ ولكمهه! )لى متجموعة الأعمال التحضير رة 
ج ۷ ص ۲۲۸ و همه ٠‏ ., 


| 


1i: 
ee > e "اد مد ل س ا س‎ 








والمادة المقترحة تتفق مع المادتين ۹ و ١5٠0‏ سن التقنين | ولم يعرض الفقه الاسلامى للصورة التى تتناولها المادة المقترحة ٠‏ 
الأردنى ٠‏ ولكن حكمها يتفق مع الظاهر المشهور الذى يعتد به مذا الفقه ٠‏ 
وتتفق مع المادتين ٠٠٤١‏ و ٠٠٠١‏ من التقنين الكويتى ' ( مادة )11١6‏ 


وفى الفقه الاسلامى نصِك المادة ۷٠٠١‏ من المجلة على أن «العدل ١‏ لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن 
هو الذى التمنه الرامن والمرتهن وسلماه وأودعاه الرهن » ٠‏ ونصت | اليه أو بقبوله له › وفةا لقواعد الحوالة ٠‏ 
المادة "هلا على أن «يد العدل كيد المرتهن» دهنى لو اشترط الراهن 
والمرنهن ايداع الرمن عند أمين ورضى الأمين وقبض الرمن تم الرهن ١ ١‏ ولا يكون نافذا فى <ق الغير الا بحيازة المرتهن اسند الدين 
وازم وقام ذلك الامين مقام المرتهن » ٠‏ وفى هذا المعنى أيضا : المادة | المرهون ؛ وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان آو القبول٠.‏ 
۷ن وس شان ۰ في الك اد۰ کن بدو ی | خلا ااا ل ل 
شم عة الاسلامية عل مذهب الامام أبى حنثيفة (مجمءالانهر ج۲ ص ١ 0# : *)٠١١‏ 
مم 0 دعت AY‏ 14 1 7 فيص KY‏ الاق 1 Ez‏ تطابق المادة ۳ من التقنين الحالى مع الاحالة ضی 
رلك المادة ۱۷ من 0 أله ع 1 5-75 الامام احا ( كشاف ھا د اأفقرة الأدلى او دواعد الدواله بدلا سن ذکر ركم إلادة الواردة ' 
القناع ضص ١١١‏ ) ° 
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ونصت المادة .۷۲ من المجلة على انه« يجوز أن يأخذ الدائنان من أ وتتفق مع المادة ١5٠١‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
اتون رهبا “زاحدة سدؤواء كانا شربكان فى لدان اوا ٠‏ وحذاا الرعن 
يكون مرهونا فى مقابلة مجموع الدينين » ٠‏ وفى هذا اللعنى أيضا * 
المادة ٩0۹‏ من مرشد الحيران.. والمادة 5535 / ١‏ سن مشروع )| وتقابل المادة 1١526‏ من ااتقنين العراقى . 
تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الأمام أبى حنيفه (مجمع الانهر ج ا ' 
رج 7 ۸ و ووه) ٠‏ وكذلك إلادة ١89‏ من هذا المشروع على مذهب | ا ا مذ كرة الايضاحيه ليابق اليل فى المشروع التمهيدى 

للتقدين الحا ( م Vos‏ ( ئی سمجموعه الأعمال الد بر رة ج ۷ 


وتتفق مع المادة ٠١55‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 


وجاء فى البدائم (ج ۸ ص ۲۷۳۹ : الناشر زكريا على يبوسف مطبعة وفى الفقه الاسلامى » أنظر ماتقدم ذكره عن رهن الدين 7 
: ا © سن جب 
الامام ) : ولنا قوله تعالل « وان كنتم على سفر ولم تجدو( کاتبا فرهان المادة ٠١89‏ من الشروع ٠‏ بن 


مقدوضة » * أخبر الله تعالى بكون الرهن مقبوضا » واخباره سبحانه 

وتعال لا يحتمل الخلل فاقتضى أن يكون المرهون مقبوضا ما دام ( مادة )1١١١١‏ 

ر نم رهن السندات الاسمية والسندات الاذنية بالعاسريقة 
( هادة ۱۱۰۸ ) الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات » على أن يذكر أن * 








الحوالة قد تمت على سميل الرهن دون حاحة الى اعلان ٠‏ 
بن سا تسيرى على تمن المنةول الأحكام ا متعلقة بالاثار التى تئر نب م ااا r‏ امآ 
عاى حبازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها ٠‏ 1 
مذه المادة تطابق المادة 15154 من التقنين الحالى ٠‏ مع رمسديل' 
؟ د وبوجه خاص يكون للمرتهن » اذا كان حسن النيه » ان | لفظى : 7 
نتمسك دحقه فى الرهن ولو كان الان لا ملك التسرف فى الثتى: ١‏ 
المرهون . كما يجوز هن جهة أخرى لكل حائز حسن النية ان يتمسك 
رالدة الذي کسه ا ن و كان ذلك لا حقا لتارب الرهن ٠‏ : 
بالحق الذى كسبه على الشىء المرهون ولو وتتفق مم المادة ١5١١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 


وتتفق مح المادة 65 من التقنين العراقى . ١‏ 





aie‏ لهك 


هذه المادة تطابق المادة ١١١4‏ من التقذين الحالى » مع تعديل (فظى وتقابل المادة ٠.٠١‏ من التقنين الكوبتى . 
ا داي / 
يد أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع الدمويدى للتقنين 
والفقرة الأولى منها تتفقل مم الادة ١ه ١‏ من التقنن الكو يتى ٠‏ | الحا (م o10‏ ( فى معدم عة الاعمال التحضيربة ج ۷ 12 ا هم 


إنظر المذكرة الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين ا دف المعه الابلامى ۽ انظر ما تقدم ذكره عن رهن الدين نحت المادة 
الحالى ( م ٠٠١۹‏ ) فى محموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ض 51١5‏ 6 هن المشروع ٠‏ : 


(0 


5 سے سے مو سم ,سم ممص ہب نل و ا n‏ 








(هادة 1١1١‏ (ج) مصروفات العقد الذى انشا الدين وه«صروفات عقد الرهن 


١ :‏ ,0 له : 1 الحيازى و فده د الإ قتضاء ٠‏ 
ا ا عا ل ل رعس الى OOP‏ 
» عن الئاس كافة . دون اخلال بها لاخر من حقوق تم حفظها وفقا ) المصرو ید الرعمن الحہاری 
لنقانون ٠.‏ (ه) جميمع الفوالد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة ٠.2 55٠١‏ 


1 ؟" ‏ واذا خرج الشى» من بد الدائن دون ارادته أو دون علمه 2 


Mi 58 3‏ وقد الات هذه المادة 0 المند « حم » حداف عيارة و« نج ونات 
كان له ادق فى استرداد حبازته من الغر وذقا لأحكام الحيازة ٠‏ ی حر 


العقد الذى أنثمأ الدين » باعتبار أن ليس لها تطبيق فى العمل ٠‏ وكذلك 
بحدف عبارة ده وقيده عند الاقتضاء » لان الرهن الحيازى أصبح قاصرا 
على المنقول > ورهن المنقول لا بخضع للعرد ٠‏ وادمج حكم الد إد» 
وتطابق المادة ٠١84“‏ من التقنين الكويتى ٠‏ الاد . 


وتتفق مع المادة ٠١١۲‏ من التقنين العراقى ٠‏ 








هذه المادة تطايق المادة ١١١.‏ من التعنين الحالى . 


کا ادلات .غبنو ساد بحذف اللند ډب » جرا على خعله الشروع فى 
و .ا من التقنين االأرذنى ED o ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين أنظر وقارن المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 
NIA 0 َ .‏ . 
وفى الفقه الاسلامى نصت المادة ۷1۸ من المجلة على أن « للراهن | 
والمرتهن أن يفسخا الرهن باتفاقهما , لكن للمرتهن حق حبس الرهن | واللادة المقترحة تتفق مع" المادة 14.١‏ من التقنين الاردنى . 
وامسا که الى أن يستوئى ماله فى ذمة الراهن تعد الفسخ 6 ونستيق || 
المادة ۷۲۹ على أن « حكم الرهن هو أن يكون للمرتهن حق حبسه الى | وتقابل المادة ٠١55‏ من النقنين الكوهتى ٠‏ 
حين قکه»وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستىغاء الدينهن o‏ 8 الفكه. ١‏ : ۳ 5 
ادا تاف الراطن. » ٠:ونئن‏ عننةة اطعنئ أيضاا : المالديان 955 أو 9566| دك د سلامى نصت المادة ۷1۸ من المجلة ان للمرنهن حبس 
2 مرشسد الد ران › والمادة ٥١۲‏ سن مشروع تقنين إلشر بعة الاسلامية الرهن و!امساكه الى ان يمستوفى ماله فى ذمه االراعن ٠‏ وف نكا 
١‏ المعنى ايضا : المادة 534 من مرشد الحيران ٠‏ ونصت المادة 
TEU‏ أن حكم ارعن هو أن يكون اللمرتهن حق حبسه الى 
٠ 2 ه١ 2 2 = 3 : ١‏ م $ ٠.‏ 0 , 
3 وجاء فى البدائع ( ج ۸ ص 5555 : الناشر زكريا على دو سف دتلشيعة کک وان يكون احق ن سار الغرماء باستيفاء الدين من اارهن 


ل 





الامام ) : ولان الرهن فى اللغة عبارة عن الحبس ا اف و | 1 توثى الراهن ٠‏ وفى هذا المعنى أيضا : المادة ٠1١‏ من مرشد 
شرع وثيقة بالدين » فيلزم أن يكون حكمه مايقع بة التوثيق للدين أا الحيران ٠‏ 


كالكفالة 2 وانما يحصل التوثيق اذا كان يملك حبسه على الدوام 
لانه بمنعه من الانتفاع فيحمله ذلك على قضاء الدين فى أسرع الاوقات , ظ وجاء فى البدائح ( اص يط 576و ۷٥۷‏ : اكاش ار تيا E‏ 


i‏ الان عن تواه حقه بالجحود والانكار ٠‏ يوسف سطيعة الامام ) : اذا بيع الرهن فى حال حياة الراهن 2 وعلمه 
( مادة ۱۱۱۲ ) ديون اخر ۰ فالمرهن ؛<ق بثمنه من بين سائر الغرماء » لأن يعقد الرهن 


نمي ان كان الدين حال لثمن دن جنسه فقد استوفاه ان كان فى لثمن 
وفاء بالدين ٠‏ وان كان فيه فضل رده على الراهن » و؛ن كان انقص ەن 


لا بتتعر الرهن عن ضمان أصل الحق » وانما يضمن أريضا 
وفى المرنة ذاتها ماياتى : 


() المصروفات الضرورية التى انفقت للمحافظة على الدى2 ٠‏ الدين يرجع المرتهن بفضل اندين على الراعن ٠‏ وان كان الدين مزج 
(ب) !ال معويضات عن الأضرار الناشئة عن عدوب السىء ٠‏ | ات الثمن الى وقت حلول الاجل » لانه بدل المرهون فيكون مرهونا ٠‏ ۽ 
e 1 :‏ فاذا حل االأجل » فان كان الثمن هن جنس الدين صار مستوفيا دينه > 
رج) مصروفات عقد الرهن الحيارى وتنفيده وآن كان من خلاف جنسه يحبسه الى أن يستونى دينه کله ٠‏ وكذاك 





A‏ يؤاة. لولس دعليه ديرت هلك خياب ماهر رىد قن 
هذه نادة تقابل الماد 1١1١‏ من التقنين! لتعالى التى تنص على | أن الرتهن احق بثمنه من بين سائر الغرماء لما ذكرنا.6 فانم ففسل 
| مه شىءريضع الل الى مال ران لعشم بين نترام با ي ا 
15 ا | لان قدر الفصل من درن ينرلارحن به فيسنتوى فيه الغرماء ٠١‏ وكذلك 
« لا يقتصر اأرهن الحيازى ك لاك E‏ بان المرتهن دما بدى من دنه فی مال اراهن وكان بينه وبين الغر ماء دا ايحصيمصن 
ارضما وقى نفس اارتية ما يأتى : لان قدر الفصل كن ادون دين لاراخن ابه فجي اة الت عا ااا 

ف ee‏ | 0 ا م اك 
() لصروفات الضرورية التى انفقت للمحافظة عل الشىء. لد كان على الرامن دين آخر » كان المرتهن فيه اسوة الغرهاء وليس 
1 اه أن ستو فيه امنا نيا رمن 2 لان ذلك ادى الأرهن ا 

(ب) التعوريضات عن الاضرار الناشئه عن عيوب الشى ٠ ٠‏ | فيه الغرماء كلهم ٠‏ 


nn 


ما ياتى 


آذ سو سي س 


00 لواب ا ر اکچ : 
الفصل الثالت 
انقضاء الرهن ال<.ازى 


(I1۱ مادة‎ ( 


ار حن الحمازى ا نقضہاء الددن ااأضمون > ويعود معه اذا زال 
۾ دون اخلال بالحقوق التى يدون الغر 

ى الفترة مان انقضاء الرهن وعودته ٠‏ 
س 


الت ا إنقفی به الدين 
حسن النية قد كسبها قانونا 9 


ie 





Me. 


1 20-0 : 


كامة « الرهن » فى نهايتها ركلمة « الحق » توضيحا لا هو ه«قه.ود ٠‏ 


شان إلادة ه5١٠‏ سن التقنين الكويتى 


٠ 5١ 1 . 6 7‏ 
وتتفى مع الملادة 5 دن التقنس لعراكئى 


6 21117 ۱ هن التقنن الأردنى * 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 


الحالى ( م ٠٠٥١١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية جلا ص 599 ٠‏ 


الشند الشرعى للمادة ا مقتر حه أن الرهن تابع زلدون المضمون ¢ 
فينقضى بضصفة تبءية بانقضاء الدين المضمون ٠‏ والقاعدة الشرعية 
أن « التابع تابم » ( م ٤۷‏ من المجلة ) ٠‏ وكذثك المحافظه على حقوق 
الدائنين الذين ترتبت لة حقوق فى الفترة مابين انقضاء الرهن وعودتةء 


وقد بقدم ذكر مثل هذ: فى خصوص الرهن الرسمى ٠‏ 


(هادة ۱۱۱١٤‏ ) 
بنقفى ايضا حق الرهن الحيازى باحد الاسباب الآتية : 


(أ )اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق ,2 وتوفرت له أهلية أبراء 
ذمة المدين من الدين ٠‏ وة ر الدائن نازلا عن حقه اذا تخلى «اختياره 
عن ااآشىء المرهون > أو وافق على التصرف ذه دون تحفظ »> ما لم 
شت عكس ذلك ٠‏ كل هذا دون اخلال بحةوق الغير ٠‏ 


رب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مح حق اللكية فى يد شخص 
واحد * 


رج( اذا هلك الشىء أو انتغى الحق المرغون ٠‏ 


ص امم 








س س س 


ا سس ماسم 


مذه الادة تقايل المادة ١١١١5‏ من التقنين الحالى التى تنص على 


ما ياتى : 


« ينقفى ايضار <ق الزمن الحيازى بأحد الاسباب الآتية : 

5( إذذ نزل الدائن المرتهن عن هذا ٫لحق‏ »2 وكان ذا اهليه فى 
ابراء ذمة المدين سن الدين ٠‏ ويجور أن مستفاد التنازل ضمنا 
من تخل الدرئن باختياره عن الشىء الرعون .ا وإائفته 

على التصرف فيه دون تحفظ ٠‏ على أنه اذا كان الرهن مثقلا 
بحق تقرر لصلحة انغير 4 فان تنازل اندائن لا بنفذ فى حق 
کا الغ اله اذا اوغ 


(ب) اذا اجتمع حق رهن الحيازة مع حق الملكية 2 ل شحس 


٠ واحد‎ 


(ج), اذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهول » ° 

وقد عدل البند « | » من هله المادة . وذلك فى ضوء ان المادة 

أ من" التقدن الحالى تنص على ما يأتى : « اذا رجم المرهون الى 
حيازة الراهن انقضى الرهن » الا اذا اثبت الدائن المرتهن ان الرجوع 
كان يسبب لا يقصد به انقضاء الرمن ٠‏ كل هذا دون اخلال بحقوق 
الغير » ٠‏ حيث رؤى ان المادة ١١٠١‏ هذه مرتبطة بالمادة ١١١‏ من 
التقنين الحالى » وانه اذا عدلت الفقرة « أ » سن الماحة ٠١١١‏ على 
نحو يجعل هن رجوع المرهون الى الراهن قرينة قانونية على نزول 
المرتهن عن الرهن أمكن الاستغناء عن انلادة ٠٠٠١‏ » وبخاصة لان 
هذه المادة الاخيرة واردة فى فصل آثار الرهن فى حن انها متعلقة 
بانقضائه لا بآثاره , ولان انقضاء الرهن نصت عليه المادة ٠١١١‏ سواء 
فيما يتعلق بالطرفين أو فيما يتعلق بعدم الاضرار بحقوق الغير ٠‏ 
ولهذا روى دك "ألادة ٠‏ من التقنين الحالى » وتعديل الفقرة 
(أ) من المادة 5 سن هذا التقنين على النحو الوارد فى المادة 
المقترحة ٠‏ 

انظر المذكرة الابضاحية للمادة ٠٠١١١‏ من المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى وهى القاايلة للمادة ٠‏ من هذا التقنين 2 وكذلك المذدكرة 
الابضاحية للمادة ١١55‏ من هذا المشروع وهى المقابلة للمادة ١١١+‏ 


من هدا التقنين » فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ۷ ص ٠٠5‏ و 
SOM 9AN‏ 


من التقنين الأردنى ٠‏ 


م غ١‏ ود ارايو TE‏ 


وتقابل المادتين ۲۷ و 1۲٤١‏ من التقنين العراقن . 

وتقابل المادتين ١٠١١١‏ و ٠٠٤1‏ من القن ترايت 
فق الفقه الاسلامى نصت أأأادة ۷٤۷‏ من اللحلة على ما با تی 7 إلا باع 
الراهن بدون رضى المر تهون لاينفذ البيع ولا يطرأ خلل على حق المرتهن. 





vw e iss‏ سے 


° ولكن اذا أوفى الدين يكون ذلك البيع فافذ١ ٠‏ وكذا اذا أجاز المر تهن 
البيم يكون نافذا ويخرج:من الرهينة ويبقى الدين على حالة ٠‏ ويكون 
من المبيه رها ف متام امبيع 1 وان لم بحز, "ار تهن البيع ؛ فااشةرى 
يكون مخير!:ان شاء انتظن. الى أن ينفك الرهن وان شاء رفع الأمر الى 
الحا كم حتى يغسسح البيع عا انغلر كذلك المادة ٩۷۸‏ من مرشد الحيرانء 


والمادة ١ه‏ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام أبى | 


نة 


٠ 


ونصت المادة ١6١‏ من «شسروع تقدين الشر بعه الاسلامية على مذهب 
الادام الشافعى على ما ياتى 
فيما كان ممنوعا إن صرح لهالمرتهن ' 
ملكية. المىهون نفذ وبطل الرهن » 


u | 


ونصت المادة 11/4 من «شروع الشريعة الاسلامية على مذهب 
الآمام أحمه عل "ما يانى 
المرتهن الرهن الى الراهن أو كان عصيرا فتخمر 
بالرهن الى المرتهن أو اسيتحالة الخمن خلا » * 


| وبعود الازوم بعودة‎ ٠ 
| 


هذا فيما يتعلق بالفقرة « أ » هن المادة المقترحة ٠‏ 


أمأ الفةرة ير ب AS.‏ الشروعى ان الرهن يثقفى باتحاد الدمه ٠‏ 


0 2 1 
واما (لفة. 5 « ح » فسندها الشرعى أن الرهن ينعذى بهلاك محله 






) ۱۱١١ مادة‎ ) 

رى الأحكام المتقدةمة بالقدر الذى لاتتعارض فة ۵سح أحكام 
١ ٠. . ٠. ٠ 7 ٠.‏ 

القوانين التحارية » والآحكام الخاصة يبوت اتتسليف المرخص أها 

م الرعن » وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأ<وال خاصه فى رمن 


المنقول ° 


"¢ - 





a ۹ me. ea 





age n a 


هذه الادة تطابق الادة ؟؟١١‏ من التقنين الحالى ٠‏ 


وتتفق ممح اده LEA‏ من التعنين الأرظى ٠.‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشرئوع التمهيدى. للتقنين 
عاسو 9ن | ) فی مجموعه الاعمال التحضربة ج۷ ص 516 . 


والسند الشرعى للمادة المقترحة تلك القاعدة الأصولية التى تقضى 
العام اذا قام دليل على تخصيص الحكم ببعض الحالات › فلا 


A4 © 


بتخصيص 
سرى الحكم العام سروس ھی عن ا بعد :لتخصيص 


که ن هناك الغاء لكو نی للقاعده العامة بقدر ما حاءت ره القاعدة الخاصة ٠‏ 


: ه يجوز للراهن ان يتعنرف فى اللرهون | 
فان ترتب على EE‏ 


١ :‏ يزول لزوم الرهن ويبقى العقد اذا اعاد | 


4¥ 





الباب الرابع 
حقوق الامتياز 


سم موه يم 


الفصل الأول 
أحكام عامة 


¬” 


) 1١١15 مادة‎ ( 


١‏ - الامتياز حق عينى يتقرر ضمانا للوفاء بدين معين مراعاة 
يفت على ابع أموال المدين ٠‏ اد على منقول او عقار معبن منهاءفيتون 

نن e‏ ان بتعدم على اندائنين العاديين واندائئين التائن 
له فى المرنبة فى استيفاء حفه من المقابل النقدى لهذه الأموال ٠‏ 


؟ - ولايكون للحق امتياز الا بمقتفى نص فى القانون . 








ص السك e‏ 


هذه المأدة تقابل المادة ٠١١١‏ من التقنين الحال التى تنص 


| عل ماياتى : 


ا ھک ٠ 0 TT‏ 77 7 8 
(لاهتبار أولويه بقررما الا نون لحىق معس اعاة 
۹ د ر 


ارت للحق امتياز الا بمفتصى نص فى القانون ۾ ° 


وقد استعيض عن العقرة الآولى من هذه المادة بالفعرد الاولى من 

المادة المقترحة ٠٠‏ ذلك ان حق, الامتيان حق عينى ٠‏ ولايقدحرفى ذلك ان 

| حقوق الامتماز العامة لاترد على مال معي بالذات ٠‏ وان الامتياز على 

الدموى رد علق حفوق خط ةا فا نواح جود اتد ع اود 

هذه الحتوق » وليس من شأنها أن تستبعد الطابع الذى يسود حق 
الامتباز ٠‏ ومذا هو رأى الجمهور * 


والامتباز حى تنج 2 ا3 أنه حق تابتع » حيث يستلزم وجود التزام 
التزام أصلى © وينقضى بانقضانه ٠‏ 

ووكفل الامتياز التقدم لندائن فى اسسيفاء. حقه بحسب المرتيسة 
ليحت بحددها القانون للحق ° 
الامتماز فك عيبن معينة 3 تف ءام كانت عتقاءرا 


خاص » فانه بخول الدائن حق التعدم 
فيه بتاشس بقاعدة الحيازة فى المنقول - 


الابضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التميهدة 


انْظر المذكر : 
مجدموعه الأعمال التتحضير به ج۷ ص 


للتقنن الحالى ( م ٠١۷۲‏ ) فى 
۲۸ ° 

والمادة المقترحة نتفق هع الادة ١575‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
| 


4۸ 


د جه 





وقدا أدخل تطدبل لفظى على الفقرة الاول من هذه اأسادة ٠‏ 

| واستبدلت ین نهاید هده الففرد عبارد ١‏ لل امتياز ملسو ص على 
| ا تاا س موك کیان در بنن خا 1ف سن 
أن ينص على حق ممتاز فى قانون مستفل مع تحديد مرتبةا امعياذه: ٠‏ 


وتقابل المادة ٠۳١١‏ من انتقنين العراقى التى تتفق مع الماده 
٠‏ من التقنين المصرى الح<الى * 


وتتايل للادة 5١‏ سا من انالك تى ٠‏ 


- ا 
ولم يعرض الفقة الاسلامى لحقوق الامتياز على نحو مافعل بالنسبه 


الى الرهن ٠‏ غير أن هناك حقوق ممتازة تناثرت بين أحكام الفقه : 


١‏ ہہ من هده الحغوف ضيرع لز كا کد حاء فى اا الام للامام 
الشافعی ر ج ٣ص ١١‏ ) : اذا مات الرجل وقد 
وعليه دين وقد أوصى بوصايا . أغنت الزلاة 


والميراث والوصايا: ' 


"عن غین *الديي 


؟ ب وهنها دين النفقة ٠‏ فقد جاء فى المادة ۱۹۷ من كتاب الأسوال 
الشخصية لقدرى باشا : يقدم دين النفقه التافيه للشخص وووجته 
وعماله على قضاء ديو نه بقدر الضرورة ١‏ 


۷ و“ کف لحي انيت ومن بلزمه نقرته دن الوت إلى ! 


الدفن ٠‏ فقد نصت اللادة الرابعه من قانون المواريث ( رقم ۷۷ لسنه 
۲ 1 دی أن م بؤدى من التركه بحسب الترتيب الاتى : أولا : 
ما يكفى لتجهيز المت ومن تلزمه نفقته من اموت الى الدفن . انيا : 
دیون الميت ° ا" و بلاحظ هنا ان الفقهاء يجمعون على تقد یم 
التجهيز وانتكهين على الديون التى لم تكن متعلقة باعيان من إالتركة 


اك 
س 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة انقابنة ذى الشروغ التمهيدى 
للتقنين الحالى ( م ٠١۷٣١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 
561 و /الى؟ ° 

والمادة المتنرحة تتنق مع اسادة ١١55‏ من التعنين العراقى ٠‏ 

وتتعق مع المادد ٠.١۲‏ من التعنين الكودتى . 

وتقابل المادة ١5:55‏ عن التفنين الاردنى التى تتنق مع المأدة 
١‏ من التقنس المصرى الحالى * 


) ١١348 ماده‎ ( 


» 


ترد حقوق الامتماز العامة على جميع أموال المسدين من منفول 
وعقار ء أو) <فقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول 
ار تقار معين . 


me aa‏ محم aa © enam amma aa‏ ساس r e aD‏ ومين مرب grag‏ ممه مومه <a Grea‏ سس 
و 


هده المادة تطابق المسادة ١١١١‏ من التقدين الحالى ٠‏ 


فل انو فاد + 01 الد.رون المتعلفكه بأعيان من التر كه قبل الور فاه 
ايان المرهونة : فان الحنابلة هم الذين يرون تعديم التجهيز 
والتكفين علهلا" سوه بالديون الاحری © وقد الخد تأنون 
المواريث المذكور بهذا الراى »> وزاد عليه تجهيز وتكفين من تلزم 
المت نفقتة4ة من الموت ا الدفن ( محمد أبو زهرة ٤‏ أحكام اذ دات 
والمواريث فقرة ٣١١‏ ص٤٥‏ ى ده ) . 


وتتعق مع المادة تاتش ا هن التفنين العراقى : 
ونطابق الادة ٠١7‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
ونتفق مع المادة 1 مهن التقنين الآرة :2 ٠‏ 


ظ أنتلر المذاكرة الايضاحية للمادة القاباسة فى المشروخ النمهيدى 

| للتقنين الحالى ( م *لاه١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج۷ ص 
١‏ ب يحدد القانون مرنبة الامتیاز ٤‏ قاذا لم ينص الفانون فى لوق | 5516 د ٠ ۲٣۳‏ 

ممتاز على مرتبة امتيازه > كان هذا الحق متآخرا فى المرتية عن كل 

امتیاز «نصوص .على هرتبته ٠‏ | 


(هادة ۱۱۱۷ ) 


) ١١١9 ماده‎ ( 


١ |‏ - سرى على حقوق الامتياز الوافعة على عقار أحكام الرهن 

۲ - واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرنبة واحدة » فانها تستوفى | الوسفي اي الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق » وتسرى 

ا هه د | بك ٠ - a‏ بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وهاءترتب على القيد هن آثار ومايتصل 
ا ال عاو هدو سيداب به هن تجديد ومحو ٠‏ 








5 ظ ۲ ل ومع ذلك فان حقوق الاهتياز العامة وله كان محلها عقارا 
لابجب فيها الشدهر ولايثبت فيها حق النتبع : ولاحاجة للشهر أيضا 
فى حقوق الامتياز العقارية الضادئة لبالغ مستحقة الخزانة العامة ٠‏ 

م ١‏ دهرتية الامتياز بحددها القانون » فاذا لم ينص صرانحةه وهذه الحقوق الممتازة حميعا تكون أسبق فى الرتبة على أى حق 
3 حق ممتان.عاى مرتبة امتيازه 4 كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة | امتیاز عقارى آخر أو آى حق رهن رسمی مهما كان تاريخ قيده , 
أت نار راسو .ل سرس ١‏ اما نيما بينها فالامتياز الذامن لامبالغ المستحقة الخزانة يتقدم على 

دوق الامنياز العامة * 


هذه المادة تقابل المادة ١‏ من التقنين الحالى التى تندى 
ين ماثانين : 1 








اکا کار درق تا انتوق راق رسد . ناما 6 ۱6 س مو ب + ب ج .الك 


ننسقاة قم ا مها ٠‏ مام دو وك نس قى لغار ذاك ¢ ه» | 


| 


هذه المادة تطابق المادة ١٠١5‏ من التقدين اإحالي ٠‏ 





وتتفق هع اللواد 30١337 - ١٠١۸١‏ من التقنين الكوبتى ل 
وتقابل المادة ٠٠٠١‏ من التقنيل العراقي ٠‏ 

وتقابل المادة ۱:۲۸ هن التقنين الاردنى ٠‏ 

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروغ التمهيدى 


ظ للتقنير الحالى ( م VO‏ مجمو 42 إالأعمال التحضيرية E‏ ص 
TTT‏ 55197 . 





( ماده ۱۱۲۰ ) 


١‏ لايحتح بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نمه 
a --<‏ 

٣‏ ويعتبر حائزا فى حكم هذه الادة مؤحر ¥ اب الى 
المنقولات الموجودة فى ازعين الؤجرة » وصاحب الفندق بالنسبة لل 
الامتعة التى «ودعها النزلاء فى فندقه * 


س 





هذه بلادة تقائل الادة ۱١۲۲‏ من التقنن الحالى التى تنص على 

| مابأتی : 

` DBA. ew 

٠ AA‏ حار اللنقول تجسن ۾ 
١‏ ل بيقع بحق۔الامتیاز على س 

5 4 د 4 | 

3 عات ساضضق_جكم ل اواو لعاف بال‎ ١ 

ا اتس + وك ج »> وصاحب الفندف بالنسيهة ای 
المنقولات الموجودة فى انعیں ر ر 


00 اى ودا بالنزلاء فى فندب 


9 الل مكلا O‏ النقول الثشقام 
۳ _ واذا خشى الدائن > TEE‏ الحراسة » ٠‏ 
بجی اهدي 
. هذه الادة باضافة السبب الصحيح 
و |[ اداه اوی من هده ا و 


لواية , ننا با اكه E‏ 
4 إن الحيازة ا وک و الكون. باحس ٠‏ 
صحيح ( م9۲ من المشروع ) | 

وحذفت الفقرة الثالئة من 
اررق حراس امن “ل 
وم ين جردت 1 
ونل بالغرض هذ حكم الفقرة لحد 


شا .م 9.١‏ 
الخ 3 ڪن زرد ند (لمنقول 


> ا لليعاده المقابله فی 
5 کچ “ارد 9 

| انظ اللذيكن ا جرع ا 

للعقنن ڪال (.م ها 1 

7 

* الحقنق العراقى‎ ٠ NEI 

٣‏ وإكادة اللقتر حه نتفق مع للادة 15 و 
1 . ب ١.‏ , التقنس الكو يتى 1 
وتتفق مح إلادة 1¥ س 

وتقابل المادة ۷ هن التقنس الاردى 





فىالمنقول من 


مه إلى سيب 


IEE‏ ب عرعرت ي ا هيا رها 
الخال الذی يوضع تحتها يجب ان كول 
ب يد | وان هذا الحكم اوسح 


وفة الذى جاء مقصورا على 


الشروع التمهي_دى 


لتحضير دة دوا عل 


اع ا الل ا ب رالا لس و کے 


) ۱۱۲٩۱ (مادة‎ 


يسرى على حق الامتياز مايسرى على حن الرهن الرسمى من 


2 :سي ةا الو اوه .1 


هذه الادة تطابق المادة ١١55‏ من التقنين الحالى » مع اضسافة كلسة 
ه حق » قبل كلمة « الامتياز » وقبل كلمة « الرهن » ٠‏ 

وتتفق مح المادة ١١11‏ من التقنين العراقى * 

وتف كع المادة ١5159‏ من التقنين الاردنى * 

وتتفق مع المادهد ١.31‏ من التقنين الكويتى . 

أنش المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى 


للتتنين الحالى ( م ٠١۷۷‏ ) فى مجموعة الأعمال التخضرية ح۷ ضى 
2*1 


مادة ؟؟١١١)‏ 


ينقفى حق الامتياز بالطرق ذاتها التى ينقفى بها <ق الرهن 
الرسمى وحق رهن اأخبازة ووفغا لاحكام انقضاء هدرن الحقين 5 
وذلك بالقدر اذى اللاو امع طبه عق الا ٠‏ رج 007 
به النصودن الخاصة ٠‏ 

هذه المادة تتفق مع المادة ۱١١١‏ من التقنين الحالى التى تنص على 
ماياتى : « ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق 
ارهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووغقا لاحكام انقضاء هذبن الحقينء 
مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك » ° 





وقد عدلت صياغة هذه اللادة على النحو الوارد فى اللادة المقتر حة ٠‏ 


أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١۷۸‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية جلا ص 5912 ٠‏ 


الفصل الثاتى 
انواع الحقوق المنازة 





(هادة J1۲۳‏ () 
o .‏ مه ال SS‏ ى 8 .66 حاتت .۰ ق 
تكون الحدوق ەى الو تله ممتازة الى حاب حر 
الامشاز القررة بنصوص خاصة ٠‏ 
ف 
المادة تطابق لادج ۱١۳۷‏ من.التقنين الحالى » مح یدل لفق 


010 س 


هده 


إثادة ١١۷‏ من التقنين الكويتى '' 


لثم يريا 
م١1‏ من التقنين العراقى * 
وتتفق هح إلادة ١5*7١‏ من التقنن الاردنى * 
وب" اة الاإيضاحية للمادة المقابله فى المشروع التمهيدى 


( م 8 ) فى مجموعه الإعمال التحضيرية جلا ص 


ونعفی er‏ المادة 


للتقنن الحا 
کک“ 


e e 46‏ ا عشي الى عدي لوي سس 








سس س سس سو 





الفرع الأول ( هادة ۱۱۲١‏ ) | 
حقوق الامتياز العامة ١‏ - يكون للمبالغ المستحقه للخزانة الماهة من ضرائب ورسوم 
د TT a‏ 5 وحقوق اخرى امتياز بالشروط المقررة فى القوانين الصادرة فى هذا 
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول 0 , فى 
رماد 5؟١١1)‏ ؟ - وتستوفى هذه البالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الاهتياز 


5 21 فى أى يد كانت قبل أى <ق آخر » ولو كان همتازا أو مضمونا برهن » 
١‏ يكون للمصروفات القضائيه التى انفقت للصلحة جميع الدانين | عدا المصروفات القضائية ٠‏ 





فى حفظ ادوال المدين وبيعها وتوزيعها امتياز على ثمن هذه الأموال ٠‏ ظ ! 

o‏ جح ا فار = ا a‏ 3 ولو كان ممدازا هذه UN‏ تقایل المادة 5١ج‏ من التقنين الحالى القن تنص علا 

>. KR E ونستوفى هذه المصروفات ثبل أى‎ ٣ 
أو مضمونا برهن > بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصروثات‎ 

١ « ٠ ١‏ - البالخ المستحته للخزانة العامة من ضرائب ورسوم 


١ f 8 e e 0‏ 
ى مصلحتهم وحقوق أخرئ من أى نوع كان 2 يكون لها امتياز بالشترؤطك المقررة 


و 1 ليها 1 . . 1- o‏ 2 © | الى O.‏ 
۳ ونتقدم ا مصروفات التى انفقت 7 بيع الاهوال عل تلك التى ذى القوانين والاواهر الصادرة ق هد الشان 
a oo‏ ا 4° ۰ 5 ٠ e‏ 4 4 
انققبت فى اجرا 5 التوزيع اك و دسحو لی هده المبالغ هن دمن الأموال المثقله دا الاءتباز 
فا ابه يد كانت قبل أى حق آخر ©2 ولو كان ممتازا أو س«.ضصموةا 
هذه األادة تقايل الاعة ١١8‏ هن التقتن الدالى التى تنس على برهن رسدمى » عدا المصروذات القضائىة > ٠‏ 











نے : 3 : 
بأ تی وقد ادخل على الفقرة الأول من هذه المادة تعديل لفظى ٠‏ وحذنت 
١‏ ى المخّروفات القضائية التى انفقت لمصلخه جميع الدائنين منها عبارة»« من أى نوع كان » المد م لزوسا ١‏ كا 


١١ 0 33 5 ۰ ۵ ٠. 0‏ و 1 د 9 . ° 
فی قرفل موا المد دن وبمعها لها استياز على تمن همده الأهوال 2 والأواهر ىأ لوال هده الصورة من صور التوانين 3 


اسم ونستوفى هده الملصروفات قىل أى حى آخر ولى كان ممتازا وفى الغقرة الشانية حذفت كلمة « زرسمی ©» اله اردة I i OF‏ 
أو «ضمونا برهن رسمئ » بما فى ذلك حقوق الدالنين الذين إنفقت | « برهن » لان الحكم ينصرف الى الرهن ا#ترسمى رگ الطاب اء 
A 1 1‏ >" وذلك عم ى طار تقيم فم نشد ENS‏ , 
المصروفات قى مص لحتهم « و نتفدم المصروفات n‏ اتغھت ڈی یح ظر سوق 5 فی عدك..و ص _ المادة السمايقه 


الأموال عا تلك للت _إنفقت فى اجراءات التوزيم > ١ 5 ٠‏ : 1 
09 5 ا 0 أنظر المذكرة الايضاحيه للمادة المقابلة فى المشروع التمهسدى 
١ + 8 ٠‏ |اللتقنين الحاللى ( م ))1648١‏ فى مجاوعة الأعيال ا 1 1 
وقد ادخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظى اط ا i‏ ئ م التحضيرية ج ۷ ص 
عيارة « وتوزيعها » بعد عيارة « وبيعها » ,2 اسستكمالا للحكم ٠‏ 1 
ا الا ال 1 فا ا 
5 - 1 و المقترحة فی ير المادة ٣۷١‏ هن التقئين ٠ 5 ١‏ 
وئنى الفقرة الثانيه حذفت كلمة « رسمى » الواردة بعد كلمة لمر اق 
«برهن» لان الحكم ينصرف' الى الرهن الرسمى والرهن الحيازى ٠‏ ونتفق مع المادة ١555‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 
ئات ونال الفاح ا فة اع .ياعم الفقر تال الغانيةوالبالثة 00 
E E‏ فد انان وتعق مح المادة ٠١۷١‏ من التقنين الكو يقئ آء. ٠‏ 
فى المادة المقترحة عالأنهما تتغخيمئان حكمين بحسن الفصل ببنهما ٠‏ 
1 ا ١‏ ماد 1 ؟١١‏ 0 
ا اة رة لاسي اده امع اة دي الدع الاي دى 7 ( 


اصلاح امتياز عليه كله ٠‏ 0 
ا ع ع ا A‏ ۲ - وتستوفى هذه المبالغ هن ثمن هذا المنقول المثقل 
- , : ۴ مقروال الم ق الامتماز 
الج ا سب اکر بعد المصروفات القضائية والبالغ المستحقة للخزانة العامة لبن 
ده لتقنن 4 أما os poe‏ 4 3 7 8 
فمما بينها قعدم بعضها عل دعص ر ال ب ١‏ 08 . 
اق بحسب الترتيب العكسى 58 


وتقادل المادة ٠١١١‏ من التقنين الاردنى ٠‏ 
۰ سيب سس يسم 





سے 4 


1 


٣" 


س س س ا س ی س n‏ س 
عد um r‏ و 


هذه المادة تةق هم المادة ١١٤١‏ من التقنئين ال<الى التى تنص على 


مأ لي 8 


١ «‏ المبالغ التى صرفت فى حفظل النقول وفيما بلزم له من ترميم»ء 
يكون لها ,امتياز عليه كله ' 


٣‏ وانتسدتوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتيار 
بعد الصصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخز!نة العامة مباشرة , 
أما فيما بينها فيقدم بعضيا على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ 
مكرخهاا ا 


وقد ادخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظى ٠‏ واستبدلت 
فيها كلمة « أنفقت » بكلمة « صرفت › “ل کیا ست دلت کم اصاراح» 
بكلمة n‏ ثر ميم ». ٠‏ 


٠ 


وق نهاية الغةرة الدث'نية استبمدلت كلمة «انفاقها» بكلمة و«صرفهاء ٠‏ 


أخلر المذكرة الايضاحية للمادة القابلة بفى المشروع التمهيدى 
لاتقنين الحالى ( م ۱١۸١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 
و٠5‏ 


والميادة المقتر حه تعفن 


هم المادة ۱١۷١‏ سن التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق هع 170 من التقكل ‏ الخو بتو 
وتقادل؛ المادة ١555‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


( ماده ۱۱۲۷ ) 
١‏ يكون للحقوق الآتمة » بقدر نا هو هستحق منها عن اأستة 
اهود الإخرة >2 امتیاز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : 
ا التالخ الملستحقة الاتجراء من أجرهم بومرتباتهم:هن أى “نوع كان » 
وذتنك مم عدم الاخادل بأحكام اأقوادن الخاصة ٠‏ 
(ب) a‏ الس :جن عما 3 دو ربده تلعدين ودن ره له من ماكل 
ومليس ودواء ٠‏ 


458 الننقه الاستحقة فى ذمة المدين أن تحب نفةةهم عليه ٠‏ 
؟ - وتستوفى هذه امالغ مباشرة بعد اأصررذ_ات القضائية 


وام الہ 7حقة أالخرادة ازعاقة ونفقات امحفل والاصادح < lef‏ فہما 
١‏ اافتلتوضي بللسبة كل متها ٠‏ 





هت المادة' تقال المادة ١١5١‏ هن التقنين الدالى التى اتنص 'علل 
ا بأتى : 


ATF‏ كون [لحقوق اىه اياز على میج أموال اللددن من منقول 


و عكار 5 


س س اسيو ا سو مسوم س س م بم لم ا د سانل ب n‏ سد r‏ 


أجرهم وروادهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة ٠‏ 


( ب ) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله دن مأكل 
وملبس فى الستة الأشهن, الأخرة ٠‏ 


( ج ) النفقة المستحقة فى فة اللدين لأقارئه عن الفكةا اا 
الآأخرة ٠‏ 


؟ ل وتستوفى هذه المبالغ ماشرةة عد الصرؤنيات الغض اريه 
والمبالغ المستحقة للخزانة العامة وعصروفات الحفظ والترميم .اها 
فيما بينها فتسستوفى بنسبة كل منها » ٠‏ 

وقد عدلت صياغة صدر الفقرة الأولى من هذه المادة عل النحوالوارد 
فى المادة المقترحة 2 منعا للتكر'ر , لأن حكمه يشمل البنود الثلاثة 
المذكورة فى هذه الفقرة ٠‏ 


وعدل البند «أء من هذه اأفقرة باستيدال كلمة «١‏ للاجرناء » بعبارة 
« للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر > لأن الكلمة المختارة تغنى 
عن هذا التعداد ٠‏ كما اضديفت الى هذا اند عبارة « وذلك مع عدم 
الاخلال بأحكام القوانين الخاصة » ٠‏ 


وعدل البند «ب» بأضائة عبارة « ودواء » / لأن إالدواء سيرى عليه 
حكم ا والملسس 1 


وعدل البند «ج» تاچ وال عبارة « لمن بحب لففتهم عليه » بعبارة 
« لأقاربه » لأن العبارة المختارة أشمل ٠»‏ ولا سيما ,بالنسبة_ الى الزوجة 
التى يشدملهيا الحكم بلا جدال فى ظل النص الحالى من باب الأولى ٠‏ 


وفى الفقرة ااثانية استبدلت عبارة «ونفقات االحفظ والاصلاح» 
بعمارة 9 و.صروفات الحفظ والترهيم 2 


انظر المذكزة الادضاحية. .للمادة, اا انالةا فى المشروعبالتمهةادى 
للتقنين الحالى (ام ٠١۸١‏ ) فى مجموعة الأعمال التحضيربة ج ۷ ضى 
04 . 

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۳۷١‏ من التقئين اأعراقى ٠‏ 

وتافق مع المادة ه555١‏ من إلتقنين الأردنى ° 


وتتفق مع المادة. ٠١۷١‏ من التقثين الكو يتى 


( ماده ۱۹۲۸ ) 


١‏ - يكون للمبالغ التى انفقت فى البذور اوالسماد وغير ذلك من 
مواد التخصيب والواد المقارمة للحشرات + والمالمغ الى انفقت فى 
اعمال الزراعة والحصاد ٠»‏ امتباز على المحصول الذى انفقت فى اتا<هء 
وتكون لها جميعا مرتبة واحدة ٠‏ 


{f © ؟‎ 


معدي لم حسم امم سا ميم — مه - لام اعسسشسشيده 
ع سدسم سے 0-9 ma‏ = لسسسسس م سه احم ست 


؟ - وتسسلتوفى هذه المالع دن من المحصدول هاشرة ٠‏ بعد الحقوق 
دة الذكر ٠‏ 





ه ل وتستوفى هذه ايالخ الممتازة من ثمن الأءوال المنقلة بالامدياز 
| اقاقوق التقدمة الذكر > الا ما ران من هاه العحقوق ر ازل فی 
حق المؤجر باعتبارء حائزا حسن النية ٠‏ 














۳ وكذلك يكون للمبائغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة <ق | 
امتداز فى اأرتبة ذاتها على هذه الآلات ٠‏ ْ 


الغقرة الأولى من هذه المادة # j‏ الغقرة الأولى من المادة ١١١١‏ 





: من التقنن إالحال القى تنص لى ها أت ٠:‏ ط أجره فوا ىن والاراضى 
هده اده طا OKI‏ ا 11 ان انتقدين الحاى > هم تعد دلات الزراعية | E‏ أ 0 2 اد ولت عن ذلك › 1£ حف آخر 
نقظبة ٠‏ 


ا بمقتضى عقد الايجار 2 يكون لها جميعا امتياز على ها يكون 
4.1 وجودا بالعين المؤحره ومملوكا لس من منقول قال للحى: وس 
رط 6 * 6 3 حلاف فى 
وتطايق المادة ۱١۲۷٣‏ هن التقنين العراقى ل اال Es‏ 


وتتفق مع المادة 1 من التقنن الأرند نى ١‏ وقد ا ت هذه القفرة تحذف كلمة « الاراعية » المد كوه رة بعد كلمة 


«الاراضى » 2 حى تزف كلمة « الاراضى e‏ 1ا لي الاراضى الزراعية 
والاراضى 'لنضاء على (لسدواء * ويتفق هذ التعديل مع الرأى الراجح فى 
إلغقه ° 


ونتفق مح المادة ٠٠٠۷١‏ من التقنيل الاو تى ٠‏ 


أنظر المذ كرة الايض اة للمادة ١ة‏ اله د مشرو ع الم غد 
للتفنن الحالل ر( م ٩‏ ) فى gr dy N‏ به 


006 بأنهما !لسنتاان الأخيرتان من مدة الأجرة المتأخرة ٠‏ ويتغق هذا التعديل 


زمادة ۱۱۲۹ ) ي لزي اتراوع 


وعدلت بيان أن المنقولات التى بقع عملارها الامتاز هى اللتقولا ' 
المادبة القى داعال الع اللؤجرة » لمعلى انها اللنقوللات المادية 
التى تجهز بها العين المؤجرة * 


١‏ يبكون لاحرة المدانى والأرافى المستحقة عن اأسسنةين 4£ خر تن 
او عن عدة الايجار ان قات عن ذذك 2 وذكل حن آخر للم؛ <, ر «دمقتفى 
عقد الابجار »> اماز على ها يكون موحودا الین الحرة دو 
لامستأحر هن منقولات هاددة معدة لاستعمالها وقادلة للحجز ومن 


, والفقرة الثانية من اللادة المقترحة تقابل القغرة الثانية من المادة 
محص.ول رراءى ٠‏ 


۳ من التقنين الحالى التى تنص على ما يأتى : « واشت الامتاز ولو 
كانت النقولات «ملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير © ولم 
شت ان المأاجر كان يعلم وقت وضعها فى العينل المؤجرة بوجود حق 
للغين عليها > وذلك دون الال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو 
الضائمة » ٠‏ 


ونيم وشت الامعار ولو كانت المنقولآات مجنو كة أزوحة ا اجر 
كما ثبت على المنقولات. !1ملوكة لاغر > ما لم يقم اأدثيل على أن المؤجر 
كان يعلم وقت وت 5 ى العين الو <رة بوحود د ق للغر علا ٠‏ وذلك 


وعدلت بتحديد السنتين اللتين تكون الأحرة المستحقة عنهما ممتازة 
كله دون اخلال بالا<تام الأتعلاتة باأنقولات المسروتة أو الذمائعة ٠‏ 


وقد غد للك ضمياغة هه اغدرة ٤‏ النحو الوارد كح اللادة المقتر حة 7 
| سه تسح إن المنةء لات المملو كه لزو حه المستأحر بقح عليها الامتماز 6 
سمواء آکان ا مها دعام lib‏ مماوكة لو حه المستاحر أم ام «علم 


۳ ويقع الامتياز كذلك على الماقولات والم+<+صولات المملوك.ة 
للوتاحر من الاطن اذا كان التاحير من الداكن ممنوعاء٠‏ اذالم يدن | 
موادعأ » 29 اعت الامتماز الا للمبالغ التي تكون مممتحقة وشا | | 
الأصل فى ذمة المسمتأجر من الان فی ام قت الذى بره ذه الموحر 
بعادم دذع هده امالغ للمسهتاحر الأصلى ۰ والفقرة الثالثة من المادة المقترحهة يقابل الغةرة الثالثة من المادة 

ATE 056‏ التحالى التئن تنص على ما بأنى : « ويقع الامتياز أبضا 

> ؤاذا رنقلت الاموال المثقلة بالامتياز من الجن الملؤجوة عد أ على المنقولات والمحصولات املو كه لالس تاج من اا ذا ي 
قد أشترط صراحة عدم الابجار من الباطن ٠‏ فاذا لم يسترط ذلك . 
فلا يشت الامتبازٌ الا ا التى تكون مستحقة للمستأجر الاصلى فى 
ذمة ا من الباطن فى الوقت الذى بنذره فيه الجر » * 


الر غم من معازةمة الوؤجر أو على غير علم هلله » ونم ببق فى العيبن أموال 
كافية لضمان الحقوق اكأمتازة » بقى الامتياز قاما على الأموال 
التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسيه الغير حسن الذيه على 
هذه الأموال ٠‏ ويبقى الامتياز قائما ولو آضر بحتى الغير لمدة ثلاث سمنين | وقد عدلت هذه الفقرة فى ضوء مايقضى به قانون الاصلاح الزراعى, 
من يوم نقلها اذا أوقع المؤّجر علئها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القالونى ٠‏ | وقائون تأجير وبيع الأماكن وتنذايم العلاقة بين الجر والمستأجر ٠‏ 


زلك اذا هذه الأموال الى ما غ المية 3 ق أ . 
ومع ن بيعت هذه الأموال الى مسار حسمن النية فى سوق أو فالمادة ۳۲ هن قانون الاص.لاح الزراعى ( معدلة بالثانون رقي 5686 


فی٤‏ مراد علنى أورممن يتجريفئ زاوا وجب على" اللؤتجر أن جرد الثدن الى | الي ١١04‏ والقانون رق 9ه لسئة 534 )2 ع 
هذا المسترى ° . التأجير من الباطن أو النزول عن الايجار » وتجعل الخزاء على مخالفةزلك 


”> سي" 


٠ 
r} حر‎ 


بس" كد ”7 ا( 


يحمنى 


ه. البطلان » سبواء بالنسسبة الى عقد التأنجير. ٠ن‏ الباطن أو النزول عن 
الايجار أو بالنسبة الى عقد الايجار الأاصلى ٠‏ وقد نقل المشروع هذا 
الحكم فى المادة 1۰۷ هنه الواردة فى ايجار الأراضى الزراعية ٠‏ 


والمنادة ١8‏ من «لقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ التى ألغت الماده 
١‏ من قانون تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر 
تجز لامؤجر ان «طلب اخلاء الكان المؤجر اذا ثبت ان المستاجر نزل 
عن الايجار أو أجر من الباطن يفير إذن كتابى صريح من الممبيبالك 
لاسستاأجر لاقل ٠#‏ 


وبناء على ذلك » كانه , يمقتفى الخاد المقترحة بختلف الحكم لوس 
ما اذا كان التأجير من الباطن ممنوءا أم غير .منوع ٠‏ ففى ال<الة الأولى 
يتم الامتياز عاى الماشولات واأحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن 


وقوعه على منقولات اأاستأجر الاصلى كما لو لم يكن هناك ايجار من 
الباطن ٠‏ وفى الثانية لا يكون للمؤجر امتياز على هذه المنقولات 


والمتصولات الا بقدر ما يكون المستاجر من الباطن ملزما به قبل 
ااستأجر الأصلى فى الوقت الذى بنذر فيه المؤج المستأجر منالباطن ٠‏ 


أما الفقر تان الرابعة والخامسة من المادة المقترحة فتطابقان الفقر تين 
الخامسة والرانعة من المادة ١١5“‏ هن التقنيل الحالى 2 وقد اختلف 
05 يها فى المادة المأترحة عنه فى المادة ١١5”‏ هن التقنين الحالى 
مراعاة اا اق "“الملطقى آل الفاح ° 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة القابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م 59 :فق محموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص ۲۱٠١‏ و 
°7 

والحادة المقترحة تقابل الادة ۱۳۷١‏ 'من “التقنين الغرّاقى ٠‏ 

ا 5/00 ۲۹١‏ من التقنين الأردنئ ٠‏ 

وتقابل المادة ٠١۷١‏ من التقنس الكوبتى ٠‏ 

ر مادة ۱۱۳۰ ) 

١‏ بكون للمالغ اأمستحقة تصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن 
احدرة الاقامة واأؤونة وما اذفق لحماءه امتيداز على الامتعة التى 
احفر هآ الازيل فى الغندق أو ملحقاته * 

5 وفع الامتاز على الامتعة 2 وأو كانت ار دواو كة للازدل » 
اذا لم شت ان صاحب الئنا.ق کان يعلم وقت ادخالها عنده بحق اأغير 
عدها ء بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة + , 

٣‏ :ب ولصاحب الفندق ان إءارض فى نقل الامتعة هن فندقه ما دام 
لم رہہ ف حقه كاملا ٠‏ ذاذا نقلت الادتعدة رغم معارضته أو دون علمه» 
فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها 
الغر جسن نية ٠‏ 

٠رجؤملا ؤتكءن لاوتياز دماحب اأفندق ذان المرتبة التى لا*2ياز‎ ٤ 
ذاذا نزاحم الحقان قدم الاسبق فى التاريخ . ها لم يكن غير نافد‎ 
* بالنسسة الى الآخر‎ 
يا اا سس سس سس سيت‎ 


4e 


ف ا 


هذه المادة تطابق المادة ١١55‏ من التقنين الحالى » مح تعديل لفظى * 


وبلاحظل ان الفقر تين الثانية والثالثة من المادة للقترحة تشسملهما 
فقرة 2 فى المادة ١١55‏ هن التقنين الحالى » وهى الفقرة الشا'امة 
من هذه المادة * ولكن رؤى ان تفرد فقرة ثالثة للحكم الخاص بحق 
صاحب الفندق فى الممارضة فى نقل الامتعة » لان هذ؛ الحكم يتصرف 
الى الفقرتين السابقتين معا ٠‏ وبذلك ١صبحت‏ الفقرة الثالئة فى المادة 
1 هن التقنين الحالى هى الفقرة الرابعة فى المادة المقترحة ٠‏ 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى اللشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠١۸١‏ ) فى مجموعة الاعمال التحضيرية ج ۷ ص 5١٠8‏ و 
hu‏ 


والمادة اللقترحة تطابق للادة ٠۳۸١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتطابق المادتين ٠٤٤١‏ و ٠٤٤١‏ من التقئين الانردنى ٠‏ 
وتطابق المادة ۱١۷۷‏ من التقنين الكويتى ٠‏ 
( ماد ۱۱۳١‏ ) 
١‏ بكون لما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقانه وللمقايغن 
من معدل امتياز على المبيع أو المقايض به 2 ويبقى الامتياز قانما مادام 
المبيع أو المقايض به محتفغا بذاتيته ٠‏ وهذا دون اخلال «الحقوق اأ ى 
كسبها الغير بحسن نية 2 ومع هراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية٠‏ 
۲ - ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق 
الامتياز الواقعة على منقول › الا انه يتقدم عاى امتياز المؤخر واهتياز 
صاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يقلمان به وقت وضع المبيعم و 
المتايفى به فى العين المؤجرة أو الغندق * 


n  — 





هذه المادة تقابل الادة ٠٠١١‏ من التقنين ال لى الى تنص علىمايانى: 


ى ١‏ - ذا ستحق لاثم المنقول من الثمن وملحقاته , يكرن له 


أمنع مراعاة: الاحكام الخاصة بالمواد التجارية ٠‏ 

؟ ل ويكون هنا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره *ن حقوق 
إامةماز الوناقعة غاي منقول »> الا آنه سری حق الو حر وصاحب 
الفندق اذا ثبت انهما كانا يعامان به وقت وضع المبيم فى العينالؤجرةاو 
الفندق »م ٠‏ 


وقد ادخل على الفقرة الأرلى من هذه المادة تعديل لغغلى ٠‏ وحخذغت 
كلمة « الشىء » الواردة قبل كلية « الأبيع » ضيطا لمبارء النض . 
واضيف معدل المقايضة » حتى بكون للمقايض عاى منقول“امتيبباز 
لضمان ما يستحق من معدل على المنقول القايض به اسوة بالبائع ٠‏ 

وفى الفقرة الثائية استبدلت عبارة « إلا أنه يتقدم على اهتيار 
الاو حص وامتماز صاحب الفندق » بمبارة « الا أنه سرى فى حق الاو حر 
وصاحب القتيقأ » زيادة فى الايضاح * 


2 ن لتر الاي اشاق مح ل ات 3اا . 


a‏ ن a‏ :الى فقت فى حفظ ل له هن 


1 
د ‏ کے“ _ 


د 








aos لم‎ moa 


انچر الم كرة الإبضاحية .للمادة المة'بلة فى المنتروع. التهيدى المقشين فقد رؤى استحداث هذه المادة اسسوة بامتماز نفقات حفظ واصلاخ 
الحالى 7 A SAY‏ اا ب الاعمال ا ج ۷ ص 55١‏ و | المنقول , اذ ان اساس الامتماز متوافر فى الحالتين ٠‏ كماان النصل 
AA‏ وف تکام ب عتا , ١‏ على امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماربين الوارد فى المادة 
۸ من التقنين الحالى لابغنى عن هذا النص المستحدث » اذ ان نفقات 
الحفظ والاصلاح قد تكون مستحقة لغيرهم كحائز العقار مثلا ٠‏ 


4 
ا تقاط إنادة ١‏ من إلتقنسين الطواتى دالتئ 
تطابق. .ادى 2 :4 22 التقنن المصرى الخال 


1 ١ 3 1 


ا 7 با تم . 5 به ادن وفى تطبيق هذه المادة بشمل الحق الممتاز نفقات حفظ العقار واصلاحه 
3 ل اھا من 3 اپاردنی' التى توتوواح 7 | ا المبالئن' لعن انفقك فق حفظا «حقار ووقابظة ان ان خن ا ا 
1 1 و الققنين اتصرى الحال ١ ٠‏ كله أو بعضهة » والنفقات الى لولاها لأصبح العتار ' غير صالح للاستعطال 
ا ا e E‏ ا الذى اعد له ٠‏ ذلك عا الاسة والق: اا د : 
وتقايل ا 1۰۷۸ هنا التقدين الكو بتي ١ :[١‏ فق مح المادة ١٥٤١ل‏ ی 7 وبرد د لى الأشية والقناطر وا طرق والابار والأراضى 
et 2‏ الزراعية والمراوى والمصنارف والبرك ٠‏ وؤيستفيد منه المقاول واللهندس 
ف | حائز العةار وممتأجره والفضول اذا قام اى منهم بالصيانة أوالاصلاح ٠‏ 
ا رماو ل | ٠‏ د : 
>( ماد ۳۲ ) ولا يشترط ان تكون المالغ قد انفقت بقصد حفظ العقار أو إصلاحه, 
١‏ للدّركاء. .لدان ااقتسمهوا منةو لا حق اهت از عليه آنا بل یکفی ان تكون فد ادت فعلا الى ١‏ لحفنا أو 1لا 
لحو 0 فى ا ۱ ۱ ٤‏ 
مي E‏ ا ی لأخرين س.بب, القسمة م وفى.اسمتمغاء ٠‏ ويقح الامتياز على كل العقار الذى تمت صيانته أو اصلاحه 2 
دګرر (وم ما من معدل ٠‏ لا على هأ زاد فيه بسبب الحفظ والاصلاح ٠‏ 
۲ وتكون لامد.از قاسم 5 'الرتبة الى لامتياز البانع أو 


وبحب قد هذا الامتىاز » ونع تىته تار نش قىده ٠‏ 
المقريفين» اذا “ناجم الجةان بم الإسبق فئ ر 9 0 €“ 






3 > ge 86 2 


ات و : ( هادة ۱۱۳٤‏ ) 
7 . 

اذه 2 ساق اماد 1 من التقنٍ الخال 6 مع آضافة - يكون لما سست<ق لبائع العقار دن الثمن وملحقاته 
وللوقادض من معدل امتياز على العقار المع أو المقاإض به ٠‏ 

د تقار المنا5ة“ %۹ 6 5 "العقدين, الكربتي ' يما راد ان هھ ذه 5 ويحب ان نقد هذا الافتراز ولى کان عفد البيع أو لأقابضية 





٠ مسجلا 2 وتكون مرتبته من وقت القيد‎ Sg yg 7 ٠ کر انش‎ i 
لف “التقدين العَرَاقَن ' > سما عدا انآ هذه‎ r وتتفق مم المسادة‎ 
من التقنين الحالى التى تنص‎ ۱١٤۷ هذه المادة تقابل المادة‎ ٠. 3 ٠ 8 ya الجر 3 تذكرز‎ 
ايض | ا على ها ياتى‎ Nj e و ر‎ 4 AE 
من التقاين الأردنى »2 فيما عدا ان هذه‎ ١ 2 وتتقق مح. ااا‎ 
ماضن 1 1 هه شەل و و كم« و١ اها يستحخق لبانم العقار من الثمن وعلحقاته » يكون له‎ i خير تلم‎ 
. امتياز على العةار المبيع‎ ١ 4خ اچ . ؛‎ a ا‎ 


انط اذك الافقائحية دم ادة امقااباة ف بات التمهديى ar‏ 0 
الحالى ( م ١588‏ ) فى مجموءة/الاعيال التحضيرية ج ۷ص 5159 + أ داكا ويب ةإان. يقيهب الامتياز ولوا كان ال و 


اليل الي يه 1 مرتبته من وقت القيد » ٠‏ 
ا بت ا فرع الثانى, , ۰ زُتن عالت الفقرة الاؤلى من هذه االمادة باضافة ,معدل المقايظة » 
3 ف 2 ا ا ٠. - 3 3 0 , ' : 1 u‏ 3 = ا ۹ ۳ ع 7 ١‏ £ 
ب كب 1 شْ العقار المقايض به اسسوة بالباثع ٠‏ 
ا 3 NS O‏ 0 5 ! 
E‏ ميا 7 j‏ مادق 1 (' 04 1 كما عدلت الفقرة الثانية فى ضوء التعديل الذى ادخل على الفقرة الأولى 
Tp‏ ا 0 ا 


انظر المذكزة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
انلاح ايان عليه . كله ٠‏ ان kı‏ 





5 : الحا ( م ١6‏ ( 0 محمو عة الأاعمال التحضيربة ۷ ص 3 
0 + ا ند وایخب ان فيد هذا الأمبياز > وتكون هعرتية» ون وقت القيد ٠‏ اة المقترحة تقابل المادة ۱۲۷۸ دن التقئين العرائئ ٠‏ 
x‏ ك2 لد 5 : ' : 
PE gh 1 O 70‏ د ت 8« م e‏ 
ا 7 ESE sn EA‏ ولا 3 من التقدن الارذنى ا 
٠‏ ده مسجد : 3 يعدي 1 > 


:41 و سے 


س موادا وس س 





وتقابل المادة ٠١8١‏ من التقنين الكو يتى التى تطابق اللادة ۱١٤۷‏ 
هن اللتقنيل المضرى الحالى ٠‏ 2 


ر( هادة ١١5‏ ) 


و يكون امال اللسسمتحقة للمقاولين والمهندس ين الذين عھےد 
البهم فى تشميد ابنية أو منسات أخرى أو فى اعادة نش.يدها امتياز 
على صذه المنساآان > ولكن بقدر ما يكون زاتدا لتسدب هذه الأعغمال فى 


قمة العقار وقت بيعه ٠‏ 


۲ _ ويحب ان يقيد هذا الامتياز » وتكون مرنشتة من وقت القيد ٠‏ 


هذه المادة نقابل المادة ١١5/4‏ من التقنين الحالى التى تنص على مايأ تى: 

1١١‏ المبالخ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهمد 
اليهم فى تشسييد أبنية أو منشات أخرى أو فى اعادة تشييدها أو فى 
ترمیمها أو صما تها 2 يكون لها امثباز على د لات “ ولکن دقدر 
ها کون زا ندا سمب هذه الأعمال فى قدمة العقار وقت ببعة . 


۲ ويجب ان يقيد هذا الامتياز » وتكون هرتبته من وقت القيد › 


وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بحذف البالغ التى انفقت 
فى الترميم والضيانة » نظر! لدخولها فى النص العام الذى استحدث > 
وهو المادة ١‏ من المشروع 


نا" محدلت صسماغة هذه الفسرة تنحيث يشمل فلا متاو سأ هو مستدحق 
این ںی عمو ما « دون قصمره على الهندسس المعمار س 5 وذلك نغلرا 
الى ان الممانى وغيرها هن المنشات تقتضى اعمالا هن مهندسين من 


لخسصضشات مخترلفة , معمار بن ومدننس و کهر دا لين وغير ذل 


نه 356 





مم بب مسجو ج س 
يها یسوی سے سے 


انظر المذكرة الايضاحية للمادة اللقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
اأخالى ( م 10۹۰ ا ذن مجموعة الأعمال التحضير به ج 7 ص ۲۲۸و۲۲۹ 


والمادة المقترحة تقابل المادة ٠۴۷١‏ من التقنين الغراقى ٠‏ 
وتقابل المادة ٠١8١‏ هن التقنين الكويتى ٠‏ 
( مادة 1١1١5‏ ) 


١‏ للشركاء الذين اقتسووا عقارا حق امتياز عله »2 تاميئا لحق 
كل منهم فى الرجوع على الآخرين سمب القسمة » وفى ادمتيفاء 1١‏ تقرر 
لهم فيها من معدل ٠‏ 


؟ ‏ ويجب ان يقيد هذا الامتياز ولو كان عقد القسمة محلا , 
وتكول هرانبته من وقت القيد ٠‏ 





هذه المادة تتفق مع المادة ١١55‏ هن التقنين ال<الى التى تنص 
على سا يأتى : « للشركاء الذين اقتسمموا عقارا حق امتياز عليه » تأميذا 
اا کر @ بے من حق فى رجوع كل منهم على الآخزينن . با ف 
مرتبته من وقت القيد » 


وقد عدلت صياغة هذه المادة عل النحو الوارد فى المادة المقترحة ٠‏ 


انظر المذاكرة الايضاحية للمادة المقابلة فى المشروع التمهيدى للتقنين 
الحالى ( م ٠65١‏ ) فى محمهو عنة الأعمنال التحضيرية 4 ون ا 


والمادة المقترحة تتغق مع المادة ۱٠۳۸٠١‏ من التقنين العراقى ٠‏ 
وتتفق مع المادة ۱٤٤۷‏ من التقنين الأردنى ٠‏ 


ونتفق مع المادة ٠١8"‏ سن التقنين الكربتى ٠‏ 


الهيئة المامة لشئرن المطابع الاميرية 
ا oC‏ 


